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بسم الله الرحمن الرحيم 
التعريف جرع داع 

هو مختصر في أصول الفقه . ألفه العلامة تاج الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية 
الكبرى. و هذا الكتاب «جع الجوامع»؛ يشتمل على مقدمات › وسبعة كتب . تناول 
المصنف في المقدمات تعريف الأصول والفقه والح الشرعي وأقسامه والمسائل المتعلقة بكل 
ركن من أركانه : الحام . وا حكوم عليه » وأنحكوم به . 

وتك المصنف في الكتاب الأول : عن القرآن الكريم والمباحث المتعلقة به كالألفاظ 
والمنطوق ..والمفهوم ٠‏ والعام . والخاص ٠‏ واجمل . والمبين » والناح والمنسوخ . 

والكتاب الثاني : تناول فيه الكلام على السنة . 

والكتاب الثالث : خصه للكلام على الإجماع . والرابع للكلام على القياس . 

م:ذكروق الكاب الخاسن الذي هوق الاستدلال + الأدله الى الست ينض ولا 
إجماع ولا قياس ٠‏ كالاستقراء والاستصحاب » وقول الصحابي والاستحسان . وغير ذلك 
من الأدلة ا مختلف فما . ثم بعد ذلك ذكر في الكتاب السادس وجوه التعديل والترجيح بين 
الأدلة عند تعارضها ظاهرّاء وذكر الأمورءالتي بها يحصل الترجيح عند التعارض . 

وبعد أن ذكر الأدلة وكيفية الترجيح بينها ناسب ذلك أن يتعرض لصفات الجتهد . 
فذكر تعريف الاجتهاد وشروط الجتهد . ثم اختتم الكتاب بالكلام على المقلد في الفروع ثم في 
الأصول . وبعد ذلك اختتم تاج الدين السبكي «جع الجوامع» بخائمة تصوفية تفرد بها . 
ويبدو أنه كان صوفيًا . وقد تکام في غير موضع من كتبه سما في «الطبقات الكبرى» على 
فضل الصوفية وشدة حبه لهم . 

منهج ابن السبي في وجمع الجوامع» : 

ذكر تاج الدين السبكي شيئًا من مجه في ختام الكتاب فقال رحمه الله : «فعليك 
بحفظ عباراته لاسها ما خالف فما غيره ٠‏ وإياك أن تبادر بإتكار شيء منه قبل التأمل 
والفكرة » أو أن تظن إمكان اختصاره . فرعا ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين؛ إما لكونها 
مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين ؛ أو لغرابة . أو غير ذلك مما يستخرجه النظر 
المتين ٠‏ ورما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال » فححيبه ألفى تطويلاً يؤدي إلى الملال » وما دَرَى 
أنا إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الحمم العوالي ؛ فرعا لم يكن القول مشهورًا عمن ذكرناه » أو 


ا ا س مدمه 'ا لتحميق 
كان قد عزى إليه على الوهم سواه . أو غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه . بحيث 
إنا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر ٠‏ ورَوْم النقصان متعسر › اللهم إلا أن يأتي 
رجل مبذر مبتر » فدونك مختصرًا بأنواع الحامد حقيقًا » وأصناف المحاسن خليقًا ...» . 

وهناك أيضا بعض الأمور التي توح منهج السبكي في «جمع الجوامع» . 

-١‏ أنه عندما يضرب مثلاً فإنكان موجودًا في الكتاب أو السنة أو كلام العرب أو جملة 
الشريعة - يطلقه » وإن كان غير موجود أشار إليه بلفظ : كقولك ٠‏ أو كا لو قبل ٠‏ ونحوه. 

؟- عند الإشارة إلى خلاف ضعيف لا ينبض فإنه يشير إليه بلفظ «لو» فإن قوي 
الخلاف أو تحقق صرح به . وإلا اكتفى بهذه اللفظة . 

؟- لا يذكر الدليل غالبًا إلا لفائدة كما صرح بذلك في ختام «جع الجوامع» . حيث 
قال : وربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين . إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه 


لان أوالشراية أو كيز ذلك 


مرا « جمع جوامع » : 

تميز «جمع الجوامع» بالأمور الآنية : 

. الاختصار الدقيق الجامع لأشتات مسائل هذا العام‎ -١ 

؟- دقة العبارة وجودة التصنيف . 

؟- أنه بعيد عن الخلاف والجدل المنطقى ؛ حيث يصدر المصنف رأيه بقوله : فا نختار 
أو الحق أو الأصم أو الصحيح . ۰ 

-٤‏ جمع الست أغلب تتائل الأهول +15 ار ال ف بداية «جمع الجوامع» 
أنه أورده من زهاء مائة مصنف . 

أهمية الكتاب : هو أحد خمسة كتب في أصول الفقه » وكلها متون » وقد عني بها 
الأصوليون » وتعرضوا لها بالشرح والتحليل » ووضعوا لها حواشي » وتعليقات » حتى لا 
تكاد توجد مكتبة إسلامية تخلو من أحد هذه الكتب وهي : 

. «الورقات» لإمام الحرمين‎ -١ 


۳~ «مختصر ابن الحاجب) 3 وهو مختصر من ( منتہی الوصول والأمل 52 علمي 


مقدمة التتحقيق ‏ 33س ص بح م 


الأصول والجدل» . 

. «منهاج الوصول إلى عل الأصول» للإمام ناصر الدين البيضاوي‎ -٣ 

:- «منار الأنوار» لأبي البركات عبد الله بن أحمد الشهير بالنسفي . 

-٥‏ «جع الجوامع» وهو أحسنها على الإطلاق ؛ لأن «الورقات» مختصر أكثر من اللازم 
و «مختصر ابن الحاجب» ممزوج بالمنطق بصورة كبيرة » مع ما فيه من التعقيدات والغموض 
وأما «منهاج الوصول» فشراحه أنفسهم وضعوا عليه مآخذ كثيرة. وأما «منار الأنوار» فقد 
قال عنه بعض الأحناف : إن فيه من التعقيدات والحشو والتطويل ما يجعله قليل الفائدة . 

وأما «جمع الجوامع» فهو أحسنا ؛ لأن تاج الدين السبكي تدارك ما في تلك المتون من 
قصور وتحاشى تعقيداتها › وابتعد عما فيها من الغموض › فكان كتابه فريدًا متميرًا بين سائر 
متون أصول الفقه . 

أهم الشروح عليه : 

-١‏ «البدر الطالع في حل جمع الجوامع» لجلال الذي عد اق امد ا حلي الشافعي المتوفى 
سنة ۸1٤(‏ ه) . ۲- تشنيف المسامع للزركشي الذي اختصره أبو زرعة العراقي وسماه الغيث 
الهامع (وهو هذا الكتاب) . *- تشنيف المسامع أيضًا لشمس الدين عد بن أحمد الغزي 
الأسدي المتوفى سنة (808ه). 4- «النجم اللامع شرح جع الجوامع» للشيخ عز الدين جد 
ابن أبي بكر » المعروف بابن جماعة الكناني الشافعي . المتوفى سنة (415 ه) . 0- شرح 
شاب اليه انين بن الحسين بن رسلان الرملي القدسي الشافعي. 1- «الضياء اللامع شرح 
جع الجوامع» لأني العباس أحمد بن خلف بن حلولو . ۷- شرح الشيخ عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني الشافعي المتوفى سنة (7955 ه) . ۸- شرح الشيخ برهان الدين بن عمر 
البقاعي الشافعي » المتوفى سنة (880ه) . ۹- شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله 
الغزي الشافعي المتوفى سنة (۸۲۲ ه). -٠١‏ شرح المولى : لشهاب الدين أحمد بن إساعيل 
الكورائي » المتوفى سنة (895 ه). -١١‏ شرح الشيخ عبد البر بن مد بن الشحنة الحلبي . 
المتوفى سنة ۹۲١(‏ ه) . -١١‏ «الترياق النافع في إيضاح وتكئيل جع الجوامع» للشيخ بي بكر 
ابن عبد الرحيم بن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي . ؟1- «تفهيم السامع جمع 
الجوامع» لشهاب الدين أحمد بن مهد الحلبي الشافعي . -١5‏ شرح برهان الدين إبراهيم بن 
عد القباتي المقدسي . المتوفى سنة (850 ه) . 


22 اير ن [مصنف تمع رامع ] 

هو عبد الوهاب بن علي بن الكاني بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي : 
أبو نصر » المعروف بابن السبكي » ولد في القاهرة سنة (۷۲۷ ه) وقيل سنة (۷۲۸ ه) , 
طلب العلم مبكرًا » فبدأ بحفظ القرآن الكريم » وأخذ عن والده أصول العربية والعقيدة . 
وانتقل مع والده لدمشق فأتم دراسته على كبار مشايخها . 

شيوخه : تتامذ الإمام تاج الدين السبكي على كثير من عاماء عصره ؛ منهم : 

. الحافظ الذهبي : شس الدين مهد بن أحمد بن عفان الذهبي‎ -١ 

۲- أثير الدين أبو حيان : مد بن يوسف بن علي بن حيان » المتوفى سنة (740 ه) . 

؟- الحافظ المزي : يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن أبي الزهر 
القضاعي الكلبي ٠‏ المزي ٠‏ (جمال الدين) أبو الحجاج . المتوفى سنة ۷٤۲(‏ ه) 

تلاميذ ابن السبكي : تتامذ عليه خلق كثير منهم : 

اد ابن سين .هو + الحافظط شس الدين أب و العياس عد ين موسق ابن شبد وكان 
شديد الملازمة لتاج الدين . 

۲- مفتاح الزيني » هو : مفتاح الزيني › مولى زين الدين عبد الكافي . 

-٣‏ عبد المؤمن المارداني . هو : عبد المؤمن بن أحمد بن عفان المارداني الدمشتي. 

-٤‏ برهان الدين إبراهيم بن شرف الدين#نعبد الله بن جد بن عسكر المتوفى سنة. 

مذهبه وعقيدته : كان رجه الله على مذهب الإمام الشافعي في الفروع الفقبية؛ وعلى 
مذهب الأشعري في الاعتقاد . 

مكانته العامية : يعد تاج الدين السبكي أشهر أفراد الأسرة السبكية والتي ذاع صيتها في 
دولة المماليك » وكانت حياته ملأى بالإنتاج العلمي والعملي بالرغم من قصر عمره . فقد 
أجيز له الإفتاء في سن مبكرة » وتولى التدريس » وناظر وصنف وتولى القضاء في الشام 
لرا ر 

قال عنه الحافظ ابن حجر : «أمعن في طلب الحديث . كتب الأجزاء . والطباق مع 


ا ا 
ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مر وهو شاب» . 

المناصب التي ولا : تولى تاج الدين السبكي مناصب عديدة من التدريس والقضاء › 
فقد تولى التدريس في عدة مدارس منها العزيزية والغزالية » والناصرية » كما تولى التدريس 
يمسجد الشافعي بمصر »› والشيخونية والميعاد بالجامع الطولوني . 

مصنفاته : من مؤلفاته رحمه الله . -١‏ الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية . 

؟- أوضم المسالك في المناسك ٠.‏ 7- ترشيح التوشيح في أصول الفقه . 

:- جع الجوامع في أصول الفقه . -٠١‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب . 

1- منع الموانع على جع الجوامع » تعليق له على كتابه جمع الجوامع . 

۷- الهاج في شرح المهاج للبيضاوي . 

۸- تبيين الأحكام في تحليل الحائض . 

۹- ترشيح التصحيح في اختيارات والده في الفقه . 

. الدلالة على عموم الرسالة‎ -٠١ 


. السيف المشبور في شرح عقيدة أبي منصور الماتريدي‎ -[١ 


- جلب حلب 4 1۳- جزء ف الطاعون 5 
-٤‏ مصنف في عام الألغاز . -٥‏ قواعد الدين وعمدة الموحدين . 
7- الفتاوى . 


۷- طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكبرى . 

وفاته : توفي الإمام تاج الدين السبكي -رحمه اسه- ليلة الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة 
(الالاه) ودفن بسفح قاسيون » وهو جبل شالي دمشق يطل عليها » شبيدًا بالطاعون؛ 
عاش أربعًا وأربعين سنة رحمه الله رحمة واسعة . وأسكنه فسيح جناته . 


ا 


رجي لزركثى [صاحب شنيف السامع ] )00 

اسمه : تمد بن بهادر بن عبد اله » بدر الدين » الزركشي » وذهب بعض أصحاب 
التراجم إلى أن اسمه عمد بن عبد الله بن بهادر . 

مصري المولد والوفاة . أصله من الأتراك ينتسب إلى مذهب الشافعي . لقب بالزركثيء 
لأنه تعلم صنعة الزركش في صغره . ولقب أيضًا بالمهاجي ؛ لأنه حفظ مهاج الطالبين 
للومام النووي . 

ولادته ونشأته : وُلِدَ الإمام الزركشي في مصر سنة 745 ه . وكان أبوه من الأتراك 
وكان مملوكًا لبعض الأكابر . 

طلبه للعام : بعد أن اشتد عوده تعلق بالعلوم الشرعية » وشب على ذلك. 

شيوخه : بدأ يتردد بين المشايخ والعلماء في مصر › ولازم الشيخين جمال الدين 
لاست > وسراج الدين البلقيني . وكانت ملازمته للشيخ السراج البلقيني أشد» فحفظ - 
وهو صغير - «منهاج الطالبين» للإمام النووي » وحفظ الكثير من الختصرات والمتون . 
قال الحافظ ابن جر : «وعني بالاشتغال من صغره » فحفظ كتبًا» . ثم اشتاقت نفسه إلى 
طلب الحديث الشريف » فعقد العزم على الرحيل إلى بلاد الشام التي كانت تحتضن أكابر 
الحدثين والعلماء » فالتقى بالشيخ الشاب الأذرعي » ولازمه . ثم رحل إلى الشيخ الصلاح 
ابن أبي عمر » والإمام ابن أميلة ‏ وتتلمذ على غير هؤلاء ومهم : الحافظ مُغْلَطاي › 
والحافظ ابن كثير» وابن الحنبلي . 

هم تلاميذه : ومن تتلمذ عليه شس الدين البرماوي » ونجم الدين عمر بن حجي 
الشافعي الدمشقي . وعد بن حسن بن عد المالكي الإسكندري . 


0 وهو المراد ب e‏ 5 هذا الكتاب 0 إذ إنه شرح جمع جع الجوامع في كتاب سماه ( شنيف المسامع) 
وقد أَخِذتْ هذه الترجمة مخْتصَرةٌ هَ ما كتبه الشيخ عبد القادر العاني في مقدمته لكتاب خبايا الزوايا للإمام 
الزركشي . وانظر في ترجمته : الأعلام للزركلي (187/7) » معجم المؤلفين (151/5) » )909/1١(‏ 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (50/7؟) » الدرر الكامنة 5 حجر )۱۷/٤(‏ » النجوم الزاهرة 
لابن تَغْرِي بَرْدِي )۱۳٤١/١١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي e‏ > حسن الحاضرة للسيوطي 
(ال/عه2). 


مكلو اليو يسيم ىب بج جب ا 

عامه وصفاته وأخلاقه : كان الإمام الزركشى فقا أصوليًا حدثًا حررًا . وكان اديا 
فاضلا › وكان منقطعًا إلى الاشتغال بالعلم لا يشتغل بشيء آخر . فقد كرس كل جهده 
وحياته للعام فام يشتغل عنه بتجارة ولا صناعة » وإنما كانت بجارته وصنعته الخوض في بحار 
العلوم واستخراج كنوزها » وقد أثمر كل هذا » فأخرج كتبًا عظيمة وكثيرة . خدم بها علوم 
القرآن العظيم والحديث الشريف والفقه والأصول . وكان من العلماء الموسوعيين ٠‏ وخرج 
إلى الناس بهذا الجهد الكبير الذي يتمثل في كتابه «البحر انحيط» والكثير من الكتب التي 
سنذکرها فما يلي. 

أما عيشته وحياته : فقد كان کا قدمنا لا يشتغل بالدنيا » وكان له أقارب يكفونه أمر 
دنياه - وهذا من فضل الله تعالى عليه - كا يحدثنا تاميذه العام شمس الدين البرماوي . 

ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني : كان منقطعًا في منزله » لا يتردد إلى أحد إلا إلى 
سوق الكتب . وإذا حضره لا يشتري شيئًا ‏ وإنما يطالع الكتب طول نهاره وينقل ما يريد 
وما يعجبه على ظهور أوراق » ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه . وكان عفيف النفس . زاهدًا في 
الدنيا » لا يغره بريقها » ولا يخدعه سرابها . ولا يزاحم في الدنيا ولا يزاحم على الرئاسة . 
ولا يحب التعاظم . 

مؤلفاته وتصانيفه : لقب الإمام الزركثى بالمصنف › لكثرة تصانيفه . قال الداوودي: 
«له تصانيف كثيرة في عدة فنون» كل ذلك مع قصر عمره » فقد عاش الزركشي تسعة 
وأربعين عامًا . وقد أَلّف في الفقه والأصول والحديث والتفسير والحكمة والمنطق والبلاغة 


والأدب : 
-١‏ مولناتہ في لتقسير وعلوم القران 
-١‏ البرهان في علوم القرآن . 
-١‏ تفسير القرآن العظيم . وصل فيه إلى سورة مريم . 
؟- كشف المعاني في الكلام على قوله تعالى في سورة يوسف : ولا بلغ أشده؟ . 
-١‏ فى اکاہٹ ومصطاكم 


5-الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة . 


ل ل # ا ا س 
ه- «الذهب الإبريز في تخريح أحاديث الرافعي الكبير» المسمى فتح العزيز على الوجيز. 
1- التذكرة في الأحاديث المشتهرة . 

۷- التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح . 

8- شرح الأربعين النووية . 

9- شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري و يتمه . 
-٠‏ اللالى المنغورة في الأحاديث المشهورة . 

. انختصر الحديث‎ -١١ 

۲- المعتبر في تخريح أحاديث المهاج وا مختصر . 
۳- الثكت على شرح علوم الحديث لابن الصلاح . 
-٤‏ الكت على البخاري . 

: الكت على عمدة الأحكام‎ -٥ 

ع فى الفقہ 

7- إعلام الساجد بأحكام المساجد 0 

۷- تكملة شرح المنهاج للإمام النووي ‏ . 
- خادم الرافعي والروضة في الفروع أو (خادم الشرح والروضة) أو (الخادم) . 


۹- خبايا الزوايا . -٠‏ الديباج في توضيح الهاج . 

. الزركشية . ؟؟- زهر العريش في أحكام الحشيش‎ -١ 
. شرح التنبيه للشيرازي . ٤-شرح الوجيز في الفروع للغزالي‎ -١؟‎ 

0- الغرر السوافر فما يحتاجه المسافر . -۲١‏ غنية امحتاج في شرح المنهاج . 
۷- فتاوى الزركشي . - مجموعة الزركشي في فقه الشافعية . 


- في أصول الفقه 


9- البحر انحيط في أصول الفقه . 


)١(‏ وكان شيخه الأسنوي قد بدأ في شرح المنباج وسماه «كافي احتاج إلى شرح المهاج» وصل فيه إلى 
كتاب المساقاة ولم يمه . فأكله الزركشى رحة اسه تعالى عليه . 


اا مت ا ل کے 
۰ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 5 
-١‏ سلاسل الذهب في الأصول . 
6- فى قواعر الفقر 
-٣‏ القواعد في الفروع أو (المنثور في ترتيب القواعد الفقبية) . 
1- فى التاريئ والرعال 
۳- عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان لابن خلكان . 
۰ | 3 
۷~ فى عار البلاغة وع خو 
4"- تجلي الأفراح في شرح تلخيص المفتاح . 
0"- التذكرة في علم النحو . 
۸- فى الأب وا لمع 
7- ربيع الغزلان » وفي كشف الظنون (رتيع الغزلان) . 
۳¥ شرح البردة ٠‏ 
۹٩‏ ی التوحير وع الكلام 
54- رسالة في كامات التوحيد. ۹- ما لا يسع المكلف جله . 
۰ فصول والحكمة والمنطق 
-٤٠‏ لقطة العجلان وبلة الظمآن › في أصول الفقه والحكمة والمنطق . 
1- کت متفرقة 
-٤١‏ الأزهية في أحكام الأدعية . ؟4- خلاصة الفنون الأربعة . 
۳- رسالة في الطاعون وجواز الفرار منه . 54- شرح المعتبر للأسنائي . 


وفاته : توفي رحمه اله تعالى بالقاهرة . وقد اتفق جميع من كتب عنه أنه توفي يوم 
الأحد ثالث شهر رجب الفرد سنة أربع وتسعين وسبعمائة . ودفن بالقرافة الصغرى . 


ل ل لله دة افق 


زع ا حافظ ول الین [صاحب الغيث المامع | 


اسمه : أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن 

إبراهيم الولي أبو زرعة بن الزين أي الفضل الكردي الأصل المهراني القاهري . ويُعرف 
- كأبيه - بابن العراتي . 

مولده : ولد في ”حر يوم الاثنين ثالث ذي الحجة سنة ١7ل‏ ه بالقاهرة . 

طرف من حياته : بكر به أبوه فأحضره على الشيوخ . ورحل به إلى دمشق فأحضره 
الرحلة مع أبيه حفظ القرآن وعدة مختصرات من الفتون » ونشأ يقظًا » ثم ارتحل إلى دمشق 
ثانية مع رفيق والده الحافظ نور الدين الميشمي › وكذا ارتحل مع أبيه إلى مكة والمدينة غير 
مرد وسمع هناك خلقا كخيرًا : 

وبالجلة فهو مكثر سماعًا وشيوخًا » وتدرب بوالده في الحديث وفنونه » وكذا في غيره 
من فقه وأصول وعربية . وأخذ أصول الفقه والمعاني والبيان عن الضياء عبيد الله العفيفي 
القزويني الشافي ٠‏ ولم يلبث أن برع في الحديث والفقه وأصوله والعربية والمعاني والبيان 
وشارك في غيرها من الفضائل › وأذن له غير واحد من شيوخه بالإفتاء والتدريس › 
واستمر يترق لمزيد ذكائه حتى ساد 2 وظهرت نجابته ونباهته مع حسن خُلقه وخَلْقَه » 
وصيانته وعفته وأمانته وديانته. ودرّس - وهو شاب - في حياة أبيه وشيوخه في عدة 
اماک 

وتولى وظائف أبيه - بعد موته - وناب في القضاء عن العماد أحمد بن عيسى الكركي › 
وأضيف إليه في بعض الأوقات قضاء منوف وغير ذلك ٠‏ ثم فرغ نفسه للإفتاء والتدريس 
والتصنيف وكذلك الإملاء 5 

شيوخه : من شيوخه أبو الحزم القلانسى ٠‏ وا حب أبو العباس الخلاطي والعز بن 
جماعه والجمال ابن نياتة وامحدث أبوالثناء المنبجى 3 ا اليقاء السبى 4 والبهباء بن 
خليل» والباجي ٠‏ وابو نصر الشيرازي والقاسم بن عساكر وسراج الدين البلقيني والهاء بن 
عقيل النحوي وغير ذلك كثير . 


مقدمة التحقيق 3-333 سسسب _ سبي بيب سح 7 
قال فيه الحافظ ابن حجر : «الإمام الحافظ شيخ الإسلام أب زر وان سين تكن اها 
عصره » بشاشة وصلابة في الحم وقياما في الحق» وطلاقة وجه وحسنَ خلق وطيب عَشْرَةَ » 
(إنباء الغمر بأبناء العمر ۲۲/۸). 

وقال أيضًا عنه في «معجمه» : «وكان الغالب عليه الخير . والتواضع وسلامة الباطن. 
وم نخلف بعده مثله» نقله السخاوي في (الضوء اللامع ١/10؟)‏ وقال في إنباء الغمر في 
ترجمة والده الحافظ العراقي : «وسئل عند موته : من بقي من الحفاظ؟ فبداً بي [أي 
بالحافظ ابن حجر] وى بولده (أي بأحمد) وثلّث بالشيخ نور الدين - يعني الهيشمي) 
(TVV/۲)‏ . 

وقال التقي الفاسي : «أخذت عنه أشياء من تواليفه ومروياته وانتفعت به كشيرًا في عام 
الحديث وغيره . وهو أكثر عصرنا حفظا للفقه وتعليقا له . وتخريجاء وفتاويه - على كثرتها - 
مستحسنة » ومعرفته للتفسير والعربية والأصول متقنة» . 

وقال البدر العيني : « كان علماً فاضلاً . له تصانيف في الأصول والفروع وفي شرح 
الأحاديث . ويد طولى في الإفتاء . كان آخر الأئمة الشافعية بالديار المصرية» . 

وقال الجال بن موسى : «الإمام العلامة الفريد » شيخ الحفاظ هو أشهر من أن 
يُوضصّف» (انظر الضوء اللامع ۳۳۹/۱ - 45؟) . 

مؤلفاته : -١‏ أخبار المدلسين . 

؟- اختصار للكشاف مع تحرج أحاديثه . 

. اختصارٌ للمنسك الكبير للعز بن جماعة‎ -٣ 

:- التحرير لما في مناج الأصول من المعقول والمنقول . 

0- البيان والتوضيح لمن وي له في الصحيح ومس بضرب من التجرخ . 

1- الأطراف بأوهام الأطراف . 

۷- الدليل القوعم على ححة جع التقديم . 

۸- الهجة المرضية شرح الهجة الوردية . 

1- المستجاد في مبهمات المتن والإسناد . 

. نحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل‎ -٠ 


: تقريب الأسانيد‎ -١١ 

۲- تنقيح اللباب للمحاملي : 

الل جم لطرق حديث المهدي . 

. شرح الصدر بذكر ليلة القدر‎ -١5 

06- شرح لسغن أبي داود . وصل فيه إلى باب ”جود السبو (سبع مجلدات). 

7- شرح لنظم والده للاقتراح في الاصطلاح . 

۷- فضل الخيل وما ورد فا من الخير والنيل . 

۸- ذيل «العبر» وهو كتاب للحافظ الذهبي موسوم ب «العبر في خبر من غبر» 
والكتاب مشہورمعروف. 

۹- نكت الفتاوى على امختصرات الثلاثة التنبيه والمنهاج والحاوي . 

-٠‏ الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية » وحققه الدكتور عهد عد تامر. 

. ذيل الكاشف في رجال الكتب الستة للحافظ الذهبي‎ -١ 

وفاته : نولي - رحمة الله عليه - يوم الخيس السابع والعشرين من رمضان سنة 
(413) ه وقد أكمل لاتا وستين سنة وثمانية أشبر ودُفِْنَ بجنب أبيه- رحمهما الله تعالى 
رحمة واسعة -. 


KXKX 


ما مله في اتاب : 

١‏ - تمت مراجعة الكتاب على الخطوط الأصلي واستفدنا بعض الكامات من 
' مخطوطات أخرى 1 

۲ - تم ضبط الأصل ضبطًا كاملا . 

؟ - تم وضع علامات الترقيم ؛ وذلك لتيسير فهم النص. 

٤‏ - عزو الايات إلى سورها. 

ه - تخريج الأحاديث مع إيراد الحم عليها صحة وضعمًا من كلام الشيخ الألباني وغيره 
من أهل العام. 

5 - الإحالات على الكتب الأصولية التى تتناول المسألة بشكل مبسوط ؛ وذلك 
للإفادة منها لمن أراد الاستزادة في العام بالمسألة المشار إليها. 

۷ - تراجم الأعلام الواردة بالنص . 

۸ - التعريف ببعض المصنفات الواردة بالنص . 


هذا ونسأل اسه تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ؛ إنه غفور رحيم. 


العادمة د.ا شرن لز لش ھی اله 
ر ها امع فى شح علي 32 . 
EE‏ کیز' TE‏ دت ا 
المملبة ية فمل على ERIE‏ الفمل 


تت ال 


وأا ثح التعل الزن a TAKEN‏ 
8 كلع به وقوله الله سل قرللك ر 5 ت الم في! خبات : 
١‏ حرف الذذااهذا هر الدعيم وقول البصمريين وا ف قرأك 2 
بدليل الوسف وقول یودن ای تحارو الازد باد بلغ من اللي رتاو EE‏ 
لا ا ن التارواصلة ر رشاو وة مارد سن شن 3 
E TS e‏ قلسي يها وسرت انان ندعل نی 
٠‏ ولا طلقةهها فى التنزي ل لسترل!له. اک مهما عاق حو فورنية الله . 
0 اغلا 0 قولهك. 


نهنن 
E‏ 


رڪف ار ت ی راکو رجانه بالسديد من وفق فر" 

وعفن من تنو اال ,و بوالجزى رب العالمين ونعلی اللم عب لاہن ولب 

ل برسم وس ع تسيل ىا كفا لى بوم الرين ورضي ابرغ الصا ا 

0 ا جمعين وع ناین اسان الوم وچ ناا 0 
اليم وم الو الوليل رقع لفغ مزع عفار 


الشرع فوم الانظبن يلك 1 
NL‏ ا ' 0 مغن 
سسس . تقرالالف 
ا ب ا 
ب مدوم خرس ر مهار 
٠ -‏ صورة الصفحة الأخيرة من الخطوط م 
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بسم د 
د وأعن 1 
المد سه رب العالمين » وصلى الله على سيدنا عد » وعلى اله وصحبه 


وسم . 

قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام » بقية 
امجتهدين ؛ ولي الدين أبو زرعة أحمد العراقي الشافعي » تغمده الله برحمته 
وأسكنه فسيح جنته -: ٠‏ 

أما بعد حمد الله » والصلاة على رسوله › فهذا تعليقٌ وجيرٌ على جمع 
الجوامع لشيخنا قاضي القضاة تاج الدين ابن السبي -رحمه الله- أقتصر فيه 
على حل اللفظ وإيضاح العبارة غالبًا » تنحّلت أكثره من شرح صاحبنا العلامة 
بدر الدين الزركشي -رحمه اله تعالى- سميته «الغيث الهامع في شرح جمع 
الجوامع» وأسأل الله النفع به » وأن يرزقنا فهم المشتبه . 

ص : تَحْمَدُك اللَّهُم على نعم يوون الد بازوياوها . 

ش : افتتح بالجلة الفعلية لدلالة الفعل على التجدد والحدوث » وبهذا 
انفصل المصنف عن سؤال ترك التأسي بالتنزيل بالجملة الاسمية ؛ فإنه قديم › 
وهذا التصنيف ت تجديدة. ٠‏ 

وافتتح الفعل المضارع بالنون للمشاركة لا لتعظيم نفسه ؛ فإن الحمد على 
هذه النعمة يعم كل منتفع به . 

وقوله : «اللهم» مغل قولك : يا أله »> زيدت الميم في آخره عوضًا من 
حرف النداء » هذا هو الصحيح ‏ وقول البصريين 

والتدكير في قوله : «على نعم» للتعظيم بدليل الوصف 

وقوله : «يؤذن» أي : يُعْلِمُ . والازدياد أبلغ من الزيادة كالاكتساب 


| ج د ا يي لوي لامع 


وال وال يول عر العام وا وهای شوة سن قله 
وال ده 

قلت : وقد تبين أن المراد بالمد هنا أحدُ قسميه » وهو ما كان منه على 
نعمة» ولو أطلقه كما في التزيل لتناول القسم الآخر . وهو ما كان على غير 
نعمة , والله أعلم . 


ش : قوله : «ونصلي» لفظه خبر » ومعناه الطلب ؛ ليكون امتثالاً لقوله 
تعالى : 9صَلُوا عَلَْهِ4 فهو من عطف الإنشاء على الإنشاء وعطف الخبر على 
الإنشاء تتن عند علماء البيان . والصلاة من الله تعالى بمعنى الرحمة › أو 
المغفرة » أو الإحسان » أو القدر المشترك بينها » وهو الاعتناء بالمصلى عليه 
وب انلق الها 

والنبي ؛ قيل : مشتق من التّبوة » وهي المرتفع من الأرض › وقيل من 
النبأ » وهو الخبر » والرسول أخص منه ؛ لأنه إنما يؤمر بالتبليغ » وفصّل ابن 
عبد السلام (" النبوة على الرسالة » والراج خلافه وكان ينبغي قرن الصلاة 
ET‏ 

وقوله : «هادي الأمة» مأخوذ من قوله تعالى 9ُوَإِنَكَ لدي إلى صِراطر 
مُسْتَقِيم 6 وهو معنى بيان الطريق كما في قوله تعالى : وام مُودُ فَهَدَيَْامْ 6 
وإما بمعنى الخلق ؛ كقوله تعالى : من عَبْدٍ اله فو اندي © فهو خاص بالله 
تعالى (") » والرشاد ضد الى . 


)1١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام أبى القاسم بن الحسن السلمي» يلقب بسلطان العلماء. فقيه شافعي 
مجتهد. ولد بدمشق وتولى التدريس والخطابة بالجامع الأموي. انتقل إلى مصر فولي القضاء والخطابة . 

من تصانيفه : «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» . «والفتاوى» ٠»‏ «والتفسير الكبير) . [الأعلام 
للزركلى ٠٤١/٤‏ . وطبقات السبى ه٠/8١8]‏ . 

() صق أن جلى الى ف القن ولد ديا بالل - هذا عاض با عاق لا يدر عليه اد 


وا ت 


شرح جع الجوامع ببسب ا 


ص : وآلِه وأصحابه » ما قامّت الطّروس والسُطورٌ لعيون 
الألفاظ مَقَامٌ بَياضها وَسَوادِها . 


ش : آل النبي كه بنو هاشم وبنو المطلب » وأصحابه كل من لقيه 
مسلتا (© » ولو أضاف الآل إلى الظاهر () لكان أولى ؛ للخروج من خلاف 
من منع إضافته إلى ضير » وقدّم الآل على الأصحاب للأمر بالصلاة على 
الآل » ولهذا وجبت في التشبد على قول () , وهم أشرف نسبًا » وإن كان في 
الصحابة من هو أفضل من الآل كأبي بكر وعمر » رضي الله تعالى عنهما. 

و (ما» هنا مصدرية ظرفية » أي مدة قيام الطروس » وهي جمع طرس › 
بكسر الطاء » وأراد بها هنا الصحيفة » وبها فسر الجوهري () , ثم قال : 
ويقال : هي التي محيت ثم كتبت » وعليه اقتصر في «ا محم» () . 

وني قوله : «عيون الألفاظ» استعارة مرشحة بالبياض والسواد ؛ فإنهما من 
لوازم العيون » وفيه لف ونشر مرتب ٠‏ فالبياض للطروس ٠‏ والسواد للسطور › 


. الصحابي : هو من لقي النبي يي مؤمتًا به ومات على الإسلام » ولو تخللت ردة في الأصح‎ )١( 
. )٠١( انظر نخبة الفكر‎ 

(۲) يعنى كان الأولى أن يقول المصنف : (وآل عد) . 

ا الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافع إلى القول بوجوب 
الصلاة على الآل » وذهب الشافعى في أحد قولين وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنها سنة فقط . 
انظر نيل الأوطار (۳۳۳/۲) ٠.‏ 

)٤(‏ هوإسماعيل بن حماد » أبو نصر الفارابي » أصله من فاراب في بلاد الترك . إمام في اللغة والأدب 
درس العربية على خاله إبراهيم الفارابي » أي علي الفارسي › وأبي سعيد السبراقَ توفي سنة 
(؟59ه) . [انظر ترجمته في معجم الأدباء (101/7) وكشف الظنون )1١11/1(‏ . وانظر الصحاح 
(۳/)] . ۰ 

)٥(‏ هو أبو الحسن علي بن إساعيل بن سيده المرسي الضرير ا معروف بابن سِيْده : إمام في اللغة 
والعربية » حافظ لهما » على أنه كان ضريرًا » وقد جمع في ذلك جوعًا » وله مع ذلك حظ في الشعر. 
توفي سنة (408ه) . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ )١150/9(‏ والسير (145/18) » والأعلام 
)1۳/4( . وانظر ا نحم (0/غة) . 


و ي د و ا ا 


وبين الطروس والسطور جناس القلب ؛ لاختلانهما في ترتيب الحروف » والمراد 
بهذا تأبيد الصلاة لدوام العام » وهو مأخوذ من قوله صلى الله تعالى عليه وسام : 
دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي 
أمر الله) 0 

ص : وَنَصْرَعٌ إِلَِكَ في مَنْع الوانع عَن كمال جنع الجوامع › 
الآت مِن فنّ الأصول بالقواعد الْقَواطع » الْبالغ مِنَ الإحاطّة 
بالأصلَّيْن مَبْلَعَ دوي الجدّ وَالتَشْمِيرٍ » الوارد مِن زهاء مانّة 
مُصَئَفْرٍ » مََلاً يُروِي وير » الخٍيطر يِرْبْدَةٍ ما في شَرْحِيَ عَلَى 
اضر والنهاج مع مزب كثيرٍ . 

ش : قوله : «نضرع» أي : نخضع ونذل » وهو أبلغ من السؤال وأصله : 
نتضرع » حذفت التاء تسهيلا . 

وقوله : «في منع» متعلق به › وغ متعلق ب (منع) و (جع 
الجوامع» علم على هذا الكتاب » وسأل انتفاء الموانع ؛ لأن المقتضيات 
موجودة . 

ثم وصفه بأنه : أ » أي : جاء »> من فن الأصول » أي : أصول الفقه 
والدين . «بالقواعد» أي : الأدلة القواطع . وفي هاتين اللفظتين الجناس 
اللاحق ؛ لاتفاتهما في عدد الحروف والهيئات › واختلانهما في الآخر › وبانه 
بلغ من الإحاطة بهما مبلغ ذوي الجد . وهو بالكسر الاجتهاد «وزهاء» بالمد , 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب فرض الخس » باب قول الله تعالى : لفأَنَ يه سه وللرشول 
وَلِذِي الْقَرْقَ © > حديث (1111) عن معاوية بن أبي سفيان » وكتاب التوحيد › باب : قول الله 
تعالى : إا قولْما ِء إذَا َرَدَْاهُ © > حديث (7405) + عن المغيرة بن شعبة » ومسلم »> كتاب 
الإمارة » باب : قوله ية : «لا تزال طائفة من أمتى ...» » حديث )۱۹١١(‏ » والترمذي » حديث 
(۲۲۲۹) كلاهما عن ثوبان . وأحمد » حديث )۱۷174( > والدارمي » حديث )۲٤۳۲(‏ كلاهما عن 
المغيرة . 


شرح جع الجوامع ا 
كنا اقتضاه كلام الأخفش () » وعليه اقتصر في «المشارق» () » أو بالقصر كما 
دل عليه ذِكْرُ الجوهري له في المعتل › أي : قدر . 

وقوله : (يروي» بالضم من الري 3 وقوله : (بير) بفتح أوله ويحوز 
ضمها . يقال : مار » وأمار » أي : حمل الميرة > وهو الطعام › والمراد : 
مختصر ابن الحاجب () » ومنهاج البيضاوي © » وإنما شرح المصنف من 
مهاج من قوله : (وجوب الثىء مطلقًا» وما قبل ذلك من كلام والده 


)١(‏ هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصري. أبو الحسن» اشتهر باسم الأخفش 
الأوسط (والأخفش هو من كان في بصره ضعف وي عينيه ضيق) . نحوي عالم باللغة والأدب» من 
علماء البصرة. أخذ العربية عن سيبويه وقام بتدريس كتابه. زاد في حور الشعر بحر (الخبب) › وكان 
الخليل بن أحند جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر. كان معتزلياء عالما بالكلا حاذقًا في 
الجدل . 
من تصانيفه: غريب القرآن» تفسير معاني القرآن» معاني الشعر» كتاب العروض» كتاب 
الاشتفاق» كتاب الأصوات» كتاب الملوك كتاب المقاييس» كتاب الأوسط في النحو» كتاب 
المسائل الكبير والمسائل الصغير» غريب الموطأ. توفي عن ۷١‏ سنة .أنباه الرواة (؟ / 51؟)؛ معجم 
الأدباء )۲٤۲ / ٤(‏ ؛ شذرات الذهب (۳۱/۲) » خزانة الأدب (۱ / ۳۹۱» ۲ / )٠١١‏ . 
(۲) يعني : (مشارق الأنوار) للقاضي عياض . وهو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتيء أبو 
الفضل أصله من الأندلس ثم انتقل آخر أجداده إلى مدينة فاس» ثم من فاس إلى سبتة. أحد عظماء 
المالكية. كان إمامًا حافظًا محدثًا فقيئا متبحرًا. من تصانيفه: التنبهات المستنبطة في شرح مشكلات 
المدونة في فروع الفقه المالي؛ والشفا في حقوق المصطفى › وإكمال المعام في شرح صحيح مسام » وكتاب 
الإعلام بحدود وقواعد الإسلام . وهو غير القاضي عياض بن عد بن ابي الفضلء ابي الفضل » من 
الفقباء الفضلاء الأعلام كا هو في شجرة التور »> ص (۱۷۹) . [شجرة النور الزكية ص )15١(‏ » والنجوم 
الزاهرة (180/0) » معجم المؤلفين (17/4)]. 
(؟) هو عفان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب أبو عمرو» جمال الدين- كردي 
الأصل. ولد في إسنا . ونشأ في القاهرة . ودرّس بدمشق وتخرج به بعض المالكية . ثم رجع إلى مصر 
فاستوطنها. كان من كبار العلماء بالعربية: وفقيكا من فقباء المالكية؛ بارعًا في العلوم الأصولية متقنًا 
لمذهب مالك بن أنس. وكان ثقة حجة متواضعًا عفيفًا. من تصانيفه : مختصر الفقه » ومنتهى السول › 
والأمل في علمي الأصول والجدل في أصول الفقه» وجامع الأمات في فقه المالكية. [الديباج المذهب 
ص 1/85 ومعجم المؤلفين 570/7 والأعلام ]۳۷/٤‏ . 
)٤(‏ هو عبد الله بن عمر بن عمد بن علي ناصر الدين؛ أبو سعيد البيضاويء الشيرازي 2-00 


۲ الغيث المامع 


رحه ابه ٩‏ . 

ص : وَيَنْحَصِرُ في مُقَدَّمات وَسَبْعَةَ كب . 

ش : إن أراد انحصار هذا التصنيف ورد عليه أن فيه زيادة على ذلك علم 
أضول الذي 'وخاققة الهو وان آراة الصاو أصول افق الؤلول علية 
بذكر شرحي «الختصر» و «المنهاج» فإنه ليس فما غير أصول الفقه › ورد عليه 
أن من المقدمات حد أصول الفقه : وغيره من قواعد المنطق »> وليس من 
أصول الفقه » وقد يعد مما لتوقفه عليها . 

وفي المقدمة لغتان : الكسر وهو أشهر . والفتح . وهي عند المناطقة : 


القضية الجعولة جزء دليل . وعند الأصوليين : ما يتوقف عليه حصول أمرٍ 
أخر وهو المراد هنا » فالمقدمات لبيان السوابق » والكتب لبيان المقاصد . 


= الشافعي» والبيضاوي نسبة إلى البيضاء قربة من عمل شيراز. فقيهه مفسر, أصولي» محدث؛ ولي قضاء 
القضاة قران أخذ الفقه عن والده ومعين الدين أي سعيد وعن زين الدين حجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي وغيرهم. من تصانيفه: منباج الأصول إلى علم الوصول» والغاية القصوى في دراسة الفتوى في 
فروع الفقه الشافعي وأنوار التنزيل وأسرار التأويل وهو المشبور بتفسير البيضاوي» وشرح مصابيح السنة 
للبغوي. [طبقات الشافعية ٥۹/١‏ والبداية والنهاية ۳۰۹/۱۳ ومرآة الجنان 55١/5‏ ومعجم المؤلفين 
1[ . ۰ 

(1) هو على بن عبد الكاني بن على السبكي» تقي الدين أنصاري خزرجى. نسبته إلى (سبك العبيد) 
با منوفية بمصر. ولد بهاء ثم انتقل إلى القاهرة والشام. ولي قضاء الشام سنة ۷۳۹ه واعتل» فعاد إلى 
القاهرة وتوف بها. له ردود على ابن تيمية. وكان عنده انحراف عنه. وابنه تاج الدين عبد الوهاب 
صاحب طبقات الشافعية يقال له : السبكي أيضّاء وقد يقال له : ابن السبكي . من تصانيفه : الابتهاج 
شرح المنهاج في الفقه» والمسائل الحلبية وأجوبتهاء ومجموعة فتاوى . [طبقات الشافعية ٠٤1-۲۲۱/١‏ 
ومعجم المؤلفين ۲۷/۷ وشذرات الذهب .]18١/7‏ 


۲۳ 


الغيث ا هامع 


NY‏ عون لمم 
ص : الْكَلامُ في القّدّمات » أصول الْفِقّه : دَلايِلٌ الْفِفَهِ 


الإجماليَةُ وَقِيلَ : مَعْرفْمها. 


ش : هذا تعريف لأصول الفقه باعتبار مدلوله اللقى (" . وهل 
هو دلائل الفقه الإجمالية أو معرفة دلائل الفقه الإجمالية ؟ فيه خلاف ؛ 


ڈت إلى الأول القاضي ایک ۲ > وإمام ار ورای () » 


)0 بحل ا 
(۲) مد بن الطيب بن عد بن جعفر» أبو بكر المعروف بالباقلاني (بكسر القاف) نسبته إلى بيع الباقلاء 
ويعرف أيضا بابن الباقلاني وبالقاضي أب بكر. ولد بالبصرة. وسكن بغداد وتوفي فيها. وهو المتكام المشهور 
الذي رد على الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم. كان في العقيدة على مذهب الأشعري» وعلى مذهب 
مالك في الفروع وانتبت إليه رئاسة المذهب. ولي القضاء وأرسله عضد الدولة سفيرًا فأحسن 
السفارة » وجرت له مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من تصانيفه: إعجاز القرآن 
والإنصاف والبيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات » والتقريب والإرشاد في اصول الفقه » قال فيه 
الزركشي: هو أجل كتاب في هذا الفن مطلفًا . [الأعلام للزرعلي (1/1؟) » تاريخ بغداد (975/0؟) » 
وفيات الأعيان (3:1/1)؛ والبحر ا حيط في الأصول للزركثى» المقدمة]. 
(؟) هو عبد الله بن يوسف بن عد بن حيويه؛ الجويني. نسبته إلى جوين بنواحي نيسابور » سكن 
نيسابور» وتوفي بها. من كبار فقباء الشافعية. أخذ عن القفال المروزي وأبي الطيب الصعلوي. قال 
الصابوني: لو كان من بني إسرائيل لنقلوا إلينا شائله ولافتخروا به » وابنه عبد الملك الجويني الملقب بإمام 
الحرمين» من كبار فتهاء الشافعية أيضًا . من تصانيفه: الفروق» والسلسلة والتبصرة؛ والتفسير. 
[طبقات السبكي (۲۰۸/۲» )5١5‏ » والأعلام للزركلي .])۲۹۰/٤(‏ وانظر رأيه هذا في كتاب 
البرهان )۷۸/١(‏ . 
)٤(‏ هو عد بن عمر بن الحسين بن الحسن؛ الرازي» خر الدين؛ أبو عبد اسه المعروف بابن الخطيب من 
نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد بالري وإليها نسبته» وأصله من طبرستان. فقيه وأصولي شافعي» 
متكام نظار مفسرء أديب» ومشارك في أنواع من العلوم. رحل إلى خوارزم بعدما مر في العلوم ثم 
قصد ما وراء النهر وخراسان . واستقر في (هراة) وكان يلقب بها شيخ الإسلام. بنيت له المدارس ليلقي 
فما دروسه وعظاته. وكان درسه حافلاً بالأفاضل. فكان فريد عصره. اشتهرت مصنفاته في الآفاق وأقبل 
الناس على الاشتغال بها. ذكره الذهبي في الضعفاء. من تصانيفه: معام الأصول» وا نحصول في أصول 
الفقه. [طبقات الشافعية الكبرى ٠٠٠/٠‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين E ٤۷/۲‏ 


والآمدي () » واختاره ابن دقيق العيد () ؛ لأن الأدلة إذا لم تعلم لم تخرج 
عن كونها أصلاً » ومشى على الثاني البيضاوي وابن الحاجب ؛ إلا أنه عبر 
بالعلم » ولكل وجة ؛ لأن الفقه كما هو متفرع عن أدلته هو متفرع عن العلم 
بأدلته » وقيّدَت الدلائل بالإجمالية لإخراج التفصيلية 7) ؛ فإن النظر فيا 
وظيفة الفقيه © ؛ لأنه يتكلم على أن الأمر في قوله تعالى : لُوَأَقِيِمُوا 
اللاة) للوجوب » والهي في قوله تعالى ولا ترا لزنا للتحريم » بخلاف 
الأصولي فإنه يتكام على مقتضى الأمر والنهي ؛ من غير نظر إلى مثال خاص . 

والد لائل تتناول الكتاب والسنة والإجماع والقياس » والأشبه - كما قال 
السب 0- : أن الإجمال قيد لامعرفة ؛ فإن أدلة الفقه لما جتان » فالأصولي 


= والأعلام للزركي ۲۰۳/۷]. وانظر قوله هذا في الحصول (95/5) . 
)١(‏ هو علي بن أي علي بن عد بن سالم الثعلبي (وني الأعلام (التغلي) وهو وهم) أبو الحسن» سيف 
الدين الآمدي ولد بآمد من ديار بكرم أصولي باحث. كان حنبايًا ثم تحول إلى المذهب الشافبي. قدم 
بغداد وقرا بها القراءات » صحب ابا القاسم بن فضلان الشافعي وبرع في علم الخلاف. وتفنن في علم 
أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات. شهد له العز بن عبد السلام بالبراعة. دخل الديار 
المصرية وتصدر للإقراء. وتخرج به جماعة. حسده بعض الفتهاء ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل 
ومذهب الفلاسفة. فخرج منها إلى البلاد الشامية: وتوفي بدمشق . من تصائيفه : الإحكام فى أصبول 
الأحكام وأبكار الأفكار في علم الكلام» ولباب الألباب . [الأعلام للزركلي (155/0) » طبقات 
الشافعية للسبكي .])115-1١/0(‏ وانظر قوله في الإحكام (١9/1؟)‏ . 
(۲) هوعد بن علي بن وهب بن مطيع؛ أبو الفتح» تقي الدين القشيري. المعروف كأبيه وجده بابن 
دقيق العيد. قاض من أكابر العلماء بالأصول. مجتهد. أصل أبيه من منفلوط (بمصر) انتقل إلى قوص. 
وولد على ساحل البحرالأحر. وتوفي بالقاهرة. 
من تصانيفه: إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام في الحديث وأصول الدين والإمام في شرح 
الإلمام والاقتراح في بيان الاصطلاح . [الدرر الكامنة 4۱/٤‏ شذرات الذهب 0/7 والأعلام 
اا 
(؟) يعني لإخراج الأدلة التفصيلية » وهي آحاد النصوص من الكتاب والسنة . 
(5) الفقه : هو العام بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 
والفقيه هو : من قامت فيه ملكة استنباط الأحكام وتحصيلها من أدلتها . انظر اللمع (1) وا حصول 
(4/۱) والإبهاج (۳۲/۱) . 
)٥(‏ انظر الإبياج (09/1) . 


يعرفها من إحداهما » وهو الإجمال » والفقيه يعرفها من الجهة الأخرى وهو 
التفصيل » وليست الأدلة منقسمة إلى ما هو إجالي غير تفصيلى » وتفصيلى غير 
إجمالي » ووجه جعلها قيداً للأدلة أن لها نسبتين » فبي باعتبار إحداهما غيرُها 
باعتبار الأخرى . 

وقد أوزة عل المضنفت (0 أنه هلا قال + أضول الفقه :: دلائله 
الإجالية ؟! وأجاب () بأجوبة أحسنا : أن الفقه في قولنا : «دلائل الفقه» 
غير الفقه في «أصول الفقه» , لأنه في أصول الفقه أحد جزئي لقب مركب من 
متضايفين 7( » وني قولنا : «دلائل الفقه» العم المعروف . 

کن والاصولي : العارف بها 9 وَبطرْق اشتفادتها وَمُسْتَفِيدٍها . 


ش : لا يكفي في صذق اسم الأصولي معرفة الأصول حتى يعرف مع ذلك 
أمرين : 

أحدهما : طرق استفادتها وذلك يرجع إلى التراجيح » أي ترتيب الأدلة › 
كتقديم الخاص 7؛) على العام ©) والظاهر () على المؤول ") . 


)0 أي تُعْقتِ واشتذرك عليه . 

(۲) يعني المصنف تاج الدين . 

(؟) أي أضيف أحدها إلى الآخر . 

(:) الخاص لغة : هوالمنفرد . من قولهم : اختص فلان بكذا ء أي : انفرد به . انظر المعجم 
الوجيز » ص(198) مادة (خَصَّ) . 

وني اصطلاح الأصوليين : هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الاتفراد . انظر البرهان (119/1) 
وارشاد الفحول (49؟) . 

(5) العام لغة : الشامل المتعدد . انظر المطلع )١١1/1١(‏ . واصطلاحًا : لفظ يستغرق جميع ما يصلح 
له » بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر . انظر الإبهاج (۸۲/۲) وإرشاد الفحول (۱۹۷) . 

)١(‏ الظاهر لغة : الواح . واصطلاحًا : هو الذي ظهر المراد منه بنفسه › ولم يكن المراد منه هو 
المقصود أصالة من سياق الكلام . انظر أصول السرخسي (115/1) » وإرشاد الفحول (۲۹۸) . 

(۷) :التأويل : في لغة مأخوذ من : آل يئول أي رجع . واصطلاحًا : هو صرف اللفظ عن المعنى 
الراج إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به . انظر إرشاد الفحول (۲۹۸) . 


ثانهما : أن يعرف مستفيدها » وهو الجتهد › فإنه الذي يستفيد من الأدلة 
بخلاف المقلد » فإنه إنما يستفيد من الجتهد . ويدخل في ذلك المقلد أيضًا إن 
سينا عِلْمَه فقا » واعتبار هذين الأمرين في الأصولي دون الأصول - انفرد به 
المصنف » واعتبر غيره في مدلول الأصول الأمور الثلاثة . 

واعترف المصنف بذلك فقال : جَعْل المعرفة بطرق استفادتها جزءًا من 
مدلول الأصولي دون الأصول › لم يسبقني إليه أحد » ووجهه : أن الأصول لا 
كانت عندنا نفس الأدلة لا معرفتها ؛ لزم من ذلك أن يكون الأصولي هو 
المتصف به ؛ لان الاصولي نسبة إلى الاصول » وهو من قام به الاصول › 
وقيام الأصول به معناه معرفته إياه » ومعرفته إياه متوقفة على معرفة طرق 
الاستفادة» فإن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء .انتهى . 

وقد يقال : يكتفى في صدق اسم الأصولة بمعرفة الأدلة ؛ لأن المراد معرفتها 
على وجه به يحصل استفادة الأحكام مها ء فيستغنى بذلك عن التصرخ 
باشتراط معرفته طرق استفادتها ؛ لأن المراد معرفة خاصة كما قدمته . 

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : لو اقتصر في تعريف أصول الفقه 
على الدلائل وكيفية الاستفادة مها لكفى » ويكون حال المستفيد كالتابع 
والتتمة » لكن جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعًاء فأدخل فيه جزءً! . 


قح اح ام 
ترف الفقہ 
ص : والْفْقَهُ : العم بالأحكام الشَّرْعِيّة الْعَمَليَة 00 


ش : هذا حدٌ الفقه من جبة الاصطلاح › ف «العام» جنس › وقال 
الشيخ تقي الدين : لو عَبّرَ بالمعرفة لكان أحسن . فإن العام يُطلق يمعنى حصول 
المعنى في الذهن » ويطلق على أخص من ذلك » وهو الاعتقاد الجازم المطابق 


شرح جع الجوامع سسسب لأ 
لموجب ١‏ » ولحذا جاء سؤال الفقه من باب الظنون () . 

وأجاب المصنف عن هذا بأن المراد بالعلم هنا الصناعة » كقولك : عِلْم 
النحو . أي : صناعته » فيندرج فيه الظن () أيضًا » ولا يرد السؤال © , 
لكن جوابهم عن ذلك السؤال يدل على أن مراد بالعام اليقين . 

وخرج بقوله : «بالأحكام» العلم بالذوات والصفات والأفعال . والمراد 
«بالحك» نسبة أمر إلى آخر » بالإيجاب أو السلب . 


وخرج بقوله : «الشرعية» العقلية واللغوية ) » والمراد بالشرعية : المتوقفة 
على الشرع . 

وخرج بقوله : «العملية» العامية » كأصول الدين . 

قاله القرافي 7) او سو ل اماق اما الم ا 


)١(‏ العام هو : إدراك الشيء إدراك جازمًا على ما هو عليه أو إدراك الشيء على وجه الحقيقي . مثل 
كون فتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة . انظر المستصفى (15) وإرشاد الفحول (15) . 

(۲) وذلك لأن الأحكام الفقبية مها ما هو قطي معلوم ومنها ما هو ظني مستنبط وليس على وجه 
القطع » بل يمكن فيه الخطأ » وذلك ككثير من الأحكام الفرعية التي يختلف فيا الفقهاء . 

(؟) الظن : إدراك راجح مع احتال مرجوح أو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر مثل . قول 
أحدهم : فتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة › ويحتمل أنه في السابق . انظر إرشاد الفحول (1؟) . 
)٤(‏ يعني ولا يرد بهذه الإجابة » وذلك السؤال الموجّه إلى قوله : (والفقه هو العلم بالأحكام ...) إذ 
اللقصود عنده من كامة (العام) ليس هو الاعتقاد الجازم الموافق للحقيقة › بل المراد عنده (بالعام) أي : 
صناعة الفقه . 

(ه) أي خرج بهذا القيد الأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين » وكذلك الأحكام اللغوية . 

(3) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن؛ أبو العباس» شهاب الدين القرافي. أصله من صنهاجة قبيلة 
من بربر المغرب. نسبته إلى القرافة وهي ا حلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة. فقيه مالي. مصري 
المولد والمنشأ والوفاة. انتبت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك . من تصانيفه : الفروق في القواعد 
الفقهية والذخيرة في الفقه» وشرح تنقيح الفصول في الأصول» والإحكام في تمييز الفتاوى من 
الأحكام . [الأعلام للزركلي .45/١‏ والديباج ص ٦۲-٦۷‏ وشجرة النور ص 188]. 


ر > ت الین الماع 


وساعده الباجي ( » وخالفه السبى () فقال : أصول الدين منه ما ثبت 
بالعقل وحذده » كوجود الباري »> ومنه ما ثبت بالعقل والسمع كالوحدانية 4 
وما ثبت بالسمع وحده ككثير من أحوال يوم القيامة » فخرج ما ثبت بالعقل 
بقولنا : «الشرعية» وأما المتوقف على السمع . فقد يقال بدخوله في حد 
الشرعية » وني «امحصول» 7 : أن الاحتراز بالعملية عن كون الإجماع حجة , 
والقياس حجة ؛ فاه ليس علمًا بكيفية عمل واستشكله ابن دقيق العيد 4 لان 
جميع هذه القواعد التى ذكر أنه يحترز عنها » فإنما الغاية المطلوبة منها العمل . 

وقوله : «المكتسب» مرفوع صفة للعام 3 وخرج به علم اسه تعالى . وما 
يلقيه في قلوب الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام من الأحكام . 

وخرج بقوله : «من أدلتها التفصيلية» اعتقاد المقلد . كما قال الإمام ©) 
وغيره » فإنه مكتسب من دليل إجمالي » وهو أنه أفتاه به امجتهد . وكل ما 
أفتاه به فهو حكم اسه في حقه » لكن الحق أن اعتقاد المقلد لم يدخل في الحد 
حتى يحتاج إلى إخراجه » فإنه ليس علمًا كما صرح به في «امحصول» (م) 
وجعله قسيًا للعام ؛ فلذلك قال المصنف : الأولى أن يخرج به علمُ الخلاف ؛ 
لأن الْجَدّلي ) لا يقصِدُ صورة بعينها » وإنما يضرب الصورة مثالاً لقاعدة 


)١(‏ هو سلهان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي » نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس. من كبار 
الحدئين» ومن كبار فقهاء المالكية. رحل إلى المشرق ٠١‏ سنة» ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث. 
وكان بينه وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات ومجالس» وشهد له ابن حزم . وكان سببًا في إحراق كتب 
ابن حزم. ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس .من تصانيفه : الاستيفاء شرح الموطأ واختصره في المنتقى 
ثم اختصر المنتقى في الإيماء وله شرح المدونة وإحكام الفصول في أحكام الأصول . [الديباج المذهب 
ص ۲۲ء والأعلام للزركلي 187/7]. 

(۲) انظر الإبہاج (/) . 

(؟) انظر امحصول (۷۹/۱) . 

. المقصود بالإمام عند الشافعية : إمام الحرمين » أبو المعالي الجويني وقد سبقت ترجمته‎ )٤( 

. )۷۹/۱( انظر امحصول‎ )٥( 

(5) الجدلي : نسبة إلى الجدل » والجدل: طريقة في المناقشة والاستدلال ؛ وهو عند مناطقة 
المسامين : قياس مؤلف من مشهورات أو مسامات . انظر المعجم الوسيط (111/1) . 


شرح جع الجوامع بسب ا 
كلية » فيقع عامه مستفادًا من الدليل الإجالي » لا من التفصيلي . 

وقال الشارح )0 : الظاهر أن ذكرها ليس للاحتراز عن شيء 3 فإن 
اكتساب الأحكام لا يكون من غير أدلتها التفصيلية › وإنما ذكر للدلالة على 
المكتسب منه بالمطابقة ؛ فالصواب عدم وصفها بالتفصيلية ؛ لثلا يوهم أنه قيد 
زائد . شْ 

قلت : لا يقال في الموهم : إنه غير الصواب › وقد علم أنه لبيان الواقع , 


والله آعم 


قح جح قح 
تعريف اام 
٠.‏ 7 5 ورت وي 
ص : وا لحك : خطاب الله المتَعَلق بفغل المكلف مِنْ حيث إنه 
ری 


ش :لما ذكر الحك في تعريف الفقه , أخذ في تعريفه . فالخطاب جنس 
والمراد ا نخاطب به » من إطلاق المصدر على اسم المفعول » وهو :نما يُمَصَدُ به 
إفهام من هو متبئ للفهم › وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب الملائكة 
والإنس والجن . 

وقوله : «المتعلق» أي : الذي من شأنه أن يتعلق › فهو مجاز من تسمية 
الشيء بما يئول إليه : 

والمراد بفعل المكلف : الصادر منه ؛ ليشمل القول والنية » و«المكلف» 
هو البالغ العاقل » ومن هنا يعام أن الصبي لا يتعلق بفعله حك . 

وأما قول الفقهاء : إنه يشاب » ويندب له ؛ فهو عند الأصوليين تجوز , 
قاله المصنف ٠‏ وسبقه إليه الهندي () ؛ قال : والمعنى بتعلق الضان بإتلاف 


(1) يعني الزركشي › وانظر قوله في تشنيف المسامع (9/1؟1) . 
(۲) هوعد بن عبد الرحيم بن مد الأرمّوي » أبو عبد الله » صفي الدين المندي : و ع و بك 


1 ال تت ڪڪ الغيث المامع 


الصبي أمرٌ الولي بإخراجه من ماله (© . 
والمراد بالمكلف الجنس » وعبر المصنف بالإفراد ليتناول الأحكام المتعلقة 
بفعل مكلك واحل .. كالتفيناسن © > وجرا العغاق عن أى بردة بن 
ا ( 
^ )5 3 


وخرج بالمتعلق بفعل المكلف أربعة أمور : ما تعلق بذاته تعالى » نحو : 
3اه لا إل إلا هو 6 . وبفعله نحو : 9خَالِقُ كل سىء » وبالجادات نحو : 
ويم ُسيْرٌ الال € وبذوات المكلفين نحو : ولذ خَلَقنَا؟: م صَوَرنَ 4:5 . 

وقوله : «من حيث إنه مكلف» يخرج ما تعلق بفعل المكلف › لا من 
حيث تكليفه » كخبر اسه تعالى عن أفعال المكلفين . نحو : وال حَلْقَم- وَمَا 
تَعْمَلُونَ © وقوله عليه الصلاة والسلام : «صلة الرحم تزيد في العغمر» () 
واكتفى المصنف بذلك عن قول غيره بالاقتضاء أو التخيير » واختار والده أن 
يقال : «على وجه الإنشاء» ليدخل فيه خطاب الوضع ( . ولا يرد عليه ما 
= فقيه أصولي . ولد بالهند » وخرج من دهلي سنة (179ه) › فزار اليمن » وحج » ودخل مصر 
والروم . واستوطن دمشق سنة (180ه) له مصنفات منها نهاية الوصول إلى علم الأصول ١‏ وغيره . 
توفي سنة e E‏ في طبقات العا ٠‏ بالوفیات (4/۳"( . 

0 يعنى e‏ الخاصة 5 كن اا د e‏ والمباحات : ل الات عليه تبام 
الليل وصلاة الضحى والوتر ٠‏ ومن المحرمات عليه : الزكاة والصدقة > ومن ع المباحات له : الوصال في 
الصوم » والتزوج بأكثر من أريع . انظر الوسيط بتحقيقي )1١-3/0(‏ . 

» خال البراء برق عازت ب وما بعدها‎ » ul لم الجلبل ان بن تنا‎ (r) 
e تك‎ e 5 الأضية - : «اذبحها ولا تصلح لغيرك) متفق عليه ا‎ 
. والسير (؟0/5؟)‎ )۳۸۲/٠١( وأسد الغابة‎ 

)٤(‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير (71/4؟) » حديث (4014) من حديث أبي أمامة ؛ والأوسط 
(189/1) » حديث (145) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . وذكره الهيثمي في الجمع 
)١/۳(‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
(۷۹۷) . 

= الحم الوضعي : وهو ما يقتضي جعل شيء سيبًا لشيء آخر › أو شرطًا له أو مانعًا منه‎ )٥( 


شرح جع الجوامع سس يبيب أ 
أوردته المعتزلة () من الترديد » وهو عندي أحسن من تعبير المصنف ؛ لأن 
اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه » كالإباحة وهي أحد أقسام الحم , 
وهي مندرجة في الإنشاء . 

وقد أورد على المصنف : أنه كان ينبغ أن يزيد : (به) فيقول : «من 
حيث إنه مكلف يه) . ١‏ 

وأجاب عنه : بأنه لو قال : به » لاقتضى أن المكلف لا يخاطب إلا بما هو 
مكلف به » وليس كذلك ؛ فإن النى كله مخاطب با كلّف به الأمة بمعنى 
بم ٠‏ ركذا هيع الكلنين مرن الكفاية وان کنا لكات قطي .لا 
الكل على امختار » انتهى . 

وهو عجيب ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام مخاطب بما كلف به الأمة على 
سبيل التبليغ لا على سبيل الفعل › فالذي كلف به غير الذي كلفوا به » ولا 
يمكن القول بأن الإنسان يكلف بفعل غيره . 

وكلامه في فرض الكفاية متناقض » كيف يقول أوّلاً : إن الخطاب 
للجميع » ثم يقول : «إن المكلف البعض» › هذا لم يقل به أحد » والخلاف 
في أن فرض الكفاية يتعلق بالجيع أو بالبعض مشهور . 

ص : ومن م لا حْمْ إلا يلو . 


ش : هذا فرع لما سبق » أي : لأجل أن الحم خطاب الله » فحيث لا 


= ومثاله : حلول شر رمضان سبب لوجوب الصيام » ودلوك الشمس : سبب لوجوب الصلاة - 
وستر العورة شرط لصحة الصلاة . انظر الإبهاج (00/1) وروضة الناظر (00) . 

)١(‏ المعتزلة : سوا كذلك لاعتزالهم حلقة الحسن البصري بالمسجد » أو لاعتزالهم قول الأمة بأسرها في 
مرتكب الكبيرة أو لاعتزالهم الأقوال السابقة الحدئة في مرتكب الكبيرة ؛ وهي أقوال الخوارج والمرجئة » 
أو لقولهم : إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المتزلتين » فهو ليس في منزلة المؤمنين فيدخل الجنة معهم › 
ولا في منزلة الكافرين فيستحق اسمهم » وإن كان يخلد في النار مثلهم » وسموا (القدرية) لقولهم : إن 
الناس قادرون على خلق أفعالهم ؛ وليس لله صنع ولا تقدير في خلق أفعال العباد . انظر الفرق بين 
الفرق )٠٠١(‏ » والملل والنحل (۳۰/۱ ١‏ ؟5) . 


خطاب لا حكم ء لم يكن الحك إلا هه تعالى > خلافا لامعتزلة في دعواهم أن 
العقل يدرك الحك بالحسن والقبح » فهو عندهم طريق إلى العام بالحكم الشرعي» 0 
فهم لم يجعلوا لغير اسه حكمًا . بل قالوا : إنه يمكن إدراك حكمه بالعقل من غير 
ورود سمع » وعبارة المصنف توهم خلاف ذلك › ودم هنا لمكان 
اجازي . 


* %* * 


تيف س دافن 

ص : والخشن والقبح مغنى ٠‏ مُلاءمة الطّبع ومُنافرته » وصِفّة 
الكمال والتّقص عقا ؛ ومعنى ترب الدَّمٌ عاجلاً » والعقاب آجلاً 
شعي »> خلافًا للمعتزلة (). 

ش : الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات : 

أحدها : ما يلاتم الطبع وينافره » كقولنا : إنقاذ الغريق حسن », واتهام 
البريء قبيح . 

والثاني : صفة الكمال والنقص » كقولنا 0 حسن » والجهل قبيح › 
وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف › أي : إن العقل يستقل بإدراكهما من 
غير توقف على الشرع . 

والثالث : ما يوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاً » والشواب أو العقاب 
جلا » وهو موضع الخلاف . 

فالمعتزلة قالوا : هو عقلي أيضًا » أي : يستقل العقل بإدراكه . 

وقال أهل السنة : هو شرعي . 

أي : لا يُعرف إلا بالشرع . 


. )۱١١/١( انظر قول المعتزلة هذا في المع (؟115) والبرهان (83/1) والمستصفى (70) وامحصول‎ )١( 


شرح جمع الجوامع يبك کڪ 


تنبيه : 

كان ينبغي أن يقول في الأول : عقليان » ولكنه حذف خبر أحد المبتدأين 
لدلالة الآخر » أو التقدير : كلاهما عقلى . لخذف أحد جرأي الخبر . 

وقوله : «خلافًا لامعتزلة» منصوب على المصدر أو الحال , أي : أقول ذلك 

واقتصر المصنف على الذم والعقاب » مملاً لامدح والقواب لتلاز مما نفيًا 
وإثبانًا . 

والمراد بترتب العقاب : نص الشارع عليه » وذلك لا ينافي جواز العفو , 
فلو قال : كونه متعلق العقاب » لكان أحسن . 

وَشْكْرْ المنعم واجبٌ بالشّرع لا بالعقل . 

ش : لا يستقل العقل بإيجاب شكر المنعم خلافًا لامعتزلة . وأورد عليم 
0 إسحاق مناقضة › الوا اع ك9 
مناقضة » والمراد بذ عا : الإتيان اغات العقلية N,‏ 
المستخبغات العقلية . 


ص : ولا كم قبل الذَّرْع عل الاخ رقف إلى ورود ¢ 
اس سافان . ل ١‏ بنع لاف الريك ع امل 


والإباحة . 


)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن يوسف» أبو إسحاق» جال الدين الشيرازي. ولد بفيروز آباد (بليدة بفارس) 
نشأ ببغداد وتوفي بها. أحد الأعلام فقيه شافعي. كان مناظرًا فصيحًا ورعًا متواضعًا. قرأ الفقه على أي 
عبد الله البيضاوي وغيره؛ ولزم القاضي أبا الطيب إلى أ e‏ معيده في حلقته. انهت إليه رئاسة 
المذهب بنيت له النظامية ودرس بها (المهذب) في الفقه» و(النكت) في الخلاف و(التبصرة) في أصول 
الفقه . [طبقات الشافعية الكيرى ؟/88: وشذرات الذهب ٠۳٤۹/۳‏ واللباب 40/١‏ ومعجم المؤلفين 
1/۱[ . 


ش : مذهب أئمتنا أنه ول و الشرع › 0 المصنف 
انتفاء الحم نفسه 3 وهو الذي حكاه القاضي أبو بكر في ) مختصر التقريب» عن 
أهل الحق » وقاله الإمام في «البرهان» ١‏ , والغزالي 7) . وقال النووي (): 
إنه الصحيح عن أححعابنا . 

وقيل : المراد عدم العام بالحكم أي : إن لها حكمًا قبل ورود الشرع › لكنا لا 
نعامه » وقال البيضاوي » إنه مراد الأشعري 7 بالوقف في هذه المسألة » لأن 
الحم عنده قديم » فتفسير الموقف بعدم الح يلزم مته حدوث الحم وهو 
خلاف مذهبه » وقول المصنف : «بل الأمر موقوف إلى وروده» دفع به توهم 
ما قاله البيضاوي » وبين أن مرادهم بالوقف أن الأمر موقوف إلى ورود 
س ؛ وأن ا وفيت ا إلى أن 6 


| . )83/1( انظر البرهان‎ )١( 
هو عد بن مد بن عد أبو حامد الغزالي بتشديد الزاي »نسبته إلى الغزال (بالتشديد) على طريقة‎ )۲( 
وكان أبوه عرَالأًء أو هو‎ ٠ أهل خوارزم وجرجان : ينسبون إلى العطار عطاري , وإلى القصار قصارى‎ 
٠ بتخفيف الزاي نسبه إلى (غزالة) قرية من قرى طوس . فقيه شافعي أصولي» متكم » متصوف. رحل‎ 
إلى بغداد. فالحجازء فالشام » صر وعاد إلى طوس.‎ 
من مصنفاته : البسيط؛ والوسيط أو الخلاصة وكلها في الفقه » وتهافت الفلاسفة؛ وإحياء علوم‎ 
. ]۲۷۷ /١ والأعلام 2147/10 والواني بالوفيات‎ 218١ 1٠١1/4 الدين. [طبقات الشافعية‎ 
(؟) هويحبى بن شرف بن مري بن حسن» النووي أبو زكرياء محبي الدين. من أهل نوی من قرى‎ 
حوران جنوي دمشق. علامة في الفقه الشافعي والحديث واللغة» تعام في دمشق» وأقام بها زمنًا.‎ 
من تصانيفه: الجموع شرح المهذب لم يكمله» وروضة الطالبين» والمنهاج شرح صحيح مسلم بن‎ 
.]۲۷۸/۷ الحجاج .[طبقات الشافعية للسبكي 2170/0 والأعلام للزركلي 2180/5 والنجوم الزاهرة‎ 
هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري» أبو الحسن ولد بالبصرة وسكن بغداد. إمام‎ )٤( 
المتكامين ومشارك في بعض العلوم» كان شافعي المذهب وتفقه على أبي إسحاق المروزي. رد على الملحدة‎ 
والمعتزلة والشيعة والجهمية والخوارج وغيرهم.‎ 
من تصانيفه: الإبانة عن أصول الديانة » وخلق الأعمال ؛ وكتاب الاجتهاد». و مقالات‎ 
الإسلاميين» ورسالة إلى أهل الثغر. [طبقات الشافعية لابن السبكى 550/5 وهدية العارفين»‎ 
. ]59/1 ومعجم المؤلفين‎ 


شرح جع الجوامع م 


بحسنه إن لم يرجح فعله على تركه » فهو المباح » وإنْ ترجح فإن ألحق الذمٌ على 
تركه فهو الواجب ٠‏ وإلا فهو المندوب » ومأقضى بقبحه إن قُضي بالذم على 
فعله فالحرام » وإلا فالمكروه » وإن لم يقض فيه بشيء ففيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها : الحظر » والثاني : الإباحة » والثالث : الوقف 

قال ابن التامساني 7" : والقائلون بالحظر لا يريدون أنه باعتبار صفة في 
امحل » بل حظرٌ احتياطي » كما يجب اجتناب المنكوحة إذا اختلطت 
بأجنبية » والقائلون بالوقف أرادوا وقف حيرة . هكذا حرر الآمدي وابن 
الحاجب موضع الخلاف » وأطلقه في «انحصول» ٠‏ وقال القرافي : إطلاقه 
الخلاف يناني قواعدهم , إذ الحظر يقتضي حرم إنقاذ الغريق والإباحة تقتضي 
إباحة القتل » أما ما لم يطلع العقل على مفسدته أو مصلحته فيمكن أن يجىء 
فيه الخلاف » ثم رأيت كلام أبي الحسين () في «المعتمد» () حكى عنهم 
الخلاف من غير تقييد » وهو أعام بمذهبهم فرجعت إلى ارق الإمام © . 

ص : والصَّوابٌ امْتناعٌ تكليف ر الغافل وَاخلْجَأ وَكذا الْكره على 
الضجيح 3 وَلَوْ على القثل 2 وام الْقَايِلٌ لإیثارو دة 


› هو عبد الله بن محمد بن علي » أبو جد » شرف الدين الغبري التامساني : فقيه أصولي شافعي‎ )١( 
أصله من تلمسان بمصر » وتصدر للإقراء . وصنف كتبًا » منها : شرح المعالم في أصول الدين» وشرح‎ 
التنبيه في فروع الفقه › سماه (المغني) ولم يكمله » وشرح خطب ابن نباتة . توفي سنة (744ه) . انظر‎ 
. )119/4( ترجمته في طبقات الشافعية للإسنوي (17/1؟) والأعلام‎ 
هوعد بن على بن الطيب » أبو الحسين » البصري المعتزلي . أصولي » متكم » أحد أنئمة‎ )۲( 
المعتزلة . قال ابن خلكان: كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة إمام وقته.‎ 
وقال الخطيب البغدادي: له تصانيف › واشتهر بالذكاء والديانة على بدعته » وله تصانيف قائقة‎ 
في الأصول . ولد في البصرة وسكن بغداد . وتوفي بها.‎ 
من تصانيفه: المعتمد في أصول الفقه. و الأدلة » وغرر الأدلة » كلها في الأصول.‎ 
ومعجم المؤلفين‎ ٠۸/١ والنجوم الزاهرة‎ 7014/١ ووفيات الأعيان‎ ٠٥۹/١ [شذرات الذهب‎ 
. [1/۷ لق والأعلام‎ 
. )۱۸۸ 2 ۱۸۷/۲( (؟) انظر المعتمد‎ 
. يعني إمام الحرمين‎ )٤( 


تت لات ن 

فل 5 ما 

الأولى : يمتنع تكليف الغافل كالنائتم والساهي وانجنون والسكران » 
وللأشعري قول بجوازه بناء على جواز تكليف ما لايطاق » وهو مقابل الصواب 
في عبارة المصنف » والمشهور منعه » وإن جوزنا ذاك ؛ لأن في ذاك فائدة 
الابتلاء » ولا فائدة له هنا . 

ونقل ابن برهان ( في «الأوسط» () عن الفقباء جوازه على معنى ترتب 
الفعل في الذمة › وقد يتوهم أن الشافعي يرى تكليف الغافل لنصه على تكليف 
السكران » وليس كذلك » فإنه إنما قال بتكليف السكران عقوبة له ؛ لتسببه 
إلى ذلك بمحرم باختياره » واستثنى البيضاوي تبعًا لصاحب «الحاصل) بمعرفة 
الله تعالى فإنه مكلف بها مع الغفلة عن ذلك › إذ لو عرف تكليفه بها لعرف 
اسه تعالى » فيكون الأمر بمعرفته تحصيلاً للحاصل ٠‏ وهو محال » والحق أنها لا 
تستغنى » فإن الحاصل المعرفة الإجالية » والمكلف به المعرفة التفصيلية . 

الثانية : يمتنع تكليف الملجأ » وهو الذي صار كالمرتعش بالنسبة للرعشة › 
کاللقی من شاهق › وتعبيرٌ المصنف يمهم حكاية خلاف فيه > وكلام الامدي 
يشير إليه بناءٌُ على جواز تكليف ما لا يطاق عقلاً . 

الثالغة : في تكليف المكره قولان : 

أحدهما -وهو قول المعتزلة- : المنع » أمر بالمكره عليه دون ما عداه من 
الأفدال 6 وهو مختار الضف هنا : 


الثاني : الجواز » وإن كان غير واقع » وهو قول الأشاعرة » وقد رجع إليه 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن يهان » أبو الفتح : فقيه بغدادي » غلب عليه علم الأصول . كان يُضرب 
به المثل في حل الإشكال . من تصانيفه : البسيط » والوسيط » والوجيز في الفقه والأصول . وكان 
يقول : إن العامي لا يلزمه التقيد بمذهب معين . ودرّس بالنظامية شهرًا واحدًا وعزل . توفي سنة 
(قامه) . 

[ابن خلكان ۲۹/۱ » وشذرات الذهب 51/4 » والأعلام .]۱۷۳/١‏ 
(۲) هوكتاب له في أصول الفقه . انظر كشف الظنون )۲١۱/۱(‏ . 


الغيث الهامع ۳۷ 


المصنف آخرًا » وطرد المصنف منع تكليفه في القتل » فالإكراه عليه يخرج 
المكره عن التكليف » ثم استشعر سؤالاً » وهو أنه آثم* بلا خلاف » ويجب عليه 
القصاص في الأصح » فكيف لا يكون مكلفًا ؟! وأشار إلى الجواب عنه بأنه لم 
يأثم من جة الإكراه بل من جة أنه آثر نفسه على غيره » فإن معنى قول 
لمكره : اقتل زيدًا » وإلا قتلتك - التخيير بين نفسه ونفس زيد › فإذا قتل 
وا سه اة لعن روم ءايمل ذو رسكي د اعية الك تو 
إثم فيها » وجهة الإيثار » ولا إكراه فا . 

وقال الشارح ١‏ : ما اختاره في القاتل هو بظاهره مضاد للإجماع » في 
«التلخيص» لإمام الحرمين : «أجع العاماء قاطبة على توجه النبي على المكره 
على القتل » وهذا عين التكليف في مثال الإكراه » وهو مما لا منجاة منه) . 

وقال الشيخ () في شرح .الامع : «انعقد الإجماع على أن المكره على القتل 
مأمور باختيار القتل » ودفع المكره عن نفسه » وأنه آثم بقتل من أكره على 
قتله» » وذلك يدل على أنه مكلف حال الإكراه » وبه صرح الغزالي » وغيره 
اى : 


ص : ويَتَعلّقٌ الأهز با لدوم تًا مَعْنَويًا ( خلافا لِامعْتَْلَة . 


ش : مذهب الأشاعرة : أن الأمر وكذا الي يتعلق بالمعدوم تعلقاً معنويًا 
لا تنجيزيًا » فأمر الله ونهيه يتعلقان في الأزل بالمكلف لا على معنى تنجيز 
التعلق في حال عدمه » بل على معنى أنه إذا وجد بصفة التكليف صار مكلقا 
بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب آخر » وهذا مبني على إثبات الكلام 
النفسي » فلذلك خالف فيه المعتزلة لإنكارهم الكلام النفسي »› وقال الشيخ 
المقترح -جد ابن دقيق العيد لأمه 7)- : الأمر لم يتعلق بالمعدوم » بل 


(1) يعني الزركشي » انظر تشنيف المسامع (109/1) . 
(1) يعني أبا إسحاق الشيرازي . وقد سبقت ترجته . 
(؟) هو مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين » أبو الفتح تقي الدين » المعروف بالمقترّح : فقيه شافعي 


مصري برع في أصول الدين والخلاف . له تصانيف مها : شرح المقترح في المصطلح للبروي › 2 


۸ د ا س سے الغيث المامع 


بالموجود المتوقع » فكما أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي سيكون » فكذلك 
الطلب الأزلي يتعلق بالمكلف الذي سيكون 


0# * 


ص : فإن اقَتضَى الطاب الفغلَ اقْتِضاءً جازمًا فإيجاب » أو 
غير جازم فتَذْبٌ » أو التَّرَكَ جازمًا فتخرم” » أو غَيرَ جازم بي 
م ص يٍِ 2( : . 2 اخ 000 3 ص 
حنصوص فكراهة 4 او بغير صوص فخلاف الاؤلى 4 او التخيير 
فإباحة . 

ش : هذا تقسيم للحم » وجَعَلَ مورد القشمة الخطاب ؛ لأنه بمعناه › 
وتقديره : أنه إما أن يقتضي الفعل أو ارك » وعلى كَل من التقديرين فإما أن 
يكون جازمًا أو لا » فإن اقتضى الفعل جزمًا فالإيجاب › أو بدون جزم 
فالندب ٠‏ أو الترك جزمًا فالتحريم » أو بدون جزم ؛ فإن كان بهي مخصوص 
فالكراهة » أو غير خصوص فخلاف الأؤلى » وإن خُيّرَ بين الفعل والترك فهو 
الإباحة » والمشبور أن الأحكام خمسة : الإيجاب والندب والتحرع؛ والكراهة 
والإباحة . 

وتَبِعَ المصنف في زيادة السادس -وهو خلاف الأولى- إمام الحرمين ٠‏ لكن 
عدل عن تعبيره بالنهي المقصود إلى المخصوص ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن المقصود رر 
به ن ال نالفي شات ی عن اه و مي ع الا أنه عير 
مقصود » وا مخصوص مُحْتَرَزْ به عما اسْتُفِيدَ من عموم » من غير تنصيص على 

قال السبكي : والإمام أوّل مَنْ عَِساه ذكرّه . 


= قال ابن قاضي شهبة : عرف تقي الدين بالمقترح لأنه كان يحفظه . توفي سنة (711ه) . انظر ترجمته 
في طبقات السبى )1١01/0(‏ وكشف الظنون (۱۷۹۳/۲) والأعلام (903/1؟) . 


شرح جع اللوامع تت هة 
قلت : مع أنه لم يُنشئه من عند نفسه » بل ثقله عن غيره » فقال : إنه 
الى e‏ ر ا .2 ار . عر وير 

ص : وَإِنْ وَرَدَ سَبَبَا وشزطا وَمانعًا وحعيحًا وفاسدا فوصع . 

ش : إذا لم يكن في الخطاب اقتضاء بل ورد سببًا أو شرطا أو مانعًا أو 
صحيحًا » أو فاسدًا فليس خطاب تكليف . وإنما هو خطاب وضع › أي : 
وضعه اسه تعالى في شرائعه ؛ لإضافة الحك إليه » تُعرف به الأحكام تيسيرًا 
لنا » فإن الأحكام مُعَيبةَ عتا والفرقُ بينه وبين خطاب التكليف من حيث 
الحقيقة : ان المع و الوضع هو قباد الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا 
أو مانعًا » وخطابٌ التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع » . 
وكان ينبغي د يقول : فإن ورد سببيًا او شرطيًا او مانعيًا ؛ لان 
لفقت لبون نفس الحم » ٠‏ بل جَغل الشارع إياه . 

Ez‏ 00 مدر دوف .أي : سل الوضف 
سيبًا . اراك آخره ¢ ولا تردد ن الثلاثة الأول من خطاب الوضع 2 وأها 
اة والفساد فهو الصحيح ؛ لأنه حكم من الشارع بذلك . وقال ابن 
الحاجب : هما عقليان . 

تنبهان : 

أحدهما : ظاهر عبارة المصنف أنه أفرد خطاب الوضع عن خطاب 
كرت E‏ لاك لعل ابن E.‏ 
خطاب التكليف ؛ لأن معنى كون الشىء شرطًا حرمة المشروط بدون شرطه › 
وادعى بعضم اقتضاء عبارة المصنف ذلك › وهو بعيد . 

ثانهما : مقتضى عبارة المصنف أنَّ في الإباحة اقتضاء ؛ لأن تقدير كلامه 

إن اقتضى الخنطاب التخيير › والمعروف أنه لا اقتضاء فيه ؛ فإن الاقتضاء : 


.. أي انتصاب كمة «سببًا وشرطا ومانعًا ...» في قول المصنف : «وإن ورد سيبًا‎ )١( 
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. لطلب » ولا طلب فيه وإنما فيه التخيير بين الفعل والترك‎ ١ 

ص : وقد عَرَفْتَ حدودّها 8 

ش : أي : أنواع القسم الأول »> وهو خطاب التكليف 3 وذلك ا بوخد 
مورد التقسيم بينها فَيُجْعَل جنسًا » وما تميز به كل نوع فيجعل فصلاً » فيقال : 
الإيجاب اقتضاء الفعل اقتضاءً جازمًا » وهكذا في بقيتها » وكأنه أراد بالحد 
مطلة التعريف » حتى يدخل فيه الرسم الذي هو بالعرضيات » فقد لا يكون 
مورد التقسيم جنسًا » كقولنا : الماش إما أن يكون ناطقًا أم لا » فإن قولنا : 
الإنسان ماش ناطق ليس حدًا له › واه أعام . 

ص : والفَرْضُ والواجبُ مترادفان خلافا لأّي حَنِيمَة وهو 
لنظة (0 . 


ش : الفرض () والواجب () لفظان مترادفان بمعنى واحد » وفرق أبو 


حنيفة بينهما » فجعل الفرض ما ثبت بدليل قطعي » والواجب ما ثبت بدليل 


. يعني هو خلاف لفظي لا ينبني عليه اختلاف في الحقيقة‎ )١( 
والهاية‎ )۲١۹( الفرض لغة : القطع والتقدير والتوقيت والمَرٌ والتأثير . انظر مختار الصحاح‎ )۲( 
. )۲۰٥/۷( ولسان العرب‎ )٤۳۲/۲( 
واصطلاحًا : هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم . انظر المستصفى (05) والإحكام لابن‎ 

حزم )۳۳٣/۳(‏ وامحصول (۴۳۰/۲) . 
(؟) الواجب لغة : من وَجَّبَ وهذا الفعل له مصدران : الأول : وَجََبِ يجت [وجوبًا] ومعناه 
الغابت واللازم . الثاني : وَجَبَ يجب [وجبة] ومعناه السقوط . قال تعالى : #فإذا وجيت 
جنوبها ... © [الحج :27] أي سقطت . وحل بحثنا هو المصدر الأول وهو الواجب معنى الثابت 
واللازم وقد أخطأ بعضهم فعرف الواجب هنا : بالساقط وليس هو المراد هنا . قال في القاموس : 
وجب يجب وجوبًا ووجبًا : لزم » ووجب يجب وجبة : سقط . انظر القاموس المحيط (18:/1) 
والصحاح للجوهري )541//1١(‏ › والمعجم الوسيط (؟/95١٠)‏ واصطلاحًا : هو مراد للفرض . وإنما 
فرق بينهما الحنفية . خلافًا للجمهور » وليس في الكتاب والسنة تفريق بين الفرض والواجب ؛ لأن 
التفريق بينهما تفريق بين معاثلين . انظر المع (۲۳) والمستصفی )٥١(‏ وامحصول (۱۹/۱) والإبہاج 
(/07) . 


شح جع اللموامع ا اه 
ظني . 


قال أصحابنا : ونقض الحنفية أصلهم في أشياء منها : جِعلهُمْ مَشح ربع 
الرأس (2 » والقعدة في آخر الصلاة فرضًا ) › مع أنهما لم يثبتا بدليل 
رعو ساس حي مم 
: والمندوب (r)‏ ا 4 والتَطوْع ¢ والسَّنَّةُ م اد ¢ 
0 و 


. اختلف الفتهاء في القَذْر المجزئ من مسح الرأس : فذهب مالك إلى أن الواجب مَشحه كله‎ )١( 
وأبو حنيفة » إلى أن مَس بعضه هو الفرض »› ومن أعحاب‎ ٠ وذهب الشافعي > وبعض أصحاب مالك‎ 
مالك من حَدَّ هذا البعض بالثلث » ومنهم من حدَّه بالثلثين وأما أبو حنيفة فَحَدَّه بالرُبع » وحَدَ مع‎ 
هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح » فقال : (إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم جزه) وأما‎ 
الشافعي فلم يحد في الماسح › ولا في الدع حدًا . انظر بداية انمجتبد (8/1) والأوسط لابن المنذر‎ 
. (54/1؟)‎ 
' ذهب الجهور إلى أن الجلسة الأخيرة فرض » وشذ قوم » فقالوا : إنها ليست بفرض . قال في‎ )۲( 
(وفي‎ )548/1١( البحر الرائق (؟/١1) : (ويقعد لأن القعود فرض عليه) وقال ابن عابدين في حاشيته‎ 
. )38/1١( الخزانة أمها فرض) وانظر بداية المجتهد‎ 
(؟) المندوب لغة : الندب : الدعاء إلى الأمر:المهم › والمندوب الاه > وسمي بذلك لدعاء‎ 
ْ . الشارع إليه‎ 
)178/1( واصطلاحًا : ما طلب الشارع فعله من غير إلزام . انظر الصحاح (ل/ه؟؟) والبرهان‎ 
. وروضة الناظر (0؟)‎ )۲۸/١( والمستصفى (70) وامحصول‎ 
هو حسين بن عمد بن أحمد المروروذي من خراسان. من كبار أصحاب القفال. قال الرافعي في‎ )٤( 
التهذيب: كان غواصاً في الدقائق. من أصحاب الفرايماني . وكان يلقب بحبر الأنمة. وهو شيخ الجويني‎ 
المشهور بإمام الحرمين. له (التعليقة) في الفقه. [طبقات الشافعية للحسيني ص 07 ط بغداد ملحق‎ 
.[100-1/۳ بطبقات الفقهاء للشيزاري » وطبقات الشافعية للسبي‎ 
هو الحسين بن مسعود بن جد الفراء» البغوي. شافعي. فقيه. حدث. مفسر. نسبته إلى (بغشور)»‎ )5( 
من قرى خراسان بين هراة و مرو. من مصنفاته: التهذيب في فقه الشافعية و شرح السنة في الحديث»‎ 
.]٠١9/7 وابن الأثبر‎ 185/١ ومعالم التنزيل في التفسير. [الأعلام للزركلي‎ 


ا اد تا ا فن 


والخوارزمي ١(‏ ؛ قالوا : السنة ما واظب عليه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم » والمستحب : ما فعله مرة أو مرتين » والتطوع : ما ينشئه الإنسان 
باختياره من الأوراد . 


ص : ولا يجب بالشّروع خلافًا لأبي حنيفة () » ووجوب إتمام 
الحج لأن نفْلَهُ كَفَرْضِه 2 نه وكفَارَةٌ 2 وَغَيْدهُما 1 


ش : لا يجب التطوع من صلاة وصيام وغيرهما بالشروع فيه . بل له 
عه راو ور نان 

وقال أبو حنيفة : يلزم بالشروع » وحكي عن مالك () أيضًا . 

وقد أُورد علينا المح فإنه يلزم من تطوعه بالشروع ويجب إتمامه ©) » وفرق 
بينه وبين غيره باختصاص الحج بأن نفله كفرضه في النية والكفارة وغيرهما › 
أي : كالمضى في فاسده » وهذا المطوي في كلام المصنف هو الذي أجاب به 
اغاق + مهاه أقه عيب المي فى فاده انك بق هة 19 ولا 


يختص الحج بخروجه عن هذه القاعدة ؛ فالأضحية سنة وإذا بحت لزمت 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن عحد بن أحمد أبو القاسم» الخوارزميء الزتخشري من كبار المعتزلة. مفسرء 
محدثء متككاف نحوي» مشارك في عدة علوم. ولد في زمخشر من قرى خوارزم؛ وقدم بغنداد وسمع 
الحديث وتفقه» ورحل إلى مكة فجاور بها وسمي جار الله. من تصانيفه: الكشاف وفي تفسير القرآن» 
والفائق في غريب الحديث؛ وربيع الأبرار ونصوص الأخبارء والمفصل . 

[شذرات الذهب ۱۸/٤‏ والأعلام 00/8: ومعجم المؤلفين 187/15]. 
(۲) أي لا يصير المندوب فرضًا.واجبًا بالشروع فيه » فن نوى أن يصوم يومًا تطوعًا ثم بدا له أن يفطر 
فليس علية كفارة أو قضاء عند الشافعية » وقال الحنفية : يجب بالشروع فيه . انظر أحكام القرآن 
للجصاص (۲۲۳/۱ » )۳۲١‏ والمبسوط (1۹/۳) ؛ والمجموع (457/7) ومغني الحتاج (۸7/۲) . 
(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي )١15/4(‏ والفواكه الدواني )۳١۷/١(‏ والموسوعة الفتبية 
(ك/ءة) ‏ * ش ١‏ 
)٤(‏ قال النووي في ا مجموع : وأما إذا دخل في ج تطوّع أو عمرة تطوع فإنه يلزمه ماما بلا خلاف » 
فإن أفسدهما لزمه المي في فاسدهما » ويجب قضاؤهما بلا خلاف . انظر المجموع (451/7) وأسنى 
المطالب )٤۳١/١(‏ . : 1 


العييق )ا لهاب :_تحححب:  :‏ 7سسبب7؟77 7ل 


بالشروع » كا ذكره الساجي 27 في نصوص الشافعي . 

وقال بعضهم : لا يحتاج إلى استثناء الحج ؛ لأنه لا يكون من المستطيع 
تطوعًا قط › بل هو في حق من لم يحج فرض عين » وي حق من حم فرض 
كفاية . ش 

ص : والسبب () ما يضاف الک َيِه للتَعَلْقَ به مِنْ حَيْتُ إِنّهُ 
مُعَرّف للح أو غيره . 

ش : أخذ في بيان أقسام خطاب الوضع » فنا : الحم على الوصف بكونه 
سببًا » وهو خاص بالحكم الذي عرفت علته › وَعَرّفهِ مما ذكره » وبين بقوله : 
«للتعلق به» أن معنى كون السبب حكما تعلق الحكم به ٠‏ ويهذا يندفع إيراد 
من اورد أن الزنا حادث » فلا يؤثر في القديم . 

وأشار بقوله : «من حيث إنه معرف» إلى أنه ليس المراد منه كونه موجبًا 
لذلك لدان أ والصقة ذاية. كنا تقول المعتزلة ...بق الراك عد الا كاري أنه 
مُعَرَف للحك » وعند الغزالي : أنه موجبٌ لا لذاته ولا لصفة ذاتية ؛ ولكن 
بيجغل الشارع له موجبًا » وهو مراد المصنف (بغيره) . 

وأراد صحة التعريف على المذهبين » ومراد الغزالي أن الموجب للحم هو 
الشارع » وإنما نصب السبب للاستدلال به على الحكم لعْسر معرفته ؛ لا سا 
بعد انقطاع الوحي كالعلامة › فَشَابَه ما يحصل الح عنده لا به » فَسْمِّي به , 
فب مو حك ال الا عدا لف مدو جروالعلة اخس مين الست 


)0 هو زكربا بن يحبى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدي بن عبد الرحمن أبو يحبى الساجي - نسبة إلى 
ساج وهو نوع من أنواع الخشب الجيد - البصري » الحافظ » أحد الأمة الثقات أخذاعن المزني » 
وصنف كتاب اختلاف الفقباء » وكتاب علل الحديث . توفي بالبصرة سنة (۷١۳ه)‏ . انظر ترجمته في 
[طبقات الفقباء 194 » وطبقات الشافعية ؟/40] . 

)١(:‏ السبب لغة : ما يتوصل به إلى مقصود ما . واصطلاحًا : كل أمر جعل الشارع وجوده علامةٌ 
على وجود الحم » وعلامة على عدمه . كالزنا لوجوب الحد » والجنون لوجوب الحجر . انظر الموافقات 
(70/1؟) » والإهاج )1١1/1(‏ » وإرشاد الفحول (۲۲ » )۲١‏ . 


ئ{ سلب ليت اهمامع 
لأنه لابد فيها من المناسبة › ولا يشترط ذلك فى السبب ) . 

ص : والشَّرْطٌ ا 

ش : أي : في التخصيصات . 


ص : والمانعغ ”) : الْوَضِف الوُجودِيٌ الظَاهِر المتْضّبطُ المحَرَفُ 
قيض الم كا لأبوة في القصاص () 

ش : المذكور هنا مانع الحك . فلابد أن يزيد في تعريفه مع بقاء حكمة 
السبب ؛ فإن الأبوة مانعة للحك . أي الذي هو القصاص لحكبة ؛ وه وكونٌ 
الأب سببًا في إيجاده » فلا يكون الابن سببًا في إعدامه » وهذه الحكمة تقتضي 


)١(‏ ومغال ذلك : السفر لإباحة الفطر . والإسكار لتحريم الخر › والصغر للولاية على الصغير › ففي 
هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحك ؛ فالسفر مظنة المشقة » فعقلت مناسبته 
للتخفيف » والإسكار يفسد العقول فيناسبه الحم بتحريم الخر . والصغر من شأن عدم اهتداء الصغير 
إلى ما ينفعه من التصرفات فيناسبه الحكم بالولاية عليه . ففي هذه المسائل يعتبر كل من السفر والإسكار 
والصغر سببًا وعلة للأحكام المربوطة بها . 

وأما ما لم تعرف مناسبته للحكم » مثل : شود رمضان لوجوب الصيام » فإن العقل لا يدرك وجه 
المناسية بين السبب ٠‏ وهو شهود رمضان ٠‏ وبين وجوب الصيام » وعلى هذا يسمى شهود رمضان سيبًا 
فقط » ولا يسمى علة ؛ فكل علة سبب » وليس كل سبب علة . انظر أصول الفقه للخضري (06) . 
(۲) الشرط لغة : العلامة اللازمة . واصطلاحًا : ما يتوقف وجود الشيء على وجوده » وكان خارجًا 
عن حقيقته » ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء . انظر 
الموافقات (171/1) والإبهاج )5١5/1(‏ وإرشاد الفحول )٠١(‏ . 

(؟) المانع لغة : هو ما يمنع من حصول الشيء . واصطلاحًا هو : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم 
من عدمه عدم ولا وجود . انظر الموافقات (510/1) والإبياج )5١7/1(‏ وإرشاد الفحول (15) . 
)٤(‏ يعنى إذا قتل أب ولده » فهل يُقتل به ؟ عند الشافعى والحنفية والحنابلة أنه لا يقتل به ؛ لأن 
المكسف فق جود كن » O E‏ كنلا SE‏ 
بالابن » إلا أن يَضْجَعهُ فيذبحه , فأما إن حَدَفَهُ بسيف . أو عصا فقتله لم يُقتل به » وكذلك الجد 
عنده مع حفيده . انظر الأم (51/7) والعناية شرح الهداية )١١١/١١(‏ والمدونة (3519/5 - 315) 
والفروق )۲١۸/۲(‏ والفروع لابن )14/0( وا مخني (۲۳۰/۸) والمبسوط (91/573) وبدائع 
الصنائع (10-95/1) . 


ل 


الغيث الجامع 


عدم القصاص الذي هو نقيض الحك مع بقاء الحم حكمة السبب وهي الحياة › 
والمراد بهذه الزيادة إخراج مانع السبب وهو ما يستلزم حكمة تحل بحكمة 
السبب » كالدَّين في الركاة ؛ إذا قلنا : إنه مان من الوجوب ؛ فإن حكمة 
السبب -وهو الغني- مواساة الفقراء من فضل ماله » وليس مع الدّين فضل 
يُوَاسَى به . 

قال المصنف : وإنما لم أذكر هنا مانع السبب ؛ لأن كلامنا هنا في الحكم 
ومتعلقاته » وليست الأسباب عندنا من الأحكام ؛ خلافا لابن الحاجب ( ع 
وقد تضمن كتاب القياس تعريف مانع السبب حيث قلنا فيه عند ذكر العلة : 
ومن شروط الإلحاق بها اشتالها على حكمة تبعث على الامتفال » وتصلح 
شاهدًا لإناطة الحم » ومن ثم كان مانعها وصفًا وجوديًا يخل بحكمتها . 

فإن قيل : هوإن لم يكن من الأحكام فهو من متعلقات الأحكام » فكان 
ينبغي ذكره . 

قلنا : المعنى بمتعلقات الأحكام : حاكم وحكوم به وعليه » وشروط كل 
ا 


ویرد عليه أنه كان ينبغی لذلك اا دک الس 3 وقد ذکره وألله آعم . 


ص : والصّحّة (') موافقة ذي الوَجَْينْ الشَّرْعَ » وَقيل في 
العِبادة : إسقاط القّضاء . 


. )۷/۲( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١/١؟؟) و‎ )١( 

(۲) الصحة لغة : ذهاب المرض والبراءة من كل عيب . وني المعجم الوسيط : الصحة حالة طبيعية 

تجري أفعاله معا على امجرى الطبيعي . انظر لسان العرب (؟/901) والمعجم الوسيط )٥۲۷/١(‏ . 

واصطلاحًا : ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام المانع . وعلى هذا إذا وقعت 

أفعال المكلفين على النحو السابق حكم بصحتا فتترتب علا اثارها الشرعية › فإذا كانت من 
العبادات برئت ذمة المكلف منها : كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها » وإذا كانت من المعاملات 
كعقود البيع » والإجارة » والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعًا . انظر الإبهاج 
(707/1) والموافقات (۲۹۲/۱) . 


٤7 


الغيث المامع 


ش : المشهور تعريف الصحة سواء أكانت في عبادة أو معاملة بموافقة 
الشرع - أي : أمر الشرع- وهو مذهب المتكامين » لكن لا يوصف بالصحة 
وعدا إلا الفعل ذو الوجبين › وهو الذي يمكن وقوعه تارة على موافقة 
الشرع ؛ وتارة على غيرها » فما لا يقع إلا على وجه واحد كمعرفة الله تعالى لا 
يوصف بذلك . 

وقال بعضهم : الصحة في العبادة إسقاط القضاء » وهو حي عن الفقهاء › 
وتظهر فائدة الخلاف فيمن صلى محدنًا على ظن أنه متطهر ثم ظهر له حدثه 
فصلاته على رأي المتكامين صحيحة ؛ لأنها موافقة للأمر » وعلى رأي الفقهاء 
باطلة . 

وقال السبكي : إن تسمية الفقباء هذه الصلاة باطلة ليس لاعتبارهم سقوط 
القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون . بل لأن شرط الصلاة الطهارة ف 
نفس الأمر › والصلاة بدون شرطها فاسدة » وغير مأمور بها . 

ثم استدل على هذا بأن الفقباء يقولون : كل من صحت صلاته صحة مغنية 
عن القضاء جاز الاقتداء به . فإنه يقتضى انقسام الصحة إلى ما يغنى عن 
الفضاة وال ما ل يق + ثم امخذل بغر هذا أيضًا “م قال :اواب أن 
يكون حذ الصحة عند الفريقين موافقة الأمر ؛ غير أن الفقباء يقولون : ظان 
الطهارة مأمورٌ مرفوعٌ عنه الإثم بتركها . 

والمتكامون يقولون : ليس مأمورًا ؛ فلذلك تكون صلاته صحيحة عند 
ا 

وقال القرافي وغيره (© : هذا الخلاف لفظي ؛ لأنه إر ا 
فلا قضاء » وإلا وجب اتفاقًا في الصورتين . 


وقال الشارح (! : ليس كذلك » بل الخلاف معنوي » فالمتكامون لا 


. )۷۷ , ۷١( انظر شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
. )9190/1١( انظر البحر الحيط‎ )۲( 


يوي الوا تح سح بوت زا 


يوجبون القضاء » ووصفهم إياها بالصحة صرح في ذلك › فإن الصحة هي 
الغاية من العبادة » ولا يُستنكر هذا » فللشافعي في القديم مثله » فا إذا صلى 
بنجس ل يعامه » أنه لا يجب القضاء » نظرًا لموافقة الأمر حال التلبس › وكذا 
من صلى إلى جهة ثم تبين المنطأ » ففي القضاء قولان للشافعي › بل الخلاف 
بيهم مفرحٌ على أصل » وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بمتجدد ؟ 
فعلى الأول بنى الفقهاء قولحم : أا سقوط القضاء » وعلى الثاني رى المتكامون 
انها موافقة الامر › فلا يوجبون القضاء » مالم يرد نص جديد به . انتهى . 

ص : وَبِصحَةٍ العَقْد تَرتْبُ آثارو . 

ش : قوله : «بصحة العقد» خبر مقدم › وقوله : «ترتب آثاره» مبتداً 
مؤخر » وقدَّم الخبر لأمر صناعي ٠‏ وهو عَوْدُ الضمير من المبتدأ وهو «الحاء» في 
آثاره » على بعض الخبر » وهو العقد » فو كقوله تعالى : لأَمْ على فوب 
فاا وآخر بياني » وهو الحصر ؛ فإن تقديم المعمول يفيده عند جماعة › 
والمغنى أن ترتب الآثار » وهي ما شرع ذلك العقد له كالتصرف في البيع 
والاستمتاع ني النكاح واقع بصحة العقد لا بغيره » وهذا اولى من تعريف حححة 
العقد بترتب الاثر. ؛ فان ترتب الاثر ليس نفس الصحة › وإنما هو ناشىئ عنه » 
مع أنه لو عبر بهذه العبارة : «وقيل : صحة العقد ينشاً عنها ترتب الأثر» › 
لأورد عليه أنه قد يتخلف ترتب الأثر كالمبيع قبل القبض › أو في زمن 
الخيار (© » فكان تعبير المصنف بأن «بصحة العقد ترتب الأثر» أولى » أي : 
أن ترتب الأثر إذا وجد فهو ناشئ عن الصحة » ولا يلزم منه أن الصحة يلازما 


)١(‏ زمن الخيار : هو الزمن الذي يُخير فيه البائع والمشتري » إن شاء أتم العقد › وإن شاء رجع عنه» 
ويكون قبل انتهاء امجلس . قال الشافعي - رحمه الله -: إذا عقد المتبايعان بيعًا بما يجوز فافترقا عن 
تراض لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار . وشرط الخيار في هذا الموضع أن يشترط أحد 
البائعين خيار ثلاثة أيام أو أقل » فهما إِذًا بالخيار حتى تنقضي المدة ؛ لقوله بي : «المسامون على 
شروطهم». انظر تحرير ألفاظ التنبيه (71؟) » والزاهر (144) . ش 


> تي لانن 


ترتب الأثر » ومع ذلك فيرد عليه الخلع ( والكتابة ‏ الفاسدان ؛ فإنه 
يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق » مع أنهما غير صحيحين ٠‏ ويجاب عنه 
بأن ترتب الأثر فما ليس من جبة العقد بل للتعليق » وهو صحيح لا خلل 
فيه » ونظير ذلك القراض () والوكالة (©) الفاسدان » يصح فهما التصرف 
لوجود الإذن فيه وإن لم يصح العقد . 

ص : والعبادة إجزاؤها -أي كفايها- في سقوط التعبدء 
وقيل : إسقاط القضاء (°) . 


ش : قوله : «العبادة» مجرور عطفًا على صحة العقد , أي : وبصحة 


: ومنه «خلع القميص»‎ ]1١ الخلع لغة : القلع والإزالة » قال تعالى : #قاخلغ نَعْلَِكَ؟ [طه:‎ )١( 
إذا أزالة عنه . وفي الشرع: إزالة النكاح بما تعطيه المرأة من المال لزوجبا . أو هو : طلاق المرأة بيدل‎ 
. مها . وقيل له خلع ؛ لأن كلا من الزوجين لباس لصاحبه  فإذا اختلعا ؛ فكأنما رعا عنهما لباسهما‎ 
. )٤١( انظر الوسيط في المذهب بتحقيقي‎ 

(۲) الكتابة لغة: الضم والجع . وفي الشرع: جمع حرية العبد مآلا » مع حرية اليد حالاً . ومنه 
المكاتب : أي العبد الذي يكاب سيده على نفسه في مقابل مال معين > فإن أداه عتق ويطلق عليه 
المكاتب - بفتح التاء وكسرها - . انظر طلبة الطلبة (0؟1) › وأنيس الفقهاء )17١(‏ » والوسيط في 
المذهب بتحقيقى (؟١٠1)‏ . 

(؟) القراض لغة : بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل 
قطعة من ماله يتصرف فا وقطعة من الريح . وهو مرادف لامضارية . واصطلاحًا : اتفاق بين 
طرفين - يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الآخر جهده ونشاطه في الاتجار والعمل بهذا المال » على أن 
يكون ريح ذلك بينهما على ما اشترطاه » من النصف أو الثلث أو الربع إلخ . والخسارة إن كانت ضمن 
رأس المال فقط إذ العامل يكفيه خسارة جهده فلم يكلف خسارة أخرى . انظر غريب ألفاظ التنبيه 
)۲10/۱( والمطلع (3؟) والزاهر )٤۳١(‏ . 1 

)٤(‏ الوكالة لغة : من وَكَلَ يقال وَكَلَ إليه الأمر : فوضه إليه واكتفى به . واصطلاحًا : استنابة 
الشخص من ينوب عنه في أمر من الأمور التي تجوز فما النيابة كالبيع والشراء واخاصمة ونحوها . انظر 
أنبس الفقہاء (50؟) والتوقيف على مهمات التعاريف (۷۳۲) وغريب ألفاظ التنبيه )5١1/1(‏ والمطلع 
(68) . 

(5) انظر في تفصيل هذه المسألة في المحصول )115/١(‏ والإيهاج (1/1) والمعتمد (11/1 » )۱۷١‏ 
والمدخل لابن بدران (177) . 


۹ 


تن جع ات 
العبادة إجزاؤها » كما قال : «وبصحة العقد ترتب آثاره» أي إن إجزاء العبادة 
ينشأ عن صتا فيقال : صحت العبادة فأجزأت » ثم عرف الإجزاء بأنه الكفاية 
في سقوط التعبد » أي كون الفعل كافيًا في سقوط التعبد , ولم يقيد الفعل 
بكونه من المتعبد » ليتناول حم النائب عن المعضوب ١‏ » ولو عبر يإسقاط 
التعبد لكان أولى » ثم حى قولاً آخر أن الإجزاء إسقاط القضاء » وحكاه في 
«المنتخب» () عن الفقباء . 


ص : وي الإجزاء بالمطلوب » وقيل : بالواجب . 

ش : الصحة أعم من الإجزاء ؛ فإنه يوصف بها العبادات والمعاملات › 
وا ج فا ور ادا كيه المظلوت موك ا کان وانجسا او متا 
وقيل : يختص بالواجب» فلا يوصف به المندوب» ونصره القرافي والأصههاني 9) 
شارحًا «امحصول» واستبعده السبكي › وقال : كلام الفقهاء يقتضي أن 
المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض » وقد ورد في الحديث : «أربع لا تجزئ في 
الأضائى»: 9 واستدل دين قال وجرت الأضضة + رأكر عليه أفن :. 


)١(‏ قال التووي : المعضوب : العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أوكسر » أو مرض لا بُرجى زواله » أو 
كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة . هذا حدّه عند أصحابنا . وهو من العَضْب › 
وهو القطع كما قال أهل اللغة . قلت: فيجوز أن يكون تسمية الفقهاء العاجز عن الحج «معضوبًا) 
لهذا .ويجوز أن يكون القطع ؛ لأن الزمانة ونحوها قطعت حركته . وهذا هو الذي قاله الشارحون 
لألفاظ الفقباء . تهذيب الأسماء واللغات )١9/5/5(‏ . وانظر المصباح المنير )1۳٤/۲(‏ ؛ والوسيط 
في المذهب بتحقيقى (914) . 

(۲) اسمه : (المنتخب في أصول المذهب)لحسام الدين بن مد بن مد بن عمر الاخسيكتي الحنفي 
المتوفى سنة (744ه) انظ ركشف الظنون )۱۸٤۸/۲(‏ . ش 
(؟) هو عد بن محمود بن عد بن عياد الساماني أبو عبد الله » شمس الدين الأصفهاني : قاض من فقهاء 
الشافعية بأصهان ؛ ولد وتعلم بها » دخل الشام بعد سنة ١ه‏ فولي قضاء «منبج» ثم توجه إلى 
مصر » وولي قضاء قوص » فقضاء الكرك » واستقر آخر أمره في القاهرة مدرسًا . وتوف بها سنة 
7ه . من تصانيفه : شرح المحصول للإمام الرازي » غاية المطلب في المنطق » القواعد في العلوم 
الأربعة . [فوات الوفيات ٠٠٠/۲‏ » طبقات الشافعية ه/41] 

(1) فد روا ابو دازو كات الا :باك ما نکن هن الجا سكديف و 


06 الغيث المامع 
ص : ويابلا البُطلان وهو الفسادُ () » خلائًا لأبي حييفة . 
ش : أي : إن البطلان والفساد لفظان مترادفان › وها يقابلان الصحة › 

وذلك شامل للعبادات » والمعاملات › وفّق أبو حنيفة بيهما » وتحريرُ مذهبه 
في ذلك أن العوضين إن كانا غير قابلين للبيع ؛ كبيع الملاقيح 7 وهي ما في 
بطون الأمات بالدم » فهو باطل قطعًا » وإن كانا بأصلهما قابلين للبيع » ولكن 
اشتملا على وصف يقتضي عدم الصحة كالربا » فإن الدراهم باصلها قابلة 
للبيع » وإنما جاء البطلان من الزيادة في أحدهما ففاسد قطعًا » وإن كان المبيع 
غير قابل للبيع دون الثمن كبيع الملاقيح بالدراهم › أو بالعكس » كبيع ثوب 

مغلاً بدم » ففي كل مهما خلاف » والصحيح عندهم إلحاق الأول بالأول » 

والغاني بالثاني » وفائدة التفصيل عندهم أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به 

القبض دون الباطل . 


= (۲۸۰۲) ء والنساق ؛ كتاب الضحايا » باب : ما نهى عنه من الأضاحى ... » حديث (5539 2 
۷۰ ) » وابن ا كتاب الأضاحي » باب : ما كر أن بضحي به EEF‏ (5154) » وأحمد 
)۲۸٤/٤(‏ . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (887) . 
)١(‏ البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجهور › فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو 
بعض شروطه : فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي . 
وأما الحنفية فيفرقون بين العبادات والمعاملات » فالباطل والفاسد عندهم يمعنى واحد في 
العبادات » وأما في المعاملات فالباطل عندهم ما كان الخلل فيه راجمًا إلى أركان العقد ؛ أي إلى 
صيغة العقد أو العاقدين أو محل العقد والفاسد : ما كان الخلل فيه راجمًا إلى أوصاف العقد لا إلى 
أركانه » فأركانه سليمة » ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه كا في جهولية تمن المبيع . 
وعلى ذلك فالعقود والتصرفات الباطلة عندهم لا يترتب عليها أي أثر شرعي » أما الفاسدة فيترتب 
عليها بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفيذ العقد . انظر التقرير والتحبير )3١1/1(‏ والمنشور (؟/14؟) 
والمسودة (75) والإحكام للآمدي )5١9/1(‏ وإرشاد الفحول (194) . 
(۲) بيع الملاقيح : الملاقيح جع مَلْمُوح ؛ وهو جنين الناقة » يقال : لَقِحَت الناقة » وولدها ملقوح به 
إلا أهم استعملوه بحذف الجار . وقد صح النهي عن بيعه كما عند الطبراني في الكبير (۲۳۰/۱۱) › 


حديث (1981) » من حديث ابن عباس . وصححه الألباني في صحيح الجامع (1۹۳۷) . 


شرح جع الجوامع هه 


ص : والأداء فِغْلُ بَْضٍ - وقيل : كل - ما وَخَلَ وَفَعَهُ قبل 
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خروجه . 
ش : عرف المصنف الأداء بأنه غل بعض ما دخل وقته قبل خروجه › 
فقوله : «فعل) جنس . وقوله : «بعض» لم يقصد به إخراج ٠‏ بل 


الفدية عل :دكوله بظريق الأول دقاف إذا كان فل البعضن ادا فل الكل 
أولى » لكن فيه إجمال ؛ لأنه ليس كل بعض تصير العبادة بفعله أداء » وَائما 
ذلك خاص بركعة بناء على الأحم أن من 1 ركعة في الوقت وباقهها خارجه 
كان الجيع أداء > وهذا ماش على أحد احتالين للسبكي قال : إنه المتبادر من 
کلامم : أن الوقت خرج في حق هذا كغيره » وله احعال آخر : أن الوقت لم 
يخرج في حقه . بل اتسع له إلى فراغ صلاته » وحينئذ فلم يفعل البعض في 
الوقت » والبعض خارجه » بل الجيع في الوقت › واستشهد لهذا الاحتال 
بمفبوم قول الشافعي في «الختصر» : فإذا طلعت الشمس قبل أن يصلي منها 
ركعة فقد خرج وقتها . 

وخرج بقوله : «ما دخل وقته) فعله قبل دخول وقته › وهو باطل إلا فما 
جوّزه الشرع » كزكاة الفطر › فهو تعجيل » والوقت يتناول الأصل والتابع › 
وهو وقت العصر والعشاء في جمع التأخير فالصحيح أن المؤخرة أداء. 

وقوله : «قبل خروجه) خرج به فعله بعد خروجه › وهو القضاء . ثم 
حکی في تعريفه قولاً آخر : أنه فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه » وهذا 
على الوجه الذاهب إلى أن الجيع قضاء . وهذا الذي اعتبره في الأداء من 
فعل البعض لم يعتبره الأصوليون › والظاهر أنهم لا يسمون فعل البعض ولو 
كان ركعة أداء » وتبع المصنف في ذلك الفقهاء » وما كان ينبغي ذلك في بيان 
مصطلح اهل الاصول » ولا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام : «من ادرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (" أن تكون أداءً > وغايته أن الشارع ' 


)0 کعیح: رواه البخاري › كتاب : مواقيت الصلاة » باب : من أدرك من الصلاة ركعة › PT‏ 


سه سسب ل الفغيث الحامع 


جعل حكمه كحكم المدرك على طريق الفضل والامتنان › والتوسيع › وإعطائه 
حكمه لا أنه مؤْدٍ حقيقة » كيف وتأخير الصلاة بحيث يخرج بعضها عن الوقت 
حرام؟! » فكيف يساوي فعل هذا المرتكب للحرام فِعْلَ المصيب الموقع لجميع 
الصلاة في وقتها ؟!! ولعله عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا الإدراك بالنسبة إلى 
إلزام الزائل عذره فعل تلك العبادة لا بالنسبة لجعله مؤديًا » ويدل لذلك ان 
هذا لم يطرده الفقباء في الجعة . بل قالوا بامتناع الجمعة بخروج جزء منها عن 
الوقت وإنما يكل ظهرًا » واسه أعام . 

وقولة + تعض" وكل غير هنوين للاضافة ٠‏ فان أحدهنا مضاف إلى 
قوله : «ما» والآخر إلى نظيره تقديرًا . وفعل ذلك المصنف اختصارًا » وهو 
كقوله : «قطع الله يد ورجل من قالها» وجواز مثله خاص بالمصطحبين › 
كاليد والرجل » والبعض والكل » ولو اجتنب المصنف مثل هذا في التعريفات 
لكان أولى ؛ فإنها موضوعة للإيضاح والبيان » وهذا ينافيه . 


ص : والموّدَى ما فَعِلَ ۴ 

ش : أي : مافعل بعضه ء وقيل : كله . بعد دخول وقته » وقبل 
خروجه » وإنما عرّف المؤدّى مع أنه مفهوم من تعريف الأداء لينبه على 
التنكيت على ابن الحاجب في تعريفه الأداء بأنه ما فعل ... إلى آخره . فأشار 
إلى أنه إنما ينبغي أن يصدر بهذا تعريف المؤدى لا الاداء »> ولا يجوز جعل 
«ما) في عبارة ا الحاجب مصدرية ؛ لإعادته الضمير عليها في قوله : «في 
وفته» اولان الضمير اغا يعود عل 'الأناء + والمصدرية حرفه.. 

من دو القت :+ الماك اد ل قرغا طلم + 

ش : هذا تعريف للوقت المذكور في تعريف الأداء » فقوله : «الزمان» 
جنس » وقوله : «المقدر له شرعًا» أي : للفعل » خرج به زمان الفعل المأمور 


= حديث (0880) » ومسلم ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب: من أدرك من الصلاة 
ركعة ...» حديث )7١1/(‏ » وأبو داود » حديث (1151) . 


شرح جع الجوامع 3 ب ا 
به من غير تعرض للزمان ؛ كلامر بالمعروف والنهبي عن المنكر ؛ فإن الشرع لم 
يقدر له زمانًا » وإن كان الأمر يدل على الزمان بالالتزام »> ومن ضرورة الفعل 
وقوعه 5 زمان 4 ولكن ليس مقصودًا للشارع 34 وقوله : «مطلقًا» أي سواءع 
أكان مضيفًا كصوم رمضان » أو موسعًا كالصلوات الخس . 

قال الشارح : وقد تُوَقَتُ العبادة بوقت لا نهاية له »> كطواف الإفاضة . 

قلت : هذا مردود ؛ فإن طواف الإفاضة لم يحدّ له الشرع وقنًا معيئًا حتى 
يقال : إنه موقت 3 واه أعلم 5 

ولم يتعرض المصنفون لتعريف الوقت » وإن كانت عبارة ابن الحاجب في 

وحن المصنف ذلك من کلام والده )0 حيث قال : الجن عند 
تفسيره انه الزمان المنصوص عليه للفعل من جبة الشرع . 

وسبقه إلى ذلك الشيخ عز الدين () » فقال في أماليه : الوقت على 
قسمين : مستفاد من الصيغة الدالة على المأمور » ووقت يحدّه الشارع 
لاد المراديا لوقت فق معد الأداء هو الفاق ب دون الأول + وتروب 

و 1 و العا ون 52١‏ و 

ذلك أنَا إذا قلنا بالفور في الأمر ؛ فأخر المأمور به ؛ لا يكون قضاء ؛ لأنها إنما 
خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ لا الوقت الذي قدَّره الشرعٌ . 


ص : والقضاءً : فغل كل -وقيل بَّعْضِ - ما خرَج وَقت ادائّه 
ش : عرّف المصنف القضاء بأنه فعل كل ما خرج وقت أدائه إلى آخره . 


فالفعل جنس » وقولنا : «كل» خرج به البعض ؛ فإنه متى فعل البعض 
في الوقت كان الجميع أداء » وهذا معترض كما تقدم في تعريف الأداء ؛ فإن 


6 


ف 


. يعني : تفي الدين السبكي‎ )١( 
. يعني العز بن عبد السلام » وقد سبقت ترجمته‎ )۲( 
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ذلك مخصوص في بعض » وهو ركعة . 
وخرج بقوله 1 «ما خرج وقك ادائ الأداء + وقول واسعد راا ا سيق 
له مقتض للفعل» احتراز عما فعل بعد وقت الأداء » لا بقصدالاستدراك ؛ 
ET‏ ساك روات اللي : «مقتض للفعل» أي : طالب 
له - الواجب والمندوب » فكلاهما مطلوب شرعا » وكلاهما يوصف بالقضاء › 
وهذا أحسن من تعبير ابن الحاجب والبيضاوي بالوجوب » والحق أنه لا يحتاج 
إلى هذه الزيادة ؛ فإنه متى لم يسبق مقتض للفعل لا يكون المفعول بعد خروج 
وقت الأداء تلك العبادة بل غيرها . | 

وقوله ‏ «مطلقًا» أي : سواء أكان أداؤه واجبًا كالصلاة المتروكة عمدًا » أو 
لم يجب وأمكن كصوم المسافر > أو امتنع عقلاً كصلاة الناتم » أو شرعًا كصلاة 
الخائض . 1 ش 
ثم حكى المصنف في تعريف القضاء قولاً آخر : إنه فعل بعض ما خرج 
وقت ادائه إلى اخره ؛ لاجل القول الاخر . 

وقوله : «كل وبعض» غير منونين للإضافة الملفوظة والمنوية كما تقدم في 
نظيره . 

ص : والقضِئ المفعول . 

ش : عبر هنا بالمفعول ؛ لأنه أحسن » وعبر هنناك بما فعل إشارة 
للاستدراك على ابن الحاجب كما تقدم » فلا حاجة إلى تكريره . 

ص : والإعادةٌ : فِعْلّهُ في وَقَتر الأداء 3 قیل :لل 3 وَقِيل 5 
لعذر » فالصّلاهٌ المكَوَرَُ ما5 

ش : الإعادة نوعٌ من الأداء » وهي فعله . أي : فعل الأداء المعاد في 
وقت الأداء » ويقهم من هذا التعبير أن المراد. فعله ثانيًا . 

وخرج بقوله : «في 5 الأداء» القضاء » ثم حكى خلافا في أنه هل يُعتبر 


شرح جع الموامع هه 


في الإعادة أن يكون فعل الثانية لخلل واقع في الأولى » وهو أن يختل فا ركن 
أو شرط أو لعذر » وإن لم تكن مختلة » والمراد به أن تكون الثانية أكمل من 
الأولى » وإن كانت الأولى صحيحة > وبنى عليهما الصلاة المكررة فهي على الثاني 
معادة » وعلى الأول ليست معادة » إذ لا خلل في الأولى » وجزم البيضاوي 
بالأول » ورجه ابن الحاجب . 
وقال السبكي : إن كلام الأصوليين يقتضي الأول › إلى إطلاقات 
الفقهاء الثاني » واللغة تساعد. على ذلك 000 هو المعتمد . 
ولم يرجح المصنف واحدًا من القولين ٠‏ لاله زيفهما في «شرح 0 عا 
إذا تساوت الجاعتان من كل وجه » ثم اختار أنها ما فعل في وقت الأداء ثانيا 
مطلقًا » أي : أعم من أن يكون فلل أو عذر أو غيرهما . 
قال الشارح : وهو ممنوع ؛ لأنه لا يدرى القبول في أيتهما ؛ فالاحتياط 
الإعادة » كما لو ترت الثانية » وقد أشار إليه احتالاً . 
قلت : فيكون العذر لازمًا للإعادة » لو لم يكن إلا احتال عدم القبول › 
واه أعلم . 
وما ذكرناه من أن الإعادة 58 ا هو ما صرح به الآمدي وغيره. 
وقال السبكي : إنه مقتضى إطلاق الفقباء » ومقتضى كلام الأصوليين ؛ 
القاضي أبي بكر في «التقريب» ٠‏ و«الإرشاد» » والغزالي في «المستصفى» () 
والإمام في «احصول» ١‏ .. ولكن الإمام لما أطلق ذلك ت قال : إنه إن فعل 
ثانيًا بعد خلل سمي إعادة » ظن صاحبا «الحاصل» () و«التحصيل» ( أن 


. )۷١( انظر المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر الحصول )۱٤۸/۱(‏ . 

(؟) يعني كتاب (الحاصل من الحصول) وهو اختصار لكتاب الحصول › للقاضي تاج الدين عد بن 
حسين الأرموي المتوفى سنة (101ه) انظ ركشف الظنون (0319/9) . 

)٤(‏ يعني كتاب (التحصيل من النمحصول) لسراج الدين أبو الثناء حمود بن أبي بكر الأرموي المتوفى 

سنة (1۸۲ه) . انظر كشف الظنون (01718/5) . 


هذا مُخَصّص للإطلاق المتقدم فقيداه » وتبعهما البيضاوي » فجعلوا الإعادة 
قسيمة للأداء 3 واعتيروا في حق الأداء ألا يسبق اذا تل : 

قال : وليس لهم مساعدة من إطلاق الفقباء » ولا من كلام الأصوليين › 
فالصواب : أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقًا مسبوقًا كان أو سابقًا » أو 


منفردًا . انی . 


الا ك ك 


٠‏ لقسيم الم إلى ر خض وعذبمة 
ص : والخكم لزعي إن تَعْوَر عير إلى سهولة اقرع قام الي 
للحم الأضلي فَرَحْصَةٌ » كأكل الية » والْقَضرٍ » والسَم » وفطر 
مسافر لا م الصَّوْمْ > واجبًا وَمَنْدوبًا وَمُباحَا وَخِلافَ الأول 
وإلا فَعَرْمَةٌ . 


"E 


Ld ال‎ 

بالشرعي » فإن كلامه فيه وقد قال قبل ذلك : «ومن ثم لا حكم إلا لله) 
وتقديره : أن الحم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي 
لخرج بقولنا : «تغير» ما كان باقيًّا على حكمه الأصلى () . وبقولنا : «إلى 

سهولة» الحدود والتعازير » مع تكريم الآدمي المقتضي لامنع مها › وبقولنا : 
«لعذر») (؛) التخصيص ؛ فإنه تغير » لكن لا لعذر » وبقولنا : «مع قيام 
السبب للحك الأصلي» ما نسخ في شريعتنا من الآثار التي كانت على من قبلنا 
تيسيرًا وتسبيلاً » كإباحة الغناتم والإبل والشحوم » فلا يسمى نسخها لنا 
رخصة » وفهم من هذا أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم الأصلي 
قامًا » وإنما يرجح معارضه » كأكل الميتة للمضطر » فإن دليل تحريم أكل الميتة 


. )157( الرخصة لغة : التسبيل في الأمر والتيسير . انظر المصباح المنير (115/1) والتعريفات‎ )١( 
)۷۸( واصطلاحًا : تخفيف الك الأصلي لدليل شرعي دون إبطال العمل به . انظر المستصفى‎ 
. )551( والتعاريف‎ )105/1١( وامحصول‎ 

(۲) العزمة لغة : القصد المؤكد . قال تعالى : #فنسي وم نجد له عزمًا © [طه : ]١١5‏ انظر التعريفات 
(0194) . واصطلاحًا : هي الحك الثابت بدليل شرعي خال عن معارضة راجة . انظر المستصفى (۷۸) 
وا محصول )115/1١(‏ والتعاريف (015) والحدود الأنيقة )۷١(‏ . 

(؟) من وجوب أو حرمة أو غيره . 

(٤)‏ المقصود بالتخصيص ما خص بحم معين مغل الني بيد فقيام الليل واجب في حقه دون سائر 
المكلفين . 


0۸ 
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ES 


EE بالجواز‎ 


الثاني : أ تكون مندوبة » كقصر الصلاة لامسافر إذا بلغ سفره ثلاث 
مراحل 7 » خروجًا من خلاف أي حنيفة () » فإنه يوجب القصر في هذه 
الحالة (4) ٠‏ فإن كان دون ذلك فالإتمام 2 e‏ من خلافه أيضًا › 


فإنه يمنعه فيا دون ذلك . 


, الأصل في الرخصة : الإباحة » في تنقل الحم الأصلي من اللزوم إلى التخبير بين الفعل‎ )١( 
. ورفع المشقة عنه‎ ٠ والترك ؛ لأن مبنى الرخصة ملاحظة عذر المكلف‎ 

ومشل هذا : الفطر في رمضان لمسافر والمريض » وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الأخذ 
بالرخصة » ومن هذا النوع : إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه عليه 
بالقتل أو تلف العضو . 

وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبًا : كما في تناول الميتة عند الضرورة بحيث إذا لم يأكلها المضطر مات 
جوعًا . فإذا لم يفعل كان آمما ؛ لتسببه في قتل نفسه ؛ لأن اله تعالى يقول : ولا توا أَنْفُسَمْ.» 

[النساء:۲۹]» ولا تُلهُوا نیہ إلى اة ... 6 [البقرة:140] . انظر الوجيز في أصول الفقه للدكتور : 

عبد الكريم زيدان ٥۳(‏ › 04) . 

(۲) المرحلة : تطلق على مسافة معينة قدرها العرب ب مسيرة نهار بسير الإبل امحمّلة » وقذرُها أربعة 
وعشرون ميلاً هاشيًا » أو ثمانية فراسسخ . أو ٤٤١٥١‏ مترًا . انظر معجم لغة الفقباء (451) . 

(؟) هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمزهء ينتسب إلى تيم بالولاء. الفقيه المجنهد الحقق الإمام» 
أحد أئمة المذاهب الأربعة» قيل: أصله من أبناء فارس» ولد ونشأ بالكوفة. كان يبيع الخز ويطلب العام» 
ثم انقطع للدرس والإفتاء. قال فيه مالك: رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام 
بحجته . وعن الإمام الشافعي أنه قال: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة . له مسند في الحديث ٠»‏ 
وامخارج في الفقه» وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر في الاعتقاد ورسالة العالم والمتعلم [الأعلام للزركلي 
۹ وال جواهر المضية ۲/١‏ و أبو حنيفة محمد أبو زهرة» والانتقاء لابن عبد البر» ۲۲-۱۷۱٠ء‏ وتارخ 
بغداد ۳۲۳-٤۳۳/۱۳‏ . 


(4) أي بلوغ المسافة التي قدرها » وهي الثلاث مراحل السابقة » وقدرها : 14507 مترًا . 


شرح جع الجوامع __ ب اق 


الثالث : أن تكون مباحة کلسم () » ولو مغل بالعرايا ) لكان أحسن » 
للتصريح في الحديث بالرخصة فيها » وهو قوله : «وارخص في العرايا» وقد تردد 
الغزالي في «المستصفى» () في السام فقال : قد يقال : إنه رخصة ؛ لأن عموم 
هيه عن بيع ما ليس عنده ©) يوجب تحرمه » ويمكن أن يقال : هو عقد 
آخر » فهو بيع دين » وذاك بيع عين فافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما 
بالرخص » فيشبه أن يكون هذا مجارًا » وأن قول الراوي «نهى عن بيع ما ليس 
عندك» . «وأرخص في السام» تجوز في العبارة . انتهى . 

الرابع : أن تكون خلاف الأولى . كالفطر في حق المسافر إذا لم جهده 
الصوم » أي لم يحصل له به جمد وهو المشقة . فإن أجهده فالأولى له الفطر . 


نسية : 


2 من اقتصاره على هذه الأقسام أنها له تكون محرمة › ولا مكروهة 2 
وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله يحب أن تؤق رخصه» 0) 


)١(‏ السام : بيع شيء موصوف في الذمة بشمن عاجل . وصورته : أن يشتري المسام السلعة المضبوطة 
بالوصف من طعام أو حيوان أو غيرهما إلى أجل معين » فيدفع الثمن وينتظر الأجل الحدد ليستلم 
السلعة . 

(۲) العاريّة : هي إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض . أما العرايا : هو بيع قدر من الرطب على 
النخل با يقاربه من التمر . انظر المطلع (۲۷۲) وأنيس الفقهاء )٠١(‏ والتعريفات (۱۸۸) وتحرير 
ألفاظ التنبيه )۲١۸(‏ . 

(؟) انظر المستصفى (۷۹) . 

)٤(‏ صحيح: رواه أبو داود » كتاب البيوع » باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده » حديث 
)۴٣۰۳(‏ » والترمذي » حديث (۱۲۳۲) » والنسائي » حديث (1715) » وابن ماجه » حديث 
. (۷) » وأحمد »)٤٠۲/۳(‏ حديث )١۳١١(‏ . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 
(Y۳(‏ . 

(5) حسن صحیح: رواه أحمد في مسنده (۱۰۸/۲) » حديث (0۸71) › وابن حبان في صحيحه 
(401/5) » حديث )۲۷٤۲(‏ > والبيقى في الكيرى (14:/5) »> حديث (0119) والشعب 
»)٤۰۳/۳(‏ حديث (5888) كلهم E‏ عمر . وقال الألباني في صحيح الترغيب (113/1) ع 
حديث )1١09(‏ : حسن صحيح . 


م ر اتان 


لكن في كلام الأصحاب () ما يوهم مجيئهما مع الرخصة » أما التحريم فإنهم 
قالوا : لو استنجى بذهب أو فضة أجزأه مع أن استعمالهما حرام » والاستنجاء 
بغير الماء رخصة › كذا قال الشارح 7) . ۰ 

لكن المنقول جوازه على الصحيح » وأنه يجوز بالديباج () قطعًا › وأما 
الكراهة فالقصر في أقل من ثلاثة مراحل فإنه مكروه › قاله الماوردي . 

وقوله : «وإلا فعزيمة» أي : وإن لم يتغير الحم بل استمر على أصله › أو 
تغير ولكن لا إلى سهولة » أو لا لعذر » أو لا مع قيام السبب للحم الأصلي › 
فهو العزيمة » فاندرج في العزعة هذه الأقسام كلها . وظاهر كلام المصنف 
انقساما إلى الأحكام الخسة 0 » وهو مقتضى كلام البيضاوي » وجعلها 
الإمام منقسمة إليها ما عدا الحرمة » وخصها الغزالي والآمدي وابن الحاجب 
في مختصره الكبير بالوجوب » وخصها القرافي بالواجب والمندوب فقط ؛ لأنها 
طلب مؤكد فلا يجيء المباح . 

وقول والدي () رحمه اله في نظم المهاج : «إن لطلب جزم حوى» يحتمل 
موافقة الغزالي » ويحتمل اختصاصها بالوجوب والتحريم وله وجه -حسن ٠‏ وإن 
لم أر أحدًا صرح به ؛ لأن كلا مهما فيه عزم مؤكد , الأول في فعله » والثاني 
في تركه » بخلاف غيرهما من الأحكام . 


ص : والدَّلِيلُ "2 ما يكن التَوَصّل بصحيح النَظرٍ فيه إلى 


مَطلوب حبري ) . 


. يقصد بالأعحاب أععاب الشافى‎ )١( 

(۲) المقصود بالشارح الإمام الزركشي ١‏ 

(؟) الدّيباج : ضرب من الغياب سداه ولحمته حرير . انظر المعجم الوجيز (515) . 

. المقصود بالأحكام الخمسة : الوجوب والندب » والإباحة › والكراهية والحرمة‎ )٤( 

(0) يقصد الإمام زين الدين العراقي امحدث المعروف . 

(3) الدليل لغة : هو المرشد إلى المطلوب . انظر الإحكام للآمدي »)1١١0/4(‏ والورقات للجويني(9) : 
(۷) يعني الحم الشرعي . 


ش : عبر بقوله : «ما يمكن» ولم يقل : ما يتوصل ؛ لأن المراد التوصل 
بالقوة » فقد لا ينظر في الدليل » ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلاً » وخرج 
«بصحيح النظر» فاسده . وتناول قوله : «إلى مطلوب» القطعي والظني (" , 
وهو الأمارة » وهو اختيار الشيخ أي إسحق الشيرازي » وخطأ من خصّه 
بالقطعي » وخرج بقوله : «خبري» التصوري كالحد والرسم . فإنهما لبيان 
السو اله ادى 

ص : وَاخْتَلَفٌ أَكَثْنا : هَل الْعِم عَقِيبَهُ مُكْتَسَبٌ . 


ش : ذهب جمهور أنمتنا إلى أن حصول العم عقب الدليل مكتسب بقدرة 
حادقة يقال الا ماد انو اسىق () والإمام في البرهان 7 : هو واقع 
بقدرة الله تعالى اضطرارًا » وليس مكتسبًا حاصلاً بقدرة حادثة » إذ لولم يكن 
لك مک رك > ول دل قدذل على أنه متسيطر اة وخ رل : 
«أنئمتنا» ليبين أن الخلاف في ذلك بين أهل السنة . 


ص : والحَدٌ اجاح 0 الانِعُ . ويقال : المَرِهُ المنعكش . 
كن عقابة كر الدلدن بذكن القن #الأن الطلوب ول ا 


. أي الوصول إلى حك شرعي على سبيل القطع » فإن كان على سبيل الظن فهو الأمارة‎ )١( 

(1) هو إبراهيم بن عد بن ران أبو إسحاق الإسفرابيني نسبته إلى (إسفرايين) وهي بلدة بنواحي 
نيسابور. فقيه وأصولي شافعي. قيل : إنه بلغ رتبة الاجتهاد » وكان شيخ أهل خراسان في زمانه. أقام 
بالعراق مدة ثم رحل إلى إسفرايين فبني له يها مدرسة فلزمها ودرس فہاء وبه تفقه القاضي أبو الطيب 
الطبري؛ وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. من تصانيفه: الجامع في أصول الدين › 
وتعليقته في أصول الفقه.[طبقات الفقباء للشيرازي ص 2٠١7‏ وطبقات الشافعية لابن هداية ص٥٤‏ 
وشذرات الذهب ۲۰۹/۲ واللباب ١/؟ع].‏ 

(؟) انظر البرهان )٠١7/1(‏ . 

)٤(‏ الحد لغة : الحاجز بين الشيئين . انظر المطلع )٠١١(‏ ولسان العرب (150/5) والقاموس المحيط 
(01/1؟) . وقيل في تعريفه اصطلاحًا -غير ما ذكره المؤلف- أيضًا : عبارة عن المقصود بما محصره 
وبحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو منه . انظر اللمع (؟) . 


يبب د الف الها مع 


وبالثاني التصور ١‏ وهم قسما العام . ولمم في الحد عبارتان : 

إحداهما : أن يكون جامعًا مانعًا » أي جامعًا لأفراد الحدود , مانعًا من 
دخول غيره فيه » كقولنا : الإنسان حيوان ناطق › فلو جمع وم يمنع كالونسان 
حيوان » أو منع ولم يجمع » كالإنسان رجل » لم يكن حدًا صحيحًا . 

والثانية : أن يكون مطَّردًا منعكسًا » أي : كما وجد الحد وجد الحدود » 
وكاما انتفى الحد انتفى 56 > وقد يفهم من تقديم الاطراد على الانعكاس › 
أن المطرد هو الجامع والمنعكس هو المانع » وبه قال القرافي » وسبقه إليه أبو 
عن انين 117 فق الفذكرة فى أضول: الذين 6 لك الور عكسة. ‏ أن المطزة 
هو المانع ؛ والمنعكس هو الجامع » وبه قال الغزالي وابن الحاجب وغيرهما . 

واعلم أن استعمال المطرد مردود في العربية » وقد ن على ذلك 
سيبويه () » فقال : يقولون : طردته فذهب › ولا يقولون : فانطرد » ولا : 


)١(‏ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سلهان؛ أبو الحسن» التميمي؛ الحنبلي؛ فقيه؛ 
أصولي» فرضي» حدث عن أي بكر النيسابوري» ونفطويه» والقاضي انحاملي وغيرهم. وصحب أبا بكر عبد 
العزيز» وأبا علي بن موسى. له اطلاع على مسائل الخلاف» ذكر الخطيب البغدادي: أنه وضع حديئًا . 
وقال ابن الجوزي : قد تعصب عليه الخطيب البغداديء قال: وهذا شانه في اصعاب أحمد . 

له تصانيف فى الفقه والفرائض والأصول.[البداية والنهاية ۲۹۸/١‏ والنجوم الزاهرة ٠۸٤٠/٤‏ 

وطبقات الحنابلة 0159 وتاريخ بغداد :471/1٠١‏ ومعجم المؤلفين ۲٤٤/١‏ والأعلام 159/4] . 

(؟) هو عمرو بن عفان بن قنبر الحارثي بالولاء (نسبة لموالاته لبني الحارث بن كعب) » أبو بشرء الملقب 
بسيبويه أي : (رائحة التفاح ) بالفارسية. إمام النحاة وأول من بسط عل النحوء وضع كتابًا في النحو 
يعرف باسم (كتاب سيبويه) . ولد في إحدى قرى شيراز في (البيضاء) بفارس وقدم البصرة فلزم الخليل 
ابن أحمد ففاقه وأحاط بأصول النحو وفروعه وحذق في صناعته» وتعلق من كل علم بسبب رحل إلى 
بغداد من البصرة والكسائي يومئذ يعلم الأمين بن هارون الرشيد» فجمع بيهما في مسألة (الزنبور) فزعم 
الكسائي أن العرب تقول: كنت أظن أن الزنبور أشد لسعة من النحلة فإذا هو إياها. فقال سيبويه : 
الصواب أن يقال : (إن الزنبور أشد لسعة من النحلة فإذا هو هي) » وتجادلا طويلاً واتفقا على مراجعة 
عرني خالص لا يشوب كلامه شيء من كلام أهل الحضر» وكان الأمين شديد العناية بالكسائي لأنه 
معلمه» فاستدعى أعراببًا وسأله» فقال كما قال سيبويه؛ فقال له: نريد أن تقول كما قال الكسائيء قال : 
إن لساني لا يطاوعني على ذلك؛ فإنه ما يسبق إلا الصواب» فقرروا أن يقولوا له أن الكسائي يقول كذا 
وأن سيبويه يقول كذاء وقيل : إنهم أرشوه؛ فقال: الصواب ما قال الكسائي» فعام سيبويه E‏ 


شرح جع الجوامع م 
فاطرَدَ » وفي «الصحاح» () أنه يقال في لغة رديئة » وفي «امحك» على هذه ٠‏ 
اللغة . ۰ 
أتعرف رسا كاطراد المذاهب E‏ 

ص : والكلامُ في الأرّل ۳) ؛ قِيلَ : لا يُسَمَى خطابًا » وَقِيلَ : 

ش : فيه مسألتان : 

إحداهما : اختلف في أن كلام اسه تعالى هل يسمى في الأزل خطابًا » أو 
لا يسمى بذلك إلا عند وجود ا نخاطب ؟ والأول حك عن الأشعري › والثاني . 
عن القاضي أبي بكر . ولذلك قال الأشعري : إن لعزم مأمور بالأمر الأزلي 
على تقدير الوجود » ويعترض على المصنف في جزمه بذلك فيا تقدم عن 
أصحابنا فقال : ويتعلق الأمر بالمعدوم خلافًا لمعتزلة » وحكى هذا الخلاف من 
غير ترجيح مع أن هذه المسالة اصل لذلك . 

الثانية : اختلف أيضًا في أن كلام اسه تعالى هل يتنوع ؟ فقال الجهور : 
لا » وكونه أمرًا ونيا وخبرًا » أوصاف للكلام لا أقسام له » وقال بعضهم : 
يتنوع إلى أمر ونبي وخبر واستخبار ونداء » وزاد بعضهم أمرين آخرين وهما : 


ص : والتّطَر : 5 الفكر لوي إلى عل أو ظَنّ . 


= أمهم تحاملوا عليه وتعصبوا للكسائي مجاملة للأمين فا وسعه إلا أن خرج من بغداد وقصد بلاد فارس 
سنة وفاته ومكانها خلاف. [يروكامان 7 8١‏ ء تاريخ بغداد /١‏ 1۷1 » البداية والنهاية ۳/ 594 » 
٥‏ وفيات الأعيان ۲٠۲/۵‏ , الأعلام ۲ / 134] . 

)0 انظر الصحاح (۹۸/۲) . 

() الأزل : هو القِدّم . انظر المعجم الوجيز )٠١(‏ . 

(؟) النظر في اللغة : تأمل الشيء بالعين » ويطلق أيضًا على النظر بالقلب بمعنى التفكر i‏ 


1 الغيث الماع 


ش : هذا الحد للقاضي أبي بكر . 
له : «الفكر» جنس » والمراد به الفكر الذي يعد في خواص الإنسان › 
وهو حركة الذهن في المعقولات » أي حركة كانت » سواء في حسوس وهو 
المتخيل » أو فى خلافه » وليس المراد به الفكر المرادف للنظر ؛ لأنه ليس أظير 
متاح ENE a‏ 
وقوله : «المؤدي إلى علم أو ظن» فصل خرج به ما لا يؤدي لذلك وهو 
س (2 » ودخل في إطلاق العام التصور والتصديق » وأما الظن فلا يتناول 
إلا ا > ويسمى الأول دليلاً والثاني أمارة . 
ص : والإذراك بلا حم تَصَوَّرُ »› وک تَضديق »> وَجَازِمُهُ الذري 
لا قبل انعبر عِْمْ كالمصْدِيق » والْقابلُ أعتقاة ضجيخ إن طابَق 0 
فاسِدٌ إن ل يُطابق › وَغَيْرُ الجازم ظَنّ ووه وَشَكّ ؛ لأنه إما راج أؤ 
0 أو مساو . 
: إدراك الماهية من غير حكم علا يسمى تصورًا » ومع الحم يسمى 
8 > لكن هل التصديق مجموع الأمرين › واكم وحده ؟ ذهب الإومام 
خر الدين إلى الأول » وقال الشيخ تقي الدين : إنه أقرب . 
ثم قشم المصنف الإدراك 27 إلى جازم وغيره » فالجازم إن لم يقبل 
التغير - أي: لا في نفس الأمر » ولا بالتشكيك 0 > وإن قبل التغير 
فهو اعتقاد » ثم إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح » وإن لم يطابق فهو اعتقاد 
OT‏ 0 اما أن يترج 
أحد طرفيه أو لا » بل يتساويان » فإن ترجح أحدهما فالراجح ظن ؛ والمرجوح 
وهم » وإن تساويا يسمى كل منهما شكًا » هذه طريقة الأصوليين . 


= في الثيء > والمراد منه هنا : النظر بالقلب » وهو عبارة عن انتقال الذهن من الأصغر إلى الأوسط 
ومن الأوسط إلى الأكبر . انظر مختار الصحاح (۲۷۸) ء والبرهان )1١1/1(‏ › وامحصول )1٠١90(‏ . 
)١(‏ الحخذش : الفراسة . انظر المعجم الوجيز (150) . 
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روج ا 
وأما الفقهاء ؛ فالأغلب عندهم إطلاق الشك على غير الجازم » ولو راجا أو 
مرجوحًا . 

واعترض على المصنف فإنه جعل الشك والوهم من أقسام التصديق » مع 
أنه لا حكم فهما . وأوجب عنه بأن الوهم حاكم بالطرف المرجوح حكمًا 
مرجوحًا . والشاك حام بجواز وقوع كل من النقيضين بدلا عن الآخر › والسه 
أعام ٍ 

ص : والعلم قال الومام : ضَروري » ثم قال : هو حُكم الذهن 
ا جازم المطابقٌ لموجب › وَقيل : ضَروريٌّ فلا يحدٌ » وَقالَ إمامُ 
الححَرمَيْنُ : عَسڙ » فالوأيٰ الإمساك عَن تَغريفِه ) . 

ش : اختلف في العلم » فقال الإمام في «احصول») () : هو ضروري › 
أي : تصوره بديبي ؛ لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا به فيستحيل أن يكون 
غيره كاشفًا له 3 ثم إن الإمام بعد ذلك ذكر تقسم) حصر فيه العلم وأضداده 2 
عرّفه فيه أنه الحم الجازم المطابق لموجب . فاقتضى كلامه أله ضروري » وأنّه 
نحد وهذا متناقفض ؛ فإنه إذا كان تصوره ضروريًا 2 فكيف نيحد ليتصور 5 

فقوله : «الجازم» خرج به الظن والشك والوم . 

وقوله : «المطابق) رع به الجهل . 

وقوله : «لموجب» خرج به التقليد . 

ثم حكى المصنف قولاً أنه ضروري فلا يحد » واقتضى كلامه أن هذا غير 
مقالة الإمام . 


وقال إمام الحرمين : «حدّه عسر» وإنما يعرف بالتقسيم والمغال » وهذا 


)١(‏ العام الضروري : هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال بل يجب التصديق به مطلقًا . أو 
هو المعلوم الذي لا تفتقر قوة ثبوته إلى نظر أو استدلال . 
(۲) انظر المحصول )0١7/1١(‏ . 


م ل الس وغيره 
وفي المستصفى () اختصاص ذلك بالحقيقي » وهو توسط بينهما » ومال 
المصنف إلى مقالة إمام الحرمين فقال : فالرأي الإمساك عن تعريفه . 


: ثم قال اقتو : لا يَكَفاوتٌ 4 وإنًا التَفاوتٌ بک بكثرة 
ا : 


ی اکا ا اشرو ق واا عر ان اانه 
والإبياري 0 في «شرح البرهان») » ولكن الأكثرين على التفاوت » أي : يكون 
عام أجل من عم » ونقله في «البرهان» © عن أثمتنا > ومن فوائد الخلاف أن 

الإيمان هل يزيد وينقص بناء على أنه من قبيل العلوم لا الأعمال خلافًا لامعتزلة 


: و هَل انْتَفاء الْعلْم بالمقصود وَقِيلٌ تَصَوّرُ اللوم عَلى 
8 هَيْكَيِه . 


ش : هذا الخلاف أخذه المصنف من قصيدة ابن مَك () المعروفة ب 


(۱) انظر البرهان )٠٠١-98/5(‏ . 

(۲) انظر المستصفى (91) . 

(۳) ورد «أبو الحسن» في حاشية الدسوق هكذا بدون شهرة» ولعله: علي بن أي اا بن علي» 
شس الدين؛ أبو الحسن الصنهاجي الإبياري- نسبة إلى قرية بجزيرة بني نصر بين مصر والإسكندرية- 
يه وأميول مالي كان لبن الغلناء الأغلام رأة الإتملام» وبارعا ق عازم شى. فته جماغة متهم أبو 
الطاهر ابن عوف» وناب عن القاضى عبد الرحمن بن سلامة في القضاء. مؤلفاته تدل على قوته في 
الثقه: :وأصوله: وفضلة التعسن على الإمام الفخر الرازي فى الأضول من تصاتيقةة شرح البرهان لاي 
المعالي في الأصول » وسفينة النجاة على طريقة الإحياء للغزالي» وله تكئلة على كتاب مخلوف الذي جع 
فيه بين التبصرة والجامع لابن يونس. [تجرة النور الزكية ص ١71‏ والديباج المذهب ص ؟1؟؛ ومعجم 
المؤلفين ۳۷/۷ ومراصد الاطلاع ]117١‏ . 

.)٥۷۷/۲( انظر البرهان‎ )٤( 

0 هو إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف الزهري الإسكندراني. فقيه مالي‎ )٥( 


1۷ 


شرح جع الجوامع 


«الصلاحية» لترغيب السلطان صلاح الدين فها » فصدَّر كلامه بأنه انتفاء العم 
بالمقصود » ثم حكى قولاً : أنه تصور المعلوم على خلاف هيئته . 

والمعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب » فالبسيط هو المذكور في الحد 
الأول » والمركب هو المذكور في الحد الثاني » هكذا ذكره الإمام الآمدي 
وغيره » وقال الرافعى () في الكلام على قاعدة مد عجوة () : معنى الجهل 
المشبور الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه » ويطلق ويراد به عدم 
العام . انتهى 

ونش الأول ابيط الآنه جو واد #اشفاء.علمنا عا تحت الارض > 
وفي قعر البحر » وسُمي الثاني مركبًا ؛ لأنه مركب من جزأين : أحدهما عدم 
العلم » والثاني اعتقاد غير مطابق › ولو قال المصنف : «تصور الشيء» لكان 
أولى من المعلوم ؛ لأن هذا جهل لا علم فيه . وقوله : «على خلاف هيئاته» 
اي : على خلاف الواقع » وخرج به تصوره بهیئاته فإنه عام . 

قال المصنف : وهذا أحسن من قول إمام الحرمين : «على خلاف ماهو 


= برع في المذهب» وطارت شهرته فيه. قصده صلاح الدين الأيوبي وسمع منه الموطأ. وكان مدار الفتوى 
ف عصره. 

[شوق ضيف - ۱٤۰/٦4‏ » شذرات الذهب 578/4 » العبر ]۲٤۲/٤‏ . 

(1) هو عبد الكريم بن عد بن عبد الكرم» الرافعي» أبو القاسم. من أهل قزوين. من كبار فقهاء 
الشافعية. ترجع نسبته إلى رافع بن خدج الصحابي. من مصنفاته: الشرح الكبير الذي سماه العزيز شرح 
الوجيز للغزالي . وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز جردا على غير كتاب الله فقال : فتح العزيز في 
شرح الوجيز» وشرح مسند الشافعي .[الأعلام للزركلي ۱۷۹/٤‏ وطبقات الشافعية للسبكي 15/0 
وفوات الوفيات ؟/"] . 

() مد تخْوة: قاعدة مشهورة في باب الربا في الفقه الشافعي » وهي بيع مال ربوي بربوي آخر من 
جنسه مع ربوي من غير جنسه (أي غير جنس الربوي) » ومثلوا لذلك بمد عجوة ودرهم » وتفصيل 
ذلك : 

- بيع مد حجوة ودره يمد محجوة ودرهم . 

- بيع مد حجوة ودرهم بدي عجوة . 

- بيع مد مجوة ودرهم بدرهمين . انظر معجم لغة الفقباء (417) . 


به) فإن ظاهره التدافع ؛ لان تصور المعلوم يعطي وقوع نصوره 34 وقوله : 
«على خلاف ماهو به) يعطي أنه لم يقع تصوره : 

قال الشارح () : وقد يجاب عن إمام الحرمين بأن المراد بقوله : 
«تصور الشيء») على مافي زعمه . وقوله : «(على خلاف ماهو به في 
تفس 0-7 : 

عن فقوف اطول دن 27 

ش : خرج بقوله : «عن المعلوم) الذهول عما لا يعام » لا يقال له سبو 2 
وقال السكاكي () : السهو ما ينبه صاحبه بأدنى تنبيه » وقال بعضهم : زمن 
السبو قصير > بخلاف النسيان ؛ فان زمنه طويل لاستحكامه 8 

ص : : مَسْأُلَةٌ ا Ul‏ واجبًا وَمَنْدويًا وَمُباحَا 4 
قيل : وَفِعْلُ غير المكَلّفٍ 6 ت : الي ل ا 4 00 
خلاف الأول ¢ قال إمام الْحَرَمَيْن - : ليس ا روه قبيحًا 
المصنف رحمه الله الحسن ادو فيه › ثم ذکر أنه يندرج فيه الواجب 
والمندوب والمباح وفعل غير المكلف » وفي اندراج فعل غير المكلف في ذلك 
إشكالان : 


. )۲۳۹/۱( يعني الزركشي وانظر قوله في تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) هو يوسف بن أبي بكر بن عمد بن علي» أبو يعقوب» سراج الدين السكاكي» الخوارزمي. وني الفوائد 
الهية: يوسف بن عد. كان متبحرًا في النحو والتصريف والبيان والعروض والشعرء وله مشاركة تامة في 
كل العلوم. أخذ عن سيد بن غل الحناطي وعن عد بن عبد الله المروزي ومختار بن الزاهدي. من 
تصانيفه: مفتاح العلوم مصحف الزهرة , الجواهر المضيئة ٠٠٠‏ والفوائد البهية ١؟5؛‏ ومعجم المؤلفين 
1/1 والأعلام ۲/۸ . 


أحدهما : أن كلامه في الفعل الذي هو متعلق الحكم وهو فعل المكلف › 
فلا يصح أن يدخل تحت أحد قسميه - وهو الحسن- فعل غير المكلف › 
وهذا كما لو قال : فعل المكلف ينقسم إلى فعل مكلف › و إلى فعل غير 
مكلف . 

وأجيب عنه بأن الحسن مع قطع النظر عن كونه أحد قسمي فعل المكلف 
يتناول فعل المكلف وغيره » ومن حيث كوئه أحد قسمي فعل المكلف لا 
يتناول فعل غيره » فكلامه في الحسن مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف . 

ثانهما : أن فعل غير المكلف لم يؤذن فيه شرعًا » فكيف يندرج تحت 
المأذون . 

وفي بعض النسخ ذكر فعل غير المكلف بصيغة التمريض › فقال : 
«قيل » و فعل غير المكلف» وكأنه أشار بذلك للبيضاوي ٠‏ ولو عبر كما عبر 
البيضاوي بأنه : «ما لم ينه عنه» لكان اندراج فعل غير المكلف فيه واضحًا ؛ 
فإنه لا ېی عنه » ولا اذن فيه . 

ثم ذكر المصنف أن القبيح هو المهي عنه » فاندرج فيه المي عنه بالجزم 
وهو الحرام () » وبغير الجزم » وهو المكروه () , ثم ذكر أنه لا فرق في النهي 


)١(‏ الحرام لغة : صفة مشبهة لاسم فاعل -ومعناها الممنوع وأريد به معنى المفعول- وهو ضد الحلال 
والواجب نحو قوله تعالى : #وحرمنا عليه المراضع من قبل .... © [القصص: ]١١‏ أي منعنا . وقوله 
ف فإنها محرمة علييم أربعين سنة؟ [ المائدة:1؟] » وقوله #وحرام على قرية أهلكتاها أنهم لا 

يؤمنون © [ الأنبياء:17] . 

وقيل معناه : ما لا يحل انتباكه . وهذا المعنى مستقيم مع الشريعة . 

واصطلاحًا : هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام . انظر الإبهاج (08/1) »› 
والإحكام (101/1) » والمستصفى للغزالي (05) . 
(1) المكروه لغة : اسم مفعول من كره » هو المبغوض ضد الحبوب والمندوب . 

واصطلاحًا : ما نى عنه الشارع نيا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل . يعني كان 
حرمًا فجاء نص صرفه من التحريم إلى الكراهة . انظر المسودة )01١(‏ ؛ والمستصفى (04) » وروضة 
الناظر )٤١(‏ . 


بذ اف مي 


غير الجازم بين أن يكون بخصوص وهو المكروه » أو بعموم وهو خلاف الأولى . 

قال الشارح ‏ : وفي إطلاق القبيح على خلاف الأولى نظر › ولم أره 
لغير المصنف 4 وغايته أنه أخذه من إطلافهم المنبي عنه ») والأقرب أنهم ارادا 
الي الخصوص ٠»‏ ولا يساعده قول ابن الحاجب تبعًا للغزالي وغيره : إن 
المكروه يطلق على خلاف الأولى ؛ لأنه لبيان إطلاق حملة الشرع › والكلام في 
حقيقة القبيح » والظاهر أن المصنف أخذ هذا من كلام الهندي › فإنه قال : 
القبيح عندنا ما نبي عنه > ونعنى به ما يكون تركه أولى » وهو القدر المشترك 
بين الحرم والمكروه ؛ فإن جعل النبي حقيقة فيه فلا كلام وإلا فاستعماله فيه 
بطريق التجوز » فيدخل نحته انحرم والمكروه . انتهى . 

ثم حكى عن إمام الحرمين أن «المكروه ليس قبِيحًا ولا حسنًا» وقد علل 
ذلك بأن القبح ما يذم عليه » والحسن ما يسوغ الثناء عليه » وهذا لا يذم 
عليه » ولا يسوع الثناء عليه . 

قال السبكي : ول نر أحدًا نعتمده خالف إمام ان ا قال ل ااا 
أدركناهم قالوا : إنه قبيح 0 لأنه منبى عنه 2( والغبي ام من بي تحريم وتنزيه 5 

وعبارة البيضاوي بإطلاتها تقتضي ذلك » وليس أخذ المذكور من هذا 
الإطلاق بأولى من رد هذا الإطلاق ؛ لقول إمام الحرمين . انتهى . 

قلت : وإذا قال إمام الحرمين هذا في المكروه » فكيف يقول في خلاف 
الأولى » واسه أعلم . 

ص : مَسْألَةٌ : جائِرُ الترك ليس يواجب 5 وَقالَ أ كر الْفْمَهاءِ 6 
يَبُ الصَّوْمُ عَلَى الحائض والمريض والمسافِرٍ » وَقِيِلَ : المسافر 
دوتهُماء وَقالَ الإمامٌ : عَلَيْه أَحَدُ الشَّبْرَئْن » والخلف لَعْظِىٌ . 


ش : صدّر المسألة بأن جائز الترك ليس بواجب ؛ لأنه يدخل في ذلك 


. )۲۳۱/۱( يعني الزركشي » وانظر قوله في تشنيف المسامع‎ )١( 


شرح جع الوامع ببسب ل 
مسائل » ووجبه أن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك » فلو 
كان جائز الترك واجبًا لاستحال كونه جائرًا » وكان ينبغي أن يزيد : «مطلقًا» 
ليخرج الواجب الموسع وانخير » فإنه يجوز تركهما في حالة لا مطلقًا » ومع ذلك 
فهما واجبان . 

فمن المسائل الداخلة في الأصل أن الحائض والمريض والمسافر لا يجب عليهم 
صوم شهر رمضان ؛ لأنهم يجوز لهم تركه » وقد نص الشافعي على ذلك في 
الحائض ٠‏ وقال النووي : أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليهم الصوم في 
الحال » ثم قال الججهور : ليست غخاطبة به في زمن الحيض › وإنما يجب 
القضاء بأمر جديد » وذكر بعض أصحابنا وجيًا : أنها مخاطبة به في حال 
الحيض » وتؤمر بتأخيره . انتهى ٠‏ 

وخالف في ذلك بعض الفقهاء » فأوجب الصوم علهم » وتبع المصنف في 
نقله ذلك عن أكثر الفقہاء صاحب «احصول» 7(" , قاله الشارح . 

قلت : الذي في «الحصول» نقله عن كثير من الفقباء ٠»‏ وحكاه الشيخ أبو 
حامد في كتابه في الأصول عن مذهبنا ٠‏ والقول بوجوبه على المسافر دونهما ) 
حكاه ابن السمعانى () عن الحنفية ©) . 

وقوله : «وقال الإمام : عليه» أي : على المسافر «أحد الشهرين» أي : 


(۱) انظر الحصول (؟/5900) . 

(۲) أي : دون الحائض والمريض . 

(؟) هو منصور بن عد بن عبد الجبار أبو المظفر » المعروف بابن السمعاني. من أهل مرو. كان فقي 
الحجازء ولما عاد إلى خراسان دخل مرو وألقى عصا السفر» رجع على مذهب أبي حنيفة وقلد الشافعي 
لمعنى من المعاني» وتسبب ذلك في قيام العوام عليه» فخرج إلى طوس ثم قصد نيسابور. من تصانيفه: 
القرآن. [طبقات الشافعية لابن السبكي ٠٠/٤‏ والنجوم الزاهرة 017١/0‏ ومعجم المؤلفين ؟20/1]. 

› معنى وجوبه على المسافر : أنه إذا أفطر فيه ثم صام بعد رمضان فيكون هذا الصيام قضاءً‎ )٤( 
000 - وليس معناه أن الحنفية لا تجيز الفطر للمسافر › بل قالوا : إن مسيرة ثلاثة أيام بليالها‎ 


جع بسببججتلاا77 ا ا 


إما الحاضر أو آخر غيره » وأبهما أقى به كان هو الواجب ٠»‏ كخصال الكفارة › 
وهذا قول القاضي ا 

وقوله : «والخلف لفظي» تبع فيه الشيخ أيا إسحق (" فقال : لا فائدة له ؛ 
لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف » والقضاء بعد زواله واجب بلا 
خلاف » وحى ابن الرفعة 7 عن بعضهم أن فائدة الخلاف تظهر فيا إذا قلنا : 
إنه يجب التعرض للأداء والقضاء في النية . انتهى . 

وقال الشارح : فائدته في أنه هل وجب بأمر جديد أو بالأمر الأول ؟ 

فلت : وقد تظهر فائدته فا إذا خاضت المرأة بعد الطواف وقبل أن تضلى 


ركعتيه » هل تقضمما ؟ وقد نقل النووي في شرح المهذب عن ابن القاص 7 


= وتقدر بأربعة وعشرين فرسنًا - تبيح الفطر لامسافر . 
وأما الشافعية فقالوا : إن الواجب عليه هو أحد الشهرين إما رمضان أو صوم شهر غيره » وابهما الى به 
كان هو الواجب . انظر العصول (5901/5) › والمستصفى (۷۷) . 
(1) يقصد أبا إسحاق الشيرازي . 
(۲) هو أحمد بن مد بن علي بن مرتفع بن حازم؛ أبو العباس» الأنصاريء المصريء المعروف بابن 
الرفعة. فقيه شافعي» من فضلاء مصر: تفقه على الظهير الترمنني؛ والشريف العباسي» ولقب بالفقيه» 
وسمع الحديث من الدين الدميري ودرس ان ا 1 

من تصانيفه: المطلب في شرح الوسيط والكفاية في التنبيه » وبذل النصاځ الشرعية في ما على 
السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية » والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان » والرتبة في 
ال : 

[إشذرات الذهب ۲۲/١‏ والبدر الطالع 2119/١‏ وطبقات الشافعية ۷۷/١‏ ومعجم المؤلفين 

۲ والأعلام 115/1 ]. 

(؟) هو أحمد بن أبي أحمد » الطبري الشافعي » المعروف بابن القاص . فقيه »تفقه على أي العباس بن 
سريح . وتفقه به أهل طبرستان » وقال ابن السمعاني : والقاص هو الذي يعظ ويذكر القصص » عرف 
أبوه بالقاص لأنه دخل بلاد الديام وقص على الناس الأخبار المرغبة في الجهاد , ثم دخل بلاد الروم 
غازيًا » فبيها هو يقص لحقه وجد وخشية مات رحه الله تعالى. من تصانيفه : التلخيص في فروع الفقه 
الشافی » وأدب القاضى » وكتاب المواقيت » وفتاوى . [شذرات الذهب ۳۳۹/۲ » والأعلام 
۱ ب ومعجم المؤلفين ۱٤۹/١‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ۲٠۲/۲‏ » ومعجم المطبوعات ص575]. 


شرح جع الجوامع بيب ا 


والجرجاني () أنها تقضيهما » وأن الشيخ أبا علي () أنكره » قال : هو 
الصواب » ولكنه جزم في شرح مسلم عقالة ابن القاص والجرجاني ونقلها عن 
الأصعاب 8 


ص : وني کون المندوب مَأمورًا به خلاق » والح“ لَيْس مُكَلَّمَا 
به . 

ش : فيه مسألتان 

إحداهما : في كون المندوب مأمورًا به خلاف أكثر أصعابنا » كما حكاه ابن 
الصباغ 0( 2 «(العدة» على أنه ماهوزاية حقيقة 3 وحكاه القاضي أو الطب 


عن نص الشافي 3 واختار الشيخ ات حامد وغيره أنه ليس مام به حقيقة 
بل ازا 9( 


)١(‏ هو علي بن جد بن علي المعروف بالسيد الشريف» أبو الحسن» الجرجاني» الحسيني الحنفي. عالم؛ 
حكيم مشارك في أنواع من العلوم. فريد عصره. سلطان العلماء العاملين. افتخار أعاظم المفسرين. ذو 
احق والتواضع مع الفقراء. ولد في تاكو (قرب إستراباد) ودرس في شيراز وتوفي بها. من تصانيفه: 
التعريفات » وشرح مواقف الإيجي » وشرح السراجية رسالة في فن أصول الحديث . [الضوء اللامع 
70 والفوائد اليبية 1507 ومعجم المؤلفين 517/1 والأعلام 109/0]. 

(۲) هو الشيخ أبو علي بن الشعيب المروزي السنجي - سنج بسين ممملة مكسورة بعدها نون ساكنة ثم 
جيم قرية من قرى مرو - كان من أجل أصحاب القفال » وأخذ عن الشيخ أي حامد › وكان إمام 
زمانه في الفقه » وشرح انمختصر شرحًا طوبلاً جع بين طريقتي الخراسانيين والعراقيين » وهو أول من جع 
بينهما » وشرح أيضًا التلخيص » وفروع ابن الحداد وهما في غاية النفاسة والتحقيق . توفي سنة ه4١/.‏ 
ص ١‏ :[طبقات الفقباء: ۲۷۷/۱]. 

(؟) هو عبد السيد بن مد بن عبد الواحد أبو نصرء المعروف بابن الصباغ . ولد وتوف 
ببغداد .كان فقيياً شافعياً أصولياً حققا وكان يضاه أبا إسححاق الشيرازي وقد تقدم عليه في معرفة 
الاه نول ارهن ارم التطانية مدا أو عا فجت انين عل اقاي أن طت 
وسمع الحديث من أب على بن شاذان وأبي الحسين بن الفضل» وروى عنه الخطيب في التارج. وأبو 
بكر بن عبد الباقي الأنصاري» وأبو القاسم السمرقندي . من تصانيفه: تذكرة العالم » والعدة 
والكامل » والشامل. [طبقات الشافعية للسبكى /١؟3؟‏ ء ووفيات الأعيان 580/1١‏ والأعلام 
للزركلي | . 

=..... 2 )178/1( البرهان‎ » )۱۹۷/١( انظر تفصيل هذا القول وأدلته ومناقشته في : شرح اللمع‎ )٤( 


ا س ج ادان 


قال الشارح (2 : وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في كونه مأمورًا به أم 
لا . وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو جاز . 
لجاز صحة النفي . فصح ما قاله المصنف . 

الثانية : في كونه مكلقًا به خلاف أيضًا » الأصح : ليس مكلمًا به » فإن 
التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة » والندب فيه تخيير › 

e a E 2 

ص : وكذا المبالح (') » وَمِنْ ثم كان التَكْلِيف إِلْرامَ ما فيه كلفة 
لا طَلَبَهُ » خلافا للقاضى. 

ش : أي : اختلف في المباح أيضًا هل هو مكلف به ؟ والأصح عند 
الجهور أنه غير مكلف به » ومقابله للأستاذ 9) » ووجهه أنا كلفنا باعتقاد 
إباحته » ورد بأن العام بحم الشيء خارج عنه . 

فأشار بقوله : «ومن ثم» إلى أن الخلاف في المسألتين مبني على الخلاف في 
حقيقة التكليف » فالجمهور على أنه إلزام ما فيه كلفة . فلا يكون المندوب 
والمباح مكلقًا بهما . 

وقال القاضى أبو بكر : هو طلب ما فيه كلفة . فيكونان مكلقًا هما » وما 


= أصول السرخسى )11/١(‏ المستصفى (975/1) . 

)0 انظر التشتيف (/55)) . 

(۲) المباح لغة : المعلن › والمأذون والموسع فيه . انظر القاموس المحيط (911/1) ؛ المصباح المنير 
(76/1) . واصطلاحًا : ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ولا يمدح على فعله ولا على تركه . 
ويقال له : الحلال انظر الحدود للباجي ٠١(‏ » 01) » والمستصفى (17) والروضة (1؟) › والإحكام 
للآمدي (١1/ه/)‏ والمسودة (615) . 

(؟) يقصد الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني . 


تع الوا ع ا 


وهذا النقل عن القاضي هو في «اليرهان» ١‏ لإمام الحرمين › لكنه في 
التلخيص من «التقريب» للقاضي صرح بأنه إلزام ما فيه كلفة › وإذا كان 
المندوب والمباح غير مكلف بهما فالمكروه أولى بذلك » ففهم الخلاف فيه 
Ss‏ ن¿ الحاجب في «مختصره» . 

ص : والأَحم؛ أن المباح یجنس للواجب 5 

ش : هذا مبني على تفسيره بأنه التخيير بين الفعل والترك ؛ فإنه لو كان 
جنسًا له لكان نوعه وهو الواجب كذلك » وهذا محال » ومقابله مبنى على 
تفسيره بعدم الحرج » وثبوت هذا للواجب صحيح » ولهذا كان الخلاف ف ذلك 
لفظيًا » كما ذكره المصنف بعد › وهو راجع امسألتين معًا . 

. والخلف لَفْظِيٌ‎ > EE 

ش : الجهور على أن المباح غير مأمور به . 

وقال الكعبي () : هو مأمور به لكنه دون الأمر بالندب » كما أن الأمر 
بالندب دون الأمر بالإيجاب » كذا حكاه عنه القاضي أبو بكر والغزالي » 
وحكى عنه الإمام الرازي أنه واجب ؛ لأن فعل اليا ترك الحرام » وترك 
الحرام واجب » ففعل المباح واجب » ثم ردّه بأن فعل المباح ليس هو ترك 
الحرام » بل هو شيء يحصل به » وني هذا تسليم لكلامه ؛ لأنه إذا حصل به 
وبغيره كان من الواجب امخير » ولهذا قال الآمدي : إنه صادر ممن لم يعرف 
غور كلامه › وأنه لا خلاص عنه إلا بمنع وجوب المقدمة › ولهذا لما نفى 


. )509/1( انظر البرهان‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعي» من بني كعب» البلخي الخراساني. أبو الفاسم. أحد أنمة 
المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى (الكعبية) وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بهاء وهي : أن الله 
سبحانه 0 له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه على الحقيقة: وأنه إذا 
قيل : إن الله عز وجل أراد شيئًا من فعله فعناه أنه فعله وإذا قبل : إنه أراد من عنده فعناه أنه أمر 
به وقبل : إن وصفه بالإرادة مجاز » توفي ببلخ سنة (815ه) . من تصانيفه: التفسير» وأدب 
الجدل » ومحاسن آل طاهرء ومفاخر خراسان. [الأعلام 2178/4 والملل والنحل ]۷۷/١‏ . 


ا يج فييك الا مع 


الف أنه امور مد د كلت رفوه 4 رمن حت هف اع بالنظر الى 
قاقة + أ ا تالنظى إلى غير وهو أنه فيل بيه ترك ارا كنا ميل 
بغيره فهو مأمور به أو بغيره » فهو من الواجب انخير . ولذلك قال : إن 
الخلاف في ذلك لفظي » ومن العجب ما حكاه عنه إمام الحرمين وابن برهان 
والآمدي من إنكار المباح في الشريعة › وأنه لا وجود له أصلاً وهو خلاف 
الإجماع . 

والترك » وا خالف فيه بعض المعتزلة » وهو مبني على تفسيرها بنفي الحرج › 
وهذا ثابت من قبل الشرع > فهذا الخلاف أيضًا لفظي › فلو أخر المصنف 
قوله : «والخلف لفظى») عن هذه المسألة لعاد لامسائل الثلاث . 


دان الؤجوب إذا تسح بتي الوا أ : عَدَمُ المخرج » 
وَقِيِلَ : الإباحَةٌ ”) » وَقِيلَ : الاشتخباب ‏ . 

ش : إذا أوجب الشارع شيئًا ثم نسخ وجوبه فهل يبقى جوازه ؟ قال 
الأكثرون : نعم . وقال الغزالي : لا . بل يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل 
الإجاب » من إباحة » أو تحريم ١‏ أو براءة أصلية . 

وحكاه القاضي أبو بكر عن بعض الفقهاء » وقال : تشبث صاحبه بكلام ركيك 
تزدريه أعين ذوي التحقيق » وادعى الشارح أنه الذي وجده في كلام أكثر أصحابنا 
الأقدمين » ثم حكى المصنف ثلاثة أقوال في المراد با جواز هنا 

أشهرها : أنه رفع الحرج عن الفعل . 

والغاني : رفع الحرج عن الفعل والترك مع استواء الطرفين » وهو المراد 
بالإياحة . 

والثالث : رفع الحرج عنهماء مع ترجيح الفعل وهو الاستحباب» وهذا غريب . 


. سبق تعريف الإباحة والاستحباب‎ )١( 


(۲) انظر المستصفى (74) › والمنخول (118) › 00 للرازي (593/1) . 


ماد ي 


وكلام الغزالي وغيره يقتضي أنه لم يقل به أحد . لكن كلام انجد ابن 
تيمية (© في «المسودة» () يقتضيه › فإنه قال : إذا صرف الأمر عن الوجوب 

ا ن يحتج به على الندب والإباحة » وبه قال بعض الشافعية والحنفية › 
كذا قال الشارح > وفيه نظر ؛ فإن الذي في كلام ابن تة هو القول الأول 
وهو بقاء TE‏ بين الندب والوباحة » وهو رفع احرج فر لمعه 
وليس فيه تعيين أن الباقي الندب كا في القول الثالث › والله أعلم . 

وقال بعضهم : الخلاف لفظي ٠‏ فإنًا إن فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل 
فلا شك أنه في ضمن الوجوب ٠‏ وإن فسرناه برفع الحرج عن الفعل والترك › 
فليس هو في ضمن الواجب بل ينافيه . 

ص : مَسْألدٌ : الأهز بواجِدٍ مِنْ أَشْياء وجب واحِدًا لا بِعَيْيِه ' 


قبل : الكل وَيَسقطُ يواد » وَقِيلَ : اواب مُعَينٌ » فلإن فَعَلَ 
0 : هو ما تار المكلف . 


شع اا عو اجه اء وهو الا جب غير كال الكنازة فيه 


مذاهب : 


أصحها : ن الواجب منها واحد ل بعينه » وحى القاض ضي أبو بكر إجماع 
نلق الاتتتوائية اه ورو ان اكات مع الإ لام فيد 


لأنه لا يجوز تركه » ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال » ولا وجوب فيها . 


)١(‏ هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن علي بن تيمية» أبو البركات» جد الدين الحراني الحنبلي. 
فقيه» محدث» مفسر» أصولي نحوي» مقرئ. سمع من ابن سكينة وابن الأخضر وابن طبرز وغيرهم. وتفقه 
علي أبي بكر بن غنيمة والفخر الحنبلي؛ وهو جد الإمام ابن تيمية. من تصانيفه: تفسير القرآن العظيم؛ 

والمنتقى في أحاديث الأحكام » والمحرر» ومنتهى الغاية في شرح الهداية» وأرجوزة في القراءات . 

(۲) انظر المسودة (150) . 

(؟) انظر المعتمد للبصري )۷۹/١(‏ > اللمع (5) المستصفى (1۷) » امحصول )۲۷۳/١(‏ , الإحكام 
للآمدي )۱٤٩/۱(‏ . 


قلت : أراد بالقدر المشترك أحد قسميه وهو الهم بين شيئين أو أشياء » 
كأحد الرجلين » فأما القسم الآخر وهو المتواطئ كالرجل فلا إبهام فيه ؛ لأن 
حقيقته معلومة متميزة عن غيرها » ولا يقال : إن الوجوب يتعلق بخصوصياته 
لا على التعيين » ولا على التخيير » وليس من الواجب احير في شيء » والله 
أعم . 

الثاني - وهو قول المعتزلة - : أن الكل واجب » لا على معنى أنه يجب 
الإتيان بجميعها » بل يسقط الواجب بفعل واحد ما » فلا خلاف بيننا وبينهم 
في المعنى » لكن فروا من انتفاء وجوب بعضها » لما فيه من التخيير بين واجب 
وغيره » بناء على قاعدتهم في أن الأحكام تابعة لامصالح . فإن كان بعض 
الخصال ليس فيه مقتضى الوجوب لم يصح التخيير بينه وبين ما فيه مقتضى 
الوجوب وإلا لزم القول بوجوب الكل . 

الثالث : أن الواجب معين » أي : عند الله تعالى » ويسمى هذا قول 
التراجم ؛ لأن كلاً من الأشاعرة والمعتزلة ترويه عن الأخرى » وهي تنكره , 
فاتفق الفريقان على بطلانه . 

قال والد المصنف (" : وعندي أنه لم يقل به قائل » وعلى هذا القول 
قولان : 

أحدهما : أن الآتي ببعض الخصال إن صادف الواجب فذاك . وإلا فقد 
أق ببدله » فيسقط الوجوب بفعل ذلك البدل . 

ثانهما : أن الواجب يتعين باختيار المكلف » فأي خصلة أنى بها تعينت 
للوجوب . 

ص : فإِن فَعَلَ الكل » قَقِيلَ : الواجبُ أغلاها , وَإِنْ تَرَكها 
فقيل : عاقب عَلّى أذناها 5 


0 يقصد والد الإمام تاج الدين السبي : وهو الإمام تقي الدين السبكي : 


شرح جع الموامع اا م 


ش : المراد ما إذا فعلها دفعة واحدة » فإنه إذا أتى بها على التعاقب كان 
الأول هو الواجب » والقول بأن الواجب أعلاها » وأنه في الترك يعاقب على 
أدناها حكاه في «المحصول» , 

وقال ابن التامساني : إنه الحق » وحكاه ابن السمعاني في «القواطع») عن 
الآححاب » وضعفه صاحب (الحاصل) ؛ لانه يوجب تعيين الواجب » وفيه 
نظر » فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعينه في أصل التكليف › وانحذور 
هو الثاني . 

ص : ووز تضرم واج لا بعَينِهِ » خلافا لِامُعترِلَةٍ » وهي 
کا حكر » وَقِيلَ : ل ترذ به الله . 

ش : اختلف في الحرام امخير فأثبته الأشاعرة › ونفاه المعتزلة » ومثاله 
نكاح الأختين › ونقل السبى عن شيخه علاء الدين الباجي أنه قال : الحق 
نفيه ؛ لأن الحرم الججع بينهما لا إحداهما . ولا كل واحدة منهما › ثم قال 
السبكى : وأنا أقول كذلك : إن الحرم في الأختين الجع بيهما » وأثبت الحرام 
ا خير » وأمثله بما إذا أعتق إحدى أمتيه » فإنه يجوز له وطء إحداهما ء 
ويكون الوطء تعييئًا للعتق في الأخرى » وكذا طلاق إحدى امرأتيه » إذا قلنا 
بأحد القولين : إن الوطء تعيين » قال : ففى هذين المثالين الحرام واحدة »› 
لا بعينها . ١‏ 

وهذه المسألة كالتخيير › وهو الأمر بخصلة مهمة من خصال معينة » وبنى 
المعتزلة نفي الحرام ا نخير على أصلهم في تبعية الحم لامصالح > وقالوا : النهي عن 
إحداهما يدل على قبحهما » فيجب اجتنابهما فلا يثبت الحرام الخير » فامتناعه 
من جبة العقل . وحى المصنف قولاً أن امتناعه من جبة اللغة » فإنها لم ترد 
به » وأجاب قائل هذا عن قوله تعالى : ولا تطغ مِم ءابا أَوْكَفُورًا» () 


(۱) انظر المحصول (۲۷۰/۲ 2 ۲۷۱). 
)۲( الإنسان E:‏ 


ا ا س ت سے الغيث ا مامع 


بأن «أو» بمعنى «الواو» وقال إمام الحرمين : إنه ساقط لا طائل وراءه . 
ص : مَشألة : فرص الكفاية () مهم يُقْصَدُ خصولة مِن غَيْرٍ 
نَظر بالذّات إلى فاعله . 


ش : عرّف الغزالي فرض الكفاية بأنه كل مم ديني » يقصد به الشرع 
حصوله » من غير نظر إلى فاعله » وحذف المصنف قوله : «ديني» لأن فرض 
الكفاية يكون في الحرف والصناعات وليست دينية » وزاد قوله : «الذات» 
لأنه لا يقال في فرض الكفاية : إن فاعله غير مقصود مطلقًا » فإن انتفاء ذلك 
إنما هو بالذات » لكن هو مقصود بالعرض ٠‏ إذ لابد للفعل من فاعل ٠‏ ولهذا 
تعلق به الغواب » فقوله : «مهم يقصد حصوله» » جنس متناول لفرض 
الكفاية والعين » وقوله : «من غير نظر إلى فاعله» فصل أخرج فرض العين . 

ص : وَرَعَمَهُ الأستادُ وإمامُ الْحَرَمَيْنِ وأبوه أَفْصَلَ مِنْ الْعَيْنِ . 

ش : قال النووي في «زيادة الروضة» : قال إمام الحرمين : الذي أراه أن 
القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين ؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة 
EE‏ وان د داجن ارسي ا حصي انام 
عباتت الاين اد ی + 


وقوله : «الذي أراه» يوهم أنه تفقه له » وليس كذلك . فقد نقله ابن 


)١(‏ الواجب الكفائي : ينظر فيه إلى الفعل فإن تم بواحد سقط عن الآخرين › وإن تركه الجيع 
فالقادر منهم أثم مثال ذلك : دفن الميت - إنقاذ الغريق . وذلك لان بعض الناس يعرف العوم › 
والآخر لا يعرف ٠‏ فالقادر آثم حتى يتم نقذه . 

(؟) هو عفان بن عبد الرحمن بن موسى تقي الدين › أبو عمزو المعروف بابن الصلاح. كردي الأصل 
من أهل شير زور- كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان» أهلها كلهم أكراد- من علماء الشافعية. 
إمام عصره في الفقه والحديث وعلومه. وإذا أطلق «الشيخ» في علم الحديث فالمراد هو من كان عارفا 
بالتفسير والأصول والنحو. تفقه أولاً على والده الصلاح» ثم رحل إلى الموصل ثم رجع إلى الشام ودرس 
في عدة مدارس . من تصانيفه: مشكل الوسيط في مجلد كبير» والفتاوى» وعام الحديث ER‏ 


شرح جع الجوامع ب قلق 

في فوائد الرحلة عن الشيخ أبي د ( » والأستاذ أبي إسحاق » بل نقله 
الشيخ أبو علي النفين © فى أول «شرح التلخيص» عن الحققين . 

وزم الشارح () أن بين تعبير المصنف بأنه أفضل وبين تعبير غيره بأن 
القيام به أفضل تفاونًا » وفيه نظر ؛ فإنه لا يراد تفضيل ذات العبادة » بل 
تفضيل القيام بها بمعنى كثرة ثوابه » ولذلك علّل بسعيه في إسقاط الإثم عن 
الأمة » فلا تفاوت ؛ لأن هذا التقدير مراد بلا شك . واه أعام . 
الإمام والجهور . 

ش : اختلف في أن فرض الكفاية يتعلق بجميع المكلفين أو ببعضهم ٠‏ فقال 
بالأول الجهور . وعليه مشى الشيخ الإمام والد المصنف » وقال بالثاني الإمام 
الرازي » كذا في موضع من «الحصول» ٠‏ وفي موضع آخر موافقة الجهور › 


= المعروف بمقدمة ابن الصلاح .إشذرات الذهب ٠١/١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية ص ۸٤‏ » 
ومعجم المؤلفين 1901//7]. 

(۱) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حيويه الجويني ؛ نسبة إلى (جوين) من نواحي نيسابور. أبو 
د . هو والد عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة 675. والمعروف باسم (إمام الحرمين) كان 
عبد الله إمامًا في التفسير واللغة والأدب › كما كان عالما بالفقه والأصول . قدم على نيسابور ودرس 
على عامائها . ثم انتقل إلى (مرو) ولازم أبا بكر القفال المروزي وأتقن عليه المذهب الشافعي والخلاف › 
ثم عاد إلى نيسابور وتصدر للتدريس والفتوى . تخرج عليه خلق كثير منهم ولده عبد الملك (إمام 
الحرمين) . صنف التفسير الكبير المشتمل على أنواع العلوم » وصنف في الفقه (التبصرة) و (التذكرة) 
وغيرهما .[شذرات الذهب ۲۱۱/۲ » طبقات السبى ۲۰۳/۲۳ » وفيات الأعيان ]٤۷/١‏ . 

00 هوالحسين بن شعيب بن عد أبو علي السنجي ؛ الشافعي » فقيه مرو في عصره نسبته إلى سنج 
(من قرى مرو) أخذ الفقه بخراسان عن أب بكر القفال المروزي وأبي عد الجويني وغيرهما. من 
تصانيفه : شرح التلخيص لأني العباس بن القاص » وكتاب الجموع؛ وشرح مختصر المزفيء وشرح 
الفروع لابن الحداد . وكلها في فروع الفقه الشافعي .وجمع مسند الشافعي .إوفيات الأعيان 401/١‏ ,2 
وطبقات الشافعية لابن هداية اسه 48 , والأعلام ۲٠۸/۲‏ ومعجم المؤلفين ١/٤‏ . وتهذيب الأساء 
واللغات ؟/571]. 

(؟) انظر التشنيف (109/1) . 


واحتج المصنف لتعلقه بالبعض بقوله تعالى : (وَلْتَكُن مِنكم أَمَّهُ يَدْعُونَ إلى 
ار ) (" وبقوله تعالى : فلولا َقَرَ من كَل فرقم مِنْمْ طَائِقَة4 () واستدل 
القرافي بهاتين الآيتين على أن الوجوب متعلق بالمشترك ؛ لأن المطلوب فعل 
أحد الطوائف » ومفهوم أحد الطوائف قدر مشترك بيهما لصدقه على كل 
طائفة » كصدق الحيوان على سائر أنواعه . 

ص : واتار الْيَعْمُ م مم › وَقيل : مُعَين عند الله تعالى 2 
وَقيل : مَن قامَ به 

ش : هذا الخلاف مفرع على تعلقه بالبعض . فحكي عن المعتزلة أنه يتعلق 
ببعض مہم » وهو مقتضى كلام «امحصول» » وإذا قلنا ببعض معين › نهل هو 
بعض معين عند الله دون الناس › أو هو من قام به ؟ قولان » وهو نظير 
الخلاف فى الواجب الخير . 


ش: هذه مسألة فقبية » لم يتعرض لحا أهل الأصول » وهذا الترجيح لابن 
الرفعة في «المطلب» في باب الوديعة . 


وقال البارزي ( في «التمييز» : لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأحم ؛ 
إلا في الجهاد 2 وصلاة الجنازة 3 انتبى 5 


وم يرح الرافي والنووي ف هذه القاعدة شيئًا غخصوصًا 2( وي عندهما من 


() آل عمران : ٠١6‏ . 

. ٠١١ : التوبة‎ )۲( 

(؟) هو هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم شرف الدين بن البارزي الجهني الشافعي . 
قاض » حافظ للحديث » من أكابر الفقباء الشافعية . من أهل حماة » ولي قضاءها مدة طويلة بلا 
أجر » وعين مرات لقضاء مصر فاستعفى » وذهب بصره في كبره » ولا مات أغلقت حماة لمشهده . له 
بضعة وتسعون كتابًا » منها : التمييز في الفروع , وعليه شرح لهاء الدين مد بن علي الأنصاري توفي 
سنة (8؟7) . [الأعلام ۷۳/۸ » كشف الظنون » ٤۸٥/١‏ » النجوم الزاهرة 510/9. 


شرح جع الجوامع ا 
القواعد التي لا يطاقن فا ترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها . 

ص : وَسْنَّةَ الكفايّة كَفَّرْضها . 
الكفاية الفعل من غير نظر إلى الفاعل » كتشميت العاطس » وابتداء السلام » 
ويقتضي شيئين أخرين: 

أحدها : طرد الخلاف في أنها مطلوبة من الجيع أو البعض . 

قال الشارح ‏ : ول أر من تعرض لذلك . 

ثانهما : أنها أفضل ن ان 
الها ' يبحصل eS A‏ م الك ٠‏ والله ل 

ص : مَسْأَلَدٌ : الأكثرُ أن خمبيع فت الظَهرٍ جوارًا » حو وَفَتْ 
لأدائه ¢ ولا جب على الموَخْر العَرْمْ على الامتثال خلافا لِقَوْمٍ 2 
وَققِل : الأول 4 فإن أده فَقَضاءً 4 وقيل الأجر 4 فَإِنْ قَدَّمَ 
فتغجيلٌ» وَالحَنَفِيَة فيه : ما قصل به الأداء من القت وإلا قالآخِرُ » 
والکزخی : إن قدّمَ وَقَعَ واجبًا بشزط ر بَقَائِه ماقا 

ش : اختلف في إثبات الواجب الموسع » وهو ما كان وقته زائدًا على 
فعله , كصلاة الظهر » فأثبته الجهور » بمعنى أن جميعه وقت لأدائه » فأي 
جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب . 

وتقييد المصنف وقت الظهر بالجواز ليخرج وقت الضرورة كوقت العصر في 
حق المسافر » وهو من زيادة المصنف على غيره . 

وقوله : «ونحوه» أي : ونحو وقت الظهر من الواجبات الموسع وقتها . 


. )؟0ا//١( انظر التشنيف‎ )١( 


ثم اختلف هؤلاء في أنه إذا أخرها عن أول الوقت هل يجب عليه العزم 
على إيقاعها في بقية الوقت أم لا يجب ذلك ؟ فنقل الإمام الرازي وجوب 
العزم عن أكثر أصحابنا » وأكثر المعتزلة » ونصره القاضي أبو بكر والآمدي 
سه الور ف اكز اقاب وا الصف أل ذلك لا يدرف إلا 
عن القاضي ومن تابعه کالامدي » وانه معدود من هفواته » ومن العظاتم في 
الدين ؛ فإنه إيجاب بلا دليل . 

وعلى القول بإنكار الواجب الموسع أربعة أقوال » حكاها المصنف : 

آذ ھا أن الا خی عض ازل لوقت إن اه کان قتا :كاه 
الإمام والرازي في «المعالم» عن بعض الشافعية » وهو غلط » فام يقل به أحد 
منهم » ولعل سبب الاشتباه أن الشافعي حكاه في (الأم») عن بعض أهل 
الكلام وغيرهم ممن يفتي . 

الثاني : أن الوجوب يختص بآخر الوقت ؛ فإن فعله في أوله كان تعجيلاً › 
وهو محكي عن الحنفية . 

الثالث : أنه يختص بالجزء الذي يتصل به الأداء » وإلا فآخر الوقت الذي 
يسع الفعل ولا يفضل عنه » وحكاه المصنف عن الحنفية تبعًا لقول والده 
والصفي المندي انه المشهور عندهم . 

الرابع : وهو حي عن الكرخي (" ؛ أنه إن أوقع العبادة في أول الوقت 
وقع فعله واجبًا بشرط بقائه مكلمًا ؛ فإن مات في أثناء الوقت أو خرج عن 
التكليف بجنون أو نحوه فما فعله أولاً نفل . كذا حكاه عنه الإمام والامدي 
وابن الحاجب » وحكى عنه الشيخ أبو إسحاق في شرح الامع أن الواجب يتعين 
بالفعل في أي وقت كان » وحكى عنه الآمدي القولين معًا » ولم حك المصنف 
هذه المقالة الأخيرة » وبها تكمل فى المسألة سبعة مذاهب . 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسين» أبو الحسين الكرخي. فقيه حنفى. انتهت إليه رئاسة الحنفية» وشرح الجامع 
الصغير» وشرح الجامع الكبير » وكلاهما في فقه الحنفية. [الأعلام للزركلي ٠ ۱۹۳/٤‏ والفوائد الببية ص 
۷[ . 


شرح جع الجوامع هه 


ص : وَمَنَ أخْرَ مَعَ ظنّ المؤت عَصَى » فإِن عاش وَفْعَلهُ 
فالجمهورُ أداءٌ وقال القاضيان أبو بكر وَالسَيْن : قَضَاء . 

ش : إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت » تضيق عليه الوقت 
اعتبارًا بظنه » فإن أخر العبادة عصى » فإن تخلف ظنه فعاش وفعلها في 
الوقت فقال الجهور : هي أداء ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه » حكاه عنهم 
ا ای وقال السبكى : إنه الحق . 

وقال الشارح )۲( : انه لا يعرف عن القاضي حسين التصريح بذلك › 
والظاهر أن المصنف أخذه بالاستلزام من قوله ؛ فما إذا شرع في الصلاة ثم 
أفسدها ثم صلاها في وقتها إنهبا قضاء لتضيق الوقت بالشروع ؛ فإنه لا يجوز له 
الخروج عا الع رجراليا وله عرو لي اناك وكا يوقي قار ب بلع 
القاضي أبا بكر قال : إنها قضاء لاعتقاده أن الوقت خرج ٠‏ وقال القاضي 
الحسين : إن الوقت باق مع كونها قضاء . 

قلت : الظاهر أن مراد القاضى حسين بقاء الوقت في حق غيره » لا في 
حقه هو . فهي كقالة القاضي أبي بكر » واه اعلم . 

واعلم أن تصوير المسألة بالموت مثالٌ » فلو ظن الفوات بسبب آخر كإغماء 
وجنون وحيض فالحكم كذلك > ولهذا قال في «النهاية) : لواعتادت طرو 
لمي ا يمر 
0 

ش : هذا مقابل لقوله فيا تقدم : «ومن أخر مع ظن الموت» والقسمان في 


)0( القاضي حسين سبقت ترجته . 
(۲) انظر التشنيف (299/1) . 


الواجب المؤقت المحدود الطرفين » فإذا أخر الصلاة مع ظن السلامة 
بالاستصحاب فات في أثناء الوقت فالصحيح أنه لا يعصي ؛ لأنه مأذون له في 
التأخير » وقيل : يعصي » وإلا لم يتحقق الوجوب ؛ أما لو أخر ضام إلى 
خروج الوقت عن غير غلبة فإنه يعصي إن غلب على ظنه انه لا يستيقظ إلا 
بعد خروجة 6او اسوق 'ضبد» الان كا صرح ابن الصلاح بالثانية . 

أما الموسعٌ بمدة العمر كالحج وقضاء الفائتة بعذر فإنه يعصي فيه بالموت على 
الصحيح » وإن لم يغلب على ظنه قبل ذلك الموت › وقيل : لا > وقيل : 
يعصي الشيخ دون الشاب » واختاره الغزالي » وحكى الجوزي عن الأصحاب 
تقدير التأخير المستنكر ببلوغه نْحوًا من خمسين سنة أو ستين سنة » وهو غريب 
والفرق على الصحيح بين هذا وبين الحدود الطرفين خروج الوقت في الحج 
بالموت بخلاف الصلاة ؛ فإن وقتها باق » ونظير الحج أن يموت آخر وقت 
الصلاة فإنه يعصي لخروج الوقت › والسه أعلم . 

ص : مَسْأَلَةٌ : المقَّدورُ انّذي لا يَيَمُ الواجبٌ المطْلَّقٌ إلآ به 
واجبٌ » وفافا للأكترين » وثالًا إن كان سببًا كالتارٍ للإخراق › 
وقالَ مام الحَرَمَين : إن كان شَرْطًا شَرْعِيًا لا عَفَلًِا أو عاديا . 


ش : الثيء الذي لا يتم الواجب إلا به 5 وهوالمسمى بالمقدمة هل هو 
واجب أم لا ؟ حى فيه المصنف أربعة مذاهب : ش 

الأول -وبه قال الأكثرون- : أنه واجب » سواء كان سببًا وهو الذي يلزم 
من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم > أو شرطًا وهو الذي يلزم من عدمه 
العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم » وسواءً كانا شرعيين او عقليين 
أو عادييم 5 

واعلم أنه دخل فا لا يتم الواجب إلا به جزء الواجب › وليس مرادًا 
فنا + لأن الأهن بالكل أمرسية تا بلا حلاف : 


الثاني : أنه غير واجب . 


شرح جع الموامع 3 بسب ل 


الثالث : أنه واجب ؛ إن كان سببًا كالنار للإحراق فما إذا وجب إحراق 
زيد فإنه يتوقف على النار التى هى سبب الإحراق » بخلاف الشرط ؛ فإنه لا 

الرابع : أنه يجب الشرط إن كان شرعيًا كالوضوء للصلاة » دون العقلى 
والعادى ٠‏ وة :قال :امام ارين واحتاره ابن الاب + اذا بالاول.» 
فله شرطان : 

أحدهما : أن يكون مقدورًا لمكلف » واحترزنا بذلك عن القدرة والداعية 
فإن الإتيان الفعلي متوقفٌ على القدرة . وهي إرادة الله تعالى له › والداعية 
وهي العزم المصمم على الفعل » وإلا لكان وقوعه في وقت دون وقت ترجيحًا 
من غير مرج » وهما عير مقدورين لمكلف › فلا يجبان عليه . 

قال الشارح 7(" : وهذا الشرط يعتبره من لم يجوز تكليف ما لايطاق › 
فون من خرو ةا فل الى افع ٠‏ وة الضف عن وره کا 
سان کف منت مه هذا اب !! 

قلت : وما ذكرنا ينتفي هذا الإيراد لتعييننا أن الاحتراز عن القدرة والداعية 
خاصة » وإيضاح الك اف عليه ا کرو قعل أله 
تعالى أو من فعل العبد » وكل منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب أم لا » فهذه 
أربعة أقسام : 

الأول : ماهو من فعل اله › ويتوقف عليه الوجوب » كالعقل وسلامة 
الأعضاء وغيرها . 

والثاني : ما يكون من فعل الله » ولا يتوقف عليه الوجوب » وهو القدرة 
والذاغية , 

والثالث : ما يكون من فعل العبد › ويتوقف عليه الوجوب . كتحصيل 
النصاب بالنسبة للزكاة » والإقامة في بلد بالنسبة للجمعة . 


(۱) انظر التشنيف (573/1) . 


س ا ا سان 


والرابع : ما يكون من فعل العبد ولا يتوقف عليه الوجوب » كالوضوء 
للصلاة › والسير للحج 5 

ولا يصح الاحتراز عن الأول والثالث ؛ لانتفاء الوجوب فيهما » فبقي الثاني 
والرابع 2 ولما لم يذكر الرابع علمنا ثبوت وجوبه مع المقدرة عليه > ومع العجز 
عنه » فالأول بالاتفاق » والغاني عند من جوز التكليف با محال » فتعين 
الاحتراز عن الثاني فإنه غير واجب ؛ لعدم القدرة عليه والله أعلم . 

الشرط الثاني : أن يكون الإيجاب مطلقا . أي : غير مقيد بحالة وجود 
السبب والشرط » فلو قيد التكليف بوجودهما فهما غير مكلف بهما اتفاقًا . 

ص : فَلَوْ تَعَذَّر ترك حو إلا برك غَثِرهِ وَحَبَ » أو اخْتَلَطَتْ 
مَنكوحةٌ بِأجتبَة حُرَمَتا » أؤ طلَقَ مُعَيَنةَ ثم سا . 

ش : المقدمة على قسمين : 

أحدهما : يتوقف عليها نفس وجود الواجب . 

الأول : إذا لم يمكن الكف عن الحرم إلا بالكف عما ليس يمحرم كما إذا 
اختلطت نحاسةٌ:ماء طاهر قليل : فيجب الكف عن استعماله » وحكى عن 
ابن السمعاني () في «القواطع» خلافا في أنه يصير كله نجسًا » وإنما حرم الكل 
لتعذر الإقدام على تناول المباح لاختلاط الحرم به » قال : والأول هو اللائق 
يمذهينا » والثاني هو اللائق بمذهب الحنفية 9) . 

قلت : ولا ينبغى أن يكون هذا من المقدمة إلا على المذهب الثاني » وأما 
على الأول فالكل نجس مقصود بالتحريم . 

الثاني انو اا اة باجنيية رها : الأجبية بالأصالة م 


. ابن السمعاني سبقت ترجمته‎ )١( 


. )٠١١ 2 ٠٠١( انظر قواطع الأدلة‎ )١( 


شرح جع الجوامع ببق 


eS‏ حب ا ا 

ورل الا جيه سال + فالا خسان كذللت.. 

الاج ات lG IE‏ 
يتذكر ؛ فإنه لا يمكن الكفٌ عن المطلقة إلا بذلك . 

ص : مُطلق الآمر لا اول المكروه (') خلافا لِلحَتَفِيَة » فلا 
صح الصّلاة في الأوقات المكروهّة ؛ وإِن كات كراهة تنزيه . 

ش : مطلق الأمر › أي : لا بقيد ‏ لا يتناول المكروه ؛ فإنه مطلوب 
الترك والأمر مطلوب الفعل » فيتناقضان . حك الخلاف في هذا بيننا وبين 
الحنفية ابن السمعاني في «القواطع» 7( وقال : تظهر فائدة الخلاف في قوله 
تعالى : (وَلْيَطُوَهُوا بالْبيْت الْعَتِيق © () فلا يتناول عندنا الطواف بغير طهارة › 
وعلى مذهمم يتناوله » فإنهم وإن اعتقدوا كراهة هذا الطواف ذهبوا إلى أنه 
دخل في الأمر » حتى يتصل به الإجزاء الشرعي » ونحن لا نقول إنه طواف 
مكروه » بل لا طواف أصلاً . لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه 
كالصلاة . 

وجعل المصنف من فروع ذلك الصلاة التي لا سبب لها في الأوقات 
المكروهة ؛ فإن الراجح أا لا تنعقد » سوا ء قلنا : إن تلك الكراهة للتحريم أو 
للتنزيه 2 كا اقتضاه كلام «الروضة» 3 وقال في «المطلب» : إنه الحق ¢ E‏ 
المقصود منها طلب الأجر وتحرعها أوكراهتها يمنع حصوله » وما لا يترتب عليه 
مقصوده باطل كنا تقرر من قواعد الشريعة . واستشكل ذلك شيخنا الإسنوي › 


)١(‏ انظر المسألة في المعتمد (۱۹۳/۱) ER‏ لإمام الحرمين )۲١٠/١(‏ » أصول السرخسي 
)78/١(‏ » المستصفى (۷۹) . 

(۲) انظر قواطع الأدلة (159) . 

(؟) الحج : ۲۹ . 


ا ڇڪ ار ا ا ل ل جڪ دد لتيل الغيث ا مامع 


فإن الإقدام على المكروه جائز » فكيف لا ينعقد ؟ وجوابه ما تقا.م من تنافي 
رجان الترك » وران الفعل » والسه أعلم . 

ص : أا الْواحِدُ بالّخْص لَه جتان كالصلاة في المفصوب › 
فَالْجهورٌ صح ولا يغاب » وقِيلَ : يُتابُ » والقاضي والإمام : لا 


- 
و 
؟ .دو 


صح » وَيَسْقْطُ الطَّلَبُ عِندَها » وأَحمَدُ () : لا حَةَ ولا شقوطٌ . 


ش : للواحد بالشخص حالتان : 

إحداها : أن لا يكون له إلا جبة واحدة ؛ فلا خلاف في امتناع كونه 
مأمورًا به » منهيًا عنه ؛ إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق ؛ لأن مقتضى 
الأمر المنع من تركه » ومقتضى الي المنع من فعله » وهما متنافيان . 

الثانية : أن يكون له جتان كالصلاة في الأرض المغصوبة » فمل يجوز 
الامر به من وجه والنبي عنه من وجه ؟ 

فيه مذاهب : أحدها -وبه قال الجهور- : أنه يصح لتعدد الجهات › 
فہو كاختلاف انحال › فلا تناقض › وأما كونه لا ثواب فيها » فلم يصرح به 
الأصوليون » وحكاه النووي في «شرح المهذب» عن أبي منصور ابن أخي ابن 
الصباغ في فتاويه التي جمعبا عن عمه » أنه قال : إنه ا نمحفوظ من كلام أصحابنا 
بالعراق » ثم قال : وذكر شيخنا -يعني ابن الصباغ- في كتابه «الكامل» : أنه 
ينبغي حصول الثواب عند من صححها ‏ قال أبو منصور () : وهو القياس . 


3 


e 


(1) هو أحمد بن مد بن حنبل الشيبانيء أبو عبد الله. من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة 
يكر بن واثل:'إمام المذحت الحتيق وأحند أئمة الفقه الأريعة: أصله :من مرن وولد بيقداد. امن في 
أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة . ولا توفي الوائق 
وولي المتوكل أكرم أحمد ومكث مدة لا يولي أحدًا إلا بمشورته. له : المسند وفيه ثلاثون ألف حديث» 
والمسائل » والأشربة وفضائل الصحابة وغيرها. [الأعلام للزركلي ۱۹۲/١‏ » والبداية والنهاية 
-ه1؟] 

(۲) هو : مد بن جد بن حمود , أبو منصور الماتريدي › من أئمة الكلام » نسبته إلى ما (تريد) محلة 
بسمرقند. من كتبه : التوحيد » وأوهام المعتزلة » ومآخذ الشريعة في أصول الفقه . توفي بسمرقند ...= 


شرح جع الجوامع لس س ببس ا ا 

قلت : ينبغي أن يقابل بين ثواب العبادة وإثم المكث في المغصوب » فإن 
تكافاًا اط الإثم الثواب ٠‏ وإن زاد ثواب العبادة بقي له قدر من الثواب لا 
يضيع عليه » وحينكذ فلا يطلق انتفاء الشواب لحصول بعضه في بعض 
الأحوال » واه أعلم . 

وقد ظهر أن قوله : أنه لا يصح » ولكن يسقط الطلب عندها ؛ أي : لا 
بها » وحكاه المصنف عن القاضي أبي بكر والإمام الرازي » وقال الصفي 
الهندي : الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع 
على سقوط القضاء ؛ فأما إذا لم يثبت بذلك فلا يقول بسقوط القضاء بها ولا 
عندها . انتبى . 

والمذهب الرابع : أنها لا تصح . ولا يسقط بها الفرض » وهو المنقول عن 
أحمد بن حنبل » وهو وجه عندنا » حكاه القاضى حسين في تعليقه في باب 
صلاة المسافر إلا أنه لم يصرح بأن الفرض لا يسقط . 

ص : والخارج مِنَ المفصوب تابا آتٍ بواجب » وقال أبو 
هاشم : برام » وَقال إمامٌ الحرّمَيْن : هو مُرْتَيِكُ في المغصِيّة مَعَ 
انقطاع تكليف التي وَهوَدَقِيقٌ . 

ش : إذا دخل أرضًا مغصوبة ثم ندم وأراد الخروج منها » ففي خروجه منها 
أقوال : | 

أحدها : اد ات واچ > فإنه باعتبار شغل بقعة غيره أت محرم ¢ 
وباعتبار السعي في تفريغها آت بواجب » ولا يمكن التفريغ إلا بهذا الشغل . 

الغاني -وبه قال أبو هاشم- : إنه آت بحرام » كاللابث فيها » لتصرفه في 
ملك غيره بغير إذنه : 

الغالث -وبه قال إمام الحرمين- : إنه مرتبك في المعصية . أي : مشتبك 


= سنة (۳۳٣۳ه)‏ . 


ممم اش ا ا ا الغيث ا هامع 


فيا لا يمكنه التخلص مادام فما » فهو عاص باستصحاب التعدي السابق مع 
انقطاع تكليف النبي > واستبعده ابن الحاجب وضعفه الغزالي » بأن النبي إذا 
انتفى فإلى ماذا تستند المعصية ؟ . 

ص : والساقط على جرح يله إن اسْتَمَرٌ وَغَيْرَهُ إن يَسْتَمِرَ › 
قِيلٌ : يَسْتَمِرٌ » وقيل : يَتَخَيّر » وقال إمام الحرمين : لا حُكم 
فيه » وتوقّمٌ الْعَزالي . 

ش : ذكر هذه عقب ما تقدم ؛ لأن إمام الحرمين قال : إن غرضه يظهر 
بمسألة ألقاها أبو هاشم (2 » فحارت فا عقول الفقهاء » وهي : أن من توسط 
جمعًا من الجرجى » وجثم على صدر واحد مهم » وعلم أنه لو بقي لأهلكه , 
ولو انتقل لأهلك آخر , قال : لم أتحصل فها من قول الفقهاء على تبتر › 
والوجه : القطع بسقوط التكليف عنه » مع استمرار حك خط الله وغضبه . 

وسأله الغزالي عن هذا فقال : كيف تقول : لا حكم » وأنت ترى أنه لا 
تخلو واقعة عن حم ؟! 

فقال : حك اسه أن لا حم . 

قال الغزالي : فقلت : لا أفهم هذا . 

قال الإبياري : وهذا أدب حسن » وتعظيم للأكابر ؛ لأن هذا تناقض › 
إذ لا حك : نفي عام » فكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم ؟! نهذا 
لا يفهم لا لعجز السامع عن الفبم بل لكونه غير مفهوم في نفسه . انى . 

والقولان اللذان حكاهما المصنف في أنه يستمر أو يتخيرهما احتالان › 


(1) هو : عبد السلام بن أبي علي عد ال جبائي» نسبة إلى (جبي) من قرى البصرة . أبو هاشم. ينتبي 
نسبه إلى أبان مولى عفان بن عفان » من أشهر علماء الكلام» كان هو وأبوه من كبار علماء المعتزلة» 
ومما مقالات على مذهب الاعتزال» وقد انفردا على أصحايهما بمسائل مشحونة بكتب الاعتزال. توفي في 
بغداد عن ۷٤١‏ عامّاء ويعرف مذهبه بالجبائية أو (البيشمية) نسبة إلى كنيته : أبو هاشم . توفي سنة 
(5؟ه) . [الملل والتحل ۷۸/۱ » شذرات الذهب ۲۸۹/۲ » العبر٣/۱۸۷]‏ . 


شرح جع الجوامع ا 
وتوجيه الأول : أن الانتقال فعل مستأنف . 

وأشار المصنف بتوقف الغزالي إلى أنه اختلف كلامه في «المنخول) ١(‏ فرة 
قال : امختار أن لا حك لله فيه › فلا يؤمر بمكث ولا انتقال . ومرة حكى كلام 
الومام ثم قال : ول افهمه بعد 

وفرض الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد المسألة في الساقط على 
أطفال وقال : ليس في هذه المسألة حكم شرعي » وهي باقية على الأصل في 
انتفاء الشرائع قبل نزولا » ثم قال : الأظبر عندي فيا لو كان بعضهم كافرًا لزوم 
الانتقال إلى الكافر ؛ لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم © . 

قال الشارح : ولا يخنى أن هذا التردد في طفل كافر معصوم الدم » فإن 
كان حربيًا فلا شك في لزوم الانتقال إليه » ويحتمل على بعد طرده فيه . 
انين : 

وأجاب الشارح عن الإمام بأن مراده : لا حكم » أي : من الأحكام 
الخسة ٠‏ والبراءة الأصلية حك الله . ولا تخلو واقعة عن حك بهذا الاعتبار . 

ص : مَسْأَلَةٌ : يتجوز التَكْلِيفُ باتحال مُطْلَمَا 7) » ومع أكتد 
مَل والشَّيحُ أبو حامد والْعَرَاليُ وابن دقيق العيد ما 2 تمْتَيِعَا ؛ 
لِتَعَلّق الْعلم يعدم وُقوعه › وَمُعْمَزِلَه بَعْداءَ والآمِدِيٌ : محال 
لذاته » وَإِمامُ الحَرَمَينِ كَوْنَهُ مَطْلوبًا لا رود صِيغَة الطّلب . 

ش : احال قد يكون امتناعه عادة لا عقلاً »> كالطيران في الهواء ونحوه › 
وقد يكون عقلاً لا عادة . كمن سبق في علم الله تعالى أنه لا يؤمن ؛ فإن 


)0( يقصد كتاب «المنخول في الأصول» لأني حامد الغزالي . 

(۲) التترس : من ترس » والَرّس من السلاح اموق بها . واكش : التستز باليّررس . انظر لسان 
العرب 55/7 » وانظر كلام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (480) . 

(؟) انظر المسألة في المعتمد للبصري ٠١١/١(‏ , ۱۷۷) » العدة لأبي يعلى (5990/1) » البرهان 
)19/١(‏ المستصفى )۸٦(‏ » اليحصول )5١1/1(‏ » الإحكام للآمدي (191/71) . 


#صْسبوووووووجوج2 ن ا لماعم 


العقل يحيل إبمانه لما يلزم عليه من انقلاب العلم القديم جبلاً » ولو سئل عنه 
أهل العادة لم يحيلوا إيمانه » وقد يكون عقلاً وعادة ؛ كالجع بين النقيضين 
ونحوه » فالقسم الثاني يجوز التكليف به بل وقع بالاتفاق ؛ لأن اسه تعالى كلف 
الثقلين بالإيمان مع علمه بأن أكثرهم لا يؤمنون › وهذا مفهوم من تقييد 
المصنف قول المنع يما ليس ممتنعًا لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه . فدل على 
أن ما امتنع لتعلق العام القديم بعدم وقوعه ليس محل خلاف ولا يمنع التكليف 
به احد . 

وأما القسم الأول والثالث ففيهما مذاهب : 

الخد ها ويه قال اکر ااا > سواه طلقا" أ سواد كان الا 
لذاته وهو الممتنع عقلاً » أو لغيره وهو الممتنع عادة . 

الثاني : المنع مطلقًا » وبه قال أكثر المعتزلة » ورجه ابن الحاجب . وحكي 
عن الشافعي -رضي الله عنه- وحكاه المصنف عن الشيخ ابي حامد والغزالي 
وابن دقيق العيد » وفي النقل عن الأخيرين نظر ؛ أما الغزالي فحكى عنه 
الآمدي : أنه مال إلى القول الغالك المفصل › وأما ابن دقيق العيد فإنه في 
«شرح العنوان» بعد أن اختار عدم جوازه » قال : إن ا حال بنفسه هو الذي 

الثالث : منع التكليف بالممتنع لذاته وهو احال عقلاً وعادة » وجوازه 
بالممتنع لغيره وهو الممتنع عادة فقط › وبه قال الامدي والمعتزلة البغداديون . 

الرابع - وبه قال إمام الحرمين - : أنه يمتنع التكليف با محال » أي طلب 
فعله » ولا يمتنع ورود صيغته غير مراد بها الطلب مثل : فكُونُوا رده 
EE‏ 

قال الشارح : وهو في الحقيقة تنقيح مناط » ففي جعل المصنف له مذهبًا 
رابعًا نظر ؛ ولهذا قال ابن برهان : الخلاف على هذا لفظي بخلافه على قول 


.1٥ : البقرة‎ )1( 


ترح ع الوا مسجب ا ل ق 


المعتزلة . ومن ثم حاول بعض المتأخرين نفي الجواز عن الأشعري › وزعم أن 
الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر والعرض 3 منها : التعجيز 3 
وبيان حلول العقاب الذي لد عحیص عنه )» ولیس المراد طلبًا واقتضاء 
انتھی : 

تنبيه : قال الشارح : 2 استثناء ما امتنع لتعلق العم القدم بعدم وقوعه 
عن الخلاف خدش » فإنه ليس متفقًا على استحالته » فإن الغزالي قال في 
والنخول) + أنه لا شش متيلا ؛ لأنه في ذاته جائز الوقوع فلا يتغير 

قلت : مراده ليس مستحيلاً في العادة . ولا شك في استحالته عقلاً » 
وإلا انقلب العلم القديم جبلاً > وهو الذي ذكرناه أولاً ؛ فلا خدش » واه 
أعام : 

ص : والحق وقوع المنتيع بالغثر لا بالذات . 

ش : اختلف القائلون بالجواز في وقوعه على مذاهب : الوقوع مطلمًا › 
وعدمه مطلقًا 2 وحكاه الإمام ف «الشامل» 90 عن الجهور ِ والتفصيل بين 
الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبًا مع بقاء ا حجرية فيمتنع 3 والممتنع لغيره فيجوز 

وقال المصنف : إنه 9 

ص : مَسْألَةٌ : () الأكترٌ أنَ حُْصولَ الشّرْط الشَّرْعي ليس شَرْطَا 
في صِحّة : التخليفر » وم مَفروسّة في تكخليف الكافر بالفروع ؛ 
والصحيح وُقوعه خلافا لأ حامد الإشفراييني 0( وَأكْرَ الحتَفكة 


(۱) سبق تعريفه. 

(۲) انظر المسألة في المستصفى (91/1) , الإحكام للآمدي (11/1) » إرشاد الفحول )٠١(‏ › الحصول 
(/7) . 

(۳) هو أحمد بن عد بن أحمد الإسفرايينى» أبو حامد نسبته إلى (إسفرايين) بكسر الهمزة › 0 


ل ا ا الت ال هامع 


طلا وَلْقَوْم : ف الأوامر فقط › وَلآخَرينَ : فيمَنْ عدا المرْتَدَ 2 
قال الشَّيْحُ الإمامُ : والخلاف في خطاب التَكْلِيف › وما يَرْجِعٌ إلَيْه 
مِنَ الْوَضْع لا الإثلاف والجنايات وَتَرَتَبِ آثار الْعُقودٍ . 


ش : اختلف الأصوليون في أن حصول الشرط الشرعي وهو ما يتوقف عليه 
صعة الشيء شرعًا كالوضوء للصلاة » هل هو شرط في صحة التكليف بالمشروط أم 
9 

فذهب أصحاب الرأي إلى اشتراطه » وذهب الجهور إلى أنه لا يشترط › 
وبه قال مالك والشافعي ويد > وقد نازع الصفي الهندي في ذلك › وقال : 
إن المحدث مكلف بالصلاة بالإجماع » ومقتضى هذه الترجمة طرد الخلاف في 
هذه الصورة » لكن المصنف وغيره قالوا : إن المسألة مفروضة في تكليف 
الكافر بالفروع » ومقتضاه أن الخلاف لا يطّرد في سائر الشروط الشرعية › 
ووجه اندراج هذه المسألة في هذه القاعدة أن الإسلام شرط لصحة العبادات 
شرعًا » وخرج بالشرط «الشرعي» العقلي » كالتمكن من الأداء الزائل بالنوم 
والفمم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان » فإن حصوله شرط في صحة 
التكليف » وفي مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة مذاهب © : 

أحدها -وهو قول مذهب الأنمة الثلاثة : نعم . 

الثاني حَوَيه فاق اكد القن دارفال دمن اننا الشيخ ابو حامد 


= بلدة بخراسان بنواحى نيسابور. استوطن بغداد. وظل مشغولاً بالعلم حتى صار إمام الشافعية في 
زمنه» وانتبت إليه رئاسة المذهب. وكان قد أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة. من تصانيفه: شرح المزني في 
تعليقة نحو خسين مجلداً وله تعليقة فى أصول الفقه. 
[طبقات الفقباء للشيرازى ص 03 وطبقات الشافعية لابن هداية ص »٤١‏ وشذرات الذهب 
1۷۸/7[ 

)١(‏ قال الشافعية : الكفار مكلفون بفروع الشريعة واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعانى : وله على 
الاس ج لبت [آل عمران : 97] . وقوله تعالى فما يحكيه عن جواب المشركين في الدار الآخرة 
ما سَلَكُمْني سَفَرَ * ثَالُوا ا نك مِنَ المْصَلْينَ * و َك نْطْهِمْ المسكين ...© [المدثر: 44-47]. ....- 


۹۷ 


E‏ اخرامع 
الإشرايش + و أيضا عن الأساة أن اف الأسقرانين وان كاه قو 
ا 

الثالث : أنم مكلفون بالنواهي دون الأوامر ( »› وادعى بعضهم تكليفهم 
بالمناهي بلا خلاف . 

الرابع : تكليف المرتد خاصة » دون الكفار الأصليين » وفي «الحصول» 
في أثناء الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد » ثم نقل المصنف عن 
والده الشيخ الإمام السبكي أنه قيد إطلاق الأصوليين حل الخلاف فقال : إن 
الخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من خطاب الوضع › ولذلك امثلة 
منها : 

ما كان سبب الأمر والنبي » ككون الطلاق سيبًا لتحريم الزوجة › فهو من 
محل الخلاف » والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في حقہم آم لا ؟ 

ومنها : تعلق الركاة بالمال تعلق شركة » كما هو الأصح من مذهب 
الشافعي » فالظاهر عدم ثبوته في حقهم › وإن قيل : إنهم مخاطبون بالركاة 
ای : 
أحدهما : أن هذا التعلق المقصود به تأكد الوجوب لصيانة الواجب عن 
الضياع » وليس المقصود بتكليفهم بالركاة أخذها مهم . 
ا ا لمعيل ف فرك امرك فونه جا ل الخد مين وا 
4 () وهذه غير متناولة لهم » فأما ما كان من خطاب الوضع لا يرجع 


6١ 


ا 


= وهذا جائز عقلاً » فلا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بها جميعًا 
وبتقديم الشهادتين وجعلها من جملتها فتكون الشبادتان مأمورًا بهما لنفسهما ولكونهما شرطًا لغيرهما . 
ولكن هذه المسألة لا يترتب علا فروع عملية › وإنما غايتها : أنه لو مات عوقب على تركه للتكليف 
إضافة إلى عقوبة كفره » وإن أسلم سقط عنه ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . انظر الإبباج (171/1) » 
والبرهان )45/1١(‏ » والأشباه والنظائر (05؟) . 

)١(‏ واستدل لذلك بأنه لا معنى لوجوب الأوامر مع استحالة فعلها في الكفر » وأيضًا أنهم إذا أساموا 
لا يقضون ما فاتهم منها . 

. ٠١: التوبة‎ )۲( 


إلى خطاب التكليف »› كالإتلاف والجنايات؛ وترتب آثار العقود علها › 
كصحة البيع 8 وفسادهها نهم داخلون فيه قطعا. 
ص ؛: مأل : لا تخليف إلآ بفغل » فالمكَلفُ به في الي 


الْكَفْ 8 أي : الانتهاء » وفاقا 00 2 8 وَقيِل : بفِغلٍ 
الصّدّ ¢ وَقالٌ قوم : الانتفاءُ ¢ وَقيل : ط قَضِدُ التّرْكِ . 


ش : لا خلاف أن ن المكلف به في الأمر الفعل › وأما في المنهى ففيه أربعة 
ماھت ٠‏ 

اتدل ابو TT‏ "أن ك القن عن القع الك 
فعل » وفسر المصنف تبعًا لوالده الك بالانتهاء . 

قال : فإذا قلت : لا تسافر » فقد نهيته عن السفر , والهي يقتضي 
الانتهاء ؛ لأنه مطارعة يشان SS E E‏ 
المنهي عنه » وهو الترك . 

قال : واللغة والمعقول يشبدان له » وفرق بين قولنا : لا تسافر ٠‏ وقولنا : 
أقم » لأن أقم أمر بالإقامة من حيث هي » فقد لا تستحضر معا السفر » ولا 
تسافر نبي عن السفر › فمن أقام قاصدًا ترك السفر يقال فيه : انتهى عن 
السفر » ومن لم يخطر له السفر بالكلية لا يقال اى ع اشر © والانياء 
أمر معقول » وهو فعلٌ » ويصح التكليف به » وكذلك في جميع النواهي 
الشرعية » كالزنا والسرقة والشرب ونحوها . المقصود في جميعها الانتباء عن تلك 
الرذائل » ومن لازم ذلك الانتهاء التلبس بفعل ضدٌ من أضداد المنهي عنه . 
انی . 

فقوله : «وفاقًا للشيخ الإمام» يحتمل أن يكون في اختيار هذا القول ‏ 
وهو أن ¿ المكلف به في الي الكف ٠‏ ويحتمل أن يكون في تفسير الكف بالانتهاء 


(1) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (14/1) , الإحكام للآمدي )111/1١(‏ » المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ؤه) . 


شرح جع الموامع هه 


واسه أعلم . 

المذهب الثاني : أن المكلف به في النبي فعل ضد المي عنه فإذا قال : لا 
فخرلك ES E a E‏ 
الي قسيم الأمر » والأمر طلب الفعل » فلو كان النبي طلب فعل الضد لكان 
أمرًا » ولكان النبي من الأمر › وقسيم الشيء لا يكون قسم] منه . 

الثالث -ويه قال أبو هاشم- : أنه انتفاء الفعل ؛ فالمكلف به في قولنا : 
«لا تتحرك» نفس أن لا يفعل » وهو عدم الحركة . 

الرابع : أنه يشترط في امتثال النبي قصد ترك المنبي عنه » وهل يُكتفى بنية 
ترك المنهيات في الججلة » أو لابد من نية خاصة في كل مهي ؟ 

نه نكر وها لفون SSS‏ 
قصداً يأثم وهو بعيد » والمتجه نفي الفواب فقط » والمعروف قول مفصل بين 
الترك ا جرد المقصود لنفسه فنك أن عطي ضف ده الع و لكايه يه 
فيه الفعل » ولهذا وجبت فيه النية » وبين الترك المقصود من جبة إيقاع ضد 
ل o‏ ل 


ص : والأفر عند الجهور يعلق بالل قبل المباشر 
دخول وة ته قته إِلْزامًا وَقبْلَهُ إغلاما ¢ والأكدد ي: 1 يَسْتَمِدٌ حال ¢ 


وقال إمامٌ الْحَرَمَئْنِ وَالْعَزالي : يَنْقَطِعٌ » وَقَالَ 7 : لا يَتَوَجَّهُ إلا 
عند المباشَّرَةٍ 3 وهو التَّحقِيقٌ 3 فالملام قبلها على التَّلَبّس بالكف 
ش : هذه المسألة في وقت توجه الأمر لامكلف » وه كما قال القرافي : 
أغمض مسألة في أصول الفقه مع قلة جدواها › وأنه لا يظهر لها ثمرة في 
الفروع ٠‏ وفيها للأشاعرة مذاهب : 
الأول : أنه يتوجه قبل مباشرة الفعل بعد دخول وقته على سبيل الإلزام 


ج0٠‏ ا = الغيث امامع 


وقبله على سبيل الإعلام > ثم اختلف هؤلاء في أنه يستمر حال المباشرة أو 
ينقطع » فالأكثرون على الأول . 

واعتمد المصنف في نقل هذه عن الجهور قول الأمدي : اتفق الناس على 
جوازكون الفعل مأمورًا به قبل حدوثه » سوى شذوذ من أصحابنا » وعلى 
امتناع كونه كذلك بعد حدوثه . واختلفوا في جواز كونه كذلك وقت 
حدوثه » فأثبته أححابنا » ونفاه المعتزلة » وبه يشعر كلام الغزالي » انتهى . 

وقال آخرون : ينقطع توجه التكليف حال المباشرة » وحكاه المصنف عن 
إمام الحرمين والغزالي » وهو المذهب الثاني 

والمذهب الغالث : أنه لا يتوجه قبل المباشرة أصلاً > ولا يتوجه إلا 
عندها » وادعى المصنف أن هذا هو التحقيق . وحكاه عن الأشعري › 
واختاره الإمام فخر الدين والبيضاوي وغيرهما » وقال الصفى الهندي : وهو 
الذي يذل عليه صرح تقل الإمام الرازي عن الأصحاب + قال + ونقل إمام 
الحرمين في مذهب أصحاب الشيخ ما يقتضي أنه ليس أمور به قبل حدوثه , 
وهو الذي يقتضيه أصلهم : أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله » لكن أصلهم 
الآخر وهو جواز التكليف با حال بقتضي جواز الأمر بالفعل حقيقة قبل 
الاستطاعة › فعلى هذا يكون المأمور اسا قبل التلبس بالفعل » والمأمور به 
مأمور به قبل حدوثه » لکن لعلهم فرّعوا هذا على استحالته › أو وإن قالوا 
بجوازه » لكنهم قالوا ذلك بناءً على عدم وقوعه › انتهى . 

وقوله : «فالملام قبلها» إلى آخره » جواب عن سؤال مقدر على هذا القول 
الأخير » تقديره : أن القول به يؤدي إلى سلب التكاليف » فإنه يقول : لا 
أفعل حتى أكلف » والفرض أنه لا يكلف حتى يفعل » وجوابه أنه قبل 
المباشرة متلبس بالترك وهو فعل › فإنه كف النفس عن الفعل . فقد باشر 
الترك » فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته للترك » وذلك بالفعل › 
وصار الملام على ذلك » وهذا جواب نفيس أشار إليه إمام الحرمين في مسألة 
تكليف ما لا يطاق » وأما المعتزلة فإنهم متفقون على توجه التكليف قبل 


شخ الوا 11772 


المباشرة وانقطاعه عندها » ولم يحكه المصنف عنهم › وإنما حكاه عن الغزالي 
وإمامه . 


ص : مَسَألَة :يخ التكليف ٠‏ وود مَعْلومَا ِامَامور إثره مع 
عِلْم الآمِرٍ ¢ وكذا المأمورٍ في الأَظْهَرٍ انتفاء شزطر وُقوعه عند وقته 
گأمر رَجْلٍ بصم يوم عُلِم مَوَْهُ قبلَهُ » خلافا لإمام الخرمين 
والعمَلَة 4 أمَا مع مَعَ جل الآمِرٍ فاتّفاق . 


ش : هل يصح تكليف الإنسان بأمر مع أن شرط وقوعه في وقته منتفر 
فلا يمكن وقوعه » لانتفاء شرطه › لامسألة ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يعم الآمر دون المأمور انتفاءه كأمر الله تعالى رجلاً بصوم يوم 
وقد علم سبحانه موته قبله » وشرط الصوم الحياة فلا يمكن وقوعه لانتفاء 
قرط 

قال الجهور : نعم () . وقال إمام الحرمين والمعتزلة : لا () . فالثاني 
مبني على فائدة التكليف الامتفال فقط » والأول مبني على أنه قد يكون 
فائدته الابتلاء أيضًا » ويترتب على ذلك وجوب الكفارة في تركة المجامع في نهار 
رمضان إذا مات أو جُنّ في أثناء ذلك النهار » فيجب على الأول دون الثاني » 
وعدم وجوبها هو الأ . خلاف مقتضى البناء . 

الغاني : أن يعلم المأمور أيضًا انتفاءه » فذكر المصنف أن الأظهر صحته 
ا 

قال الشارح () : وهذا مما خالف فيه الأصوليين ؛ فإنهم أطبقوا على 
المنع > وفرقوا بيهما بانتفاء فائدة التكليف . ونقل الصفي الهندي الاتفاق 


() انظر الإحكام للآمدي (۲۲۲/۱) › المسودة (47) » إرشاد الفحول )٠١(‏ » فواج الرحموت 
(0/۱) . 

(۲) انظر البرهان (198/1) » الإحكام للآمدي (۲۲۲/۱) والبحر الحبط )۳۷١/١(‏ . 

(۳) التشنيف (500/1) . 


إا يي 110 ااا الغيث ا مامع 


عليه » إلا على رأي من يقول بتكليف ما لا يطاق » ومستند المصنف في 
خلافهم قول الفقهاء فيمن علمت أنها تحيض في أثناء الهار يجب عليها افتتاح 
الهار بالصوم . 

قال 0 (0 : وقد سبقه إلى ذلك الجد ابن تيمية في المسودة 
الأصولية ١‏ > فقال بعد ذكر الخلاف في الحالة الأولل : «وينبغي على مساق 
هذا أن نجوزه » وإن عام المأمور أنه يموت قبل الوقت كما نجوز توبة انجبوب من 
الزنا » ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة » قال : وليست هذه 
المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم » ولا على تكليف ما لا يطاق » وإن 
كان لها به ضرب من التعلق » لكن تشبه النسخ قبل التمكن ؛ لأن ذلك رفع 
ا لخطابب وهذا رفع للحم بعجز » وقد نبه ابن عقيل () على ذلك » وينبني 
على أنه قد يأمر بما لا يريد . انتهى . 

الغالث : أن يجهل الآمر انتفاءه كأمر السيد عبده بخياطة الثوب غدًا ‏ 
فهذا يصح بالاتفاق كما قاله المصنف تبعًا لابن الحاجب › لكن قال الصفي 
الهندي : في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه . انتهى . 

تنبييان : 

أحدهما : اقتصر ابن الحاجب على ذكر الخلاف في صحة هذا التكليف › 
وزاد عليه المصنف أن الخلاف أيضًا في وجود التكليف معلومًا لامأمور إثره › 
أي : إثر التكليف » أي : عقبه من غير توقف على مضي زمن يمكن فيه 
الامتغال > وقد ترجم الأكثرون المسألة بأنه هل يعلم المأمور كونه مأمورًا قبل 


. التشنيف (01/1؟)‎ )١( 

. )٤۷( المسودة‎ )۲( 

(؟) هو على بن عقيل بن عد أبو الوفاء. شيخ الحنابلة ببغداد في وقته» من تلاميذ القاضي أي يعلى؛ 
| فى حداثته بمذهب المعتزلة» كان يعظم الحلاج, فأراد الحنابلة قتله فا أظهر التوبة. كان 
شتغل في لمعتزلة» کان ج ختفى ثم 

يجتمع بعلماء من كل مذهبء فلهذا برز على أقرانه. من تصانيفه: الفنون» والواضم في الأصول» 
والفصول في الفقه .[البداية والنهاية 2185/1١‏ والأعلام ۲۹/٠١‏ وذيل طبقات الحتابلة ١/ا"١].‏ 


۳ 


رع بع و 
التمكن من الامتفال أو لا » حتى يحضي عليه زمن الإمكان ؟ فمن جوّزه 
قال : قد تحقق ورود الأمر . وهو شك في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه › 
ومن منع قال : يكون شاكًا في ذلك ؛ لأن الشرط سلامة العاقبة » وهو لا 
يتحققها » ويلزهم أن لا يوجد من المكلف عبادة لحصول الشك › فلا يصح لهم 
عمل . 

وقوله : «إثره» هو بكسر الحمزة وإسكان الثاء المثلثة وبفتحها لغتان . 

الثاني : منع المعتزلة ورود الأمر مقيدًا بشرطر » سواء علم وقوع الشرط أو 
عدم وقوعه » لأنه مع العام بالوقوع لا يكون شرطًا » ومع العام بعدمه لا يكون 
أمرًا إلا على رأي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق » وقد ظهر بهذا 
الاعتراض على ابن الحاجب والمصنف من وجهين : 

أحدها : تقييد المسألة بالعام » فذكرا بعض أفراد المسألة. 

ثانهما : نقلهما الاتفاق مع جبل الأمر › والمعتزلة تخالف فيه أيضًا » واله 
اعم . 

ص : خاتمة : الخ قن يَتَعَلَقٌ رين على التّرتيب» فَيَحْرْمُ الْجَعُ 
ويُباح أؤ يُسَنٌّ . ٠‏ 

ش : الواجب المرتب على ثلاثة أقسام : 

أحدها : يحرم الجع بين أفراده » كأكل المذى والميتة » فإنه يجب على 
المضطر أكلها عند فقد المذى . 

ثانها : يباح » ومثله في الحصول بالوضوء والتيمم » وفيه نظر ؛ فإن 
التيمم مع القدرة على الوضوء فعل العبادة بدون شرطها » فتكون فاسدة › 
ويحرم الإتيان بالعبادة الفاسدة إجماعًا » فإن أنى بصورة التيمم بدون نيته فليس 


قال الشارح : وعكن تصويره على رأي ابن سرج في الماء الختلف في 


0 
ل 
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طهوريته كالمستعمل › والنبيذ الذي يجوز أبو حنيفة الطهارة به (© » فإنه نص 
في كتاب الودائع على أنه يتوضأ به ويتيمم خروجًا من الخلاف ٠‏ ومثله قول أبي 
حنيفة في سؤر الحار ‏ » إن لم يجد غيره توضأ به وتيمم . 

وثالنها : كخصال الكفارة المرتبة مغل كفارة القتل . قال السبى : هذا 
ماع ال كالول املع و آر ای العا مره بانتجا ب الا 
ولعل مراد الأصوليين الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة » ولعلهم 
أيضًا لم يريدوا أن الجمع قبل فعله مطلوب ٠‏ بل إذا وقع كان بعضه فرضًا 
وبعضه ندبًا . 

وقال الشارح : في تصويره نظر . فإنه إذا كمَّرَ بالعتق ثم صام فقد سقطت 
الكفارة بالأولى » فلا ينوي بالثانية الكفارة ؛ لعدم بقائها عليه » قال : وينبغي 
أن يكون على الخلاف فيا إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم . 

ص : وَعَلَى الْبَدَل كذلِكَ . 

ش : أي تأتي هذه الأقسام في الواجب الخير أيضًا » ومثل الإمام وغيره 
ا حرم الجع بتزوج المرأة من كفأين , والمباح بستر العورة بثوبين » والمندوب 
بالجع بين خصال كفارة الحنث » وفيه ما تقدم في الكفارة المرتبة . 


)١(‏ قال في البحر الرائق )١115/1١(‏ : وأما سائر الأنبذة فإنه لا يجوز الوضوء بها عند عامة العلماء وهو 
الصحيح » وعن أب حنيفة ثلاث روايات : الأولى : وهو قوله الأول أنه بتوضاً به جزمًا ويضيف إليه 
استحبايًا . 
والثانية : يجب الجع بينه وبين التيمم كسؤر الحار وبه قال جد واختاره في (غاية البيان) ورجه . 
والثالفة : انه يتيمم ولا يتوضا به وهو قوله الاجر وقد رجع إليه وهو الصحيح وبه قال ابو يوسف 
والشافعى ومالك وأحمد وأكثر العاماء واختاره الطحاوي . 
يلحى عن أن طاهو الاش أنه قال إا اختلقف أ غر أن فة اشعلا الأنبكلة انه سن 
عن التوضؤ يد إذا كانت الغ للخلا رة فال يتينم ولا يتوضأً به وسل مرة إذا كانت الغلية ناء 
فقال : يتوضأ به ولا يتيمم . انظر حاشية ابن عابدين ٠١//1(‏ 2 ۲۲۷) 
(۲) انظر هذه المسألة عند الحنفية في البحر الرائق (155/1) » وحاشية ابن عابدين (۲۲۷/۱) »› 
والمبسوط )88/1١(‏ . 


صن الكحات الأول فى «الكتاب ) 
ومباحث الأقوال 

الكِتابُ : الْقُرآنُ › والمعئ به هُنا : اللفظ المترّلُ على عر 
صلى الله عليه وسام للإحجاز يسورَة مِنْهُ المتَعَبّدُ بِتِلاوَتِهِ . 

ش : قدَّم الكلام في الكتاب لكونه أصلاً لبقية الأدلة الشرعية » وهو في 
الأصل جنس » لكن غلب استعماله في المراد هنا > فصارت اللام فيه للد , 
وتفسيره بالقرآن هو تفسير اللفظ بمرادفه » كقولنا : البر : القمح › وقوله : 
«والمعني به هنا» أشار به إلى أن القرآن يطلق » ويراد به مدلول اللفظ » وهو 
المعنى القائم بالنفس وهو محل نظر المتكامين » وأخرى ويراد به الألفاظ الدالة 
على ما في النفس » ومنه قوله تعالى : 9فَأَجِرْهُ حَفَ يَسْمَعَ كلام اله (0) 

فقولنا : «اللفظ) كال جنس خرج به النفسى . 

وقولنا : «المنزل» فصل أول أخرج اللفظ غير المنزل . 

وقولنا : «على د» أخرح المنزل على غيره » كالتوراة . 

وقولنا : «للإعجاز» أخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث . 

قال الشافى رحمه اسه تعالى : السنة وحي يتلى . 

وقال الحليمي ‏ : علوم القرآن توجد في السنة ؛ إلا الإيجاز . 


وقولنا : ( بسورة) من تتمة هذا الفصل 4 وهو بيان للواقع الام للوخراج 8 


. ١ : التوبة‎ )١( 

(۲) هوالحسين بن الحسن بن عد بن حليم؛ أبو عبد الله. ولد بحرجان ونشأ ببخارى. تتتلمذ على أبي 
بكر القفال والأودني. كان فقا شافعيًا إمامًا متقئًا. قال الذهبى: ولد وراء النهبر. وقضى في بلاد 
خراسان . من تصانيفه : المنهاج في شعب الإيمان :إطقات اف لابن السبكي ۱٤۷/۳‏ والعبر في 
خبر من غبر 85/79 , وتذكرة الحفاظ ۲۱۹/۳]. 
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وليس احترارًا عن شىء نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام للإعجاز » لا بسورة 
منه » وأشار به إلى أن السورة أقل ما وقع به التحدي » لكن قوله تعالى : 
ياوا بحَديث مِئْلِه4 () قد يقتضى بآية . 

وقولنا : «المتعبد بتلاوته» أخرج منسوخ التلاوة . 

ص : وَمِنْهُ البَسْمَلة اؤل كل سورَةٍ غير بَراءَةٍ على الصّحِيح . 

قن قو أ مين القدراة: + السشعلة ف أول كال وة عدن 
الصحيح . 

والغاني : إنكار ذلك » وحكى عن الأنمة الثلاثة . وتحرير مذهب الشافعي 
على أنه لا خلاف في أنها آية من أول الفاتحة وإثبات الخلاف في غيرها من 
السور » والصحيح : أا أية من جميعها أيضًا » ومحل الخلاف في غير براءة 
فليست آية من أولما بلا خلاف » وفي غير سورة النمل ؛ فهي بعض آية منها بلا 

ثم اختلف القائلون بإثباتها أول كل سورة : هل هي آية مها ؟ أو بعض 
آية ؟ أو آية مستقلة في أولها ؟ والقائلون بالثالث أبو بكر الرازي 27 » ومن 
أحسن أدلتنا ثبوتها في سواد المصحف أول كل سورة بقلم القرآن » مع إجماع 
الصحابة على أنه لا يكتب في المصحف غير القرآن . ذكر ذلك القاضي حسين 
والغزالي والنووي وغيرهم . 


() الطور :34 . 
(۲) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الرأي . من فتهاء الحنفية. سكن 
بغداد ودرس بها. تفقه ا لجصاص على أبي سهل الزجاج وعلى أي الحسن الكرخيء وتفقه عليه كثيرون. 
اهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. كان إمامًا و رحل إليه الطلبة من الآفاق. خوطب في أن يلي القضاء 
فامتنع» وأعيد عليه الخطاب فم يقبل. 
من تصانيفه: أحكام القرآن» وشرح مختصر الطحاوي » وشرح الجامع الصغير . [الجواهر المضية 
5/١‏ والأعلام 1٥/١‏ والبداية والهاية 2107/1١‏ والإمام أحمد بن على الرازي الجصاص للدكتور 
جيل جاسم النشمي ] . 


۷ 


وك ت ت 

والجمهور -كما قال الماوردي- : على أا آية حكمًا لا قطعًا ؛ لاختلاف 
العاماء فيها . 

ومعنى الحم : أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة > وهي نظير کون 
الحجر من البيت أي في الحم ٠‏ وهو الطواف به ؛ ولم يثبت ذلك بقاطع . وكذا 
صحح النووي : أنها قرآن على سبيل الحم . قال : ولو كانت على سبيل القطعي 
لكفرنا فها » وهو خلاف الإجماع . لكن في الزوائد للعمراني (» عن صاحب 
«الفروع» وهو سليم الرازي ( أنَا إذا قلنا : إنها من الفاتحة قطعًا كفرنا نافيها 
وفسقنا تاركها » ونقل الشارح عن شيخنا الإمام بهاء الدين ابن عقيل أنه 
قال : «الذي يظهر أن إثباتها قرآنا لا يكون إلا بقاطع كغيرها » ويجوزكونه خبر 
الواحد الذي احتفت به القرائن » وهو إجماعبم على كتا في المصاحف كلها 
بقلم القرآن » وعدم تكفير نافها لكون القطع ناشئًا عن ثبوت الخبر امحفوف 
بالقرائن » وهذا لم يحصل للنافي» . انتبى . 


ص : لا ما قل آحادًا عَلَى الأحم” . 
ل اا خلافا في أن القرآن هل يثبت بأخبار الآحاد أم لا ؟ 
وقال الشارح 7 كان الخلاف فا على الإطلاق لم أره في شيء من 


)١(‏ هو يحبى بن سالم بن أسعد بن يحبى» أبو الخيرء العمرافي» الماني» الشافعي. فقيه» أصولي» متكل 
نحوي» كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن. تفقه على جماعات منهم: خاله الإمام أبو الفتوح بن عفان 
العمراني وزيد بن عبد الله اليافعي وغيرهما. من تصانيفه: البيان في فروع الشافعية» وغرائب الوسيطء 
والزوائد والأحداث؛ وشرح الوسائلءومختصر الإحياء ومناقب الإمام الشافعي . [طبقات الشافعية 
6 والأعلام 014١/6‏ ومعجم المؤلفين 147/11] . 

(۲) هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي (أبو الفتح) فقيه أصولي » مفسر » محدث » اشتغل 
في أول عمره بالنحو واللغة والتفسير والمعاني والحديث » ثم رحل إلى بغداد » واشتغل بالفقه ونشر العم 
بصور من سواحل الشام » وغرق في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد أن حج في صفر سنة 040ه › 
وكان قد نيف على الغانين » ودفن في جزيرة بقرب الجار عند انخاضة . من مصنفاته : الجرد في أربع 
مجلدات ., التقريب » الكافي » وغرائب الحديث . [طبقات الشافعية )48/1١(‏ » السير )144/1١(‏ » 
معجم المؤلفين )۲٤١/٤(‏ لكحالة] . 

(۳) انظر التشنيف (۳۱۱/۱ - 507) . 
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كتب الأصول بعد التتبع » ومقصود ابن الحاجب الكلام في البسملة خاصة › 
ولما أفرد المصنف هذا الكلام عن البسملة أفهم ثبوته على الإطلاق » وأن 
البسملة ثبتت بالتواتر » قال : والحق أن ثبوت ما هو من القران بحسب 
أصله » لا خلاف في شرط التواتر فيه » وأما بحسب عله ووضعه وترتيبه فيل 
يشترط فيه التواتر أم يكفى فيه نقل الآحاد ؟ هذا الذي يليق أن يكون محل 
الخلاف » قال : ثم رأيت الخلاف مصرحًا به في كتاب «الانتصار» للقاضي أبي 
بكر » فقال ما نصه : «وقال قوم من الفقهاء والمتكامين : يجوز إثبات قرآن 
وا حكما لأ غفا ضير ال ا خد دون الاستفاطة + كر اكل انلق ذلك 
وامتنعوا منه) . انتبى . 

قلت : الظاهر أن القاضى أبا بكر إنما أراد مسألة البسملة خاصة › ولهذا 
قي انك وله :سكف | علقاء فلا يكون سلفًا لامصنف في حكاية 
الخلاف على الإطلاق » ولعل المصنف انتقل ذهنه من الخلاف في أن المنقول 
بخبر الواحد على أن يكون قرآنًا هل يكون حة إجراء له جرى الأخبار أم لا ؟ 
فإن الخلاف في ذلك معروف » وأما في ثبوته قرآنًا فلا » واسه أعلم . 

ص : والسَبع مُتَواتِرة لا م ف٣د‏ > کال 
والإمالّة وَتَحْضِيف الْهَمْرَةِ » قال أبو شامَة : والألفاظ انلف فها 
ب العداء :: 

ش : القراءات السيع متواترة بإجماع من يعتد به » بشرط صحة إسنادها 
إلى أولئك القراء » ولا التفات إلى قول بعض المتأخرين : هي متواترة عن 
السبعة » ولكن أسانيدهم بها آحاد ؛ لأنا نقول : بل هي متواترة » واقتصارهم 
على بعض طرفهم لا يدل على أنه لا طريق لهم سواها . وقوله : «قيل» اشار 
به إلى قول ابن الحاجب : إن التواتر إنما هو فيا ليس من قبيل الاداء فاما ما 
كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة » فليس متواترًا » وضعف 
المصنف هذا ء ومال إلى تواتره أيضًا » وإنما الآحاد كيفيته » فاختيار القراء 


شرح جع الجوامع بابب 1 
مختلف في تقدير المد » فعن حمزة وورش المد بقدر ست ألفات › وقيل : 
خمس ٠‏ وقيل : أربع » وصحح » وعن عاصم : ثلاث » وعن الكسائي : ألفين 
ونصف » وعن قالون : ألفين » وعن السوسي ألف ونصف » وكذلك الإمالة 
اختلفوا في كيفيتها مبالغة وقصورًا » وكذا كيفية تخفيف الهمزة » فهذا هو الذي 
لا تواتر فيه » وأما أصل المد والإمالة وتخفيف الممزة فمتواتر . 

وقال الشارح : إنما أورد كلام ابن الحاجب بصيغة التمريض ؛ لأنه وإن 
وافقه في استثناء ما ليس من قبيل الأداء ؛ لكن لا يوافقه في التمثيل . 

قلت : وهذا كلام معكوس ؛ فإنه وافقه في التمثيل على أنه ليس متواترًا » 
أما أصل الاستثناء فلم يوافقه عليه » بل ادعى أنه متواتر ؛ ثم حك المصنف 
عن أبي شامة أن الألفاظ الختلف فما بين القراء ليست متواترة أيضًا » والمراد 
تنوع القراء في أدائها » فإن منهم من يبالغ في تشديد الحرف المشدد »› فكأنه زاد 
حرفا » ومهم من لا يرى ذلك » ومهم من يرى الحالة الوسطى » ولذلك 
قال : «وألفاظ القراء» ولم يقل : القراءات . وتوقف المصنف في ذلك › 
وقال : الظاهر تواترها » فإن اختلانهم ليس إلا في الاختيار ولا يمنع قوم قوما . 


من ولا تور الْقراءة بالشاذ :. 


ش : حكى ابن عبد البر () فيه الإجماع » قال النووي في «شرح 
المهذدب» :له ف الصلاة ولا في غيرها 3 وعبارة الرافى تسوع القراءة الشاذة 
أت لم يكن فها تغيير معنى › ولازيادة حرف »› ولا نقصانه » وعبّر عنه في 


5 مودق :و ی سكين بن امن ا ا ی القافط أب عب ولك ر تن اجا 
الحدثين والفقهاء شيخ علماء الأندلس» مؤرخ أديب» مكثر من التصنيف. رحل رحلات طويلة وتوفي 
بشاطبة. من تصانيفه : الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء والتمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد, والكافى فى الفقه. 
[الشذرات 03 وترتيب المدارك ٠٥1/٤‏ ۸-۸ ط دار الحياة» وشجرة النور ص 2115 الأعلام 
6 والديباج المذهب (ص 507 ) وساه يوسف بن عمرء إلا أنه قال في آخر الترجمة: وكان 
والد أبي عمر أبو جد عبد الله بن جد من أهل العام] . 
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«الروضة» بقوله تصح 


ص : والصحي لصَّحِيحٌ أنه ما وراء الْعَشَرةٍ وفاقا للبغويّ والشيخ 
الإمام , وَقيلَ ما وَرَاءَ السَبْعَة () . 


ش : السبعة معروفة » والثلاثة الأخرى : قراءة يعقوب وخلف وأبي جعفر 
ابن يزيد بن القعقاع . فرجح المصنف أن الشاذ ما وراء هذه العشرة » وحكاه 
عن البغوي 7 ووالده . 

وقال الشارح : والذي رأيته في أول تفسير البغوي : ذكر أبي جعفر 
ويعقوب » دون خلف » ثم قال : فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز 
القراءة بها » وقال أبو حيان : لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة 
الزائدة على السبعة » بل قرئ بها في سائر الأمصار . ش 

وقال المصنف : القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط . ولا يصح القول 
به عمن يعتير قوله في الدين . 


)١(‏ والقراءات السبع هي المأخوذة عن القراء السبع المشبورين الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد وخصهم 
بالذكر لما اشتهروا به عنده من الضبط والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة واتفاق الآراء على 
الأخذ عنهم وهم : 
-١‏ أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة : وهو زيان بن العلاء بن عمار المازني البصري المتوفي سنة 
(:ماه) 1 
۲- ابن كثير : وهو عبد الله بن كثير المي وهو من التابعين توفي سنة (١٠اه)‏ . 
؟- نافع المدني : هو أبو روتم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي أصله من أصفهان . توفي 
بالمدينة سنة (59اه) . 1 
-٤‏ ابن عامر الشامي : هو عبد الله بن عامر اليحصبي » وهو من التابعين » توفي بدمشق سنه 
(هغ'م). ١‏ 
ه- عاصم الكوني : هو عاصم بن أي النجود › ويقال له ابن بهدلة » أبو بكر » وهو من التابعين 
توفي سنة (۸۹اه) . انظر مناهل العرفان (۳۲۲/۱) » ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان 
(140-1۸۲( . 


(۲) البغوي سبق ترجمته . 


: أا إجراؤه مجرى الآحاد ْو الصَّحِيحُ . 

: إجراء الشاذ مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج به هو الصحيح › لأنه 
ال ا التواتر » فبقي عموم كونه خبرًا › 
ولهذا احتجوا على إييجاب فطع مين السارق بقراءة ابن مسعود «فافطعوا 
أعانهما» ونص عليه الشافعي في «البويطي» () » واختار ابن الحاجب أنه ليس 
بحجة 2 وحكاه إمام ا حرمين ف «البرهان) 00( عن .الشافي ؛ لكونه / يوجب 
التتابع في كفارة الحنث مع علمه بقراءة ابن مسعود «مفن 0 د فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات» . 


ص ار ورد ها لحني قو اعدف واكم ة خِلافًا 
ش : منع الأكثرون أن يرد في الكتاب أو السنة مالا معنى له؛ لأنه 
هذيان » فلا يليق النطق به بعاقل » فكيف بالبارئ سبحانه () ؟! وجوّزه 
الحشوية © » وهم قوم يجرون آيات الصفات على ظاهرها » بل قالوا بوقوعه في 


١ 


)١(‏ هويوسف بن يحبى؛ أبو يعقوب» القرشي البويطي المصري. وبويط نسبة إلى صعيد مصر. فقي 
مناظرء صاحب الإمام الشافعي» قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته» وحدث عنه وعن عبد الله 
ابن وهب وغيرهماء روى عنه الربيع المرادي وإبراهيم الحربي وعد بن إساعيل الترمذي وأبو حاتم 
وغيرم. ولا كانت انحنة في قضية خلق القرآن أرسل إلى بغداد (في أيام الواثق) محمولاً على بغل 
مقيداً وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق» فامننع» ف فسجن» ومات 5 سجنه ببغداد. قال الإمام 
الشافعي: ليس أحدًا أحق عجلسي من يوسف بن يحبى؛ 8 أحد من أصحابي أعلم منه. [طبقات 
الشافعية الكبرى ۳۳۸/۹ معجم المؤلفين ؟541/1]. 

(۲) انظر البرهان (477//1). 

(؟) انظر امحصول (119/1) , الإحكام للآمدي (۲۳۸/۱) » فواحٌ الرحموت (۷/۲) . 

Sl SE SSS (4)‏ بعض العلماء ما ذهب إليه المؤلف تبعًا 
للإمام الزركشي › وقيل : لأهم يدخلون الأحاديث التي لا أصل لها مع أحاديث رسول اسه ويه › 
وقبل : لأنهم كانوا يقولون على أهل الحديث : 0 > وقيل : لأنهم قالوا عن القرآن والسنة : إنهما 
مملوءان بما لا يفهم من الحشو . وخلاصة القول : أنهم طائفة ضالة زائفة . انظر شرح الكوكب ...= 


١:‏ ب 2 الت لي 


اخروت فى أوافل ال و ونه و كا وذو اا 017 
وأجاب الجهور بأن الحروف المقطعة أساء للسور » وأن رءوس الشياطين مثل 
في الاستقباح على عادة العرب في ضرب الأمغال بما يتخيلونه قبيحًا » وقال 
ابن برهان : الحقٌ التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به تكليف ؛ فلا يجوز . 


تنبيات : 

أحدها : إلحاق الحديث بذلك » ذكره في (الحصول» . وقال 
الأصفهاني () في «شرح المحصول» :لم أره لغيره . 

ثانها : الظاهر أن خلاف الحشوية فيا له معنى ولا نفقهه › أما ما لا معنى 
له أصلاً فنعه محل اتفاق . 


ثالثها : الحشوية بفتح الشين ؛ لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري 
أمامه » فلما أنكر كلامم ؛ قال : ردوهم إلى (حشى) الحلقة . أي : جانها › 
وقال ابن الصلاح : الفتح غلط » وإنما هو بالإسكان . 


ص : ولا ما يُعْنَ به غَيْرْ ظاهره إلآ بدليل خلافًا لامُرَجِية ") . 


وزو و 
بيان ذلك » خلافًا للمرجئة » وهم طائفة يقولون : بأنه لا يضر مع الإيمان 


= المنير )۱٤١۷/۲(‏ . 
)١(‏ الصافات : 50 
(۲) سبقت ترجته . 
(؟) كامة المرجئة مأخوذة من أرجأ بمعنى أممل وأخَّر » والإرجاء هو التأخير ؛ يقال أرجيته وأرجأته 
إذا اخرته » وعليه فقد سوا المرجئة بهذا الاسم : 
-١‏ إما لاهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان فقالوا : أن الإيمان إقرار باللسان فقط › ولو مع 
عدم الإيمان » وان الاعمال ليست جرءًا من الإيمان . 
- وإما لأنهم أخروا الحم على العصاة وأرجأوا أمرهم إلى يوم القيامة . انظر الفرق بين الفرق » 
ص (۲۰۲) . 


شرح جع الجوامع ا 


معصية » كا لا ينفع مع الكفر طاعة » قالوا : إن آيات الوعيد التي في القرآن 
وااو عن عا اد ع فی 
وإن لم يبين الشرع ذلك . 


ص : وفي بقاء اْجْمَل غَيْرَ مُبَيّنِ الها الأصح لا يَبتّى المكَلف 


ش : هل يجوز أن يبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن 
مجمل لا يعرف معناه ؟ منعه بعضهم ؛ لأن الله تعالى أكمل الدين › وقال 
أخرون بإمكانه » وفصل إمام الحرمين ؛ فجوزه فیا لا تكليف فيه » ومنعه فيا 
فيه تكليف » وصححه المصنف . وقال الشارح : الظاهر أن هذا تنقيح للقول 
ا 


ت 


عرو : 


2 


ش : اختلف في أن الأدلة النقلية هل تفيد اليقين أم لا ؟ على مذاهب : 


0 
اؤ 


أحدها : تفيده مطلقًا > حكاه الآمدي عن الحشوية . 

والثاني : لا » مطلقًا » لتوقف اليقين فيها على أمور › لا طريق إلى القطع 
بها . 

والثالث : وهو اختيار الآمدي في «الأبكار» () . والإمام في «المحصول» 
و «الأربعين» أا قد تفيده إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية ولا 
غيره بالاحعال فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر » وإلا لم يوثق بمحسوس . 


)0 هوكتاب «أبكار الأفكار» ف أصول الدين ¢ أربع جلدات 2 وطبع مختصره للآمدي أيضًا 0 
وعنوانه «غاية المرام في عام الكلام» انظر أبجد العلوم (18/:7) . 


إت 7 > ج اتان 
ص : المتطوق ( وتوم 0 

ص : المنطوقٌ : ما دَلّ عَليه اللَفْظُ في حل التُطّق . 

ش : لما توقف الاستدلال بالقرآن لكونه عرييًا على معرفة أقسام اللغة شرع 
في بياها » وهي تنقسم باعتبارات : 

فباعتبار المراد من اللفظ : إلى منطوق ومفهوم . 

وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات : إلى أمر وهي . 

وباعتبار عوارضه وهي !ما متعلقاته إلى عام وخاص » أو النسبة بين ذاته 
ومتعلقاته : إلى مجمل ومبين » أو بقاء دلالته أو رفعها : إلى ناخ ومنسوخ . 

فذكرها المصنف على هذا الترتيب » فبدأ بتقسيمه إلى منطوق ومفهوم 
فالمنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق › أي : بغير واسطة » كدلالة 
قوله تعالى : قلا تقل ما أ »© 7) على تحريم التأفيف » فرج المفهوم ؛ فإن 
دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق ؛ بل في محل السكوت › كدلالة هذه الآية 
على تحر الضرب . 


ص : وهو ص إن أفاة مَعَنى لا تمل غير كرَنِدٍ » ظاهِز إن 


على حروف ومعان » فالمنطوق : هو الكلام الذي نطق به المتكلم وتلفظ به . انظر القاموس الحيط 
)40/۳( ؛ والمعجم الوسيط (؟018/5) . 

» المفهوم : اسم مفعول من فَيِمَ أي تعلم » يقال : فهمه : أي علمه › ومعنى المفهوم : أي المعلوم‎ (r) 
: وهو حصول المعنى في ذهن السامع » كما يطلق المفبوم على اللحن وهو الفهم › ولهذا يقول الاصوليون‎ 
. )115/4( مفهوم الموافقة : لحن الخطاب . وسيأتي الكلام عليه قريبًا . انظر القاموس الحيط‎ 

(۳) الإسراء : 33 . 

=... : النص لغة : الظهور والارتفاع › قال ابن منظور : رفعك الثئ . نص الحديث يَنْصّهِ‎ )٤( 


وظاهر () » فالنص ما أفاد معنى لا يحتمل غيره » كزيد لدلالته على 
شخص بعينه » والظاهر ما أفاد معنى مع احمال غيره اغالا مرجوحًا 2 
كالأسد ‏ فإن دلالته على الحيوان أرجج من دلالته على الرجل الشجاع . 

واعام أن في النص أربعة اصطلاحات : 

أحدها : وهو المذكور هنا ما لا يحتمل التأويل . 

ثانها :ما احتيله احتالاً مرجوحًا » فيو خيكن معن الظاهر ».وهو 
الغالب في إطلاق الفقهاء . 

ثالا : ما دل على معنى كيف كان . 

ذكر هذه الثلاث القرافي في «التنقيح» . 

رابعها : دلالة الكتاب أو السنة مطلقًا » وهو اصطلاح كثير من متأخري 
الخلافيين » كما ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العنوان » وعليه مشى البيضاوي 

انا ل و قورت بساك« فوع ون ب RR‏ ررق ل انعد 

ص : واللفظ إن دل جُرُوٌَهُ على جُرْءِ المغتى مركب وإلا مَقَرد . 

اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب ؛ فإن دل جزؤه على جزء معناه » فهو 
مركب » وإن لم يدل جزؤه على جزء معناه فهو مفرد . فتناول ما لا جزء له 
أصلاً » كالبناء مثلاً » وما له جزء . لکن لا يدل على جزء معناه ك «زيد) 
مثلاً ؛ فإن الزاي منه لا تدل على جزء معناه » وهو الذات المعينة . 

فإن قلت : قوله : «جزء» يتناول كل جزء منه ؛ لأنه اسم جنس مضاف 
)4۷/۷( مادة «(نصص) . 
)١(‏ الظاهر في اللغة : هو الواح المنكشف . 


واصطلاحًا : هو الذي ظهر المراد منه بنفسه » a ES‏ 
0 


قلت : المراد با جزء ما صار به اللفظ مركبًا 2 كزيد وحذده » وقائم وحذه » 
من قولنا : «زيد قائم» والزاي جزء لزيد الذي هو جزء لقولنا : زيد قائم , 
لجزئية الزاي كزيد قائم باعتبار أنه جزء جزئه › واسه أعلم . 

ص : وََلالَهٌ اللفظ على مَعْناهُ مُطَابَقَةٌ » وَعَلى جُرْيْهِ تصن › 
وعلى لازمه الذهي الْيَِامٌ . 

شش : الدلالة : كون الثيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر 3 وبإضافتها إلى 
اللفظ خرجت («الدلالة العقلية) » وهى دلالة وجود المسبب على وجود سببه › 
«والوضعية» كدلالة الذراع على القدر المعين » وكان ينبغي أن يقول : دلالة 
اللفظ الوضعية ليخرج دلالة اللفظ العقلية »> كدلالة اللفظ على حياة اللآفظ › 
ودلالة اللفظ الطبيعية كدلالة أح أح على وجع الصدر . 

ودلالة اللفظ الوضعية وهي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من 
كان عارفًا بالوضع - تنقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لأن اللفظ إن دل على معناه 
الموضوع له نبي المطابقة 4 لتطابق اللفظ والمعق 4 ولم يقل المصنف 0 (تمام 
مسماه) كالبيضاوي ؛ لأن القام إنما يكون في ذي أجزاء » فيخرج عنه دلالة 
الجوهر الفرد على معناه » وأيضًا فالتعريفات تصان عن الحشو › وهذه الزيادة 
لا معنى لها ؛ لأن جزء الشيء غير الشيء » ومع ذلك فهي مضرة › وإن دل 
اللفظ على جزء معناه فهي التضمن › وإن دل على لازمه الذهني فهي 
الالتزام » وقيدنا اللزوم بالذهني لأنه المعتبر » سواء كان لازمًا في الخارج › 
كالارتفاع مع السرير › أو لا كالعمى مع البصر فدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق مطابقة . وعلى الحيوان فقط أو على الناطق فقط تضمن › وعلى 
الضاحك مثلاً التزام . 

قال الشارح : واعلم أن اشتراط اللزوم الذهني هو رأي المنطقيين › وأما 
الأصوليون وأهل البيان فلا يشترطونه » بل دلالة الالتزام عندهم ما يفهم منه 
معنى خارج عن المسمى » سواء كان المفهم للزوم بينهما في ذهن كل أحد أو 


عند العالم بالوضع أو في الخارج » أو لم يكن بينهما لزوم أصلاً » لكن القرائن 
الخارجية استلزمته » ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء بحسب اختلاف 
الأشحاض: والأخوان وهدا اكه .ولون انه ذكتروة ا طلا ثلا 
مشاحّة » أو بالوضع فمنوع » انتهى . 

قلت : بل ما ذكره المناطقة أظهر ؛ فإن المراد بيان الدلالات التي يقع بها 
الخطاب الشرعي » وتقوم الحجة بها على المكلف . وذلك لا يأني في غير اللزوم 
الذهني ٠‏ ومراد البيان التفنن في البلاغة » واختبار الفطنة والغياوة بفهم المعنى 
القريب والبعيد » ولا نسام اكتفاء الأصولي في الدلالة بما يكتفي به البياني , 
بل هو كالمنطقي ني ذلك > وعنه تلقى هذه الدلالات » والله اعام : 

ص : والأول آ لَفْظِيَةٌ والتنتان عَفَلِيَان . 


ش : الدلالة الأولى : وه المطابقة لفظية » والثنتان وهما التضمن 
والالتزام عقليتان » هذا أحد ك2 اة را خان صاخ واخضول) 
وابن التامساني والصفي الهمندي وغيرهم . 

والثاني : أن الثلاثة لفظية » وعزاه بعضهم للأكثرين . 

والثالث : أن الالتزام فقط عقلية » وهو رأي الآمدي وابن الحاجب . 


ص : م المنطوقٌ إن تَوَقَفَ الضذق أو الضَحَهُ ١‏ على إضار فدلالة 
اقضاءِ » وَإِنْ 1 يَتَوَقَفْ وَدَلّ عَلَى ما ل يُفْصَدْ فَدَلالَةٌ إشارَةٍ . 


أن لاله المسلوق فد لذ تناه من اله فط جل باقترات أن لخر 
بها وتنقسم إلى دلالة اقتضاء 7) ل 


)١(‏ الاقتضاء في اللغة : الطلب . وفي الاصطلاح كما يقول السرخسي : هو عبارة عن زيادة على 
المنصوص عليه ويشترط تقديمها ليصير المتقدم مفيدًا أو موجبًا للحم . وبتعبير آخر هو : دلالة اللفظ 
على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته 00 فل ذلك المتكوك:. ماله قوله ان : 
#حرمت عليكم أمهاتم وا .؟ [النساء:٣۲]‏ فتقدير معنى النص : حرم عليكم (نكاح) ل 
وبناتك ... إل . وهذا المعنى دل عليه اللفظ عن طريق الاقتضاء ؛ لأن التحريم لا ينصب E‏ 


0 سي س پگ الین الان 
Î‏ 
الأولى : الاقتضاء : وهي ما توقف الصدق › أي : كون المتكام صادقًا , 
أو ثبوت الخبر به » وصحته عقلاً أو شرعًا على إضار › فهذه ثلاثة أقسام : 
فالأول : نحو قوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان) () فإنه لابد من تقدير الحك أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته ؛ 


= على الذوات » وإنما على الفعل المتعلق بها » وهو هنا النكاح . 
انظر أصول السرخسي (18/1؟) » والإحكام للآمدي (91/5) . 

)١(‏ دلالة الإشارة : دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه ولكنه لازم لامعنى الذي سيق 
الكلام من أجله › فالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس صيغته وعبارته » وإنما يشير ويومئ إلى هذا 
المعنى بطريق الالتزام . مثاله : قوله تعالى : 9وَعَل المؤلود لَه رفن وَكْسْوَئمِنّ بالمعرُوف © 
[البقرة :؟١]‏ دلت الآية بإشارتها أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما يسد به حاجته ؛ لأن الولد 
نسب إلى الأب بلام الملك في قوله تعالى : وَعَلى المؤلود لَه وتملك ذات الولد لا يمكن لكونه حرًا » 
ولكن تملك ماله يمكن » فيجوز عند الحاجة إليه . انظر أصول السرخسى (۲۳۹/۱ »› ۲۳۷) ع 
والإحكام للآمدي (9/؟95 -4۳) . 

(؟) حديث : «رفع عن أمنى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» قال النووي في الطلاق من 
الروضة في تعليق الطلاق : حديث حسن . وكذا قال في أواخر الأربعين له انتهى . رواه ابن ماجه 
وابن حبان » والدارقطني › والطبراني » والبهقي والحاكم في المستدرك من حديث الأوزاعي واختلف 
عليه فقيل : عنه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس بلفظ : «إن الله وضع» وللحاكم › 
والدارقطني , والطبراني : «تجاوز» وهذه رواية بشر بن بكر » ورواه الوليد بن مسام » عن الأوزاعي فلم 
بذكر عبيد بن عمير قال البيهقي : جوده بشر بن بكر . وقال الطبراني في الأوسط : لم يروه عن الأوزاعي 
يعني يجودًا إلا بشر » تفرد به الربيع بن سلمان › والوليد فيه إسنادان آخران › روى عن عد بن 
المصفى عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر » وعن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن 
عامر » قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنها فقال : هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة . 
وقال في موضع آخر منه : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء , إنما سمعه من رجل لم يسمه › أتوهم أنه 
عبد الله بن عامر الأسلمي › أو إساعيل بن مسلم ؛ قال : ولا يصح هذا الحديث » ولا يثبت 
إسناده . وقال عبد الله بن أحمد في العلل : سألت أبي عنه فأنكره جدًا وقال : ليس يروى هذا إلا 
عن الحسن عن النبي بي . ونقل الخلال عن أحمد قال : من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد 
خالف كتاب الله وسنة رسول الله مو » فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة -يعني من زيم 
ارتفاءهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف- قال جد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب 
طلاق المكره : يروى عن النبي كله أنه قال : «رفع اله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان » .........- 


شرح جع الجوامع سسسب 3[ 
فإنهما واقعان في هذه الأمة 

والثاني : كقوله تعالى : اقلق 4 () فإنه إنما ينتظم بإضار : فضرب . 

والثالث : كفهم حصول الملك لمن قال لغيره : أعتق عبدك عني على ألف 
قبيل العتق ؛ لأن العتق لا يصح من جبة الشرع إلا في مملوك . وهذان 
القسمان داخلان في قول المصنف : «أو الصحة» أي : عقلاً أو شرعًا . 

الثانية : «الإشارة» : وهي أن لا يتوقف الصدق ولا الصحة على إضار ؛ 
E E‏ 
كقوله تعالى : أجل ل لَه الصَيَام الرَفْثُ إلى نِسَائِئٌ؟ () الآية » فإنه يعم 
من دلالة الاية على جواز ذلك إلى طلوع الفجر جواز صوم الجنب ؛ فإنه متى 


= وما أكرهوا عليه) إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله » ورواه العقيلي في تاريخه من حديث الوليد عن 
مالك به ورواه البمقي وقال : قال الحاكم : هو صحيح غريب ٠‏ تفرد به الوليد عن مالك » وقال البمهقي 
في موضع آخر : ليس بمحفوظ عن مالك › ورواه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك » في ترجمة 
سوادة بن إبراهيم عنه » وقال : سوادة يجهول » والخبر منكر عن مالك › ورواه ابن ماجه من حديث 
أبي ذر وفيه شهر بن حوشب ٠‏ وفي الإسناد انقطاع أيضًا . ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء » 
ومن حديث ثوبان » وفي إسنادهما ضعف . وأصل الباب حديث أب هريرة في الصحيح من طريق 
زرارة بن أوفى عنه بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به» أو تكلم به , 
ورواه إين ماجه ولفظه «عما توسوس به صدورها» بدل «ما حدثت به انفسها» وزاد في آخره «وما 
استكرهوا عليه» والزيادة هذه أظنها مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث »› 
واه أعام. 

(تنبيه) تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ : «رفع عن أمتي» ولم نره 
بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه > نعم رواه ابن عدي في الكامل من طريق 
جعفر بن جسر بن فرقد » عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة رفعه : «رفع الله عن هذه 
الأمة لاا الخطأ والنسيان » والأمر يكرهون عليه» وجعفر وأبوه ضعيفان . كذا قال 
المصنف » وقد ذكرناه عن عد بن نصر بلفظه » ووجدته في فوائد أبي القاسم الفضل بن 
جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم . حدثنا الحسين بن عد ثنا عد بن مصفى ثنا الوليد بن 
مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بهذا ولكن رواه ابن ماجه عن عد بن مصفى 
بلفظ : «إن الله وضع ). 

.۸۷ الشعراء : 1۳. (۲) البقرة:‎ )١( 


ا و س لاان 


من دلالة الآية على جواز ذلك إلى طلوع الفجر جواز صوم الجنب ؛ فإنه متى 
استمر إلى الفجر كان جنبًا في جزء من النهار » وقد حكى هذا الاستنباط عن 
مد بن كعب القرظي ‏ من أنمة التابعين . 

ص : والفهومٌ ما دل عليه اللفظ لا في محل التطق . 

ش : خرج بقوله : (لا في محل النطق» المنطوق » وفهم منه أن دلالته 
ليست وضعية » وإنما هى انتقالات ذهنية » فإن الذهن ينتقل من نهم القليل 
إلى فهم الكثير » وعرّفه بعضهم بأنه ما فهم عند النطق على وجه يناقض 
المنطوق به أو يوافقه . 
[ ص : فإن وافق حكمة المنطوق فوافقة ؛ وى الطاب إن كان 
أؤلى » ولحئُة إن كان مُساويًا » وَقِيلَ : لا يكونٌ مُساويًا . 


ش : قشم المفبوم إلى ما يوافق حكمه حك المنطوق › وإلى ما بخالف حكمه 
حكمه . 


فالأول : مفهوم الموافقة 9) . 
والثاني : مفبوم المخالفة (r)‏ 3 
ثم قشم مفهوم الموافقة إلى ما كان أولى بالحكم من المنطوق ٠»‏ وإلى ما كان 


)١(‏ هوعد بن كعب بن سليم بن أسد» أبو حمزة» فيل أبو عبد الله القرظي الكوفي ثم المدني. روى 
عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمرو بن العاص» وغيرهم. روى عنه أخوه عفان والحم بن عتيبة 
ومومى بن عبيدة وأبو جعفر المخطمي ور فال ابن خيان: كان من أفاضل أهل المدينة علمًا 
وفقبًا . قال ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا. وكان يفص في المسجد فسقط عليه وعلى 
أصحابه سقف» فمات هو وجماعة معه تحت الهدم.[تهذيب التهذيب 50/4؟4: وشذرات الذهب 
1۱[ . 

(۲) انظر تعريف مفهوم الموافقة عند الأصوليين في : البرهان (198/1) » والمسودة (1۹۹) » 
والإحكام للآمدي (؟77/1؟) » وإرشاد الفحول (507) . 

(؟) انظر تعريف مفهوم المخالفة عند الأصوليين في : البرهان (۲۹۸/۱) » والإحكام للآمدي 
(VA/Y)‏ > والإبباج (۸/۱) . 


۲ 


کوت ات 
منساويًا اله 

فالأول : يسمى فحوى الخطاب » كدلالة تحريم التأفيف على تحريم 
الضرب » والفحوى ما يعم من الكلام بطريق القطع . 

والغاني : وهو المساوي » كالأذى بما يساوي التأفيف يسمى لحن الخطاب › 
أي معناه من قوله تعالى : (ُوَلْتَعْرقتمُمْ في ن الْقَوْل 4 () أي معناه » وهذا 
التقسيم مبني على أنه لا يشترط في مفهوم الموافقة الأولوية وهو الختار عند 
المصنف . وقيل : يشترط . فلا يكون مساويًا » وهو مقتضى نقل إمام الحرمين 
عن الشافعي » وعزاه الصفي الهندي للأكثرين . والخلاف في التسمية › واتفقوا 
على الاحتجاج بالمساوي كالأولى . 

ص : ثم قال القافي والإمامان : دَلالَتهُ قياسية » قبل : 
لَفْظِيَهٌ » فقال العََاليُ وَالآمِدِيٌ : فهِمَثْ مِنَ السّياقٍ والقرائن ري 
جازِيّةٌ مِن إطلاق الأَحَض عَلَ الأَعَم > وَقِيِلَ : نُقِلَ اللّفْطْ لها 
عُرفًا . 

ش : في دلالة مفهوم الموافقة ثلاثة مذاهب : 

الأول : أا من باب القياس » نص عليه الشافعي في «الرسالة» » وذهب 
إليه الومام فخر الدين » وحكاه المصنف في النسخة القديمة عن إمام الحرمين 
انشا > فقال : «قال الإمام الشافعي والإمامان» . واعتمد في ذلك نقل 
بعضهم عن «البرهان» له أنه نقله فيه عن معظم الأصوليين » وهذا وهم فالذي 
حكاه في «البرهان» عن معظم الأصوليين أنها دلالة مفهوم › واسه أعلم . 

الثاني : أنها ليست قياسية بل لفظية » فهمت من السياق والقرائن وه 
مجازية » ونوع العلاقة فما إطلاق الأخص على الأعم » وبهذا قال الغزالي 
والاامدي . 


(0 عد : ۳۰ 


۲۲ 


الغيث المامع 
الثالث : أنها لفظية حقيقية » تقل اللفظ في العرف من وضعه الأصلي 
لغبوت الحم في المذكور خاصة إلى ثبوت الحم في المذكور والمسكوت ار 
قال الشارح : وهذا الذي أخره المصنف وضعفه هو الذي ذكره المصنف 
في العموم » حيث قال : وقد يعم اللفظ عرفا كالفحوى . 

قلت : لعله مثّل به هناك لهذا القسم على رأي مرجوح , والله أعام . 

ص : وَإِنْ خَالَفٌ فمُخالمَةٌ » وَشَرْطُهُ أن لا يكون المشكوث ترك 
لخؤفر ونځوو » ولا يَكونَ المذكوز خَرجَ م غالب 4 خلافا لإمام 
الْحَرَمَئْنِ › ا أو حادنّةٍ َة أو لِلجَهْل كيه أو غَيْرِو ما يَفْحَضِي 
التَخصِيص بالذّكر . 

ش : هذا قسيم لقوله أولاً : «فإن وافق حك المنطوق» أي : وإن خالف 
حكم المسكوت عنه حكم المنطوق فهو مفهوم مخالفة » ويسمى ل 
وللاحتجاج به شروط : 

أحدها : أن لا يكون المسكوت إنما ترك ذكره لخوف ونحوه » فالخوف هو 
المانع من الذكر › فلا يكون المفبوم معتبرًا . 

قال الشارح : وكلام ابن الحاجب يقتضي عد هذا من شروط المذكور › 
أي لا يرد المذكور لدفع خوف ؛ فإن ورد لذلك فلا مفهوم له 

الثاني : ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب ٠‏ فما خرج مخرج الغالب لا 
مفهوم له ؛ فإنه إنما خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن › كذا نقله إمام 
الحرمين عن الشافعي » ثم نازع فيه > وقال : الذي أراه أن ذلك لا يُسقط 
التعلق بالمفبوم ولكن ظهوره أضعف من ظهور غيره » وقال ابن عبد السلام : 
إن القاعدة تقتضي العكس » وهو أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب يكون له 
ا ا 
تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة › فالمتكام يكتفي بدلالة العادة على ثبوته لها 


شرح جمع الجوامع ۳ 


عن ذكر اسمه » فذكره له إنما هو ليدل على سلب الحم عما عداه لانحصار 
غرضه فيه . فإذا لم يكن عادة فقد يقال : إن غرض المتكم بتلك الصفة إفهام 
السامع ثبوت هذه الصفة لهذه الحقيقة » وأجاب في أماليه بأن المفهوم إنما قلنا 
به لخلو القيد عن الفائدة لولاه » أما إذا كان الغالب وقوعه فإذا نطق باللفظ 
أولاً فهم القيد لأجل غلبته » فذ ه بعده يكون تأكيدًا لثبوت الحم للمتصف 
بذلك القيد؛ فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فيها فلا حاجة إلى المفهوم بحلاف 
غير الغالب . 

داعا القرافي بأن الوصف إذا كان غالبًا كان ملازمًا لتلك الحقيقة في 
الذهن فذكره إياه مع الحقيقة عند الحك عليها لحضوره في ذهنه » لا لتخصيص 
الحم به » بخلاف غير الغالب . 

الغالث : أنه لا يخرج المذكور جوابًا لسؤال كأن يسأل هل في الغنم 
السائمة () زكاة ؟ فيجاب : في الغنم السائمة زكاة . 

الرابع : أن لا يخرج مخرج حادثة » كما لو قيل : «لزيد غنم سائمة) 2 
فيقال : فا زكاة . 

الخامس .أن لا يكو المنطوق إغا ذكر هل المناطب كه :> ٠‏ كأن يعلم 
حك المعلوفة بالنسبة إلى الزكاة » ويجهل حك السائمة » فيذكر حكمها » والضابط 
هذه الشروط وما في معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بها بالذكر فائدة غير 
نفي الحكم عن المسكوت عنه » وعلى ذلك اقتصر البيضاوي وتبع المصنف ابن 
الحاجب في سردها . 


ص : ولا ْنَع نَع قا فاق المتكتوف انرو بل قل 
0 
ش : إذا ظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير اختصاص الحم به » كأن يعم 


)١(‏ السائمة : هي التي ترسل للرعي في العشب العام في الفلاة ولا تعلف . انظر المعجم الوجيز 
(۳۰) . 


۲٤ 


الغيث الممامع 


أن قوله : «في سائمة الغنم الركاة» خرج جوابًا لسؤال عن السائمة - جاز لتا أن 
نقيس المسكوت عنه وهي المعلوفة على السائمة في الحكم » وهو وجوب الركاة › 
إذا وجد شرط القياس » ولا يكون التخصيص بالذكر في هذه الحالة مانعًا من 
القياس . فالضمير في قوله : «ولا يمنع) عائدٌ 1 قوله : «مما يقتضي 
التخصيص بالذكر أو على التخصيص» 

ثم حى المصنف خلافًا في أن اللفظ المعروض في هذه الحالة كالغنم : هل 
يعم المعلوفة فيستغني بذلك عن القياس أو لا يعمه » بل هو مسكوت عنه › 
وإنما عبّر بالمعروض لأن السوم عارض له › ولم يعبر بالموصوف لثلا يتخيل 
اختصاص ذلك بالصفة » وأشار بقوله : «إجماعًا» إلى أن بعضهم حكى الإجاع 
على القول الثاني » وهو ابن الحاجب ؛ فإنه قال في أثناء المسألة : وأجيب بان 
ذلك فرع العموم » ولا قائل به . ولا يقال : كيف يحكي الإجماع على قول 
حكاه بصيغة التمريض ؛ لأن حكاية الإجماع من تتمة هذه القولة التي عبر 
عنها ب «قيل» وحاصله نقل حكاية الى دم 1 

ص : وهو صِفَةٌ كالْعَتم السَائّة َة أ سائمة جه الْعْنَم » له جرد السَائمة 
على الأَظْهَرٍ » وَهَل المنفئ عير سائمتها أو غَيْرُ مُطْلَّق السام 
قولان 3 

ش : شرع في ذكر مفاهيم الخالفة , فما : 

مفهوم الصفة › وهو تعليق الحم بإحدى صفتي الذات » فهو عند القائل 
بمفبوم الصفة يدل على انتفاء الحك عند انتفاء تلك الصفة » وذكر له المصنف 
ثلاثة أمثلة : 

أحدها : في الغنم السائمة الزكاة . 

ثانها : وهو لفظ الحديث «في سائمة الغنم الركاة» () وبين الصيغتين 


0م أجده بهذا اللفظء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (101/1): حديث في سائمة الغنم الركاة . 
البخاري في حديث أنس بلفظ : «وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ERs‏ = 


۲o 


ترج خع وا 
بالسوم لشملها لفظ الغنم » ومقتضى الثانية : عدم الوجوب في سائمة غير الغنم 
كالبقر مثلاً التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة » كذا 
قال المصنف . 

والحق عندي أنه لا فرق بيهما » فإن قولنا : «سائمة الغنم» من إضافة 
الصفة إلى موصوفها » فهو في المعنى كالأولى . فالغنم موصوفة › والسائمة صفة 
على كل حال » وقد عرف أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت » ولهذا مكّل بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «مطل الغني ظلم) ١‏ والتقييد فيه بالإضافة لكنه في 
المعنى صفة » فإن المراد به المطل الكائن من الغني لا من الفقير . 

اا أن قفص عل دک ر الصفه من عير در الناهب». رن : دفي 
السائمة الزكاة» واختلف في أن ذلك من مفهوم الصفة » كالمثالين قبله › أو لا 
مفبوم له كاللقب . بخلاف المثالين قبله ؛ فإنه لا فائدة فيهما لذكر الصفة إلا 
نفي الحكم » والكلام بدونها لا يختل » حكاه الشيخ أبو حامد وابن السمعاني 
وغيرهما » وحى ابن السمعاني الأول عن جمهور الشافعية » على خلاف ما 
رجه المصنف ٠‏ ثم نقل المصنف خلافا في المثالين الأولين » هل المنفي فيهما غير 
سائمة الغنم » أو غير مطلق السوائم ؟ فعلى الأول : إنما يدل على نفي الزكاة 
عن معلوفة الغنم ؛ وعلى الثاني : يدل على نفي الزكاة عن كل معلوفة ولو من 
الإبل أو البقر » وصحح الشيخ أبو حامد في كتابه في الأصول وصاحب 


= قلت : أخرج البخاري حديث أنس في كتاب الزكاة »> باب زكاة الغنم > حديث (1104) 2 
والنسائي » كتاب الركاة » باب زكاة الإبل » حديث )۲٤۷٤(‏ وأحمد » حديث (۷۳) . 

وبنحوه أخرجه أبو داود > كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة » حديث (1917) ومالك في الموطأ » 
كتاب الركاة » باب : صدقة الماشية . والحام في المستدرك )048/١(‏ » حديث ((1548) . وصحح 
الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع برق (4131) . 

)0 صحيح : رواه البخاري» كتاب الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة » حديث 
)۲۸۷ > 11848) ء وفي كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس » باب : مطل الغنى 
ظام » حديث (15:0). ومسام » كتاب المساقاة » باب : تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة ... » كنيف 
(1014) وأبو داود » حديث (0840) > والترمذي » حديث (۱۳۰۸) » والنسائي حديث (4391) . 


۲١ 


الغيث ا مامع 


«امحصول» الأول ؛ لأن المنطوق سائمة الغنم » والمفهوم نقيضه . 

قال المصنف : ولعل الخلاف مخصوص تصوره في الغنم السائمة » أما صورة 
سائمة الغنم ؛ فقد قلنا : إن المنفي فيها سائمة غير الغنم › فالمنفي سائمة لا غير 
سائمة » والمنفى هناك غير سائمة » لكن غير سائمة على العموم أو غير سائمة على 
الصيوض و القولان . 

ص : وَمِنا الْعِلّةُ والظَّرفُ والعَدَهُ والحال . 

ش : هذه الأنواع من مفهوم الصفة » وإن غاير الأصوليون بينها وبين 
الصفة . 

وقال إمام الحرمين : ولو عبر عن جميع هذه الأنواع بصفة لكان منقدحًا ؛ 
فإن المحدود والمعدود موصوفان بعددههما وحدها » وامخصوص بالكون في زمان 
أو مكان موصوف بالاستقرار فہما . 

وسبقه إليه في العدد القاضي أبو الطيب » فقال : إنه قسمٌ من الصفة ؛ 
لأن قدر الشىء صفته › وأشار إليه ابن الحاجب أيضًا » فالضمير في قوله : 
«منها) ل الصفة » فمثال مفهوم العلة قوله عليه الصلاة والسلام : «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام) () فمفبومه أن ما لا يسكر كثيره لا يحرم » وفرق 
القرافي بينه وبين مفهوم الصفة » بأن. الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة › 
وهي أعم من العلة ؛ فإن وجوب الزكاة في السائمة ليس للسوم وإلا لوجبت في 
الوحوش ٠‏ وإنما وجبت لنعمة الملك » وهو مع السوم اتم منه مع العلف › 
ومثال مفهوم ظرف الزمان قوله تعالى : الځ أَشْيْرٌ مَعْنُومَاتٌ 6 () والمكان 


(۱) صحيح : رواه أبو داود » كتاب الأشربة » باب : النهبي عن المسكر » حديث (51481) 2 
والترمذي » حديث (1810)؛ وابن ماجه حديث (۳۳۹۳) وأحمد » حديث (15195) . كلهم عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه . ورواه النسائي »> حديث (0707) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده . وصحح المت الشيخ الألباني ف صحيح الجامع برق (00۳۰( . 

(۲) البقرة : ۱۹۷ . 


يفن 


جاجع لجراي 


كقوله تعالى : 9فادکروا اله عند المشعر الحرَام © ١‏ ومفال العدد قوله تعالى : 
فَاجْلِدُومْ انين جَلْدَة 4 () وانحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه حجة . 

وحكاه إمام الحرمين عن الجهور . لكن جزم البيضاوي تبعًا للقاضي أبي 
بكر وإمام الحرمين وغيرهما أنه ليس بحجة . 

أما مفهوم المعدود كقوله عليه الصلاة والسلام : «أحلت لنا ميتتان 
ودمان» () فليس بحجة كما ذكره السبكي » وفرق بينه وبين مفهوم العدد بأن 
العدد يشبه الصفة ؛ لأن قولك : في خمس من الإبل » في قوة قولك : في إبل 
متي مل الح مله لاون وتو دی بصتني انات و ان الال هد 
تكون خمسًا وأقل وأكثر , > فلما قيد وجوب الشاة بالخس فهم أن غيرها 
بخلافه » فإذا قدّمت لفظ العدد كان الحم كذلك > والمعدود لم يذكر معه اش 
زائد يفهم منه انتفاء الحم عما عداه » فصار كاللقب . 

واللقب لا فرق فيه بين أن يكون واحدًا أو مثنى » ألا ترى أنك لو قلت : 
رجال » لم يتوم أن صيغة الجع عدد » ولا يفهم منها ما يفبم من التخصيص 
بالعدد » فكذلك المنى ؛ لأنه اسم موضوع لاثنين كما أن الرجال اسم موضوع 
لما زاد . انتهى . 


ومثال 0 الحال قوله تعالى : ولا تُبَاسْرُوهُنَ انُه ۾ عَاكِفُونَ في 
المساجدٍ )€ () 


ص : وَشَرْطٌ . 


ش : وهو معطوف على قوله : (صفه) أي : ومن المفاهيم مفبوم 


۸ : البقرة‎ )١( 

)۲( النور : 

(r)‏ صحيح : رواه ابن ماجه ؛ كتاب الصيد . باب : صيد الحيتان والجراد » حديث (18؟؟) 
وأحمد » حديث (0390) وعبد بن حميد في مسنده » ص (170) > حديث (۸۲۰) . وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع برق )91١(‏ . 

. 181/ : البقرة‎ )٤( 


۲۸ 


الشرط » وهو تقييد الحكم بما هو مقرون بحرف شرط » وهو أقوى من مفهوم 
الصفة ؛ فإنه قال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة كابن سرج ) . 

ص : وَعَايَةُ 

: ومنها مفبوم الغاية » وهو تقييد الحم بغاية ك (إلى») و اح 

0 تعالى : 9ث جوا الصّيَامَ إلى اللّهِل» © و ولا تَفْرَبُوهُنَ حى 
يهن 004 : 

ص : وَإِنَا وَمِفْلُ لا عالم إلا رَيْدٌ > وَفَضْلٌ المبكَدَأْ مِنَ ابر 
بضَّمِيرٍ المَضل وَتَقدِيم المغمول . 

أحدها : إنكاره 3 

والثافي : أنه من المنطوق . 

والثالث : أنه من المفهوم » وبه قال الجهور ۰ وله صيغ منها : «إنما» 
فالجهور على أنها تدل على الحصر » ومعناه إثبات الحكم في المذكور › ونفيه 
عما عداه » وكلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة يقتضى الاتفاق عليه . 

واختار الآمدي أا لا فيد اضر جل تأكيد الإثبات ف قله آنه 
حيان ) عن البصريين . 


)١(‏ هو أحمد بن عمر بن سري. بغدادي. كان يلقب بالباز الأشهب. فقيه الشافعية في عصره. مولده 
ووفاته بيغداد . له نحو 4٠٠‏ مصنف. ولي القضاء بشيراز. ثم اعتزل» وعرض عليه قضاء الفضاة فامتنع» 
وقام بنصرة المذهب الشافعي فنصره في كثير من الأمصار. وعده البعض مجدد المائة الثالثة. وكان له 
ردود على عد بن داود الظاهري ومناظرات معه. وفضله بعضهم على جميع أصحاب الشافعي حتى على 
المزني. من تصانيفه: الانتصار » والأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي» والوداع لمنصوص الشرائع 
[طبقات الشافعية ۸۷/۲ والأعلام للزركي ۸/1 والبداية والنباية ۱۲۹/۱۱]. 

(۲) البقرة : ۱۸۷ . 

(۳) البقرة : ۲۲ 

)٤(‏ هوعد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان؛ أبو حيانء الغرناطي الأندلسي. مفسرء د 


شرح جمع الجوامع ا ا ا 


ومنها : النفي والإثبات » سواء كان النفي ب «لا» أو «ما» نحو : لا عام 
إلا زيد » وما قام إلا زيد › وقد يفهم من تمثيله بالاستثناء المفرغ أن التام نحو 
قولك : ما قام أحدٌ إلا زيد » بخلافه » وليس كذلك . 

ومنها : كمير الفصل بين المبتدأ والخبر » كقولك : زيد هو العالم » فيفيد 
ثبوت العام ونفيه عن غيره بالمفبوم » ومنه : 9ن شَانِئَكَ هُوَ الأبتر © () . 

ومنها تقديم المعمول نحو : 9ُإِيّاكَ تَعْبِدُ وَإِيَاكَ نَتَعِينْ 6# () أي : لا 
غيرك » ودخل في المعمول : الحال والظرف وتقديم الخبر › نحو : تميمي أنا . 

ص : وأعلاه : لا عالم إلا رَد » 4 ما قبل : مَنطوقٌ » أي : 
بالإشارة » وهو إنما » ثم غَيرَهُ . 

ش : أعلى أنواع الحصر . أي أقواها : النفي والإثبات نحو : دلا عالم إلا 
زيد» لان «إلا) موضوعة للاستثناء » وهو الإخراج › فدلالته على الإخراج 
بالمنطوق ؛ لكن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام بل قد يستلزمه › 
فلذلك كان من المفهوم » وبعد النفي والإثبات ما ذهب بعضهم إلى أن دلالته 
بالمنطوق ك (إنما» فإن قلت : القسم الأول داخل في هذا لأنه قيل : إنه 
بالمنطوق » لعلة التنبيه . 

قلت : ذاك قيل : إنه منطوق بالنص ودلالة «إنما» قيل : إنها منطوق 
بالإشارة كما ذكره المصنف . أي بإشارة النص إليه » لا بنفس النص » ثم بعد 
ذلك غيره من أنواع الحصر . وهو ضمير الفصل » وتقدي المعمول كما تقدم . 


= محدث؛ أديب» مؤرخ» نحوي لغوي» أخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع؛ والعربية عن أبي 
الحسن الأبذي وابن الصائغ وغيرهما. وسمع الحديث بالأندلس وأفريقية والإسكندرية والقاهرة والحجاز 
من نحو أربعمائة وخسين شيخًاء وتولى تدريس التفسير بالمنصورية؛ والإقراء بجامع الأقر. من تصانيفه: 
البحر ا حيط في تفسير القرآن» وتحفة الأريب في غريب القرآن؛ عقد اللآلي في القراءات السبع العواليه 
والإعلان بأركان الإسلام . [شذرات الذهب 140/7؛ ومعجم المؤلفين ١1/١*ا.ءوالأعلام‏ 171/4] . 
)١(‏ الكوثر : ؟ 


(۲) الفاتحة : ه 


يي ا الت ا مامع 


ص : مَسْأَلَةٌ : الممَاهِيم إلا اللََبَ حُجَةٌ لْعَهّ » وقيل : شَرْعًا » 

ش : جيع مفاهيم الخالفة عندنا حجة () ؛ إلا مفهوم اللقب 7 . وهو 
تعليق الح بالاسم الجامد . سواء أكان اسم جنس أو علمًا » فلا يدل على نفي 
الحم عما عداه على الصحيح » وليس المراد باللقب الاصطلاح النحوي » بل 
أعم منه ومن الاسم والكنية . ثم إن المشهور أن دلالته من جبة اللغة › أي : 
ليس من المنقولات الشرعية ٠‏ بل هو باق على أصله . 

وقيل : من جبة الشرع › أي : تصرف من جبة الشرع زائد على الوضع 
اللغوي » وقيل : من جبة المعنى . أي : العرف العام . 


: وقد وضع العاماء شروطًا لمفهوم انخالفة حتى يكون دليلاً معتبرًا أهمها ما يلي‎ )١( 

-١‏ ألا يعارض ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة ‏ وأما إذا عارضه قياش فلم يجوز 
القاضي أبو بكر الباقلاني ترك المفهوم به مع تجويزه ترك العموم بالقياس . قال الشوكاني : ولا شك أن 
القياس المعمول به يخصص عموم المفهوم كما خصص عموم المنطوق » وإذا تعارضا على وجه لا يمكن 
الججع بينهما وكان كل واحد مهما معمولاً به فامجتهد لا يخفى عليه الراج منهما من المرجوح وذلك 
يختلف با ختلاف المقامات وكا يصاحب كل واحد مهما من القرائن المقوية له . 

؟ - ألا يكون خرج مخرج الطالب كقوله تعالى : وربائبک اللاتي في مورك © [النساء:؟؟] فإن 
الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك لا لأن حك اللاتي لسن في الحجور بخلافه . 

۳- ألا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى : #لتأكلوا منه لحا طريًا © [النحل:؟1] فإنه 
لا يدل على منع أكل ما ليس بطري . انظر إرشاد الفحول (-18 › ۱۸۹) والوجيز في أصول الفقه 
(۷۰). 

68 مفهوم اللقب : هو دلالة اللفظ الذي علق الح فيه بالاسم العام على نفي ذلك الحم عن غيره › 
والمراد بالاسم العام هنا : اللفظ الدال على ذات دون الصفة » سواء كان عامًا نحو : قام زيد » أو اسم 
نوع مغل : في الغنم زكاة . ومثاله أيضًا قول الني كي : «في البر صدقة» ففهوم اللقب : غير البر ليس 
فيه صدقة . وذهب جمهور العلماء إلى عدم العمل يمفهوم الخالفة في مفهوم اللقب وهو الصحيح ؛ لانه 
لا يفهم منه نفى الحم عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم فقول الرسول ميد : «في الغنم زكاة) لا 
يفهم منه عدم الزكاة في الإبل والبقر . انظر الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان 
ود ا؟) . 


ص : واحتّجٌ باللقب الدَّقاقُ () والصَيْرقيٌ 2 وابنُّ حُوَيْر 
منداد (' وَبِعْضُ الحنابلة . 


ش : الدقاق من أصحابنا الشافعية . وكنيته أبو بكر . ونقل الأستاذ أبو 
إسحاق أنه ألزم على قوله مفهوم اللقب أن إيجاب الصلاة يكون دليلاً على عدم 
وجوب الركاة والصوم وغيرها . 

قال : فبان له غلطه . وتوقف فيه » ويقال : إنه ألزم تكفير من قال : 
عيسى رسول اله » فإنه على قوله يدل على نفي الرسالة عن غيره »> وحكى 
السبيلي 0 في نتا الفكر هذا المذهب عن اتون أيضًا ويقال : إنه حكاه 
فيه أيضًا عن أبي إسحاق المروزي ) » وحكاه المازري عن ابن خويزمنداد 


ل 


وهو بفتح الميم - وعن ابن عبد الير أنه بكسر الباء الموحدة - وحكاه الامدي 


)١(‏ هو : عمد بن عمد بن جعفي ١‏ أبو بكر الدقاق , الشافعي » الفقيه › الأصولي › القاضي . والدقاق 
نسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه ؛ ويلقب بخباط . توفي سنة (۳۹۲ه) .[طبقات الشافعية 0٠۲۲/١‏ تاريخ 
بغداد ۲۹۹/۳ ]. 

(۲) هو : عد بن عبد الله الصيرفي » أبو بكر : أحد المتكلمين الفقباء من الشافعية . من أهل 
بغداد . قال أبو بكر القفال : كان أعام الناس بالأصول بعد الشافعي لها كتيب مها البياق فى ذلائل 
الإعلام على أصول الأحكام في أصول الفقه . توفي سنة (770ه) [وفيات الأعيان ٤٥۸/١‏ › الوافي 
بالوفيات ٤7⁄۳‏ , الأعلام 07 

(؟) هوعد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد المالى؛ العراق. فقيه» أصولي صاحب أي بكر 
الأهبري. قال القاضي عياض: وقد تكلم فيه الأببري. قال القاضي عياض: وقد تكام فيه أبو الوليد 
الباجي وقال: لم أسمع له من عاماء العراقيين ذكرًا . من تصانيفه: كتاب كبير في الخلاف › وكتاب في 
أصول الفقه . واختبارات في الفقه . [الوافی بالوفيات »٥۲/۲‏ ومعجم المؤلفين ۲۸۰⁄۸]. 

» هو : عبد الرحمن بن عبد الله ب بن أحمد الخثعمي السهيلي : حافظ » عالم باللغة والسير » ضرير‎ )٤( 
ولد في مالقة » وعمي وعمره (17) سنة › نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة) . من كتبه : الروض‎ 
الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » وتفسير سورة يوسف . توفي سنة (041ه). [وفيات الأعيان‎ 
. ]۱۳۷/٤ »ء تذكرة الحفاظ‎ 60/١ 

(5) هو إسحاق بن أحمد المروزي؛ أبو إسحاق المروزي» فقيه شافعي؛ انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق 
بعد ابن سريج. مولده بمرو الشامجان (قصبة خراسان) وأقام ببغداد أكثر أيامه. وتوفي >مصر. من 
تصانيفه: شرح مختصر المزني . [الأعلام ۲۲/۱ وشذرات الذهب ٠٠٠١/۲‏ والوفيات ]4/١‏ . 


ج77 21 زب 76767 الت ایت امات 
وان ا ات عن ا 


ص : وَأَنْكَرَ أبو حَنِيفة الكل مُطلَمًا » وَقَوْمٌ في ا لبر » والشَّيحُ 
الإمام في غير لمر > امام الْحَرَمَيْنِ صِفَةَ لا تُناسِبُ الك › وَقَوْمْ 
العَدَدَ دون غَيْرِهِ : 

ش : اختلف المنكرون لفاهيم الخالفة في الجلة على مذاهب : 

أحدها : إنكارها مطلقًا » ولا يرد على قول المصنف : (مطلقًا) مفهوم 
الموافقة ؛ فإنه متفق عليه » كما حكاه القاضى أبو بكر وغيره ؛ لأن الكلام في 
مفاهيم المحخالفة » وبهذا قال أبو حنيفة › فلا يتوهم نين اقتضيار الضف غل 
نقله عنه انفراده به عنا » فإنه وجه عندنا » ذهب إليه ابن سرج والغزالي › 
وتوهم صاحب «المطلب» أن أبا حنيفة يقول يمفهوم الصفة لإسقاطه الركاة في 
المعلوفة » وليس كذلك » بل إنما لم يوجيها فما تمسكا بالأصل . 

الثاني : إنكاز المفاهيم في الخبر والعمل بها في الأمر . أي : وما في معناه 
من الإنشاء . 

وهذا اة من كلام أب بن الحاجب في أثناء الاستدلال . 

الثالث : أنها ليست حجة في كلام الآدميين في الأوقاف والأقارير وغيرهما 
لغلبة ذهولهم › وإنما هي حجة في خطاب الشرع خاصة ؛ لعلمه بواطن الأمور 
وظواهرها » ذهب إليه الشيخ الإمام تقي الدين السبكي » قال فلو وقف على 
الفقراء لا نقول : إن الأغنياء خارجون بالمفبوم بل عدم استحقاقهم بالأصل › 
ويوافقه ما في فتاوى القاضى الحسين أنه لو ادعى عليه عشرة » فقال : لا 
الود ای اا لذ ا لا يثبت بالمفبوم » وحكى ابن تيمية 
هذا التفصيل في بعض مؤلفاته عن بعض الناس »› وقال : إنه خلاف 
الإجماع » فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من دلالات الألفاظ › أو ليس 
منها » فالتفصيل إحداث قول ثالث » حكاه الشارح ؛ ثم قال : وعكس بعض 


شرح جع الجوامع د ب ب سس سس ب يبب اا 
الحنفية هذا » ففي «حواشي المداية» للخبازي (2 في باب جنايات الحج : أن 
شمس الأتئمة ) ذكر في «السير الكبير» أن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على 
أن الحم بخلافه » إنما هو في خطاب الشرع › اا قمعاملذك الناس وعرفهم 
فإنه يدل عليه » ويوافق هذا ما ذكره الهروي في «الأشراف» فيا لو قال : ما 
لزيد علب أكثر من مائة » لم يكن مقرًا بالمائة ؛ لأنه نفي جرد فلا يدل على 
الإثبات » وفيه وجه أنه إقرار » وهو قول ابي حنيفة » واصل هذا ان دليل 
الخطاب هل هو حجة أم لا ؟ . انتهى . فقي هذا عن أبي حنيفة أنه إقرار مع 
أنه لا يقول بالمفبوم » ولا ذكر السبكى كلامه المتقدم قال : إنه لم ير في هذه 
المسالة نصا لأححابنا > ولا لغيرهم . 


ويرد علييم ما تقد م عن القاضي حسیر وأ إلكيا الهراسي (r)‏ حى خلاقًا 
في أن قواعد الأصول المتعلقة بالألفاظ كالعموم والخصوص وغير ذلك هل 


)١(‏ هوعد بن علي عمر التميمي المازري. نسبته إلى (مازر) بليدة في صقلية. لقب بالإمام. فقيه 
أصولي. قال صاحب الديباج: كان اخر المشتغلين من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد. ولم 
يكن في عصره لامالكية أفقه ولا أقوم لمذهمم منه. من تصانيفه: إيضاح المحصول في برهان الأصول 
للجويني» وتعليق على المدونة ونظم الفوائد في علم العقائد» وشرح التلقين لعبد الوهاب في عشر 
مجلدات والكشف والأنباء على المترجم بالإحياء. [الديباج المذهب ص ۲۷۹ ووفيات الأعيان 
٤‏ ومعجم المؤلفين ١١1/؟؟]‏ . 

(۲) الإمام شس الائمة مد بن أحمد بن أي سهل السرخسي » نسبة إلى مدينة سرخس » من كبار 
فقباء الحنفية . وله مؤلفات مها : المبسوط » الذي أملاه وهو في السجن - توفي سنة (450 ه) . 
[الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ۲۹-۲۸/۲] . 

(؟) هو علي بن جد بن علي» أبو الحسن؛ الطبريء الملقب بعماد الدين» المعروف بإلكيا الهراسي بكسر 
الكاف وفتح الهاء والراء المشددة. فقيه شافعي؛ مفسر, أصوليء متكم. وتفقه على إمام الحرمين» وهو 
أجل تلامذته بعد الغزالي» وحدث عن (إمام الحرمين) وأبي علي الحسن بن تمد الصفار وغيرهما. روى 
عنه السلفي وسعد الخير بن عمد الأنصاري وآخرون. ودرس بالنظامية ووعظ. من تصانيفه: أحكام 
القرآن» ولوامع الدلائل في زوايا المسلسل؛ وشفاء المسترشدين في مباح الجتهدين» والتعليق في أصول 
الفقه . [طبقات الشافعية »۲٤۱/٤‏ وشذرات الذهب ۸/٤‏ ومعجم المؤلفين ۲۲۰/۷ والأعلام 
164/0[ . 


ااا س ا الان 


الرابع : إنكار المفهوم إذا لم يشتمل على معنى يناسب الحم » كقو 
الإنسان الأبيض يشبع » والقول به إذا اشتمل على مناسب كالسائمة » فإن 
خفة المؤنة ظاهرة في الإيجاب وعدما في عدمه » وبهذا قال إمام الحرمين في 
«البرهان» » وبهذا يعلم أ نقل صاحبي (اللحصول) و «المهاج» عنه المنع › 
ونقل ابن الحاجب عنه القول به كلاهما مختل » وأنه إنما قال بهذا التفصيل . 

الخامس : إنكار منهوم العدد دون غيره من المفاهيم . أي : خلا 
اللقب . ولم يحتج لاستثنائه لفهمه بما تقدم » وقد قدمت حكاية الخلاف في 
مفهوم العدد . 

ص : مَسْأَلَةٌ : الْغايَةٌ : قل : مَنْطوقٌ » والح مَفْهومْ 

ل 0 
منطوق فإنهم اتفقوا على أن الغاية ليست كلامًا مستقلا . فإن قوله تعالى : 
حت تنكح روجا عر( 07 وقوله + لحني يلزن 7" لابد فيه من إمتار 
لضرورة تتميم الكلام » وذلك المضمر إما ضد ما قبله أو غيره . 

والثاني باطل ؛ لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه » فتعين الأول » فيقدر : 
حتى يطهرن فاقربوهن » وحتى تنكح فتحل . قال : والإضار يمنزلة الملفوظ فإنه 
إنما يضمر لسبقه إلى فهم العارف باللسان . انتهى . 

والحق الذي عليه الجهور أنه مفهوم ومنعوا وضع اللغة لذلك . 

: يَثْلونُ ارط فَالصّفَةُ المناسية فَمُطْلَقُ الصّمَة غَيْرٍ الْعَدَدِ , 

5 تقوم المخمولٍ لِدَغوَى البَيانئِينَ إفادَتَهُ الإختصاص » 
وَحَاَلَمَجُمْ ابن الحاجب ابو حَيَانَ . 


ش : لما فرغ من بيان كونه حجة » شرع في بيان مراتها في القوة والضعف › 


(0) البقرة : 77٠١‏ 
(۲) البقرة : ۲۲ 


وفائدته الترجيح عند التعارض » فأقواها مفهوم الغاية » ولهذا قيل : إنه 
منطوق » ثم مفهوم الشرط » وقدم على مفهوم الصفة ؛ لأنه قال به بعض من 
لا يقول فوم الصفة » كابن سريح » ثم مفهوم الصفة المناسبة › وقد جعلها في 
«المستصفى» من قبيل دلالة الإشارة لا الممبوم » ثم مطلق الصفة غير العدد › 
واقتضى كلامه استواء بقية أقسام مفبوم الصفة من العلة والظرف الحال . 

قال الشارح : وينبغي أن يكون أعلاها العلة ؛ لدلاتها على الإيماء في 
قريب من المنطوق . انتهى . 

ثم مفهوم العدد . ثم تقديم المعمول . وإنما أخره لأنه لا يفيد في كل 
صورة » ولأن البيانيين لم يصرحوا بأنه للحصر › وإِنما قالوا : للاختصاص › وفي 
كونه بمعناه نزاع يأتي » وخالف في دلالته على ذلك ابن الحاجب » واحتج 
على ذلك في شرح المفصل بأنه لو دل على الحصر لدل تأخيره على عدمه > 
وهو غير لازم » فتأخيره لا يدل على حصر » ولا عدمه › وكذلك أبو حیان » 
فنقل في أول تفسيره عن سيبويه أنه قال : كأنهم يقدمون الذي شأنه أهم لهم , 
وهم ببيانه أعنى » ولم يذكر المصنف هنا مرتبة بقية أدوات الحصر ؛ كأنه اكتف 
بقوله : «فما تقدم وأعلاها لا عالم إلا زيد » ثم ما قيل منطوق أي بالإشارة ثم 
غيره» ولكن ذاك إنما فيه بیان مراتبها في أنفسها » وليس فيه بيان مرتبتها مع 
غيرها من المفاهيم > وقال في شرح انختصر : إن اعلاها «ما» و «لا) ثم 
مفبوم «إنما» والغاية ثم حصر المبتداً في الخبر » وهو في تقديم ذلك على الشرط 
متابع للغزالي . 

ص : والإختصاض : الحَضرٌ » خلائًا شيخ الأمام حَيتُ أَنْيَتَه 
قال : لَيْسَ هو اضر . 

ش : تقدم عن علماء البيان أن تقديم المعمول يدل على الاختصاص 
والذي يفهمه أكثر الناس من ذلك الحصر » وخالف في ذلك الشيخ الإمام 
السبكي » وقال : إنه غيره » فالاختصاص افتعال من الخصوص » وهو مركب 


أو لك و ا و لیت المامع 


من عام مشترك بين أشياء » ومعنى ينضم إليه يفصله عن غيره » ک : ضربت 
زيدًا » فإنه أخص من مطلق الضرب » لما انضم إليه منك ومن زيد » فمطلق 
الضرب ووقوعه منك ؛ وكونه واقعا على زيد قد يقصدها المتكام على السواء › 
وقد يرجح قصده لبعضها على بعض › ويعرف ذلك ما ابتدأ به كلامه » فإن 
الابتداء بالثيء يدل على الاهتام به . 

فإذا قلت : زيدًا ضربت » عَم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود › 
فهوالأهم الذي قصد إفادته من غير قصد غيره بإثبات ولا نفي » والحصر وهو 
إثبات الحك في المذكور ونفيه عن غيره زائد على ذلك » وإنما جاء هذا في 
ياك نَعْبِدُ 4 () للع بأنه لا يعبد غير الله لا من موضوع اللفظ . انتهى 

ص : مَسْأَلَةٌ : «إمّاه قال الآمِدِيٌ 0 ل ياد 
الحضر » وَأَبو إسحاق الشَّيرازِيٌ والْغَالِيُ وإلكيّا والمامُ والّشِيحُ 


ك4 


الإمام : تفِيدُ فَيْمًا » وقيل : نْطقا . 

ش : اختلف ف «إنما») على مذاهب : 

أحدها : أنها لا تدل على الحصر » وإنما تفيد تأكيد الإثبات › وبه قال 
الآمدي » واختاره أبو حيان » وحكاه عن البصريين » وفيه نظر › فقد نقل 
الأزهري في كتابه 0( «الزاهر) عن أهل اللغة أنها تقتضى إجاب شىء ونفى 
غيره . 

الثاني : أنها تفيده من جبة المفهوم › وقال السكاي > ليس الحصر في إنما 
وو جيه أن «ما» للنفى كما يفهمه من لا وقوف له على علم النحو › يريد به 


. ٠ : الفاتحة‎ )١( 

(۲) هو : عد بن أحمد بن الأزهر المروي أبو منصور : أحد الأنمة في اللغة والأدب › مولده ووفاته في 
هراة بخراسان . نسبته إلى جده الأزهر › عنى بالفقه فاشهر به أولاً . ثم غالب عليه التبحر في 
العربية » فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم . [انظر ترجمته في الوفيات (001/1) 
وآداب اللغة )۳١۸/۲(‏ والأعلام )١١٠/١(‏ ] . 


1۲۷ 


شرح حع الجوامع 


طريقة الإمام فخر الدين والبيضاوي ؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها صدر 
الكلام وإغا ىو «ما» الكافة ل «إن» عن العمل 2 وكلام ابن دقيق العيد ف 
شرح العمدة يقتضي الاتفاق على ذلك » فإنه قال : إن ابن عباس فهم الحصر 
من قوله : (إنما الربا في النسيئة» 7" ولم يعارض في همه » وإنما عورض بدليل 
آخر يقتضي تحريم ربا الفضل . قال : وني ذلك اتفاق منهم على أنها للحصر . 
انق 

وفي كلامه نظر من وجه آخر » وهو أن ابن عباس وإن روى هذه الصيغة 
عن النبي بي فقد رواه عن أسامة بن زيد بلفظ : «ليس الربا إلا في 
النسيئة» » وهو في صحيح مسلم . فلعله فهم الحصر من هذه الصيغة 
الثانية » وهي متفق عليها لا من الصيغة الأولى . 

الثالث : أنها تفيده من > جبة المنطوق » حكاه الشيخ أبو إسحاق في 

«التبصرة) عن القاضي أبي حامد المروزي 34 وتظهر فائدة الخلااف فما لو قال 
: إنما قام زيد ثم قال : وعمرو › فمن قال بالمفبوم جعله تخصيصًا » ومن قال 
بالمنطوق جعله نسحًا . 

ص : بالغ الأصح أن خرف أن اد ع الممُسورَةٍ » وَمِنْ َه 
ادَّعَى الرَعَخْشَرِيٌ إفادتها الحتضر . 

ش : ما تقدم في (إما» بالكسر » أما المفتوحة كقوله تعالى : فل إا 
وی إل أن إِلهُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ4 7 فقال الزتخشري () : إنها تفيد الحصر 


» )1651( صسحيح : رواه مسلم » كتاب المساقاة » باب : بيع الطعام مثلاً بعشل » حديث‎ )١( 
وأحمد»‎ » )۲۲٥۷( وابن ماجه . حديث‎ )٤٥۸۱( والنسائي » حديث‎ » )۱۲٤۱( والترمذي » حديث‎ 
. )۲۱۲۳١( حديث‎ 

(۲) صحيح : رواه أحمد بهذا اللفظ » حديث (52185) » ورواه البخاري بلفظ «لا ربا إلا في 
النسيئة) كتاب البيوع » باب : بيع الدينار بالدينار نّساء » حديث (104) » والنسائي » حديث 
(400) . وانظر السابق . 

(؟) الأنبياء : 0١8(‏ . 


. سبقت ترجمته‎ )٤( 


الغيث الهامع 


وقال أبو حيان : إنه تفرد بهذه المقالة » وذكر المصنف أنه مفرع على «أن» 
المفتوحة فرع المكسورة » وهو الأصح › وقيل : المفتوحة أصل › وقيل : كل 
منهما أصل بنفسه . حكاها ابن الخباز ١‏ » و هي مقوية لكلام الزخشري › 
ويؤيده أن سيبوية بوب على إن وأخواتها باب الاحرف الخسة › جعل «ان» 
و «إن» واحدة وإذا كانت وراك اصن بت : ا : 

عن ان : من الألطاف خد وت المؤضوعات اللَعَويَة ت يعر 


ة لِيعيرَ 


عَمَا في الصَّمِيرٍ ؤي أَفْْدُ مِنْ الأشارَة والمفال وَأَبْسَرْ ٠‏ وهي 
الألفاظٌ الدَالَّهُ على المعاني . 


ش : من ألطاف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية لاحتياج الخلق إلى 
إعلام بعضبم بعضًا ما في أنفسهم من أمر معايشهم للمعاملات ؛ فإن الإنسان لا 
يستقل بجميع ما يحتاج إليه > وأمر معادهم لإفادة معرفة الله تعالى وأحكامه › 
مذهب الأشعري › أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ لعانها على قول 

قال الشارح ودا عر المضنفت بالمدوك؟ ؛ لبه على أنه لطت عا كلا 
القولين 2 بخلاف تعبير ابن الحاجب بالإحداث 3 فإنه يوهم التخصيص 
بالتوقيف. 

قلت ٠:‏ بل التعبير بالإاحداث وك فإنه نوو اوت 3 و اللطف 
حاصل سواء قلنا إن اله تعالى أحدثها أو البشر لإقدارهم علها » وأما الحدوث 
فإنه مصدر حدث » وهو فعل لازم غير منسوب إلى محدث » ومن تام النعمة 


)١(‏ هو : أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلي الموصلي » أبو عبد الله » شمس الدين ابن الخباز : نحوي 
ضرير . له تصانيف » منها : الغرة الخفية في شرح الدرة الألفية » وتوجيه المع » شرح لكتاب اللمع 
لاين جني . توفي سنة (1۳۹ ه) . [الأعلام ])1١7/1(‏ . 


۳۹ 


ا الجوايع 
أنه جعل ذلك بالنطق دون الإشارة والمثال » وهو وضع شيء على شكل 
المطلوب لكونه أكثر فائدة وأسهل . فالأول لأنه يعبر به عن الذات والموجود 
والحادث وأضداها » بخلاف الإشارة والمثال » فإنه لا يمكن التعبير بهما عن 
المعنى والمعدوم والقديم . 

والثاني فلأنه مركب من الحروف ٠.‏ وهي كيفيات تعرض للنقص الضروري . 

واعام أن تعبير المصنف وغيره ب «أفيد» لا يستقيم ؛ فإن صيغة أفعل إن 
يصاغ من فعل ثلاث » وفعل أفيد أفاد وهو رباعي . 

ثم بين الموضوعات اللغوية » وأنها الألفاظ الدالة على المعاني » فخرج عن 
ذلك الخط والإشارة وغيرهما » ودخل في الألفاظ المقدرة وهى الضائر المستترة 
ال امي فرظ نما كه در لبر سا ا ا وروا 
تأكيدها » والعطف عليما وخرج بالدلالة على المعاني المهملات » ودخل في هذا 
التعريف المفرد والمركب . 

ص : وَتُعْرَفُ بِالتَقْ ل تَواتُا أو آحادًا » وَياستئباط الْعَقْل مِنَ التّقْل لا 
جرد الْعَقَل . 

ش : الطريق في معرفة الموضوع وهو اللغة منحصرة عقلاً في العقل والنقل › 
والمركب ومنهما . 

أما الأول : فلا تعرف به اللغة ؛ لأنه إنما يستقل بوجوب الواجبات وجواز 
الجائزات . 

أما وقوع أحد ا جائزين فلا مدخل له فيه . والوضع من ذلك . 

وأما الثاني : فالنقل إما متواتر كالسماء والأرض » والحر و البرد » وإما آحاد كأكثر 
اللغات فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية . 

وأما الثالث : المركب منهما وهو استنباط العقل عن النقل » فثاله : كون الجع 
المعرف ب «أل» للعموم فإنه مستفاد من مقدمتين نقليتين حكم العقل بواسطتها ؛ 
إحداها : أنه يدخله الاستثناء . 


الغيث المامع 


'والثانية : أن الاستثناء إخراج ما تناوله اللفظ › لحكم العقل عند وجود 
هاتين المقدمتين بأنه للعموم › ولا التفات إلى قول الشيخ زين الدين ابن 
الكتاني ( أنه إذا كانت المقدمتان نقليتين كانت النتيجة أيضًا نقلية » وإغا 
العقل يفطن لنتيجتها لأنّا نقول : ليس هذا الدليل مركبًا من نقليتين لعدم 
تكرر الحد الأوسط فيهما » وإنما هو مركب من مقدمة نقلية » وه الاستثناء 
إخراج بعض ما تناوله اللفظ › ومقدمة عقلية من لازمة لمقدمة أخرى نقلية › 
وه أن كلّ ما دخله الاستثناء عام ؛ لأنه لو لم يكن عامًا لم يدخل المستثنى 
فيه » ثم جعلت هذه القضية كبرى لامقدمة الأخرى النقلية . فصار صورة 
الدليل هكذا : الجع الحلى ب «أل) يدخله الاستثناء » وكل ما يدخله 
الاستثناء عام ينتج أن ا محلى ب «أل) عام . 


د د ار سرت اه أو 
مركب مُسْتَعْمَلٌ . 

ش : مدلول اللفظ ينقسم إلى معنى ولفظ › فالأول وهو المعنى ينقسم إلى 
جزثي وکلي ١»‏ وسياتي بيانهما . 

والغاني : وهو اللفظ » ينقسم إلى مفرد ومركب › وكل مما إما مستعمل 
أو همل » فهذه أربعة أقسام . فلمفرد كالكامة وهي قول مفرد . 

ولا عبر المصنف بالقول لم يحتج إلى أن يقول كما قال غيره «وضع لمعنى 
مفرد» ؛ لآن القول خاص بالمستعمل . بخلاف من عبر باللفظ فإنه احتاج معه 
إلى ذكر الوضع لإطلاقه على المهمل والمفرد المهمل » كأساء حروف الحجاء ١‏ ألا 


(1) هو عد بن الحسن بن الحسين المذحجى » أبو عبد الله » المعروف بابن الكتاني : طبيب أندلسي » 
من أهل قرطبة » له علم بالنجوم والفلسفة » ومشاركة في الأدب والشعر . له رسائل وكتب » وصفها 
ابن الأبار بأنها «معروفة فائقة الجودة عظيمة المنفعة سليمة» توفي سنة ٤١١(‏ ه) انظر ترجمته في 
طبقات الأطباء (40/1) والوافي بالوفيات (17/9) والأعلام (85/7) . 


شرع جع الاس د حب ا 


N E 
: الصغار في الابتداء للتوصل به إلى معرفة غيره › والمركب المستعمل نحو الخبر‎ 
li a 

الأخبار » وذكر هناك أقسام المركب فلذلك لم يذكرها هنا . 

ص : والْوَضْعٌ جَغْلُ اللّفْظ دَلِيلاً عَلَى المعتّى . 

ش : المراد جعله متهيئًا لأن يفيد المعنى عند استعمال المتكام له على وجه 
مخصوص كتسمية الولد زيدًا » وعرفه بعضهم بأنه تخصيص الشيء بالشيء بحيث 
إذا أطلق الأول فهم منه الثاني . 

ص : ولا يُشَْرَطُ مُناسَبَهٌ اللَّفْط لِلْمَعْىَ خلافا لِعَبَادٍ حَيِْتُ 
نْبا » فَقِيلَ : بغت : أَنّها حامِلَةٌ للواضع على الوضع » وَقِيِلَ : بل 
كافيَةٌ في دَلالَة اللَفْظ عَلَ المع . 

ش : قال الجهور : لا يشترط أن تكون بين اللفظ والمعنى مناسبة › 
واشترط ذلك عباد بن سلهان من المعتزلة » واختلف النقل عنه » فقيل : اراد 
أن المناسبة حاملة للواضع على الوضع . وهو مقتضى نقل الآمدي عنه , 
وقيل : أراد أنها كافية في دلالة اللفظ على المعنى من غير وضع » وهو مقتضى 
نقل الإمام عنه » وهو ظاهر الفساد » والأول أقرب منه » وحكاه الشيخ تقي 
الدين بن تيمية عن امحققين وهو مردود › فإنه يلزم عليه امتناع وضع اللفظ 
الواحد للضدين وهو باطل لوجود القرء والجون ونحوهها . 

ص : واللّفْظُ مَوْضْوعٌ لِمَعْتى الخارجي لا الذََهَْ خلافا للأمام » 
قال الشَّيْحُ المامُ : لأمغنى مِنْ حَيْتْ هو . 

ش : اختلف في أن اللفظ وضع لماذا ؟ على مذاهب : 


أحدها : أنه موضوع لامعنى الخارجي ( أي : الموجود ف الخارج »> وبه قال 


لل 11111 ا ل نے الغيث ا مامع 


الشيخ أبو إسسحاق في «شرح الامع» ونصره ابن مالك ١‏ في «شرح المفصل» . 

والغاني : لمعنى الذهني 3 وإن لم يطابق الخارج 3 واختاره الإمام 
والبيضاوي ؛ لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودًا وعدمًا » فإن من رأى 
شبحًا من بُعد تخيله طللاً سماه طللاً » فإذا تحرك فظنه شجرًا سماه شجرًا » فلما 
نا وراه وجلا ماو رجلا 6 ووا راو اا توت القتجية لا قاد أنه 
في الخارج كذلك . 

والخالث : أنه موضوع لامعق من حيث هو أعم من الذهني والخارجي 
واختاره الشيخ الإمام السبكي وله فيه تصنيف . 

ص : وَلَيْسَ لكل مَغت لَفْظ » بَلّ كل مَغنى يتاج إلى اللفظ . 

ش : لا يجب أن يوضع لكل معنى لفظ يدل عليه » فإن أنواع الرواخٌ 
كثيرة » ولم يوضع لها ألفاظ توازيها » وإِنما وضع لما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه 
فيجب الوضع له للإفهام » وعبارة «انحصول » : لا يجب أن يكون لكل معنى 
لفظ › بل لا يجوز 5 واقتصر في «الحاصل» على نفي الوجوب 4 وفي 
«المنتخب» على نفى الجوازء وأقى المصنف بلفظ يحتملهما . 


ص : وانحخك )١‏ : المتّضِحٌ الى ؛ والتشابة ) : ما اشْتأئر 
اله تعالى بعامِه » وَقذ يُطْلِعٌ عَلَيْهِ بَعْضَ أضفيائِه . 


ش : قال اسه تعالى : #مِئه ءَايَاتٌ اٿ هن أمٌ الكتاب وَأَخَرْ 


)١(‏ هو : عد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني ؛ أبو عبد الله » جمال الدين أحد الأئمة في علوم 
العربية . ولد في جيان (بالأندلس) وانتقل إلى دمشق فتوف فا . أشهر كتبه «الألفية» في النحو . 
توفي سنة (317 ه) . انظر ترجمته في بغية الوعاة (69) قات الوفيات (۲۲۷/۲) وآداب اللغة 
)15١/5(‏ والأعلام (255/7) . 

(۲) المحم لغة : المتقن . واصطلاحًا : هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورًا قويًا 
أكثر من المفشر » ولا يقبل التأويل ولا النسخ . انظر المسودة (171 - 171) › وأصول السرخسي 
(10/۱) . 

(؟) المتشابه لغة : مأخوذ من التشابه : وهو أن يشبه أحد الشيئين الآخر » والشهة E‏ 


مَُمَابيَاتٌ © () والمشهور أن امك هو المتضح المعنى » مأخوذ من الإحكام وهو 
الإتقان » فيدخل فيه النص والظاهر . 

والمتشابه مقابله فهو ما لم يتضح معناه » فيدخل فيه المجمل » وما ظاهره 
غير مرادٍ كالتشبيه » وهو المقصود هنا » وعبّر عنه المصنف بحكه فقال : إنه ما 
للحي ا ا ا ولي رم ا > وهذا 
مذهب الأشاعرة والمعتزلة : أن الوقوف على قوله : ©وَالرَاسحُونَ في الهم ؟ 00 
وأنه لابد أن E‏ 

وقال ابن الحاجب : إنه الظاهر ؛ لأن الخطاب مما لا يفهم بعيد » وقال 
النووي في الأدب من «شرح مسلم» () : إنه الأصح ؛ لأنه يبعد أن 
ا طت أننه عاد هجا لا سيق لأحد عن اغاق إلى معرفته .. اننن ٠.‏ 

وذهب آخرون من أصحابنا و 0 إلى الوقوف على قوله : إلا اد0 
وقالوا : لا يعلم المتشابه سواه ©) » قال الأستاذ أبو منصور : وهو الأصح 


= هي ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من النشابه عيئًا كان أو معنى » قال تعالى : واوا بو 
مُتََاها ) [البقرة:٠٠]‏ أي يشبه بعضه بعضًا لوا لا طعمًا وحقيقة . و اصطلاحًا : هو اللفظ الذي خفي 
المراد منه » فلا تدل صيغته على المراد منه ولا سبيل إلى إدراكه › إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء › 

واستأثر الله بعلمه . انظر الحدود الأنيقة (40) والتعاريف (9؟1) والامع )٥۲(‏ والبرهان )۲۸٤/١(‏ 
وإرشاد الفحول (10) . 

(۱) آل عمران : ۷. 

(0) آل عمران : ۷. 

6 انظر : صحيح مسام بشرح النووي (928/15) . 

(4) وعكن التوفيق بين الرأيين بغهم معنى «التأويل» فبالرجوع إلى معنى «التأويل» يتبين أنه لا منافاة 
بين الرايين فإن لفظ التاويل ورد لثلاثة معان 

الأول : صرف اللفظ عن الاحعال الراج إلى الاحمال المرجوح لدليل يقترن به . 

الثاني : التأويل بمعنى التفسير . فهو الكلام الذي يفسر اللفظ حتى يفهم معناه . 

اثالث : التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام . 

فالذين يقولون بالوقف على قوله : وما بَْ تله إلا انه ويجعلون «وَالرَابمُونَ في الام » استئنانا 
إنما عَتوا بذلك التأويل بالمعنى الثالث» أي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام - فحقيقة ذات الله وكنهها › 
ركيقية اا وا ا EOE‏ 


ا 1 الغيث المامع 


عندنا ؛ لأنه قول الصحابة » وقال ابن السمعاني : إنه ا مختار على طريقة أهل 
السنة » واختاره الشيخ موفق الدين بن قدامة © . 

ص : قال الإمامُ : واللفظ الشَائْعٌ لا يجوز ان يَكونَّ مَوْضوعًا 
مغن حَفَِ إلا على الحوا » كما يَقول مُفبتو الحال : التركة مغ 
يوجبُ حك الذات . 


ش : قال الإمام خر الدين الرازي () : لا يجوز أن يكون اللفظ الشائع 
المشبور بين الخاصة والعامة في معنى موضوعًا لمعنى خفى جدًا بحيث لا يعرفه 
إلا الخواص » والقصد بذلك الرد على مثبتي الأحوال في قولهم : إن الحركة 
معى يوجب تحرك الذات » فإن ذلك معق خنى إلا على الخواص 2 والمشبور 
شين الدركة فين الأنقال لا اا تمض ارحب ااال ورده الا هان فى 
شرحه » وقال : قد يدرك الإنسان معاني حقيقة لطيفة ولا يجد لها لفظًا يدل 
عليها لأن المعنى مبتكر » ويحتاج إلى وضع لفظ بإزائه ؛ ليفهم الغير ذلك 
المعنى » سواء أكان اللفظ مشهورًا أم لا . نعم إن قيل : إن اللفظ المشبور 
موضوع بإزاء المعنى الخفي أو لا »> فممنوع › قال : وأساء الله المقدسة من 
القسم الأول » فإن فيها ألفاظًا مشهورة » وبإزائها معان دقيقة لا يفهمها إلا 


= والذين يقولون بالوقف على قوله : #وَالرَانُونَ في اليم ) على أن الواو للعطف وليست 
للاستثناف » إنما عَنَوا بذلك التأويل بالمعنى الثاني أي «التفسير» ومجاهد إمام المفسرين › قال الثوري 
فيه : «إذا جاءك التفسير عن مجاهد سبك به» فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه » فالمراد به أنه يعرف 
تفسيره . انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان )۲۲٠-۲۲۳(‏ . 

. هو عبد الله بن أحمد بن عد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الصالحي > موفق الدين » أبو عد‎ )١( 
ولد سنة (041 ه) بجماعيل من نابلس من الأرض المقدسة . كان شيخ الحنابلة » ثقة . ومن‎ 
. مؤلفاته : «المغنى) . توفي سنة (770 ه) بدمشق‎ 

(۲) هو جد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري » ابو عبد الله » فخر الدين الرازي : الومام 
المفسر . أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل . وهو قرشي النسب . من تصانيفه: مفاتيح 
الغيب في تفسير القرآن ومعالم أصول الدين ‏ وا محصول في علم الأصول . توفي سنة (703 ه) . إفي 
طبقات الأطباء (۳۲/۲) والوفيات )495/1١(‏ والأعلام ])۳٠١/١(‏ . 


شرح جع الجوامع----- سب هه 


ص : مَسْأَلَةٌ (" : قال ابن فَوْرَكَ ٠7‏ والْجُهور : اللْغاتُ 
ية » عَلَّمَها اللّهُ لوخي أو حَلقَ الأضوات أو الم الور 
وَعْرِيَّ ا الأشْعَرِيٌ » وکر رة > اصْطِلاحِيَةٌ حَصَلَ عزفائها 
بالأشارَةٍ والْقَرِينَة » كالطّفْل » والأستاةٌ : : القذر الاج ف 


التَّغْرِيف تؤقيفٌ ويره َمل لَه » وَقِيلَ : عكْسهة › وَغَيْرْهُ مُحتملٌ 
لَه وَتَوقّف كير » واتار : الْوَقفُ عَن القع وَأنّ التَوْقِيف 
: ذكر في هذه المسألة الخلاف في واضع اللغات وفيه مذاهب : 

أحدها : أنها توقيفية » يبمعنى أن اسه تعالى هو الذي وضعا » ووقف خلقه 
علا إما بوحيها إلى نبي من الأنبياء علهم الصلاة والسلام » وإما بخلق أصوات 
تدل عليها وإسماعها لمن عرفا ونقلها » وإما بخلق عام ضروري بها عند من شاء › 
وبهذا قال الجهور ٠‏ ومهم ابن فورك وهو من أكابر أصحاب الأشعري . 

وقول المصنف : «وغزي إلى الأشعري» يقتضي في نسبته إليه » ولعل ذلك 
لأن بعضهم قال : إنما تكم الأشعري في الوقوع مع تجويز صدور اللغة 
اصطلاحًا » ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من أصحابه 


)١(‏ انظر المسألة في البرهان لإمام الحرمين )1١/1(‏ ؛ المستصفى للغزالي )۳۱۸/١(‏ الحصول للرازي 
)٥۷/۱(‏ الإحكام للآمدي )728/1١(‏ » فواځ الرحموت )180/1١(‏ إرشاد الفحول ج .1١‏ 
(۲) هو عمد بن الحسن بن قُورك» أبو بكر من أهل أصبهان وأقام بالري وبالعراق. متكا فقيه» أصولي» 
ولغوي . مشارك في أنواع من العلوم. مكثر من التصنيف. تخرج به جماعة في الأصول والكلام. كان 
هد لتر عل اى عبد الله بن كرام قتله حمود بن سبكتين بالسم لاتهامه بانه قال: كان 
رسول الله َة رسولا في حياته فقط. ورد ذلك ابن السبكي» ونسب ما حصل له من احنة إلى «شغب 
أصعاب ابن كرام وشيعتهم من الجسمة». 
من تصانيفه: مشكل الآثار» وتفسير القرآن » والنظامي في أصول الدين» ألفه للوزير نظام الملك. 
[الطبقات الكبرى لابن السبكي 211/4 والنجوم الزاهرة ۲٤١/٤‏ ومعجم المؤلفين ]1١8/9‏ . 


الغ س د س 222 2 ار وري و د ر الغيث اهامح 


الثاني : -وبه قال أكثر المعتزلة- : أنبا اصطلاحية ؛ بمعنى أن الواضع لها 
واحد من البشر أو جماعة ٠‏ وعامها الباقون بالإشارة والقرائن كتعريف الأطفال 
ذلك في ابتداء نطقهم وتمييزهم . 

القالث دوبة قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييق- : أن ابتذاءها وهو 
القدر الحتاج إليه في التعريف توقيفي » والباقي محتمل للتوقيف والاصطلاح : 
كذا نقلها عنه ابن برهان والآمدي وابن الحاجب والإمام في موضع › ونقل 
عنه في موضع آخر أن الباقي اصطلاحي » وتبعه على النقل الثاني البيضاوي . 

والأول هو المعروف عنه . 

الرابع : عكسه . أي : ابتداؤها حتمل للتوقيف والاصطلاح › وباقيها 
توقيفي > هذا مقتضى اللفظ . 

وقال الشارح : «قوله : عكسه » يفهم أن القدر الحتاح إليه اصطلاحي 
والباقي حتمل ؛ لكن الذين حكوا هذا المذهب قالوا : إن الباقي مصطلح . 

قلت : صوابه توقيفي » وقوله مصطلح . سبق قلم » لا أدري من المصنف 
او الناحم . 

وقوله : «أن القدر الحتاج إليه اصطلاحي» فيه نظر » ومقتضى اللفظ ما 
قدمته من أنه حتمل » واه تعالى أعام . 

الخامس : التوقف في المسألة لتعارض الأدلة » وعزاه في (الحصول» )١(‏ 
للقاضي وجمهور ا حققين . 

السادس : الوقف عن القطع بشيء من هذه المذاهب . وترجيح مذهب 
الأشعرئ ف التوقيف بحسب الظن > اختارة المضتف تبعنا لأبن الخانجب > 
وقال الأمدي : إن كان المطلوب اليقين فالحق قول القاضي ؛ وإن كان 
المطلوب الظن وهو الحق فالقول قول الأشعري ؛ لظهور أدلته . 


. )55:0/1( انظر امحصول‎ )١( 


از اللو ابام ب ےا 

فائدة : 

ذكر الإبياري شارح «البرهان» أنه لا فائدة للخلاف في هذه المسألة . 

وقال الماوردي في تفسيره : فائدته أن من قال بالتوقيف جعل التكليف 
مقارنًا لكمال ال ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل مدة 
الاصطلاح على معرفة الكلام 

وقال بعضهم : فائدته قلب اللغة » ورتب بعضهم على هذا ما لو عقد 
النكاح بحضور الناس على ألفين مريدين بها ألقًا . 

والحق أن الخلاف في اللغات الموجودة هل هي توقيفية أو اصطلاحية ١‏ أما 
الاصطلاح اثنين الآن على تسمية الألف ألفين أو الثوب فرسًا فلا يجوز قطعًا 

ص : مسألة ( : قال القاضِي وَإِمامٌ الحخرمين 0 
والآمِدِيٌ : لا تيت اللّعَهُ قِياسَا ء وَحَالَمَئ ابن شر E‏ 
رة واد و إشحاق الشيراري والإمام ؛ وَقِيِل : َد eT‏ 
لحار لفط القياس يفني عَن قؤلك حل البلافر ما 1 يدي تغييئة 
باستقْراء . 

ش : اختلف في أن اللغة هل تثبت بالقياس أم لا ؟ على مذاهب : 

أحدها : المنع » وهو قول أكثر أصحابنا والحنفية » وا نحي هنا عن القاضي 
من المنع هو الموجود في تقريبه » وكذا حكاه عنه المازري وغيره » ونقل ابن 
الحاجب عنه جواز ذلك مردودٌ . 

الثاني : الجواز . والذاهبون إلى هذا مهم من جوّزه من حيث اللغة › 
ومنهم من جوزه من حيث الشرع . فتحصل في ذلك مذهبان . 

وبالغاني قال ابن سريم » كما حكاه عنه ابن السمعاني فقال بعد ذكر 


›» )180/1( فوا الرحموت‎ » )۷۸/١( انظر المسألة في البرهان (١1/1؟1) » الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )13( إرشاد الفحول‎ 


و س س ا 


المانعين : وهذه الأدلة قوية جدًا » فالأولى أن نقول : يجوز إثبات الأسامي 
شرعًا » ولا يجوز لغة » وهو الذي اختاره ابن سرج » والدليل عليه : أنا نعلم 
أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة » متى انتفت عنها لم تُسَمّ صلاة › 
فنعلم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة ٠‏ فبان بهذا ثبوت الأساء 
الشرعية بالعلل . انتهى 

ونقل المصنف عن الإمام الجواز لا ينافيه قوله في مواضع : «هذا قياس في 
اللغة ؛ فلا نقول به» فإن المناظرة قد يرتكب فيها مذهب الخصم والاعتاد على 
المذكور في مظتنه دون المستطرد . 

الرابع : أنه تلبت الحقيقة دون الجاز لأنه أخفض رتبة مها » فيجب تميزها 
عليه » وهذا يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب . 

تنبهات : 

ادها + قال :ابن اا جب + لس لاف فا يثيت ميمه بالاستقراء 7 
كرفع الفاعل ونصب المفعول » وذكر المصنف أن لفظ القياس يغني عن 
ذلك » أي : فإن ذلك في كل ما اسند إليه فعل قد علم بالنص فلا يحتاج فيه 
الا 

ثانها : محل الخلاف إذا اشتمل الاسم على وصف » واعتقدنا أن التسمية 
لذلك الوصف » فمل يجوز تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه كالخمر إذا 
اعتقدنا أن تسميتها بذلك باعتبار تخمير العقل فعديناه إلى النبيذ ؟ أما الأعلام 
فلا يجري فما القياس اتفاقًا ؛ لأمها غير معقولة المعنى » والقياس فرع المعنى › 
وكذلك الصفات كاسم الفاعل والمفعول ونحوها ؛ لأنه لا بد للقياس من أصل 
وهو غير متحقق فما ؛ فإنه ليس جعل البعض أصلاً والبعض فرعًا بأولى من 
العكس بواطرادهما في نحالها مستفاد من الوضع لوضعم القائم مثلاً لكل من 
)١(‏ الاستقراء لغة : مأخوذ من قولهم قرأت الشيء فرآنا أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض . انظر 


الصحاح (59/1) واصطلاحًا : ١‏ صفح وز جزئيه ليحم بحكمها على أمر كلي يشملها) انظر معجم 
المصطلحات الفقبية (103/1) . 


۹ 


CEE 
. قام‎ 

وثالا : فائدة الخلاف أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس 
الشرعي » فإيجاب الحد على شارب النبيذ والقطع عل الاش 007 بالتدن: + 
ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع › والله تعالى أعام . 

ص : مَسْألَة () : واللفظ والمغتّى إن اتحّدا فان مَنَعَ تَصَوَّرُ 
معنا الشركة جز وَإلآ فكل . 

ش : هذه المسألة في تقسيم اللفظ إذا نسب لمعنى باعتبار وحدته 
وتعدده » ووحدة المعنى تعدده » وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول : متحد اللفظ ولمعنى » ويسمى المنفرد ؛ لانفراد لفظه بمعناه > 
وينقسم إلى جزثي كالعام نحو «زيد» ٠‏ وإن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه فهو الكلي > سواء أوقعت فيه الشركة كالإنسان » أو لم تقع وأمكنت 
كالشمس ٠‏ أو استحالت كالآلة » فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة عليه . 

واعام أن الجزني والكلي بالذات هو ذلك المعنى » وإطلاقه على اللفظ الدال 
عليه باعتبار التبعية تسمية للدال باسم المدلول . 

ص : مُتَواطِئٌ إن اسْتوى » مُشَكُكٌ إن ماوت . 


ش : ينقسم الكلي إلى متواطئ ومشكك . 

فالأول : ما استوى معناه في أفراده كالإنسان » فإن كل واحد من أفراده 
لا يزيد على الآخر في معنى الإنسانية وهي الحيوانية والناطقية . 

والثاني : أن يتفاوت معناه في أفراده كالنور فإنه يطلق على الشمس 
والسراج » ولا يخفى ما بينهما من التفاوت » وسمى مشككا لأنه يشكك الناظر 


. )7٠١( التَباش : هو من يقوم بنبش القبور وفتحها وسرقة أكفان الموق . انظر المعجم الوجيز‎ )١( 
انظر تفصيل المسألة في انمحصول (77/1) » الإحكام للآمدي (1/1؟) » الإبهاج شرح المهاج‎ )۲( 
. )184/1١( عاية السول‎ » )5١8/1( 
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الغيث المامع 


هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه » أو مشترك لما بيهما من التفاوت . 

وقال ابن التامساني : لا حقيقة لامشكك ؛ لأن ما حصل به التفاوت إن 
دخل في التسمية فاللفظ مشترك . وإن لم يدخل بل وضع للقدر المشترك فهو 
المتواطئ » وأجاب عنه القرافي بأن كلاً من المتواطئ والمشكك موضوع للقدر 
المشترك » ولكن الاختلاف إن كان بأمر من جنس المسمى فو المشكك » وإن 
كان بأمور خارجية من مسمأاه كالذكورة والأنوثة والعام والجهل فو المتواطئ . 

واعام أن بعضهم قال : التعبير بالاختلاف أولى من التعبير بالتفاوت ؛ لأنه 
يدخل فيه ما كان اختلافه بالوجوب والإمكان . كالوجود واجب في حق الله 
تعالى » جائز في حق غيره » أو بالاستغناء والافتقار كالوجود يطلق على 
الأجسام مع استغنائها عن امل › وعلى الأعراض مع افتقارها إليه » ولا 
يدخل ذلك في التعبير بالتفاوت . 

وفيه نظر ؛ فإن الواجب والجائز متفاوتان » والاستغناء والافتقار 
متفاوتان » فقد دخل هذان القسمان في التعبير بالتفاوت أيضًا . واسه تعالى 
ا د 

ص : وان تَعَدَّدا تباین 


0 


ش : القسم الثاني : أن يتعدد اللفظ والمعنى » كالإنسان والفرس فهو 
المتباين » سكي بذلك لتباين لفظه ومعناه » أي : أن كلا من اللفظين لفظه 
ومعناه غير لفظ الآخر ومعناه . وعندي في مباينة هذا القسم للذي قبله 
نظر ؛ فإن الكلي إن أخذ باعتبار معناه وحده من غير نظر إلى لفظ آخر فهو 
مفرد » وإن أخذ باعتبار مدلول آخر فهو متباين بالنسبة إلى ذلك الآخر 
كالإنسان » فإن معناه مفرد » وهو بالنظر إلى الفرس مثلاً متباين » فيدخل 
أحد القسمين في الآخر » فلينظر في ذلك فإني لم أر من تعرض له » واه تعالى 


أعلم . 


شرح جع الجوامع ببسب سس ب ا[ 


٤‏ ا 0 پور / ررد 
ص : وإن اتحد ال مخت دون اللفظر فمتراوف »› وَعَكسُة إن كان 


ES 2‏ 2 
حَقِيقَةَ فهما فُشَْرَك وإلا فَحَقِيقَة » وَتجارٌ . 


ش : القسم الثالث : أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى كالإنسان والبشر ١‏ فهو 
المترادف . 

القسم الرابع : عكسه أن يتحد اللفظ › ويتعدد المعنى ؛ فإن وضع لكل 
مهما وضعًا أوليًا فهو مشترك بينهما كالقرء للطهر والحيض » وإن وضع لاحدهما 
ثم نقل للآخر لعلاقة سمي بالنسبة للأول حقيقة » وبالنسبة للفاني مجازا 
كالأسد » ومحل هذا إذا لم يغلب استعماله في المنقول إليه » فإن غلب سمي 
بالنسبة للأول منقولاً عنه » وبالنسبة للثاني منقولاً إليه » ومقتضى هذا أنه لا 
يطلق عليه اسم الحقيقة وانجاز . وهذا مخالف لقولهم : إنه قد تكون الحقيقة 
مرجوحة وانجاز راجا . 

ص : والعَلمْ ما وضع لِمعَبّنِ لا ينال يره » فن كان التَعَيّنُ 
خارجيًا فَعَلمُ السّخص » وَإلآ فَعَلَمُ الجنس » وَإِنْ وضع لاماهِية مِنْ 
حداي ناعم ي 

ش : ذكر المصنف من أقسام الجزثي العَلم » وعرفه بأنه ما وضع لمعين لا 
يتناول غيره . 

نرج بالمعين النكرات . 

وبقوله : (لا يتناول غيره» بقية المعارف ؛ فإن الضمير صالح لكل متكلم 
ونخاطب وغائب 4 واسم الإشارة صا لكل مشار إليه 4 وكذلك بقيتها ٠.‏ 

وهذا التعريف ذكره ابن الحاجب في كافيته 3 وزاد فيه : (بوضع واحد) 
لغلا يرد عليه أن زيدًا مثلاً قد يسمى به واحد وآخر فهو متناول لغيره › 
فأخرجه بقوله : «بوضع واحد» فإن ذلك بأوضاع : 

واعترض عليه في قوله : «لا يتناول غيره» بأنه إذا قصد بذلك إخراج 


0 


الغيث الهامع 


الضميرك «أنت» مثلاً فإنه يصح أن يخاطب به زيد وعمرو وغيرهما - يقال 
له : والعلم كذلك » فكما أنه قد يعرض الاشتراك فى لفظ الضمير بحسب 
الخاطب قد يعرض في العام باعتبار تعدد التسمية » لكن كل منهما لم يوضع إلا 
لواحد بخلاف النكرات › ولو تبع المصنف ابن مالك في تعريف العلم بأنه : 
(اسم يعين مسماه مطلقًا) أي : من غير قيد ولا قرينة - لكان أحسن . 

ثم قسم المصنف العام إلى عام الشخص كزيد » وعام الجنس كأسامة » وفرق 
بينهما بأن التعين في الشخصي خارجيٌ وني الجنسي ذهنئ » وتقرير ذلك أن علم 
الشخص موضوع للحقيقة بقيد التشخص الخارجي » وعلم الجنس موضوع 
لاماهية بقيد التشخص الذهني . 

ومن المهمات : الفرق بين علم الجنس كأسامة , واسم الجنس كأسد , 
فإنهما في المعنى سواء لصدق كل منهما على كل فرد من هذا الجنس . وفي 
الأحكام اللفظية مختلفان فإن لأسامة حكم الأعلام من منع الصرف لاجتاع 
فرعية الأنوثة والعلمية » وغير ذلك من الأحكام » وأسد نكرة محضة . قال 
القرافي : وكان الخسروشاهي () يقرره ولم أسمعه من أحد إلا منه » وكان 
يقول : ما في البلاد المصرية من يعرفه » وتقرير الفرق بينهما أن الواضع إذا 
استحضر صورة الاسد ليضع لما فتلك الصورة المتشخصة في ذهنه جزئية باعتبار 
تشخصها في ذهنه . ومطلق الصورة كلي . فإن وضع اللفظ للصورة التي في 
ذهنه نهو علم الجنس » وإن وضعه لمطلق الصورة فهو اسم الجنس وحينئذٍ فلا 
يعرف الفرق بينهما إلا باعتبار وضع الواضع . 

وقي كلام سيبويه إشارة إلى هذا الفرق » وقال ابن مالك بعد ذكره كلامه : 


(۱) هو : عبد الحميد بن عيسى بن عمُويه بن يونس بن خليل بن عبد الله بن يونس » أبو مهل » شس 
الدين : من علماء الكلام » نسبته إلى خسروشاه (من قرى تبريز) ومولده فما . تقدم في علم الأصول 
والعقليات والفقه . من مصنفاته: اختصار المهذب › في فقه الشافعية » واختصار الشفا لابن سينا . 
توفي سنة (10۲ ه) . انظر ترجمته في النجوم الزاهرة (۳۲/۷) » وشذرات الذهب )١00/0(‏ , 
والأعلام (۲۸۸/۳) . 


lor 


تا ت 
جعله خاصًا شائعًا في حال واحدة مخصوصة باعتبار تعيينه الحقيقة في 
الذهن.4 وشاعة باغتياز أن لكل شخصض من أديما من غه طا من تنك 
الحقيقة في الخارج . ش 

واختار والد المصنف أن عام الجنس ما قصد به تمييز الجنس عن غيره » مع 
قطع النظر عن أفراده » واسم الجنس ما قصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه 
على الأفراد > حتى إذا أدخلت عليه الألف واللام الجنسية صار مساويًا لعلم 
الجنس ؛ لان الالف واللام الجنسية لتعريف الماهية » وفرع على ذلك أن علم 
الجنس لا يثنى ولا يجمع ؛ لان الحقيقة من حيث هي لا تقبل جمعًا ولا تثنية ؛ 
لأن التثنية والجع إنما هو للأفراد . | 

ص : مَسْألَةٌ : الاشتقاقٌ رَد لَفُطر إلى آحَرَ وَلَْ حجارًا لمناسَبَة 
ما في لمحت والُروف الأضلية . 

ش : الاشتقاق لغة : الاقتطاع . واصطلاحًا : ما ذكره بقوله : «رد لفظ 
إلى آخر» أي : يجعل أحدهما أصلاً والآخر فرعًا » والفرع مردود إلى الأصل . 

وقوله : «لمناسبة بينهما في المعنى) خرج به نحو : اللحم والملح والحام » فإنها 
متوافقة في الحروف الأصلية دون المعنى . 

وقوله : «والحروف» خرج به الألفاظ المترادفة كالإنسان والبشر . 

وقوله : «الأصلية» أخرج به الحروف الزوائد ؛ فإنه لا يحتاج إلى الاتفاق 
فہا . 

قال ابن الحاجب : وقد يقال : «بتغيير ما» أي : يزاد ذلك في التعريف › 
ول يأت به المصنف › وهو الحق ؛ فإنه إذا لم يكن فيه تغيير فالمشتق حينئلٍ هو 
المشتق منه . 

وقد أورد على المصنف أنه أهمل تبعًا لغيره الترتيب في الحروف . ولا بد 


منه . 


ا ا ت ب کے الغيث ا هامع 


وأجاب عنه بأنه إذا لم يكن على ترتيبه لم يناسبه . 

واشار وله د وولو غاز إل أن الالسفاق قن كين هين اناق 4 كما 
يكون من الحقيقة . وهذا هو الصحيح خلانًا للقاضي أبي بكر والغزالي وإلكيا 
حيث منعوا الاشتقاق من اجاز وجعلوا ذلك مختضًا بالحقيقة . كالأمر إذا كان 
ععنى القول الطالب للفعل . كما هو حقيقة فإنه يشتق منه الآمر والمأمور 
وغيرهما » فإن كان بمعنى الفعل أو غيره من مجازاته لم يشتق منه › ويشهد للأول 
إجماع البيانيين على صحة الاستعارة التبعية » وهي مشتقة من امجاز ؛ لأن 
الاستعارة أولاً تكون في المصدر ثم تشتق منه . 


ص : ولا بد مِنْ غير > وَقَدْ يرد كاشم الفاعل » وَقَنْ يعَخْنَّصَ 
كالقارورة . 

ش : فيه مسألتان : 

إخذاهما : أنه لا بد من تغييز بين لفظى المقعق والمفتق هنة :ولك 
بزيادة حرف ار جركة هاا ار شعان حرف ا ركرك ا 
زيادة حرف ونقصانه » أو زيادة حركة ونقصانها » أو زيادة حرف ونقصان 
حركة » أو زيادة حركة ونقصان حرف » أو زيادة حرف مع زيادة حركة 
ونقصانها » أو نقصان حركة مع زيادة حرف ونقصانه » أو زيادة حرف مع 
زيادة حركة ونقصانها » أو زيادة حركة مع باو خرف ونتضانة وراد 
الحرف ونقصانه » وزيادة الحركة ونقصاءها » فهذه خمسة عشر قا . 

ثم قد يكون التغيير لفظيًا » وقد يكون تقديريًا »> كالفلك مفردًا أو جمعًا › 
فتقدير حركة الجع غير حركة المفرد » وطَلّتِ من الطَّلّبٍ » فحركة البناء في 
الفعل غير حركة الإعراب في المصدر ٠‏ وقد يزاد التغيير المعنوي ؛ لأن التغيير 
اللفظي مفهوم من رد أحدهما إلى الآخر لاستحالة رد الشيء إلى نفسه . 

ثانهما : أن المشتق قد يطرد استعماله : كاسم الفاعل واسم المفعول 
وغيرهما » وقد لا يطرد كالقارورة » في مشتقة من الاستقرار › ولا يطرد في 
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بحم e‏ 
كل مستقر بل مختص بالزجاجة . 

ص : ومن م يم به ضف م يجو أن شتی لَه مِنْهُ اشم" » خِلانًا 
لامغتزلة » ومس بنائهم فانم على أن سيد نا إبرا هيم ذاځ" 3 
واختلاف: هَل إِسْاعِيلٌ مَذْ بوحٌ 

ش : لا يجوز أن يشتق الاسم إلا لمن قام به الوصف » فلا يطلق على من 
لم يتصف بالقيام أنه قائم » وهذا وا . والقصد الرد به على المعتزلة في أنهم لم 
يثبتوا للباري الصفات الغانية التي أثبتها الأشاعرة () . وهي المجموعة في قول 
ek‏ 

حياة وعام قدرة وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقا 

مع اعترافهم بثبوت الأسماء له . وهي أنه حي عليم إلى آخرها » فاشتقوا 
الاسم لمن لم يقم به الوصف . وهم لم يطردوا هذا في جميع الأمور › فغايته أن 
هذا لازم لمذهبهم › والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب » وينوا - أي : 
المعتزلة - على هذا الأصل مسألة وهي : «النسخ قبل الفعل» . فنعه 
المعتزلة » وجوّزه جمهور أصحابنا » واستدلوا بأن إبراهيم عليه السلام أمر بذج 
ووم نسح ,قبل التمكين.ه. فأجابوا بأنه ذخ 1 ركان يلجم ووه البناء 
الاتفاق على أن ¿ إبراهيم عليه السلام ذاج , مع أنه لم يقم به فعل الذي › فإنه 
لا بد فيه من ثبوت مذبوح تزهق روحه › واختلفوا مع ذلك في أن إساعيل 
مذبوح أم لا » كذا قاله المصنف هنا » وقال في «شرح امختصر» : اتفقوا على 
أن إسماعيل ليس بمذبوح » واختلفوا في أن إبراهيم عليه السلام هل هو ذابج أم 
لا ؟ فقال قوم : هو ذابج للقطع . والولد غير مذبوح للالتئام وأنكره قوم » 
وقالوا : ذابح ولا مذبوح محال . 

قال الشارح (') : وهو أولى من كلامه هنا . 


(1) انظر المسألة في سلاسل الذهب )۱۷۲/۱۷١(‏ » البحر اعبط )٠١7/9(‏ . 
(۲) انظر التشنيف )815/1١(‏ 
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ص : فان قامَ به ما لَه اشم وَجَبَ الاشتقاق أؤ هنا لين له 
انم كأنواع الوَواخٌ ل يجب . 
ش : اختلفوا في أنه هل يجب أن يشتق نحل المعنى القائم بالشيء منه 


اسم ؟ قال في «المحصول» ( : والحق التفصيل ؛ فإن كان لذلك المعنى اسم 
وجب » وان لم يكن له اسم کانواع الرواځ والآلام استحال أن يشتق نحله منه 


اسم . 
ص : و لجّمهوز على اشتراط بَمَاءِ ا لمشتق مِنهُ في كؤن ا لشو 


حَقِيقَة إن أَمْكَنَ » وإلآ قار جُزء » وَثالِهُا اْوقف . 

ش : إطلاق المشتق مع بقاء المشتق منه حقيقة بالاتفاق » وقيل : وجوده 
باعتبار المستقبل مجاز بالاتفاق › وأما إطلاقه بعد انقضائه باعتبار المضي › 
كإطلاق الضارب بعد انقضاء الضرب فل هو حقيقة أو جاز ؟ 

فيه مذاهب : 

أحدها : أنه مجاز » وإنما يكون حقيقة إذا أطلق مع قيام المشتق منه › ثم 
إن أمكن حصوله دفعة واحدة كالقيام والقعود فلا إشكال فيه » وإن لم يمكن 
كالأعراض السيالة التي لا يمكن اجماع أجزائها دفعة واحدة كالكلام ونحوه ؛ 
اكتفى في كون الإطلاق حقيقيًا » بأن يقترن ذلك بآخر جزء » وبهذا قال 
الجهور › وني «المحصول» أنه الأقرب » واختاره البيضاوي . 

الثاني : أنه حقيقة » وبه قال أبو علي الجبائي () » وابنه أيو هاشم › وابن 


. )9171( انظر المحصول‎ )١( 

(؟) هوعد بن عبد الوهاب بن سلام؛ أبو علي الجبائي» البصريه المعتزلي كان رأساً في علم الكلام 
فأخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله السحام البصري وأخذ عنه أبو هاشم الجبائي 
والشيخ أبو الحسن الأشعري. وهو أيضا مفسر. نسبته إلى جبي (من قرى البصرة)؛ وإليه نسبة الطائفة 
(الجبائية) . [البداية والهاية ٠٠/١١‏ والنجوم الزاهرة ۸۹/۳ ومعجم المؤلفين 179/٠١‏ والأعلام 
شاه 


0¥ 


تا 
سينا () . 

فإن قلت : لم يشترط أبو علي وابنه صدق الأصل » وهذه فرع تلك . 

قلت : إنما خالفا في صفات اله تعالى » وافقا فما عداها . 

الغالث : الوقوف في ذلك » وقال الشارح : لم أر هذا القول صريمًا 
لأاك 2 إلا أن العضد في ( شرح المختصر ) قال : كان ميل ابن الحاجب إلى 
التوقف في المسألة » ولذلك ذكر أدلة الفريقين » وأجاب عنها . 

تنبيه : 

غاير الشارح () بين القول الذاهب إلى أنه مجاز مطلقًا » والقول المفصل 
بين ما یو جد ا دفعة واحدة > وبين ما يوجد اا شيئًا فشينًا 4 فيكتفي 


(1) هو : الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا . أبو علي » شرف الملك › الشيخ الرئيس 
هو المع اسم بعد الرازي في تاريخ الطب العرني . فقد كان الرازي يتفوق على ابن سينا في الطب » وكان 
ابن سينا يتفوق عليه في الفلسفة . تجلت في ابن سينا صفات الفيلسوف والطبيب والفقيه والشاعر . 
ولد عام (۳۷۰ ه) في (أفشنة) إحدى قرى بخارى » واستظهر منذ حداثة سنه القرآن الكريم › وأا 
بعلوم الشريعة والدين » ثم أكب على دراسة الطبيعيات والرياضيات والمنطق وعلوم ما بعد الطبيعة › 
واخذ فن الطب من طبيب مسيحي يدىى عيسى بن يحبى » وطار صيته في الطب ولا يتجاوز السادسة 
عشرة من عمره » فأمه الأطباء من كل صوب يأخذون عنه . وم يكتف من الطب بالدراسة النظرية › 
بل راح يعود مرضاه ويجري فيهم اختباراته الشخصية › مراقبًا فهم سير المرض » وأثر العلاج . استهوته 
الفلسفة فأكب على دراستها وعكف على علم ما بعد الطبيعة وطالع كتاب أرسطو فيه وأفاد من كتاب 
الفارابي في أغراض ما بعد الطبيعة الذي شرح فيه علم أرسطو ؛ فانکشف لابن سينا ما كان مستغلقا 
عليه منه » وأقام مذهبا فلسفيًا في الوحدانية يقترب إلى أقصى حد ممكن من تركيب يؤلف بين الإسلام 
وتعاليم أفلاطون وأرسطو . توفي سنة (418) .عن (088) عامًا . مصنفاته: كثيرة تربو على المائة 
وأشهرها كتاب (الشفاء) » (النجاة) وهو مختصر كتابه (الشفاء) » و (القانون) وفيه خلاصة فكره 
الطبي » شاملا آثار الإغريق والعرب ٠‏ وقد ترجم إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر للميلاد وطبع ست 
عشرة مرة في القرن الخامس عشر » وكان مادة تعليم الطب في جامعات أوروبا حتى أواخر القرن 
السابع عشر . (الإشارات والتنبيات) » (رسالة حي بن يقظان) . 

قال الذهبي في السير (0259/17) : له كتاب الشفاء وغيره › وأشياء لا تحتمل » وقد كفره الغزالي في 
كتاب (المتقذ من الضلال) » وكفر القارابي . انظر (درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية )۸/١‏ . 
(۲) انظر التشنيف )٤٠١ - ٤۱٤/١(‏ . 


10۸ 


الغيث المامع 


في الإطلاق الحقيقي في الثاني بأن يكون ذلك عند آخر جزء » والحق أنهما قول 
واحد » ولكن لما اعترض القائل بالمذهب الثاني على الأول بأنه يلزم عليه أن 
المشتق مما لا يمكن اجعاع أجزائه لا يمكن كونه حقيقة » أجاب عنه بأنه يُكتنى 
في كونه حقيقة بأن يكون إطلاقه عند آخر جزء » فهبذا من تتمة القول بأن 
إطلاقه بعد انقضاء المشتق منه مجاز » فإن ذلك قدر مشترك بين الحالتين › 
والتفصيل إنما هو في كيفية الإطلاق الحقيقي مع قيام المشتق منه › فهو تنقيح 
لهذا القول الذاهب إلى الجاز » لا مغايراً له . 

نعم » في المسألة قول آخر : إن ما أمكن بقاء المشتق منه إلى حالة 
الإطلاق كالضارب فمجاز » وما لم يمكن كلمتكام فحقيقة » ولم يحكه المصنف 
ولا الشارح . 

ورتب الشارح على هذه المغايرة التي سلكها أمرين : 

أحدهما : قال : إن ما عزاه المصنف للجمهور تابع فيه الصفي الهندي › 
وفيه نظر ؛ فإن كلام الإمام في «امحصول» مصرح بأنه بحث له لم يقل به 
ا 

فإن أورد من جهة المانع أنه لو كان وجود المعنى شرطا في كون المشتق 
حقيقة لما كان اسم المتكام وا خبر حقيقة في شيء أصلاً ؛ لأن الكلام اسم لجملة 
الحروف المركبة » ويستحيل قيام جملتها بالمتكام حال التكلم ضرورة أنه لا يمكن 
النطق بالكل دفعة واحدة » بل على التدرج » مع أنه يقال : زيد متكلم 
ومخبر » والأصل في الإطلاق الحقيقة . 

ثم قال : فإن أجيب بأنه لم لا يجوز أن يقال : حصول المشتق منه شرط 
في كون المشتق حقيقة إذا كان ممكن الحصول فأما إذا لم يكن كذلك فلا . 

قلنا : هذا باطل ؛ لأنه لم يقل بهذا الفرق أحد من الأمة . وقال الآمدي 
في «الإحكام») : هل يشترط بقاء الصفة المشتق منها في إطلاق الاسم المشتق 
حقيقة ؟ فأثبته قوم ونفاه آخرون » وفصل بعضهم بين الممكن الحصول 


شرح جع الجوامع 10۹ 


فاشترط ذلك فيه . وبين ما لا يمكن حصوله فلا » والظاهر أن مراده به احمال 
صاحب «الحصول») انتبى . 

قلت : وهذا الذي نفاه الإمام وأثبته الآمدي هو القول الذي زدته لا 
القول الذي حكاه المصنف عن الجهور › والذي حكاه عن الجهور هو القول 
با جاز مطلقًا » كما قدمته › واسه تعالى أعام . 

الثاني : قال الشارح كان ينبغي للمصنف أن يقول : ورابعها الوقف ؛ لأن 
هذا التفصيل هو ثالها » كما صرح به ابن الحاجب . 

قلت : ما زعم الشارح أنه ثالث ليس في كلام المصنف أصلاً > نعم . في 
المسألة ثالث لم يحكه المصنف ولا الشارح كما قدمته . فالأقوال حينئذٍ أربعة , 
إن ثبت قول الوقف » لكن لا على الوجه الذي قرره الشارح › واه تعالى 


أعلم . 
ص : وين ثم كان اشم الفاعل حَقِية حَقِيِقَةَ في الحال » أَيْ : حال 
الس لا التْطق خلاف للْقَرايَ 


ش :لما تقرر أن الجهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق 
حقيقة » علم منه أن إطلاق اسم الفاعل ونحوه باعتبار الخال حقيقة » وهذا 
متفق عليه كا تقدم . 

ثم بين أن المراد بالحال تلبس الفاعل بالفعل » لا حال نطق الناطق باللفظ 
المغتق » خلاثًا للقرافي » ومقتضى هذه العبارة أن القرافي اعتبر حال النطق » 
وليس ذلك وافيًا بقوله » فإنه قال : محل الخلاف إذا كان المشتق محكومًا به , 
كقولنا : «زيد زان) 3 «سارق» فإن كان محكومًا عليه كقولنا : «السارق 
تقطع يده» فإنه حقيقة مطلقًا فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال › 
وإلا سقط الاستدلال بقوله تعالى : فاقوا المطْركين © (© رانب 


)١(‏ التوبة : ه 


۱1۰ الغيث المامع 


والراني € ٠(‏ والسارق وَالسَارقَة4 () ونحوها في هذه الأعصار › فإنه يقال : 
لا يتناول حقيقة إلا من كان متصمًا بهذا الوصف حالة نزول الآية » وإطلاقه 
على غيره مجاز » والأصل عدم امجاز . انتهى . 

وقد عرفت منه أنه لم يدر ذلك مع زمن النطق » وإنما أداره مع الحكوم 
به » ومتعلق الحك , وا مخلص مما قاله القرافي أن اسم الفاعل لا دلالة له على 
زمن النطاب » بل مدلوله شخص متصف بصفة صادرة منه » لا تعرض له 
لزمان كما هو شأن الأساء كلها > وإذا لم يدل على الزمان الذي هو أعم من 
الحال فلأن لا يدل على الحال الأخص منه أولى ؛ وإنما جاء الفساد من جبة 
اپ فهموا من قولنا + «زيد ضارب» أنه ضارب ف الال ٠‏ فاعتقدوا أن هذا 
لدلالة اسم الفاعل عليه » وهو باطل لأنك تقول : «هذا ججر» وتريد إنسانا » 
فيفهم منه الحال ايضًّا > مع أن الحجر والإنسان لا دلالة لهما على الزمان 2 

قلت : لم يظهر لي ذلك » والحجر والإنسان لا دلالة لهما على الزمان 
أا كلاف دفار اه ا عقف عن الان وال و إن 
الاسم لا دلالة له على الزمان » أي : بهيئته التصريفية › وإلا فقد يدل على 
الزمان بأمر آخر » كلفظ الزمان والوقت . وضارب الآن » وضارب مطلقًا › 


واسه تعالى أعام 5 
ص : وقيل : إن طَرَأ عَلَى انحل وَضفٌ وجو وي يُناقِضُ الأول 1 
يم الأول إِجماعًا . 


: القائل لذلك هو الآمدي » وحكى إجاع المسامين وأهل اللسان على 
٠‏ جوز تسمية القائم والقاعد 45 للقعود والقيام 0 »> وهو مقتضى كلام 
الإمام وأتباعه 4 فإنهم ردوا على ال خصوم بأنه له يصح أن 9 ن يقال لليقظان : انه 


(۱) النور : ٥۲‏ 
(؟) المائدة : ۸ 
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كن خ الجوامع 
ناتم » باعتبار النوم السابق . وإذا كان كذلك فا أدري لم ذكره المصنف بصيغة 
العمريظن.:: 

ص : ولس في المشتَق إشعاز بحُصوصيّة الذاتِ . 

ش : المشتق كضارب لا دلالة له على خصوصية تلك الذات من كونه 
بشرًا أو حمارًا أو غيرهما » فإنه لا معنى له ؛ إلا أنه ذات قام بها المشتق منه . 
كالأسود يدل على ذات متصفة بسواد » من غير دلالة على خصوص تلك 
الذات ؛ قال الصفي الهندي 7( : فإن دلت على ذلك فهو بطريق الالتزام » 
وسيا ج ا الإشعار غ "المطابقة و ل 

ص : مسألة : اراد 9 خِلامًا تغلب واد بن فارس طلقا 
وللإمام في الأشاء الشركة 

ش : المترادف () : الكامتان فصاعدا الدالتان على معنى واحد باعتبار 
واحد » واختلف في وقوعه على مذاهب ., أصحها : نعم » ولغة العرب طاة 
به . 

والثاني : المنع » وبه قال ثعلب (') وابن فارس » فإن ورد ما يوهم الترادف 
ر 


ا 


(1) انظر نباية الوصول للهندي )۲٤/۱(‏ . 

(۲) انظر تعريف الترادف في التعريفات (۷۷) » والتوقيف على همات التعاريف . 

(؟) هو : أحمد بن يحبى بن زيد بن يسار الشيباني بالولاء. أبو العباس» المعروف بتعلب. كان ولاؤه 
لمعن بن زائدة الشيباني فنسب إليه. إمام الكوفيين في النحو واللغة» كان راوية للشعر. محدثاء مشهورًا 
بالحفظ. ثق. حجة. كان بينه وبين المبرد مناظرات كثيرة والناس مختلفون في تفضيل كل واحد منهما على 
صاحبه . ولد سنة (١٠٠ه)‏ . وأصيب في آخر أيامه بالصمم» فصدمته فرس فتهشم جسمه وتوفي في 
اليوم التالي عن تسعين عامًا ونيف. من تصانيفه: معاني القرآن» إعراب القرآن» الوقف والابتداء» شرح 
ديوان زهير. شرح ديوان ابن الدمينة مجالس ثعلب ويعرف ايضا بالا مالي؛ ما تلحن فيه العامة شرح 
ديوان الأعثى. قواعد الشعر» كتاب الفصيح. مات في بغداد ودفن فما .[شذرات الذهب ۲١۷/۲‏ 2 
كشف الظنون 1415/1 , ۱۷۲۹ تارځ بغداد 5١4/0‏ » معجم الأدياء ؟/؟15] 


11۲ 


الغيث الجامع 


ومن ذلك ما حي عن ابن خالويه )0 أيه قال مجلس سيف الدولة 0ه 
أحفظ الت تسق ا 

فقال أبو علي الفارسي () : ما أحفظ له إلا اسما واحدًا » وهو السيف . 

فقال ابن خالويه : وأين المهند » والصارم » والرسوب » والخدم ؟ وجعل 


لبعد . 


)١(‏ هو : الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني. أبو عبد الله. أحد كبار العلماء في النحو 
واللغة » ولد في همذان ولا شب دخل بغداد فدرس النحو والأدب على يد ابن دريد وابن الأنباري» 
ثم انتقل إلى حلب وعظمت بها شهرته ونال حظوة عند سيف الدولة وأدب بعض أولاده. كان له مع 
المتنبي مناظرات حضرها سيف الدولة. توفي في حلب. من تصانيفه: شرح مقصورة ابن دريد - رسالة 
في إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم - كتاب الاشتقاق - كتاب المقصور والممدود - كتاب 
المذكر والمؤنث - كتاب الشجر في أسماء النبات - كتاب في غريب القرآن. [وفيات الأعيان ۱۷۸/۲ › 
معجم الأدباء ٤/٤‏ » يتيمة الدهر 88/1١‏ ] . 

(؟) هو : علي بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدون التغلبي. أبو الحسن» سيف الدولة. ولد في 
(ميافارقين) 5 (؟0ه) . نشأ شجاعًاء قوي العزم بعيد اة ملك واسطًا وما جاورهاء ومال إلى 
الشام فامتلك دمشق وتوجه إلى حلب فلا سنة (555 ه ) » واستخلصها من يد الإخشيديين؛ وفيا 
قصده المتنبي وأضحى ممدوحه؛ واجتمع في بابه من الشعراء ما لم يجتمع بباب احد من الملوك بعد 
الخلفاء» وقصده شيوخ العلم ونجوم المعرفة» فكان مجلسه يضم اشبر شعراء العصر واكابر علمائه. اخبار 
وقائعه مع الروم كثيرة » وقد سجل المتنبي بعضها بقصائد رفعت من شهرة سيف الدولة وبها سطع ذكره 
ولمع مجده ہا انطوت من مدح شجاعته وبعد همته وكثرة عطاياه. ولا مرض مرض موته أمر أن ييجمع 
الغبار الذي ترام على ثيابه في الحروب والغزوات وأن يصنع منه لبنة» وأوصى أن بوضع خده علما إذا 
دفن. توفي في حلب عن (05) عامًا . وحمل جغانه إلى ميافارقين وفيها دفن .[ الأعلام 118/08 › 
وفيات الأعيان */401] . 

(؟) هو : الحسن بن علي بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي. أبو علي » إمام عصره في النحو واللغة. 
ولد سنة (۲۸۸ه) في مدينة (فسا) أو (نسا) » من أعمال فارس والنسبة إليها (فسوي) › وجاء إلى 
بغداد ودرس على أنمة النحو واللغة فيهاء ثم قصد حلب وأقام مدة عند سيف الدولة. ثم إن عضد 
الدولة البومبي استدعاه إلي (شيراز) ليؤدب ابن أخيه (خسرو) أي (كسرى) فنال عنده حظوة وألف 
له كتاب (الإيضاح) و (التكملة) » ثم عاد إلى بغداد وأقام فما الى أن مات عن (87) عامًا .كان أبو 
علي إمام النحو في وقته وكانت له في علم اللغة تخريجات جياد. من تصانيفه: التذكرة في علوم العربية 
- والمقصور والممدود - والإيضاح في النحو - ورسائل ألفها في مسائل متعددة في اللغة والنحو . 
[تاريخ بغداد 01/17 » معجم الأدباء ٩/۳‏ » إنباه الرواة ١77/1؟]‏ . 


شرح جع الموامع بسب 95 
فقال أبو علي : هذه صفات » وكان الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة . 
قال الأصفهاني : وينبغي حمل كلامم على منعه في لغة واحدة » فأما في 

لغتين فلا ينكره عاقل . 

«امحصول» 7( فقال : الأظهر أنه لم يوجد ؛ لأنه على خلاف الأصل › فيتقدر 

بقدر الحاجة » ويشكل على هذا قول الإمام : إن الفرض والواجب مترادفان 

وكذا السنة والتطوع . 


7 ص : والخد 4 واد ود وعو : حسن بَسَنِ غير مُترادفين على 
الأحم . 

ش : فيه مسألتان : 

الأول : قيل : الحد وا محدود مترادفان » والصحيح تغايرهما وذلك خارج 
بقولنا في تعريف المترادف باعتبار واحد » فإن دلالتهما على المعنى باعتبارين : 
الحد يدل على الأجزاء بالمطابقة » وا نحدود يدل عليها بالتضمن . وقال القرافي 
2 «التنقيح» : هو غير امحدود . إن ريتك اللفظ . ونفسه إن أريد المعنى › 
وأخذ ذلك من قول الغزالي في «المستصفى» ‏ : إن ذلك ليس خلافًا » بل 
من نظر إلى الحقيقة في الذهن قال : إنه نفسه » ومن نظر إلى للعبارة عنها 
قال : إنه غيره . 

الثانية : التابع وهو الذي لا يستعمل منفردًا » وإنما يستعمل مع متبوعه 
نحو حسن بسن . وخراب يباب » قيل : إنه مع متبوعه مترادفان 3 والصحيح 
المنع ؛ فإنه إذا قطع عن متبوعه لا دلالة له أصلاً . 


ص : والحَقٌ إفادةٌ التابع التَفْويَةَ . 


(۱) انظر امحصول للرازي (۱۳۰/۱) . 
(۲) انظر المستصفى للغزالي (91/1؟) . 


ش : ذهب الآمدي إلى أنه لا فائدة للتابع أصلاً »> وهو ظاهر قول 
البيضاوي : «والتابع لا يفيد» . والحق أنه يفيد تقوية الأول » فإنه لم يوضع 
عبمًا » والفرق بينه وبين التأكيد أن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احمال انجاز , 
فإن قولك 5 (جاء القوم» يحتمل بعضهيم على سبيل الجاز فإذا قلت : 
كلهم انتفی ذلك . 

ص : وَوْقوعٌ كل مِن المتّرادفين مَكانّ الآخَرٍ إن لم يكن عبد 
بلَفْظِه خلافا للإمام مُطْلَقَاء وَلِلْبِيَضِاويٌ و الْهندِيّ : إذا كانا مِنْ 
عق 1 


ش : هل يجوز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر أم لا ؟ فيه مذاهب : 

أحدها > المواز مطلقا > وهو اختيار ابن لماج : 

والغاني : المنع مطلفًا » وهو اختيار الإمام وأتباعه . 

والثالث : الجواز إذا كانا من لغة واحدة » والمنع إذا كانا من لغتين › 
قال البيضاوي والصفي المندي . 

وأشار المصنف بقوله : «إن لم يكن تُعْبَدَ بلفظه» إلى تقييد محل الخلاف 
ا ا 
نظر ؛ فإن المنع هناك لعارض شرعي » والبحث في هذه المسالة إنما هو من 
حيث اللغة » وهذا هو الفرق بين هذه المسألة ومسألة الرواية بالمعنى . فإنهما 
متشابهتان » والفرق بينهما أن المستند في الجواز هنا أو المنع اللغة . وهناك 
الشرع » وفي عبارة البيضاوي إشارة إلى أن الخلاف في حال التركيب » فأما في 
حال الإفراد كنا في تعديد الأشياء فلا خلاف في جوازه . 

ص : مَسَأَلَةٌ : المشْمَرَكُ واقعٌ خلافا تغلب والأَبرِيٌ والْبلخي 
مُطْلَهًا » وَلقَوْم في المَرآنِ » قبل : والحديث ء وَقِيِلَ : واجبُ 
الؤقوع > وَقِيِلَ : تُمْتَيعْ » وَقال الإمامٌُ الرَازيّ : ممتَيعٌ بَيْنَ النَقِيضَيْنٍ 
فَقَط . 


تع ا ا ا و ب ا 

ش : في المشترك مذاهب : 

أصحها : أنه جائز واقع » وليس بواجب . 

الثاني : أنه جائز غير واقع » وبه قال ثعلب والأبيري والبلخي › وقيل : 
المعروف عن هؤلاء الإحالة . 

الشالث : أنه غير واقع في القرآن خاصة . وخكى عن ابن داود 
الظاهري (2 . 

الرابع : غير واقع في الحديث أيضًا . 

الخامس : أنه واجب الوقوع . 

الساوس :ب أئة ممتنع › أي : محال عقلاً . 

السابع : أنه ممتنع بين النقيضين فقط . وبه قال الإمام . وعلله بأن سماعه 
لا يفيد غير التردد بين الأمرين » وهو حاصل عقلاً > فالوضع له عبث › 
وأجيب بأن فائدته استحضار التردد بأمرين يغفل الذهن عنما » والفائدة 
الإجالية قد تقصد . 

ص : مَسْأَلَةٌ ES‏ 
الشافئ والقاضي والمختزلة : حَقَيقَةً > زاد د الشافئ : وَظاهِرٌ فيهما 
عند التّجَوْد عن الْقَرائن فَِحْمَلُ عَلهِما » وَعَنْ القاضي : مَل 
وَلكن ْمَل اختياطًا > وال أبو الْحْسَيْن وَالْعَرَاليُ : يَصِحٌ أن يراد 
لا أنه لَه > وَقِبِلَ : يجوز في النّفي لا الإثبات . 


ش : تقدم على تقدير هذه المسألة الفرق بين الوضع والاستعمال والمل . 


)١(‏ هو داود بن علي بن خلف الأصهاني › أبو سلمان أحد الأنمة ايجهدين . تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية. سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس وكان 
داود أول من جبر بهذا القول ولد بالكوفة » سكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم بها وبها توفي. 
[الأعلام ۸/۳ .والأنساب للسمعاني ص۲۷۷ والجواهر المضية 415/7] . 


أ ا د د الت الجامع 


فأما الوضع : فهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى » وهو من صفات الواضع . 

وأما الاستعمال : فهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وهو من صفات المتكام . 

وأما الل : فاعتقاد السامع مراد المتكلم » أو ما اشتمل على مراده › 
فتقدم الكلام على وضع المشترك في المسألة المتقدمة » وتكام المصنف في هذه 
المسألة على الاستعمال » وذكر في إثباته مسألة الحمل » فأما استعمال المشترك 
في معنييه ففيه مذاهب : 

أحدها -وبه قال الأكثرون- : جوازه » كقولنا : العين مخلوقة . ونريد 
جميع معانها » وشرطه أن لا يمتنع الجع بينهما » كاستعمال صيغة «افعل» 
للآمر والتبديد » واختار المصنف تبعًا لابن الحاجب أن ذلك مجاز » وإليه ميل 
إمام الحرمين . 

الثاني : جوازه » وأنه حقيقة » وحكاه الآمدي عن الشافعي والقاضي أي 
بكر » وحكاه المصنف عنهما » وعن المعتزلة » وهو قول بعضهم كأبي علي 
الجبائي والقاضي عبد الجبار » لكن منعه أبو هاشم وأبو الحسين وأبو عبد الله 
البصريان والكرخي . 

الثالث : يصح أن يراد باللفظ الواحد معنياه بوضع جديد » لكن ليس 
من اللغة ؛ فإن اللغة منعت منه . 

الرابع : أنه يجوز في النفي كقولنا : «لا قرء للحامل تعتد به» ويمتنع في 
الإثبات » والفرق بيهما أن النكرة في سياق النفي تعم » وبه قال صاحب 
« الحداية) من الحنفية . وبقي مذهبان اخران : 

أحدهما : المنع مطلقًا . ونصره ابن الصباغ في «العدة» » والإمام في 
الول : 

الثاني : أنه يجوز في الجع نحو : «اعتدي بالأقراء» دون المفرد سواء في 
ذلك الإثبات والنفي » وأما حمله على معنييه فقد ذكره المصنف بقوله : «زاد 


. )٠١6/1( انظر المحصول‎ )١( 
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ت و 
الشافعي» إلى قوله : «احتياطًا» » وتقريره أنه اختلف في حمل السامع المشترك 
على معنييه عند جرده عن القرائن على مذاهب : 

أحدها : المنع » وحكاه الصفي المندي عن الأكثرين . 

الثاني : وجوب حمله على معنييه » وأنه من باب العموم » وهو انحكي عن 
الشافعي . 

الثالث : حمله على معنييه » وأنه من باب الاحتياط » وهو حى عن 
القاضي أبي بكر » كذا نقله المصنف » ونقل الآمدي عنهما أنه نات 
العموم » ونقل البيضاوي عنما أنه من باب الاحتياط . 

واعلم أن نقل حمل المشترك على معنييه عن القاضي هوكذلك في 
«انمحصول» » لكن الذي في كتاب «التقريب» له أنه لا يجوز حمله عليهما ولا 
على واحد منهما إلا بقرينة . 

ص : والْأَكثر أنَّ حَنعة باغتبار مييه إن ساع مب عَلَيْ . 

ش : اختلف في جمع المشترك باعتبار معنييه » كعيون زيد » وتريد به : 
باصرة » وذهبًا . وجارية » فقال الأكثرون - وهو مبني على الخلاف في 
المفرد - إن جوزنا هناك فكذا هنا » وإن منعنا امتنع . ۰ 

وقول المصنف : «إن ساغ» هو من زيادته على الحختصرات ٠»‏ وأشار به إلى 
خلاف النحاة في تثنية اللفظين امختلفين في المعنى » فرجح ابن الحاجب في 

«شرح المفصل» المنع » وحكاه عن الأكثرين » ورجح ابن مالك الجواز مطلقًا » 
وصحح قول الحريري فانثنى بلا عينين يريد الباصرة والذهب » ويؤيده قوله في 
الحديث : «الأيدي ثلاث» ‏ وقال ابن عصفور : إن اتفقا في المعنى الموجب 


0( یح : رواه أبو داود » كتاب الزكاة » باب : ف الاستعفاف » حديث (1349) 3 وأحمد 2( 
حديث (163) وابن خزعة ف صحيحه )۷/6( » حديث (Té)‏ وابن حبان 5 صحيحه 
)۱٤۸/۸(‏ حديث (731) > والخاكم في المستدرك (077/1) » حديث (1485) كلهم عن مالك بن 
َضْلَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول اسه ويه : «الأيدي ثلائةٌ : فيد اله العليا ء ويد المعطي .....= 


للتسمية كالأحرين » أي : الذهب والزعفران جاز › وإلا فلا » كالعين الباصرة 
والذهب:: 

ص : وفي الحَقِِقَةِ وانجاز الخلا خلافا للقاضي » وَمِنْ م عَم 
تخو : #وَافْعَلُوا الكير) () الواجبَ الوت > حلا لن 
بالواجب وَمَنْ قال : لَِْدرِ الشترك . 

ش : استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه على الخلاف في استعماله 
في معنييه الحقيقيين » إذا لم يكن بينهما تنافر » كإطلاق الشراء على الشراء 
الحقيقي والسوم » وخالف في ذلك القاضي او یکر > فمنع استعمال اللفظ في 
حقيقته ويجازه » وإن جوز استعماله في معنبيه فارقًا بأن الحقيقة استعمال 
اللفظ فما وضع له › وامجاز فما لم يوضع له » وهما متناقضان » كذا نقله عنه 
المصنف » ووهمه الشارح في ذلك » فقال : لم يمنع القاضي استعماله في حقيقته 
ويجازه » وإنما منع حمله عليهما بغير قرينة » فاختلطت مسألة الاستعمال بمسألة 
الل » وموضع الخلاف كما فرضه ابن السمعاني فا إذا ساوى الجاز الحقيقة 
لشبرته » وإلا امتنع الحمل قطعًا » لأن انجاز لا يعلم تناول اللفظ له إلا 
بتقييد » والحقيقة تعام بالإطلاق . 

ثم بين المصنف أن من فوائد الخلاف في ذلك الخلاف في عموم قوله تعالى 
ذوَافْمَلُوا اير 4 فمن حمله عليهما . جعل الآية شاملة للواجب والمندوب › 
واستدل بها علهما ومن منع ذلك خصا بالواجب » وقال بعضهم : هي للقدر 
المشترك بين الوجوب والندب » وهو مطلق الطلب . 

کن وَكذَا اجا ران 1 

ش : أي : يجري الخلاف في استعمال اللفظر في تجازيه » كإطلاق الشَرَاءِ 
= التي تليها » ويد السائل السفلى » فأعط الفضل » ولا تعجز عن نفسك» . 


والحديث صححه الألباني في صحيح ال جامع برق )۲۷١۹(‏ . 


(0 الحج : ۷۷ . 


شرح جمع الجوامع سبح مي ڪڪ ا ا > vw‏ 


على الوم » وَشْرَاءِ الوكيل » وهي مشألة غريبة ؛ قل مَنْ ذَكَرَهَا » وقد تعر 
لها إِمَامٌ الحرمَين ( وابُنٌ السَمْعانُ في «القَوَاطِع) » وَاختَارٌ الآمِدِيٌ وَابْنُ 
الحاجب ‏ فما الإجمال » وهو مال لاختيارها في الحقِيقتين الإغمال . 

قال الشَّارحُ () : لا حى أنّ صورَةً المشألة حيتٌُ تعذَّرَت الحقيقةٌ » ولا 
ا ار > فاته متى رُجّحَ أحدُهما تعَيّنَ » ويحتمل أن 
يجري فيه خلاف الحقيقة واجاز ؛ لأنّ اجار الرًاج هنا بمثابة الحقِيقَة هناك : 
قال الأَصْمَهاقٌ : وشَرطّه ألا يتنانى الجازان كاليّدِيدٍ والإباحة » فإن صيعَة 
الأمر حقِيقّة في الإيجاب › مجاز فيهما . 

ف ميو کاو 2 24 
: الْحَقِيقَةُ : لَفْظ مُسْتَعْمَلُ فا وضع لَه ابْداءً . 

ش : لو صدّر الحَدَ بالقول لكان أولى ؛ فإِنّه لا يتاول المهْمل » فهو جِنْش 
ا 

وخرّج بقوله : «مشتغملٌ» المهْمَلُ › واللفظ قبِلَّ الاستغمال › فإنَّهِ لا 
0 بأنّه حقيقة ولا جار . 

لغ ونا وضع لهه كتيل أن ¿ يكونَ من تام القصل . ويحتيل أن 

فضلاً مستقلاً ج الوضع الجديد ٤‏ فاته نه ليس من وضع واضع 
للغة » والأعلام » إن قل : إا ليسث حقيقة » والمسْتعْمَلَ في غير ما وْضِعَ له 

وقوله : «ابِتِدَاءً» أخْرَج اجار › فإنّهِ مَوصُوعٌ وضْعًا ثانيًا . 

وإنما عدّل عن قول ابن الحاجب () «أولاً» للخلاف في أنّ الأول هل 
يستلزمٌ انيا ؟ إن قَلْنَا : يستزمُهُ , لزم أنّ الحقِيقَةَ تستلمٌ امجاز » ولا قايِلّ 


. )5953/1١( لبرهان‎ )0( 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (171/5) . 
(۳) التشنيف ٤٤٥/١(‏ - 885) . 

. )1؟8/1١( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٤( 


1۷۰ الغيث ال هامع 


به » نّا اختلفوا في عکسه . 

وم يقل المصئّف : «في اصطلاح التُخاطُب به) کا عبر به غيرُه ؛ لوإدخال 
الحقيقّة الشَّرعيّةَ والعْرفِيَّةَ » فإمهُما باعتبار الوضع اللُغوىٌ مستغملان في وضع 
ثان ؛ لأنّه لم تقد الوضْعَ باللغويّ ‏ بل أطلْقَهُ فتناؤل الشَّرعِيَ والعُريّ » وهما 
مستغملان فما في وضع أوَّل . 

وقال الأَصْمْبَانٌ في «شح المحصول» : لا يحتاجٌ لقَيدٍ الأُوَّليَةَ ؛ لأنا وان 
قتا بوضع انجاز bE‏ به اعتبارٌ العرّتب ذلك النَّوعَ > لا استغمال آحاد 


التو » فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة . 


ص : وهي ويه وَعُرْفِيَةٌ وَشَرْعِيَةُ وَوقعَ الأوليان ونی قوم إِمْكانَ 
الشّرْعِيَة ¢ والْقاضِي وَابُنُ م الَْشَيْرِي وُقَوعبًا ¢ قال قوم : وَقَعَتْ 
< 5 


4 


مُطْلَمَا 4 ؛ وتو : :إل e‏ ¢ 54 الآمدِي 4 
الدب e‏ ا 

يُطلَقُ على الْمنَدُوب و الماح . 

: الحقائق ثلا 5 : الل 4 والعرفيّةٌ 3 والشرعيّة 2 ودخّل فى و فى العرفيّة 

العامة ٠‏ وهي المثقولة عن موضوعا الأصلى إلى غير بالاستغمال ر العام A‏ 
بتخصيص الاشم ببعض مسمَياتِهِ » كالدّابة فإئا موضوعة في | ةلكر ما 
يدك ا ا العام بذات الحافر > وما باشتهار انجاز بحيثُ يستنكرٌ 
معه استغمال الحقيقَة كإضافة الحزمة إلى الخثرٍ » وهي في الحقيقة مضافة إلى 
الشرب » فهذان قسمان ذكرهما في «احصول) . 

والخاصّةٌ وهي التى نقلها عن موصُوعِها الأصلي قومٌ خصوصونَ » كاصطلاح 
الثحاة على الرفع والنضب ا وغيرها من اصطلاح أصىاب العلوم . 

فأما الأوليان قينا لعي والعرفيّةٌ فهما واقعتان - قال الشارحٌ : بلا 


39 


وحم ارا کک ا 
خلافم - وهو مسلَّجٌ في العرفيّة الخاصّة › أَمّا العرفية العامة فأنكرها قومٌ 
ا ٠‏ وفى 0 مذاهث : 
كذا 2 س e‏ للأصفہا ا به على قول ا :اتفقوا 
عل مكاي 7 > لكن قال الشارح () : الذي رأيتُه في «المعتمّد) 0 
oT‏ ال : وقوعها » 

قال الشا ا 
بأنّ دلالة اللفظر طبعِيّةٌ لا يقولٌ بالجواز هتا ؛ لان الاسم عندة واجيك 
للمسمّى . انتبى . 

الثاني - وهو قول القاضي أبي بكر وابن القشيريٌّ - : نف ووا 
والألفاظ المستعمّلة في الشزع لمعان لم تعهذهًا العرث باقيةٌ على مدلويا اللغوىّ 
والأمورٌ الزائدةٌ على المعتى اللغويّ بشروطر معتبرّة فيه » وحكاهُ الماورديٌ في 
«الحاوي) عن الجهور : 

الغالث : وهو فول المعتزلة © : وُقوعها مطلقًا . أي : أنّ الشارع ابتّدأ 
وضْعَ لفظر الصلاةٍ والصوم وغيرهما لامعاني الشرعيّة من غير نقل لها من اللغة , 
لوك ارات ر 

الرايغ :وقونها . إلا الإيمان ؛ فإنه باق على مذلوله اللغويّ . قال الشيخ أبو 
إسعاق ؤو في شرح «الأمع» )0ن , 


(۱) انظر المحصول )015/1١(‏ . 

(۲) انظر التشنيف )550:/١(‏ . 

(؟) انظر التشنيف )550/1١(‏ . 

)٤(‏ انظر البرهان  )٠١١ » ۱۳٤/١(‏ المستصفى (917/1) > الإحكام للآمدي )48/1١(‏ » المنخول 
(۷۰) . 

6 انظر شرح المع لم . 


۷۲ الغيث الحامع 


الخامش ٠‏ الوقف + وليه ميل الآمدى 00 : 

السادش : الوقوعٌ في فروع الشريعَة كالصًلاةٍ والصّومِ دونَ أصولها » وهي 
اراد بالدّينيَةَ » كالإيمان والكفر والفسق » واختارَهُ المصنّف . وفي نقَلِهِ ذلك 
عن أبي إسحاق الشّيرازيٌ نظرٌ ؛ لأنّه لم يستثن الدّينية مطلقًا » بل الإيمانَ 
قفط + كا تقدّم في «شرح المع» له » وعن الباقينَ نظرٌ من وجهين : 

أحدُهها : أَمََّم لم يفرّقوا بين الفروع والدينيّ . 

والغاني : أن مقتّضى كلامم أنّم أبتوها في الفُروع مطلقًا من غير أنْ يكونَ 
مجازات لغوية » كما تقول به المعتزلة على الإطلاق » وليس كذلك ؛ بل راعوا 
فها الوضْعٌ اللغويّ » وقالوا : إا مجازات لغوية اشئرث فصارث حقائق 
شرعيّةً » فإطلاق لفظ الصلاةٍ على ذاتر الأزكان ماز لغوي حقيقة شرعية ؛ لا 
نا مخترعة » بل سبق لها استغمال في اللغة حجازيٌ . 

ثم بين أن الحقيقة الشرعيّة هي التي استفيدٌ وضْئها لامغنى من جبة الشزع › 
هذه العبارَةُ هي امْحَرّرةٌ . 

ان الصف : (ما لم يُسْتَفَّدٍ اسمّهُ إلا من الشزع» فإِنّ مقتّضاهُ 
حصرها في ألفاظر ابتكرّها الثزْعٌ لا يَعرفها أَهْلُ الع » وليس كذلك › وقد ذكر 
الصف الحندي أَنََّا على أربعة أقسام 7 : 

أحدها أل كو نيك وق كوي انار لقف لكات لم يَضَّعوا 
ذلك الام كذلك للمغتّى ك «الرّحمن) . 

الاي : أن يكُونا غير مغلومين لهم أصلاً » كأوائل السور عند مَن يَجْعَلها 
أسماءٌ لها وللقرآن . 

الثَالتُ : أن يكُونَ اللفظٌ مغلومًا لهم دونَ المعنى » كالصَّلاةٍ والصوم 
ونحوهما . 


(1) انظر الإحكام للآمدي (31/1) . 
(۲) انظر الإبباج شرح المنباج (۲۷۵/۱) » البحر النحيط (؟108/1) . 


۷۳ 


جاجع ت 

والرابع + عكسة > ومتل له بالأث + فان مغناة مخروف نت العربت: 
وهو العُشْبُ » لكنَّّم لا يعرفونَ هذا اللفظّ . 

كذا قيل » وفيه نظرٌ , والأقْسامٌ الأربعةٌ واقعةٌ » كما قال الصف المنديّ : 
إلّه الأشبَهُ » ولعل مراد المصتّفم بالاسم : التسميةٌ » أي :لم تُعرفم التّسميةُ بها 
لهذا المعنى الخاض ؛ إلا من الشزع وإن كان ذلك الاسم مغهودًا في اللغة , 
وكان ينبني تقد»؛ تعريف الشرعيّة على كر حكيها ؛ لأنّ الحم على الشيء فرغ 
تصوّرو . 

ثم ذَكَرَ المصئّف أنّ الاسم الشرعيّ لا يخْمّصٌ بالواجب ٠‏ بل يُطلَقُ أيضًا على 
المندوب والمباح . 

وقال الشارح ‏ : هذا بالنسبَة إلى عزف الفقّهاء لا الأصوليين » لكن قد 
يتَوَقَفُ في إطلاقه على المباح » ولهذا قال إمامٌ الحرمين في «الأساليب» : الذي 
يعنيه الفقِيه بالشّرعيّ هو الواجب والمندُوبُ . 

وقال النوويٰ في صلاةٍ الجَاعة من «الروضة)»: معنى قولهم : لا شُتْرَعٌ 
الجاعة في النوافل المطلقة : لا تَسْتَحَبٌ › فلو صلأها جماعة جاز › ولا يقال 
مكروه . انتهى . 

قلت : الظاهر أن الخلاف في إثبات الحقيقة الشرعية يأتي في ألفاظ 
الأحكام الخسة . وأن كلام إمام الحرمين والنووي في نفي الحم وهو 
المشروعية » فلا يقال : شرع كذا وكذا ؛ إلا في الواجب والمندوب فقط » وأما 
استعمال الشارع له لفظًا مبتكرًا أو ارا لغويًا فليس كلابما فيه , والّه أعام . 

تنبيه : قوله : «الأوليان» بضم الهمزة › وبالياء المغناة من تحت . تثنية 
أو 

وان قلت : الأوّلتان بفتح الهمزة » وتشديد الواو » وبالتاء المغناة من 
فوق » فو تثنية أولة » وهي لغة قليلة . 


. )٤٤۸/١( انظر التشنيف‎ )١( 


فى ان :واا 0 :اناف لصن بوضع ٿان 
لعَلاقة « فلم جوب سبق ر الوضع وَهُوَ اتّفَاقٌ لا الاسْتِعْمَالٌ وَهُوَ 
الحْتَارٌ > قبل : مُطْلَْقًا » وَللظَاجِرِيَةِ في اكاب وَالسّنَة . 


4 


ش : «اللفظ) جنس . 

وخرج بقوله : «المستعمل» المهمل › واللفظ قبل الاستعمال › ولو عبر 
بالقول لكان أولى » كما تقدم . 

وخرج بقوله : «بوضع ثان) الحقيقة » وهو أحسن من قول ابن الحاجب : 
«في غير وضع 5 

وخرج بالعلاقة العام المنقول : كبكر » وكلب » فليس بمجاز ؛ لأنه لم ينقل 
لعلاقة . 

ا : 

أحدها : أن المجاز يستلزم وضعًا سابقًا عليه » ولا خلاف فيه . 

وثانهما : أنه لا يستلزم سبق استعمال » فقد يستعمل المجاز من غير 
استعمال الحقيقة . وهي مسألة أن المجاز هل يستلزم الحقيقة ؟ ونقل فيه 
المصنف ثلاثة مذاهب : 

أحدها : منع ذلك » بل لا بد لصحة انجاز من سبق استعمال اللفظ في 
حقيقته » وهذا مقابل اختار في كلام المصنف › وبه قال ابو الحسين البصري 
وابن السمعاني والإمام .0 

الثاني : جوازه» أي : جواز استعمال امجاز بدون استعمال الحقيقة مطلقًا. 

الثالث : وهو مختار المصنف تبعًا للآمدي : جوازه في غير المصدر . 


)١(‏ المجاز لغة ؛ المعْبر . واصطلاحًا : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع 
إرادة المعنى ا حقيقي للفظ »> کاستعمال لفظ أسد للرجل الشجاع . انظر التعريفات (Tov)‏ 3 والحدود 
الأنيقة (۷۸) » والإحكام للآمدي )٥١/١(‏ » وإرشاد الفحول )٤١(‏ . 
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ثم حكى الخلاف في أن المجاز واقع أم لا ؟ 

والمشبور وقوعه مطلقًا » أي : في اللغة والشرع والعرف . وذهب الأستاذ 
أبو إسحاق » وأبو علي الفارسي إلى منع وقوعه مطلقًا ‏ وتوقف الإمام والغزالي 
في صحته عن الأستاذ » وقالا : لعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة » ونقل 
ذلك عن الفارسي هو في فوائد الرحلة لابن الصلاح » عن ابن كج () عنه » 
لكن نقل عنه تاميذه أبو الفتح أن الجاز غالب على اللغات . 

ومنع الظاهرية وقوع المجاز في الكتاب والسنة » كذا نقله في «امحصول» › 
عن ابن داود » لكن قال الأصفهاني في شرحه : إن المنع في السئة لا يعرف إلا 
في «المحصول» . 

قال الشارح )۳( : لكن في «الإحكام» لابن حزم عن قوم منعه في القرآن 
والسنة . 

وقال ابن الحاجب في الإضافة في «شرح المفصل» 7 : ذهب القاضي إلى 
أ لا از ف القران 

قلت : وقي «طبقات العبادي» عن أ الاش ين القاض من اانا 
منعه في القرآن والحديث » وذلك يرد على الأصفبهاني » واه أعلم . 

ص : وا يُعْدَلُ َيه قل الَقِيمَة أؤ بَسَاعَهنا أو جلها أؤ 
بلاغته هأ شېرته أو غَيْرٍ دَلِكَ . 

ش : إنما يعدل المتكام في خطابه عن الحقيقة إلى انجاز ؛ لأسباب : 

أحدها : ثقل لفظ الحقيقة على اللسان » كالتفَقيق - بفتح الخاء 


)١(‏ هو : بوسف بن أحمد بن يوسفء أبو القاسم» الدينوريء المعروف بابن كج. فقيه من أئمة 

الشافعية» ولي قضاء الدينور؛ وقال ابن خلكان: صنف كتبًا كثيرة انتفع بها الفقهاء. وقال السبكي: كان 

يضرب المثل في حفظه لمذهب الشافعي. وارتحل الناس إليه من الأفاق. وهو صاحب وجه في المذهب. 
[وفيات الأعيا ن 1۳/7 وطبقات الشافعية 9/4؟» ومرآة الجنان ۲/۲ والأعلام 184/9]. 

(۲) انظر التشنيف )5101/1١(‏ وما بعدها . 

(؟) انظر التشنيف )459/1١(‏ . 


وإ يالاات 


المعجمة » وإسكان النون »› وفتح الفاء » وكسر القاف › وإسكان الياء المثناة 
من تحت وآخره قاف - اسم الا دل هال النافسة او اوةه 
نحوهها . 

ثانهما : بشاعة لفظها كالتعبير بالغائط عن الخراء . 

ثالثها : جبل المتكام أو الخاطب لفظه الحقيقي . 

رابا : بلاغة لفظ المجاز لصلاحيته للسجع والتجنيس وسائر أصناف 
البديع دون الحقيقة . قاله الشارح فخا لقره + و نظن ع الغ 
معروف » في علم المعاني والبيان » وهذه الأمور ليست من البلاغة › وإنما هي 
وجوه تحسينات للكلام زائدة علا . 

نعم » ما ذكره يصلح لأن يكون من الأسباب التي يعدل لأجلها عن 
اة 

اسا 4 أكون اغا اشر م الفيقة + 

وقوله : «أو غير ذلك» أي كأن يكون معلومًا عند المتخاطبين > 3 
يقصدان إخفاءه عن غيرهما » أو لعظم معناه » كقولهم : سلام الله على 
الجلس العالي » فهو أرفع في المعنى من قوله : سلام عليك » أو لكونه أدخل في 
التحقير . 


)١(‏ البلاغة لغة : حسن البيان وقوة التأثير . وعند عاماء البلاغة : مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع 
فصاحته انظر المعجم الوسيط )۷۲/١(‏ . 

(') هو : عفان بن جني الموصلي . أبو الفتح . من أئمة اللغة والنحو ومن أحذق أهل الأدب 
وأعلمهم > وكان ناثرًا وشاعرًا . ولد بالموصل . كان أبوه مملوكًا روميًا لسلمان بن فهد بن أحمد الأزدي 
الموصلي . قرأ ابن جني العلم في العراق والموصل والشام وتتلمذ على يد أبي علي الفارسي . ولما توفي أبو 
علي الفارسي تصدر للتدريس مكانه في بغداد. لما كان المتنبي في بلاط سيف الدولة بحلب كان ابن جني 
وأنو على الفارس. + ركان نا موؤدة ولا مات المتني رثاه ابن جني بقصيدة جيدة . [وفيات 
الأعيان 147/7 1 معجم الأدباء ٠٠/١‏ » تجارب الام ] . ْ 


الا ب لا 
مُعْتَمدًا حَيتُ تَسْتَحيلُ الحقيقةٌ خلافا لأبي حنيفة () . 

ش : فيه مسألتان : 

الأولى : قال في «امحصول» () : ادعى ابن جنى أن النجاز غالب على كل 
A NER EU EB E‏ 
جنس يتناول جميع أفراد القيام » وهو غير مراد بالضرورة » قال : وهذا 
ركيك » فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية » بل على القدر المشترك . 

قلت : وكيف يتناول جميع أفراد القيام › والأفعال في معنى النكرات › 
والنكرة في سياق الإثبات لا تعم ؟! 

الثانية : إذا أريد باللفظ معناه المجازي و كان المعنى الحقيقى هناك مستحيلاً 
؛فانجاز عندنا لاغ غير معتمد › وعند أبي حنيفة معمول به › مثاله : إذا قال 
لعبده الذي هو أسن منه : هذا ابني » وأراد به العتق » لم يعتق عندنا ؛ 
لأن اللفظ إنما يصلح مجارًا » إذا كان له حقيقة . وهذا اللفظ في هذا انحل لا 
حقيقة له » فلغي » وقال أبو حنيفة : يعتق . 

ص : وَهُوَ وَالئَفْلُ خلآف الأضل وأؤلى مِنَ الاشتراك » قِيلّ : 
ومن الوِضَارٍ ؛ والتّخْصِيض 5 مِنهُمَا . 

ش : فيه مسائل : 

الأولى : أن انجاز خلاف الأصل . فإن أريد بالأصل الغالب › فامخالف 
فيه ابن جني كما تقدم . وإن أريد به الدليل فالمراد أن انجاز على خلاف 
الدليل » فإذا دار اللفظ بين احتال الحقيقة والمجاز . فاحتال الحقيقة أرج . 


. انظر هذه المسألة في البحر الحیط (؟/151)‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر عمد بن جعفر الدقاق الشافعى الفقيه › الأصولي ؛ القاضي ؛ والدقاق نسبة إلى الدقيق 
وعمله وبيعه » ويلقب بخباط »› ولد سنة 707ه . قال الخطيب البغدادي : كان فاضلاً عالما بعلوم 
كثيرة » وله كتاب في الأصول على مذهب الإمام الشافعي » وكان فيه دعابة » وله شرح الختصر توفي 
سنة ۳۹۲ھ . [طبقات الشافعية للإسنوي ٥۲۲/۱‏ » تاريخ بغداد ۲۲۹/۲ » النجوم الزاهرة ]2١1/4‏ . 


الثانية : أن النقل خلاف الأصل , فإذا دار اللفظ بين كونه منقولاً 
وكونه باقيًا على حقيقته اللغوية فالثاني أولى » ولا يقال : لم يتقدم للمصنف ذكر 
النقل حتى يذكر معارضه ؛ لأن الخلاف في وجود الحقيقة الشرعية هو الخلاف 
في النقل » فالقاضي يمنعه » والجهور يجوزونه . 

الثالئة : إذا تعارض الجاز والاشتراك فا مجاز أولى على الصحيح . 

الرابعة : إذا تعارض النقل والاشتراك فالجهور على ترجيح النقل أيضًا . 

الخامسة : إذا تعارض الجاز والإضار ففيه مذاهب : 

أحدها : تقديم الجاز لكثرته » قاله الإمام في «المعالم» » والصفي المندي 
والقرافي . 

ثانها : تقديم الإضار ؛ لأن قرينته متصلة . 

ثالثها : تساويهما › قاله في «امحصول» . وتبعه البيضاوي »› وضعف 
المصنف الأول » فختاره إما الثاني أو الغالث وهو الظاهر . 

السادسة : إذا تعارض النقل والإضار فمقتضى كلام المصنف جريان 
الخلاف فيه › والمعروف تقد الإضار . 

السابعة والثامنة : التخصيص أولى مهما » أي : من الجاز ومن النقل . 

تنبيه : ذكر المصنف هنا مما يخل بالفهم - أي : اليقيني دون الظني - : 
التخصيص » وا نجاز » والإضمار » والنقل » والاشتراك › فهذه خمسة › وأهمل 
خمسة أخرى وهي : النسخ » والتقديم » والتأخير › والمعارض العقلي › وتغير 
الإعراب » والتصريف » لقوة الظن مع انتفاء الخمسة الاولى » فانتفاء الاشتراك 
والنقل يفيد أنه ليس للفظ سوى معنى واحد › وانتفاء الجاز والإضار يفيد أن 
المراد باللفظ ما وضع له › وانتفاء التخصيص يفيد أن المراد جميع ما وضع له › 
ويقع التعارض بينهما على عشرة أوجه » وضابطه أن تأخذ كل واحد مع ما 
قبله » فالاشتراك يعارضه الأربعة قبله › والنقل يعارضه الثلاثة قبله » والإضار 
يعارضه الاثنان قبله » وانجاز يعارضه التخصيص قبله » فهذه عشرة » ولبعضهم 


شرح جع الجوامع سس ب | 


ف ذلك وضم إلا النسخ : 
تجوز ثم إضمارٌ وبعدها نقلٌ تلاه اشترالكٌ فهو يخلفه 
ونع الكل سس رار ا ا ا 
ص : وقذ يَكُونُ بالشّكل أو صِمَة ظَاهِرَةٍ » أو باغتبار وما يكو 
ًا ل احنتالاً وَبِالضَدٌ َاْجَاوَرَةٍ وَالرَيَادَةٍ والتُقْصَانٍ وَالسَيَب 
لِامَسبّب وَالكُلٌ لِلبَغضٍ اعلق لامتعلّق وَبِالْعَْكُوس » وَمَا بالفغل 
عل با الْقَوَةٍ 
ش : يشترط لصحة الجاز علاقة بين المعفى الحقيق والمعق الجازي » وإلا 
لجاز إطلاق كل لفظ على كل معنى » وهل يشترط اعتبار العرب لنوعها ؟ يأتي 
الكلام فيه » وذكر لما المصنف أربعة عشر نوعًا : 
الأول + غلاقة المعائية ق الشكل كسية صورة الأسك المقوشة عق 
عدار اسن 
الثاني : علاقة المشابية في الصفة › وقيدها المصنف بأن تكون ظاهرة 
لينتقل الذهن إليها » كإطلاق الأسد على الشجاع » بخلاف إطلاقه على 
الأبخر . 
الثالاث : علاقة الاستعداد »› وهي تسمية الثيء باعتبار ما يكون 34 وعبارة 
ابن الحاجب : «باسم ما يئول إليه) 3 وعبر الو مام بتسمية إمكان الثيء باسم 
وجوده › واشتهر التعبير عنها بتسمية الشىء باسم ما هو مستعد له 3 وزاد 
المصنف على امختصرات قوله : «قطعًا أو ظّا لا احتالاً» » فثال القطع قوله 
تعالى : 9إِنّكَ مَيْتٌ وَإِنَُّمْ مَينُونَ 4 )١(‏ ومثال الظن : تسمية العصير خمرًا ؛ 
في قوله تعالى : إن أراني أَغْصِرُ حرا( () وأخذ ذلك من قول أصحابنا في 


"١ : الزمر‎ )۱( 


. ۳٦ : يوسف‎ )۲( 


ا 2 ا الغیت ا مامع 


الرد على الحنفية في قولهم في قوله عليه الصلاة والسلام : «أيما امرأة نكحت 
نفسها فنكاحها باطل» () : سماه باطلاً ؛ لأنه يول إلى البطلان باعتراض 
الولي - : المآل إلى البطلان هنا ليس قطعًا » ولا غالبًا . 

وقال الشارح لالش ندل وله : «(أو ظنًا لا احتالاً) > (أو 
غالبًا لا نادرًا» لكان أولى » قال : وحقه إذا زاد هذا القيد أن يقول : 
«بنفسه» ليخرج العبد فإنه لا يطلق عليه حر » باعتبار ما يئول إليه . 

الرابع : علاقة المضادة » وهي تسمية الشيء باسم ضده » كقوله تعالى : 
9وَجَرَاءُ سَيْئَةَ سيه مِغْلَهًا 4 ("! سمى القصاص سيئة باسم ضده. 

الخامس : علاقة المجاورة » وهي تسمية الشيء باسم ما جاوره » كتسمية 
القربة راوية » والرواية في اللغة اسم الدابة التي يُستقى عليها » فأطلق على القربة 
نجاورتها . 

السادس : علاقة الزيادة » ومكّل بقوله تعالى : ليس كفلم سىء () 


» والترمذي‎ › )5١85( صحيح : رواه أبو داود » كتاب : النكاح , باب : في الولي » حديث‎ )١( 
› كتاب النكاح › باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي » حديث (۱۱۰۲) » وابن ماجه . كتاب : النكاح‎ 
والشافعي في مسنده » ص‎ » )۲٤۷۹۸( باب : لا نكاح إلا يولي » حديث (۱۸۷۹) وأحد » حديث‎ 
حديث (5071) » والحاك في المستدرك‎ » )١81/9( وابن حبان في صحيحه‎ )۲۹۰ » ۲۷۵( 
حديث (۱۳۳۷۹) من طريق ابن‎ » )١9/10( حديث (۲۷۰۹) › والبهتى فی الكبرى‎ » )۱۲/۲( 
. جرج عن سلمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة‎ 

قال ابن جر في التلخيص الحبير (101/5) » حديث (16:5) : ... وأعل بالإرسال . 

قال الترمذي : حديث حسن » وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جرج قال : ثم لقيت الزهري 
فسألته عنه فأنكره » قال : فضعف الحديث من أجل هذا ؛ لكن ذكر عن يحبى بن معين أنه قال : لم 
يذكر هذا عن ابن جرج غير ابن علية » وضعف يحبى رواية ابن علية عن ابن جرج . 

قلت : وقال الشيخ الألباني في الإرواء (45/7؟) » حديث )۱۸١١(‏ : وهذا إسناد موصول مسلسل 
بالتحديث على أنه ليس فيهم من يعرف بالتدليس سوى ابن جرج » وقد صرح بالتحديث أيضًا ... 
(۲) انظر التشنيف (5750/1) . 

. 5٠ : الشورى‎ )۳( 

. ١١ : الشورى‎ )٤( 


شرح جع الجوامع ا 
فالكاف زائدة » والتقدير : «ليس مثله شيء» إذ لو كانت الكاف أصلية لكان 
السابع : علاقة التقصان , ومثل بقوله تعالى : واشأل الْقَريَة؟ (© فإن 
تقديره : أهل القرية ؛ لأن القرية هى الأبنية الجتمعة › ولا تُسأل . 
الثامن : علاقة السببية 34 وهي إطلاق اسم السب على المسبب 3 سواء كان 
السبب مادبًا كقولهم : سال الوادي » أو صوريًا كقوله تعالى : يد الله فَوْنّ 
َبْدِِنْ 6 () أي : قدرته فوق قدربهم » أو فاعليًا كقوله : 


إذا نزل السماء ا قوم الحو امع جه لحن ةن عام نه لاير الوا لا 


أو غائيًا » كتسمية العنب خمرًا . 

التاسع : علاقة المسببية » أي : إطلاق اسم المسبب على المسبب » كإطلاق 
الموت على المرض الشديد . ْ 

العاشر : علاقة الكلية وهي إطلاق اسم الكل على البعض › كقوله تعالى : 
يعون أَصَابِعَيُمْ في َاذَامن © () أي : أناملهم . 

الحادي عشر : علاقة الجزئية » وهي إطلاق اسم البعض على الكل › 
كقولهم للزنجي : أسود » مع بياض أسنانه » وبعض عينيه » ونوزع في هذا 
المغال بأنه ليس مفهوم الأسود من قام السواد بجميع أجزائه » بل من قام 
بظاهر جلده » فإطلاق الأسود على الزنجي حقيقة » فالأولى تمثيله بتسمية جميع 
الذات رقبة . 

الثناني عشر : علاقة التعلق » أي : تسمية المتعلق باسم المتعلق › والمراد 
التقلق الذاضل بين المصيد واي الناعل واس الفسول +«فسسل هة 


)0( يوسف : 85 . 


6 الفتح : ٠١‏ . 
(؟) البقرة : ٠۹‏ . 


و ي و سالب 


أقسام ؛ إطلاق المصدر على اسم المفعول كقوله تعالى : وُهَذَا خَلْقُ اله © () 
أي : مخلوقه » وعكسه كقوله تعالى : بأيّيك المفْثُونْ © () أي : الفتنة › 
وإطلاق اسم الفاعل على المفعول كقوله تعالى : 8©مَاءٍ دَافِقَ © () أي : مدفوق 
وعكسه كقوله تعالى : ابا مَسْنُورًا © 0 أي : ساترًا » وإطلاق المصدر على ' 
اسم الفاعل كقولهم : رجل عدل » أي : عادل » وعكسه قولحم : غ قاجا » 
أي : قيامًا . 

الغالث عشر : عكسه . أي : تسمية المتعلق بفتح اللام » باسم المتعلق 
بكسرها » ومثل بقوله عليه الصلاة والسلام : «تحَيّضِي في عِلم الله ا 
سبعًا» ) فإن التقدير : تحيضى سنًا أو سبعًا » وهو معلوم الله تعالى » فقول 
المصنف : و«بالعكوس» راجع للثلاثة الأخيرة » وقد بيناه كذا قرره المصنف 


. ١ لقمان‎ )١( 

)۲( القام : 7 . 

. ١ : الطارق‎ )۳( 

. ٤٥ : الإسراء‎ )٤( 

() رواه الشافعي في مسنده ص (۳۱) › وأبو داود » كتاب الطهارة » باب : من قال إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة > حديث (۲۸۷) » والترمذي » كتاب الطهارة » باب : ما جاء في المستحاضة 
أنها تجمع بين الصلاتين > حديث (118) » وابن ماجه » كتاب الطهارة وسنها » باب : ما جاء في 
المستحاضة التي قد عدت أيامٌ أقرائها قبل أن يستمر بها الدم » حديث (1۲۲) وأحمد (11918) » 
والحام في المستدرك (۲۷۹/۱) » حديث (310) والبييقي في الكبرى (۳۳۸/۱) ؛ حديث )۱٤۹۹(‏ 2 
والطبراني في الكبير (19//14؟) حديث (001) » والدارقطنى )۲۱٤/۱(‏ » حديث )٤۸(‏ . من حديث 
عبد الله بن عد بن عقيل عن إبراهيم بن عد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة » عن أمه حمنة بنت 
ججش » قالت : كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة » فأتيت رسول الله أستفتيه وأخبره ... الحديث 
بطوله ... قال الحافظ في التلخيص الحبير (175/1) » حديث (۲۲۳) : ... الحديث بطوله » وفيه 
تلجمي قالت : هو أكثر من ذلك ٠‏ قال الترمذي : حسن . قال : وهكذا قال أحمد » والبخاري . 
وقال البيهقي : تفرد به ابن عقيل » وهو مختلف في الاحتجاج به . وقال ابن منده : لا يصح بوجه من 
الوجوه ؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل . كذا قال !! وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه 
هذا الإطلاق ؛ لكن ظهر لى أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك . وقال ابن أبي 
حاتم : سألت أي عنه فوهنه ولم يقو إسناده . 

قلت : قال الشيخ الألباني في الإرواء (۲۰۳/۱) » حديث (188) : وهذا إسناد حسن O‏ 


شرح جع الجوامع سس ببس ةم[ 
وتبعه الشارح . 

والحق أن هذه الثالفة عشر ليست علاقة مستقلة » بل داخلة في التى 
قبلها ؛ لأن لكلّ من هذه الثلاثة المذكورة - وهي المصدر واسم الفاعل 5 
المفعول - تعلقًا بالأخرى » وكل منها متعاّق باعتبار » ومتعلّق باعتبار . 

والمذكور في الثالقة عشر مندرج في الرابعة عشر . 

والعجب تمثيل الشارح للثالقة عشر يمثال موافق لمثال الثانية عشرة › فإن 
كلاً منهما أطلق المصدر على اسم المفعول . الخلق مصدر › وا خلوق مفعول , 
والعام مصدر » والمعلوم مفعول . وكان ينبغي له إذ افرد هذا القسم تمثيله بقوله 
تعالى : بابي المقْنُونُ © (© أي : الفتنة » كما مثلته فهو عكسه ء لكن لو 
فتحنا هذا التغاير لكثرت الأقسام لاستدعاء ذلك ذكر الأقسام الأربعة التي 


قدمتها » واه أعلم . 
الرابع عشر : إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة كتسمية الخر في الدَّنٌّ 
بالمسكر . 


قال الشارح 9 : وقد يقال برجوع هذه إلى قوله أولاً : «باعتبار ما 
يكون» ٠‏ ولهذا اقتصر الصفي الهندي على هذه ولم يذكر تلك ٠‏ بل ذكر بدلها 
باعتبار ما كان » لكن الظاهر أن ما صنعه المصنف في حذفها أولى » خلافا 
للمختصرين » لأنهم جزموا بأن إطلاق اللفظ باعتبار ما كان مجاز » ثم ترجموا 
مسألة إطلاق اسم الفاعل باعتبار الماضي » وحكوا فها الخلاف » وهي عين 
المسألة المذكورة هنا . 


= رجاله ثقات غير ابن عقيل » وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه » وهو في نفسه صدوق › لخحديثه 
في مرتبة الحسن » وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كا قال الذهبى » ولهذا قال الترمذي عقب هذا 
الحديث : حسن ححيح وسألت عدا (يعنى البخاري) عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن 
صحيح » وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن حيح . 

. 5 القام‎ )١( 


(۲) انظر التشنيف )4337/1١(‏ . 


ا ا ا يفط الغيث اهامح 


قلت : الصواب ذكرها » وجزمم هنا لا ينافي حكايتهم الخلاف في موضع 
آخر ؛ لأنهم إنما أرادوا هنا بيان العلاقة عند من يجعله مجارًا » وليسوا هنا 
بصدد بيان انه حقيقة او مجاز . فالخلاف في ذلك معروف في موضعه › وإنما 
أريد هنا بيان أنواع العلاقة » فذكرت هذه منها على قول من يجعل إطلاق اسم 
الفاعل باعتبار ما مضى مجارًا . 

ثم إن الشارح لم يحقق أن هذه العلاقة وهي تسمية ما بالفعل على ما بالقوة 
هل هي العلاقة المتقدمة . وهي تسميته باعتبار ما يكون ؟ وظاهر كلام 
المصنفين ترادفها ؛ لأنهم لم يجمعوا بينهما ؛ بل اقتصروا على تلك العبارة أو على 
هذه » والظاهر أا أخص منها ؛ فإنه لا يلزم من إطلاقه باعتبار ما يكون أن 
ذلك الذي يكون موجودا بالقوة قبل كونه بالفعل » فإن الموت ليس موجودًا في 
الحي بالقوة » وكذا الخرية في العصير » بخلاف الإسكار في الخمر . فإنه 
حاصل فا قبل شريها بالقوة » فالعلاقة الأولى تغني عن الثانية . والثانية لا 
تغقي عن الأولى » والله أعلم . 

ص : وَقَنْ يَكُونُ في الإسْتادٍ خلاًفا لِقَوْم > وي الأفال اروف 
وقَاقَا لابن عَبْد السَلامٍ والقشواق ٠‏ ومع الإمامُ الحزف مُطلقًا 
وَالْفِغْلَ َالمشْتَقّ إل بالتبع وَل يَكُونُ في الأغلام خِلاَنًا لِلْعَرَالي في 
ممح الصّفَة . 

.+ فيه انل : 

الأولى : قد لا يقع امجاز في المفردات » بل في التركيب » وهو الإسناد 
كقوله تعالى : ووَأَخْرَجَت الأَرضٌ أ E‏ 0 فانجاز في نسبة الإخراج 
للأرض وهو بالحقيقة لله تعالى » ويسمى الجاز العقلي ؛ لأن التجوز فيه في نسبة 
الفعل إلى غير من صدر عنه » وخالف في ذلك قوم منهم السكاكي وابن 
الحاجب » لكن اختلفا فيا هو . فقال السكاكي : هو استعارة بالكناية » وقال 


)0( الزلزلة 8 


عاص امراف ا ا د کے 
ابن الحاجب : بل حقيقة ؛ لإسناد الفعل إلى فاعله عرفًا . 

الثانية : ذكر الإمام فخر الدين الرازي أن الفعل والمشتق كاسم الفاعل 
واسم المفعول لا يدخلهما الجاز بالذات . وإنما يدخلهما بالتبع للمصدر الذي هو 
المشتق منه › فإن تجوز في المصدر تجوز فهما » وإن كان المصدر حقيقة فهما 
إنه قد يقع في الفعل وغيره من المشتق» بدون وقوعه في المصدر واختاره 
المصنف » ومثل ابن عبد السلام ذلك بقوله: #وَتَادَى أضحَاب الْنّدِ» () 
ذوَتَادَى أضحَاب الأغرّاف.؟ () ووَبَادَى أَْحَابُ الار © 9) فأطلق الماضى 
ل امع ا و و تفال ا قا قاد 
السَيَاطِين © © أي : تلته» واستعمل لفظ الخبر في الأمر في قوله 9وَالْوَالِدَاتُ 
يُرْضِعْنَ © ) وعكسه نحو 9مَن کان في الضّلالَةَ يدد لَهُ البَحمَنْ مدا ) 
افا : 

الثالفة : اختلف في دخول امجاز في الحروف » فنعه الإمام مطلقًا » ومراده 
بالأصالة ؛ لأن معناه غير مستقل بنفسه » فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه كان 
حقيقة » وإلا فهو مجاز في التركيب لا في المفرد » والكلام إنما هو في المفرد , 
ومراده أنه جاز عقلي ؛ لقوله بعد ذلك : إن امجاز في التركيب عقلي لا لغوي . 

وقال النقشواني رادا على الإمام : إذا استعمل الحرف في موضعه كان 
ووَلْأْصَلْبتَمُ في جُدُوع التَخْل © 9) فإن حقيقة «في» الظرفية » وهنا استعملت 


. ٤٤ : الأعراف‎ )١( 
. 40 : الأعراف‎ )0( 
. 60+ الأعراف‎ )۳( 

. ٠١١ : البقرة‎ )٤( 
. 377 : البقرة‎ )0( 
. 76 : مرم‎ )3( 
. طه : لا‎ )۷( 


ات ا لفك المامع 


رقا 

وقال ابن عبد السلام في كتاب انجاز : و قد تجوزت العرب في الحروف ك 

«هل» تجوزوا بها عن الأمر . نحو : مَل اش مُسْلِمُونَ؟ () أي : 

فأسامواء أو الننفي : فل تَرَى لَُمْ مِن باقية# () أي : ما ترى » والتقرير : 
هَل لك مِن ما مَلَكَتْ مام صن شُركاء في مَا رَرَفنا؟:»© () . 

الرابعة : منع الجهور وقوع الجاز في الأعلام بالأصالة وبالتبعية , إذ لا بذ 
في المجاز من علاقة » ولا علاقة في الأعلام » فإن وجدت كمن سمى ولده 
مباركا لما اعتقده من اقتران البركة بولادته فليس مجارًا » إذ لو كان كذلك 
لامتنع إطلاقه بعد زوال العلاقة » واعترضه النقشواني بأنك تقول : جاءني تميم 
او قيس » وانت تريد طائفة منهم › وهذا مجاز › 0 ٠‏ فقد تطرق امجاز 
إلى العام ؛ لما بين هؤلاء وبين المسمى بذلك العام من E‏ 

وقال الغزالي : يدخل المجاز في الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود 
والحارث » دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو . 


ص : وَيُعْرَفُ تادر غَيْرهِ ولا الْمَرِينَ وَحكّة ادبي وعدم وُجُوب 
الاطراد وَجَنْعِه عل خلآف وع الحقيقة ة اترام تَمَيِيدٍ ييو ا 
المستّى الآخَرٍ والإطلآق عَلَى المستجيل . 

كن .+ لجار خلاماتك يعرف ها : 

أحدها : أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة » وأورد انجاز الراج » 
اخ ا نادر › فلا يقدح ؛ لأن الغالب أن المتبادر الحقيقة . 

ثانها : صعة النفي » كقولك للبليد : ليس بحمار . 

ثالهها : عدم وجوب الاطراد . فقد يستعمل لوجود معنى في محل ولا 


(۱) هود : ۱٤‏ 
(۲) الحاقة : ۸ . 


)۳( الروم دق . 


AY 


ني جع ات 
يستعمل في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه » كما تقول : اسأل القرية › 
أي : أهلها » ولا تقول : اسأل البساط » قال ابن الحاجب : ولا عكس › 
أي : ليس الاطراد دليل الحقيقة . فإن انجاز قد يطرد كالأسد للشجاع › 
وجوابه : أنه وإن اطرد لكنه لا يجب » ولهذا عدل المصنف عن قول ابن 
الحاجب : «وبعدم اطراده» إلى قوله : «وعدم وجوب الاطراد» . 

رابعها : جمعه على خلاف جع الحقيقة , كالأمر يجمع إذا كان بمعنى القول 
الذي هو حقيقته على اوامر › وإذا كان بمعنى الفعل على أمور . 

خامسها : التزام تقييده كجناح الذل » ونار الحرب ٠‏ فإن الجناح والذل 
يستعملان في مدلولهما ا لحقيقي من غير قيد » وخرج ب «الالتزام» المشترك › 
فقد يقيد . كقولك : عين جارية › لكنه ليس قيدًا لازمًا . 

سادسها : توقف استعماله على المسمى الآخر الحقيقى » سواء أكان ملفوظًا 
بد کا + و زكر الله 0118 ا ل سكن ندا دا أذ 
مقدرًا كقوله تعالى : فل الله أُسرَع مَكْرًا؟ () ولم يتقدم لمكرهم ذكر في 
اللفظ . لكنه تضمنه المعنى . 

سابعها : الإطلاق على المستحيل » فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع 
له » فيكون حجارًا كقوله : 9وَاسْأل الْقَريَة»6 () . 

وأوازة أن الجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية . 

ایت بان المرلة أن معرفة استحالة ذلك بديبة » والامتناع في انجاز 
العقلي نظري . 

ش : هل يشترط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى امجازي علاقة اعتبرتها 


)0 آل عمران : 05 . 
(۲) يونس : ۲ . 
(۳) يوسف : ۸۲ . 


۸ > ا ا ا اض الغيث ا مامع 


العرب وهو مراد المصنف «بالسمع» أي : سماع ذلك من العرب ؟ 

أجمعوا على أنه لا يعتبر تخص العلاقة » وأنه لا بد من جنسها » واختلفوا 
في النوع > فاختار المصنف اشتراطه . وهو الذي صححه الإمام وأتباعه › 
وصحح ابن الحاجب مقابله وتوقف فيه الامدي . فعلى الأول لا يحتاج إلى 
استعمال العرب قولنا : سال الوادي » بل يكفي في ذلك إطلاقهم اسم السبب 
على المسبب في صورة ما » ولو قدَّم المصنف هذا على ذكر أنواع العلاقة لكان 
ا 

ص : مَنأَلَة : الْعَرَبْ لَفْظٌ غَيْدْ عَلَّم اسْتَعْمَلَتهُ الْعَرَبُ في مَعْ 
وضع لَه في عَير عَم ويس في الْقُرآن وقاقا لشفي وان جَريرٍ 
والا کر : 

ش : عقب الجاز بالمعرب لأنهما ليسا من موضوعات اللغة الحقيقية » لخرج 
بقوله : «غير علم» الأعلام ك إبراهيم » وإسماعيل ٠‏ وفيه نظر فالأعلام معربة 
قطعًا » ولكن اتفقوا على وقوعها في القرآن › فإنها لو اتفقت فما اللغتان لم تمنع 
من الصرف للعامية والعجمة . وخرج بالفصل الأخير الحقيقة وانجاز » فإن كلا 
منبما استعمال اللفظ فيا وضع له في لغتهم . 

واختلف في وقوعه في القرآن » فنفاه الأكثرون . كما حكاه عنهم ابن 
الحاجب ولم يحك الشارح من لفظ المصنف حكاية ذلك عن الا كثرين ٠»‏ ونص 
عليه الشافعي » واشتد في «الرسالة» نكيره على من خالفه » ونصره القاضي أبو 
بكر في التقريب . وابن جرير الطبري في تفسيره » وخالفه ابن الحاجب 
واستدلاله بإجماع النحاة على منع صرف إبراهيم للعامية والعجمة » لا ييحصل 
مقصوده ؛ لأن حل الخلاف في أساء الأجناس دون الأعلام كما تقدم, 
وتمسك بألفاظ وقعت في القرآن كالمشكاة وهي هندية » في قريب من ثلاثين 
لفظة » وأجاب الجهور بأنها مما اتفقت عليه اللغات كالصابون ٠‏ واله اعام . 


فن مال ٠‏ ازا ]عا وة أو حا اوق وا 
باغتبارفن » والأغران منتفيان قل الاستغمال . 

ش : اللفظ الواحد قد يكون حقيقة فقط » كإطلاق الأسد على الحيوان 
المعروف » وقد يكون مجارًا فقط كإطلاقه على الشجاع » وقد عرف هذان 
القسمان . وقد يكون حقيقة ومجازا باعتبارين » وذلك قد يكون بمعنيين 
مختلفين » كلفظ العام امخصوص على قول من يقول إنه حقيقة باعتبار دلالته 
على ما بقي » مجاز باعتبار سلب دلالته على ما أخرج › وقد يكون بمعنى 
واحد » لكن بحسب وضعين كلغوي وعرفي » كاستعمال لفظ الدابة في 
الإنسان » فهو حقيقة باعتبار اللغة وجاز باعتبار العرف ٠‏ فأما بمعنى واحد من 
واضع واحد محال ؛ لامتناع اجماع النفي والإثبات من جبة واحدة . وقد لا 
يكون حقيقة ولا مجارًا > وهو اللفظ قبل الاستعمال فإنه لا يوصف بواحد 
مہما › لاشتراط الاستعمال كليهما » وذكر البيضاوي في هذا القسم الرابع 
الأعلام أيضًا . 

قال الشارح ١‏ : وقد يقال : التقسيم ناقص » وبقي عليه اجتاعهما في 
الإرادة على قولنا : يجوز الجع بين الحقيقة وانجاز . 

قلت : وقد يُدَّعَى دخوله في قوله : «أو حقيقة ومجاز باعتبارين» . 

ص : نم و تَحمُول عَلَى غزف اخاطب أبدًا قفي الشّرع الشَّرعي 


أ 


لاه عُرْفهُ نم اعرف الَا م م اللْعَويُ » وَقَالُ 8 وَالآَمِدِيٌ ف 


الإثيَات الشَرَعيُ » وفي التي الهَرَالي : نَمل › وَالآَمِدِيٌ : 


قن :هده السألة في عارص اله القرعية والعرفية واللقوية © وشا 
ذلك أن اللقظ مول غلى عرف المخاطب -تكسر الظاء- أبدًا » فإن كان 


. )٤۷۹/١( انظر التشنيف‎ )١( 


الخطاب من الشارع حمل على الحقيقة الشرعية ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
تدك او ا للقت ان در خی هن اة الحرفية العامة : 
فإن تعذر حُول على الحقيقة اللغوية » ومن أمثلة ذلك إذا حلف لا يبيع الخر 
أو المستولدة وأطلق لم يحنث حملاً على الشرعي ؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور 
فهاء فإن أراد أنه لا يتلفظ بلفظ العقد مضافًا إلها حنث به تنزيلاً على 
العرف » فإن تعذر حمله على هذه الحقائق حل على مجازاتها وينزل مجاز كل 
واحدة منزلتها »> هذا رأي الجهور › ووراء ذلك مذهبان : 

أحدهما : قاله الغزالي : إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي كقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إني إذن أصوم» (" فيستدل به على صحة صوم النفل بنية 
من النهار ‏ » وإن كان في النفي فهو مجمل كالنبي عن صوم يوم النحر 9) » 
فإنه لو حمل على الشرعي لدل على صحته لاستحالة النبي عما لا يتصور وقوعه . 

ثانهما - وهو اختيار الآمدي - : أنه في الإثبات محمول على الشرعي › 
وني النبي على اللغوي . 


لىسە : 


هذا المذكور هنا من تقديم العرفي على اللغوي يخالفه قول الفقهاء : ما لا 
حدّ له في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف » وجمع السبكي بينهما بأن 
مراد الأصوليين : إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدّمنا العرف › 


» صحيح : رواه مسلم » كتاب الصيام » باب : جواز صوم النافلة بنية من الهار قبل الزوال‎ )١( 

وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر . حديث )۱۱٥٤(‏ وأبو داود » حديث (1400) بلفظ : قال : 
«إني صام...» » والنسائي » حديث (۲۳۲۰) ويألفاظ متعددة . 

(۲) ومن ذهب إلى ذلك من الفقهاء : أحمد والشافيى وأبو حنيفة . وذهب مالك والليث بن سعد إلى 
أنه لا بد من تبيت النية في صيام الفرض أويضيام القطوع على حد سواء . انظر المغني 3009 
والمجموع (۲۹۹/7) ء وبداية انجتهد )۲٠١ »۲۱٤(‏ » ونيل الأوطار )۲۷۲/٤(‏ . 

(؟) ححيح : رواه البخاري » كتاب الصوم » باب : صوم يوم النحر » حديث (1995) » ومسلم › 
كتاب : الصيام » باب : الهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى . حديث )1١58(‏ › وأحمد » 


. )1١103( حديث‎ 
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ومراد الفقباء : إذا لم يعرف حدّه في اللغة فَإِنًا نرجع فيه إلى العرف » ولهذا 
قالوا : كل ما ليس له حد في اللغة » ولم يقولوا : معنى . فالمراد أن أهل اللغة 
لم ينصوا على حده با يبينه فيستدل عليه بالعرف . انی . 

وحكى الشارح (') هذا الجع عن الباجي » قال : وجمع بعضهم بيهما بحمل 
كلام الأصوليين على اللفظ الصادر من الشارع › وكلام الفقباء على الصادر من 
غيره » قال : وفيه نظر ٠‏ فإن الفقباء يستعملون هذه العبارة في لفظ الشارع 
أيضًا » كالقبض في البيع وغيره . 

قلت : كلام الرافعي يقتضي ترجيح تقديم اللغوي على العرفي في أصول 
المدلول » فقال في كتاب الطلاق : إذا تعارض المدلول اللغوي والعرفي فكلام 
الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع » والإمام والغزالي يريان اتباع العرف » ثم 
ذكر بعده بقليل مثله » فقال في مسألة الأصح : وبه أجاب المتولي مراعاة 
للفظ » فإن العرف لا يكاد ينضبط . 

قلت : وهذا لا ينافي الجع المتقدم عن بعضهم . فإن الظاهر أن كلام 
الرافعي في ألفاظ الآدميين فالعبارة المتقدمة عن الفقهاء إن أطلقوها في ألفاظ 
الشارع فالججع ما ذكره السبكي › وإن أطلقوها في كلام غيره في موافقة لكلام 
الرافعي » والجمع بينهما وبين كلام الآصوليين أنها في ألفاظ غير الشرع » وكلام 
الأصوليين في ألفاظ الشرع » واه تعالى أعلم . 

ص : وَني تَعَارّضٍ اماز الرًاج والحقيقة المزجوحَة أقوال الا 
الخْتارٌ ْمَل . 

ش : إذا غلب الاستعمال امجازي على الحقيقى كالدابة » فإنها في اللغة كل 
مايدب . ثم نقلت في العرف إلى الحمار » وكثر حتى صار حقيقة عرفية »› 
وصار الوضع الأول مجارًا بالنسبة إلى العرف لقلة استعماله فيه : 

فقال أبو حنيفة : تقدم الحقيقة » وقال أبو يوسف : يقدم المجاز » وقال 


(1) انظر التشنيف )٤۸۱/١(‏ . 
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الإمام في «المعالم) شساويان کون عملا وكا في «امحصول» عن بعضهم › 
ونقله الصفي المندي عن الشافعي 4 واختاره المصنئف 8 


شوت حك كن كو مون من جطاب لكن تجار ل 
yy‏ الطاب ءَ حَقِيقَيِهِ خلافا للکزخي 
و البتضري . 

ش : إذا كان للخطاب حقيقة ومجاز » ووجدنا حكمًا شرعيًا ثابتا يمكن كونه 
مستنبطًا من ذلك الطاب بتقدير المجاز » فهل نجعله مأخودًا منه ونقول : إنه 
المراد منه » ويحمل الخطاب المذكور على الجاز » أو يبقى ذلك الخطاب على 
حقيقته ؟ ولعل ذلك الحكم دليلاً غير مجاز هذا الخطاب كقوله تعالى : وأو 

لآَمَسْتُمُ النّمَاءِ» (© فحقيقة الامس : الجس باليد » ومجازه الجاع › وقد ثبت 
هذا الحم للجماع بالإجماع على جواز التيمم للجماع » فمل يدل ذلك على 
حمل الآية على المجاز دون الحقيقة » حتى لا ينقض الوضوء باللمس › او الاية 
على حقيقتها دالة على الانتفاض بالامس ؟ 

في المسألة مذهبان : ذهب إلى الأول الكرخي من الحنفية » والبصري من 
المعتزلة » وذهب إلى الغاني القاضي عبد الجبار » وتبعه في «امحصول» 2 
وا تاره الصف 

واعلم أن هذا الخلاف مفرع على امتناع استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه » كما صرح به الأصفهاني » فإن حمل عليهما فلا ينافي . وكان ينبغي 
لامصنف التنبيه على هذا » وقد ظبر أن كلامه مفرع على قول مرجوح عنده › 


واسه اعم . 


5 : المائدة‎ )١( 
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e‏ 2 و 


ص : مَسْأَلَةٌ : الْكِنَايَةُ : لظ استُغيلَ في مَختَاء مُرا5ًا نه لازم 
الغ فهو حَقِيِقَةٌ فَإنْ لم يرد الغ 3 عَبَرا اللو عن لارو أ 
حجَارٌ » وَالتَعْرِيض : لَفْطُ أسْتُعيلَ في مَغتاه ليوح بِغَيْرِهِ ُو حَقِيفَةٌ 
أَبَدًَا . 

ش : هذا الكلام لعلماء البيان » وليس للأصوليين » ولكن الشيء بالشيء 
يذكر » فقالوا : اللفظ ينقسم إلى صرح › وكناية » وتعريض › فاختلف في 
الكناية هل هي حقيقة أو مجاز على مذاهب ؟ 

الأول : أنها حقيقة . وإليه مال ابن عبد السلام » فقال : إنه الظاهر ؛ 
لأنها استعملت فها وضعت له » وأريد بها الدلالة على غيره . 

الثاني : أنها مجاز . 

الغالث : أنها ليست بحقيقة ولا مجاز » وإليه ذهب صاحب «التلخيص» 

الراق :2 وهر اينار لحف لاله دم اها تقب إل سه 
ومجاز » فإذا قلت : زيد كثير الرماد . فإن أردت معناه استفاد منه الكرم » 
فإن كثرة الرماد والطبخ لازم له غالبًا فهو حقيقة » وإن لم ترد المعنى وإنما عبرت 
بالملزوم وأردت كما إذا استعملت كثرة الرماد وأردت الكريم فهو مجاز » 
لاستعماله في غير ما وضع له أولى . 

وحاصله أن الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيا وضع له ليفيد غير ما وضع 
له > وانجاز منها أن يريد غير موضوعه استعمالا وإفادة . 

وأما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه ليلوح به إلى غرض آخر هو 
المقصود » سمي تعريضًا لفهم المعنى من عرض اللفظ › أي : جانبه » وهو 
يشبه الكناية إذا قصد بها الحقيقة . مثاله قوله : بل فَعَلّهُ كَبِيرُم: هَذَا 4 )0 
أي : كبير الأصنام » غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار فكسره »› 


r: الأنبياء‎ (0) 
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فكذلك الله تعالى يغضب لعبادة من دونه » وهذا اللفظ مستعمل في معناه › 
لكن لوح منه للسامع غيره فهو حقيقة أبدًا - أي : في جميع الأحوال - بخلاف 
الكناية فإن فيها تفصيلاً تقدم » واسه أعام . 

ص : اروف () . 

ش ؛ المراد : الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفتها » وليس المراد هنا 
قسيم الاسم والفعل بخصوصه › فقد ذكر معا كثير من الأسماء ك «إذا» و 
«كل» وأطلق علا حروفا تغليبًا باعتبار الأكثر » وقال الصّفَّار : الحرف يطلقه 
سيبويه على الاسم والفعل . 

ص : الأول : «إِذَنْ» قال سيبويه : لِلْجَوَاب وَالتَرَاءِ » قال 
الشَّلَوْبِينَ : اجا » وَقال الْفَارِسِيٌ : غالبا . 

ش : معنى «إذن» الجواب والجزاء كما ن عليه سيبويه » فإذا قيل لك : 
أنا أقصدك » فقلت : إذن أَكرِمَكَ » فقد أجبته وصيّرت إكرامّك جزاء على 
قصده » مله قوم منهم الشَّلَوبِينُ على ظاهره » وقال : إنها مما دائما > ويُكلّف 
تخريج ما خفي فيه ذلك » وقال الفارسي : هذا هو الغالب › وقد تتمحض 
للجواب وحده » نحو قولك : أحبك » فتقول : إذن أظنّك صادقًا » فلا 
يُتصوّر هنا الجزاءُ » وهذا كما قال سيبويه في «نعم» إنها عِدَةٌ وتصديقٌ وهو 
باعتبار حالين . 

ص : الثاني : «إن» للشّرْطر وَالنّفي وَالريَادةٍ . 

ش : جيء «إن» -بكسر الممزة وتخفيف النون- للشرط هو الأكثر » والمراد 
به : تعليق حصول مضمون جملة بحصوله بمضمون جملة أخرى فقط . أي : 
من غير اعتبار ظرفية ونحوها » وهي أمّ أدوات الشرط . 

ومجيئها للنفي بمعنى «ما» نحو : إن زيد قائم » ومذهب الكوفيين أا ترفع 


. الحروف يقصد بها ما بشرح بعد ذلك مغل : إذن » أو » إلى » بل » وليس الألف » الباء‎ )١( 


شرح جع الجوامع ---- ب ب ب ب سس ب ا 
الاسم وتنصب الخبر » وعليه قراءة سعيد بن جبير : إن الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ 
دون اه عاد امال( () والأكثر إهمالها كما في قوله تعالى : إن الْكَافِرُونَ 
إلا في غْرُور © () 

زا E‏ ن تكون بعد «ما» النافية لتأكيد النفي نحو : ما ! 
زيد فام ا ى المصنف عن ذكر (إنّ) eG u‏ 
العلة . 

: التَالِتْ : «أؤ) د لِلسَّك وَالوٍبيَام و لتخي وم مُطلق 1 لجخ 
الي وع «إلى» وَالإِضرَاب کہ «بل» قال الحرِيرِيٌ : 
والتقريب نحو ما أذري َس أو وَذّعَ . 

ش : مثال الشك : «قام فيد أى شرو إذا لم يعام أيهما قام » والفرق بينها 
وبين «إما» التي للشك أن الكلام مع «إما» لا يكون إلا مبنيًا على الشك › 
بخلاف «أو) فقد يبني المتكام كلامه على اليقين » ثم يدركه الشك › فيأتي بها . 

ومثال الإبهام : «قام زيد أو عمرو» إذا عامت القائم منهما » ولكن قصدت 
الإبيام على ا نخاطب » فالشك من جبة المتكام والإبيام من جبة السامع . 

ومغال التخيير : «خذ دينارًا أو درههًا) . 

ولم يذكر المصنف الإباحة . وقد مثلها من غاير بينها وبين التخيير بقولهم : 
جالس الحسن أو ابن سيرين » وفرّق بينهما بامتناع الجع في التخيير ٠»‏ وجوازه 
في الإباحة . 
التخيير. وإنغا ف : (خذد دينارًا أ درهمًا) 5 ا لا من 
مدلول اللفظ . كما أن الجمع بين صحبة العاماء والزهاد وصف كمال لا نقص 


۹٤ : الأعراف‎ )( 
٠١ : الملك‎ )۲( 
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فيه. انتهبى . 

والتخيير أو الإباحة لا يكونان إلا في الطلب › بخلاف الشك أو الإبهام » 
فإنهما في الخبر . 

ومثال مطلق الجمع كالواو قوله تعالى : أو يَزِيدُونَ © () وهذا قول كوني . 

ومثال التقسيم : الكامة اسم أو فعل أو حرف ور ابن مالك :ا ری 
امجره . أي : عن المعاني السابقة » ومثله بقوله تعالى : واوا كُونُوا هُودًا أو 
تَصَارَى © () قال : والتعبير عنه بالتفريق أولى من التقسيم ؛ لأن استعمال 
الواو فما هو تقسيم اجود من استعمال «او) . 

واعترض عليه بأن استعمال الواو في التقسيم أكثر لا يقتضي أن «أو) لا 
تأتي له بل يقتضي ثبوت ذلك ؛ غير أكثر . 

ومثال كوا بمعنى (إلى» : لألزمنك أو تقضي حتي . 

ومثال الإضراب قوله تعالى : أو يَزِيدُونَ © على قول الفراء . 

ومثال التقريب ما ذكره المصنف » أي : لسرعته » وإن , كنان يعلم أنه سلم 
أو ل ا وذكره أب البقاء أيضااء وجل مه رل تحال > وما أف الشاغة الا 
كح صر أو هُوَ أرب © 0( 

55 بعضهم في «أو» إلى أنها موضوعة للقدر المشترك بين المعاني 
السابقة » وهو لأحد الشيئين أو الأشياء » وإنما فهمت هذه المعاني من 
القرائك : 

هن دأي) - يالف وَالسّكُون - للتفميير وَلِيَدَاء الْمَرِيب أو 
البعيد أو الوط أقوال . وبالتَّْدِيد للشَّرْط وَالاستفيَام وَمَوصُولَة 
وَدَالَةَ على مَعَْ الال وض ا ا فيف أل : 


. 1687 : الصافات‎ )١( 
٠٠١ : البقرة‎ )۲( 
7“: النمل‎ (r) 
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ش : «أي» بفتح الحمزة » وإسكان الياء لحا معنيان : 

أخدها ‏ التفسينء ومعناة : أن يكون ما بعدها مفكدا لما قبلها وعبارة 
عنه » وهو أعم من «أن» المفسرة لدخولها على الجلة وا مغرد ووقوعبا بعد القول 
وغيره . 

قال ابن مالك : والمذكور بعدها عطف بيان » يوافق ما قبلها في التعريف 
والتنكير . 

ثانها : النداء » وهل هي لنداء القريب أو البعيد أو المتوسط ؟ 

فيه أقوال » والراج الثاني » ونقله ابن مالك عن سيبويه ؛ لأنه صرح بأنها 
مثل هيا وأيا في البعد . 

أما «أي) بفتح الحمزة والتشديد فلها معان : 

أحدها : الشرط نحو : (أبهم يكرمني أكرمه) . 

ثانها : الاستفهام » نحو : أي رَادَيْهُ هذه إعانًا) © . 
الا : أن تكون موصولة ععنى الذي نحو : 9م لَتنزِعَنَ مِن كَل شِيعَةٍ 
أم أَشَّدٌ عَلّى الرس عِيًا# () التقدير : لننزعن الذي هو أشد . قاله 
سيبويه . 

رابا : أن تكون دالة على معنى الكمال . وهي الصفة › وقد تكون صفة 
لنكرة » نحو : «زيد رجل» أي : كامل في صفات الرجال » وتكون حالاً 
لمعرفة » كمررت بزيد أي رجل . 

ثم الواقعة صفة إن أضيفت إلى مشتق فهي لامدح بالمشتق منه خاصة › 
نحو : مررت بعالم أي علم » وإن أضيفت إلى غير مشتق فهي لامدح بكل صفة 
يمكن أن يثني با كمررت برجل آي رجل » فالثناء عليه بكل ما يمدح به 
الرجل ء 


. ٠١٤١ : التوبة‎ )1( 
E مرم‎ (r) 


خامسها : أن تكون وصلة لنداء ما فيه «أل» كقوله : ظُيَاأَيَا الل © () 
وقال الشارح : كان ينبغي ذكر «إي» بكسر الحمزة وسكون الياء ؛ ليستوفي ٣ي‏ 
أقساها » وهي حرف جواب بمعنى «نعم» » ولا يجاب بها إلا مع القسم في 
جواب الاستفهام كقوله : احق هُوَقُلْ إِي وري () 

قلت : احتياج الفقيه لهذه اللفظة نادر ؛ 0 


: الخامس «إذ) اشم للماضي ظرفا وَمَفْعُولاً به و دل من 
ا وَمُضَافًا إلا اشم زَمَانٍ وَلِمسَقَبل ف الأ و للتغليل 
حرفا وقيل رفا وَلَِمُمَاجَأة ِفَاقًا لسيبويّه 3 


ش : «إذ» اسم بالإجماع » لتنوينها في نحو : «يومئذ» ٠‏ والإضافة إلها 
نحو : بعد إذ هَدَيْتَنَاِ4 7 ولها معان أغلها أن تكون ظرفًا للزمان الماضي › 
نحو قوله تعالى : لفَقَد نَصَرَُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَفَرُوا 6 9) 

والثانى : أر: ن تكون مفعولاً به نحو : 9وَاذْكْرُوا إِذْ كنم قلِيلاً 52 3 

الثالث : أن تكون بدلاً من المفعول نحو : واذكر في الكتاب مَريم إذ 
ا 4107 لاذه يدل اهال من مره 

الرابع : أن يضاف إلا اسم الزمان » سواء صلح للاستغناء عنه نحو : 
يومئذ ١‏ أو لا نحو : بعد إِذْ هَدَيْتَنَا © © . 

الخامس : أن تكون ظرفًا للزمان المستقبل » مشل (إذا» كذا صححه 
المصنف تبعًا لابن مالك وطائفة » ومثاله قوله تعالى : 9فَسَوْفَ يَعَْمُونَ × إذ 


١ ١ الأحزاب‎ )١( 

(۲) يونس : 07 . 
(؟) آل عمران : ۸ . 
)٤(‏ التوبة : 6٠‏ 

(ه) الأعراف : ۸١‏ 
(1) مرم : ۱١‏ 

(۷) آل عمران : ۸ . 


شرح جمع الجوامع 4< د 222 ل 


الأغْلآلُ ف أَْتَاقِمْ 4 (') ومنع الأكثرون ذلك » وأجابوا عن هذه الآية ونحوها 
بأن ذلك نزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه مفل أ أَمر امه 0 . 

السادس : أن تكون للتعليل مفل قوله : 9وَلن بعكم الَْومْ إذ 
ذإ ¢ (r)‏ ووذ 1 َد وا به فة لونَ © )€( 9 خدالة ف أنها يذه . تكون 
حرفا بمنزلة لام العلة » ونسب لسيبويه » وصرح به ابن مالك في بعض نسخ 

«التسبيل» » أو ظرفًا والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من اللفظ . 

السابع : أن تكون لامفاجأة الواقعة بعد بينا وبيها نحو قولك : «بينا أنا كذا 
إذ جاء زيد» نص عليه سيبويه » ويعود هنا الخلاف في أنهبا حينئذٍ حرف أو 
باقية على ظرفيتها الزمانية » ويريد هنا قول إنها ظرف مكان كما قيل به في إذا 
الفجائية . 

ان «إذا) لماجا ةِ حرفا واقا لامش وَابْن 

O‏ 4 وَقَالَ امير وَابْنٌ عُضفور : ظَرْفُ مَكَانِ 4 و 


وَالرَعَحْمَري : ظَرَفُ رَمَانِ » وَتَردُ ظرفا لمستفجل مُصَصَهٌ مغن 
الشَّوْطر غالبا وَنَدَرَ يما لِأمَاضى الخال . 

ش : ل «إذا» معان : 

أحدها : أن تكون للمفاجأة » وهي التي يقع بعدها المبتدأ فرقًا بيها وبين 
ال غو وو اذا ا و فوله ا 9 ذا هى حَيّةُ 
تَستى © © قال ابن الحاجب : ومعنى المفاجأة : حضور الشيء معك في 
وصف من أوصافك الفعلية » وتصويره في هذا المثال : حضور السبع معك في 
زمن وصفك بالخروج أو في مكان خروجك » وحضوره معك في مكان 


(0 غافر : ۷۰ »۷۱ . 
(0) النحل ١:‏ 

(؟) الزخرف : ۳۹ . 
)٤(‏ الأحقاف : ١‏ 

٠١ : طه‎ )0( 


وإ ب س سويت لقف لامر 


خروجك ألصق بك من حضوره في زمن خروجك ؛ لأن ذلك المكان يخصك 
دون من أشهك » وكذلك الزمان لا يخصك دون من أشهك › وكاما كان 
الق كانت المفاجأة فيه أقوى : 

أا + اا رت ود قال الاخ وان مالك 

والغاني : أنها ظرف مكان » وبه قال المبرد ‏ وابن عصفور . 

والغالث : ظرف زمان . وبه قال الزجاج () والزمخشري » ونسب 
القولان الأخيران لسيبويه » وتظهر فائدة الخلاف في أنه لا يصح إعرابها خبرًا في 
قولك : «خرجت فإذا الأسد» لا على الحرفية ولا على ظرفية الزمان ؛ لأن 
الزمان لا يخبر به عن الجثة » ويصح على ظرفية المكان » أي : فبالحضرة 


الاسد . 


)١(‏ هو : مد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة بن حسان بن سليان الغالي» من ثمالة الأزد أبو 
العباس» الملقب بالمبرد إمام العربية ببغداد في زمنه. وأحد الأتمة في الأدب والأخبار. من تصانيفه: 
كثيرة في اللغة والنحو والأدب والقرآن والتاريخ والأخلاق والسلوك وأشهرها كتابه (الكامل) في الأدب 
واللغة» وله المقتضب في النحوء ومعاني القران؛ والانواء والازمنة» وقواعد الشعر» وادب الجليس» 
وطبقات النحويين البصريين والكوفيين وأخبارهم. توفي في بغداد عن (1۷) سنة . تاريخ بغداد 
۳ »ء شذرات الذهب ۱۹۰/۲ » معجم الأدباء ۱۳۷/۷] . 

(۲) هو : إبراهيم بن جد بن السري بن سهل الزجاج أبو إ“حاق. كان في صباه يخرط الزجاج ومن هنا 
جاء لقبه» ثم تاقت نفسه إلى تعلم النحو فلزم المبرد وضمن أن يعطيه في كل يوم درهما أجرة لتعليمه إلى 
وفاة أحدهما. أتقن النحو وتكسب بتعليمه» وطلبه الوزير عبيد الله بن سلبان بن وهب وزير الخليفة 
المعتضد ليعام ابنه القاسم» ونال الزجاج حظوة عند الوزير فجعله كاتبا له واتخذه نديا. لما مات الوزير 
عبيد الله سنة ۲۸۸ه خلفه ابنه القاسم في الوزارة» فزادت متزلة الزجاج وأفاد بذلك أموالا كثيرة» فقد 
فوضه القاسم أن بقبل رقاع أصحاب الحاجات في الدولة ويساومهم على إنجازها ويأخذ مهم أجرا فجمع 
بهذه الوسيلة أضعاف ما كان يتمناه من الوزير. إليه ينسب أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي المتوفى سنة 
۷ه وهو صاحب كتاب (الجمل في النحو) لأنه كان تلميذه وعنه أخذ أبو على الفارسى. من 
مصنفاته: كتاب الأمالي» الاشتقاق» العروض» القوافي» مختصر النحوء ما ينصرف EE‏ 
كتاب النوادر» كتاب خلق الإنسان» وكتاب معاني القرآن» وكتاب الأنواء. توفي عن 07 سنة . إتارخ 
بغداد 89/7 » وفيات الأعيان ]43/١‏ . 


اا ي ب u‏ 

انها : أن تكون ظرفا لمستقبل متضمنة معنى الشرط غالبًا » وكذلك 
يجاب بما يجاب به أدوات الشرط نحو : إذا جاء زيد فقم إليه » فهي باقية على 
ظرفيتها إلا أنها ضمنت معنى الشرط » ولذلك لم يثبت لحا سائر أحكام الشرط , 
فلم يجزم بها المضارع ولا تكون إلا في امحقق . ومنه : 9وَإِذًا مَك الضُّدٌ في 
ابر © () لأن مس الضر في البحر حقق » و لا لم يقيد بالبحر أتى ب «أن» 
التي تستعمل في المشكوك فيه نحو : #وَإِذَا مَسَهُ الس قدو دُعَاءِ عريض © () . 

ثالئها : أن تكون ظرفًا للماضي مغل «إذ» كقوله تعالى : #ولاً عَلَى اين 
إا ما أَتَوْكَ € () قاله ابن الاك وأنكره الجهور » وتأولوا ما أوهم ذلك . 

رابا : أن تكون ظرفًا للحال كقوله تعالى : وليل إِذَا يَعْنَى © () قاله 
ابن الحاجب » وقال غيره : كما جردت هنا عن الشرط جردت عن الظرف › 
وهي هنا جرد الوقت من غير أن تكون ظرقًا . 

ص : السَابعٌ «الْبَاءُ» للإلصاق حَقيقَة وَجَارًا وَالتّحَدِيَة 
وَالاسْتِعَانَة وَالسَبَبِكَة وَالمُصَاحَبَة وَالظَرفكَة وَالبَدَاِئَة والمقابكة و 
امجَاوَرَة والاشتغلاء وَالقّسَم وَالغَايَة وَالتُوكيد وكذا التَبْعِيضِ وفاة 
للأضمجى وَالفَارِسِيَ وَابْنِ مَالِكٍ . 


ش : للباء معان . 


۶ 


أحدها : أن تكون للإلصاق » وهو أصل معانها » ولم يذكر لها سيبويه 
غيره » ولهذا قالت المغارية : لا تنفك عنه إلا أنها قد تتجرد له › وقد يد خلها 
مع ذلك معنى آخر » ثم قد يكون حقيقة نحو : أمسكت الحبل بيدي » وقد 
يكون مجازا نحو : مررت بزيد » فإن المرور لم يلصق بزيد › وإنما التصق بمكان 


2 


(0) الإسراء : 1۷ . 
(۲) فصلت : ٥۱‏ . 
(؟) التوبة : ٩۲‏ . 
)٤(‏ الليل ١٠١:‏ . 


إا ا ب ا ا 7 اا الماع 


يقرب منه . 

ثانها : التعدية . وتسمى بالنقل أيضًا . وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير 
الفاعل مفعولاً : نحو ذَحَب اله بوره( ( أي : أذهب اسه نورهم » 
واصله : ذهب نورش . 

ثالها : الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل نحو : كتبت بالقام . 

رابا اة قو تول تال 9ك اذه بذ 0و1 درق 
«التسبيل» باء الاستعانة » وأدرجها في السببية » وقال في شرحه : النحويون 
ترون عن هده ها لاسا وا رت اتير جا هة من أجل الأفقال :اة 
إلى الله تعالى » فإن استعمال السببية فا يجوز » واستعمال الاستعانة فيها لا 
يجوز . انتهى . 

واستغنى المصنف بذكر باء السببية عن باء التعليل ؛ لأن العلة والسبب 
واحد » وغاير ابن مالك بينهما » ومثل التعليلية بقوله تعالى : قبطم مِنَ 
الْذِينَ هَادُوا »© () .والفرق بينهما أن العلة موجبة لمعلولما بخلاف السبب لسببه 
فهو كالامارة علها . 

خامسها : المصاحبة وهي التي تصلح في موضعها «مع» › أو يغني عنها , 
وعن مصحوبها الحال ‏ كقوله تعالى : قذ جاء؛ الول بالق »© 0 أي : 
مع الحق , أو : محقًا . 

سادسها : الظرفية بمعنى «في» للزمان في قوله تعالى : #وَإِنْم. لَتَمْوُونَ عَلَيهِمْ 
مُصْبِحِينَ * وَبِاللَيل © ) والمكان في قوله تعالى 9وَلَقَدْ تَصَرَمْ+ اللّهُ پتذر © © 


١۷ : البقرة‎ )١( 

. ٤١ : العنكبوت‎ )۲( 

(؟) النساء : ٠١١‏ . 

. ٠۷١ : النساء‎ )8( 

(0) الصافات : ۱۳۷ 2 ۱۳۸ . 
(1) آل عمران : ۱۲۳ . 


۳ 


وح حرام 


سابعها 00 بأن يجيء موضعها بدل » كقوله في الحديث : «ما يسرني 
بها خُر التّعم) ( كناف : بدلا . 1 

ثامنها : المقابلة » وهي الداخلة على الأّمان والأعراض › نحو : اشتريت 
الفرس بألف . 

تاسعها : المجاورة بمعنى «عن» وتكثر بعد السؤال نحو : لفَاسْأَلُ به 
خبیرا)  ٠‏ وتقل بعد غيره » نحو : ويم تَشَقَق التماء بِالْعَمَامِ ) (9) وهذ 
مذهب كوفي › وتأوله الشلوبين على أنها باء السببية » أي: فاسأل بسببه أو 
تضمن «اسأل» معنى «اطلب» لأن السؤال طلب في المعنى . 

0 : الاستعلاء كقوله : وميم مَنْ إن تََمَنْهُ بديتار © ©) أي : 

> وحكاه إمام الحرمين في البرهان () عن الشافعي . 

حادي عشرها : القسم وهي أصل حروفه نحو : «بالله لأفعلن» . 

ثاني عشرها : الغاية » نحو : 9وَقَد اخس بي » اك" 

ثالث عشرها : التوكيد . وهي الزائدة إما مع الفعل نحو : أحسن بزيد. 
على قول البصريين أنه فاعل ؛ أو قمر نحو : وَهُري إِلْبِك 59 


لشخلّة» 7 أو مع المبتدأ نحو «بحسبك زيد» والخبر نحو : أبس اله 
عَبِدَهُ4 () . 


(1) رواه أحمد > حديث (۸۰۹) » والبہقی في الكبرى )۳۰٤/۱(‏ » حديث )1١50(‏ » والطبراني في 
الأوسط )١101/3(‏ » حديث (1۳۲۲) 2 E‏ مسنده (۲۰۷/۲) » وأبويعلى )590/١(‏ › 
حديث (115) من حديث على بن أبي طالب في قصة وفاة أبي طالب وانظر نصب الراية (2181/5) . 
(0) الفرقان : 09 . ٤‏ 

(۳) الفرقان : 0؟ 

)٤(‏ آل عمران 

(5) انظر البرهان )۱۳۷/١(‏ . 

. ٠٠١ : يوسف‎ )71( 

۲٣ : مرم‎ )0( 

(۸) الزمر : 53 


الغيث ا امع 


لتر () وأبي علي 0 وغيرهما » تاه 7 مالك 00 قوله قال 
(عَيْنَا يَغْرَبُ با عِبَادُ اللَّه © () ومنه قوله : 


شرين عاء البحر ثم ترفعث اا E‏ 


RENE RSS 
وخرج عليه قوله تعالى : وَامْسَحُوا برءُوسِك.4 () وأنكره قوم منهم ابن‎ 
› جني > ورد عليه البيضاوي تبعًا للإمام بأنها شهادة نفي » فهبي غير مسموعة‎ 
وقال ابن دقيق العيد : بل هي إخبار مبني على ظن غالب مستند إلى الاستقراء‎ 
سن اف لك > مطلع على لسان العرب متتبع لسائر أحكامم في تفي ما دلّ‎ 
الاستقراء على نفيه » نعم إن وقع نقل إثبات من معتبر في الصنعة أنها‎ 
التَامِنُ 5 لِلَعطف وَالإِضْرَاب إِمّا للإنطال أؤ لِلانتمّال‎ : 


من 0 آخَرَ . 


)١(‏ هو : عبد الملك بن قريب بن علي الأصمي (نسبة إلى جده أصمع) » من قيس. أبو سعيد اشتهر 
بكنيته الأصمي. نشأ بالبصرة وأخذ العربية عن أنمتهاء ونقل عن فصحاء الأعراب الذين كانوا يفدون إلى 
البصرة » وأكثر الخروج إلى البادية وشافه الأعراب وساكهم فأضحى راوية العرب وأحد أثمة العلم 
فهم. اتصل بالرشيد وما زال نديمه حتى توفي فلما ولي المأمون وقامت الفتنة بخلق القرآن خاف على 
دينه فغادر بغداد إلى البصرة وقبع في بيته» وحرص المأمون أن يصير إليه فاعتذر بكبر سنه وشيخوخته. 
كان قبيح المنظرء أهداه أحد الأمراء جارية لخافت منه» ولكنه كان خفيف الروح ظريفًا. من تصانيفه 
الأصمعيات؛ وهو جموعة من الشعر اختارها الأصمعي» ونوادر الأعراب خلق الإنسان» كتاب 
الخيل» كتاب النبات والشجرء كتاب النخل والكرم؛ کات الأضداد. كتاب معاني الشعر» كتاب في 
أمباء الوحوش» كتاب في الأنواء كتاب في جزيرة العرب» رسالة في صفة الأرض والسماء والنباتات. 
وغيرها من الكتب. مات عن 44 سنة. [وفيات الأعيان ۱۷١/۳‏ › تارج بغداد ]2١/1٠١‏ . 
(۲) الإنسان : 5 
(؟) المائدة : 1 


شرح جع ال مومع 


ش : إما أن يقع بعد «بل» مفرد أو جملة » فإن وقع بعدها مفرد فهبي 
للعطف » ثم إن كانت في الإثبات نحو : جاء زيد بل عمرو . فهي لنقل الحكم 
عما قبلها » وجعله لما بعدها قطعًا » وليس المراد بذلك أنها تنفيه عما قبلها » بل 
ا ا ا 
لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها » فتقرر نفى القيام عن زيد وتثبته 
لعمرو » وأجاز المبرد وعبد الوارث وتلميذه ا ذلك أن تكون ناقلة 
حكم النفي لما بعدها » كما في الإثبات » فيحتمل عندهم في نحو : ما قام زيد 
بل عمرو › أن يكون التقدير : بل ماقام عمرو ٠‏ وقال القواس في «شرح 
الدرة» : واوجبوا تقدير حرف النفي بعدها لتتحقق المطابقة في الإضراب عن 
منفي إلى منفي » كما تتحقق في الإضراب عن موجّب إلى موب » ويخالف 
كلام المبرد هذا قول أبي علي الفارسي في «الإيضاح» : في «ما زيد خارجًا بل 
ذاهب» - : لا يجوز إلا الرفع ؛ لان الخبر موجب و (ما) الحجازية لا تعمل 
لكين ]له فنا ای 

وإن وقع بعدها جملة لم تكن حرف عطف بل حرف ابتداء » ومعناها 
اكات 

ثم هو قسمان : 

أحدهما : أن يكون لإبطال السابق نحو : إُيَقُولُونَ به جِئّة بَلُ جَاءَهُمْ 
بالق ¢ © . 

ثانهما : أن يكون للانتقال من غرض إلى آخر كقوله تعالى : بل اذَارَكَ 
عِلُهُمْ في الآخِرَة بل م في سك مِنا بَلْ هم ما عَمُونَ © () . 


بنببية : 


مقتضى كلام المصنف أنها إذا كانت للعطف لا تكون للإضراب وليس كذلك 


٠١ : المؤمنون‎ )١( 
1١ : النمل‎ )۲( 


وأنها إذا كانت للإضراب لا تكون عاطفة وبه قال الجهور › وظاهر كلام ابن 
مالك أنها عاطفة وصرح به ولده في شرح الألفية : 


(بَيدَ 5 مِنْ قريش) 

ش : «بيد» اسم ملازم للإضافة إلى «أن» وصلتا » وله معنيان : 

أحدهما : بمعنى «غير) كقوله عليه الصلاة والسلام : «نحن الآخرون 
السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » © . 

وثانهما : ععنى «من أجل» قاله الشافی فما حكاه عنه ابن حبان في 
صحيحه » وعليه الحديث الآخر : «أنا اق الحري فيك انمق فرش :> 
واسترضعت في بني سعد بن بكر» 7( وقال الزمخشري في الفائق : هو من 
تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

ص : العاشر : «ثم) حرف عَطف للتفريك وَالهَلَةٍ على 
الصَّحِيح وللترتيب خلافا لِلِعَيَادِي . 

ش : «ثم» حرف عطف يدل على أمور : 

أحدها : التشريك . أي : بين المعطوف والمعطوف عليه » وخالف فيه 
الكوفيون فقالوا : قد تقع زائدة فلا تكون عاطفة أصلاً كقوله تعالى : (وَطَنُوا 
أن لا مَلْجَأَ مِنَ اه إلا َيه تاب عل 9) . 


» ومسلم‎ » )۸۷١( صحيح : رواه البخاري » كتاب الجمعة » باب : فرض الجعة » حديث‎ )١( 

كتاب الجعة » باب : هداية هذه الأمة ليوم الجعة » حديث (800) » والنسائي (15717) » وأحمد 
(لمعلا) . 

(۲) لا أصل له : قال العجلوني في كشف الخفاء (۲۳۲/۱) . حديث (74) : أورده أصحاب 
الغرائب ولا يعلم من أخرجه . ولا إسناده . وقال القاري في المصنوع . ص )7١(‏ : قال السيوطي: 
لا يعام من أخرجه ولا إسناده . 

(؟) التوية : ١١۸‏ . 


شرح جمع الجوامع ا ا ا ل 


ثانها : المهلة . أي : التراخي » وخالف فيها الفراء فقال : قد تتخلف 
بدليل : أعجبني ما صنعت اليوم » ثم ما صنعت أمس أعجب ؛ لأن «ثم» في 
ذلك لترتيب الؤخبار . ولا تراخي بين الوخبارين » ووافقه ابن مالك فقال : 
قد تقع «ثم» في عطف المتقدم بالزمان »› اكتفاءً بترتيب اللفظ . وجعل منه 
قوله تعالى : لم ءانبا مُوسى الكتاب € (© فقول المصنف : «على الصحيح) 
عائد عليهما . 

ثالثها : الترتيب . وخالف فما العبادي . 

وقال الشارح 7 : إنما قاله العبادي في بعض التراكيب الخاصة › ففي 
فتاوى القاضي حسين : لو قال : وقفت على أولادي » ثم أولاد أولادي ٠‏ بطنًا 
بعد بطن » فهو للترتيب › وقال العبادي : للجمع . 

قال الشارح () : فم يقل ذلك في الاقتصار على وقفت على أولادي ١‏ ثم 
اولاد اولادي » بل فا إذا اضاف إلما بطتا بعد بطن . فإن ذلك يقتضي الجع 
عنده » فاما اقتضى صدر الكلام الترتيب ل «ثم» وآخره الجع - وذلك تناقض 
مبطل للفظ - حمل «ثم» على تجازها » وهو الجع بدون ترتيب › فنقل الكلام 
من الحقيقة إلى ا جاز بقرينة قوله : بطتًا بعد بطن . 

قلت : لم يقل أحد إن قوله : بطنًا بعد بطن يدل على الجع . بل قال 
فريق : إنه يدل على الترتيب » قال اخرون : إنه يدل على استيعاب البطون 
وعدم الاقتصار على بعضها › ولا دلالة له على ترتيب › ولا معية › فإذا 
استفيد الترتيب من لفظ أخر لم يكن في قوله : بطبًا بعد بطن معارضة له › 
فلولا مخالفة العبادي في «ثم» لما قال هنا : بالجع بدون ترتيب › واه أعام . 

نعم » القول بأنها لا تدل على الترتيب كالواو حكاه السيرافي عن الفراء 
وعزاه غيره للأخفش . 
(0) الأنعام : ٠١١‏ . 


. )019/1٠١( انظر التشنيف‎ )١( 
. )019/1( (؟) انظر التشنيف‎ 


06م > 2 1 سكا ا ا ت الغيث ا مامع 


ص : الحادي عشر : «حَتَى) لانتهاء الْعَايَة غَالِيًا وَلِلتَعليل وَندَرَ 


ش : ل («حتى») معان : 

أحدها -وهو الغالب- : أن تكون لانهاء الغاية ,» نحو قوله تغالى ؛ 
«حئى مَطلع القَجِرٍ» © . 

ثانها : التعليل نحو : «كمته حتى يأمر لي بشيء» وعلامتها : أن يصلح 
موضعا «كي» : 

الها : أن تكون للاستثناء وهذا تادر ٠‏ ذكره ابن مالك في التسبيل ؛ 
والمراد الاستثناء المنقطع كقول الشاعر : 

ليس العطاءً مِن الفصُول ساحة حتى تجود وما لديك قليل 

وعکن جعلها هنا بمعنى «إلى» . 

ومن المهم البحث عن حكمها في الترتيب » وقد قال ابن الحاجب : إنها في 
ذلك هقل ,الفا 

وقال ابن مالك في «شرح العمدة» تبعًا لطائفة : هي كالواو » وأنكر على 
القائل : بأنها للترتيب » فإنك تقول : حفظت القرآن حتى سورة البقرة » وإن 
كانت أول ما حفظت أو متوسطًا . 

وقال ابن أبان : ليس ترتيها كالفاء وثم» فإنهما يرتبان أحد الفعلين على 
الآخر في الوجود وهي ترتب ترتيب الغاية » وبشرط أن يكون ما بعدها من 
جنس ما قبلها » ولا يحصل ذلك إلا بذكر الكل قبل الجزء . 

وقال القواس () : تفيد المهلة » إلا أن المهلة فيها أقل من «ثم» . 


)0( القدر : © 
)۲( هو : جوبان بن مسعود بن سعد الله القواس الد نيسري 3 شاعر 3 كان نادرة 5 الذكاء له النظم 
الجيد » وم يكن يعرف النحو توفي في دمشق [الأعلام ۱٤١/۲‏ » فوات الوفيات ]٠١9/1١‏ . 


شرح جمع الجوامع متب تي ا س 


ص : الثاني عشر - «رَتَ) للتكثير وللتقليل وَلآ تَخْتَضُ باحَدِها 
: اخثلف في «ربٌّ» على مذاهب : 

أحدها : أا للتقليل وعليه الجهور . 

الثاني : آنا التكثير » ونسب كل متهما إلى سيبويه . 

الفا اا ترد ليما ولا كص :ا حدهما + بوطافر تخر الصف وروذها 
لهما على السواء » وهو قول الفارسي دواكمان اين مالك أن ١‏ کن وها 
للتكثير » وندرت للتقليل » واختار أبو حيان أا حرف إثبات لم توضع لتقليل 
ولا تكثير » وإنما يستفاد ذلك من القرائن . 


ص : الفالث عشر : «عَلِى) الاصَحٌ اما قذ تكونٌ اتا خن 
«فؤق» وَتَكونٌ حرفا للاستعلاء وَالمُصَاحَبة وَالجَاوَرَةٍ والتغليل 
3 ۴ ا 0 2 د 3 
وَالظرْفيّة والاسْتِدْرَاك وَالرَيَادَةِ » أمَّا علا يَعْلو ففغل . 
ش : اختُلف في «على) هل تكون اسا أم لا ؟ على مذاهب : 


أحدها : أنها اسم دامًا » وبه قال ابن طاهر » وابن خروف ( و 
الطراوة 7) والأمدي ال ا ع يي لو ا ا 


)١(‏ هو : علي بن عمد بن علي بن مد الحضرمي؛ نظام الدين أبو الحسن. من أهل إشبيلية أصله من 
حضرموت. كان إماما في العربية محققا مدققا. أقرأ النحو في بلاد عديدة» وأقام بحلب مدة وعاد إلى 
الأندلس وتوفي في إشبيلية عن (60) عامًا. وبعض المصادر تجعل وفاته سنة (١٠7ه)‏ . من تصانيفه: 
شرح كتاب سيبويه؛ و شرح الجمل للزجاجي» وله كتاب في الفرائض. إوفيات الأعيان ٠۲٠/۲‏ , 
فوات الوفيات ؟/١17]‏ . 

(۲) هو : سلهان بن مد بن عبد الله السبائي المالقي ؛ أبو الحسين ابن الطراوة : أديب » من كتاب 
الرسائل » له شعر » وله آراء في الحو تفرد بها » تجول كثيرًا في بلاد الأندلس وألف «الترشيح» في 
النحو > و (المقدمات على كتاب سيبويه) و «مقالة 5 الاسم والمسمى» قال ابن سمحون : ما يجوز 
على الصراط أعام منه بالنحو . [الأعلام؟/1؟1 » بغية الوعاة 535] . 


لإ 7777 ب لقوق اناس 


والشلوبين ) » وځکي عن سيبويه . 
ثانها : أنها لا تكون اس إلا إذا دخل عليها حرف جر كقوله : 


عَدَتْ مِن عليه بعد ما تم ظمؤها حي ا 
وهو المشهور عند البصريين 


ثالها - وبه قال الأخفش - : أنها تكون اسما في موضع آخر , وهو أن 
يكون مجرورها وفاعل متعلقها ميرين لمسمى واحد » كقوله تعالى : فأَضْيِكَ 
عَلَيِكَ رَوْجَكَ» (" . 

رابعها -وبه قال الفراء- : أنها لا تكون اسا أبدًا » والظاهر أن الثاني هو 
الذي حعحه المصنف . 

فأما إذا كانت حرفًا فلها معان : 

أحدها - ولم يثبت لها أكثر البصريين سواه - : الاستعلاء » سواء كان 
حسيًا كقوله تعالى : کل مَنْ عَلَيَا ان © () أو معنويًا كقوله تعالى : ولعلا 
بَعْصّبُمْ على بَغض ¢ () . 

انها : المصاحبة نحو : لوَءَاقَ الل على خيه) 60 . 

ثالشا : الجاورة بمعنى «عن» كقوله : 


(1) هو : عمر بن عد بن عمر بن عبد الله الأزدي الإشبيلي؛ أبو عليء المعروف بالشلوبيني (نسبة إلى 
شلوبينه - سالوبرينا) على البحر جنوب غرناطة. ولد في إشبيلية سنة (؟07ه) وأخذ العام عن شيوخهاء 
وبرع في النحو. وسار ذكره في المغرب والمشرق. 

من تصانيفه: كتاب (القوانين نين) في علم العربية» وله تعليق على كتاب سيبيويه » وشرح الجزولية 
وهي أرجوزة في النحو لأبي موسى عيسى الجزولي. توفي عن (۲۸) عامًا . [نفح الطيب 50/0 , 
وفيات الأعيان ٤٥/۳‏ » المغرب 1۲۹/۲] . 
0( کک : PY‏ 


(؟) الرحمن : 
(8) المؤمنون :51 
(0) البقرة : ۱۷۷ . 


شرح جع الجوامع ب يي سب أأآ 
إذا رضيت علي بنو شير لَعمرٌ اله أعجبني رضاها 

رابعها : التعليل نحو : 9وَلتُكَيْرُوا اله على ما هَدَاةُ؟ 0 , 

خامسها : الظرفية نحو : فُوَاتبَعُوا مَا تفلو السَّيَاطِينٌ على مُلْكٍ 
شليان 1104 

سادسها : الاستدراك نحو : فلان لا يدخل الجنة » على أنه لا ييأس من 
ا 

سابعها : الزيادة »> كقوله عليه الصلاة والسلام : «من حلف على 
يمين») 7 أي يمينا » وأنكر سيبويه وقوعها زائدة . 

أما مل قوله تعالى : 9إِنّ فِرْعَوْنَ علا في الأزض) 0) فإنها فعل إذ لو 
كانت حرقًا لما دخلت على «في» وقد اجتمعت الفعلية والحرفية في قوله تعالى : 
وَلَعَلا بَعْصّئُمْ على بَغض © ) ونبه المصنف بذكر المضارع في قوله : «يعلو) 
إلى أن الفعلية تفارق الاسمية والحرفية بتصرفها . 


ص : الرابع عشر : الْمَاءُ الْعَاطِمَةُ للرتيب المحََوِيٍ وَالذَكْرِيٌ 


ولِلتَعْقِيب في كل شيء بحَسَبه وَللِسَّبَبِيَة 


فالترتيب معنوي » نحو : قام زيد فعمرو » وذكري وهو عطف مفصل على 
مجمل هو في المعنى . نحو : 8فَأَرَكُمَا الشَّيِطَانُ عنا فَأَخْرَجَجُمَا يما تا فيه © (0) 
ونحو : توضأ فغسل وجه إلى آخره » والمشبور أن معنى التعقيب كون الثاني 


. 180 : البقرة‎ )١( 

. ٠١١ : البقرة‎ )۲( 

(؟) صحیح : رواه مسلم » كتاب : الأيمان » باب : ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا مها 
(1100) » والترمذي » حديث )٠٥١١(‏ › ومالك » حديث (4؟١)‏ . 

. ٤ : القصص‎ )4( 

. 5١ : المؤمنون‎ )5( 


(1) البقرة : 5" . 


22227 72 ل > تبر کے الغيث مامح 


بعد الأول بغير مهلة . 

وقال ا حققون : تعقيب كل شيء بحسبه » فيقال : تزوج فلان فولد له › 
إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحل › وإن طالت . 

ونقل الإمام فخر الدين وأتباعه الإجاع على أنها للترتيب والتعقيب » لكن 
قال الفراء : إنها لا تدل على الترتيب بل قد تستعمل مع انتفائه كقوله تعالى 
لوك مِن فَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأستا) () مع أن مجيء البأس متقدم على 
الإهلاك » وأجيب بأنها للترتيب الذكري أو فيه حذف تقديره أردنا إهلاكها . 

وقال الجرمي 7 : إنها لا تدل على الترتيب إن دخلت على الأماكن 
والمطر » وقال ابن مالك : إنها تكون للترتيب عهملة ك «ثم» بدليل قوله : 
ألم د أ الت انول مِنَ التاءِ مَاءٌ فَقُصْيِمُ اأ تيك 14 فالغو : 
هذا من تعقيب كل شيء بحسبه . 

ثانهما : أن تكون للسببية نحو : فى ءَادَمُ مِن رَبّه كعات فاب 
عليه ) ورد السبيلي ذلك إلى التعقيب . 

تقييد المصنف الفاء بالعاطفة ليخرج الرابطة للجواب » وبه صرح القاضي 
أبو بكر في «التقريب» فقال : إنها لا تقتضي التعقيب . 

ص : الخامس عشر : في للظرفين والمصاحبّة والتغليل 
والاستغلاء والتّوكيدٍ والتَغويض وَمَعْن الباء إلى وَمِنْ . 


شن ل «في» معان : 


. ٤ : الأعراف‎ 0( 

(۲) هو : صالم بن إسحاق » الجرمي بالولاء » أبو عمر : عالم بالنحو واللغة » من أهل البصرة » سكن 
بغداد . له كتاب في (السير) و( كتاب الأبنية) و «غريب سيبويه) وكتاب في (العروض») . 
[الأعلام ۱۸۹/۳ » وفيات الأعيان ]184/١‏ . 

(؟) الحج : 375 . 

. ۳۷ : البقرة‎ )٤( 


أحدها : أن تكون للظرفين أي المكان والزمان » ومثالهما قوله تعالى : 
ال ل الي ور 
04 وقد تكون مجازا نحو : «نظر زيد في الكتاب» لأنه قد صار وعاء 
لنظره . 

انها : المصاحبة نحو : فرج عل ويه في زينَيهِ» © . 

الها : التعليل نحو : فَذَلِكنَ الّذِي مني فيه( () أثبته ابن مالك 
وغيره وأنكره الإمام وتبعه البيضاوي . 

رابا : الاستعلاء نحو : لُوَلأْصَلْبَتَةفي جُدُوع التَخْل» () كذا ذكره 
الكوفيون وتبعهم ابن مالك › وأنكر ذلك سيبويه والجهور > وجعلها الزخشري 
والبيضاوي في هذه الآية للظرف مجارًا » كأن الجذع ظرف لامصلوب › لما تمكن 
عليه تمكن المظروف من الظرف . 

خامسها : التأكيد نحو : وال ارْكَبُوا فا ¢ 60 . 

سادسها : التعويض وهي الزائدة عوضًا من أخرى محذوفة كقولك «رغبت 
| 

سابعها : أن تكون ععنى «الباء» نحو : 9يَذْرَوٌ فيه () أي يزم به . 

ثامنها : أن تكون بمعنى «إلى» نحو : طقَرَدُوا ايديم في أَفْوَاهِهمَ © ٩‏ . 

تاسعها : أن تكون يمعنى «من» كقول امرئ القيس : 


وَهَل يَحِمَنْ من كان أحدثُ عدو ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال 
(1) الروم : -١‏ 
(۲) القصص : ۷۹ 
(۳) يوسف : ۳۲ . 
)٤(‏ طه : الا 
)٥(‏ هود : ٤١‏ 


١ : الشورى‎ )1( 
٩ : إبراهيم‎ )۷( 
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أي : من ثلاثة . 

: السادس عشر : « كي لِلتَغْلِيل وَعَعَمَ تى أن المضدَريّة . 

ش : «كي) لما معنيان : 

أحدهما : أن تكون للتعليل بمعنى اللام » قال أبو بكر بن طلحة : «كي» 
حرف سبب وعلة » كذا يقول النحويون » وإذا تأملتها وجدتها حرفا يقع بين 
فعلين : الأول سبب للثاني » والثاني علة للأول » وذلك قولك : «جئتك كي 
تكرمني» فالمجيء سبب لوجود الكرامة › والكرامة علة في وجود المجيء 

قلت : المجيء سبب الكرامة في الخارج » والكرامة علة المجيء في الذهن 
فاختلفت الجهة › والله أعلم . 

ثانهما : أن تكون بمعنى «أن» المصدرية كقوله تعالى لِك لا تَأْسَوْا» () 
فإنها لو كانت للتعليل لم يدخل فيها حرف تعليل . 

: السابع در : کل اشم" لاستغْرّاق ۽ أَفْواد لمك والمعؤف 

نوع وأجزاء المقرد ا موف 

ش : ل «كل» ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن تضاف إلى نكرة » فهى دالة على استغراق أفراده نحو : 
وکل تفس ذايقة اؤ( ٠.‏ 

ثانها : أن يضاف إلى معرف مجموع نحو : «كل الرجال قاموا» . فهي 
لاستغراق أفراده أيضًا » لكن أبدى السبكى احعالين في أن الألف واللام أفادت 
العموم » و«كل» تأكيد لها , أو لبيان الحقيقة و «كل» تأسيس . ثم قال : 
ويمكن أن يقال : إن الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه › 
وكل تفيد العموم في أجزاء كل من تلك المراتب » فلكل منهما معنى وهو أولى 


(1) الحديد : 39 . 
(۲) آل عمران 
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من التأكيد . 

ثالثها : أن وإبضات إل تعرق و كل زيل ميدن + افيقيدة التعميم 
E a‏ اعد كان كد زر 
إِسْرَائِيلَ 4 () وقوله عليه الصلاة والسلام : «كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه 
والمغلوب على عقله) () رواه الترمذي » وقال بعضهم : بل هذان المثالان من 
قسم المجموع ؛ لأن المقصود به الجنس » ونظيره : «كل الناس يغدو) () . 

: الثامن عشر : اللاَمُ للتغليل والاشتخقاق وَالاخْيِضَاصٍ 

ا والصَّيْرُورَةٍ -أي : العَاقِبَة- والتَّمْلِيكِ وشجه وتؤكيد كيد التي 
والتَعْدِيَة والتأكيدٍ > تى إلى وَعَلى وَفي وَعِنْدَ وَبَعْدَ وَمِنْ وَعَنْ . 

ش : لللام معان : 


أحدها : التعليل نحو: زرتك لشرفك » ومنه قوله: ظلِتَحَمْبَيْنَ الاس 06©) 
وقوله > وان طالق لرضى زيد» فيقع عند الإطلاق رضي أم سط 
انها و اناق و اناك ا 


(1) آل عمران : ٩۳‏ . 
(۲) ضعيف جدًا : رواه الترمذي » كتاب : الطلاق » باب : ما جاء في طلاق المعتوه » حديث 
(۱۹۱) عن أبي هريرة مرفوعًا . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن 
مجلان » وعطاء بن تجلان ضعيف ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند أهل العام من أصحاب النبي 
َي وغيرهم » أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز . 

قلت : رواه البخاري عن على موقوقًا في كتاب الطلاق › باب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والجنون يلفظ : «وكل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه؛ وقال ابن حجر في الفتح : وصله البغوي في 
الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة أن عد وقال 
الألباني في ضعيف الترمذي : ضعيف جدًا ) والصحيح موقوف والمعتوه ه -بفتح الميم- : النافص 
العقل » فيدخل فيه الطفل وانجنون والسكران 
ف صحيح : رواه مسام » كتاب : الطهارة » باب : فضل الوضوء حديث (۲۲۳) والترمذي حديث 
(0119"؟) » وابن ماجه » حديث (۲۸۰) › وأحجد (۲۲۳۹۵) . 
)6( النساء : 


ثالما : الاختصاص نحو : الجنة لامؤمنين › وقفرّق القرافي بين الاستحقاق 
والاختصاص بأن الاختصاص أخص ٠‏ فإن ضابطه ما شهدت به العادة كما 
شهدت للفرس بالسرج » وللدار بالباب » وقد يختص الشيء بالشيء من غير 
شبادة عادةٍ نحو : هذا ابن لزيد » فإنه ليس من لوازم الإنسان أن يكون له 
ولك 

رابعها : الملك نحو : ويله مُلْكُ السَمَوّات وَالأزض 4 (2 قال الراغب : 
وقد يطلق على ملك نوع من التصرف كقولك لمن يأخذ معك خشبة : خذ 
طرفك لآخذ طرفي . 

قال الشارح 7) : كذا جعلوا الملك والاستحقاق قسم) للاختصاص › 
والظاهر أن أصل معانها الاختصاص ٠‏ ولهذا لم يذكر الزتخشري في مفصله 
غيره» وأما الملك فهو نوع من أنواع الاختصاص . وهو أقوى أنواعه » وكذا 
الاستحقاق ؛ لأن من استحق شيئًا فقد حصل له نوع اختصاص . 

خامسها : أن تكون للصيرورة وهي لام العاقبة » والمآل نحو : 9َالتَقَطَهُ 
ءال فرعن لِيكُون هم عَدُوًا حر () . 

سادسها : التمليك نحو : وهبت لزيد دينارًا » ومنه + 3إا الصدَئاث 
للْْعَمَاءِ © © , 

وشبه التمليك نحو : واه جَعَلَ لك مِن انمي أَْوَاجًا © © . 

سابعها : تأكيد النفي ا ال “وهنا كان انه لِيِعَذْيَئهِ ؟ 0 
وتسمى لام الجحود نجيئها بعد النفي . 


(۱) آل عمران : 189 . 

(۲) انظر التشنيف )040/1١(‏ . 
(9) القصص : ۸ . 

. ٦١ : التوية‎ )٤( 

(5) النحل : ۷۲ . 

. ٠۳ : الأنفال‎ )5( 


HY 


E‏ اواج 

ثامنها : التعدية نحو : ما أضرب زيدًا لعمرو ! وجعل منه ابن مالك 
قوله: فب لي مِن لَدُنْكَ ولاك 0© . ش 

قال الشارح (') : والظاهر أنها لشبه التمليك . 

تاسعها : التوكيد إما لتقوية عامل ضعف بالتأخير نحو : إن كُنْتم لِلدُويا 
تَعْبْرُونَ © (") أو لكونه فرعا في العمل نحو : إن رَبك فَعَالُ للا يُرِيدُ © ) . 

عاشرها : أن تكون بعنى إلى نحو : 9سْقْنَاهُ للد مَيِت» © . 

حادي عشرها : أن تكون بمعنى «على) نحو قوله : يَِرُونَ لذن ) 0 
وحكى البمقي عن حرملة » عن الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم : 
«واشترطي لحم الولاء» 7") أن المراد علهم . 

ثاني عشرها : أن تكون بمعنى «في) نحو : #وَنَضّعٌ الموَازِينَ الفط لِيَوْمٍ 
لْقِيَامَةِ4 () . 

ثالث عشرها : تكون بمعنى «عند» والمراد بها التأقيت إذا قرن بها الوقت 
أو بما يجري مجراها مثل : «صوموا لرؤيته»() . 


. ٩ : مرم‎ )( 

(۲) انظر التشنيف )٥٤١/١(‏ . 

. ٤۳ : يوسف‎ )۳( 

)ئ( هود : لا١٠‏ . 

(5) الأعراف : لاه . 

. ٠١۷ : الإسراء‎ )1( 

(۷) صحيح : رواه البخاري › كتاب البيوع » باب : إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل » حديث 
(1114) » ومسلم » كتاب : العتق » باب : إنما الولاء لمن أعتق » حديث )٠٠١٤(‏ » والنسائي » 
حديث )١501(‏ وأحمد » حديث )1١5053(‏ ومالك » حديث (۱0۱۹) . 

. ٤١ : الأنبياء‎ )۸( 

(5) صسحيح : رواه البخاري » كتاب : الصوم » باب : قول الني صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم 
املال فصوموا ...» حديث (15:1) » ومسام » كتاب : الصيام » باب : وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال والفطر لرؤية الهلال » حديث )٠١81(‏ » والترمذي . حديث (184) . والنسائي » حديث 
(9115) » وأحمد » حديث (0999) . 


رابع عشرها : أن تكون ععنى «بعد» كذا رأيته في نسخة مقروءة على 
المصنف ولم يذكرها الشارح ٠‏ ويمكن أن يكون منه قراءة التخدريٌ بل كَذَبُوا 
بالق لما جَاءَهُمْ 4 () بتخفيف اللام » أي : بعد ما جاءهم . وجعلها 
الزخشري في هذه القراءة ععنى (عند) . 

خامس عشرها : أن تكون بمعنى «من» نحو : سمعت له صراخًا » أي : 
ننه : 

سادس عشرها : أن تكون بمعنى «عن» وهي الجارةٌ اسم من غاب حقيقة 
أو حكنًا عن قول قائل يتعلق به نحو : وٿال الّذِينَ كَمَرُوا لِلَذِينَ ءَامَنُوا لو گان 
كيرا 6 0 أي دعن الذيق اموا عرولا لقتل ما تمو اله 

قال الشارح 7 : واعم أن مجيئها لهذه المعاني مذهب كوفي › وأما حذّاق 
البصريين في عندهم على بابها ثم يضمنون الفعل ما يصلح معا » ويرون 
التجوز في الفعل أسبل من التجوز في الحرف . انتهى . 

ص : التاسع عشر : «لَوْلاً) وف مُقَحَضَاه في الجُلَة الاشييّة 
اماع جوابه لوجود شزطه » وفي المضَارِعَةٍ الكَخضيض › وَفي 
الماضية التَؤبيځ » وَقِيِلَ : ترد لِلتفي . 

ش : «لولا» له أحوال : 

أحدها : أن يدخل على جملة اسمية فيكون معناه امتناع جوابه لوجود 
شرطه » نحو : «لولا زيد لأكرمتك» أي : لولا زيد موجود › فامتنع الإكرام 


ثانها : أن تدخل على جملة فعلية مصدرة بفعل مضارع نحو : 9لوْلاً 


60 ق :0. 
(۲) الأحقاف ١:‏ . 
(۳) التشنيف )٥٤٥/١(‏ . 


يعد لجراي 5 


تَستَغْفِرُونَ اللّه 4 () فهو للتحضيض وهو طلبٌ بحت وفي معناه العرض ١‏ وهو 

قال الشارح 0 و المصنف استغنى عنه بالتحضيض ؛ لأنه يفهم من 
باب أولى . 

الها : أن تدخل على مصدرة بماض نحو : لَؤلاً جَاءُوا عَلَيِهِ يأَربَعَةٍ 
شد اء © )6( فهو للتوبيخ > وذكر الهروي أنها ترد للنني مثل «) وجعل منه 
قوله تعالى : فلولا كاتث قري ءَامَتث) () . وقال الجهور : هي هنا للتوبيخ 
أيضًا » أي : فهلاً كانت قرية من القرى المهلكة آمنت قبل حلول العذاب 

ص : ١لَوْ)‏ حرف د شرط ل لمَاضِي » وَتَِلْ لشفل » قَالَ 
يبوه : حرف إلا كان سَيَقَعُ فوع غَيْرِِ 2 وقال .غ : : حَزف 
اهتدم ماع 3 وَقَالَ الشَّلْوْبِينٌ : جود الرَبطر › د وفاقا 
ِشَّيْحَ الإمَام : امْتتاعٌ مَا يليه وَاسْتِلرَامُه مَالِيه غ ينه نئي الال إن 
كات ولم يلف المقَدّمَ غَيْرَُ ‏ الَو گان فما ءَالِهَةٌ إلا الله 
لاا ) لا إن خَلْقَهُ ٠‏ كَقَوْلِك : لَوْ كَانَ إِنْسَانًا لكَانَ حَيَوَاناء 
ل ثبت التالي إن لم تافر ناشت بالأؤلى ك ١‏ دلول نف الله لم 
يتغعصه) أو بالمتاواة > «لولم ربیبته 1 حك لِلوَضَاع) أو 
الأذوّن كَقَوْلِك : لو انكفت أَحُدَ َهُ السب ًا حَلَّثْ لِلوَضَاع » وتر 


٤١ : النمل‎ )١( 

٠١ : المنافقون‎ )۲( 

(۳) انظر التشنيف )047/1١(‏ . 
)٤(‏ النور : ۲ 

(0) يونس :98 . 

(1) الأنبياء : ۲۲ 
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لِلتّمَيْ وَللعَزض والًخضيض والتَّقْلِيل نحو : «ولو بظلف محرق» () 

ش : «لو» حرف شرطر لاماضي » وإن دخلت على مضارع صرفته لامضي 
وهذا عكس «إن» الشرطية » فإنها تصرف الماضي إلى الاستقبال » كذا قال 
الزمخشري وابن مالك وغيرهما » وأنكر قوم كونها حرف شرطر ؛ لأن الشرط في 
الاستقبال » و «لو) للتعليق في الماضي 

وقال بعضهم : النزاع لفظي » فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكي فبي 
شرط » وإن أريد به ما يعمل في الجزأين فلا . 

وقد ترد لامستقبل مفل «إن» فتصرف في الماضي إلى الاستقبال كقوله : 
وما أَنْت َون لَنَا وَلَوْكُنَا صَادِقِينَ 64 ( قاله جماعة وخطأهم ابن الحاج » 
فإنك لا تقول : لو يقوم زيد فعمرو منطلق › کا تقول : إن لا يقم زيد فعمرو 
منطلق » وكذا قال بدر الدين بن مالك : عندي أا لا تكون لغير الشرط في 
الماضي : 

ولا حجة فيا تمسكوا به لصحة حمله على المضي . 

واختلف في معناها على أربعة أقوال : 

أحدها وبه قال سيبويه : أمها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره » أي آنا 
تقتضي فعلاً ماضيًا كان يتوقع ثبوته لغبوت غيره » والمتوقع غير واقع فكأنه قال : 
حرف يقتضي فعلاً امتنع لامتناع ما كان ثبت بثبوته . 

الغافي -وبه عبر الأكثرون- : أا حرف امتناع لامتناع » أي : يدل 
على امتناع الغاني لامتناع الأول » فقولك : لو جئتني لأكرمتك » دال على 


(۱) صحيح : رواه أحمد » حديث )١1305(‏ » ومالك » حديث )۱۷۱١(‏ » بنفس اللفظ . 

ورواه أبو داود في كتاب الركاة » باب : حق السائل » حديث (11779) بلفظ : «إلا ظلقًا يحرقا» , 
وكذا الترمذي » حديث (7180) › والنسائي (10174) وأحمد (7707؟) » كلهم عن عبد الرحمن بن 
جد عن جَدَّتِهِ أمّ بيد . وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1540) . 

(۲) يوسف : ۱۷ . 
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انتفاء المجيء والإكرام » واعترض على هذا بأن جوابها قد لا يكون ممتنعًا » بل 
يثبت كقولك لطائر : لو كان هذا إنسانا لكان حيوانًا » فإنسانيته منتفية 
وحيوانيته ثابتة » وكذا قول عمر في صبيب رضي الله عنهما إن ثبت : «لو لم 
يخف لم يعصه» ‏ , فعدم المعصية محكومٌ بثبوته لأنه إذا ثبت مع الخوف 
فشبوته مع الخوف أولى . 

واشت بقولي : «إن ثبت» إلى أني لا أعلم لهذا الكلام إسنادًا » ويغني 
عنه ما رواه أبو نعيم في الحلية أن النبي بيه قال في سالم مولى أبي حذيفة : 
«إنه شديد الحب لله لو كان لا يخاف الله ما عصاه» () أي لانتفاء المعصية › 


سببين : احبة والخوف . فلو انتفى الخوف لم توجد المعصية لوجود السبب 
الآخر لانتفاءئها وهو الحبة . 


(۱) قال العجلوني في كشف الخفا ٤۲۸/۲(‏ » 415) > حديث : (1871) نعم العبد صهبيب لو لم يخف 
الله لم يعصه اشتهر في كلام الاصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر » وبعضهم يرفعه 
إلى النبي ب » وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به بعد البحث وكذا كثير من أهل اللغة » لكن نقل في 
(المقاصد) عن الحافظ ابن جر أنه ظفر به في مشكل الحديث لابن قتيبة إسناد . وقال في اللآلى : مهم 
من يجعله من كلام عمر . وقد كثر السؤال عنه ولم أقف له على أصل ... وقال عمر : سمعت رسول 
الله ميد يقول : «إن سالما شديد الحب له عز وجل لو كان لا يخاف الله ما عصاه» وفي لفظ : «لولم 
يخفه ما عصاه») وفي رواية قال : لو استخلفت سلما مولى أبي حذيفة فسألنى رسي ما حملك على ذلك 
لقلت : سمعت نبيك بي يقول : «إنه يحب الله حمًا من قلبه» . وقال الجلال السيوطي في شرح نظم 
التلخيص : كثر سؤال الناس عن حديث «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) ونسبه بعضهم 
إلى النبي مي ٠‏ ونسبه ابن مالك في شرح الكافية وغيره إلى عمر . قال الشيخ بهاء الدين السبكي : لم أر 
هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعًا ولا موقوفا لا عن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص 
عنه . انتهى . نعم قد روى الديامي في سالم لا صبيب عن عمر مرفوعًا : أن معاذ بن جبل إمام العاماء 
يوم القيامة لا يحجبه من الله إلا المرسلون ٠‏ وأن سالما مولى أبي حذيفة شديد الحب في الله لو لم يخف 
الله ما عصاه . واه أعام. 

وقال القاري في المصنوع : ص (۲۰۲) » حديث : (580) «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» 
لا أصل له كا صرح به الحفاظ . 

وقال الألباني في الضعيفة (؟/01) » حديث : )1١71(‏ لا أصل له . 

(۲) رواه ا )۷۷/١(‏ . انظر السابق . 


۲ الغيث المامع 


الفالث -وبه قال الشلوبين- : أنها نجرد الربط › أي : إنما تدل على 
التعليق في الماضي » كما تدل على التعليق في المستقبل » ولا تدل على امتناع 
شرط ولا جواب » وضعف بأنه جحد للضرورات »› إذ كل من سمع «لو فعل» 
فهم عدم وقوع الفعل » ولهذا جاز استدراكه فتقول : لو جاءني زيد لأكرمته › 
لكنه لم يجىء . 
الرابع : أنه يقتضي امتناع ما يليه » واستلزامه لتاليه › أي : يقتضي 
امرین : 

أحدهما : امتناع ما يليه وهو شرطه . 

والثاني : کون ما يليه مستلزمًا لتاليه وهو جوابه , ولا يدل على امتناع 
الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته » فإذا قلت : لوقام زيد لقام عمرو › فقيام 
زيد محكوم بانتفائه فها مضى › فيكون ثبوته مستلزمًا لغبوت قيام عمرو » وهل 
لعمرو قيام أو لا ؟ ليس في الكلام تعرض له » وصحح المصنف هذه العبارة › 
وحكاها عن والده » ووقعت في بعض نسخ التسبيل › واعترضت بأمها لا تفيد؛ 
لأن اقتضاءها للامتناع في الماضي فكان ينبغي التصرح به . 

5 قسم صاحب هذه المقالة الجواب » وهو مراده بالتالي إلى أقسام : 

أحدها : أن يكون منتفيًا . وذلك فا إذا كان الترتيب بينه وبين 
الأول ساسا وت الارن عه و ولو کان فعا اله إلا الله 
لَعَسَدَنَا» (). 

ثانها : أن يكون مع مناسبه خلفه غيره » كقولنا لطائر : لو كان إنسانًا 
لكان حيوانًا » فإنه خلف الإنسانية شيء أخر يدل على الحيوانية فثبتت . 

ثالها : أن لا يكون الترتيب بين الأول والفاني مناسبًا » فيثبت التالي . 

ثم قسم المصنف ثبوته إلى أقسام : 

أحدها : أن يكون بالثبوت أولى من الأول » نحو : لو لم يخف الله لم 
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. ۲۲ : الأنبياء‎ )١( 


Y۳ 


تج جع ا 


يعصه . 

الثاني : أن يكون مساويًا كقوله عليه الصلاة والسلام في بنت أم سلمة : 
«إنها لولم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي » إنها لابنة أخي من الرضاعة)() 
فإن لتحرعها سببين : كونها ربيبته 7') » وكونها ابنة أخيه من الرضاعة . 

الثالث : أن تكون أدون منه ولكن يلحق به لمشاركته في المعنى » كقولك 
ف أخت السب والرضاعة :: لوانفك أحوة اليب لا كانت حلالاً 4أ 
أخت من الرضاعة » فتحريم أخت الرضاعة دون تحريم أخت النسب » لكنه 
مستقل بالتعليل لصلاحيته له » ثم ذكر المصنف لها معاني أخر غير معناها 
و 

الأول : العمني نحو فَأ نا كَرة) 9) أي : فليت » ولهذا نصب 
کون( في جوابها » وهل هي الامتناعية أثريت معنى التمني › اوش 
> أو هي المصدرية أغنت عن التمني ؟ 

ثة أقوال : وبالأخير قال ابن مالك . 

الثاني : العرض نحو : لو تنزل عندنا فتصيب خيرًا . 

الثالث : التحضيض نحو : لو فعلت كذا . معنى افعل . وتقدم أن 
العرض طلب بلين » والتحضيض طلب بحت . 

الرابع : التقليل نحو : في قوله في الحديث : «ردوا السائل ولو بظلف 
محرق) (4) 5 

قال الشارح ) : أثبته ابن هشام الخضراوي ٠‏ وابن السمعاني في 


(۱) رواه البخاري )٤۸۱۷(‏ > مسام )۱٤٤۹(‏ . 

(۲) الربيبة: هي بنت المرأة من زوج آخر . سميت بذلك ؛ لأنها تتربى في حجر الزوج . انظر تفسير 
القرطي (r/o)‏ > ومجمع البيان (۲۷/۳) . 

(۳) الشعراء : ؟١٠‏ 

. سبق تخريجه » وهو صحيح‎ )٤( 

(0) انظر التشنيف (000/1) . 


۲٤‏ الغيث المامع 


«القواطع» » والحق أنه مستفادٌ مما بعدها لا من الصيغة . 


: الحادي والعشرون : «لن» حزف تفي وَتَضْب وَاسْتِقَبَالٍ 


و يذ ية الي ولا تيد ه خلأا يمن رَعَمَهُ » وَبَردُ للِدُعَاءِ وفاقا 

ش : «لن» حرف يدل على النفي » وتنصب الفعل المضارع ؛ وتخلصه 
للاستقبال » وزعم الزخشري في «الكشاف أنها تفيد تأكيد النفي › 
«الأفوذج» تأبيده » وقال ابن مالك : وحمله على ذلك اعتقاده أن اله لا 
يرى» وهو باطل . 

وقال ابن عصفور : ما ذهب إليه دعوى لا دليل علها » بل قد يكون 
النفي ب لاه اكد هن لن لان المنفي ب «لا) قد يكون جوابًا للقسم › 
والمنفي ب «لن» لن» لا يكون جوابًا له » ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد > ورده 
غيره بأنها لو کانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله تعالى : ن أك اليم 
إِنْسِيًا © ( ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى : ولا يَتَمتَوئهُ أَبََا» (") تكرارًا : 
والأصل عدمه » ولا صح التوقيت في قوله : لن تَبْرَحَ عَلَيِهِ عَاكِفِينَ حى 
يَرْجِعَّ إِلَينَا مُوسى) 7( ووافق الزخشري على التأكيد جماعة » مهم ابن 
الخباز » وعلى التأبيد ابن عطية » وقالوا : لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن 
مويق ل براه و غ ق ادبت الو اتر أن آل اه 


يرونه 0 


17: مرم‎ )١( 

. ۷ : الجعة‎ )١( 

٩۱ : طه‎ )۳( 

(:) صحيح : رواه البخاري » كتاب : التوحيد » باب : قول الله تعالى وجو يوْمَيِذ َاضِرَةٌ * إلى 
ربا نَاظِرَة 6 » حديث )۷٤١۸(‏ » ومسلم كتاب : الإيمان » باب : معرفة طريق الرؤية » حديث 
(۱۸۲) » والترمذي . حديث (1:54) » والنسائي > حديث )١1150(‏ »› وابن ماجه »› حديث 


.)۸۰( 


ترح الوا د ت yg‏ 


وانقك !لها الف ي ار وهر اعا ل د« وكا اين 
السراج عن قوم » وخرج عليه قوله تعالى : فلن أكُونَ ظبِيرا رمن © () 
ورده ابن مالك وغيره وقالوا : هذا خبر . والدعاء لا يكون لامتكلم ؛ وفي 
تعبير المصنف تجوز » والمراد أن الفعل المقترن بها يكون في الدعاء » كا عر به 
في التسبيل فقال : ولا يكون الفعل معا دعاء خلاثًا لبعضهم . 

ص : الثاني والعشرون : «مَا) ترد اشْهية وَحَرْفِيَة مَوْصُولَة وَنَكِرَةَ 
مَؤصُوفة وَلِلِتَمَجُب وَاسْتفْهَامِكَةً وَشَرْطِيَة رَمَانِئَةٍ وغَيْر زمَانية 
وَمَصْدَرِيّةَ كذِلِكَ وَتَافِيَة وَرَائِدةَ كَافَةَ وَغَيْرَ كافة . 

ش : قد تكون (ما) اسمية . وهي التي لها وحدها موضع من الإعراب › 
وقد تكون حرفية وهي بخلافها وللاسمية موارد : 

أحدها : أن تكون موصولة » وهي التي يصلح موضعها «الذي» نحو : 
يعجبني ما عندك > ومنه : ما عند يَتقَدُ 4 0 

ثانها : نكرة موصوفة » وتقدر بشىء نحو : مررتُ بما معجب لك › أي : 

ومنه : 

رما نكره النفوش من الأ رله َة كح العقال 

أي : رب شيء » و «تكره النفوس» صفة له » والعائد محذوف » أي : 
E‏ : 

الما :ج »حو .نا أحسن دآع یآ عن ربدا ای : 
امد : 

وجاز الابتداء بالنكرة للتعجب ٠‏ وعبارة المصنف توهم أن التعجبية قسيمة 


. ١7 : القصص‎ 0 
. ٩٩ : النحل‎ )0( 


للنكرة » وقال الشارح ١‏ : وليس كذلك » بل النكرة قممان : ناقصة وهي 
الموصوفة » وتامة وهي التعجبية . 

رابعها : استفهامية نحو : 9وَمَا تَلْكَ بيَمِيتِكَ يَامُوسَى »© © . 

خامسها : الشرطية وهي تنقسم إلى : زمانية نحو : فما اسْتَقَامُوا لج 
َاسْتَقِيمُوا طََْ 6 (") أي : استقيموا لهم مدة استقامتهم لك » وغير زمانية نحو : 
ما تسخ مِن ءَايةٍ أو ُنْيبَا © ©) . 

وأما الحرفية فلها استعمالات : أحدها : أن تكون مصدرية + أي + تكون 
مع ما بعدها في تأويل المصدر » نحو قولك : أعجبني ما قلت » أي : قولك . 

وأشار بقوله : «كذلك» إلى أنها قد تكون زمانية » أي : ظرف زمان › 
وهي الواقعة موقع الظرف نحو : ما دُمْتُ حَيّا 4 () أي : مدة دوامي , 
وقد تكون غير زمانية نحو : يعجبني ما تقوم » أي : قيامك › ومنه قوله تعالى 
: 3 نَصِفْ ألْسَِدْمٌ الْحَذِتٍ» () أي : لوصف », كذا قسمه الجزولي ونازع 
فيه ابن عصفور » لأن الظرفية ليست من معاني «ما» بل (ما» مع الفعل 
عنزلة المصدر » والمصادر قد تستعمل ظرونًا نحو : أتيتك خفوق النجم » أي : 
e‏ 

ثانها : ا ل E‏ لما هن اتات :064 
أو غير عاملة نحو : ما قام زيد . 

الها : أن تكون زائدة . إما كافة ؛ إما عن عمل الرفع . نحو : قلما 


. )008/1١( انظر التشنيف‎ )١( 
. ۱۷ : طه‎ )۲( 

(؟) التوبة : ۷ . 

٠١5 : البقرة‎ )٤( 

(ه( مرم : ۲١‏ 

١١ : النحل‎ )1( 

(۷) المجادلة :۲ . 


شرح جع الجوامة ۷ 
وطالماء أو الرفع والنصب وهي المتصلة ب «إن» وأخواتها . نحو : 9ُإَِا اله إل 
وَاحِدٌ 4 ( أوالجر » وهي المتصلة ب «رب» » وإما غير كافة نحو : شتّان ما 
بین زيد وعمرو . 

تلبيه : 

لا يفهم أن الموصولة وما بعدها إلى المصدرية أقسام الاسمية وأن قوله : 
«ومصدرية» إلى أخر كلامه أقسام الحرفية إلا بتوقيف . 


ص : الثالث والعشرون «مِنْ) لابْتِدَاءِ الْغَايَةَ غالبا » وَلِلتَبْعيضِ 
و التبيين وَالتَعْلِيلٍ وَالسَدَلٍ وَالغايَةَ وتنصيص العَمُوم وَالفضلٍ 
وَمَرَادَفة الباءِ وَعَنْ وي وَعِنْدَ وَعَلى . 

ش : ل «(من» معان : 

أحدها : ابتداء الغاية في المكان اتفاقًا » نحو : من المشجد الام © () 
وفي الزمان عند الكوفيين نحو : من أول يوم »> وصححه ابن مالك لكثرة 
شواهده 8 

وأشناق المصنف بقوله : «غالبًا» إلى أنه الغالب علها » حتى رذ بعضهم 
سائر معانها لابتداء الغاية » فإذا قلت : أخذت من الدراهم » فقد جعلت 
الدراهم ابتداء غاية الأخذ . 

ثانها : التبعيض نحو : يلك الرُسْلُ فََلْنَا بَعْصَئُح على بَغض مِم مَنْ 
كم ادن 6 (" » وعلامتها : صحة أن يوضع موضعها بعض . 

الثها : التبيين نحو : 9فَاجْمَنبُوا اجس من الأْتَان © 0 وعلامتها : أن 
يصلح موضعا الذي هو . 
() النساء : ۱۷١‏ . 
(۲) الإسراء ١:‏ . 


. ۲٠۳ : البقرة‎ )۳( 
. ۲۹ : الحج‎ )٤( 


۸ الغیث الجامع 


رابها : التعليل غمو : عون ابام في ءانيم مئ الضواعق) 0 
خامسًا : البدل : نحو : لأَرَضِيكُ بايا ادنا سن الآخِرةٍ © 0 , 
سادسها : الغاية » أي : انتهاء الغاية » مغل (إلى» فيكون لابتداء الغاية 

من الفاعل ولانتهاء غاية الفعل من المفعول نحو : رأيت الهلال من داري من 

خَلَلِ السحاب » أي : من مكاني إلى خلل السحاب . 
فابتداء الرؤية واقع من الدار وانتهاؤها في خلل السحاب › ذكر ابن مالك 

أن سيبويه أشار إلى هذا المعنى وأنكره جماعة › وقالوا : هى لابتداء الغاية لكن 

في حق المفعول » ومنهم من جعلها في هذا المثال لابتداء الغاية في حق الفاعل 
بتقدير : رأيت الهلال من داري ظاهرًا من خلل السحاب » ويحتمل أن يريد 
المصنف الغاية كلها ابتداءً وانتهاءً > حكاه ابن أبي الربيع عن قوم فيا إذا دخلت 

«من» على فعل ليس له امتداد فيكون المبتدأ والمنتهى واحدًا . 
سابعها : تنصيص العموم » وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي » نحو 

: ما جاءني من رجل » فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الوحدة › ولهذا يصح معه 

: بل رجلان » فإذا دخلت تعين لنفي الجنس . 
أما الداخلة على نكرة تختص بالنفى نحو : ما جاءني من أحد › فهي 

للتأكيد » وهذا كله في النفي » ولا يجوز زيادتها في الإثبات خلاثًا للكوفيين › 

ولا حجة لهم في قوله تعالى : #بَغْفِرْ لَمْ مِنْ ذنوبك) ("الجواز إرادة البعض . 
ثامنها : الفصل » نحو : اله يَعْلّمْ امْسِدَ مِنَ الضلح) () وتعرف 

بدخوفا على تاف المتضادين : 
تاسعها : مرادفة الباء » نحو : 9ِيَنظُرُونَ مِن طَرْفمٍ خنع Q‏ () » قال 


. 19 : البقرة‎ )١( 
. ۳۸ : التوبة‎ )۲( 
E توج‎ (r) 


(8) البقرة : ۲۲۰ . 
)0( الشورى :0 . 


يونس : بطرف . ويحتمل ابتداء الغاية . 

عاشرها : مرادفة «عن» كقوله تعالى : #ُقَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةَ قلُويُم مِن ذكرٍ 
اله © 9 أي : عن . 

حادي عشرها : مرادفة «في» نحو : 8مَادًا خَلَقُوا مِنَ الأزض 4 () كذا 
قيل . 

والظاهر أا على باءها » وينبغي تمثيله يما في «الشامل» لابن الصباغ عن 
الشافعي رضي الله عنه في قوله 7 نا 7" آنا بمعنى 
«في» بدليل قوله : وهو مُؤْمِثِ © ) 

اي عشرها : مرادفة «عند» نحو : لن تغني عَنْهُم أمْوَاكُم وَل أَوْلاَدهُمْ 

مِنَ اله شًَِا وأُولَتِكَ م وَقُودُ الثَار € اله أب عريدة + 

ثالث عشرها : مرادفة «على» نحو : ف9وَتْصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْم الَّذِينَ 
كَذَّيُوا © () وقيل : صن قوله : «نصرناه) معنى (منعناه») . ۰ 


#اخراخ ورون : : (مَنْ) واشتفامتة اة 
وک مَوْصُوفَةٌ » قال بُو علي : وَتَكِرَةٌ تَامّه 


ش : «مَن» بالفتح تكون شرطية نحو : من يعمل سوءا يُجْرَ به@ 7) 
واستفهامية نحو وف ربكا يَامُوِسَى 4 9) وموصولة نحو : وتران الله 


(۱) الزمر : ۲۲ 
(0) فاطر : 6٠‏ 

٩۲ : النساء‎ )۳( 

)٤(‏ النساء : ؟ 
() آل عمران 

٩ : الأنبياء‎ )9( 

(۷) النساء : ۱۲۳ . 


(۸) طه 


از حي لج ا ااال 
جد لَه مَنْ في السَمَوَات وَمَنْ في الأزض »© () ونكرة موصوفة نحو : مررت 
يمن معجب لك › أي : بإنسان معجب لك » فوصفك ل (من) يمعجب وهو 
نكرة » دليل على أن «من» نكرة . 
وقال أبو علي الفارسي : تكون نكرة تامة لقوله : 
ونعم من هو في سر وإعلان 

فقال : إن الفاعل مستتر » ومن ييز » وقوله : «(هو» مخصوص بالمدح › 
وقال غيره : «من» موصول فاعل . 

ص : الخامس والعشرون : دهَل) لطلب التَّضد بو ق ق ال حابي لآ 
للتّصَوّرٍ ولا للقضديق السَلْيَ . 

ش : «هل» حرف استفهام » ولا يستفهم بها عن التصور › وهو العلم 
بالمفردات . أي : لا يُسال بها عن ماهية الشيء › وإنما يستفهم بها عن 
التصديق وهو النسبة » أي : إسناد شيء إلى شيء امم اع ال 
فلا يقال : «هل لم يقم زيدٌ؟»؛ وإنما يُستفهم بها عن التصديق الإيجابي › 
كقولك : هل قام زيد ؟ وقد ترك الشارح هذا فام يذكره ولم يشرحه . 

ص : السادس والعشرون : «الوَاوٌ) مطْلّق الْجَعْ > وَقِيلَ : للتزتيب 

ش : في «الواو» العاطفة مذاهب : أصحها : أنها لمطلق الجع . أي : لا 
تدل على ترتيب ولا معية . 

فإذا قلت : قام زيد وعمرو . احتُّمل قياءمما معّاء وتقدم قيام عمرو , 
والتعبير بهذا أحسن من تعبير ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما بالجع المطلق › 
فإن الجع المطلق هو الجع الموصوف بالإطلاق › فلا يتناول المقيد يمعية › ولا 
بتقديم ولا بتأخير » بخلاف مطلق الجع › فإنه يتناول الصور كلها » وهذا 


0 الحج :ما . 


شرح جع الجوامع يبي ب اا 


كمطلق الماء » والماء المطلق › وقد ادعى إجماع النحاة على هذا المذهب 
اتراق( والسهيلي والفارسي » ووافقهم الإمام فخر الدين والبيضاوي وهو 
مرذود عا سک من اللا . 

الغاني : أنها تفيد الترتيب » حُكي عن الفراء » وثعلب وقطرب وهشام › 
وأبي جعفر والدينوري ٠‏ وأبي عمر الزاهد » وأنكره السيرافي عن الفراء وقال : لم 
أره في كتابه » وعزاه ابن الخباز وغيره للشافعي » وأنكر أصحابنا نسبته إليه , 
ونقله الماوردي عن جهور أححابنا . 1 

الغالث : أنها للمعية » نسبه الإمام في «البرهان) () للحنفية . 


ر 


ص : الأمر «دأمر» حَقِيقَةٌ في القَؤل الخصْوص > تجار في الفغل › 
ا 2 5 34 7 3 58 3 ا E‏ 3 00 0 - 
وقيل : للقذر المشترك › وَقيل : مُشْتَرَك بَيبَجَمَا وَبَيْنَ الشأن وَالصَفة 
وَالشََىْءِ 


ش : إنما عبر بقوله : «أم ر» ليبين أنه ليس المراد بالأمر هنا مدلوله بل 


أحدها : أنه حقيقة في القول المخصوص . والمراد بالقول : الصيغة › 
وبالمخصوص: الطالب للفعل › وسيأتي تعريفه > وهو إما فعل أمر » أواسم 
فعل » أو فعل مضارع مقرون باللام » فإن أطلق الامر على الفعل نحو قولك : 


(1) هو : الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراني. أبو سعيد. نحوي. عالم بالأدب وعلوم القرآن 
والحديث. أصله من مدينة (سيراف) من بلاد فارس ولد فها وحصّل فها العلم وانتقل إلى بغداد 
ودرس اللغة العربية على يد ابن دريد وتولى نيابة القضاء في الجانب الشرقي من بغداد (الرصافة) ثم في 
الجانب الغرتي (الكرخ) . كان يدرس مع ولايته القضاء ولا يتناول على التدريس والقضاء مالا بل كان 
يعيش من كسب يده في نسخ الكتب . كان حنفي المذهب يأخذ يمنطق العقل في أحكامه وكان على 
جانب وافر من المعرفة بالحساب والهندسة والفلك. كان أبوه يجوسيًا فأسلم وتسمى عبد الله. من 
تصانيفه: شرح كتاب سيبويه » شرح مقصورة ابن دريد » كتاب جزيرة العرب» صنعة الشعر والبلاغة 
الوقف والابتداء؛ الإقناع في النحوء المدخل إلى كتاب سيبويه أخبار النحويين البصريين» وغير ذلك. 
توفي عن ۸٤‏ عامًا . [شذرات الذهب 70/5 » وفيات الأعيان ۷۸/۲ » تار بغداد 41/10؟] . 
(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )۱۳۷/١(‏ . 


واا ب ان 


زيد في أمر عظيم » كان مارا وإلا لزم الاشتراك › وانجاز أولى منه . 

القول الغاني : أنه حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل › دفعًا 
للاشتراك وا نجاز » فيكون من باب المتواطئ . 

قال الشارح : ولا يعرف قائله » وإنما ذكره في الأحكام على سبيل الفرض 
والالتزام » أي : لو قيل : فما المانع ؟ ولهذا قال ابن الحاجب : إنه قول 
حادث هنا. 

القول الثالث : أنه مشترك بينهما » أي : بين القول المخصوص والفعل 
والشأن كقوله تعالى : وما أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» (© » والصفة كقوله : 
لأمر ما يُسوّد مَنْ يُسْوَدُ » أي : لصفة من صفات الكمال ؛ والشيء » كقولنا : 
تحرك هذا الجسم لأمر . أي : لشيء » حكاه المصنف عن أبي الحسين 
البصري. 

قال الشارح : وعليه نقد › فإن أبا الحسين لم يتعرض للفعل بخصوصه » 
إنما ذكر الشأن وقد اعترض بذلك الأصفهاني على صاجي «المنتتخب» 
و «التحصيل» » ولذلك لم يذكر في انحصول» عن أبي الحسين الفعل في 
ذلك . 

ص : وَحَدَهُ افْتِضَاءُ فغل عير كف مَذْلُول عَلَيْهِ بغر كف . 

ش : الكلامٌ المتقدمٌُ في الأمر بحسب ما يقتضيه لفظّه » وهنا بحسب ما 
يقتضيه مدلوله . 

فقوله : «اقتضاء فعل» . أي : طلب فعل » وهو جنس يشمل على الأمرّ 
والنمي ويخْرجُ الإباحة وغيرّها ما يستعمل فيه صيغة الأمر › وليس أمرًا . 

وقوله : «غيركقق» فصلٌ خرج به النهئ » فإنه طلث فعل » وهوكف . 

وقوله : «مدلول عليه بغي ركقٌ) صفةٌ لقوله «وكف» »وهو قيدٌ زادّه 


. ٩۷ : هود‎ 00) 


۲۲ 


ا 


المصنف على ابن الحاجب لإدخال نحو قولنا : كف نفسَكَ عن كذا ء أو : 
أمسك عن كذا » فإنه أمرْ مع أنه يخرج بقولنا : «غي ركل» »> فبين أن الك 
الذي أَريدَ إخراجه ما دلّ عليه غر كف » أما طلث فعل هوكفٌ دلَّ عليه 
12 ؛ فإنه ليس خبيا بل أمرًا » وعم أن هذا التعريف مبنيٌ على إثباتر الكلام 
النفسوع » فن نفاه عرّف الأمرّ بأنه : القول الطالث للفعل . 
ص : ولا يُعْتَبَرُ فيه علو لا استغلاء » وَقِيلٌ : يُعْتَبَران › 
ت المغترلَةٌ وا بُو إشحَاق الشيرازيّ وَابْنْ الصكاغ والسَّمْعَانٌ 
وا غر ا بُوالخسين وَالإِمَامُ والآمِدِيٌ وَابْنُ الحاجب 
الاشتعلاءَ 
ش : في اعتبار العلوٌ والاستعلاء في الأمر أريعة مذاهب : 
صا : عدم اعتبارها . 
والغاني : اعتبارُهما » ويه قال ابنْ القشيريٌّ والقاضي عبدُ الوهاب . 
والثالث : اعتبارٌ العلو » فإن كانَ مساويًا له فهو الماش » أو دونه فسؤال. 
والرابع : اعتبارٌ الاستعلاءٍ » والمرادُ بالعلو : كونٌ الطالب أعلى رتبة من 
امطلوب منه › وبالاستعلاءٍ أ يكون الطلب بغلظة ‏ وإظهارٍ تعاظم › ٠‏ فالعلوٌ 
صفةٌ لامتكام ؛ والاستعلاء صفة للكلام . 
ص : وَاعَتَبَرَ أبُو عَلِيَ وابْنْهُ إرَادَة الدَلالَةِ باللَفْظر عَلَى الطَّلب 
ش : ذهب أبو علي اباي وابئه أبو هاشم إلى أنه يُعتبرٌُ في الأمر إرادةٌ 
الدلالة بلفظه على الطلب ليخرجّ صيغة التهديدٍ » ومن سبق في العلم القديم 
ته على الكفر »› فالإرادة هي المميزة » ولم يعتبر الأكثرون ذلك › وقالوا : 
يحصل التمييزٌ بأنّ الصيغة حقيقيةٌ في الطلب » فإن أريدَ غيره فهو مجارٌ لابن له 
من قرينة . 


۳٤ 


الغيث المامع 

ص : والطلب بَری . 

ش : هذا جوابٌ عن سؤال مقدر > فإنه أورة على ذكر الاقتضاء - 
الطلبُ في تعريفر الان ع الطلت أخبّى من الأمر » فهو تعريف ا 
فأجيب عنه بأنّ الطلب بدن ع القَصَوّرٍ » بأنّ كلّ أحد يفرقٌ بالبديبة بين طلب 
الفعل وطلب التركر والخبر » و كالجوع والشّبع . 

ص : وَالأَمْرْ غَيْرُ الإرادة خلافا لِامُعْتَلَة . 

ش : ذهبت المعتزلةٌ إلى أن الأمر بالشىء هو إرادةٌ فعله » وقال أصحابًنا : 
بل هو غيرُها » فإن الميتَ على كفره مأمورٌ بالإيمان بلا شك »› وهو غيرُ مراد 
منه » إذ لو أريد منه لم يتخلف » كذا قررّه بعصّهم » واعيُّرضٌ بأنه مصادرة 
على المطلوب ؛ لأنهم يقولون : يقعٌ غيرُ المراد » ويرادُ ما لا يقع ! تعالى الله 
عن جبلهم » فالأولى تقديرٌ أن الإيمانَ غيرُ مراد منهم بأنه ممتنع لسبق العلم 
القديم بانتفائه » والممتنع غير مرادٍ بالاتفاق مِنَا ومنهم» كما قال في «الحصول». 

وتعبيرٌ المصنف بالأمر أولى من تعبير غيره بالطلب ؛ لأن الطلب ليس كله 
أمرًا عند المعتزلة » بل أمرٌ خا وهو مع العلوٌ . 

ص : مَسْألَةٌ : القَائِلُونَ بالتّفيئ اخْتَلَمُوا : هَل للأمْرٍ صِيعَة 
عه ؟ التق ء عَنْ الشيخ فقيل : لِلوقف ¢ وَقيل : للاشتراك ¢ 
والخلاف فى صِيعَة : افْعَلُ . 

ش : اختلق القائلونَ بالكلام النفسئ في أن الأمرَ هل له صيغة تخصّه أم 
لا ؟ 

على قولين : 

أحدهما : وهو المنقولٌ عن الشيخ الأشعريّ أنه ليست له صيغةٌ تخصّه › 
فقول القائل : افعل » مُتَرَدَدٌ بين الأمر والني . 


Yo 


ف جع و 


ثم اختلف أححابه في تحقيق مذهبه » فقيل : أراد الوق » أي : أن قولّ 
القائل : افعل » لا ندري وضع في اللسان العربي لماذا ؟ 

وقيل : أراد الاشتراك , أي : ن اللفظ صالحٌ لجيع انحامل » صلاحية 
اللفظ المشترك لامعاني التى يثبتُ اللفظ لما . 

القول الثاني : أن له صيعًا تخصّه . لا يفهم مها غيرُه عند التجرد عن 
القرائن كفعل الأمر > واسم الفغل . والفعل المضارع المقرون باللام » وذكرٌ 
مام الحرمين والعَرَالي أن المِلاف لخلاف في صيغة : «افعل» دون قول القائل 
: أمرثك » وأوجبتُ عليكَ . وألزمئُك » فإنه من صيغ الأمر بلا خلافر : 
وا الت وال م نايدا "المي فاق ت کت 
الأشعريٌّ أن ن الأمر عبارةٌ عن الطلب القائم بالنفس » وليس له صيغةٌ تخضّه » 
وإنغا يُعبر عنه بما يدل عليه لانضام القرينة إليه . 

أما المنكرون للكلام النفسيٌ فلا حقيقة للأمر ؛ وا عندهم إلا 
العبارات . ولا پاي عندهم هذا الخلاف ٠‏ فلهذا < حكن البلان بالقائلين 
بالنفسئ . 

ص : ورد د جوب والتذب والإباحة والبَّنْدٍِيدٍ والإزشاد وَإرادَة 
الامتثال والإذن وَالتَأّدِيبِ والإنذار والامْتنان وال كرام والتشخيو 
والتّكوين والتَّعْجِيزٍ والإهانة والنَّسْوِيَةِ والدّعاء وَالتّمَي والاختقار 
وا لبر والإنعام والتفويض والتَّعَجُب والتكذيب والمشورة 
والاعتبار ٠.‏ 


ش : ذكر المصنف هنا لصيغة دافْعَل) سه وعفرين م : 
فال الواجب قوله : موَأَقِيجُوا الصّلاَةَ 4 () . 


)0 البقرة : ۳ 


۲۳١ 


الغيث الجامع 


ومثال الندب : طمَكَاتِئُومٌ إن عانم فيم خَيْرَا» © . 

ومثال الإباحة : كوا مِنَ الطَّيبات © 7() . 

واختلف المعتزلةٌ في الإباحة في الجنة كقوله تعالى : ووا وَاسْرَبُوا 4 (9) 
فقال أبو علي الجبائٌ : هو كمباح الدنيا . وقال ابه أبو هاشم : بجواز أن يريده 
اسه تعالى لما فيه من زيادة السرور لامئاب . 

وقال القاضي عبد الجبار : يجب أن يريده ؛ لأن الثوات لا يصح إلا بها . 

ومثال الهديد : هاعمَلُوا ما شِنْكُه © 9) , ' 

ومثال الإرشاد : 9ُوَاسْتَِْدُوا شَبِيِدَيْنِ © ) والفرقٌ بيته وبينَ الندب 
وه تعافة وقوه مان الجديحكا : ا 
الإرشادٍ على المشهور . 

وفرّق بعصم بين أن يأتي بالمرشد إليه بقصد امتفال الإرشاد » فيثاب دونَ 
ثواب الندب أو بقصد تحصيل المصلحة الدنيوية فلا يشاب » أو بقصدهما 
فيغاب وهو دون ثواب القسم الأول . 

ومغال إرادة الامتفال - كما في «المستصفى» () في الكلام على أنَّ الأمرّ 
لا يستلزِمٌ الإرادة إلا أنه لم يذكزه عند تعدادٍ معاني «افعل» قولك عند 
العطش: اسقني ماءً » فإنه يحدثُ لك إرادةٌ السقي » وهو طليُه » والميل إليه » 
وه غلاف امعان السابقة + فإ قر دلت من اليف ليده أمكن أن نكو 
للوجوب أو الندب مع زيادة كونه لغرض السيد › فإنه غير متصور في حق 
الباري تعالى ؛ لغناه . 


. ٣۳ : النور‎ )۱( 

(۲) المؤمنون : ا0 . 

. ٠١: الأعراف‎ )۳( 

. ٤١ : فصلت‎ )٤( 

(0) البقرة : ۲۸۲ . 

. )٤١١ 0 ٤٠٥/١( انظر المستصفى‎ )1( 


4 


معي ا 
ومثال الإذن » قولك لطارق الباب: ادخُل » وكأنه قسج من الإباحة . 
ومثال التأديب : قوله عليه الصلاةٌ والسلامُ لعمرّ بن أبي سلمة (© : «كل 

ما يليك) () وهو قسحٌ من الندب » كما ذكره البيضاويٌ › وف هذا المغال 

نظرٌ ؛ لأنَّ الشافعيّ رضي اسه تعالى عنه ن في «الأم» و «مختصر البوبطي» 

ال ا ا 

وكان إذ ذاك صغيرًا » فليس أمره إيجابًا قطعًا . 
وفيه نظ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام خاطب بهذا اللفظر غير عمرّ بن أبي 


ساد عع الان 
O SS‏ 
ومغال الإنذار : فل تَتَعُوا فَإِنَّ مَصِيرك إلى الثّارٍ © 7) وجعله بعصم 


قا من التهديد » لكن الفرقٌ بينهما أن ارين هو التهديد › والإنذار هو 
الإبلاغ » لكن لا يكونٌ إلا في ا نخوف » فقوله : فل تمتَعُوا» () أمرٌ بإبلاغ 
هذا الكلام المخوف الذي عبّر عله بهذه الصيغة . 

ومثال الامتنان : وکوا ما رفک ا( 5 


)١(‏ هو : أبو حفص عمر بن أبي سامة عبد الله بن عبد الأسد »> صحابي جليل من قريش ١‏ وهو ربيب 
النبي مي ولد قبل الهجرة بسنتين أو أكثر » فإن أباه توفي في سنة (؟ ه) . وخلّف أربعة أولاد هذا 
اكبرهم وهم : عمر » وسامة » وزينب » ودره . ثم كان عمر هو الذي زوج أمه بالنبي يد وهو صي . 
[الجرح والتعديل (117/7) ؛ الاستيعاب ت )١199(‏ » السير (5:1/9)] . توفي رضى الله عنه بالمدينة 
سنة (۸۳ مجرية) . 

(۲) صحيح: رواه البخاري » كتاب الأطعمة » باب التسمية على الطعام » والأكل باليمين » برقم 
)٥۳۷١(‏ » ورواه مسلم » كتاب الأشربة » باب آداب الطعام والشراب وأحكاءا » برقم (۲۰۲۲) من 
حلريت عير OT‏ ل ا ا 
والترمذي 0 2 1 ع مأجه » حديث 0م . 

(9) را2 

. 3٠ : إبراهيم‎ )٤( 

0 المائدة : ۸ 


۲۸ 


الغيث ا مامع 


قال الشارح (') : والفرقٌ بينه وبين الإباحة أن الإباحة جرد إذن ٠‏ وأنه 
لا بد من اقتران الامتنان بذكر احتياج الخلق إليه » وعدم قدرتهم عليه + وأن 
الإباحة قد يتقدمما حظرٌ » مغل : 9وَإِذًا حَلَلْتُم قَاصْطَادُوا © () . 

قلت : الظاهر أنّ الامتنانَ نوعٌ من الإباحة . 

ومثال الإكرام : اذحُلُوها تلام عَامِنِينَ © () فقرينة السلام والأمن تدل 
على الو كرام . 1 

ومشال التسخير : كوا يِه حَاسِيِينَ» 0 وقال القراقٌ : اللائق 
تسميته #خرية -بكسر السين- » لا تسخيرًا » فإن التسخير : النعمة والإكرامٌ » 
قال اسه تعالى : وسر لک ما في السَمَوَات وما في الأزض © () لفَسَخْربَا لَه 
اليم ؟ () والسَخْرِيٌ : امز » قال اسه تعالى : ليخد بصم بغضًا مرا © 


قلت الخ الق إل حالة هة ٠‏ ولي فق التخرية اتفال أصلاً. 

ومثال التكوين : كن فيَكُونُ؟ 9) وجعل الشيخ أبو إسحاق وإمامُ 
الحرمين هذين المعنيين واحدًا » لكن الفرق بينهما أن التكوين سرعة الوجود 
عن العدم » والتسخيرٌ الانتقال إلى حالة ممتهنة » كما تقدم . 

ومثال التعجيز : انوا بشورة مِن مِفلِه © (0) . 


(۱) انظر التشنيف (؟088/5) . 
(۲) المائدة : ۲ . 

. ٤1: الحجر‎ )١( 

(8) البقرة : 589 . 

(6) الجاثية : 17 . 

. ۳١ : ص‎ )7( 

(۷) يس : ۸۲ . 


(۸) البقرة : ۲۳ . 


۲۳۹ 


ااه ت 

ومثال الإهانة : 3دق إِنّكَ أَنْت الْعرِيرُ الكرمء) © . 

ومثال التسوية : ففَاصيرُوا أؤ لا تَضْيِرُوا» () . 

ومثال الدعاء : «اللّهم اغفز لي» . 

ومثال التمني : قول امرئ القيس : 

ألا أا الليل الطويلٌ ألا اجى e‏ 0 

ومثال الاحتقار : قول موسى عليه السلام للسحرة : طألْقُوا»6 () والفرقٌ 
بيه وبينَ الإهائة أن محل الاحتقار القلب » وحن الإهانة الظاهرُ . فإدًا 
اعتقدت في شخص أنكٌ لا تعبأ به كنت محتقرًا له بدون إهانة › وإذا أتيت 
بقول أو فعل يقتضي تنقيصه أو تركت قولاً أو فعلاً يقتضي تعظيمّه كنت ميا 
له 4 وإن لم تحتقره بقلبك ¢ فان اجتمعا كان احتقارًا وإهانة ٠.‏ 

ومغال الخبر : قوله عليه الصلاهٌ والسلام : «إذا لم تَسْتَح فاضتغ ما 
شئت» ‏ أي : صنعت ما شئت » فِنَ لا حياء عندّه يصنعٌ ما شاء ؛ لانتفاء 
مانم من ذلك وهو الحياءٌ . 
أردت فعلّ أمر فاعرضه على نفك > فإن وجدتّه لا تستجي مِنهُ فافعله › أو 

ومغال الإنعام : 9كُلُوا مِن طَيْبَاتَ ما رَرَقْنَاكُن € © قاله الإمام في 
«البرهان» ‏ ؛ قال : وهو وإن كان فيه معنى الإباحة فإن الظاهر منه تذكر 


. ٤٩ : الدخان‎ )0( 

. ١١ : الطور‎ )۲( 

(؟) الشعراء : ٤٣‏ . 

)<( صحيح : رواه البخاري » كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : حديث الغار » حديث »)٤۸۳(‏ 
وأبو داود » حديث )٤۷۹۷(‏ » وابن ماجه » حديث (۱۸۳) » وأحمد » حديث (03341 . 

. ١۷۲ : البقرة‎ )0( 

(1) انظر البرهان )۲۱۷/١(‏ . 


وا توافت اماج 


النعة: 

قلت : والظاهر أنه نوع من الإباحة كما قدمته في الامتنان » بل هو بمعنى 
الامتنان . 

ومثال التفويض : فافض ما أَنْتَ قاض © ( ذكره الإمام . 

ومثال التعجب -كا ذكره الصفي المندي- : قل كُونُوا جخَارَة4 () وذكر 

| وممّل العبادي في طبقاته التعجب بقوله : طَانْظُرْكَيِفٌ صَرَبُوا لك 

الأمْتَالَ ¢ ° 

ومغال التكذيب : ط#فَأنُوا بالتَورَاة فَائنُوهَا إن كُنْكُم صَادِقِينَ © 29 . 

ومثال المشورة : هفَانْظُرْ مَاذَا تى »© () 

ومثال الاعتبار : الل 0 00 


وقال المائريديٰ ) : للقدر المشمَرك » وَقِيِلَ : مُشْتَركةٌ يما » وَتَوَقَفَ 


ت 
م 


عا ا وَعَقْلاَ ؟ مَذاهِبُ وقيل 


) 

. ٥١ : الإسراء‎ )۲( 

. ٤۸ : الإسراء‎ )۳( 

. ٩۳ : آل عمران‎ )٤( 
۲ : (ه) الصافات‎ 
19 : الأنعام‎ )7( 
هو : عمد بن عمد بن محمود. أبو منصورء المعروف بالماتريدي؛ نسبة إلى (ماتريد) محلة بسمرقند فا‎ )۷( 
وراء الغبر. من أئمة علم الكلام أقام نظرياته في العقائد على المأثور عن أي حنيفة النعمان» فهو يثبت‎ 
أدلة الشرع بالأدلة العقلية والمنطقية والبراهين التي لا جال للشك فهاء وهو يجعل للعقل سلطانًا ولكن‎ 
نحت ظل النقل» خلافًا للأشاعرة التي اعتمدت أولاً على النقل ثم أخذت ببعض التأويل وخلافًا للمعتزلة‎ 
التي اعتمدت على العقل ولو خالف ظاهر النقل» فهم يفسرون النصوص على مقتضى او‎ 
.. والماتريديون أقرب إلى المعتزلة مهم إلى الأشاعرة. ألف الماتريدي في الموضوعات التي تصدى لها‎ 


۲٤١ 


وك يت ناك 


القاضي والعَزاليٌ والآَمِدِيّ فيها » وَقِيلَ : مُشْتَركةٌ فها وَفي الإباحة » وَقِيلٌ : 
يي القلائة والتجاريد ¢ قال 2 عبد ا رادَةٍ ار 4 وقال ا 
ص ا الأ 4 قل : : بين ن انكام ا الحّسة ¢ > واتار نان اشع أي 

N oooy 

وفيه مذاهب : 

أحدها -وبه قال الججهور - : أنها حقيقة في الوجوب جار في البواقي 

وهل ذلك بوضع اللغة أو الشرع أو العقل ؟ أقوال » حكى في البرهان عن 
الشافي الأول 1 واختار هو الثاني 2 ومح الشيخ بو إسحاق الأول أيضًا . 

الثاني : أنها حقيقة في الندب »> وبه قال أبو هاشم وغيره : 

والثالث : أنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب › 
فيكون من المتواطئ » وبه قال أبو منصور الماتريدي من الحنفية . 

والرابع : أن الصيغة مشتركة بينهما بالاشتراك اللفظي » أي : ضعت لكل 
منهما » وبه قال المرتضي () من الشيعة . 


= کتبا كثيرة منها : كتاب تأويل القرآن؛ كتاب مأخذ الشرائع» كتاب الجدل؛ كتاب التوحيد؛ كتاب 
الرد على القرامطة كتاب أوهام المعتزلة وغير ذلك من الكتب. [المذاهب الإسلامية ص ۲۸۷ › 
مفتاح السعادة ۲ / ]١١‏ . 
)١(‏ هو : علي بن الحسين بن موسى بن عمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم . أبو القاسم » المرتضى . 
ولد ونشأ ببغداد . من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب . هو أخو الشريف الرضي . نقيب 
الطالبيين بعد أخيه الرضي > وأحد الأمة في علم الكلام والأدب والشعر . E‏ في التشيع 
والاعتزال . قال الذهي عنه : إنه اتهم بوضع كتاب نهج البلاغة . 

من تصانيفه : غرر الفوائد ودرر القلائد » وهو كتاب يشتمل على فنون في معاني الادب واللغة › 
كتاب إنقاذ البشر من الجبر والقدر » تفسير القرآن › الشباب في الشيب والشباب ٠‏ طيف الخيال › 
ديوان شعره » وغير ذلك . أما مصنفاته في الفقه فمعظمها في الفقه الشيعي . توفي عن ۸۱ عامًا . 
[وفيات الأعيان ۲/۲۱۳ » فوات الوفيات 170/9] . ١‏ 


€۲ 


والخامس : الوقف فما » أي : يحتمل أنه حقيقة في الوجوب » ويحتمل 
أنه حقيقة في الندب ٠‏ ويحتمل أنه مشترك بينهما بالاشتراك اللفظي › وبه قال 
القاضي أبو بكر والغزالي والآمدي » وفي تأدية عبارة المصنف لا قررته نظر . 

والسادس : أا مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة » وهل هو من 

لاشتراك اللفظي أ والمعنوي ؟ فيه خلاف › وعبارة المصنف محتملة للأمرين . 

والسابع : أنها مشتركة بين هذه الثلاثة » وبين التبديد . 

والغامن : أنها حقيقة في إرادة الامتفال والوجوب ٠‏ وغير مستفادة من 
القرائن » وبه قال القاضي عبد الجبار . 

قال الشارح (') : وهذا من المصنف تكرار ؛ فقد سبق في قوله : «واعتبر 
أبو علي وابنه إرادة الدلالة باللفظ على الطلب» ثم إن هذه المسألة مفرعة على 
القول بالكلام النفسي › e‏ > فكان ينبغي أن يقول : وأما 
00 : لا يكون أمرًا إلا بالإرا 

والتاسع : أن أمر الله حقيقة في الوجوب » وأمر النبي صلى الله عليه وسام 
e‏ > إذا كان مبتدأ » أي : غير موافق لنص » ولا مبيئًا يجمل؛ 
فإن كان كذلك فهو للوجوب أيضًا » حكاه القاضى عبد الوهاب عن شيخه أبي 
بكر الأبهري » وذكر المازري أنه روي عنه أيضًا للندب مطلقًا . 

العاشر : أنها مشتركة بين الخمسة المذكورة أولاً في معاني صيغة «افعل» › 
وهي الوجوب والندب والإباحة والتبديد والإرشاد » حكاه الغزالي . 

الحادي عشر : أنها مشتركة بين الأحكام الخمسة المشبورة » وهي : 
الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم » حكاه في «المحصول» . 

الثاني عشر : أنها حقيقة في اللغة في الطلب الجازم » والتوعد على تركه 
بالعقاب ثبت بالشرع بأمر خارج فاستفيد الوجوب من مجموع ذلك » وهذا 
يوافق القول بأنها حقيقة في الوجوب ولا يوافق واحدًا من الأقوال امحكية هناك 


. )٥۹۷/۲( انظر التشنيف‎ )١( 


E 


د ات 
في أن ذلك باللغة أو الشرع أو العقل › بل هو زائد عليها لقوله بثبوته مجموع 
اللغة والشرع 2 وكلام الشافى رضى الله عنه لا ينافيه › واختاره المصنف تبعًا 
للشب . آي حامد وإمام الحرمين . 


ش : إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجردة عن القرائن › وفرعنا على 
أا حقيقة في الوجوب » فهل يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث 
عن كون المراد بها ذلك أو غيره ؟. 

فيه الخلاف الاتي في وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص › 
حكاه الشيخ أب حامد وابن الصباع في «العدة»» وهي مسألة غريبة قَلَ من 
ذكرها . 

ص : إن ورد الأَمرُ غد حَظر -قال الإمامٌ : أو اشتغذان - فَلِلباحَة 
وَقَالَ أبو الطَّيّب والسَّيرازِيٌّ والسَمعايُ والإمامٌ : لِلوُجوب › وَتَوَقَمَ إمام 
الحرمَئن . 

ش : إذا فرعنا على اقتضاء الأمر الوجوب » فورد بعد حظر ففيه 
اف 

أحدها : أنه للإباحة » فإن سَبْقَ الحظر قرينة صارفة » وهذا هو ا حي 
عن نص الشافعي » ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكامين » ورجحه ابن 
ااج 

والفاني : أنه للوجوب ؛ لأن الصيغة تقتضيه » ووروده بعد الحظر لا 
ينافيه » وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي 
المظفر السمعاني والإمام خر الدين الرازي والبيضاوي ٠‏ ونقله الشيخ أبو حامد 
عن أكثر أححابنا » ثم قال : وهو قول كافة الفقباء وأكثر المتكامين . 

والثالث : الوقف بيهما » وإليه مال إمام الحرمين مغ كونه أبطل الوقف 


ئ الغيث الجامع 


e 

قال الشارح ‏ : ولم يحكوا هنا القول الآتي في المسألة بعدها برجوع الحال 
إلى ما كان قبلها ولا يبعد طرده . 

قلت : كان شيخنا الإمام البلقيني يقول : إن هذا هوانختار » فإنه 
للإباحة في قوله تعالى : ©وَإِذَا حَلَلثُمْ فَاضْطَادُوا 4 ٠‏ وللإيجاب في قوله تعالى 

9فَِذًا انسح الأَشْهرُ ارم فافتلا المشركين) 7 فالاصطياد كان قبل تحرعه 
بالإحرام مباحًا » فاستمر كذلك » وقتال المشركين قبل تحرعه في هذه المدة () 
كان واجبًا فاستمر كذلك . 

تنبهان : 

أحدهما : حي عن القاضي أبي 0 رغب عن تعبير الجهور 
بالأمر بعد الحظر إلى أن الأولى أن يقال : افعل بعد الحظر ؛ لأن 
افعل يكون أمرًا تارة وغير أمر أخرى , 0 لا يكون مأمورًا به » وإنما 
00 فيه . 

: ذكر الإمام أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم » ومتل 

له 00 عليه الصلاة والسلام لما قيل له: كيف نصلي عليك ؟ «قولوا ...» () 
الحديث . 


قلت : ومكن التمثيل له أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام لما سكل عن 


. )7501/5( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) المائدة : ۲ 

(۳) التوبة : 0 

7 . أي : في الأشهر الحرم‎ )٤( 

(0) صصحيح : رواه البخاري » كتاب : أحاديث الأنبياء » باب : قول اله تعالى : 9وَاتحَلَ اله 
راهيم خَلِيلاً » حديث (5975) » ومسلم » كتاب : الصلاة » باب : الصلاة على النبي قي 
حديث (50) » وأبو داود» حدیث (35) » والنسائي » حديث (194) ؛ وأحمد » حديث 
)۳۰۸۹( كلهم عن أبي هيد الساعدي ٠‏ رضي الله عنه . 


شرح جع الجوامع ‏ ب سإ يبيب فآ 
الوضوء من لحوم الإبل : «توضئوا منها» ( فيجري فيه الحلاف المتقدم . 

ص : وأمّا التي بَعْدَ الوجوب فالجفهورٌ لِلتّحريم » وَقِيل : 
للكراهة » وَقِيلَ : للإباحَة » وَقِيلَ : لإشقاطر الؤجوب › وَإِمَامُ 
الْحرَمَيْنِ عَلى وَقْفِهِ . 

ش : اختلف في النهي الوارد بعد الوجوب على مذاهب : 

أحدها -وبه قال الجهور - : أنه يقتضي التحريم » ونقل القاضي أبو بكر 
والأستاذ أبو إسحاق الاتفاق عليه » وفّق بينه وبين الأمر بأوجه : 

أحدها : أن مقتضى النبي -وهو الترك- موافق للأصل › بخلاف مقتضى 
الأمر وهو الفعل . 

ثانها : أن الهبي لدفع مفسدة المهي عنه › والأمر لتحصيل مصلحة 
المأمور به» واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح . 

ثالها : أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن 
والسنة كثيرًا للإباحة » وهذا غير موجود في النبي بعد الوجوب . 

المذهب الثاني : أنه لكراهة التنزيه » حكاه ابن تيمية في «المسودة 
الأصولية» عن حكاية القاضي أبي يعلى من الحنابلة . 

الثالث : أنه للإباحة » كالقول به في المسألة المتقدمة › ويدل له قوله تعالى 

إن سَألْتْكَ عن شىء بَعْدَهَا قلا تُصَاحِبِنِي © () . 


» )184( صحييح : رواه أبو داود » كتاب : الطهارة » باب : الوضوء من لحوم الإبل » حديث‎ )١( 
وأحمد , حديث (18037) كلهم عن‎ › )٤۹٤( والترمذي » حديث (۸۱) › وابن ماجه . حديث‎ 
البراء بن عازب رضي الله عنه . قال الترمذي : قال إسحاق (أي ابن راهويه) : صح في هذا الباب‎ 
. حديثان عن رسول الله يو حديث البراء » وحديث جابر بن سمرة‎ 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )١119/1(‏ » حديث (194) : وقال ابن خزيمة في صحيحه : لم أر 
خلانًا بين عاماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جبة النقل لعدالة ناقليه . 
(۲) الكيف : ۷١‏ . 


f3‏ الغيث ا مامع 


الرابع : أنه يرفع ذلك الوجوب فيكون نسخًا » ويعود الأمر إلى ما كان 
عليه قبله » وهذا يؤخذ من نقل صاحب «المسودة الأصولية) . 

الخامس : الوقف كالمسألة قبلها . وبه قال إمام الحرمين . 

أما الهي بعد الاستئذان فهو مرتب على ما فم من السؤال من إيجاب 
وندب وإرشاد وإباحة ؛ لأن أصله الاستفهام عن الخبر وجوابه أيضًا خبر ‏ 
لكن القرائن ترشد إلى أن المراد الاستفهام عن الحم الشرعي » تقل هذا عن 
السبكي › ومثّل له بحديث سعد : أوصى مالي كله ؟ قال : «لا) () وبحديث 

أينحني بعضنا لبعض ؟ قال : «لا» () والظاهر فما التحريم لما فهم 

منه أن الاستفهام عن الإباحة . 

قلت : ويحتمل أن المفهوم منه فيهما السؤال عن الندب . ويحتمل أن 
المفبوم من المثال الأول أن السؤال عن الندب » وفي الثاني عن الإباحة » ومن 
أمثلته حديث : سئل عن لحوم الغنم فقال : «لا توضئوا منها» ) والظاهر 
أن السؤال فيه عن الوجوب فيكون معنى الجواب : لا يجب الوضوء منها , 
والله أعلم ' 

ص : مَسْألَةٌ : الأمْرُ لِطَلّبِ الماهِيّةٍ لا لِتَكْرارٍ ولا مَرَةٍ والموَهُ 
صَرورِيّه » وَقيل : مَذلولة » وَقال الاشتاذ والقزويئ للتكرار 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب : الوصايا . باب : الوصية بالثلكث » حديث (754؟) » ومسام 
كتاب : الوصية » باب : الوصية بالفلث . حديث (1118) وأبو داود > حديث (1434) › 
والترمذي حديث (107) والنسائي (5317؟) » وابن ماجه » حديث (۲۷۰۸) , وأحمد (1545) . 
(۲) حسن : رواه أحمد » حديث (11171) عن أنس قال : قال رجل : يا رسول الله أحدُنا يلتى 
صديقه أينحنى له ؟ قال : فقال رسول الله ويه : «لا» قال : فيلتزمه ويقبله ؟ قال : «لا) . قال : 
EA‏ وساف E‏ كناك ENE BAN‏ 
حديث (۲۷۲۸) وقال : حديث حسن . وابن ماجه حديث (۳۷۰۲) وحسنه الشيخ الألباني في 
صحيح الترمذي » وصحيح ابن ماجه . 
(؟) سبق تخريجه قريبا » وهو صحيح . 


E۷ 


تع جع ت 
مُطلقا » وَقيل : إن علق بشزطر اؤ صفة وقيل بالوقف . 

ش : اختلف في الأمر المطلق -أي : الذي ليس مقيدًا بمرة ولا تكرار- 

أحدها : أنه لطلب فعل الماهية » من غير دلالة على تكرار ولا مرة › 
لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتغال » فبي من ضروريات الإتيان بالمأمور 
الا جت غا 

الثاني : أنه يدل على المرة بلفظه » وأن هذا مدلوله فلا يحمل على التكرار 
إلا بدليل » وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وأكثر الفقباء 
وعن اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي حامد » وقال - أعني الشيخ أبا 
حامد - : إنه مقتضى قول الشافى . 

الغالث : أنه للتكرار » وبه قال الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو حاتم 
القزوينى )00 كا نقله عنه صاحبه الشيخ أبو إسحاق ف « شرح الامع) : 

وقول المضتف: :: ومنطلقًا) متسل أنه أراة به التكراز المستوعت لزان 
العمر› وهو كذلك عند القائل به » لكن بشرط الإمكان دون أزمنة قضاء 
الحاجة والنوم وضروريات الإنسان كما قاله الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ › 
ويحتمل أنه أراد به مقابل ما سنحكيه من التفصيل في القول بعده › وإليه 
ذهب الشارح : 

والرابع : أنه إن علق على شرط أو صفة اقتضى التكرار مغل : إوَإِنْ 
كنم جُنْبَا فَاطْبَرُوا »© () ُوَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيجُمَا» 29 وإن كان 
مطلقًا لم يقتضه » وقال البيضاوي في هذه الصورة : يقتضيه قياسًا لا لفظًا . 


)00 أبو حاتم القزويني 
(۲) المائدة : 1 . 
(؟) المائدة : ۳۸ . 


EA‏ الغيث المامع 


الخامس : الوقف وهذا حتمل لأمرين كلاهما قول حكي : 

أحدهما : أن يكون مشتركًا بين التكرار والمرة » فيتوقف إعماله في أحدهما 
على قرينة . 

والثاني : أنه لأحدهما ولا نعرفه » فيتوقف لعدم علمنا بالواقع » فتكون 
الأقوال ستة » وفيه قول سابع » وهو : أن المعلق بالصفة يقتضي التكرار دون 
المعلق بالشرط ؛ ارتضاه القاضي أبو بكر » ورجحه بعض المتأخرين ؛ لام لم 
يذكروا في القياس أن تعليق الحم على الشرط يفيد كونه علة له ء إِنما 1 
ذلك في الصفة . وذكر الأمدي وابن الحاجب والصفي الهندي وغيرهم : 
محل الخلاف فا لم يثبت كونه علة فإن ثبت كونه علة كالزنا , e‏ 
اتفاقًا > وهذا منافر لكلام الإمام وأتباعه »> حيث مثلوا بهاتين الآيتين مع كون 
الجنابة علة للطهر » والسرقة علة للقطع . والله أعام . 

تنبيه : 

جعل الشارح لفظ المصنف الأمر بطلب الماهية بالباء » وشرحه على أنه 
تصوير لامسألة » والخبر في قوله : «لا لتكرار ولا مرة» » ولا معنى لذلك › 
فإن الأمر هو الطلب وإنما عبارة لطلب الماهية باللام وهو الخبر > وقوله : رلا 
التكرار ولا مرة» ٠»‏ لتقرير ذلك » وتأكيده واسه أعام . 

لفو خلافا لِقَوم > وَقِبِلَ : لِلقَورٍ أو الْعَْمٍ > وَقِيل : 

ل والمباد د م 3 خلافا مَنَعَ وَمَنْ وَقَفَ : 

ش : اختلف في أن الأمر المطلق - أي : اجرد عن القرائن - هل 
يقتضي الفور أم لا ؟ 

على مذاهب : 

أحدها : أنه لا يفيد الفور ولا التراخي » قال إمام الحرمين : ينسب إلى 
الشافعي وأصحابه » وهو الأليق بتفريعاته في الفقه . وإن لم يصرح به في 


شرح جمع الجوامع ۲٤۹‏ 


مجموعاته في الأصول » واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب وغيرم . 

فقول المصنف : «ولا فور» معطوف على قوله : «لا لتكرار» . 

الفاق أنه يقعطق القون © زهواقول الشتفينة واللتابلة:. وكا لقاش 
عبد الوهاب عن المالكية ؛ وقال به من أصحابنا أبو بكر الصيرفي والقاضي 3 
حامد . 

الغالث : أنه يقتضي الفور أو العزم > وهذا شامل لامضيق ( والموسع (' 
والعزم إنما يكون في الموسع » ولا ينافي هذا العود للأعم ؛ فإن انفراد بعض أفراد 
الأع با حك لا يوجب عدم العود الأعم > وهذا اختيار القاضي أب بكر بناء على 
أصله في الواجب الموسع أنه يجب العزم فيه عند التأخير على إيقاع الفعل في 
بقية الوقت 

الرابع : أنه مشترك بين الفور والتراخي » ولو عبر المصنف بالوقف لتناول 
القول بالاشتراك والوقف لعدم العلم بمدلوله » وهو قول خامس أنه يقتضي 
التراخي كذا أطلقه البيضاوي وجماعة » وقال الشيخ أبو إحاق وإمام الحرمين : 
إن هذا الإطلاق مدخول » إذ مقتضاه أنه لو امتثل على البدار لم يعتد به , 
ولي هذا معتقد أحد .. 

قلت : إنما أرادوا التأخير جوارًا لا على سبيل التحتم » واسه أعلم . 

وسواء قلنا : الأمر يقتضى الفور أم لا لو بادر إلى فعله أول الوقت كان 
ممتغلاً للأمر » ووراءه قولان عرفان : 

أحدهما : حكاه ابن الصباغ في «العدة») عن بعضهم أنه قال : لا يقطع 
بكونه ممتثلاً للأمر لجواز إرادة التراخي وقال : إنه خرق للإجماع . ومثله قول 


() الواجب المضيق: الذي لا بسع غيره من جنسه كالصوم ؛ فإنه ما بعد طلوع الفجر وغروب 
الشمس » لا يتسع إلا لصيام واحد . 

(r)‏ الواجب الموسع: الذي يسع غيره من جنسه كالصلاة . انظر أصول الفقه للخضري > ص 
(Té TT)‏ . 


اب سج 77 ي الان 


2 ف ا (0 : إن من ترم المسألة أن الصيغة 8 تقتضي 
رض اال ا ا 
الغاني : أنّا نتوقف في ذلك لكونه مشكوكا في أن المراد به الفور أو التراخي» 
وهو مقتضى كلام إمام الحرمين > قلت : وعبارة ابن الصباع تقتضي مساواة 
ص : مَسْأَلَةٌ : الرَازِيٌ وَالشَيرازِيٌ وَعَبْدُ الجبار : لامر الأو 
يَسْتَلَرمُ القضاءَ »قال الاک : القطباءٌ بار جَديدٍ : 


ش : إذا أخرج المكلف الواجب عن وقته المعين له شرعًا هل يجب القضاءُ 
بالأمر السابق ؟ بمعنى أنه يستلزمه لا أنه عينه أم لا يجب القضاء إلا بأمر 
جديد ؟ 

فيه مذهبان ٠‏ وبالأول قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة والرازي » أي : 
الإمام كو الدين + وسكاه المت عن الشيرازي وهو الشيخ أبو إسحاق » وفيه 
نظر » فإنه 0 في 3 قول الأكثرين » وبالثاني قال الأكثرون . 

5 : لصح 0 الإنيانَ بالمأمورٍ به يَسْتَلْرِمُ الإخزاء 00 
اللي ولش مرا به وات ع الآمِرَ بِلَفْظر يَتَنَاوَلُهُ داخل 
فيه › 0 به تَدْخِلٌ المأمور ! إل ا 

ش : فيه مسائل : 

الأولى : الأصح أن إتيان المكلف بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم 
الإجزاء » وإلا لكان الأمر بعد الامتغال مقتضيًا إما لذلك المأتي به فيلزم 
تحصيل الحاصل ٠‏ أو لغيره فيلزم أنه لم يأت بعام المأمور به بل ببعضه والفرض 
خلافه . 


(۱) انظر البرهان )0378/1١(‏ . 


۲0۱ 


CEE 

وقال أبو هاشم وعبد الجبار : لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد . 

وفي الرد على أبي هاشم بما تقدم نظر فإنه لا يقول ببقاء التكليف بالمأمور به 
بل يوافق على سقوطه » لكنه يقول : السقوط مستفادٌ من البراءة الأصلية › 
وغيره يقول : من ذلك الأمر . 

واعلم أن هذا الخلاف مبني على تفسير الإجزاء بسقوط القضاء » فأما إذا 
فسر بسقوط التعبد به كما هو الختار فإنه حاصل عند الإتيان بالمأمور به على 
الوجه المشروع بلا خلاف كما صرح به جاعة . 

المسألة الثانية : الأصح أن الأمر الوارد على زيد بأن يأمر عمرًا بشيء لا 
يصير عمرًا مأمورًا من جبة الأمر الأول بذلك الشيء » ومثال ذلك قوله عليه 
الصلاة 0 ف الأولاة : «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم على 
تركها وهم أبناء عشر» ٠‏ فليس الصبيان مأمورين بأمر الشارع » ومقل له أيضًا 
ا لبي ا ل 
«مره فليراجعها» (') ونقل العالمي من الحنفية عن بعضهم أنه أمر » وحكى 
سليم الرازي في «التقريب» ما يقتضي أنه يجب على الاس الفعل جزمًا » وإنما 
الخلااف 2 تسميته أمرًا . 

وقال في «امحصول» 7 : الحق أن الله تعالى إذا قال لزيد : أوجب على 
عمروكذا » وقال لعمرو : كل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك ؛ فالأمر 
بالأمر أمر بالشيء في هذه الصورة , ولكنه بالحقيقة إنما جاء من قوله : كل ما 
ا ع ی ابو واي عات ينون حرفل ت دل عي و 


 )430( حسن : رواه أبو داود » كتاب الصلاة » باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة » حديث‎ )١( 

وأحمد حديث (1190) .وحسنه الألباني في صحيح الجامع بر (0834) . 

صحيح : رواه البخاري » كتاب : الطلاق » باب : قول الله تعالى : يا أيها ابي إذا طلقتم 
لنساء فطلقوهن لعدتهن »© » حديث (0101) ومسام » كتاب : الطلاق » باب : تحريم طلاق الحائض 

بغير رضاها » حديث (1591) وأبو داود » حديث (۲۱۷۹) والترمذي › حديث )1١9780(‏ » والنسائي » 

حديث (۳۳۸۹) . 


(؟) انظر المحصول للرازي (۳۲۷/۱) . 


7 . .كت ا 22767777 2 د ت الغيث ا مامع 


الصلاة والسلام : «مروه بالصلاة وهم أبناء سبع» فإن ذلك الأمر لا يقتضي 
الوجوب على الصبي . 

وقال الشارح () : الحق التفصيل » فإن كان للأول أن يأمر الثالث 
فالأمر للثاني بأمر الغالث أمر للثالث » وإلا فلا . 

المسألة الثالفة : إذا ورد الأمر بلفظ يتناوله » أي : يتناول الآمر . فمل 
يدخل فيه الآمر أم لا ؟ فيه مذهبان : 

أصحهما عند المصنف : نعم ٠‏ نظرًا إلى عموم الأمر » وكونه آمرًا لا ينافيه, 
وعزاه الهندي للأكثرين ٠‏ لكن قال الشارح () : إن الأكثرين -وهو مذهب 
الشافعى- على عدم الدخول لا سما على قول من اشترط في الآمر العلو » قال 
: 7 أن يكون موضع الخلاف ما إذا لم يكن الآمر مأمورًا بمخاطبة غيره › 
فإن لم يدخل فيه قطعًا ؛ ولهذا قال : قطع أصحابنا فا لو وگله ليبرئ غرماءه 
والوكيل من جملة الغرماء أنه ليس له أن يبرئ نفسه » وعلله صاحب التتمة يما 
ذكرنا » ونص الشافى على أنه لو وكله أن يفرق ثلثه على الفقراء ليس له صرفه 
على نفسه › ET‏ > ووجهه القاضي أبو الطيب في تعليقه 
أن لامي العم أن شاع دحل قا آي قاط ادن ا کی 
فإذا أمر الله تعالى نبيه بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في الأمر . 
انون 

واحترز بقوله : «بلفظ يتناوله» عما إذا أمر بلفظ خاص » فإنه لا يدخل 
الآمر تحته قطعًا . 

تنبيه : 

اعترض على المصنف بأنه كيف يجتمع كلامه هنا مع قوله في آخر العام : 
«الأصح أن ا مخاطب داخل في خطابه إن كان خيرًا لا أمرا» وجمع المصنف 


. )514/15( انظر التشنيف‎ )١( 
. )315/15( انظر التشنيف‎ )۲( 


Yor 


فت ايك 


بيهما بحمل كلامه في الأوامر على الإنشاء > سواء صدر عن المنثئ للحم » 
وهو الله تعالل » أو عن المبلغ عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم » وكلامه في 
العموم على الخطاب أ من كونه إنشاءً أو خيرًا . 

قال الشارح () : ولا يخنى ما فيه من التعسف . مع وروده في الصورة 
التي يجتمعان فيها » ولو جمع بينهما بحمل المذكور هنا على ما إذا تناوله الخطاب 
كقوله : إن الله يأمر بكذا » والمذكور في العام على ما إذا لم يتناوله اللفظ 
كقوله تعالى : 9إِنّ اله يَأَمْرَكُمْ أَنْ تَذْيُوا بَقَرَهِ4 () لكان أولى » ولهذا لم 
يدخل موسى عليه السلام في ذلك الأمر بدليل قوله : هُفَذَّيَحُوهَا وَمَا كَدُوا 
يفْعَلُونَ 4 () ولا يُظَنّ عوسى عليه السلام ذلك . 

وقول المصنف هنا بلفظ : «يتناوله» -ولم يذكر هذا القيد هناك- صر فيا 
ذكرته » والعجب منه كيف لم يقع على هذا وهو ظاهر من لفظه › وقد رأيت 
في «التمهيد» لأبي الخطاب هذا التفصيل في هذه المسألة » ففرق المصنف 
المسألة في موضعين » وذكر كل شق في موضع . انتهى . 

المسألة الرابعة : مذهبنا -كما قال الآمدي- : جواز دخول النيابة فا 
كلف به من الأفعال البدنية > خلافًا لامعتزلة » استدلوا بأن الوجوب لقهر 
النفس وكسرها . والنيابة تنافي ذلك » وقال أححابنا : النيابة لا تأباه لما فيا من 
بدا الو وعد اللي 

وخرج بقول المصنف : «إلا لمانع» الصلاة والاعتكاف وكذا الصوم على 
الجديد » وعكس ذلك ابن عبد السلام في أماليه فقال : الطاعات لا تدخلها 
النيابة إلا الحج والصوم على قول ؛ لأن القصد بها الإجلال والإنابة » ولا يلزم 
من تعظيم الوكيل تعظيم الموكل . 


وقال الصفي الهندي : اتفقوا على جواز النيابة ف العبادة المالية 3 ووقوعها 


. )316/1( انظر التشنيف‎ )١( 
. 1۷ : البقرة‎ )۲( 
. ۷١ : (؟) البقرة‎ 
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كتفرقة الركاة » واختلفوا في البدنية » فذهب أصحابنا إلى جوازه ووقوعه › 


ومنعه غيرهم ٠.‏ 


اجار RG‏ والإماءم الآمِدِيُ ¢ وَقَالَ إما م الحرمين 
والعرالي : لا عَيْنُهُ وَلا يَكَصَمَنْهُ » وَقيل او الوجوب تا 


قط أمًا اللَْطِيُ فلي عَْنَ اللي قطعًا » ولا يَعَصَطَنْهُ عَلى الأحم” , 


ره 


3 


وأا الى فَقِيلَ : أَمْرْ بالصَّدٌ » وَقِيلَ : على الخلاف . 

ش : اختلف المثبتون للكلام النفسي في أن الأمر بالشيء هل هو نمي عن 
د آم له © على مذاهب : 

أحدها : أنه عين النبي عن ضده » وهو قول للأشعري والقاضي أبي بكر 
وأطنب في نصرته في ا : ١‏ 

واحترزنا بقولنا : «معين» عن الواجب الموسع وامخير ( » فإن الأمر بهما 
ليس نهيًا عن الضد كما صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي في «التقريب») 
وغيرهما . 

وقيدنا الضد بالوجودي » للإحتراز عن النقيض › وهو ترك المأمور به فإنه 
منبي عنه بلا خلاف » فقولنا : قم › نبي عن ترك القيام » وهل هو نبي عن 
التلبس بضد من أضداده الوجودية كالقعود والاضطجاع ؟ وهذا موضع 
الخلاف . 


)١(‏ الواجب اخير: ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن أمور معلومة » ولامكلف أن يختار واحدًا 
e EY‏ 

مثاله: كفارة اليمين : الواجب فيا على الحانث واحدا من ثلاثة أشياء : إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم . أو عتق رقبة » وهذا عند الاستطاعة والمقدرة » أما عند عدما فالواجب صيام ثلاثة أيام . 
انظر فواح الرحوت شرح مُسلم الغبوت (31/1) . 


چ ج الجوامع ل ااا سس يبب 3150 


الثاني : أنه ليس عينه ولكن يتضمنه عقلاً > وذكر إمام الحرمين أن 
القاضي أبا بكر صار إليه في آخر مصنفاته > ونقله الشيخ أبو حامد عن أكثر 
أصحابنا » وفي نقل المصنف هذا المذهب عن القاضى عبد الجبار وأبي الحسين 
البصري نظر ؛ اهما لا يثبتان الكلام النفسي أصلاً كغيرها من المعتزلة » ونا 
تكاما في الكلام اللساني كما سنوضحه » وأما الآمدي فإنه قال : إن جوّزنا 
تكليف ما لا يطاق فليس عينه ولا يستلزمه » وإن منعناه استلزمه . 

الغالث : أنه ليس نبيًا عن ضده » ولا يتضمنه » واختاره إمام الحرمين 
والغزالي وابن الحاجب » وقال إلكيا : إنه استقر عليه القاضي . 

الرابع : التفصيل بين أمر الإيجاب فيتضمن النبي عن ضده » وأمر الندب 
ليس نهيًا عن ضده ولا يتضمنه » فإن أضداده مباحة غير مهي عنها » وهو 
قول بعض المعتزلة . 

أما المنكرون للكلام النفسي وهم المعتزلة فإن الأمر بالشيء ليس عين النبي 
عن ضده عندهم قطعًا » فإن الأمر والنهي لهما صيغتان مختلفتان » ولم يتكلم 
الشيخ والقاضي إلا في النفسي » فهو موضع الخلاف » ثم اختلف المعتزلة في أن 
الأمن اللشاق شىء هل 'يتضمن الى عن دة أم ل 

فذهب قدماؤهم إلى منعه » والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين وغيرها إلى 
إثباته . 

أما المي عن الشيء فل هو أمر بضده أم لا ؟ 

فيه طريقان : أحدهما : أنه على الخلاف السابق في الأمر . 

والفاني .© أنه أمر بالضد قطعا + وهي طريقة القاضي في القريب » فاته جزم 
بذلك بعد حكاية الخلاف في الأمر » ووجبه أن دلالة الهي على مقتضاه 
أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه » فإنٌ درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» وضعف إمام الحرمين هذه الطريقة » وقال : يلزم منها القول بمذهب 
الكعبي في نفي المباح » فإنه قال : لا يقدر مباح إلا وهو ضد محظور فيكون 


۲0٦‏ الغيث اهامح 


واجبًا » وحكى ابن الحاجب طريقة القطع على عكس المذكورة هنا » وهي أنه 
ليس أمرًا بالضد قطعًا » ونازعه المصنف في ثبوتها » وقال : إنه لم يعبر عليه 
نقلاً ولم يتجه له عقلاً > وقال غيره : إنه مبني على أن النهي طلب نفي الفعل 
لا طلب الكف عنه الذي هو ضده كما هو مذهب أبىي هاشم فلا يكون أمرًا 
بالضد . 
اص : مَسألةٌ : الأمران غَيْرَ متعاقبين أؤ غير ماين عبان 

والمتعاقبان الین ولا ماع مِنْ التَكرارٍ » والقاني غَيْرُ مَغطوف قيل 
مَغمول هما ء وَقِيِلَ : تكد » وقيل يالوففر » وني العطوف 
التّأسيش أَرْجَحُ » وَقِيلٌ : التَأكِيدُ » فَإِنْ رَجَح التَأكيدُ بعاد يَقدّمَ » 
وإلا فالوقف . 


ش : إذا صدر من الآمر أمران فلهما أحوال : 

خف ها أن كوا :غير طتنافنين اق :+ لا كرون الان عقب الأول + 
فهما غيران بلا خلاف ويجب العمل بهما . 

الثانية : أن يكونا متعاقبين لكنهما مختلفان غير معاثلين » فهبي كالأولى في 
وجوب العمل بهما قطعًا » سواء أمكن الجع بيهما كصلٌ وأ الزكاة . 

الثالئة : أن يكونا غير متعاقبين بمعاثلين » والمأمور به لا يمكن تكرره نحو 
اقتل زيدًا » اقتل زيدًا › فالثاني تأكيد قطعًا . 

الرابعة : أن لا يمتنع التكرار › ود ن الثاني غير معطوف على الأول نحو: 
صل ركعتين » صل ركعتين » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها + أنه يعمل يها شيجب التكرار + الآن الام أول من التاكيدة 
وعزاه الصفي المندي للأكثرين . 

والثافي : أنه تأكيد فلا يجب سوى مرة لكثرة التأكيد في كلامم . والأصل 
عدم الزائد » وبه قال أبو بكر الصيرفي . 


شح ج اا ا ا ب ل 


والثالث : الوقف لتعارض الأمرين » وبه قال أبو الحسين البصري . 

الخامسة : أن يعطف الثاني على الأول ولا يكون هناك مرجح للتأكيد › 
نحو : صل ركعتين » وصلٌ ركعتين › ففيه قولان : 

أحدها - وهو الراج عنده - : أنه يجب الحل على التأسيس فيتكرر 
المأمور به لاقتضاء العطف المغايرة من غير معارض . 

والثاني : أنه يحمل على التأكيد فيجب مرة ؛ لأنه المتيقن › وفي حكاية 
المصنف الخلاف هنا نظر » فقد صرح الصفي الهندي وغيره بأنه لا خلاف هنا 
في الحل على التأسيس ؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه » ولم حك ابن 
الحاجب القول الثاني . 

السادسة : أن يكون هناك مرجم للتأكيد بأمر عادي » كالتعريف نحو : 
صل ركعتين » وصلٌ الركعتين » فيقدم التأكيد ويحمل عليه لرجانه » هذا 
مقتضى عبارة المصنف »› وعبارة ابن الحاجب : «قدّم الارج» > ورد الشارح 
كلام المصنف إليه » وقال : الأرجح هو العمل بالثاني ؛ لأن صرف العطف 
المقتضي للتغاير معارض بلام التعريف وتبقي أظهرية التاسيس سالمة من 
ا ويوافقه كلام شراح «ابن ا 

السابعة : أن لا يترج التأكيد بل يتساويان » فيجب الوقف . 

قال الشارح ١‏ : كذا قالوا » ويظهر أن التأكيد في هذا أرج ٠‏ وعلله بما لم 
يظهر لي » والذي يظهر عندي أن هذه الصورة السابعة لا وجوه لها » وهي 
الخامسة › فإنه إذا عطف الثاني على الأول فذلك يقتضي التأسيس ٠‏ فإما 3 
يعارضه ما يقتضي التأكيد أم لا » فعدم المعارضة هي الحالة الخامسة التي أنكر 
على المصنف حكاية قول فما بالتأكيد فكيف يرجحه الشارح هنا ؟ لكن هذه 
العبارة التى أنى بها المصنف في قوله : «وإلآ فالوقف» هى عبارة ابن الحاجب » 
ومقّل ذلك شراحه بقوله : اسقني ماء » واسقني كا ةن ف طون ا 


. انظر التشنيف (؟/35190)‎ )١( 


للحالة السادسة » فقد ظهر الخلل في تصوير هذه الحالة وحكمها » والله أعام . 
9 5 8 5 4 و 

ص : الى : اقتِضاءً كف عَنْ فغل » لا بقؤل : كف . 
الكف عن فعل الأمر فإنه اقتضاء فعل . 

وبقولنا : «لا بقول كف» أي : لا بقول القائل : كف عن كذا» وهو 
فعل أمر من الكف . فإنه يطلب كفا عن فعل وليس نيا بل هو أمر . 

وكان ينب أن يقول : «وما في معناه» > كقولك : اكفف › أو أَمْبِكٌ › 
أو ذر » أو دغ » أو جاوز ء أو تتح » أو عُذ ء أو تجاوّز . أو إياك › أو 
رُوَنْدَكَ » أو ملا » أو قف » فهذه كلها أوامر بالمطابقة وإن اقتضت كما . وإنما 
هی نواو بالتضمن » بناء على أن الأمر بالشثىء ى عن ضده ضتًا . 

ص : وَقَضِيتُهُ الدّوامٌ ما م يمذ بالموّةِ » وَقِيلَ : مُطَلمًا. 


ش : حكى المصنف في مقتضى النهي قولين : أصحهما الدوام » أي : يفيد 
الانتهاء عن المنبى عنه دائمًا ؛ إلا أن شد واحدة فيحمل علا . 

والثاني : أنه يحمل على الدوام مطلقًا » ولو قيد بالمرة » وهذا الثاني غريب 
لم أره لغيره » وقال البيضاوي : إنه كالأمر في التكرار والفور » ومقتضاه أن 
الراج عدم دلالته علهما » لكن اقتضٍ كلامه قبل ذلك أنه يدل عليهما » وبه 
قال الشيخ أبو إسحاق والآمدي وابن الحاجب » وقال الشيخ أبو حامد وابن 
برهان وغيرهما إنه مجمع عليه › وفي «امحصول» )0 : إنه المشهور > لكنه 
قال : إن امختار خلافه . 


ص : وَثَرِدُ صِيعَتُهُ للتَخريم والكراهّة والإزشادٍ والدّعاء وَبّيان 
E 5‏ 8 
العاقبّة والتقليل والاحتقار واليّاس . 


(۱) انظر امحصول للرازي (۳۳۸/۱) . 


شرح جمع الجوامع تمص س ا 0 


ش : ترد صيغة النهبي » وهي : «لا تفعل» › لسبعة أمور . جمعها الغزالي 
والآمدي وغيرهما : ۰ ٠‏ 

أحدها : التحريم » كقوله : ولا تَفثلُوا التّفْسَ ¢ () . 

الفاني : الكراهة كقوله : ولا تَيَحَمُوا ليت مِنه تُنفِقُونَ © () . 

الثالث : الإرشاد ؛ والفرق بينه وبين الكراهة ما سبق في الفرق بينه وبين 
الندب » ولهذا اختلف أححابنا في أن كراهة المشمس شرعية أو إرشادية ؟ أي 

يتعلق بها الثواب أو ترجع لمصلحة طبية » ومتله إمام الحرمين بقوله : 9لا 
تاوا عن أَشْيَاة4 7 قال الشارح ©) : وفيه نظر » بل هو للتحريم . 

قلت : الظاهر ما قاله إمام الحرمين . فإنه تعالى قال : 9إإِن تُبِدَ لك 
مود () فبين أن مصلحة دنيوية وهي َنب ما يسؤهم بسماعهم ما يكرهون . 

الرابع : الدعاء » كقوله : ربنا لا تزغ فوا © () . 

الخامس : بيان العاقبة » كقوله تعالى : 9وَلاً تسب اله غَافِلاً عتا يَعْمَلُ 
الظّالُونَ © 9) . 

السادس : التقليل والاحتقار . أي : لامي عنه » كقوله : 9ل مدن 
عَتِنَيِكَ © 0) واعلم أن التقليل هنا بالقاف » فهو بمعنى الاحتقار وعطفه عليه 
تأكيد ‏ ولو اقتصر على أحدهما لكان أولى » وظن بعض من تأخر عن الشارح 
أنه التعليل بالعين » فأفرده عنه » ومتله بقوله : لا تذنب فلا أحسن إليك › 


. ٣۳ : الإسراء‎ )0( 

. ۲١۷ : البقرة‎ )۲( 

. ٠١ : المائدة‎ )۳( 

. )1۲۸/۲( انظر التشنيف‎ )٤( 
. ٠١١ : المائدة‎ )0( 

(3) آل عمران : ١8‏ . 

(۷) إبراهيم : 45 . 

(۸) الحجر : ۸۸ . 


۲7 


الغيث المامع 


قلت : وهو مخالف لكلام غيره » ولو کان كما ظنه لم يجتمع هذا مع قوله 
أولاً تبعًا للشارح «لسبعة» فإنها حينئذٍ ثمانية » والسه أعلم . 


السابع : اليأس . كقوله : لا تَعْتَذِرُوا اليَوْمَ © © . ْ 
وبقي عليه ثامن , وهو الخبر نحو : فلآ بَسّهُ إلا المُطَهّرُونَ © ) ذكره في 
ا 
وتاسع : وهو التهديد » كقولك لمن لا يمتغل أمرك : لا تمتغل أمري. 
وعاشر : وهو النبي بعد الإيجاب فهو إباحة للترك . 
وحادي عشر : وهو الالعاس » كقولك لنظيرك : لا تفعل هذا . 

ص : وني الإرادةٍ والتّخريم ما في الأمْرٍ . 

ش : أي : هل يعتبر في النبي إرادة الدلالة باللفظ على الترك أم لا , 


وهل صيغة الي حقيقة في التحريم أو الكراهة › أو مشتركة بينهما » أو موقوفة؟ 


ص : وَقذ يُكونٌ عَنْ واحد وَمُتَعَدَّدٍ جَنْعًا كا رام 


١١ 


3 


وه . 
ش : الهي قد يكون عن واحد » وقد يكون عن متعدد › أي : شيئين 
فصاعدًا وهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها : 


احير 3 وَفْرقًا 
كالتَّعْلِينِ تلبّسان أؤ تنْرّعان › ولا يمر وَجَمِيعًا كالرّنا وال 


أن يكون نيا عن الجع . أي : الهيئة الاجتاعية » فله فعل 
أهما شاء على انفراده » ومثله المصنف بالحرام الخير وسبق ما فيه 


ثانها : عكسه » وهو الي عن الافتراق دون الجع كلبس إحدى النعلين 


)00 التحريم : ۷ . 
(۲) الواقعة : ۷۹ . 


شرح جع الجوامع ل 


فقط فإنه منهي عنه لا لبسهما ولا نزعهما . 

ثالغا : أن أن يكون مهيا عن الجع » أي : عن كل واحد » سواء أتى منفردًا 
أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والسرقة . 

ص وطق تبي التخرم وكا التنزيه في الأَطْر ماد زعا 3 
وقِيِلَ : لَغَهَ » وقَيِلَ : مَعّْى فنا عَدَ عَدَا المعاملات مُطَلَقًا > وفنا إن 
رَجَعَ » قال ابن عبد السّلام : أو أَحَثَيلَ رُجْوعْهُ إلى أمر 5اخل أو 
ا ِفَاقًا للأكثر > وال العَرَابي والإمامٌ : في العبادات فَقَطْ . 

شن ف الي عن النىء هل يدل على فشاذه أمالذ:؟ 

فيه مذاهب : 

الأول : أنه يقتضى الفساد مطلقًا في العبادات والمعاملات ›» وحكاه 
القاضي أبو بكر عن مو أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة » وحكاه ابن 
السمعاني عن أكثر الأصعاب ٠‏ وقال : إنه الظاهر من مذهب الشافعي . 

الثاني : أنه لا يقتضيه » نقله القاضي عن جمهور المتكامين › والإمام عن 
أكثر الفقباء » والآمدي عن الحققين » واختاره القفال الشاشي › والقاني أ بو 
بكر والغزالي وغيرهم ٠‏ وعلى هذا الثاني قولان : 

أحدهما -وبه قال الججهور - : إنه لا يدل على الصحة أيضًا » وادعى 
القاضي فيه الاتفاق . 

والثاني : أنه يدل على الصحة » وحكي عن أبي حنيفة وعد بن الحسن . 

الثالث : وهو الذي نقله المصنف عن الأكثرين وحكاه ابن برهان عن نص 
الشافعي وحكى عن نص «الرسالة» : التفصيل » فإن كان في غير المعاملات 
وهي العبادات والإيقاعات دل على الفساد مطلقا » وإن كان في المعاملات فإن 
رجع إلى أمر داخل فا كبيع الملاقيح › أو أمر خارج ولازم كالربا » اقتضى 
الفساد » وإن رجع إلى أمرٍ خارج غير لازم لم يقتض الفساد » وذلك كلهي 


ج ا أ ل اسا 


عن البيع 0 وقت نداء الجعة › فإن الهي عنه راجع إلى تفويت الجعة › 

وهو أمر خارج غير لازم للعقد . 

فإن شك هل هو راج جع إلى داخل أو خارج حكمنا بقساده أيضًا » وهو 
معنى قول المصنف : قال ابن عبد السلام : «أو احتمل رجوعه) وان بذلك 
إلى قوله في القواعد : وکل تصرف نبي عنه ولم يعلم لماذا نبي عنه فهو باطل 
sS‏ 

قال الشارح 7 : وهي مسألة مهمة زادها المصنف على الأصوليين . 

الرابع : أنه يدل على الفساد في العبادات فقط » وهو مذهب أ الحسين 
البصري واختاره الإمام في «المحصول» () وفي نقله عن الغزالي نظر » فقد 
صرح في آخر المسألة من «المستصفى» 7 بأن كل نبي تضمن ارتكابه الإخلال 
بشرطه دل على الفساد من حيث الإخلال بالشرط » لا من حيث النبي . 


: 0 


له : «مطلق النهي» خرج به ما اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة 
فليس من محل الخلاف » وبين بإضافة الي إلى التحريم أن ا حل المتفق على 
جريان هذا الخلاف فيه أن يكون النهي للتحريم » فإن كان للتنزيه ففيه خلاف» 
الذي رجه المصنف أنه كنهي التحريم ؛ لأن المكروه مطلوب الترك فلا يعتبر به 
إذا وقع » وذلك هو الفساد » ويخالف ذلك قول الصفي الهندي : محل الخلاف 
في نبي التحريم › أما التنزيه فلا خلاف فيه على ما يشعر به كلامم » وصرح 
ذلك يعض .الین : 
: وذكر ابن الصلاح والنووي أن الصلاة في الأوقات المكروهة لا 


)١(‏ مسألة فساد البيع وقت نداء الجعة مذهب الجمهور أنها لا تفسد » وذهب مالك ورواية عن 
الإمام أحمد أنها تفسد . 

(۲) انظر التشنيف )1۳٤/۲(‏ . 

(؟) انظر المحصول )۳٤٤/١(‏ . 

. )۳١/۲( انظر المستصفى‎ )٤( 


شرح جع المجوامع 7 _ __تب_سبب_ ل سب 919 
تنعقد. وإن قلنا إن الكراهة فما للتنزيه » واستشكله شيخنا الإسنوي بأنه كيف 
يباح الإقدام على ما لا ينعقد وهو تلاعب ولا إشكال فيه ؛ لأن نبي التنزيه 
إذا رجع إلى نفس الصلاة يضاد الصحة » فإن المكروه غير داخل في مطلق 
الأمر . وإلا يلزم كون الشيء مطلوبًا منهيًا ولا يصح إلا ما كان مطلوبًا » والله 
أعم . 

تنبيه آخر : 

إذا قلنا باقتضاء النبي الفساد فمل ذلك من جبهة الشرع أو اللغة؟ 

فيه مذهبان : نقلهما القاضي أبو بكر في «التقريب» وابن السمعاني » ونقل 
عن طاق من اة أله ره بن حه الل لا عي كيف اللفظ لان 
الهبي يدل على قبح المي عنه » وهو مضاد للمشروعية » وقال انه الأول 
فلذلك نقل فيه المصنف ثلاثة مذاهب » وصحح الأمدي وابن الحاجب أنه 
ا 


الأكر ها له فنا للك + ل حَقِيقَةٌ إن 
الفَسادُ لِدَلِيل. 


ش : تقدم أن النهي إنما يدل على الفساد إذا كان لأمر داخل في المنهي 
عنه أو خارج عنه لازم له » فأما إذا كان لأمر خارج عنه غير لازم له فإنه لا 
يفيد الفساد عند الأكثرين » وقال أحمد بن حنبل : بل يفيده أيضًا » وذلك 
كالوضوء بماء مغصوب » فإن المنبي عنه لأمر خارج عنه - وهو الغصب - 
ينفك بالإذن من صاحبه أو الملك » ويترتب على قول الإمام أحمد باقتضاء 
النبي الفساد مطلقًا ؛ أنه لو قام الدليل في نبي خاص على أنه ليس للفساد وم 
يخرج النبي المذكور عن كونه باقيًا على حقيقته لم يصر حجار ؛ لأنه لم ينتقل عن 
جميع موجبه بل عن بعضه » فهو كالعموم الذي خص بعضه › فإنه حقيقة فيا 
بقي » ذكره ابن عقيل في الواح . 


ههه الغيث الحامع 


قال الشارح (" : وهو مبني على أن لفظ النبي يدل على الفساد بصيغته. 
فإن قلنا من جبة الشرع أو المعنى لم يكن فيه إخراج بعض مدلول اللفظ . 

قلت : ولك أن تقول : قد رجح المصنف أن النبي يدل على الفساد في 
العبادات مطلقًا » والتفصيل إنما هو في المعاملات » وحكاه عن الأكثرين › 
والوضوء من العبادات ٠‏ فاقتضى كلامه فيه الفساد إذا كان لمغصوب » فكيف 
يحي هذا هنا عن أحمد خاصة › ويجعله فيه مخالفًا للأكثر » وأيضًا فقد تقدم 
لنا قول أن الهي يدل على الفساد مطلقًا » وأن القاض نقله عن جمهور 
الغافية انيه »واكالكيةة افك عن لاسو قسيضة هده 
الصورة بالنقل عن أحمد . 

ص a‏ 
َفَسادُهُ عَرَضِئ » م قال : وَالمهْيُ لوصفه يُفِيدُ الصّحَةَ . 


نالسر ل ا ا ده الفساد مطلقًا » واستدرك 
لمحتن عل كنذا أن دت اه ىق الي عند هن ااا الي نه ل ذل 
مسار مار حرو مس ورا وار الأدلة»» وقال شس الأنمة 
السرخسي : اولي كي لحي a‏ > فيترتب على ذلك أن 
فساده عرضي » ثم قال - أي : أبو حنيفة - : إن المي عنه لوصفه لا يفيد 
الصحة » وإثما يفيد ذلك الوصف خاصة كما لو تبايعا درهمًا بدرهمين ثم طرح 
زيادته فإنه يصح العقد . 

قلت : وكيف يجتمع نفي الخلاف مع ما تقدم من حكاية قول بأنه لا 
يقتضي الفساد مطلقًا . 

ص : وقيل : إن ني عَنه القَبِولُ » قبل : بل التي ليل 
الفساد » وَنَهْ الإجزاء كتفي القبول › وَقِيِلَ : الى بالقساد . 


. )٦۳۷/۲( انظر التشنيف‎ )١( 


ش : إذا ورد من الشرع نفي القبول عن عبادة فمل يدل ذلك على صحتها 
2 فسادها ؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَقْبَلُ الله صلاةَ أحدك إذا 
أخدّثٌ حتى يتوضاً» (') وقوله : رلا يبل اه صلاة حائض» () أي : من 
بلغت سن الحيض «إلا بخمار» فيه قولان . حكاهما ابن عقيل من الحنابلة في 
ابق الأصول © فن قال :الول < وهو هرا الصف بقولة + اوقل ان 
فى عنه القبول) أي : يفيد الصحة ؛ لقوله فما قبله : «يفيد الصحة» - قال 
إن القبول والصحة متغايران يظهر أثر الأول القواب ٠‏ والثاني في عدم 
القضاء » ومن قال بالثاني جعلهما متلازمين » وهو مقتضى استدلال أصحابنا 
وغيرهم بالحديثين المذكورين على اشتراط الطهارة وستر العورة في الصلاة › 
وحى الشيخ تقي الدين في ( شرح العمدة» في تفسير القبول قولين : احدههما : 
أنه يرتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء » يقال : قبل عذرٌ فلان إذا 
رتب عليه الغرض المطلوب ٠‏ وهو عدم المؤاخذة » وعلى هذا فالصحة والقبول 
والغاني : أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليها » وعلى هذا 
نهو اخص من الصحة . فكل مقبول صححيح › ولا ينعكس . 
قلت : الذي ظهر لي في كون هذين الحديثين المذكورين ثفي فيهما القبول 
وانتفت معه الصحة . وجاء في أحاديث أخر نفى القبول ٠‏ فلم ينتف معه 
الصحة » كصلاة شارب الخمر . والعبد الآبق » وآتي العراف أنّا ننظر فيا تفي 
فيه القبول » فإن قارنت ذلك الفعل معصية كالأحاديث الثلاثة المذكورة أجرأء 
فانتفاء القبول «أي : الثواب» لأن إثم المعصية أحبطه › وإن لم يقارنه معصية 


» سسحيح : رواه البخاري » كتاب : الحيل » باب : في الصلاة » حديث (1904) وأبو داود‎ )١( 
E e a 

(؟) صصحيح : رواه أبو داود ؛ كتاب الصلاة » باب : المرأة تصلي بغير خمار » حديث (341) » 
والترمذي » حديث (۳۷۷) › وابن ماجه » حديث (100) › وأحمد » حديث )١15141(‏ » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع برق )۷۷٤۷(‏ . 
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كالحديغين الأولين » فانتفاء القبول بسببه انتفاء شرطر » وهو الطهارة في أحد 
الحديئين وستر العورة في الآخر › ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط › والله 
أعام . 

أما نفي الإجزاء نحو قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تجزئ صلاة من لا 
يقرأ فها بأم القرآن» () فالمشهور أنه كتفي الصحة فيعود فيه ما سبق . 

والغاني : أنه أولى بالفساد » فيعود فيه الخلاف بالترتيب ؛ لأن الصحة قد 
توجد حيث لا قبول » بخلاف الإجزاء مع الصحة . 

ص : الْعامٌ () لَفْظ يَسْتَغْرِقُ الصا لَه مِن غَيْرٍ حَضْرٍ . 

ش : فهم من تصدير تعريف العام باللفظ أنه من عوارض الألفاظ › 
والمراد لفظّ واحدٌ للاحتراز عن الألفاظ المتعددة الدالة على أشياء متعددة . 

وخرج بقوله : «يستغرق» المطلق » فإنه لا يدل على شيء من الأفراد 
أصلاً. والنكرة في سياق الإثبات مفردة كانت أو مثناة أو جموعة أو عددًا » 
فإنها إنما تتناول الافراد على سبيل البدل . 

واحترز بقوله : «الصال له» عما لا يصلح > فعدم استغراق «ما» لمن 
يعقل » إنما هو لعدم صلاحيتها له › أي : عدم صدقها عليه › لا لكونها غير 
عامة . 

وخرج بقوله : «من غير حصر» أساء العدد › فإنها متناولة للصالح لما › 
لكن مع الحصر » وهذا مبني على أنها ليست عامة » وهو المعروف ١‏ وبه صرح 
ابن الحاجب هنا » ومقتضى كلامه في الاستثناء أا عامة » وتبعه المصنف 


)١(‏ هذا اللفظ عند الدارقطنى (۳۲۲/۱) حديث (18) › والحديث متفق عليه من حديث عبادة بن 
الصامت › كتاب : الأذان > باب: وجوب القراءة للومام والمأموم ف الصلوات > حديث )۷01( 
ومسلم ٠ ١‏ كتاب الصلاة » باب : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... » حديث (۳۹4( وأو داود » 
حديث (8559) » والترمذي › حديث )7١(‏ › والنسائي حديث )91١(‏ وأحمد » حديث (۲۲۱۹۹) 
كلهم بلفظ : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 5 


(۲) سبق تعريفه . 


شرح جع الجوامع ۷ 


هناك » وزاد البيضاوي وغيره في هذا التعريف : «بوضع واحد» ليخرج 
المسترك اذا اريت به ستياه > فإنه مستغرق لما يصلح له لکن بوضعين لا بوضع 
واحد » فتناوله لهما ليس من العموم ولم يحتج المصنف لذكره » فإن تناول 
المشترك لمعنييه ليس من الشمول الوضعي بل بحسب الإرادة أو الاحتياط » لكن 
نقل الآمدي عن الشافي والقاضي أن حمله على معنييه من باب العموم » 
وإذا كان كذلك فلا يؤق بلفظ يخرجه » واسه 1 

ص : والصجيح دُخول التادورق وَغْيْرِ غَيْرِ المقصودةٍ r:‏ أنه قن 
يَكونٌ عجارًا » واه مِنْ عَوارضٍ الألفاظر > قبل : والمعاني » وقِيلَ 
به في الذهن وَيُقَالُ لمعت : آ۶ وَللَفْطرِ : عامٌ . 

ش : فيه مسائل : الأولى : الصحيح أن الصورة النادرة تدخل في العموم. 

وقال الشارح 7" : زعم المصنف أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي حكى فيه 
خلافا » ولم أجده في كتبه » وإنما يوجد في كلام الأصوليين اضطراب فيه يمكن 
أ يؤخذ منه الخلاف » وكذا في كلام الفقهاء » ولهذا اختلفوا في المسابقة على 
الفيل على وجهين : 

أصحهما : نعم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا سَبَقَ إلا في خُنٌ أو 
حافر». 

والثاني : لا ؛ لأنه نادر عند الخاطبين بالحديث » وقال الغزالي في 
«البسيط» : لو أوصى برأس من رقيقه جاز دفع الخنثی . 

وذكر صاحب «التقريب» 5 : أنه لا يجزئ ؛ لأنه نادر لا يخطر بالبالء 
وهو بعيد ؛ لأن العموم يتنا 

قال الشارح أيصًا ‏ : وينبغي أن يكون الخلاف فيا ظهر اندراجه في 


. )1٤١ 2 1٤٩/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
)٦٤٤⁄/١( انظر التشنيف‎ )۲( 
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الغيث المامع 


اللفظ» فإن لم يظهر وساعده المعنى فلم أرهم تعرضوا له › وينبغي أن يجري فيه 
خلاف أصحابنا في بيع الأب مال ولده من نفسه وبالعكس > هل يثبت فيه 
خيار ا جلس ؟ 

وجبان : 

والأصح : الثبوت » وإنما خص المتابعين بالذكر آخرًا للكلام على الغالب 
المعتاد » فلو قال المصنف : «والصحيح دخول النادرة تحت العموم ولو بالمعنى» 
لشمل هذه الصورة › انتهى . 

الثانية : الصحيح دخول الصورة التي ليست مقصودة في العموم ؛ فإن 
اللفظ اول كا :ولا اتضناطك للنقاصد: : 

ومن حك الخلاف في ذلك القاضي عبد الوهاب › ويوجد في كلام 
أححابنا » ولهذا قال في «البسيط) - بعك كانه الخلاف فما لو وكله بشراء عبد 
فاشترى من يعتق على الموكل : وصار الخلاف التعلق بالعموم والالتفات إلى 
امود 

قال المصنف : 

وليست غير المقصود هي النادرة » كما توهم بعضهم › بل النادرة : هي التي 
لا تخطر غالبًا ببال المتكلم ؛ لندرة وقوعها » وغير المقصودة قد تكون مما يخطر 
بالبال ولو غالبا » وميل الحنابلة إلى عدم الدخول . 

الثالغة : الصحيح أن الجاز كالحقيقة في أنه قد يكون عامًا » فلم ينقل عن 
أحد من أثئمة اللغة أن الألف واللام أو النكرة في سياق النفي أو غيرهما من 
صيغ العموم لا يفيد العموم إلا في الحقيقة . 

وخالف فيه بعض الحنفية » فزعم أن انجاز لا يعم بصيغته ؛ لأنه على 
خلاف الأصل » فيقتصر به على الضرورة» ورد بأن انجاز ليس خاصًا بمجال 
الضرورات » بل هو عند قوم غالب على اللغات . 

واستدل على أن العام قد يكون تجارًا بقوله عليه الصلاة والسلام : 


«الطواف بالبيت صلاة إلا أن اسه أحل فيه الكلام» © فإن الاستثناء معيار 
العموم > فدل على تعميم كون الطواف صلاة وكون الطواف صلاة جاز . 

تنبهان : 1 

أحدهما : قال الشارح ( : ظهر بهذا أن العبارة مقلوبة » والصواب أن 
يقال : وأن انجاز يدخل العموم » فإن صورة المسألة أن يشتمل الجاز على 
السبب المقتضي للعموم من الألف واللام وغيرها » والحل قابل للعموم » ولحذا 
ذكر صاحب (البديع» هذه المسألة في بحث الجاز لا في العموم . 

ثانهما : قال الشارح () أيضًا : ظن المصنف في «الموانع» أن هذه مسألة 
المقتضى » وليس كذلك ؛ فإن المقتضى لم يشتمل على دليل العموم ؛ لأنه ليس 
علفوظ » وإنما يقدر لأجل صحة الملفوظ فيقتصر على القدر الضروري » بخلاف 
الجاز المشتمل على أداة العموم ؛ فإنه إذا لم يحمل على العموم يلزم منه إلغاء 
دليل العموم ( انتبى 7 

الرابعة : لا خلاف أن العموم من عوارض الألفاظ > وليس المراد 
وصف اللفظ به مجردا عن المعنى 4 بل باعتبار معناه الشامل للكثرة > وعطف 
المصنف ذلك على ما عبر فيه بالأم يقتضي خلافًا فيه . 


= وصحح إسناده » وهو كما قال فإنهم ثقات . وأخرج من طريق حماد بن سلمة » عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أوله الموقوف » ومن طريق فضيل بن عياض » عن 
عطاء » عن طاوس » آخره المرفوع » وروى النسائي وأحمد من طريق ابن جرج » عن الحسن بن مسام» 

عن طاوس » عن رجل ادرك الني وُه أن البي بيز قال : «الطواف صلاة › فإذا طفتم فاقلوا 
الكلام» وهذه الرواية ححيحة › وهي تعضد رواية عطاء بن السائب » وترج الرواية المرفوعة والظاهر أن 
المهم فا هو ابن عباس » وعلى تقدير أن يكون غيره » فلا يضر إبهام الصحابة » ورواه النسائي أيضًا 
من طريق حنظلة بن أي سفيان » عن طاوس عن ابن عمر موقوقًا » وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه 
اختلف على طاوس على خمسة أوجه فأوضح الطرق وأسامها » رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس فإنها سالمة من الاضطراب ٠‏ إلا أني اظن أن فيها إدراجًا واس اعلم . قلت: 
والحديث حه الألباني في صحيح الجامع بر (5904). 

. )1٤۷/۲( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر التشنيف )1٤۷/۲(‏ . 


لاا ا ا 22 کے الغيث الهامع 


قال الشارح ‏ : وينبغي أن يجعل استئنافًا لا عطفًا على ما قبله . 

قلت : يمكن أنه أراد من عوارض الألفاظ فقط . فيرجع التصحيح إلى 
تضعيف القول بأنه من عوارض المعاني أيضًا »› لا إلى كونه من عوارض 
الالفاظ » ولذلك عقبه بقوله : «قيل : والمعاني» والذاهبون إليه اختلفوا في 
أن عروضه لامعاني هل هو حقيقة أو مجاز ؟ فقال بعضهم : حقيقة » فكما م 
في الألفاظ شمول أمر لمتعدد صح في المعاني شمول معنى لمعاني متعددة بالحقيقة 
فهما . وقال القاضي عبد الوهاب : مراد قائله حمل الكلام على عموم الخطاب» 
وإن لم يكن هناك صيغة تعمها كقوله تعالى : 9حُرّمَتْ علي الميِنَةُ» () أن 
نفس الميتة وعينها لم يصح تناول التحريم لما عممنا بالتحرم جميع التصرف فما 
من الأكل والبيع واللبس وسائر أنواع الانتفاع » وإن لم يكن للأحكام ذكر في 
التحريم لا بعموم ولا بخصوص . وقال آخرون : بل هو مجاز ؛ لأنه لا يتصور 
انتظاما تحت لفظ واحد إلا إذا اختلفت في أنفسها » وإذا اختلفت تدافعت › 
وقولهم : عمهم الخصب والرخاء متعدد ؛ فإن ما خص هذه البقعة غير ما 
خص الأخرى » وعزاه الصفي الهندي للجمهور › والظاهر أن الذي حكاه 
لقعت هو الأول ع ات الواأراد الثاني لكان الراج عنده أنه ليس من عوارض 
الألفاظ لا حقيقة ولا مجارًا» ولا حكاه الشارح 7 قال : إنه أبعد الأقوال بل 
في ثبوته نظر . وفي المسألة قول رابع وهو : أنه من عوارض المعاني الكلية 
الذهنية » فإن المعنى الذهني واحد متناول لأموركثيرة بخلاف المعاني الخارجية؛ 
لأن كل موجود في الخارج متخصص محل وحال مخصوص لا يوجد في غيره » 
فيستحيل شوله لمتعدد . وهذا بحث للصفي المندي . 

تنبيه : ليس المراد المعاني التابعة للألفاظ ؛ فإنه لا خلاف في عموما ؛ لأن 
لفظها عام » وإنا المراد المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم . 


. )1٤6۹⁄/۲( انظر التشنيف‎ )١( 
. "” : المائدة‎ )۲( 
(؟) انظر التشنيف (؟718/5)‎ 


شرح جع الجوامع N‏ 
الخامسة : يقال في اصطلاح أهل الأصول لامعنى : أع وأخخض + وللفظ: 
عام وخاص . قال القرافي : ووجه المناسبة أن صيغة «أفعل» تدل على 
الزيادة والرجان والمعاني أعم من الألفاظ فخصت بصيغة أفعل التفضيل › 
ومنهم من يقول فيها 8 وخاص أيضًا . 
: وَمَدْلوله كله » آي : تحْكومٌ فيه على كَل فَدٍ مُطَابَقَةٌ 
لبائ أو ملا لا کل ولا لي . 

ش : مدلول العموم كلية ؛ أي : محكوم فيه على كل فرد فرد » بحيث لا 
يبقى فرد » فقوله تعالى : فاقوا المشركِينَ © ( تنزل منزلة قوله : «اقتلوا زيدًا 
المشرك وعمرًا المشرك) وهكذا ٠‏ حتى ل يبقى فرد منهم إلا تناوله اللفظ » وهذا 
مغل قولنا : كل رجل يشبعه رغيفان » أي : كل واحد على انفراده » وليست 
دلالته من باب الكل وهو الحم على المجموع من حيث هو كأساء العدد » ومنه 
: كل رجل يحمل الصخرة » أي : المجموع » لا كل واحد » ولا من باب 
الكلي » وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان والإنسان » فإنه صادق على 
جميع أفراده > ويقابل الكلية الجزئية » والكل الجزء » والكلي الجزثي . 

وأشار المصنف بقوله : «مطابقة» إلى الرد على القرافي في إنكاره ذلك » 
موجبًا له بأن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على مسماه بكماله » ولفظ العموم لم 
يوضع لزيد فقط حتى تكون دلالته عليه بالمطابقة وقد أجاب عن ذلك 
الأصفهاني في شرح «النمحصول» بأن قوله : «اقتلوا المشركين» في قوة جملة من 
القضايا لما قررناه من تناوله لكل فرد فرد » فاللفظ لا يدل على قتل زيد المشرك 
لخنصوص كونه زيدًا » بل لعموم كونه فردًا من تلك القضايا » والذي في ضمن 
ذلك امجموع دال عليه مطابقة » وقال : فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام 
وليس هو من دلالة التضمن . وأشار بقوله : (إثبانًا أو سلبًا» إلى أن صيغة 
العموم قد تكون في الإثبات نحو قوله : «فَافتلوا المشْركِينَ 6 وقد تكون في 
السلب نحو : لا تقتلوا مسلمّاء وكلاهما كلية » وأما سلب العموم نحو : ما كل 


3 


0 : التوبة‎ )١( 


۷۲ الغيث المامع 


عدد زوجًا » فليس من العموم في شيء › فإنه لا يرتفع فيه الحم عن كل فرد 
الشارح هنا غير محتاج إليه » واه أعلم . 


XXX 


شرح جع الجوامع سس 7993# 


ص : وةلالعة على أضل المغتى فَطعِيَةٌ » وهو عَنِ الشافهي - 
رحمه الله - وَعَلَ كل فو بصوصه ظَئَيَةُ وهو عن الشَافِعِيَة (2 , 
وَعَن الحْتَفِيّة قَطْعِيَةٌ . 


ش : دلالة العام على أصل المعنى قطعية بلا خلاف » فلا معنى لتخصيص 
الشافى بحكاية ذلك عنه » وأما دلالته على كل فرد بخصوصه بحيث يستغرق 
ال 

أعد هنا ويه قال A a‏ 

ثانهما : أنها قطعية . وعزاه المصنف للحنفية » أي : أكثرهم › فقد ذهب 
أبو منصور الماتريدي ومن تبعه من مشايخ سمرقند إلى أنها ظنية » ونقل 
الإبياري في «شرح البرهان» انقطع عن المعتزلة » وقال إمام الحرمين () 
الذي صح عندي من مذهب الشافعي أن الصيغة العامة لو صح تجردها عن 
القرائن لكانت نصًا في الاستغراق » فإنما التردد فما عدا الأقل من جبة عدم 
القطع بانتفاء القرائن المخصصة 

وعبارة المصنف توهم خلافه . 

واعلم أن محل الخلاف في التجرد عن القرائن ٠‏ فإن اقترن به ما يدل على 
التعميم فدلالته على الأفراد قطعية بلا خلاف » نحو قوله تعالى : 9وَاّهُ بكُلّ 
شيْءِ علي( 7 ويله مَا في 0 وَمَا في الأزضٍ) 9 ووم مِن دَابَمْ في 
الأزض إلا على الله رزفًا) ‏ وإن اقترن به ما يدل على أن امحل غير قابل 


(1) وهو مذهب الالكية والحنابلة أيضًا وذهب الحنفية والمعتزلة ورواية عن الإمام أحمد أنها قطعية . 
انظر أصول السرخسي )1١1/1(‏ المسودة (ص۸۷) » شرح الكوكب المنير )١/١(‏ » البحر امحيط 
(719) شرح الامع (53/1؟) » الإبهاج في شرح المنباج (91/1) . 

(۲) انظر البرهان )591/1١(‏ . 

(؟) البقرة : ۸۲ 

۸٤ : البقرة‎ )٤( 

(0) هود : الآية 5 . 


N‏ د د > حح الغيث ا خامع 


للتعميم فهو كالمجمل يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه » نحو قوله تعالى : 
3لا يسوي أَحْحَاب التار وَأَحْحَابِ النّة6 () . 

ص : وَعْمِومٌ الأشخاص يَسْتَلْرْمُ عُموم الأخوال والأزميئة 
والبقاع 2 وَعَلَيْه الشَّيْحُ الأمامُ . 

ش : العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والبقاع ”) » وحكاه 
المصنف عن والده وصرح به من المتقدمين أبو المظفر السمعاني في «القواطع»› 
وقال جماعة من المتأخرين : بل هو مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع , 
فقوله : لفقا الرِِينَ» 7 يتناول كل مشرك » لكن لا يعم الأحوال حتى 
يقبل في حالة الذمة والهدنة و لا خصوص المكان » حتى يدل على المشركين في 
أرض الهند مثلاً » ولا الزمان حتى يدل على القتل يوم الأحد مثلاً . 

وقد أشاع هذا الكلام القرافي » وظن أنه يلزم من هذه القاعدة أنه لا 
يعمل بعام في هذه الأزمنة ؛ لأنه قد عمل بها في زمن ما . والمطلق يكتفي 
بالعمل به في صورة » ورد ذلك الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» وقال : 
تجب الحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات ٠‏ فإن كان المطلق مما 
لا يقتضي العمل به مرة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا في يقتضى العمل 
به مرة واحدة » وإن كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة 
العموم قلنا بالعموم » محافظة على مقتضى صيغته » لا من حيث إن المطلق 
يعم . فإذا قال : من دخل داري فأعطه درهما . لم يجز حرمان الداخلين 
آخر النهار ؛ لأنه مطلق في الزمان لما يلزم عليه من إخراج بعض الأشخاص 
بغير تخصيص ٠»‏ ذكر ذلك في الكلام على حديث أبي أيوب () لما قدم الشام 


() الحشر : ٠١‏ 
() انظر المسألة في : الإبهاج في شرح المنهاج (84/1) › نهاية السول (؟/18) البحر انمحيط 
(19/9) » شرح الكوكب المنير » القواعد والفوائد الأصولية ( ص97؟) › مختصر البعلي (ص 01١7‏ . 

(؟) التوبة : ۳ . 
(4) هو أبو أيوب الأنصاري الخزرجي البخاري البدري . السيد الكبير الذي خصه النبي كله 0 


شرح جع الجوامع ب ب ب ب ب يس 1 


فوجد مراحيض قد بنيت يبل القبلة » وكان أبو أيوب من أهل اللسان والشرع 
وقد استعمل قوله عليه الصلاة والسلام : (لا تستقبلوا ولا تستدبروا» () عامًا 
في الأماكن. ) » وهو مطلق فا » وعلى ما قال هؤلاء لا يلزم منه العموم , 
وعلى ما قلناه نعم ؛ لأنه إذا خرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في 
الي عن الاستقبال والاستدبار . 

ص كناك : کل » وأنَّذِي » وني » واف + وما وى 


- 


ون 2 قحي > نوها لموم حَقِيمَة حَقِيمَةَ » وَقِيِلَ : لِلْخُصوص » 
وَقِي[ : مُشترکة ¢ وَقيل : بالوقفرٍ 


مذاهب 7 ) : 


= بالنزول عليه في بني النجار إلى أن بُنيت له حجرة أم المؤمنين سودة » وبنى المسجد الشريف 

خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عمرو . له عدة أحاديث » ففى (مسند بقى) له مئة وخمسة 
وخمسون حديئًا » فمنها في البخاري ومسلم : سبعة وفي البخاري حديث ٠‏ وي فيكم خمسة أحاديث 
توفي رضي الله عنه سنة (01 ه) . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد )٤۸٤⁄/۳(‏ والجرح والتعديل 
(9/؟؟) والسير (؟/505) . 

)١(‏ عحيح : رواه البخاري » كتاب الوضوء » باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول » حديث 
(144) ورواه في كناب الصلاة » باب : قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق » حديث )۳۹٤(‏ »› 
ومسام كتاب الطهارة » باب : الاستطابة » حديث (118) » وأبو داود > حديث (4) » والترمذي › 
حديث (۸) » والنسائي > حديث (۲۱) » وابن ماجه » حديث (۳۱۸)» وأحمد حديث (/50319؟5) . 
(۲) ذهب إلى هذا المذهب وهو عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء 
ولا في البنيان الأوزاعي والثوري وأبو ثور وأحمد في رواية وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية : يحرم 
استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الصحراء ولا يحرم ذلك في البنيان . وقال الحنفيون : يكره 
استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان وهو رواية عن احمد وابي ثور . 

(؟) انظر أدلة المذاهب في المعتمد (194/1) › الإحكام لابن حزم )۳۳۸/١(‏ » العدة )٤۸۹/۲(‏ » 
شرح الامع )١8/1(‏ أصول السرخسي )۱۳۲/١(‏ » المستصفى للغزالي (؟/54) » امحصول للرازي 
(03/1") ء فواتح الرحموت (17:/1) » شرح الكوكب المنير )٠١8/1(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (؟1/؟١٠)‏ . 


. نعم‎ : E RE 

الثاني : أن هذه الصيغ موضوعة للخصوص › وهو أقل الجع ؛ لأنه 
متيقن » فاستعملت في العموم مجارًا . 

الات + ابا فرك رين العموم الو : 

الرابع :الوقف » ونقله القاضي في «مختصر التقريب» عن الأشعري ومعظم 
امحققين واختاره » قال : وحقيقة ذلك أنهم قالوا : سبرنا اللغة فلم نجد صيغة 
دالة على العموم » سواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد . 

وهذه الصيغ التي ذكرها المصنف قسان : 

أحدها : يشتمل على جميع المفبومات وهو الأربعة المذكورة أولاً » ف 
« کل» 0 صيغ العموم » سواء أكانت مبتدأ بها نحو كر ا 
ن 0 أو تابعة غو + تج اليك كيم أخحفون4 27 وجيمع ما تفرع 

ا الد لات 
الحستى؟ 7 رالنان اانا منک 4 () 9واللاتي عَنَافُونَ تُمُورَهْنَ © () 
وواللا يبس () . 

ا عا ا ل م اف والأزمان والأمكنة والأحوان 
ومنه : «أيما امرأة نكحت نفسها» 7) وينبغي تقييدها بالاستفهامية أو الشرطية 
أو الموصولة لتخرج الصفة كمررت برجل أي رجل ؛ والحال نحو : مررثٌ بزيد 


أي رجل . 
)١(‏ الرحن 

(۲) ص : ۳ 
(؟) الأنبياء ١‏ 
)٤(‏ النساء : ١35‏ 
(0) النساء : ٠٤‏ 
(3) الطلاق : ٤‏ 


(0) سيق ترجه يرق (لافنت 01 وهو ميخ :+ 
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القسم الثاني : ختص ببعض المفبومات شنه «ما» وهي مختصة با لا يعقل 
و «متى» للزمان نحو : متى تقم أ » و «أين» و «حيغا» امكان نحو : أين 
تجلس أجلس ٠‏ قال اسه تعالى: أي تَكُونُوا يُدرِكُك المَوْتُ © (© وحيا .... › 
وحكى عن ابن الحاجب تقييد الزمان بالمهم فلا تقول : متى زالت الشمس 
فاتني :5 

ص : والْجِعٌ الْحَوَفُ باللآم أو الإضافة للْعُموم ما لَم يَتَحََّ عَبَدٌ 
خِلانًا لأي هاشم مُطلًَا » ولإمام الخحرَمَئن OB‏ 

ش : ومن صيغ العموم لا بأصل الوضع بل بقرينة : الجع المعرف باللام 
في الإثبات نحو قوله تعالى : أن اله ريه مِن المفركين وَرَسْولُهُ © ٩‏ أو 
الإضافة نحو : عبيدي أحرار » ونسائي طوالق » وسواء فيه جمع السلامة › 
والتكسير ٠‏ هذا قول الأكثرين » ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام في قولنا في 
التشهد : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين . «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد 
سامتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض» ) ووراء ذلك مذهبان : 

أحدها - وبه قال أبو هاشم - : أنه لا يفيد العموم بل الجنس مطلقًا , 
أي : سواء احتمل عبدٌ أم لا » وعزاه الماوردي لأبي حامد الإسفراييني . 

الثاني - وبه قال إمام الحرمين - : أنه إذا احتمل الجنس والعهد ولم يقم 


. ۷۸ : سورة النساء‎ )١( 

(۲) انظر أصول السرخسي (161/1) » المعتمد للبصري )194/1١(‏ المستصفى (۳۷/۲) > الإحكام 
للآمدي (۲۹۰/۲) » البرهان لإمام الحرمين (۲۲۳/۱) » شرح الكوكب المنير )11١/5(‏ شرح الامع 
(۰/۱) . 

. ٣ : التوبة‎ )۳( 

› صحيح : رواه البخاري » كتاب الجمعة » باب : من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره‎ )٤( 
. وأبو داود‎ » )٤٠١( ومسلم » كتاب الصلاة » باب التشهد في الصلاة » حديث‎ » )۱١١۲( حديث‎ 
: حديث (318) » واللفظ له » والنسائي » حديث (۱۳۹۸) » وابن ماجه . حديث (۸۹4) وأحمد‎ 


حديث (510؟2) . 


۷١‏ اتان 


دليل على أحدهما » فهو مجمل محتملٌ لهما » وليس في عبارة المصنف إفصاح 
عن هذا » غاية ما دل عليه أنه لا يقول هنا بالعموم فبل يحمله على الجنس أو 
يتوقف ؟ لم يتعرض له › والمنقول عنه ما قدمته » وأشار المصنف بقوله : ما لم 
«يتحقق عبدٌ» ؛ إلى أن محل الخلاف إذا لم يكن هناك عبد » فإن كان انصرف 
إلى المعهود ولم يعم . وقد نقل في «المحصول») () وغيره الاتفاق عليه . 

تنبهات : 

الاول : كيف ينجتمع العموم في المعحرف باللام مع قول سيبويه وغيره : أن 
جمع السلامة للقلة . وهي من الثلاثة للعشرة ؟ وقد حمل إمام الحرمين كلام 
النحاة على النكرة » وقال غيره : لا مانع أن يكون أصل وضعا القلة وغلب 
استعمالها في العموم لعرف استعمال أو شرع » فنظر النحاة إلى أصل الوضع › 
الان غ ااا 

ثانها : كيف يجتمع قولهم : إن محل الخلاف حيث لا عبد » مع قولهم : 
إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » مع أن السبب قرينة في انصرافه 
إلى المد ؟ 

وأجيب بأن تقدم السبب الخاص قرينة على أنه مراد » لا أن غيره ليس 
عراد » محل السبب قطعي › وغيره ظني ؛ إذ ليس في السبب ما ينفيه . 

ثالها : قال الشارح ‏ : خلاف أبي هاشم والإمام : إنما هو في الجع 
المعرف دون المضاف ¢ وطرده المصنف فيه لعدم الفارق . 

ص : والُْرَدُ الحلى مِتَلْهُ خلامًا للإمام مُطْلَقَا > ولإمام الْحَرَمَينْ 
والْعّزالي إذا 1 يكن وَاحِدُهُ بالتاء » زا الْغَراليُ : أو تير بِالْوَحْدَةٍَ . 

ش : ومن صيغ العموم بقرينة في الإثبات المفرد ا محلى باللام نحو قوله 


(۱) انظر امحصول (١78/1؟)‏ . 
(۲) انظر التشنيف (؟570/1) . 
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عانق + وال اللّهُ ابيع © (2 والشارف وَالسَارِقَةُ4 () نص عليه الشافعي 
في «الرسالة» » وحكاه الآمدي عن الأكثرين » ورجحه ابن الحاجب » ووراءه 
مذاهب () : 

أحدها : أنه لا يفيد العموم مطلقًا > صححه الإمام ومن تبعه . 

الثاني : أنه لا يفيد العموم إذا لم يتميز الواحد منه عن الجنس بالتاء نحو : 
وَالرَانيةُ وَالرِ © () فإن تيز واحده عن جنسه بالتاء نحو : «لا تبيعوا التمر 
بالتمر إلا مثلاً بمفل) 0 أفاد الاستغراق » قاله إمام الحرمين » كا حكاه عنه 
المصنف » ولم ينقله على وجهه › فإنه قال في القسم الأول : إن لاح قصد 
المتكام للجنس » دل على الاستغراق نحو : الدينار أشرف من الدرهم » وان لم 
يعام الحال فهو مجمل › ونقل في القسم الثاني قولين . 

الغالث -وبه قال الغزالي - : أنه لا يفيد العموم في صورتين : 

إحداهما : ألا يتميز واحده عن جنسه بالتاء کا تقدم عن شيخه . 

الثانية : أن يتميز بالواحدة كالدينار والرجل ٠‏ يصح أن يقال : دينار 
واحد . ورجل واحد » فإن تميز واحده عن جنسه بالتاء > وخلا عنها نحو : 
دلا تبيعوا التمر بالتمر إلا مفلا مغل» أو لم يتميز بوصفه بالوحدة نحو 
الذهب . لا يقال : ذهب واحد » فهو للاستغراق في الصورتين . 

تنبييات : 

أحدها : ألحق المصنف الجع المضاف با معرف » ولم يلحق المفرد المضاف 


(1) البقرة : ۲۷۵ . 

(۲) المائدة : ۳۸ . 

(۳) انظر : المعتمد للبصري (۲۲۷/۱) » البرهان لإمام الحرمين (1/؟؟؟) » العدة (؟80/5) » 
المستصفى (۳۷/۲) » المنخول (ص٤٤۱)‏ » الحصول )۳۸۲/١(‏ » الإحكام للآمدي )۳١٠/۲(‏ . 

. النور : ؟‎ )٤( 

0 صحيح : رواه مسلم » كتاب المساقاة » باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » حديث 
(۱۸۸) ء والنسائي » حديث (50:55) » ومالك حديث .)۱۳۱٤(‏ 
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بالمعرف . وقد ذكر في «امحصول» أن المفرد المضاف للعموم ذكره في 
الاستدلال بقوله : فيدر الّذِينَ يُحَالِفُونَ عَن أَمْرو» ٠‏ على أن الأمر 
للوجوب مع أنه ينكر إفادة المفرد المعرف للعموم » فالإضافة عنده أدل على 
العموم من اللام » ومن العجيب قول الصفي الهندي : لم ينصوا على الإضافة 
ولام التعريف في الأولى أن يكون كذلك هنا . ورد عليه الشارح بأنه قد صرح 
بالتسوية جماعة () . 

ثانها : فهم من قوله : «مثله) أن شرط تعميمه أن لا يتحقق عد » فإن 
كان هناك عبد انصرف اليه قطعا . 

ثالنها : تعبير المصنف بالمفرد أعم من تعبير ابن الحاجب باسم الجنس لشموله 
الاسم الذي ليس بجنس . وهو ما يتغير لفظه عند تكرر مدلوله نحو : دينار › 
تقول : هذان ديناران »> وهذه دنانير » بخلاف النساء والإبل وتحوهما » كذا 
فرق بينهما ابن التامساني » ولا أثر لذلك بالنسبة إلى العموم فإنه باعتبار التحلية 
باللام . 

رابعها : عموم المفرد الذي دخلت عليه «أل» غير عموم الجمع › فالأول 
يعم المفردات . والثاني يعم الجوع ؛ لأن «أل» تعم أفراد ما دخلت عليه › 
وقد دخلت على جمع . 

وفائدة هذا تعدد الاستدلال بالجع على مفرد في حالة النفي أو النبي ؛ لأن 
العموم وارد على أفراد اجموع » والواحد ليس بجمع . 

خامسها : مقتضى عموم المفرد المعرّف باللام أن الحالف بالطلاق يقع عليه 
بالحنث جميع الطلقات » والمنقول انه لا يقع غير واحدة . واجاب عنه ابن 
عبد السلام بأنها يمين فيراعى فيا العرف لا الوضع اللغوي » وجوّز السبكي جوايًا 
آخر » وهو أن الطلاق حقيقة واحدة . وهي قطع عصمة النكاح . وليس له 


. 39 : الور‎ )١( 
. انظر التشنيف.(11۹/۲)‎ )۲( 


۲۸۱ 


حج جم ا 
أفراد حتى يقال : إنها تندرج في العموم » ولكن مراتبه مختلفة » فقد يكون 
رجعيًا وقد يكون بائنًا بينونة صغرى . وقد يكون بائئا بينونة كبرى » فإذا لم 
يذكر المراتب » ولا نواها لم يحمل إلا على أقل المراتب ؛ لأن (أل) لا دلالة لما 
على قوة مرتبة ولا ضعفها » فلا يحمل إلا على الماهية » وليست آأحادُ المراتب 
بمنزلة أحاد العموم حتى يقال بالاستغراق . انى . 

ا ع سين لوقه 


ES 
8 


ش : من صيغ العموم النكرة في سياق النفي » والمراد النكرة المعنوية 
ليدخل في ذلك المطلق › وليس المراد النكرة الصناعية المقابلة للمعرفة 27 . 

ودخل في هذه العبارة ما باشره النفى نحو : ما أحد قائمًا . وما باشر عامله 
نحو : ماقام اداو سواء اکن النافي 0 0 او لن أو اليس) أو 
غيرها » وظهر بذلك أن قول الشارح () : كان الأحسن أن يقول : «في 
النفي) لتعم ما كانت في سياقه وما انصب النفي علها - مردودٌ ٠‏ بل التعبير 
بقولنا : «في سياق النفي» شامل للنوعين . وفرق الآمدي بين ما دخل عليها 
فجعلها للعموم » وما كانت في سياقه ولم يباشرها نحو : ليس في الدار رجلٌ » 
فقال 7 : إنها ليست للعموم وهو خلاف المشهور . 

وهنا أمران 

أحدهما : اختلف في أن دلالتها على العموم هل هو وضعي بمعنى أن | 
وضع لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة - أو بطريق اللزوم بمعنى أن نفي فرد 


)١(‏ انظر المعتمد للبصري (۱۹۲/۱) » شرح المع (۳۰۸/۱) » البرهان لإمام الحرمين (۲۳۲/۱) أصول 
السرخسى )17١/1(‏ » المستصفى (50/15) » الحصول للرازي (519/1) » الإحكام للآمدي .)5١0/15(‏ 
0( انظر التشنيف 04 . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (۳۰۰/۲) . 


اب ل س > دالت لها مع 


مهم يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة ؟ 

والأول : ظاهر كلام أحعابنا واختاره القرافي (© . 

والثاني : حكي عن الحنفية ‏ » واختاره والد المصنف » ويؤيد الأول صحة 
الاستثناء من هد الصف E‏ حفن OO E‏ وض E‏ 
هذا الخلاق التخصيص بالنية » فيضح على الأول ولا يصح على العاني + فلو 
نوق و ا 

ثانهما : دلالة النكرة في سياق النقي على العموم قسمان : 

أحدهما : نص في ذلك » وهو ما إذا بنيت لتركبها مع «لا) نحو : لا إله 
إلا الله . 

والغاني : ظاهرة في ذلك » وهو ما إذا لم تبن مع «لا» بل أعربت نحو : 
لا رجل في الدار » فإنه يصح أن يقال بعده : بل رجلان »› فدل على انها 
ليست نضا في العموم . 

قال إمام الحرمين : ولهذا نص سيبويه على جواز مخالفته فتقول : ما فيها 
رجل » بل رجلان » كما تعدل عن الظاهر فتقول : جاء الرجال إلا زيدًا . 
انتبى . 

وهذا يدل على عمومه حيث لا قرينة » فمع القرينة يخرج عن ذلك فيكون 
ذلك كالاستثناء نحو : جاء الرجال إلا زيدًا » وبذلك يرد على القرافي في قوله : 
«إن المعربة لا تدل على العموم» ويقال : بل هي دالة على العموم ظاهرًا لا 
نضا » فيعمل فما بذلك حتى يقوم الدليل على خلافه » وعلى هذا يحمل قول 
الجرجاني والزتخشري إنها في هذه الحالة ليست للعموم - أي : ليست نصًا في 


(۱) انظر شرح الكوكب المنير (157/9) » البحر الحيط (؟/115١)‏ » شرح الحلي مع حاشية البناني 
(45/1؟) » مختصر الطوخي (ص49) . 

(۲) انظر الإبباج في شرح المنهاج )١7/5(‏ » البحر النحيط )١١54/9(‏ شرح الكوكب المنير (۱۳۸/۳) › 
فواتح الرحموت (171/71) . ش 


شرح جع الجوامع ۲A۳‏ 


ذلك » واللّه أعام . 

ويرد على إطلاق المصنف أن غير المبنية ظاهرة في العموم المجرورةٌ ب «من) 
نحو : ما جاءني من رجل » فإنها معربة » وهي نص في العموم أيضًا » واللّه 
أعام . 

ص : : وقذ يم الفط عرفا كالْمَّحوَى رمث عَلَيكم 
اف "١‏ أو عفلا ‏ كريب الم على الوضف ء وكفهوم 
الخالفة › م م 2 وي أَنَّ الْفَخحوّى 
العف وأن اْحالَمَةَ بالْعَفْل تَمَدَ 

ا ل 
أو العقل » فالعرف في أمرين : 

أحدهما : الفحوى » والمراد به مفهوم الموافقة ( . إذا قلنا إن دلالته 
لفظية » فإن الحكم إنما ثبت فيه بطريق الأولى » وسبق في المفهوم أن استفادته 

من العرف رأيٍّ لم يرتضه المصنف . 

ثانهما : إضافة الحك إلى الأعيان نحو : (9حُرّمث علي انگ 7 فإن 
العرف دل على أن المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء 
ومقدماته » وقيل : إن العموم فيه من باب الاقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان 
فيضمر ما يصح به الكلام » ويجري فيه الخلاف في عموم المقتضى » وقد يترجح 
هذا بقوهم : الإضار خيرٌ من النقل ؛ مدل قوله تعالى : فُوَحَرّمَ الرَبَا () , 


2 
۶ 
۱ 


)١(‏ النساء : ؟ 

)۲( انظر تعريف مفهوم الموافقة والكلام عنه في العدة (191/1) المع ص٠٠‏ » شرح الامع (455/1) » 
البرهان لإمام الحرمين (۲۹۸/۱) المستصفى (۱۹۱/۲) > الإحكام للآمدي (95/5) » شرح الكوكب 
المنير (481/59) » فوا الرحموت )411/٠١(‏ . 

(؟) النساء : ۳ 

۷١ : البقرة‎ )٤( 
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وما استفادته العموم من العقل ففي (أمرين) : 

أحدهما :ترتيب الحم على الوصف فإنه يشعر بكونه علة له » وذلك يفيد 
العموم بالعقل» يعنى أنه كما وجدت العلة وجد المعلول وكاما انتفت انتفى (2. 

ثانهما : مفهوم امخالفة (') عند القائلين به ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : 
دفي سائمة الغنم الركاة» () فهو دال على انتفاء الوجوب في غير السائمة » كذا 
في «الحصول» 7) . لكن الذي اختاره في «المعام» أن دليل العموم فيه 
العرف العام وهو أظهر ولا متابع للمحصول على أن دلالة المفهوم عقلية › 
ولذلك اقتصر البيضاوي على القسم الأول ؛ ثم ذكر المصنف أن ا مخالف في 
عموم المغبوم - وهو الغزالي - ليس خلافه مع الجمهور خلانًا محققًا بل هو 
لفظي ؛ لأن الغزالي موافق للجمهور على حية المفهوم . 

ومنشأ الخلاف أن الغزالي قال : إن العام ما يستغرق في محل النطق › 
والجهور قالوا : ما يستغرق في الجلة . 

ثم ذكر المصنف أن الكلام في أن العرف هو الدال على عموم الفحوى › 
وأن العقل هو الدال على عموم مفهوم المحخالفة تقدم > أي في الكلام على 
المبوم » وهو صحيح في الفحوى » وأما مفهوم انخالفة فالمذكور هناك أنه هل 
دل باللغة والشرع أو المعنى وهو العرف كما تقدم ول يذكر العقل . 

ص : وَمِغْيارُ الْعُموم الإسْتثناء . 


ش : يستدل على عموم اللفظ بقبوله للاستثناء › فإنه إخراج ما لولاه 


)١(‏ انظر المعتمد للبصري )195/١(‏ › المحصول للرازي )5900/1١(‏ › مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد )١15/5(‏ » الإبهاج في شرح الهاج )٠١1/1(‏ وما بعدها شرح الكوكب المنير (165/5) » 
إرشاد الفحول ص (150) . 1 

(۲) انظر تعريف مفهوم المخالفة في امحصول للرازي (١900/1؟)‏ » شرح الكوكب المنير )٠٥۷/۳(‏ 
ويسمى عند الشافعية دليل الخطاب . 

(؟) صصحيح : سبق تخريجه › وانظر جا حديث 3١‏ . 

. )؟00/1١( انظر الحصول‎ )٤( 


لوجب دخوله في المستثنى منه › فلزم أن يكون كل الأفراد واجبة الاندراج » 
وهذا هو معنى العموم . وأورد على هذا صحة الاستثناء من العدد » ولا عموم 
فيه » فأجاب عنه المصنف بأا م نقل : كل مستفنى منه عام بل قلنا : كل 
عام يقبل الاستثناء ا ع العكس ؟!! 

وفي جوابه نظر » فإن معيار الشيء ما يسعه وحده . فإذا وسع غيره معه 
خرج عن كونه معياره » فاللفظ يقتضي اختصاص الاستثناء بالعموم » ولذلك 
لم يشترط ابن مالك في الاستثناء كونه من عام » بل جوزه من النكرة في 
الإثبات بشرط الفائدة نحو : جاءني قوم صالحون ؛ إلا زيدًا » وخرج عليه 
اا 


ص : وَالأَصَحُ : أن الْجَْعَ المتَكَرَ لَيْس بعامٌ » وَأَنَّ تل 
ع ل مه 
ا 93 سكَؤُونَ 4 ولا أكلت:: 05 : وان 
كلت . 


N 


فيه مسائل : 

الأول : الأصح - وبه قال الجهور () - : أن الجع المنكر لا يقتضي 
العموم بل يحمل على أقل الجع على خلاف الآتي فيه › وقال أبو علي الجبائي : 
بل يقتضيه كالمعرف » قال الصفي المندي : الذي أظنه أن الخلاف في غير جع 
القلة » وإلا فالخلاف فيه بعيد جدًا » إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة فما 
دا 


٠١ : العنكبوت‎ )١( 

(۲) انظر المسألة في : العدة (0۲۳/۲) » اللمع ص؛! » شرح الامع )۳٠۲/۱(‏ » التبصرة ص۸١‏ › 
البرهان لإمام الحرمين (۲۳۱/۱) » المحصول للرازي (۳۸۷/۱) > المسودة ص51 » الإبهاج شرح المنهاج 
٠ (10/۲)‏ شرح الكوكب المنير ٠ )۱٤١/۳(‏ فوا الرحموت )118/1١(‏ » إرشاد الفحول ص ٠١۳‏ . 


٠‏ "-_اا”ا”ت”تت ی ا ا 


قلت : وكلام الجهور في الحمل على أقل الجع محمول على جموع القلة › 
لنصهم على أن جموع الكثرة إنما يتناول أحد عشر فما فوقها » ويخالفه قول 
الفقباء : إنه يقبل تفسير الأفراد بدراهم بثلائة » مع أن دراهم جمع كثرة › 
وكأنهم جروا في ذلك على العرف من غير نظر إلى الوضع اللغوي . 

تنبيه : لابد من تقيد الجع المنكر بكونه غير مضاف إذ المضاف عام كما 
تقدم 5 

الثانية : اختلف في أقل الجع على مذهبين : 

أحدها : أن أقله ثلاثة » وبه قال أبو حنيفة والشافعي › واختاره الإمام 
اغد 

الثاني : أن أقله اثنان وبه قال مالك › واختاره الأستاذ أبو إسحاق 
والغزالي 9) . 

وفهم من قول المصنف : «مسمى الجع» أن محل الخلاف في اللفظ المسمى 
بالجع في اللغة لا في المفهوم من لفظ الجع لغة › وهو ضم شيء إلى شيء › فإن 
ذلك للاثنين فا زاد بلا خلاف » ثم الخلاف في جع القلة » فإن أقل جع الكثرة 
أحد عشر بإجماع النحاة » لكن ذكر الرافعي في فروع الطلاق لو قال : إن 
تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فامراني طالق » لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث 
نسوة أو اشترى ثلاثة اعبد » ومقتضى ما تقدم ان لا يحنث إلا باحد عشر . 

الثالغة : يصدق مسمى الجع على واحد مجارًا ‏ قاله إمام الحرمين © . 

ويغهم منه إطلاقه على اثنين بطريق الأولى » وفهم من كونه مارا أنه لابد 
له من قرينة » ومثّل ذلك بقول الزوج » وهو يرى امرأته تتصدى لناظر لها : 


)١(‏ وهو مروي عن ابن عباس ومشايح المعتزلة . انظر المسألة في المعتمد للبصري )151/1١(‏ › الإحكام 
لابن حزم (۳۹۱/۱) العدة (103/17) » امحصول )۳۸١/١(‏ » أصول السرخسي )٠١(‏ › الإبهاج في 
شرح المنباج )۱١١/۲(‏ . 

(۲) انظر المستصفى للغزالي (9111) . 

(؟) انظر البرهان لإمام الحرمين )۲٤١ › ۲٤۱/۱(‏ . 


YAY 


فج بجع الجوامع 


تتبرجين للرجال ؟ ولم تر إلا واحدًا » فإن الأنفة من ذلك يستوي فيها الجمع 
والواحد . 

واعترض بأنه إنما أراد المع بظنه أنها لم تيرج لهذا الوا حك » إلا وقد 
برجت لغيره » ومثله بعضهم بقوله : وإ مُرسِلة لم يعدي ° فإن المراد 
واحد وهو سلهان عليه السلام » وكذا قوله : بم يَرْجِمُ م المْرْسَلُونَ 6 () 
والرسول واحد بدليل #ازجغ إِلَهِن» © . 

الرابعة : اختلف في تعميم العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًا » نحو قوله 
تعالى : (وَالَّذِينَ يَكِْرُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة» 0 الآية » على ثلاثئة مذاهب : 

أحدها : أنه يحمل الذهب والفضة على العموم إذ لا صارف عنه ولا 
تنافي بين العموم والذم ٠‏ وقال به الشيخ او امد :انه اذھ 

الثاني : أنه ليس بعام ؛ لأنه إنما سيق لذم الكانزين وتعلق به ذكر النقد . 
ونسب للشافعي (07, ولهذا منع التمسك بآية الزكاة في وجوب زكاة الحلي ؛ لأن 
اللفظ لم يقع مقصودًا له . ونقل عنه أنه قال : الكلام يفصل في مقصوده › 
ويحمل في غير مقصوده . 

الثالث : أنه للعموم ؛ إلا إن عارضه عام آخر , لم يقصد به المدح أ و 
الذّم » ويترج الذي لم يسق كذلك عليه نحو قوله تعالى : وان تَجْمَعُوا 
بن 4 ) مع قوله : أو ما مَلَكَتْ أَبَْائمُمْ» 0 فالأولل سيقت لبيان الحم 


٠١ : التمل‎ )١( 
٠١ : التمل‎ )۲( 

. ۴۷ : النمل‎ )۳( 
. ٠٤ التوبة‎ )٤( 

2 )۲۸۳/۱( فوائح الرحموت‎ ٠ )٤۰۷/۲( الإحكام للآمدي‎ > )40/١( انظر المحصول للرازي‎ )٥( 
. )۲۷۹/١( المعتمد للبصري‎ 

(1) وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض الالكية . انظر الحصول ٤٥١/١(‏ » 454) › تهاية 
السول )۷٥/۲(‏ » شرح الكوكب المنير )٠٠١/۳(‏ . 

(۷) النساء : ۲ 

(۸) المؤمنون : 7 


AA 


الغيث المامع 


ققدم عا ا ا ف علك الثسين ::وقة ره ااا ذا 
على داود الظاهري احتجاجه بالثانية على إباحة الأختين بلك اليمين . 

وقال الشارح ١‏ : هذه مسألة متكررة مع قوله أول الباب : «وغير 
المقصود» فإن القاضي عبد الوهاب لما حى الخلاف في تعميمها مثّل بأنه 
الركاة » ووافقه 55 الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام» > ولهذا حكى 
الأصفهاني في «شرح الحصول» الخلاف الذي نقله القاضي عبد الوهاب في غير 
المقصود هنا » وبه يظهر العجب من المصنف في «منع الموانع) (') الكبير فإنه 
استغرب الخلاف في غير المقصود حتى نقله عن «المسودة الأصولية» () لابن 

الخامس : نفى الاستواء كقوله تعالى : فن کن مُؤْمِئَا کن كَانَ فَاسًِا 
مشر 104 دهان 

أحدهما : أنه يقتضي نفي الاستواء من كل وجه فهو عام » وهذا مذهب 
الشافي > وصححه ابن برهان والآمدي وابن الحاجب ( . 

والغاني 2 وه مده اة واخكارة الإمام واتاعة مت 
البيضاوي ل ” 

ومن فوائد الخلاف الاستدلال لهذه الآية على أن الفاسق لا يلي عقد 
التكاح ودل الفط كن الل وة هان و توي اغات 


. انظر التشنيف (؟/180)‎ )١( 

(۲) انظر منع الموانع ص 185 . 

(؟) انظر المسودة الأصولية لابن تيمية . انتهى . 

۸ : السجدة‎ )٤( 

(0) انظر المسألة في المحعصول للرازي )۳۸۸/١(‏ › الإحكام للآمدي (570/1) المسودة ص 11- › 
الإبباج في شرح المنهباج (؟/11) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟1154/1) . 

(1) انظر مبنى الخلاف في المسألة في البحر امحيط )1١1/5(‏ من كلام الزركشي . 

(۷) مسألة هل يلي الفاسق عقد النكاح أم لا . 


لتر وَأضحَاب النّةِ4 (© وه الآية التى مدل بها الأصوليون » وتمسكوا بها على 
أن المسام لا يقتل بالكافر ؛ لأن قوله 1 «أضئّاتك لَه هم الْمَائِرُونَ © () قرينة 
على إرادة الاستواء في الفوز لا مطلقًا » ويمكن دعوى مثل ذلك في الآية التي 
مدل بها المصنف لقوله عقبها : أا الّذِينَ َامَنُوا وَعَمِنُوا الشاقات) 7) 
الآبتين وأيصًا فيحتمل أن يراد بالفاسق الكافر » فلا يدل على ولاية الفاسق 
للنكاح . وهي المسألة الخلافية . لكن هذا لا يمنع التمثيل ؛ لأنه إن لم يدل 
على نفي ولاية الفاسق دل على نفي ولاية الكافر على ابنته . 

السادسة : الفعل المتعدي الذي ليس مقيدًا بشيء إذا وقع بعد نفي نحو : 
«واسه لا أكلت» هل هو عام أم لا ؟ فيه مذهبان : 

أصحهما : أنه عام » ومن رجه البيضاوي 0) . 

والغاني : لا »> وهو مذهب الحنفية . ورجه الإمام كالمسألة قبلها © . 

وفائدة الخلاف قبول التخصيص لبعض المأكولات فيقبل على الأول فلا 
يحنث بغيره ؛ ولا يقبل على الثاني ؛ لأن التخصيص فرع العموم » وهذا نفي 
للحقيقة وهي شيء واحد ليس بعام » وكلام القاضي عبد الوهاب يدل على 
جريان الخلاف في الفعل القاصر أيضًا » وهو مخالف لكلام الإمام › والغزالي » 
والآمدي وغيرهم » فلو كان في سياق الشرط نحو : إن أكلت فأنت طالق » فهو 
كالنفي » كما ذكره ابن الحاجب وأشار المصنف إلى تضعيفه ؛ لأن إمام الحرمين 
مغل النكرة في سياق الشرط بقوله : من يأتني يمال أكرمه وال لا صن 
بهذا مال معين . 


.3١ : الحشر‎ )۱( 

.7١ : الحشر‎ )۲( 

. ٠۹ : السجدة‎ )۳( 

)٤(‏ وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة وأبو يوسف انظر المستصفى (1۲/۲) » شرح الكوكب المنير 
)۳/۲( ؛ الحصول للرازي » الإحكام للآمدي . 

(5) وهو قول القرطبي من المالكية › الرازي من الشافعية انظر المحصول للرازي (۳۹۱/۱) . 


22-2 لل2ئ ات ااا بت الغيث ا هامع 


فقال المصنف : مراده العموم البدلي لا الشمولي » يعني فإنه لا يتوقف 
الجزاء على الإتيان بجميع الأموال بل يكفي واحد › كما لو قال : إن رأيت رجلاً 
فأنت طالق » يقع برؤية واحد . وإذا كان العموم في النفي بالشمول وفي الشرط 
بالبدل لم يستو الشرط والنفي » فلذلك ضعف المصنف إلحاقه به » لكن الذي 
فهمه الإبياري من كلام إمام ونين في الشرط عموم الشمول » والله 0 

ص : لا المفتَصَى » والْعَطفٌ على العام » والفغل اغبت 3 
ونو : كان يَجْمَْ في السَمَرٍ » ولا المحلّق بِعِلّةِ لَفْظَا ؛ لَكِن قِياسَا 
خلافا لزاڃمي ذَلِكَ . 

ش : فيه مسائل : 

الأولى : الصحيح أن ¿ المقتضى لا عموم له » فإذا لم يستقم الكلام إلا 
بتقدير واحتمل ذلك أمورًا لاد نار لج E‏ سوم تدارا عار ركد 
بدليل » فإن لم يقم دليل معين على أحدهما فهو مجمل » مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان» (" هذا ما اختاره الشيخ 
أبو إسحاق والغزالي وابن السمعاني والرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم ‏ 
وحكى القاضي عبد الوهاب عمومه عن أكثر الشافعية والمالكية » وصححه 
النووي في الروضة في الطلاق 7© . 

وسمن مقتضيا لان أمر اقتضاه التضن لتوقفت صحكه عليه وهو بكر 
الا اا ا عار وا :لك لض ا 
الكلام تصحيحًا » وهو المراد هنا . 

الثانية : العطف على العام لا يقتضي عموم المعطوف خلافًا للحنفية حيث 
قالوا : إن قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقتل مسام بكافر» () لو كان عامًا 


. ۲۳ سبق تخريجه جا حديث‎ )١( 

)۲( انظر شرح الامع )۸/1( » المستصفى (1911/1) » المحصول للرازي )۳۹١/١(‏ » الإحكنام 
للآمدي (۲۱۳/۲) » أصول السرخسى(148/1) . 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب الديات » باب : لا يقتل المسام بالكافر » حديث E‏ 


شخ ع اوا ل ب ت 


للذمي لكان المقدر في قوله : «ولا ذو عهد في عهده» () وهو بكافر عامًا , 
ضرورة اشتراك المعطوفين وليس كذلك » إذ الكافر الذي لا يقتل المعاهد به هو 
الحربي لا الذمي » هذا تقدير كلام المصنف . والذي في «امحصول» و 
«المنهاج» وغيرهما أن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه خلافا 
للحنفية كما في «امحصول» () أو بعضه كما في «المنهاج» () . ومثلوه بهذا 
المغال » وقالوا : إن الحنفية قالوا : تقديره : ولا ذو عبد بي عبده بكافر › 
حذف من الثاني لدلالة الأول عليه . والكافر الذي يمنع قتل المعاهد به هو 
الحرني فقط . فإنه يقتل بالذمي . فكذلك المعطوف عليه › فيكون الكافر الذي 
يمتنع قتل المسام به هو الحرني دون الذمي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه . 

وعلى كلا التقديرين ما أدري ما أوجب الحنفية تقدير «بكافر» في الجلة 
الغانية » فإن لفظ الحديث يفيد ؤحده ومعناه : ولا ذو عبد ما دامت مدة 
عبده قائمة غير منقضية . فتقدير ما لا دليل عليه غير مقبول » وبتقدير قيام 
دليل على تقديره فدخول التخصيص في العموم لا يخرجه عن كونه عامًا » فإن 
الصيغة للعموم وهو باق على تناوله لبقية الأفراد » وان خرج بعضها بدليل › 
وبتقدير خروجه بذلك عن العموم هل يزيد ذلك على ما لو كان في أصل 
وضعه خاصًا كقوله : «لا يقتل ذو عهد في عهده بحربي» أفيلزم من 
اختصاص ذلك بالحربي اختصاص الجلة الأولى بالحرني ؟ على أن التخصيص 


= (1816) » والنسائي »> حديث )٤۷٤٤(‏ ؛ وابن ماجه » حديث (1108) , وأحمد » حديث 
() . 

ورواه الترمذي » كتاب الديات » باب : ما جاء في دية الكفار » حديث (1415) وأحمد »حديث 
(7774) عن عبد الله بن عمرو . 

)۲۷١۱( صحيح : رواه أبو داود كتاب الجهاد » باب : في السرية ترد على أهل العسكر » حديث‎ )١( 
عن عبد الله بن عمرو » والنسائي » حديث (474) عن على » وابن ماجه » حديث (31730؟) عن‎ 
۰ . ابن عباس‎ 

(۲) انظر المحصول للرازي (4041 » 400) . 

(؟) انظر الإبهاج في شرح الهاج (111/1) . 


تب ي ال امان 


الذي ذكروه فا لا دليل على تقديره لم يدخل في المعطوف نفسه » وإنما دخل 
في بعض متعلقاته . واله اعام . 

الثالئة : الفعل المثبت نحو قول الصحابي : صلى النبى عليه الصلاة والسلام 
فالكفية.< ل عن له فلا يعم الفرض والنفل > لأن الأفعال نكرات كا 
حى الزجاجي ١‏ إجماع النحاة عليه » والنكرة لا عموم لها في الإثبات › إلا 
أن تكون في معرض الامتنان نحو قوله تعالى : (وَأَئْرَلتَا مِنَ المَماء مَاءً 
ورا 74") فإنها تدل على العموم كما ذكرها القاضي أبو الطيب ٠‏ فإن كانت في 
سياق النفى أو الشرط دلت على العموم كما : وخالف فيا ذكرناه من أن 
Ye‏ 

الرابعة : نحو قول الصحابي : كان النبي بيو يبجمع بين الصلاتين في 
السفر . مغل الذي قبله في أنه فعل مثبت » لكن فيه زيادة «كان» وقد 
اختلف في دلالتها على التكرار على ثلاثة مذاهب . صحح ابن الحاجب أنها 
تقتضيه 7( › قال : ولهذا استفدناه من قولهم : كان حاتم يَقْرِي الضيف › 
وصح في «الحصول» 0 أا لا تقتضيه عرفا ولا لغة . 

وقال عبد الجبار : تقتضيه في العرف لا في اللغة » فإنه لا يقال في 
العرف : كان فلان يتهبجد - إذا تهجد مرة . 

وكلام الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» بميل إليه . 

فإن قلنا : لا دلالة لها على التكرار استوت مع التي قبلها » وإن قلنا 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن إسحاق الهاوندي الزجاجي » أبو القاسم : شيخ العربية في عصره . ولد في 
نهاوند » ونشأ في بغداد وسكن دمشق وتوفي في طبرية (من بلاد الشام) نسبته إلى أبي إسحاق الزجاج له 
كتاب (الجل الكبرى» و (الإيضاح في علل النحو» و (الزاهر في اللغة) وغير ذلك. انظر ترجمته 
في وفيات الأعيان (۲۷۸/۱) والأعلام (۲۹۹/۳) . 

(؟) الفرقان : 44 : 

(۳) انظر مختصر الحاجب مع شرح العضد (۱۸/۲) . 

. )؟90/١( انظر امحصول للرازي‎ )٤( 


ا ل تت ج م ا 


بدلالتها على التكرار كان هذا المغال أولى بالعموم من الذي قبله » وقد ظهر 
بذلك أنه ليس مثالاً له کا توم بعضهم . 

الخامسة : الصحيح أن الحك المعلق بعلة كما لو قيل : حرمت الخمر لكونها 
مسكرة لا يعم جميع صور المسكر من جة اللفظ › وإنما يعمها من جبة الشرع 
قياسًا وقيل : يعمها من جبة اللفظ فيكون ذلك لغة › وقيل : لا يعم 
أصلاً » وهو احكي عن القاضي أي بكر © . 

وقول المصنف : خلافًا لزاعمي ذلك يرجع إلى المسائل الخمس التي أولها 
المقعطى .. 

ص : وَأَنَّ رك الإشتفصال يرل منِْنَة الغموم » وأنّ خو : 
9 ااا الت 4 لا يَتََاوَلُ الام ة إلا بدَايل » خو ااا الاش © 
يَشْمَلُ الرَسولٌ عليه الصلاة والسلام وإ ن اقتَرنَ بِقَلْ ء وَثالًِا : 
التَنْصِلُ » وَأَنَّهُ يَعُمٌ الْعَبْدَ والكافر وتناو المؤجودِينَ دونَ مَنْ 
بَعْدَهمْ . 

ش + فيه مسائل : 

الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : ترك الاستفصال مع قيام الاحتال 
ينزل منزلة العموم في المقال » مناله : قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان لما اسم 
على عشر نسوة : «أمسك أربعًا وفارق سائرهن» 7 ولم يسأله : هل ورد العقد 
علهين معا أو مرتبًا ؟ فدل على عدم الفرق () , على خلاف قول الحنفية : 


)١(‏ انظر المستصفى (18/1) » الإحكام للآمدي (75/1؟) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(۱۹/۲) » إرشاد الفحول ص٠٠‏ . 

(۲) صصحيح : رواه أبو داود » كتاب الطلاق » باب بوجو ات وده تا اكرمن از + 
حديث (5184) » والترمذي » حديث )١١158(‏ وابن ماجه » حديث (1901) » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع برق (۲۲۲) . 

(؟) انظر البرهان لإمام الحرمين (۲۳۷/۱) » المحصول للرازي (۳۹۲/۱) المسودة ص18 » إرشاد 


ا ل ا و 
إن العقد إذا ورد مرتبًا تعينت الأربع الأوائل . 

قال في «امحصول» ‏ : وفيه نظر ؛ لاحتال أنه عليه الصلاة والسلام 
أجاب بعد معرفة الحال . وأصل هذا قول إمام الحرمين : إنه يعم إذا لم يعم 
عليه الصلاة والسلام تفاصيل الواقعة » فإن علم لم يعم » وهو كالتقييد لكلام 
الشافعي » ومقابل الأصم المقدر في كلام المصنف أنه مجمل فيبقى على الوقف . 

وعن الشافعي عبارة أخرى قد تعارض هذه العبارة » وهي قول : 
انات ا لاخر ]ذا ترق .إلا" ل عناها لوب الال د ا 
الاستدلال» » فأثبت بعضهم للشافعي في ذلك قولين » وجمع القرافي بينهما 
بحمل الأولى على ما إذا كان الاحال في محل الحكم » والثانية على ما إذا كان 
في دليله » ولا حاصل لهذا الجع » والحق حمل الأولى على ما إذا كان هناك 
قول يحال عليه العموم » والثانية على ما إذا لم يكن قول » وإنما هو فعل . فإن 
الفعل لا عموم له » وكان شيخنا الإمام البلقيني يعتمد ذلك في الجمع بين 
العبارتين › واسه اعم . 

الثانية : الخطاب الختص بالنبي نحو : طيَاأَيَّا الت © باينا السو »© 
تسل الأمنة ممه : كما ل يوسن الرسول' ف المخطات ا ا 
إجاعا » إلا بدليل خارجي من قياس أو غيره . 


وقيل بدخولهم هنا › وحكي عن اي حنيفة واحمد واختاره إمام 


لومي 00 
الثالغة : الخطاب المتناول للرسول والأمة كقوله : 8يَاأََّا الاش )€ فيه 
مذاهب : 


الأصم -وبه قال الأكثرون- : أنه يتناوله () . 


(۱) انظر امحصول للرازي (۳۹۳/۱) . 

(؟) انظر البرهان لإمام الحرمين )٠٠١/١(‏ . 

(؟) انظر المستصفى (41/1) » البرهان لإمام الحرمين )۲١۹/۱(‏ » الحصول للرازي (401/1) » 
الإحكام للآمدي (۳۹۷/۲) . 


والثانى : لا » لما له من الخصائص . 

والفالث : التفصيل بين أن يقترن ب «قل» فلا يشمله › لأن الأمر بالتبليغ 
قرينة عدم شموله › وإلا تناوله » ونقل عن الصيرفي وزيفه إمام الحرمين 
وغيره )0( 1 

الرابعة : الخطاب ب ااا الاش( ونحوه › يتناول العبد كما حكاه 
ابن برهان عن معظم الأصعاب ) » وقيل : لا يتناوله إلا بدليل . 

الخامسة : ويتناول الكافر أيضًا على الصحيح » ولعل تقابله مبني على أن 
الكفار غير مخاطبين بالفروع . 

السادسة : الخطاب ب فيَاأَيهَا التّاش؟ و ياأجا الَّذِينَ ءَامَنُوا» 
يختص بالموجودين حالة الخطاب . ولا يتناول من بعدهم إلا بدليل منفصل 
من قياس أو غيره » وقال الحنابلة : بل هو عام () » والخلاف لفظي للاتفاق 
على عمومه » ولكن هل هو بالصيغة أو الشرع قياسًا أو غيره . 

ص : وَأنَّ «مَن» الشَّرْطِيَةَ اول الآناتَ › وَأَنّ جَمْعَ المذكر 
الال لا يَدْخُلُ فيه التساء ظاهرًا › وَأَنَّ خطاب الْواجِدَ لا 
يَتَعَدَاهُ » وَقِيِلَ : يَعُمُ عادَةٌ » وَأنّ خطاب الْقَرْآنِ والمتديث ب ديا 


- 


ره 


ء۶ 5 ء۶ 


أل الكناب» لاقمل الأ مَهَ » وَأنّ انخاطِبَ داخِلٌ في عُموم 
خطابه ! ن كان حي 0 اد صَدَقَة 4 


5507 


. )۲٠۰/۱( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(۲) وبه قال الأتمة الأربعة انظر المعتمد للبصري (١078/1؟1)‏ العدة (548/1) الإحكام لابن حزم 
(9/1؟؟) » البرهان )٤١/١(‏ » المسودة ص٠5‏ , "١‏ », البحر المحيط (1841/9) . 

(؟) انظر البرهان لإمام الحرمين )105/1١(‏ » المنخول ص٤۱۲‏ › امحصول للرازي (۳۹۳/۱) ١‏ شرح 
الكوكب المتير (5495/9) . 


7Q‏ د ب يح رأ :الهأ ف 


الأول : الصحيح أن «مَن» الشرطية تتناول الإناث بدليل قوله تعالى : 
َومَنْ يَعْمَلْ مِنَ لالات من ذَكر أو أنثّى 4 ٠(‏ فالتفسير بالذكر والأنثى دالّ 
على تناول القسمين › وقوله تعالى : ومن يَقْنْتْ مِنْكُنٌ لَه وَرَسُولِهِ؟ () 
وقيل : يختص بالذكر » كقولهم في الاستفهام : منة ومنتان » حكاه ابن 
الحاجب وغيره » وحكاه ابن الدّهان النحوي 7( عن الشافعي › وهو غريب › 
وما حكي عن بعض الحنفية وأنهم تمسكوا به في مسألة المرتدة » لجعلوا قوله عليه 
الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه) 0 لا يتناولها . 


تنسه : 


التقييد بالشرطية ذكره إمام الحرمين وهو تخرج الموصولة والاستفهامية › 
وقال الصفي المندي : الظاهر أنه لا فرق » والخلاف جار في الجيع » واعتذر 
بعضهم عن الإمام بأنه إنما خص الشرطية ؛ لأنه لم يذكر الاستفهامية والموصولة 
في صيغ العموم » والحق أن الاستفهامية من صيغ العموم دون الموصولة نحو : 
مررت عن قام . فلا عموم لما . ش 

الثانية : جمع المذكر السالم نحو : مسلمين » هل يتناول الإناث ؟ فيه 
مذاهب + 


خد ها ويه قال هرر + لذ الا لل هفل + وال ذلك أشان 


(۱) النساء : 154 . 

1 . ١١: الأحزاب‎ )۲( 

(؟) هو سعيد بن المبارك بن علي الأنصاري » أبو د » المعروف بابن الدهان البغدادي النحوي : 
غا باللغة والامب<.مولةه روماه بعد ادع م امن إل الوضل » اقرا عه اح الوزن جال 
الدين الأصفهاني في إكرامه » فأقام يقرئ الناس . له تصانيف مها : ( تفسير القرآن) أريع مجلدات و 
«شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي) أربعون جزءًا وغير ذلك توفي سنة (075ه) انظر ترجته في وفيات 
الأعيان )۲١۹/۱(‏ والأعلام )٠٠١/5(‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب : لا يعذب بعذاب الله »> حديث 
(3107) » وأبو داود حديث (4501) والترمذي » حديث (1108) » والنسائي حديث (4009) . 


بقوله : ظاهرًا )0 5 
الثاني : يتناول الإناث ظاهرًا و لا يخرجن عنه إلا بدليل » حكاه الشارح 
عن ا حنفية )0 


والذي في كلام الآمدي وابن الحاجب وغيرهما حكايته عن الحنابلة وصعحه 
من أععابنا الماوردي والروياني . 

الغالث -وبه قال إمام الحرمين- : دخولهن بالتغليب لا بأصل الوضع , 

قال الشارح () : وهو استدراك على تصويرهم المسألة بالجع السالم فإن 
الک ذلك 

قال : ولم أر لهم تصريحا بذلك » بل رأيت في بعض المسودات أن جمع 
التكسير لا خلاف في عدم الدخول فيه » ويشهد له أنه لو وقف على بنى زيد 
فإنه لا يدخل فيه البنات . 

نعم ؛ إن دلت قرينة على الدخول دخلنا على الأصم كا لو وقف على بني 
تميم أو هاشم فإن القصد الجهة . انتهبى . 

الغالغة : الخطاب الخاص لغة بواحد من الأمة لا يتعداه إلى غيره › إلا 
بدليل منفصل . وقال الجمهور » وقيل : يعم بنفسه من جهة العادة » لا من 
ج 


وقال إمام الحرمين : الخلاف لفظي © . وقال غيره : معنوي . 


)١(‏ وعليه أكثر الشافعية ومعظم الفتهاء . انظر المعتمد للبصري (۲۳۳/۱) › البرهان لإمام الحرمين 
)46/1( > المستصنى للغزالي (۷۹/۲) المحصول للرازي (۳۹۰/۱) . 

(۲) وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية انظر المعتمد (۲۳۳/۱) > البرهان لإمام الحرمين (١4/1؟5)‏ › 
المستصفى (۷۹/۲) . 

(۳) انظر التشنيف (۷۰۷/۲) . 

)٤(‏ انظر البرهان )١91/1(‏ » وقول الجهور في الإحكام للآمدي (۳۸۳/۲) مختصر ابن ات 


777 خبطي الغيث المامع 


الرابعة : الخطاب الوارد في القرآن أو الحديث على أهل الكتاب كقوله 
تعالى : ليَاأَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا في ويك © (0 لا يشمل غيره من الأمة ؛ 
لأن اللفظ قاصر عليهم » كذا جزم به المصنف . لكن في «المسودة» الأصولية 
للشيخ مجد الدين ابن تيمية أنه يشملهم إن شركوههم في المعنى () , وإلا فلا . 

قلت : نفي المصنف الشمول من حيث اللفظ › وإثبات ابن تيمية له 
اعتبار القياس ولهذا قيده بأن يشركوهم في المعنى » ثم قال ابن تيمية : 
والشمول هنا هل هو بطريق العادة العرفية أو للاعتبار العقلي ؟ فيه خلاف . 

قال وغل هذا ب ادال اكه عن كنا ن قوله و ازن 
الئاس انير 6 9) الآبة » فإن هذه الضائر لبني إسرائيل قال : وهذا كله في 
الخطاب على لسان سيدنا عد إو » أما خطابه لهم على ألسنة أنبيائهم فهي 
مسالة شرع من قبلنا .... انتبى . 

أما عكسه -وهو الخطاب لامؤمنين- هل يشمل أهل الكتاب ففي 
ا لانن ا ا لقيو ثم ارا و 
وياجا الّذِينَ ءَامَنُوا) خطاب تشريف لا تخصيص › وذلك راجع إلى أن 
الكفار هل هم مخاطبون بالفروع ؟ 

الخامسة : في دخول الخاطب -بكسر الطاء- في خطابه ؟ ثلاثة 
ا 

الدخول مطلمًا » عزاه في «المحصول» © للأكثرين › وعليه مشى المصنف 
في الأوامر حيث قال : «وأن الآمر بلفظ يتناوله داخل فيه» . 

وعدمه مطلقًا 3 


= الحاجب مع شرح العضد (؟159/1) . 
)١(‏ النساء : ١١١‏ . 

(۲) المسودة لابن تيمية ص ٤۳ » ٤‏ . 
(۳) البقرة : ٤٤‏ . 

. )505/1١( انظر الحصول‎ )٤( 


۲۹۹ 


شرح جع الجوامع 


والتفصيل بين الخبر فيدخل فيه › والأمر فلا يدخل فيه » وعليه مثى 
المصنف هنا » وهو اختيار أبي الخطاب الحنبلي () › وفرّق بيهما بأن الأمر 
استدعاء الفعل على جبة الاستعلاء » فلو دخل المتكام تحت ما يأمر به غيره 
لكان مستدعيًا من نفسه » ومستعليًا . وهو محال . وهذا احتال في 
الحضول:: 

قال الشارح 7 : والحق أنه إن كان الكلام في شوله وضعًا فليس كذلك 
سواء كان أمرًا أو خبرًا » وإن كان المراد حكمًا فسلم إذا دل عليه دليل أو كان 
اللفظ (شاملاً) كألفاظ العموم نحو : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» () 
بخلاف مغل قوله : إن اله يهاک أن تحلفوا بآبائكم» () و «لا تستقبلوا 
القبلة بغائط ولا بول» © فلا يدخل فيه النبي به > ومن حكى فيه خلانًا 

أما عكسه وهو دخول الخاطب بالفتح في العمومات » فقال شيخنا 
الإسنوي : لا يحضرني للأصوليين فيه كلام » ولا يبعد تخريجه على المسألة 
السابقة . انى . 

السادسة : إذا كان المأمور به اسم جنس مجموعًا جرورًا يمن , نحو قوله 
تعالى : 9خُذْ من أمواليم صَدَفَّه4 ) فقال الجهور : إنه يقتضي الأخذ من 


. ١9ص شرح تنقيح الفصول ص ۲۲۱ مختصر الطوخي‎ > )٤٥۲/۱( انظر النمحصول للرازي‎ )١( 

(۲) انظر التشنيف (۷۷۷/۲) . 

3 (r-Vr) رواه أبو داود ¢ كتاب الخراج والإمارة والفىء 3 باب : ف إحياء الموات ¢ حديث‎ (e) 
› وذكره البخاري تعليقًا في كتاب المزارعة‎ )۱۳۸١۹( والترمذي » حديث (۱۳۷۸) وأحمد > حديث‎ 
. باب : من أحيا أرضًا موانًا‎ 

›» )317( صحيح : رواه البخاري . كتاب الأيمان والنذور › باب لا تحلفوا بآبائكم » حديث‎ )٤( 
» كتاب الأمان »> باب : البي عن الحلف بغير الله تعالى » حديث )147( 3 وأبو داود‎ ٠ ومسلم‎ 
› والنسائي » حديث (1736؟) وابن ماجه‎ > )١680( والترمذي . حديث‎ » )۳۲٤۹( حديث‎ 
: (nr) حديث‎ )٠ حديث (غ09) 2 وأحمد‎ 

(0) سبق تخريجه . 


. ٠١١۳ : التوبة‎ )5( 


۳.۰ الغيث ا هامع 


كل نوع من الأموال » ونص عليه الشافعي في «الرسالة» 7( والبويطي ووجهه 
أن المع المضاف للعموم ؛ فقال الكرخي : يكفي أخذ صدقة واحدة من جملة 
الأموال لدلالة (مِن) على التبعيض ., واختاره ابن الحاجب مع اعترافه بأن 
الأكثرين على خلافه » وتوقف الآمدي فقال : هى محتملة » ومأخذ الكرخي 
دقيق . ١‏ 

قلت : وينبني على ذلك ما وقع في الفتاوى فيا لو شرط على المدرس أن 
يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة » وهي التفسير والأصول والفقه » هل يجب 
أن يلقي من كل واحد منها أم يكفي من واحد منها ؟ 

#6 * 


ص : الت لتَخْصِيض (" فَضصْرٌ العام عَلى بَغضٍ 


ت 


2 
عه 


فرادهٍ » والقايل لَه 


ش : عرف التخصيص بأنه قصر العام عل بعض أفراده » ولم يقل : 
«اللفظ» ليتناول ما عمومه عرفي أو عقلي كالمفهوم » فإنه يدخله التخصيص › 
مع أنه ليس بلفظ . وإنما لم يقل بدليل ؛ لأن القصر لا يكون إلا بدليل › 
وعدل عن تعبير ابن الحاجب «عسمياته» () إلى «أفراده» فإن مسمى العام 
واحد » وهو كل الأفراد > لكن كان ينبغي التقييد بالغالبة ليخرج النادرة وغير 
المقصودة » فإن القصر على أحدهما ليس بتخصيص خلافا للحنفية » كتأويلهم 


. انظر الرسالة ص۸1‎ )١( 

(۲) تعريف التخصيص : لغة : الإفراد . في الاصطلاح : قال ابن الحاجب : قصر العام على بعض 
جسمياته . 

وانظر تعريفات التخصيص في المعتمد للبصري (١/4؟١)‏ » العدة ٠ )100/1١(‏ شرح الامع 0006 7 
البرهان لإمام الحرمين (519/1) » امحصول للرازي (۳۹۹/۱) » الإحكام للآمدي (407/5) › 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/159) . 

(؟) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/0595) . 


شرح جع الجوامع سسسب ب يبب أ 
فإن القصر على أحدهما ليس بتخصيص خلافًا للحنفية » كتأويلهم : «أعا 
امرأة نكحت بغير إذن ولها فنكاحها باطل» () بحمله على المكاتبة أو 
المملوكة لندرة هذا » وظہور قصد العموم فيه . 

وقد يتوهم من تعبيره هنا «بالقصر» وني الاستثناء بالإخراج المنافاة بينهما » 
وليس كذلك بل القصر أعم منه » فإن الإخراج يستدعي سبق الدخول أو 
تقديره » والقصر قد يكون كذلك › وقد يكون مانعا للدخول بالكلية › 
وحاصله أن الإخراج يصّير العام خصوصًا › والقصر غير الإخراج مراده به 
ا 

ثم بين المصنف رحمه الله أن الذي يقبل التخصيص هو الحم الثابت لمتعدد 
إما من جبة اللفظ كقوله : فافتلوا المشركين © () أو المعنى كالمفهوم وغخصيص 
الكلة عا مرج نمز وى . فلار بطل «التعوريض N‏ فاق ذا عدو لها 
والتخصيص فرع العموم » ولا الواحد . لكن قال القرافي : الواحد قد يكون 
بالشخص وإخراج بعض أجزائه صحيح ؛ كقولك رأيت زيدًا » وتريد بعضه . 

ولا منافاة بين قوله هنا : «لمتعدد» وبين تعريف العام باستغراق الصاح له 
من غير حصر »› فإن التعدد لا ينافي عدم الحصر . فإن كل غير منحصر 
متعدد » ولیس كل متعدد غير منحصر . 

وقد أورد على هذا الكلام أمران : 

أحدها : أساء الأعداد » فإما لمتعدد » ولا تقبل التخصيص » وإلا لزم 
عموما » فيبطل قولكم في تعريف العام : من غير حصر . 

ثانهما : الجع المنكر › فإنه ثبت لمتعدد › ولا يقبل التخصيص › فإنه 
لیس بعام 1 : 

وأجاب المصنف عن الأول بأن مدلول أساء العدد واحد لا متعدد » فإن 


. سبق تخريجه موسعًا . وهو صعیح‎ )١( 
. © : التوبة‎ )١( 


ولب رييب 77 7 ا 
: في المعدود لا في اسم العدد . 

وعن الثاني بمنع كونه لا يقبل التخصيص ٠‏ وقولكم : «لعدم عمومه» جوابه 
أنه صالح للعموم بقرينة لفظية أو معنوية › ولا يلزم من قوله : «للتخصيص» 
وقوع التخصيص فيه حال تنكيره وتجرده عن قرائن العموم » كالإنسان قابل 
للثبوت على الراحلة › ولا يلزم خروج المعضوب عن حد الإنسان . 


7 ص : والح جوارة إلى واجدر إن | كن لفط العام جَنعًا , إلى 
اقل ١‏ قل الْجَعْ إن كان › وَقِيِلَ : مُطْلَقًا » وَشَدٌ المنغ مُطَلَقًا » وَقِيلَ 


بالمنع ؛ إلا أن يبق غَيْرَ تحخصور » وَقيلَ : إلآ 
مَذَلوله . 


ا ا ل ل 
أحدها - وبه قال القفال الشاشي ١‏ » وقال المصنف : إنه الحق - 
السو كم 
وهو ثلاثة على الأ . واثنان عند قوم » وإن لم يكن جعًا نحو «من» ونحوها 

جاز حتى لا يبقى بعد الإخراج إلا واحد فقط . 
قال المصنف : وما أظن القفال يقول به في كل تخصيص › ولا يخالف في 
صحة استثناء الأكثر إلى الواحد » بل الظاهر أن قوله مقصور على ما عدا 
الاستثناء من التخصيصات » بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول 
اما يد 
: الكلام في تخصيص العموم » وليس هذا المغال من العموم في 
ا 


(۱) هو أب بو الحسن عد بن علي بن إسماعيل الشاشي ي القفال » أبو بكر م بالفقه 
واللغة والأدب . من أهل ما وراء الهر وهو أول من صنف الجدل الحسن من . وعنه انتشر 
مذهب ( الشافعي) في بلاده من كتبه «أصول الفقه) و شرح رسالة ل توفي سنة (160"م) 
انظر ترجته في وفيات الأعيان )٤٥۸/۱(‏ وطبقات السبكي )1۷7/۲( والأعلام لدعلا . 


شرح جع الجوامع بي 8 


الثاني ألكرالي LE‏ 
إسحاق » واستدل بقوله تعالى : 98الَّذِينَ قال ّم الاش إِنَّ الاس قَدْ جَتعُوا لك 
فَاخحْمَوْهم 4 ١‏ والقائل نعيم بن مسعود الأشجعي (© . 

الثالث :أنه يمتنع إلى واحد مطلقًا » فغاية جوازه إلى أن يبقى أقل الجع › 
حكاه ابن برهان » وذكر المصنف أنه شاذ . 

والرابع : أنه لا بد من بقاء جمع غير محصور . وصححه الإمام فخر 
الدين » والبيضاوي وغيرها . 

ا خامس : أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل 
السرم E‏ هابر المي دوين 
الها الاق قله )«والطاض أا واد ورا ره من ةلو العام :أن 
يكون غير حصور › فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصرٍ . 

ص : والعامٌ الخنصوص عُمومة مراد ناولا لا حكما » والراء به 
الُصوض لَيْس مُرادًا کک في جُْق » ون م كان 
تجارًا قَطْعًا » والأَوّلَ الأَشْبَهُ حَقِيقَةٌ ليخ السام الها » وَقالَ 
الرازي : إِنْ كان الباق غَيْرَ مُنْحَصِرٍ وَقَوْمٌ : إِنْ خض يما لا نيل 
إمام لومي ف حَقِيقَةٌ وتجاز باعتبا رين تناولِه والإقيصار عَلَيْهِ 
والأَعمر باز مطل > وَقِيِلَ : إن اشئُثْني مِنهُ › ر 


(۱) آل عمران 

(۲) هو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي . صحابي . من ذوي العقل الراج » قدم على رسول الله 
ميد سرا أيام الخندق واجماع الأحزاب » فأسلم وكتم إسلامه » وعاد إلى الأحزاب امجتمعة لقتال 
المسامين فالقى الفتنة بين قبائل قربظة وغطفان وقريش › فتفرقوا . توفي في خلافة عفان وقيل : قتل يوم 
«الجل») قبل قدوم على إلى البصرة نحو سنة (١۳ه)‏ . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد (11/4) 
والإصابة : ت (۸۷۸۱) والأعلام (6⁄۸) . 


4 ا لاش ا سج الت ال حامع 


به الخصوص 2 وهو ہم »> وهذا الفرقٌ المذكور هنا اعتمده والد المصنف › 
وتقريره : أذ العام الخصوص أريك عمومه وشموله لجميع الأفراد من جبة تناول 
اللفظ له » لا من جبة الحم » والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع 
الأفراد لا من جبة التناول ولا من جبة الحم » بل هو كي استعمل في جزثي › 
ولهذا كان مجارًا قطعًا » لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي › بخلاف العام 
امخصوص فإن فيه خلافًا » سنحكيه » وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول : إن 
الفرق بيهما من أوجه : 
الخصوص عقلية . 

الغاني : أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه › وقرينة الذي أريد به 

ثم حكى المصنف الخلاف في أن العام الخصوص حقيقة في الباقي أم لا وفيه 

أحدها : وهو الذي رجحه المصنف , وعزاه للشيخ الإمام والده . 
وللفقياء + أنه حقيقة > وقال الشيخ أبو حامد : إنه مذهب الشافى وأححابه › 
ونقله إمام الحرمين عن جهور الفقهاء » وحكاه البيضاوي عن بعض الفقهاء . 

الغاني وبه قال أبو بكر الرازي - : أنه حقيقة . إن كان الباقي بعد 
الإخراج غير منحصر » أي في كثرة يعسر العام بعدده وإلا فجاز . 

الق الف أنه إن خض عا مسقل ننه هن حرط أو فة أو ناء أو 
غاية فهو حقيقة ؛ أو بمستقل من سمع أو عقل فمجاز » حكاه في الأصل عن 


)١(‏ انظر هذه المذاهب وأدلتها في امحصول للرازي )5٠0/1(‏ » الإحكام للآمدي (۳۳۰/۲) › مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد )٠١71/5(‏ » المسودة ص٤٠٠‏ » الإبهاج في شرح المنهاج (4/0؟1) » أصول 
السرخسى (114/1) . 


اا ا > ف 


قوم 4 وهو قول اي الحسين وغيره 2 واختاره الإمام خر الدين 
الرابع -وبه قال إمام الحرمين- : أنه حقيقة في تناول ما بقى › مجاز في 
الاقتصار عليه 3 ك : 


e 
اا 6 ما ا ا‎ 
والصَض قال الأمث + خم » وقيل : إن حص بين‎ : 

قال ١‏ تسيل ١‏ إن انا ا في قل الْجَعْ , 
ش : العام اللخصص - بفتح الصاد - أي الذي دخله التخصيص هل 
يبقى حة في الباق بعد التخصيص أم لا ؟ فيه مذاهب ١‏ : 

أحدها : نعم » سواء خص بعين » ك «اقتلوا المشركين إلا زيدًا» أو عم 
ك «إلا بعضهم» وتبع المصنف في عزوه للأكثرين ابن برهان » لكن الأمدي 
نقل الاتفاق على أن امخصص مم ليس حة » وهو وام . 

الثاني : أنه حجة إن حص معين » فإن حص ممم فلا لإجاله » وبهذا قال 
الأكثرون . ا 

الغالث : أنه حجة إن خص عنفصل » وإلا فلا » كذا يقتضيه كلام 
المصنف وهو معكوس » وصوابه حجة إن خص عتصل ٠‏ كالشرط والاستثناء 
وإلا فلا » وبهذا قال الكرخي » فإذا أردنا تصحيح كلام المصنف جعلنا تقديره : 


)١(‏ انظر هذه المذاهب وأدلتها في المعتمد للبصري )١01/1(‏ › التبصرة ص۱۸۷ » أصول السرخسي 
(145/1) » المستصفى (51/1 » )٥۷‏ » المحصول للرازي (501/1) › الإحكام للآمدي (۳۳۸/۲) . 


7 > کح الت ا مامع 


إنه ليس حجة إن خص عنفصل وإلاا فحجة » ويبقى غير مطابق للتعبير عن 
القولين اللذين قبله وبعده . 

الرابع : أنه حجة إن أنبأ عنه العموم كقوله : «اقتلوا المشركين» فإنه ينبىئ 
عن الحرني » فإذا خرج عنه الذمي بقي حجة في الحربي بخلاف آية السرقة فإن 
عموها لا ينبئ عن كون المسروق نصابًا ولا في حرز › فإذا خرجت حالة 
انتفائهما لم يكن حجة في حالة وجودهما . 

الخامس : أنه حجة في أقل الججع دون ما زاد عليه . 

السادس : أنه ليس حجة مطلقًا > وحكى عن عيسى بن أبان وأبي ثور () , 
ومعناه أن يصير مجملاً ويكون كما لو حص بهم » فلا يستدل به في البقية إلا 
بدليل » قال الشيخ أبو إحاق وغيره . 

فائدة : لك أن تقول في هذه المسألة : هي التي قبلها ؛ إلا أنه عبر هناك 
بانه حقيقة أم لا » وهنا بانه حجة ام لا » ولا فرق بيهما . 

وجوابه : أن هذه مرتبة على تلك » والخلاف هنا مفرح على القول هناك 
بأنه جار » فأما إذا قلنا : إنه حقيقة فهو حجة قطعًا » وكان ينبغي الإفصاح عن 
ذلك لدفع الإبهام . 

e 

لقص »> وكذلك بَعْدَ الْوَفاة » خلافا لان ۽ شرع ؛ وَثَالِما : 
ضاق الوَقَتُ » ثم” يكفي في البخث اَن خلا للقاضي . 


ش : هل يتمسك بالعام - أي يعمل به في جميع أفراده - قبل البحث 


0 ا المجتهد بو ثور ثور 1 00 بن خالد بن أي المان ان الكلبي البغدادي . أحد رواة المذهب 
أعلام أصحابه ) 0 الرتم من من أ اا إلا أنه ا مذهب E‏ لا َد تفُرُده 
وجبًا في المذهب . توفي سنة (-14ه) انظر ترجمته : طبقات السبى )۷٤⁄/۲(‏ » الشيرازي )۷١(‏ › 
وفيات الأعيان )۳/۱( 8 


شرح جع الجوامع ل 
عنه هل دخله تخصيص أم لا ؟ أما في حياته عليه الصلاة والسلام فنعم » بلا 
خلاف » كا صرح به الأستاذ أبو إسسحاق الإسفراييني . وأما بعده فكذلك على 
الراج عند صاحب «الحاصل» والبيضاوي › ومال إليه الإمام (" » فإنه رد 
دليل مقابله » وقال ابن سرح : يجب التوقف فيه حتى يبحث عن ذلك . فإن 
وجد له مخصصًا وإلا عمل بالعموم » وحكاه الشيخ أبو حامد والشيخ أبو 
إسحاق وغيرهما عن عامة أحعابنا . 

ومنهم من فرق بين أن يضيق الوقت فلا يجب البحث » أو يتسع فيجب › 
زاد المصنف حكايته ولم يتعرض لذكره الشارح » وقد تابع المصنف الإمامٌ وغيره 
في حكاية الخلاف في ذلك . 

وحى الغزالي والأمدي وابن الحاجب وغيره الإجماع على أنه لا جوز 
العمل بالعام قبل البحث عن المخصص »> وجعلوا الخلاف في اعتقاد العموم في 
العام بعد وروده » وقبل وقت العمل به » ولكن الحق ما ذكره الإمام » وقد 
سبقه إليه أبوإسحاق والأستاذ والشيخ » وإذا قلنا بوجوب البحث فقال 
لجهور : يكفي فيه أن يغلب على الظن عدمه » وقال القاضي أبو بكر 
وطائفة : لا بد من القطع بذلك . وحكى الغزالي قولاً ثالنًا متوسطًا : أن 
الشرط أن يعتقد عدمه اعتقادًا جازمًا من غير قطع 0 


ص : واحنصّض قنمان : الأَوَلُ المصِلُ ¢ وو فة :5 
الإشتثناءُ ¢ وَهوَ الإخْراج ب الا أو إِحدَى أحَواتها من متك واحِدٍ ¢ 
وَقِيلَ : مُطَلَقًا . 

ش : الخصص حقيقة إرادة المتكام 3 ويطلق عن الدال علينا اراو 


المراد هنا » وهو منقسم إلى متصل وهو ما لا يستقل بنفسه » ومنفصل وهو ما 
اقل هالول سة اشنا 


. )۲۷۲١ ۲۷۱/۱( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 
. انظر المستصنى للغزالي (؟105/5)‎ )۲( 


ا ا و و و ا 


أحدها : الاستثناء () . وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها » مغل 
وخلا» » «وعدا» . «وحاشا» . وخص (اإلا) بالذكر Es‏ أصل أدوات 
اا وا الإأخراع ادها ما جه © ول يتيند إلا يعن 
الصفة » كا فعل البيضاوي احترارًا عن مغل قوله تعالى : 3 لَوْكَانَ فِيمَا النة 
إلا اه لَفَمَدَنَا4 9) لأن المتبادر إلى الفبم من «إلا» الاستثناء » فاستغنى 
بذلك مع تقدم ذكر الإخراج » كذا اعتذر به ابن مالك في «شرح الكافية» › 
وهو صرح في أن إلا التي للضفة لا إخراج فيها . 

وخرج بقوله : «من متكام واحد» ما لو قال اللّه تعالى : فافلوا 
المشركي 6: 7© فان :الى كله هن الاتضال إل آهل النامة “فلا يكون 
اما درول فق ونع اا المنفصلة » كذا رجحه الصفى الهندي . وقال 
القاضي أبو بكر في «التقريب» : إنه الصحيح » لكنه بناه 1 رای ۽ أن فرط 
الكلام صدوره من ناطق واحد » وقد ضعفه ابن مالك . وقال بعضهم في 
المغال المتقدم : بل هو استشاء متصل . وجعلوا صدوره من البي ية 
كالمصرح به في كلام الله تعالى . 

ص : وَيَجبُ اتّصَالَهُ عاد . وَعَنْ ابن عباس إلى شير > وقيل : 


م 


سَنَةٍ » وَقِيلَ : أَبَدَا » وَعَنْ سَعِبِدٍ بن جَبَيْرٍ إلى آزبَة شير » وَعَنْ 
عَطاءِ والحسن في انجس › وَتُجَاجِدٍ 1 : ما لح يَأَحْذْ 
في كلام آخَنَء وَقِيِلّ : بشَوْطر أن يُنوى في اكلام » وَقِيلَ : في 


)١(‏ الاستثناء هو قول ذو صيغة خصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول وهو 
تعريف الغزالي . انظر المستصفى (155/1) . 

وعرفه الآمدي بأنه عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف (إلا) أو أخواتها على أن 
مدلوله غير مراد ما اتصل به انظر الإحكام للآمدي (18/5) . 

وله تعريفات أخرى انظر فيها ا نمحصول للرازي (5:1/1) » مهاج الوصول (04) . معراج المنهاج 
(۳۷۱/۱) » البرهان لإمام الحرمين (198/1) » إرشاد الفحول ص٤٤٠‏ . 

(۲) الأنبياء : ۲۲ 

(؟) التوبة : 0 


شرح جمع الجوامع ىا ىح ببح ۳۰۹ 
كلام اله فَقَط . 


ش ؛ يشترط اتصال المستفنى بالمستثنى منه () ؛ لأنهما في حكم جملة 
بعده » والمراد الاتصال العادي . فلا يضر طول الكلام المستثنى منه › ولا 
تفل اسف من الى عه يتفش وال و حى اللات ق ذلك 
عن ابن عباس » ولم يثبته الأكثرون بل أولوه » ثم قيل عنه : يجوز إلى شهر » 
وف إل منية + وقيل :بدا 

وُي عن سعيد بن جبير 7(" واد أخيزه ارو شيو + ومن عطاء بن 
أبي رياح ) والحسن البصري 7) : يمتد ما دام المجلس موجودًا . 

وعن مجاهد ) : يجوز إلى سنتين » وقيل : يجوز تأخيره ما لم يأخذ في كلام 


2» )۲۸٤⁄/۳( انظر الإبهاج في شرح المنهاج (؟/101) » نهاية السول (4۷/۲) البحر المحيط‎ )١( 
المستصنى للغزالي (؟/110) » الحصول للرازي (407/1) الإحكام للآمدي (؟/550) ؛ إرشاد الفحول‎ 
. ۲٤۲ص‎ 

(۲) هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء » الكوفي أبو عبد الله » تابي > كان أعلمهم على الإطلاق › 
ولد سنة (45 ه) أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر . وقتله الحجاج بواسط سنة ٩۵(‏ ه) . قال 
الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدًا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . 
انظر ترجمته في الأعلام )/4۳( ومن مصادره : وفيات الأعيان )۲۰٤/۱(‏ » وطبقات ابن سعد 
(۷۸/7) ء تهذيب الهذيب )⁄/٤(‏ . 

(؟) هو عطاء بن أسلم بن صفوان : تابي » من أجلاء الفقباء » أبو جد المي . كان ثقة فقا عال 
كثير الحديث » ولد في جند (باليمن) سنة (۲۷ ه) ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها وحدهم . وتوفي فيا 
سنة (14اه) . انظر الأعلام ١ (ro/t)‏ 

)٤(‏ هو الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد : تابعي » كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه وهو 
أحد العلماء الفتهاء الفصحاء الشجعان النساك » لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه : إني قد 
ابتليت بهذا الأمر فانظر لي أعوانًا يعينونني عليه فأجابه الحسن : أما أبناء الدنيا فلا تربدهم » وأما أبناء 
الآخرة فلا يريدونك » فاستعن بالله . توفي رحمه الله بالبصرة سنة ١١١(‏ ه) . انظر ترجمته في الأعلام 
۳( . 

(5) هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج المي » مولى بني مخزوم : تابعي » مفسر من أهل مكة › ولد 
سنة (1؟ ه) . قال الذهبي : شيخ القراء والمفسرين . أخذ التفسير عن ابن عباس قرأه E‏ 


۴ ل راغت الماع 
آخر . وهذه مذاهب شاذة . 

وقوله : «وقيل : يشترط أن ينوي في الكلام» هذا متفق عليه عند 
الذاهبين إلى اشتراط اتصاله » فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ 
المستننى منه » لم يعتد به » ثم قيل : يعتبر وجود النية في أول الكلام » 
وقيل : يكتفي بوجودها ل عة وهد[ هر الصبطح دوت ر الصف اعنه 
ب «قيل» لا يدل على تمريضه ٠‏ وإنما يكون دالا على ذلك إذا أتى به في مقابلة 
ذكر مذهب مختار » كذا قاله الشارح ١‏ . وفيه نظر » فالاصطلاح أن لا 
يغتر بذلك إلا في قول ضعيفم أو متوقفم في ثبوته » والظاهر أن المصنف إنما 
ذكر ذلك تفريعًا على مذهب من لا يشترط الاتصال . فمنهم من أخذه على 
إطلاقه » ومهم من قيده بأن ينوي ذلك في أثناء الكلام فيغتفر عنده الفصل 
الطويل في اللفظ إذا اقترنت نيته بأول الكلام » وعلى هذا نرّل القاضي على 
مذهب ابن عباس فقال : لعل مراده - إن صح النقل عنه - ما إذا نوى 
الاستثناء متصلاً بالكلام ثم أظهر نيته بعده , فإنه يدين » وذهب بعضهم إلى 
جواز الاستثناء المنفصل في كلام الله تعالى فقط . وحمل بعضهم مذهب ابن 
عباس عليه » وأنه جوّز ذلك في استثناءات القرآن فقط . وفي الفروع المرتبة 
على أنه لا يضر طول الفصل أنه لو قال : له على ألف أستغفر اله إلا مائة - 
ص كا في زيادة «الروضة عن العدة» للطبري و «البيان» » لكن قال : إن 
فيه نظرًا . واه اعام . 

ا لقع فَالِمًا مُتَواطٌِ » والرَابعٌ مُشْيَرَكُ » والمخاميش 


= عليه ثلاث مرات » يقف عند كل آية يسأله : فيم نزلت وكيف كانت ؟ وقال سفيان الغوري : 
خذوا التفسير من أربعة مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك . قال أبو بكر بن عياش : قلت 
للأعمش : ما بالهم يتقون تفسير مجاهد قال : كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب قال الذهي : 
( ونجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر ) يقال : إنه مات وهو ساجد سنة ٠١4(‏ ه) . 
انظر سير أعلام النبلاء .)٤٤۹⁄٤(‏ 

() انظر التشنيف )۷۳١/۲(‏ . 


تمس الوا ا > س 


ش : الاستثناء المنقطع وهو ما كان من غير الجنس أي لم يدخل المستثنى 
في المستثنى منه » كقولك : جاء الناس إلا حمارًا » في مذاهب © : 

أصعها : أنه از . 

والثاني : أنه حقيقة » وعلى هذا مذهبان : 

أحدها : أن إطلاقه عليه وعلى المتصل من باب المتواطئ أي أن حقيقتهما 
واحدة »› والاشتراك بينهما معنوي . 

ثانهما : أنه من الاشتراك اللفظي » أي أنه موضوع لكل مهما على 
انفراده › فإنه ليس بينهما قدر مشترك › فإن المتصل إخراج بخلاف المنفصل › 
وإذا كان التواطؤ والاشتراك فرعين على الحقيقة لم يحصل من ذلك إلا ثلاثة 
مذاهب » فجعل المصنف لها أربعة مردود › فا مذهب الأخير -وهو الوقف- 
ليس خامسًا › وإنما هو رابع » وهو من زيادته على (الختصر» › ولم يذكره 
المصنف في شرحه . 

قلت : ويحتمل أن يكون خامسًا » ويكون المذهب الثاني إنكار إطلاق لفظ 

الاستثناء على المنقطع لا بالحقيقة ولا الجاز » وهذاإن صح غريب › والله 


ص : والأَصَحٌ وفاقا لان الحاجب : أن المراد بِعَشَرةٍ في قَوْلِك : 
عَشْرَةَ إلا اة ( الْعَشَرَةُ با غتبا ر الأفراد ( ثم اأخرجث اة م أُسْيْدَ 


ت ع 


إل الباق ديرا > قَإِنْ ن کان قله ذا . وقال الأكتر : المرادُ سَبْعَةٌ 
إلا قَرِيتَةٌ » وَقالَ القاضي : عَقَرَةٌ إلا ثََانَةَ بإزاء اسْمَيْن مُفْرَدٍ 
مركت . 

ش : أصل الخلاف في هذه المسألة ناشئ عن استشكال الاستثناء » فإن 


. )518/1١( العدة (1۷۳/۲) » البرهان لإمام الحرمين‎ » )155/1١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 


المستصفى 177/1١(‏ . 118) المحصول للرازي )٤۰۸/١(‏ > مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(۳۲/۲) . 


المستغنى إن دخل في المستثنى منه تناقض الكلام ؛ لأنك أثبته ثم نفيته » وإن 
لم يدخل فكيف ع إخراجه وقد أجمع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج ؟ 
فاختلف في تقديره على أقوال : 

أحدها 2 وهو الذي صححه ابن الحاجب والمصنف کا ا أريد جميع 
أفراد المستثنى منه » ولكن لم يحكم بالإسناد إلا بعد إخراج المستثنى › فإذا 
قلت : له علي عشرة إلا ثلاثة » فالمراد أولاً العشرة » باعتبار الأفراد » ولكن لا 
يبحم بإسناد الخبر » وهو «له» إلى المبعداً وهو (عشرة) ؛ إلا بعد إخراج 
الثلاثة منه فأسند لفظًا إلى عشرة » ومعنى إلى سبعة ٠‏ ولم يقع الإسناد إلا بعد 
الإخراج فلم يسند إلا إلى سبعة » وليس الاستثناء مبيئًا لامراد بالأول بل به 
يحصل الوخراج . 

قال ابن الحاجب () : ففي هذا توفية بإجماع النحاة أن الاستثناء إخراج › 
ولا يؤدي إلى التناقض ؛ لأنك لم تنسب إلا بعد إخراج المستشنى . 

الثاني - وبه قال الأكثرون - : أن المراد بعشرة في المخال المذكور سبعة › 
وأداة الاستثناء نحو «إلا» قرينة على إطلاق اسم الكل وإرادة البعض مجارًا » 
وضعالمعنى واحد » وهو المفهموم منه أخرًا > فللسبعة اسمان مفرد وهو سبعة › 
ومركب وهو عشرة إلا ثلائة » فاحترز بهذا عما أورد من التناقض » لكن بقي 
عليه مخالفة النحاة في أن الاستثناء إخراج › ولا إخراج على ما قرره » وتظهر 
فائدة هذا الخلاف فيا لو قال : أنت طالق ثلانًا إلا واحدة » ووقع الاستثناء 
بعد موتها » فإن قلنا : ليس ببيان طلقت ثلاثا وإلا فثنتان . 


ص : ولا يجوز المستغرقٌ خلافا لِسُذوذ » وقيلَ : لا الأكثد › 
وَقِيِلَ : ولا المساوي » وَقِيلَ : إن كان الْعَدَهُ صَرحًا . 


. )۱۳۲/۲( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 


1۳ 


وك ف الت 

ش : الاستشاء المستغرق نحو : «له عل عشرة إلا عشرة» باطلٌ 
بالإجماع > كما حكاه الأمدي وابن الحاجب رها > لكن في «المدخل» 
لابن طلحة (') في : «أنتر طالق ثلاثا إلا ثلاث قولان في اللزوم وعدم اللزوم » 
يقتضى صحة الاستثناء المستغرق » وهو الشذوذ الذي أشار إلية المصيف > 
وأغرب,منه ما هرال أبو حيان عن الفراء أنه يجوز أن يكون أكثر نحو : 
«له علي ألف إلا ألفين» لكن قال : إنه منقطع » وقريب منه ما حكاه 
المحاملى 7 في «التجريد» في قوله : «له على ألف إلا ثُوبّا» وفسر الوب با 
قيمته ألف . أن فيه وجبين » ومحل الإتجماء إن صح إذا اقتصر عليه » فلو 
عقبه باستثناء آخر فالخلاف فيه مشهور . نحو : «له على عشرة إلا عشرة إلا 
ثلائة) فقيل : يلزمه عشرة لبطلان الأول لاستغراقه › والفاني عليه » وقيل : 
ثلاثة ومحل بطلان المستغرق عند الاقتصار عليه » فإن عقبه بما يصححه صح › 
وقيل : سبعة ويحصل الاستثناء الثاني عائدًا للأصل لبطلان الأول لاستغراقه . 

ثم قال الجهور : يصح استثناء المساوي نحو : «له علىَ خمسة إلا خمسة») 
وال قو : «له على عشرة إلا تسعة» وقيل : يمتنع استثناء الأكثر » وحكاه 
البيضاوي عن الحنابلة » وقيل : يمتنع المساوي أيضًا وحكاه الشيخ أبو إسحاق 


)0 هو عد بن طلحة بن جد بن الحسن » كمال الدين القرشي النصيبي العدوي الشافعي أبو سالم : 
وزير من الأدباء الكتاب . له مصنفات منها : (العقد الفريد لاملك السعيد» و (مفتاح الفلاح في 
اعتقاد أهل الصلاح) وغير ذلك . توفي سنة (701 ه) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۲۹۳/۲۳) 
والأعلام )۱۷٥/⁄7(‏ . 

)۲( هو أبو ال حسن أحمد بن عد بن أحمد بن القاسم بن إساعيل بن عد بن سعيد بن أبان الضبي 
انحاملي الفقيه الشافعي › ولد ببغداد سنة (578 ه) » وأخذ الفقه عن الشيخ أبي حامد الإسفرابيني » 
وله عنه تعليقة تنسب إليه » وسمع الحديث من عد بن المظفر وطبقته ٠‏ ورحل أبوه به إلى الكوفة 
قدّرس الحاملي فما . له مصنفات كثيرة مشهورة . والحاملي -بفتح الميم وكسر الميم الثانية- : نسبة إلى 
امحامل التى يحمّل علها الناس في السفر . توفي (رحمه الله) سنة (415 ه) . انظر ترجمته في طبقات 
التقباء للشيرازق (115) » طبقات الفقهاء الشافعية لأي عمرو بن الصلاح (511/1) وكتابه اسمه 


«التجريد في الفروع» على المذهب الشافعي » وغالبه فروع عارية عن الاستدلال . انظر كشف الظنون 
(۳۵۱/۱) ت (حقلم) . ١‏ 


ا ب ل ل ا لبو سک تاا شامق 


والآمدي وابن الحاجب عن الحنابلة » وحكاه الشيخ أبو حيان عن نحاة 
البصرة » وبه قال القاضي أبو بكر » وقال قوم : إن كان العدد صريحًا لم يجز 
استثناء الأكثر نحو : «عشرة إلا تسعة» وإلا جاز مغل : ( خذ هذه الدراهم 
إلا ما في الكيس الفلاني» , وكان ما فيه أكثر من الباقي » كذا قرره الشارح ('» 
ومقتضى عبارة المصنف أنه يمتنع استثناء المساوي أيضًا فيا إذا كان العدد 
صرحا » واللّه أعام . 

ص : وَقِيِلَ : لا يُسْتََْ مِنَ الْعَدَهِ عَفَدٌ صَحِيمٌ » وقيل : 


و 9 


ش : في الاستثناء من العدد مذاهب © : 

المشهور : الجواز مطلقًا كغيره ٠.‏ والغاني : المنع مطلمًا »> وصححه ابن 
عصفور » وأجاب عن قوله تعالى : قبت فيم أَلْىَ سََة إلا خَنْسِينَ 
عَامًا© () بأن الألف يستعمل في التكثير » كقولك : اقعد ألف سنة . أي : 
زمئًا طويلاً ٠‏ وذكر المصنف في «شرح الختصر» أن القاضي حسين والمتولي ذهبا 
إليه > حيث قالا : لو قال لنسوته الأربع : أربعتكن طوالق إلا ثلاثة » لم يصح 
أنه« تقين:. 

وقال الشارح 7 : ليس كما قال ؛ فإنهما صرحا بالجواز مع تقدم الاستثناء 
كقوله : أربعتكن إلا فلانة طوالق » وذلك لوقوع الحكم بعد الإخراج فلا تناقض 
بخلاف التأخير » ولو كان مدركهما ما توهمه المصنف لمنعاه مطلقًا . 

الشالث :أنه لا يجوز استثناء عقد صحيح › نحو : له مائة إلا عشرة › 
ويجوز : إلا ثلاثة . 


. )۷٤٤⁄/۲( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر الإبباج في شرح المنباج (9؟/157) » البحر انحيط للزركشي (۲۹۲/۳) 

(۳) العنكبوت : 15 . 

. انظر التشنيف (747/1) وما بعدها » وني التشنيف : (أريعتكن إلا ثلاثة طوالق)‎ )٤( 


۳10 


يت 

ص : والاشتثناءُ مِنَ التي إثبات وَبالعكس خلافا لأبي حَنِيقَة . 
الشافعي والجمهور › وخالف أبو حنيفة فيهما كما حكاه الصف الهندي . وتبعه 
المصنف . لكن الإمام في «المعالم» جعل الخلاف في الأولى فقط . وحكى 
الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات نفي » فلو قدم المصنف ذكر الاستثناء 
من الإثبات لفهم مله موافقة الومام في نخصيص الخلااف با لاستثناء من النفى 34 
فاما عكس تبين أن قوله خلافًا لأبي حنيفة عائد إليهما . 


و 


ص : والمتَعَدَّدَةُ إن تَعاطَفَتْ فَلِلأَوَل › وَإلا فكل يلا : ليه ما لم 


ش : الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت - أي : عطفت بعضها على 
بعض - فإنها ترجع كلها إلى الأول » وهو المستثنى منه . نحو : له علي عشرة 
إلا اربعة » وإلا ثلاثة ‏ وإلا اثنتين . فلا يلزمه في هذه الصورة سوى درهم . 
وإن لم يعطف بعضہا على بعض » رجع كل مما لما يليه » لا إلى المستثنى منه 
نحو : له علي عشرة ؛ إلا ثمانية ؛ إلا سبعة . فالسبعة مثبتة مستثناة من 
الغانية » فتضم إلى ما بقي من العشرة بعد الغانية » وهو اثنان فيكون مقرًا 
بتسعة ؛ إلا أن يكون الاستشناء الثاني مستغرقًا للأول » فيعودان معًا للمستثنى 
منه » كقوله : له علىَ عشرة إلا ثلاثة » فيكون مقرًا بأربعة . 

ص : والوارةُ خد جمَل مُمَعاطِفَةِ لكل تفريمًا » وَقِِلَ : جمعًا » 
وقيل : إن سيق الكل لقرض » وَقِيلَ : إن عُطِفّ بالواو » وَقال 
أبو حَنِيقَةَ والآمام : للأَخِيرَة » وَقِيلَ : مُشْتَرَكُ » وَقِيلَ بِالوَقف » 
وَالْوارِدُ بَعَْدَ مُفْرّداتِ اول بالكل . 
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الغيث المامع 
تعالى : موَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْخْصَنَات € () الآية » اختلف فيه على أقوال : 

أحدها - وهو مذهب الشافبى () - : أنه يعود للجميع › إلى أن يقوم 
الدليل على إرادة البعض » كما في هذه الآية › فإنه حُكم فيا بجلد القاذف › 
مردود الشبادة » لكن الجلد لا يسقط ؛ لما تقرر من أن حدّ الآدمي لا يسقط 
بالتوبة » وقوله : «تفريقًا وقيل : جمعًا) لم يذكره الشارح وم فريفة او 
إلى الخلاف في أن المفرق يجمع أو يبقى على تفريقه » فإن جمعناه أعدنا 
الاستثناء للمجموع مهما › وإن أبقيناه على تفريقه - وهو الأصح - جعلنا 
الانوتنال مسن كل معنا اران أن :ظالق ثلآثا وتا إلا رخا إن 
قلنا : إن المفرق لا يجمع وهو الأصح أوقعنا الثلاث ؛ لأن قوله : إلا أربعًا , 
استثناء من كل منهما » وهو باطل لاستغراقه » وإن جمعنا المفرق فكأنه قال : 
سنًا إلا أربعًا » فيقع ثنتان ولم أر من تعرض لهذا التفريع 3 وإن كان الخلاف في 
ا د لحم را 

فقوله : تفريقًا » أي : يجعل الاستثناء من كل من المفرقين مع بقاءئهما على 
تفريقهما . 

وقوله : وقيل : جمعًا ء أي : يجمع المفرق ويستثنى ذلك من الحاصل 
مهما » وقد عرفت كيفية ظهور ثمرة الخلاف ٠‏ وتوقف ابن الرفعة في نسبة هذا 
المذهب للشافعي ؛ لنقل ابن الصباغ عن نصر البويطي فا لو قال : أنت طالق 
ثلانًا وثلاًا إلا أربعة , أنه يقع ثلاث . ثم قال ابن الصباغ : وهذا إِنما هو لأنه 
أوقع جملتين ؛ واستثنى إحداهما بجملتها » فلم يقع ؛ لأن الاستشاء يرجع إلى 
الأخيرة من الجلتين . 

اتب المصنف في ( شرح ا مختصر ) عن هذا بتخصيص المسألة بغير 


. ٤ : النور‎ )١( 
انظر شرح المع (407/1) » المستصنى للغزالي (؟174/1) » المنخول ص١٠٠ › تفسير الرازي‎ )0( 
. )۳۳۲/۱( الإحكام للآمدي (458/5) » فواځ الرموت‎ » )٤۷۰/۲۲( 


شرح جع الجوامع --- _سسس ب ۷ 
العدد . وليس كما قال . 

وأجاب عنه الشارح بأن شرط العود للجميع إن كان عوده إلى كل واحد 
مهما وهو منتفم هنا ؛ فلهذا اختص بالأخيرة » والحق عندي بناؤه على ما 
قررته قريبًا » واه عم . 

المذهب الثاني : أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد » كأكرم بني 
تميم » واخلع علهم » فإن الغرض فيهما التعظيم » فإن اختلفا عاد للأخيرة 
فقط وهو قول أبي الحسين البصري من المعتزلة () . 

الثالث : عوده للكل إن كان العطف بالواو » فإن كان ب «ثم» أو غيرها 
اختص بالاخيرة » وبه قال إمام الحرمين » وعليه جرى الامدي وابن 
الحاجب 7 . وهو الذي في «الحرر» للرافعي . «والمهاج» للنووي › وتوهم 
عضت أن ذلك قبد.ق المسألة + ول كذلك بل هو رن الف سدور 
وهو الذي يقتضيه كلام المصنف . وصرح الغزالي في «البسيط» في الوقف بان 
كل حرف يقتضي الترتيب كذلك ٠‏ وصرح القاضي أبو بكر في «التقريب» بالفاء 
وغيرها » وهو المعتمد . 

وقد أفردت ذلك بالكلام عليه . 

الرابع : اختصاصه بالجلة الأخيرة وبه قال أبو حنيفة » ولهذا قال : إن 
شهادة القاذف مردودة › ولو تاب . واختاره خر الدين في «المعالم» () . 

الخامس : أنه مشترك بينهما لوروده تارة للجميع › وتارة للأخيرة » وبه قال 
المرتضى من الشيعة ) . 

السادس : الوقف في المسألة لعدم العام بمدلوله » وبه قال القاضي ا 


. )455 ١ ٤۳۸/۲( الإحكام للآمدي‎ » )۲٤۷/١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 

68 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۳۹/۲) » الإحكام للآمدي )٤۳۸/۲(‏ . 

(؟) انظر المعالم في أصول الفقه ص7١1‏ » ونقله أبو الحسين البصري عن الظاهرية في المعتمد للبصري 
)۲٤٥/۱(‏ » البرهان (539/1) . 

(:) انظر مختصر البعلي ص١١‏ » العضد على ابن الحاجب (5/1؟1) الإحكام للآمدي (540:/5) . 


517 


الغيث ا هامع 


والغزالي > واختاره الإمام فر الدين في «امحصول» و «المنتخب» © . 

أما الاستثناء المتعقب لامفردات فهو أولى بعوده لكلها لعدم استقلالها » ولهذا 
اقتضى الكلام جاعة الاتفاق فما . 

وقال الرافى في الطلاق : إذا قال : حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله - 


: أما القران بين الْجلتَن . : لَفْظًا فلا يه يَفَْضِي التَّسْوِيَة في غَثْرِ 
کور ځا خلا لاي يوشف ارقم . 


ش : القران بين الجلتين في اللفظ في حك من الأحكام لا يقتضي التسوية 
بينهما في غيره عند الجهور ٠‏ ويدل له قوله تعالى : 5 َر 
ئو حَمَّهُ4 () فعطف واجبًا على مباح »› وقال أبو يوسف والمزني 

يقتضى التسوية ؛ لأن ¿ العطف يقتضي الشركة » واستدل بعض الحنفية. بذلك 
٠ yT‏ كما لا تجب عليه الصلاة لقرنهما في 
قوله تعالى : وأقيموا الصَلاةَ وَءَانُوا الر6ة€ () لكن الذي في كتب الحنفية 
تخصيص ذلك بالجمل الناقصة نحو قوله : لفَأَمسِكُوهٌنَ مروف أو فَارقُوهْنَ 
روف وَأَشِْدُوا 6 ) فهما كجملة واحدة . والإشهاد في المفارقة غير واجب › 
وكذا ف الرجعة يخلاف قوله تعالى : (ُوَأَقِيِمُوا الصَّلأَةَ وَءَانُوا الرّكةَ 4 فإن كلا 


(1) انظر المستصفى )۱۷٤⁄/۲(‏ » البرهان لإمام الحرمين (۲۱۷/۱) » امحصول للرازي (415/1) . 

4١ : الأنعام‎ )۲( 

(؟) وذهب جمهور الفتهاء إلى لزوم الركاة في مال الصبي وقالوا أن ذلك ليس تكليقًا للصغير › وإنما هو 
تكليف لوليهما بأداء الحقوق من ماما » ويرجع الخلاف في ذلك إلى أن الزكاة هل هي حق للفقراء أم هي 
عبادة كالصلاة والصيام ؟ فن أوجها اعتبرها حقًا واجبًا للفقراء على الأغنياء في أموالهم » وهذا المعنى 
لا يختلف بالصغر والبلوغ » ومن لم يوجبها اعتبرها عبادة كالصلاة والصيام › والعبادة يشترط فما البلوغ 
لأنها للاختيار والصبي لا يصلح للاختيار لقصور عقله . انظر بداية المجتهد (110/1) . 

)٤(‏ البقرة : ؟ 

(ه) الطلاق : ۲ 


۳۹ 


ترج جخ اخوامج 
من الجلتين مستقلة بنفسها فلا يقتضي ثبوت حكم في إحداهما ثبوته في 
لاف 

ص : الثاني : ارط (" » وهو ما يَلْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ » وَلا 
يَلْرَمُ مِنْ وُجودو ۇجوذ وَلا عَدَمٌ م لِذَاتِه > وهو کالاشتثناءِ اتّصالاً 2 
وهو أو بالْعَؤد إلى الْكُلٌ عَلى الح ٠‏ و يجوز إخراج م الأكثر به 


On 
6©: 
ىا‎ 


: الغانى من امخصصات المتصلة : الشرط » عقليًًا كان كالحياة مع 
E‏ كالإحصان مع الرجم › أو عاديا کالشام مع الصعود . وهذا 
التعريف قال القرافي : أنه أجود الحدود . 

ف (ما» جنس » وخرج بالفصل لوك المانع » فإنه لا يلزم من عدمه 
شيء ١‏ وبالغاني السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود » وبالغالث وهو قولنا : 
«لذاته) شيئان : 

ادها + مقارقة رف رو امه بلاس الجر فدات 
الشرط بل لوجود السبب . 

الثاني : الشرط الأخير فإنه يحصل معه المشروط لكن لا لذاته بل لضرورة 
كونه أخيرًا كالحياة والعقل والاشتغال في شروط للعام » ويحصل عند الأخير 
منها » وهو الاشتغال . وإن كان الحصول بالمجموع . 

وهذا التعريف للأصوليين > وقال ابن الرفعة : هو في اصطلاح الفقهاء ما 
يلزم من انتفائه انتفاء الشيء الذي جعل شرطا فيه مع أنه ليس يعقوم له , 
وخرج بهذا الأخير الركن » فإنه يقوم له بمعنى أنه داخل في مسماه » ولا يتصور 


)۱( الشرط : هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة . انظر القاموس المحيط (518/5) , 
لسان العرب لابن منظور (6/7؟؟؟) > المعجم الوسيط (498/1) . 
وانظر في تعريف الشرط : المستصفى للغزالي (140/1) , امحصول للرازي )٤١١/١(‏ » الإحكام 


. )٤٥٩/۲( للآمدي‎ 


rr‏ الغيث المامع 


کا اک ارط سور ركب والسيظ::والقرظ: “الاستتماء فى أنه 
يشترط اتصاله بالكلام » وهذا متفق عليه هنا » لكن كلام المصنف يوهم جريان 
خلاف فيه . 

وإذا ورد بعد الجل نحو : أكرم ربيعة » وأعط مضرّ إن نزلوا بك » فيعود 
فيه الخلاف في أنه للكل » أو للأخيرة أو الوقف أولى بعوده للكل › ولهذا قال 
في «انحصول» ( إن أبا حنيفة وافق هنا على عوده للكل › لكنه في الكلام 
على التخصيص بالشرط حُكي عن بعض الأدباء اختصاصه بالأولى إن تقدم » 
وبالأخيرة إن تأخر » ثم قال : وانمختار الوقف كما في الاستشناء » واتفقوا في 
الشرط على جواز إخراج الأكثر به » فلو قال : أكرم بني زيد إن كانوا علماء » 
وكان الجهال أكثر جاز وفاقًا » قاله في «المحصول» . 

قال الصفي الهندي : وقد لا يبقى من مدلوله شيء » كقوله : أكرم من 
يدخل الدار إن أكرمك › وقد لا يكرمه أحد مهم › وأورد على نقل الاتفاق 
على إخراج الأكثر أنه تقدم لنا قول في كل مخصص أنه لا بد من بقاء جمع 
يقرب من مدلول العام . 

قال الشارح () : والممكن في جوابه حمل إطلاقه هنا على ما إذا كان 
الباقي بعد الإخراج غير حصور ليوافق ما سبق » وإنما أعاده هنا لينبه على انه 
ليس كالاستثناء في عجىءٍ الخلاف . 

ص : التالث A‏ كالاشتثناء في الْعَوْدٍ ولو ندمت أما 
الحَوَسَطَةٌ فالتا اختصاضها با وليثة . 

ش : الصفة من ا مخصصات المتصلة نحو : أكرم من لقيت من العلماء › 
وهي كالاستثناء في العود لجيع الجمل ولو تقدمت › نحو : وقفت على محتاجي 
أولادي وأولادهم › فيشترط الحاجة في أولاد الأولاد » أما لو توسط مثل 


(۱) انظر الحصول للرازي (415/1) . 
(۲) انظر التشنيف (5317/1؟) . 


شح جع الموافع ا ا ت 


أولادي انمحتاجين وأولادهم فقال المصنف : لا نعلم فها نقلاً » ويظهر 
اختصاصها با وليته » ويدل له ما حكاه الرافعي في الأيمان عن ابن كج فا لو 
قال : عبدي حر إن شاء الله » وامرأتي طالق » ونوى صرف الاستثناء إلہما 
فإن مفهومه أنه إذا لم ينو لا يحمل استثناء عليهما » وإذا ثبت هذا في الشرط 
فالضفة أولى : 

وهل يجري الخلاف المذكور في الاستثناء في إخراج الأكثر والمساوي هنا ؟ 
فيه نظر › والظاهر أنه لا يجري » وذكر شيخنا الإسنوي فا لو قال : أنت 
طالق ]ذا دلت الذاو نلذثا: عدولا قية له آرم موق و وشوولا ثانا ر 
وطلاقًا ثلانًا لأنه المعتاد وأنه يعود إلا » واسه أعلم . 

: الرَابعٌ : الغايَة » كالاشتثناء في الْعَوْدٍ ا 
تعد بخن يسان حي ودر : حى يُعْطُوا الجِريَة؟ وَأَمَا 
لي ال اس 
من الحِنْصِر إلى الْبنْصِرٍ . 

e 
› ما بعدها مخالف لا قبلها » قاله الشافعي والجمهور . وقيل : يدخل فما قبله‎ 
وقيل : إن لم يكن معه من دخل وان كان معه‎ ٠ وقيل به إن كان من الجنس‎ 
فلا » وهي كالاستثناء في العود على الجيع كقوله : وقفت على اولادي واولاد‎ 
أولادي إلى أن يستغنوا » قال السبكي : وذلك فما إذا تقدمها عموم يشملها لولم‎ 
أت بها كقوله تعالى : 9حَتَّى يُغْطوا الجزية 2 فلولا هذه الغاية لقاتلناهم‎ 
. وإن أعطوها‎ 

قال : فيستثنى من إطلاقهم شيئان : 

أحدها : الغاية التي لو سكت عنها لم يدل علا اللفظ كقوله : حى 


)١(‏ التوبة : 9؟ 


إا ب ا ا ات الات 


مَطلع الْمَجْرِ € 7" فإن الغاية فا لتأكيد العموم لا للتخصيص فإن طلوعه 
وزمن طلوعه ليسا من الليل . 
ثانهما : ما كان اللفظ الأول شاملاً لها - أي : صريحًا ؛ كقوله : قطعت 
أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام فهو تأكيد ‏ فإنه لو اقتصر على الأول دخل 
الإبهام » فهو تأكيد . فالغاية في الأول خارجة قطعًا » وفي الثاني داخلة قطعًا . 
قلت : وقيدت كلام السبكي بقولي : «أي صريحًا) حتى يخرج موضع 
الخلاف ؛ فإن اللفظ لا بد من شوله للغاية كما قرره » لكن لا صريحا فإنه لم 
يصرح أولاً بالقتال مع إعطاء الجزية » بل هو من جملة الأحوال الداخلة في 
ذلك ؛ بخلاف لفظ الأصابع فإن لفظه يتناول الإبهام صرحا » واللّه أعام . 
: الخامس بَدَلُ البَخض مِنَ الْكُلّ وَلَمْ يَذَكُرهُ الأكتَرونَ » 
اشح الإمامُ : 
شقن كر اين الاج سن امات المتضلة كدل الع من الكل 
نحو : أَكْرم الناس قريشًا » ولم يذكره الأكثرون » و أنكره عليه الأصفهاني شارح 
انمحصول» والصفي المندى › وكذا الشيخ الإمام السبكي ؛ لأن المبدل منه في 
نية الطرح فام يتحقق فيه معنى الإخراج اوالخميض ا ده ا 
وذلك المفبوم من لفظ البدل فإنه لا يجتمع مع ادل م اذا اجدمعا قدو 
عدم اجتاعهما وفاءً بذلك . 
خلاًا لُِدَوذٍ » وَمَعَ الشافيئ تَسمِيتَهُ تخصيصًا وهو لَفِْيْ . 
ش : لما فرغ من الخصصات المتصلة ذكر المنفصلة » وهي التي تستقل › 
أي : لا حتاج معا إلى ذكر العام » وهي ثلاثة : الحس » والعقل › والدليل 
السمعي » فالأول الحس » والمراد به المشاهدة . وقد جعله قسم) له » نحو قوله 


۹ : القدر‎ )١( 


شرح جع ال جوامع ٣  -‏ 
تعالى : لوَأُوتيَتْ مِن کل سء (0) لأنّا نشاهد أشياء لم تؤت منها كالسموات 
ملك ا 

والثاني : العقل ضروريًا كان كقوله تعالى : اله خَالِقُ كَل شَنْءِ» () 
لخروج الذات والصفات العلية عن ذلك » ٠ E‏ ووه على 
الاب ج ا ۰ اليه 0 0و بغبر الطفل وانجنون 0 
في «الرسالة» اومس ا 0 
وإليه ذهب القرافي والمصنف ° ؛ لأن خروج هذه الأمور من العموم لا نزاع 
فيه ؛ إلا أنه لا يسمى تخصيضًا إلا ما كان باللفظ . 

5 : الأ جوارٌ تاصيص الكتاب به » والسّئَّة بها کک 
والكتاب بالْتواټر ¢ وَكذا بحَبَرِ الواجدٍ عند الجهور ¢ 3 ثانا : 
خْصٌ بقاطع » وَعِنْدٍ نددي عَكْسَهُ » وَقِالَ الكَرخيُ e‏ 
القاضي . 

وَبِالْقِياسٍ خِلافًا للأمام مُطْلَمَا » وَلِلْجْبَايَ : إن كان َف 
وَلإبْن أبانَ إن لم يحص مُطْلَعَا » لقم إن ل يكن أله عنصا 

من العُموم ¢ وَللَكَرخِيٌ ! ك کن قصل ¢ وَتَوَقَف امام 
ا 3 وبالْمَحوَى وكذا وليل الطاب على الأصح وبفغله بيعله 
لد 4 وَتَمَرِيرِهِ في الأصم” ٠.‏ 


(0 النمل : ۲۳ . 

١١ : الرعد‎ )۲( 

(0) آل عمران : ۹۷ . 

(5) انظر الرسالة ص٣٠‏ . 

)0( انظر الإبهاج في شرح المنباج (110/1) » البحر الحيط )٠٠١/۳(‏ . 


ب ان 


ش : في التخصيص بالدليل السمعي مسائل : 

الأولى : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافًا لبعض ا ورد 
تخصيص قوله تعالی : اقات يَكَرْبَضنَ بأَنضنَ تلَنَهَ قرو © و 
وَأُولاثُ الأخمال أَجَلْهُنَ أن يصَعْنَ حَلَيْنَ © 29 . 

الغانية : يجوز السنة بالسنة خلاقًا لداود وطائفة . حيث قالوا : 

يتعارضان » وهذا يشمل تخصيص المتواترة بالمتواترة » والآحاد بالآحاد » 
وتصوير الأول في زمننا e‏ قال القرافي لفقد التواتر » قال : وإِنما يتصور في 
عصر الصحابة والتابعين فإن الاحاديث كانت في زمانهم متواترة لقرب العبد 
وشدة العناية بالرواية . انتبى . 

ومثاله في الآحاد تخصيص قوله عليه الصلاة والسلام : «فها سقت السماء 
العشر) () بقوله : «ليس فما دون خمسة أوسق صدقة) 9) . 

أما تخصيص المتواترة بالآحاد فهي مغل تخصيص الكتاب بها » وسيأتي 
دک ١‏ 

الفالفة : يجوز تخصيص السنة متواترة كانت أو آحادًا بالكتاب » خلافا 
لبعض أححعابنا . 

الرابعة : يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالإجماع كما حكاه الصفي 
الهمندي ؛ وقال الآمدي : لا أعام فيه خلانًا ؛ ومنهم من حى خلافا في السنة 


۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) الطلاق : 6 

(؟) صحيح : رواه البخاري › كتاب الزكاة » باب : العشر فما يسقى من ماء السماء » وبالماء الجاري › 
حديث (1185) » وأبو داود » حديث (1097) » والترمذي . حديث (789) » والنسائي . حديث 
)۲٤۸۹(‏ » وابن ماجه حديث (1411) , وأحمد » حديث (1144) . 

)٤(‏ صعيح : رواه البخاري » كتاب الزكاة » باب : ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة » حديث 
(158) » ومسام > كتاب الركاة حديث (998) » وأبو داود حديث (1008) » والترمذي » حديث 
(113) والنسائي » حديث (1440) » وأحمد » حديث (4518) . 


شرح جع ا جوامع ەه 
ال 

الخامسة : في تخصيص الكتاب بخبر الواحد مذاهب ١‏ . 

أحدها : -وبه قال الجهور- : الجواز مطلفًا » فإنا لو لم نعمل الخاص لزم 
أنظالة ماقا بوشكاة ابن اللاجب عن اة رة 

قال الشارح 7 : لكن الحنفية ينكرونه . 

الثاني : المنع مطلمًا » حكاه ابن برهان عن طائفة من المتكامين . 

الثالث : الجواز إن خص قبل ذلك بدليل قطي وإلا فلا » قاله عيسى بن 
اا ٠‏ 

الرابع : وهو من تخريج المصنف : عكسه » وهو المنع إن خص قبل ذلك 
بقطى وإلا جاز » ووجهه أن غالب العمومات خصوصة . فاقدمنا على 
تعيض ها لومز EE E‏ لاف اللتفيوض 
بقاطع » فإنه قد يحصل الغرض من دخوله في الغالب بذلك التخصيص . 

الخامس - وبه قال الكرخي - : الجواز إن خص بدليل منفصل › فإن م 
بخص أو خص متصل لم يجز . 

السادس : الوقف بمعنى عدم العلم أو كين وقوع التعارض في القدر 
الذي دل العموم على إثباته » والخصوص على نفيه » فيتوقف على العمل › 
وهذا ظاهر كلام القاضي أبي بكر في «التقريب» . 

تنبهان : 

أحدها : ذكر ابن السمعاني أن محل هذا الخلاف في خبر الواحد الذي لم 
يجمعوا على العمل به » فإن أجمعوا على العمل به خص الكتاب به بلا 


)١(‏ انظر هذه المسألة فى المعتمد )٠٠١/١(‏ » العدة (00:/1) شرح الامع (751/1) » المستصفى 
(115/5) » المنخول (ص٤۷١)‏ » البرهان )185/1١(‏ »؛ المحصول للرازى )٤١۲/١(‏ » المسودة 
ص ٠١‏ » الإبہاج شرح المنباج (185/7) 

(۲) انظر التشنيف (۷۷۷/۲) . 


19و79 للب يمك ا هامع 


خلاف » كالمتواتر » وقد يقال : الدال على التخصيص حينئذ إنما هو 
الوجماع : 

ثانهما : هذا الخلاف جار في تخصيص السنة المتواترة بالأحاد » كما صرح 
به القاضي أبو بكر » وإن لم يتعرض له المتأخرون كالإمام وابن الحاجب . 

السادسة : في جواز تخصيص عموم الكتاب أو السنة بالقياس مذاهب(': 

أحدها : الجواز مطلقًا ؛ ويه قال الأنمة الأربعة والأشعري . 

الثاني : المنع مطلقًّا . حكاه المصنف عن الإمام وهو اختياره في 
«المعالم» » لكنه اختار الأول في الحصول . 

الغالث : المنع إن كان القياس خفيًا . فإن كان جليًا جاز . حكاه 
المصنف عن أبي علي الجبائي » والمعروف عنه المنع مطلقًا » وإنما التفصيل لابن 
سرج . 

الرابع : المنع إن لم يكن أصل ذلك القياس مخرجًا من ذلك العموم 
بنص ؛ فإن كان مخرجًا منه جاز . 

الخامس : المنع إن لم بخص أو خص متصل » فإن خص منفصل جاز » 
قاله الكرخي . 

السادس : الوقف في القدر الذي تعارضا فيه و الرجوع إلى دليل آخر 
غيرهما » وبه قال إمام الحرمين () أي : في كتبه الأصولية - لكنه قال في 
الهاية في مسألة بيع اللحم بالحيوان : بخص الظاهر بالقياس ال جلي إذا كان 
التأويل لا ينبو عن النص » بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل 
الذي ورد فيه الظاهر › فإن لم يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم تجز إزالة 


)١(‏ انظر المسألة في العدة )۲٤۹/۲(‏ » الامع ص١۲‏ » البرهان لإمام الحرمين (183/1) » أصول 
السرخسي (115/1) » المستصفى )1١51/1(‏ , المحصول (157/1) » الإحكام للآمدي )٤4⁄/۲(‏ › 
المسودة ص۱۰۷ 3 إرشاد الفحول ص۹٣٥۱‏ 8 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين )۲۸١/۱(‏ . 


اا لطت > ل 


الظاهر ععنى مستنبط منه يتضمن تخصيصه وقصره على بعض المسميات . 


تسه : 


محل الخلاف في القياس المظنون » أما المقطوع فيجوز تخصيصه به قطعًا , 
كما أشار إليه الإبياري شارح «البرهان» . 

السابعة : يجوز التخصيص بالفحوى - أي : مفهوم الموافقة - كما إذا 
قال : من أساء إليك فعاقبه . ثم قال : إن أساء إليك زيد فلا تقل له : 
أف . 

ومقتضى كلام المصنف وغيره : الاتفاق عليه > وصرح به الآمدي لكنه 
أطلق الكلام في المغهوم . 

أما التخصيص بدليل الخطاب - وهو مفهوم امخالفة - فالأرجح جوازه › 
كتخصيص قوله عليه الصلاة والسلام : «الماء لاا ينجسه شىء») )0 حفهوم قوله 
عليه الصلاة والسلام : «إذا بلغ الماء قلتين لم د 0 

الفامنة : يجوز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام كأن يرد عنه لفظ 
يتبين اختصاصه به خلافا للكرخي » مثاله : هيه عليه الصلاة والسلام عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول () » ثم فعله في البنيان . 

أما تقريره عليه الصلاة والسلام واحدًا من أمته على خلاف مقتضى العموم 


(۱) رواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده » حديث 2))١875(‏ وابن خزعة في صحيحه )48/١(‏ » حديث 
(91) » وابن حبان )٤۷/٤(‏ » حديث )۱۲٤۱(‏ وا لحا في المستدرك (175/1؟) » حديث (530) 
وقال : وهذا حديث صحيح في الطهارة » ولم يخرجاه » ولا يحفظ له علة . وهو صحيح › صححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع برق (۱۹۳۸) . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود » كتاب الطهارة » باب : ما ينجس الماء » حديث (15) » والترمذي › 
حديث (1۷) » والنسائي > حديث (0۲) ء وابن ماجه . حديث (017) . وأحمد , حديث 
(4541) » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برق (517) . 

. تقدم نخريجه‎ (r) 


فهو تخصيص لذلك العموم في حق ذلك الواحد . وكذا غيره ممن شاركه في 
العلة إن تبين المعنى في ذلك ٠‏ فإن لم يتبين فاغختار عند ابن الحاجب انه لا 
يتعدى إلى غيره » وخالفه المصنف في شرحه › واختار التعميم ٠‏ وإن لم يظهر 
المعنى ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص » ثم إن استوعبت الأفراد كلها فهو 
نسخ ؛ وإلا فتخصيص . 

تنبيه : لم يذكر المصنف هنا التخصيص بالإجاع مع كونه في «الختصر» و 
«المهاج» لان المخصص دليل الإجماع » لا نفس الإجماع » وكان في اصل 
المصنف هنا : «والأصح أن مخالفة الأمة تتضمن ناسخًا) » ثم ضرب عليه 
وألحقه بباب النسخ » وسيأتي هناك . وكان ينبغي أن يقول هنا : وإن عمل 
الأمة في بعض أفراد العام بما يخالفه يتضمن تخصيصًا . 

ص : وأنَّ عطق العام على المخا لا يحْصَض » وَرُجوعَ 
الصَّمِيرٍ أو الْبَعْض وَمَذْهَبَ الرَاوي وَلَوْ صَحابيًا وَذِكْرَ بض أفرادٍ 
العام لا يحَصَضُ . 

لق ند يبنا ل 

الأول : عطف العام على الخاص ٠‏ لا يقتضي تخصيص العام كقوله 
تاق + ولات الأخمال أجلن أن تشقن خسليرة 4 7 فإنه عا فى 
المطلقات » والمتوق عنهن » وإن كان قد عطف على ما هو خاص بالمطلقات › 
وهو قوله تعالى : 9واللآئي يِس مِنَ ايض من نَسَائِك إن ازتَنئم فَعِدَممنَ لَه 
أَشْيْر وَاللأني + يحِضْنَ ) ( وهذه مسألة غريبة ذكرها القفال الشاشي ومثلها 
بهذه الآية » وهى عكس المسألة المشبورة في عطف الخاص على العام وتلك 
خلافية بيننا ين الحنفية » ومدركهم هناك في التخصيص وهو اشتراك 
المتعاطفين في الأحكام يقتضي طرد خلافهم هنا » وتعبير المصنف يقتضي أن 


)0 الطلاق : 4 
(۲) الطلاق : 6 


شرح جع الجوامع بل 88 
فا خلافًا » والّه عم . 

الثانية : إذا عقب العام بضمير يختص ببعض أفراده لم 0 تخصيصه 
مغل قوله تعالى : ووَالْطَلَقَاتُ برضن بِأَنْفَيِبنَ تَلأَنَهَ قُرُوءِ4 (2© ثم قال : 
وغول اش بِرَدهِنَ في ذَلِكَ © (') فالمطلقات عام في الرجعيات والبوائن › 
والضمير في قوله : ©وَبُعُوليمُنَ © يختص بالرجعيات » هذا مذهب الأكثرين 
واختاره الغزالي والأمدي وابن الحاجب وغيرهم 7) . وحكى القرافي عن 
الشافعي تخصيصه به » وهو منقول عن أكثر الحنفية » واختار الإمام في 
ا حصول الوقف . 

الثالغة : لا يجوز التخصيص بمذهب الراوي للحديث عندنا » وعند 
الجهور خلافا للحنفية » وحكاه الشارح عن الحنابلة أيضًا ©) » وفرق بعضهم 
بين أن يكون صحابيًا فتخصص بمذهبه وبين غير الصحابي فلا » ومثّل في 
«احصول» ذلك بحديث أبي هريرة في الأمر بالعّسل من ولوغ الكلب 
سبعًا ) » مع فتواه بئلاث . وفيه نظر من وجبين : 

أحدهما : أن ذلك لم يصح عن أبي هريرة . 

ثانهما : أن ذلك ليس من باب العموم » فإن العدد نص لا عموم فيه , 
والتخصيص فرع العموم » وقرره الشيخ علاء الدين الباجي . أن لفظ الكلب 
مفرد معرف بأل فهو عام يشمل كلب الزرع وغيره ٠‏ وأبو هريرة يرى الاقتصار في 


() البقرة : ۲۲۸ . 

(۲) البقرة : ۲۲۸ . 

(؟) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (192/5) » المسودة ص١٤١٠‏ , الإحكام للآمدي 
)٤۸۹/۲(‏ » المحصول للرازي ))٥٥/۱(‏ . 

. )۷۹۰ › ۷۸۹/۲( انظر التشنيف‎ )٤( 

(5) صصحيح : رواه البخاري › كتاب الوضوء ؛ باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان » حديث 
)1۲( > ومسلم كتاب الطهارة » باب : حكم ولوغ الكلب » حديث (۲۷۹) » وأبو داود » حديث 
(۷۳) والترمذي » حديث (91) » والنسائي » حديث (14) » وابن ماجه » حديث (575) 


وأحمد » حديث (۷۳۹۸) . 


۳ الغيث الهامع 


كلب الزرع على ثلاث › لكن لا نعرف عن أبي هريرة هذه التفرقة » والأحسن 
تمغيل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه» (© فإن 
مذهب راويه ابن عباس أن المرأة لا تقتل بالردة » وهو مذهب 5 حنيفة 
أيضًا » وقد مكّل به ابن برهان والصفى المندي . 

الرابعة : ذكر فرد من أفراد العام والحك عليه يمثل الحكم على العام لا 
بخص العام خلافًا لأبي ثور » وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في شاة مولاة 
ميمونة : «دباغها طہورها» () فإنه ذكر بعض أفراد ما دخل تحت قوله عليه 
الصلاة والسلام «أيما إهاب دبغ فقد طهر» 7 فلا يقتضي تخصيص الح بذلك 
الفرد » واختلف في تحرير مذهب أبي ثور » فذكر ابن برهان وإمام الحرمين أن 
مفهوم حديث مولاة ميمونة إخراج ما لا يؤكل لمه ¢ ونقل عنه في 
«الحصول» أن مفهومه إخراجُ جلود غير الشاة »> وعلى كل حال فقد ردّه 
الجهور بأنه مفهوم لقب > وهو غير معمول به عند الأكثرين » ومن هنا نقل 
عن أبي ثور مفهوم اللقب » ومقتضى هذا تسليم التخصيص حيث كان المفهبوم 
معمولاً به » كأن يقول : «اقتلوا المشركين» ثم يقول : «اقتلوا المشركين 
امجوس» فإن مفهوم الصفة حجة » ويهذا صرح أبو الخطاب الحنبلي © ٠‏ ويلزم 


. سبق تخريجه » وهو صحيح‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أبو داود » كتاب اللباس » باب في أهب الميتة » حذيث (0!؟) » والنسائي » 
حديث )٤۲٤٤(‏ وأحمد »> حديث (1018) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود . 

(؟) صحيح : رواه الترمذي ؛ كتاب اللباس » باب : ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت » حديث 
(۱۷۲۸) » والنسائي »> حديث ((458) وابن ماجه . حديث (53:4) ؛ وأحمد » حديث (۱۸۹۸) 
وصححه الألباني في صحيح ال جامع برق (۲۷۱۱) ورواه مسام » كتاب الحيض » باب : طهارة جلود الميتة 
بالدباغ حدیث (117) » وأبو داود »> حديث (4155) » ومالك حديث )1١79(‏ بلفظ : (إذا دبغ 
الإهاب فقد طهُرٌ) . 

)٤(‏ هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني » أبو الخطاب : إمام الحنابلة في عصره . أصله من 
كلوذاي « من ضواحي بغداد) ومولده ووفاته ببغداد . من مؤلفاته (المداية في الفقه) و (التهذيب في 
الفرائض» وغير ذلك توفي سنة 01١(‏ ه) ودفن بالقرب من قبر الإمام بباب حرب ببغداد . انظر 
ترجمته في اللباب (59/15) وطبقات الحنابلة (405) . 


۳۳١ 


E 


من هذا تخصيص قولنا : ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص » وهم من قول 
المصنئف : «ولو بأخص من حك العموم) أنه لا فرق بين | ن يذكر لذلك الفرد 
جميع حكم العام أو بعض حكمه » كا لولم يذكر في حديث مولاة ميمونة إلا 
بعض أحكام الطهارة كالصلاة فيه أو بيعه » ولم يتعرض الشارح لذكر ذلك › 


واه أعام . 
ص : وأو العاد 5ة بتك بتغض امور نض ! إن اوها التي 
٤ 9‏ و الإجماغ , ون العاء لا تقض عل الحاو هول غل ما 


ءَهُ بل ُطْرَځُ ل الْعادةٌ التابقة ۰ 


ش : اختلف النقل في أن العادة تخصيص أم لا ؟ فنقل الإمام فخر 
الدين 34 واناد أنه تخصیص )1( ¢ وعكسه الآمدي وابن . الحاجب 0 2 وم 
يتوارد النقلان على محل واحد ¢ وعلى ذلك مشثى المصنئف ٠.‏ 

فكلام الإمام وهو المذكور أولاً فيا إذا ورد من الشارع لفظ عام ووجدنا 
العادة جارية لإخراج بعض أفراده » كالنبي عن بيع الطعام بالطعام متفاضلاً 
إذا جرت العادة ببيع بعض الأطعمة متفاضلاً ( فتكون العادة خصصهة للعموم 
ودالة على جواز التفاضل في بيع ذلك الطعام 2 أن كانت تلك العادة موجودة 
في عصره عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليها ‏ وكذا إذا دل على جواز بيع ذلك 
النوع نجنسه مع التفاضل 2 الإجماع 2 وكلام الآمدي وابن الحاجب »> وهو 
المذكور ثانيًا فا إذا ورد النبي عن بيع الطعام بالطعام > وجرت العادة ار ل 
يباع من الطعام إلا القمح » فمل يختص النبي به أو يشمل كل ما صدق عليه 
اسم الطعام ؟ 


(1) انظر امحصول للرازي )401/1١(‏ > الإهاج في شرح المهاج (195/5 » 190) البحر الحيط 
(علرلة؟) . 

69 انظر شرح المع )۹1/۱( المستصفى (۱/۲) » الإحكام للآمدي )٤۸٦/۲(‏ مختصر ابن ع الحاجب 
3 شرح العضد (165/15) المسودة ص ١١١‏ » العدة )٥۹۳/۲(‏ . 


Y۲ 


قال أبو حنيفة : يختص به » وقال الجهور : لا . فلا يختص الحكم بالمعتاد 
ولا بما وراء المعتاد » بل تطرح تلك العادة » ويؤخذ بالعموم » فالكلام الأول في 
إخراج المعتاد عن غير المعتاد » والفاني : في إدخال غير المعتاد مع المعتاد في 
حكنه » وحمل ابن دقيق العيد الكلام الثاني على العادة الفعلية » كما مثلناه . 

أما القولية فكأن يعتاد أهل العرف تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارًا 
يسبق الذهن بسببه إلى ذلك الخاص » فإذا أطلق العام قوي تنزيله على الخاص 
المعتاد ؛ لأن الظاهر إنما يدل باللفظ على ما شاع استعماله فيه لأنه» الخاد ر إن 
الذهن . 

ص : وَأَنّ تخو قََى بالشفعَة ( لجار لا يَعُمُ وفنا إلأكترٍ . 

ش : ذهب الأكثرون () - كما حكاه الآمدي وغيره - إلى أن قول 
الصحابي : قضى النبي يك بالشفعة للجار () » لا يفيد العموم ؛ لأن ما ذكره 
ليس لفظ الرسول بل حكاية لفعله » ويحتمل أن قضاءه كان لجار بصفة يختص 
0 | 

والحجة في الي > وقد يكون خاصًا فيتوهمه عامًا » واختار الآأمدي وابن 
الحاجب عمومه ؛ لأن الظاهر أنه روى كما سمع من غير زيادة ولا نقص › وقال 
ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» : الحق الأول ؛ إن كان الحكي فعلاً لو 
شوهد 1 جز مله على العموم 5 


)١(‏ الشفعة لغة : الضم › ومنه : الشفع في الصلاة > وهي ضم ركعة إلى أخرى » والشفع : الزوج ضد 
الفرد » والشفيع لانضام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح وشفاعة النبي كه امذنبين › لأنها 
تضمهم إلى الصالحين » والشفعة في العقار , لأنها تضم ملك البائع إلى ملك الشفيع . 

واصطلاحًا : تملك الجار أو الشريك العقار المباع جَبْرًا عن مشتريه بالقمن الذي تم عليه العقد . انظر 
معجم المصطلحات )۳٤١/۲(‏ ومعجم لغة الفقباء (534؟) . 

(۲) انظر شرح الامع (۳۳۹/۱) » البرهان لإمام الحرمين )۲۳۸/١(‏ المستصفى 0/0 » المحصول 
للرازي (١/94؟)‏ » الإحكام للآمدي (۳۷۲/۲) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/195١)‏ . 
(؟) رواه بهذا اللفظ ابن أي شيبة في مصنفه (016/54) . حديث (11917) » والبخاري في التاري 
الكبير (111/1) وانظر ععيح الجامع برق (۳۰۸۸) . 


شرح جع الموامع 72ب 885 


والثاني : إن كان قولاً لو حكي لكان دالا على 1 

eT‏ 0000 فاق ات ني 
بعام . 

قلت : الفعل لا صيغة له حتى يتمسك بعمومه بخلاف القضاء ونحوه › 
فإنه لا يصدر إلا عن صيغة وقد يفهم الراوي منها العموم › فيرويه على ذلك . 

586 

طرد الغزالي هذا في مثل : هى عن بيع الغرر () » ونكاح الشغار 7 , 
وأمر بقتل الكلاب () . 

وتبعه شيخنا الإسنوي في «التمهيد) » وجزم بعضهم هنا بالتعميم ؛ لأن 
«أمَّر) و «تهى» يدلان على ورود خطاب مكلفم › ولا لم يذكر مأمورًا ولا 
منهيًا علم أن ا مخاطب به الكل . 


ص : ناله a‏ الال ع غير المتقيلٌ دونه م للسؤال في 
عمومه 8 وَالمسْتَقِلٌ الأَخَضُ جار ر إذا گت مَغرفة كوت 


)0 صحيح : رواه مسلم كتاب : البيوع » باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر » حديث 
(1619) » وأبو داود > حديث (5507) » والترمذي . حديث (۱۲۳۰) والنسائي » حديث 
(4018) » وابن ماجه » حديث (1!94) , وأحمد , حديث (984) . 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب النكاح » باب : الشغار » حديث (011) ومسلم » كتاب 
النكاح ؛ باب : تحرم نكاح الشغار وبطلانه » حديث (1110) وأبو داود » حديث )5١14(‏ » 
والترمذي » حديث )۱۲٤(‏ » والنسائي » حديث (4؟؟5) وابن ماجه » حديث (1885) 2 
وأحد » حديث (4015) . 

والشغار : هو أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته بدون صداق من كلما . 

(؟) صحيح : رواه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب : إذا وقع الذباب في شراب أحدك فليغمسه » 
حديث (۳۳۲۳) > ومسلم » كتاب الطهارة » باب : حكم ولوغ الكلب » حديث (۲۸۰) ؛ وفي 
المساقاة . باب : الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه » حديث )٠٥۷١(‏ » وأبو داود » حديث )۷٤(‏ » 
والترمذي » حديث (1188) » والنسائي »> حديث )٤۲۷١(‏ »› وابن ماجه » حديث (۳۲۰۰) ۰ 


وأحمد » حديث (fVT-)‏ : 


> = س د ا کے الغيث ا مهامع 


والمساوي وا . 
ش : إذا کان خطاب الشارع جوايًا لسؤال » فله حالتان : 


إحداها : أن يكون غير مستقل بدون السؤال » مغل أن يسأل : هل 
يتوضأ ياء البحر ؟ فيقول : نعم . فهو تابع للسؤال ؛ إن كان عامًا فهو عام » 
وان كان خاضًا فهو خاص ٩‏ . 

الثانية : أن يكون مستقلاً بنفسه بحيث لو ورد ابتداءً لأفاد العموم فهو على 
ثلاثة أقسام () : 

أحدها : أن يكون أخص من السؤال كقولك : من جامع في نهار رمضان 
فعليه ما على المظاهر › في جواب السؤال عمن أفطر في نهار رمضان » فهو 
جائز إذا أمكنت معرفة حك المسكوت عنه منه » وهذا يفهم اشتراط أمرين : 
أحدها : أن يكون في الجواب تنبيه على حكم المسئول عنه ١‏ وإلا لزم 
تاخير البيان عن وقت الحاجة . 

ثانهما : أن يكون السائل من أهل الاجتاد وإلا لم يفد التنبيه . 

ولا معن قرط ال و ك وق العمل سيعت امال 
السائل بالاجتهاد ؛ لئلا يلزم تكليف با لا يطاق » ولم يبين المصنف رحمه الله 
حكمه في العموم والخصوص وهو كحكم السؤال في ذلك » لکن لا يسمى عامًا 
وإن كان السؤال عامًا ؛ لأن الحم في غير محل التنصيص غير مستفاد من 
اللفظ بل من التنبيه قاله الصفي المندي . 


الثاني ق يكون الجواب مساويًا للسؤال إما ني العموم وا وض 


)١(‏ انظر الحصول للرازي )٤٤١/⁄١(‏ » الإحكام للآمدي (10/1؟) مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (؟9/5١٠) ٠‏ الإبباج في شرح المنهاج (۱۹۷/۲) » البحر النمخيط (198/5) . 

(۲) انظر المسألة في البرهان لإمام الحرمين (05/1؟) » أصول السرخسي )۲۷۲/١(‏ » المستصفى 
(08/9) » المنخول ص١١٠‏ » امحصول للرازي )449/1١(‏ ؛ الإحكام للآمدي (115/5) » إرشاد 
الفحول ص۳۳٠‏ . 


شج الوا ب ب سسس 

وقال الغزالي : إن هذا هو المراد بقول الشافي : ترك الاستفسار مع 
تعارض اال يدل على عموم الحم © . 

الثالث : أن يكون الجواب أعم من السؤال فهو مندرج في المذكور بعده 
وهو العام على سبب خاص لأن السبب قد يكون سؤالاً وقد يكون غيره . 

عن اوالقا ا عر سح ناض اجن NS‏ > إن 
كائث قريئة التَعمِيمٍ فَأَجِدَرُ » وَصِورَةٌ السَبّب فَطْعِيَهُ الدُخولٍ عِنْدَ 
الاکتر ٠‏ فلا ص بالإجتهاد » وَقالَ الشَّيْحْ امام : ظَنيَةٌ » قَالَ : 
وَيَقْرْبُ مها خا في الْقَرآن نَلاهُ في الرّسم عامٌ لِمناسبة . 


ش : إذا ورد العام على سبب خاص لم يختص الحم بذلك السبب › 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » هذا مذهب الأكثرين » وبه قال 
الشافعي كما حكاه القاضي أبو الطيب والماوردي () وغيرهما » وخالف في ذلك 
مالك والمازني وأبو ثور » ونقل إمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن الحاجب 
عن الشافعي كمقالتهم > وأنكره الإمام قال انه العسن عن ناقله لان 
الشافعي يقول : إن الأمة تصير فراشًا بالوطء لقصة عبد بن زمعة 7) . 

وقال أبو حنيفة : لا تصير فراشًا » ولا نلحقه إلا باعترافه »> وحمل تلك 


. )50/5( انظر المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين (155/1) » أصول السرخسي )۲۷۲/١(‏ المستصفى (115/1) » 
امحصول للرازي )501/1١(‏ » الإحكام للآمدي (497/1؟) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
00 . 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد بن زمعة بن قيس القرشى العامري المى أمه عاتكة بنت الأخنف وهو 
أخو سودة . أم المؤمعين لأبيا + وكان عبد بن زمعة شريمًا وس انان الصحابة . انظر ترجمته في 
الاستيعاب (؟/55:) » أسد الغابة (*/010) وحديثه متفق عليه من حديث عائشة أخرجه 
البخاري » كتاب : البيوع » باب : تفسير المهمات » حديث )5١95(‏ » ومسام » كتاب : الرضاع , 
باب : الولد للفراش » وتوقي الشبيات » حديث (ا140) . 


ا م ا ا 77س ب أ ين المامع 


القصة على الزوجة وإخراج الأمة من عمومه » فقال الشافعي : إن هذا ورد 
على سبب خاص وهوالامة . 

قال الإمام : فتوهم الواقف على هذا الكلام بأن الشافعي يجعل العبرة 
لخصوص السبب » وإنما اراد ان الامة هي السبب قي ورود العام فلا يجوز 
إخراجها ؛ لان حل السبب لا يجوز إخراجه عن العموم فطعًا . انتهى . 

فإن كانت هناك قرينة تقتضي التعميم فيو أجدر فل بالتعميم » كقوله 
تعالى : 9وَالسَارِقُ وَالسَارِفَهُ4 (© فإن سبها سرقة رجل رداء صفوان بن 
أمية 7 » فالإتيان بالسارقة معه قرينة دالة على التعميم 1 وقد تقوم القرينة 
على الاختصاص بالسبب كالنبي عن قتل النساء والصبيان » فإن سببه انه عليه 
الصلاة والسلام رأى امرأة ف بعض مغازيه مقتولة () . وذلك يدل على 
اختصاصه بال حربيات » فلا يتناول مرتدة » ثم إن صورة السبب قطعية الدخول 
حتى لا يجوز تخصيصها بالاجتهاد . بخلاف الزائد علها فقد يدخله 
التخصيص » وقد تقدم من كلام الإمام القطع بذلك » لكن المصنف إنما حكاه 


۳١ : المائدة‎ )1( 

)۲( ال ٠‏ الجحي القرشي » المكي » أبو وهب صحابي فصيح › 
جواد » كان من أشراف قريش في ال جاهلية والإسلام . 

قال أبو عبيدة : إن صفوان قنطر في الجاهلية وقنطر أبوه » أي صار له قنطار ذهب › أسلم بعد 
الفتح » وكان من المؤلفة قلوهم وشهد اليرموك ومات بمكة سنة (41 ه) له في كتب الحديث )۱١(‏ 
حديئًا روى عن البي ية » وروى عنه أولاده : أمية » وعبد الله وعبد الرحمن › وابن ابنه صفوان 
ابن عبد الله » وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس وعكرمة وغيرهم انظر ترجمته في الإصابة (181/1) 
ومهذيب التهذيب (11/4؟) وحديئه صحيح : رواه أبو داود » كتاب الحدود » باب : من سرق من 
حرز » حديث )٤۳۹٤(‏ » والنساني . حديث )٤۸۸۱(‏ » وابن ماجه » حديث (1010) » وأحمد » 
حديث )۱٤۸۷۹(‏ وحححه الألباني في صحيح أي داود . 

(۳) صعحيح : رواه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب : قتل الصبيان في الحرب » حديث 
(014؟) ومسلم » كتاب : الجهاد والسير » باب : تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب » حديث 
)۱۷٤٤(‏ وأبو داود » حديث (7718؟) » والترمذي » حديث (19019) » وابن ماجه » حديث 
)۲۸٤۱(‏ وأحمد » حديث )٤۷۳۲(‏ 


عن الأكثر ؛ لأنه كى عن أبي حنيفة تجويز إخراجه استنباطًا ؛ لما تقدم عنه 
من لحوق الولد بالفراش في الحرة دون الأمة . 

ومال الشيخ الإمام السبئى إلى أن دلالته على صورة السبب ظنية فقال : 
القطع بالدخول ينبغي أن يكون محله إذا دلت قرائن حالية أو مقالية على 
ذلك » أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة » وإلا فقد ينازع 
الخصم في دخوله وضعًا تحت اللفظ العام » ويدعي أنه يقصد المتكام بالعام 
إخراج السبب » وبيان أنه ليس داخلاً في الحم » فإن للحنفية أن يقولوا في 
حديث عبد بن زمعة : إن قوله عليه الصلاة والسلام «الولد للفراش» () 
وإن ورد في الأمة فهو وارد لبيان حك ذلك الولد . وبيان حكمه إما بالثبوت أو 
الانتفاء » فإذا ثبت أن الفراش هى الزوجة ؛ لأنها التى يتخذ لما الفراش غالبا › 
وقال : «الولد للفراش » ا ف و الولد للك مقا آنه 
يكون للأمة ففيه نفي السبب عن المسبب » وإثباته لغيره » فالمقطوع به أنه لا 
بد من بیان حك السبب » أما القطعٌ بدخوله أو خروجه فلا . انتهى . 

قلتُ : هو كلامٌ ضعي عجيبٌ » فإنه عليه الصلاة والسلام صرح بإلحاقه 
لسيد الأمة بقوله : «هو لك يا عبد بن زمعة) (') فكيف يستقيم مع ذلك 
حمل الفراش على الحرة دون الأمة ؟! ثم ذكر السبكي أنه يقرب من ورود الحم 
على سبب أن يرد في القرآن الكريم آية خاصة ثم يتلوها في الرسم آية عامة › 
لكن يقتضي مناسبتها لها دخول ما دلت عليه الاية الخاصة فها » فهل تكون 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب الفرائض › باب : الولد للفراش حرة كانت أو أمة » حديث 
(319) » ومسلم » كتاب الرضاع ؛ باب : الولد للفراش وتوق الشهات . حديث (1401) » وأبو 
داود »> حديث )1١7(‏ » والترمذي حديث (۲۲۷۳) » والترمذي » حديث )١١09(‏ » والنسائي › 
حديث )۳٤۸۲(‏ وابن ماجه » حديث )۲۰۰٤(‏ ؛ وأحمد حديث (418) . 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب الفرائض » باب : من ادعى أخا أوابن أخ » حديث 
)070و) 3 ومسلم كتاب الرضاع نابي : الولد للفراش وتوقي الشببات » حديث (tov)‏ وأبو 
داود » حديث (rv)‏ والنسائي » حديث (TEA)‏ وابن ماجه » حديث )2 1 راڪ 1 
حديث )۲٤٤٥٤(‏ . 


۸ الغيث الجامع 


كالسبب في دعوى القطع بالدخول أو يكون كسائر العمومات ؟ وقال : الحق 
إنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم ا جرد » ومتّل ذلك بقوله تعالى : 
إن امہ مرك أن دوا المائات و إلى أَهْلِهَا؟» ( فإن مناسبتا لما قبلها وهو 
قوله : أ د إل ا نَصِيبًا مِنَ الكتاب © () وما بعدها أن ذلك 
إشارة إلى قول كعب بن الأشرف () وقد سأله قريش من أهدى سبيلاً ؟ 
فقال : أنتم » فنزلت الآية فيه وني أمثاله من أهل الكتاب الذين كتموا أمر 
النبي بي » مع بيانه لهم › وأخذ المواثيق علهم أن لا يكتموا ذلك » وأن 
ينصروه » فكان ذلك أمانة عندهم فلم يؤدوها وخانوا فها » وذلك يناسب 


الأمر بالأمانة . 
ص : مَسْأَلَةٌ (4): 0 عرء عن الْعَمَل نسَح العام ؛ 
E a ES a ak‏ 
فالوقف أو لاف . 


ش : إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص فله أحوال : 
أحدها : أن يعلم تأخر الخاص عن العام » فإن تأخر عن وقت العمل به 
كان ناسا » أي لقدر مدلوله من العام » لا لجيع أفراد العام » فإنه لا خلاف 


۸ : النساء‎ )١( 
: النساء‎ )۲( 
(؟) هوكعب ب بن الأشرف الطائي > من بتي نهان : شاعر جاهلي كانت أمه من (بني النضير) فدان‎ 
باليودية 2 وكان سيدًا في أخواله يقيم في حصن له قريب من المدينة . أدرك الإسلام ولم يسام وا كاز‎ 


من هو النبي او وأصعابه وتحريض القبائل عليتم وإيذائهم » والتشبيب بنسائهم و إلى مكة بعد 
وقعة ( بدر) فندب قتلى قريش فا » وحص على الأخذ ب بتأرهم » وعاد إلى المدينة و مر البي مد 
بقتله > فانطلق إليه خمسة من الأنصار ٠‏ فقتلوه في ظاهر حصنه سنة (۳ ه) وحملوا رأسه في مخلاه إلى 
المدينة . انظر ترجمته في الروض الأنف )13١/5(‏ وتاريخ الطبري (۲/۳) والأعلام (29/4) . 

)٤(‏ انظر المسألة في المعتمد (191/1) » الامع ص؟! » شرح الامع (575/1) » المستصنى للغزالي 
)٠١5 » ١١/5(‏ » العدة (7318/5) امعصول )٤٤١/١(‏ > البحر حيط للزركشي (6۷/۳( . 


في العمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل . وإنما لم يجعله تخصيصًا ؛ لأن 
تأخير بيانه عن وقت العمل ممتنع » وإن لم يتأخر عن وقت العمل به 
فالأكثرون على أنه تخصيص » وأحال المعتزلة ذلك لمنعهم تأخير البيان عن 
وقت الخطاب . 

الثاني : أن يتأخر العام عن الخاص سواء تأخر عن وقت العمل به أم لا 
فيُقدم الخاص فا تعارض فيه . 

الثالث : أن يتقارنا - أي : يوجدا في حالة واحدة - سواء تقدم في 
اللفظ الخاص أو العام كأن يقول : «فما سقت السماء العشر» ثم يقول عقبه : 
دلا زكاة فما دون خمسة أوسق» أو بالعكس فيقدم الخاص فا تعارضا فيه , 
وحكى في «الحصول» ( في هذه الحالة قولاً : إنهما يتعارضان في قدر الخاص. 

الرابع : أن لا يُعام تاريخهما فيعمل بالخاص أيضًا . 

وقد يتناول هذه الأحوال الثلاثة الأخيرة » والقسم الثاني من الحالة الأولى 
قوله : «وإلا خصص» فإنه أحد في القسم الاول أن يتاخر الخاص عن وقت 
العمل » فيصدق نفي ذلك بتاخر الخاص لا عن وقت العمل › وبتاخر العام 
وتقارنهما وبعدم العام » وما ذكرناه في هذه الأحوال هو مذهبنا . 

وقال الحنفية وإمام الحرمين : المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقًا » سواء تأخر 
العام أو الخاص ٠‏ والمراد النسخ فيا تعارضا فيه » فإن جل الأمر في ذلك كى 
ابن الحاجب عنم «التساقط» . وصاحب البديع 7 : «الوقف» فلهذا تردد 


(1) انظر ا حصول للإمام الرازي (41/1) . 

(۲) صاحب البديع هو أحمد بن علي بن تغلب (أو ثعلب؟) مظفر الدين ابن الساعاتي : عالم بفقه 
الحنفية ولد في بعلبك » وانتقل مع أبيه إلى بغداد فنشأ بها في المدرسة المستنصرية وتولى تدريس الحنفية 
(في المستنصرية) كان ممن يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن الخط ( وأبوه هو الذي عمل 
الساعات المشهورة على باب المستنصرية) توفي سنة (74 ه) انظر ترجمته في كشف الظنون (5509/1) 
والأعلام (170/1) واسم كتابه ( بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام) جع فيه زبدة 
كلام الآمدي والبزدوي . قال : «قد منحتك أا الطالب بهذا الكتاب البديع في معناه المطابق اسمه 
لمسماه لخصته من كتاب الإحكام ورصعته بالجواهر من أصول خر الإسلام) اه وهو من 0000 


f°‏ ا ل أ ا هامع 
1 ص : وَإِنْ كان عامًا على وجه فالتزجيح » وَقال الحَنَفِيَة : 
ش : إذا كان كل من الدليلين المتعارضين عامًا من وجه خاضًا من وجه 
فلا سبيل إلى تقديم أحدهم على الآخر ؛ إلا بمرج لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«من بدل دينه فاقتلوه» مع نهيه عن قتل النساء » فإن الأول خاص في 
المرتدات » وقد ترجح الأول بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه » وهو 
الحربيات > قال الشيخ نقى الدين 2 شرح «الإلمام») : وكان مراده الترجيح 
الذي لا بخص مدلول العموم » كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارجة 
عن مدلول العموم من حيث هو . 
قال الشارح 7 : وفيا قاله نظر ؛ فإن صاحب «لمعتمد» () حكى عن 
بعضهم 2 هذه المسألة أ أحدهما إذا د خله التخصيص جمع عليه وا 
بالتخصيص ٠»‏ وكذا إذا كان أحدهما مقصودًا بالعموم » فترجح على ما عمومه 
اتفاقي » قال : وما حكاه عن الحنفية من أن المتأخر ناسخ فهو قياس ما تقدم 
عنهيم ) لكن لم أجده صريمًا في هذه المسألة . انتهى . 


= الكتب التي جمعت بين طريقة الفقهاء والمتكامين في وضع القواعد الأصولية › بحيث تذكر هذه 
الكتب القواعد الأصولية وتقيم الأدلة عليها ‏ ثم تقارن بين ما قاله المتكامون وما قاله الفقهاء » مع 
الترجيح بينهما وذكر بعض الفروع امخرجة على القاعدة . انظر كشف الظنون (59/1؟) وأصول الفقه 
تاريخه ورجاله ص )۳١(‏ . 

)۱( تقدم تخريجه . 

(۲) انظر التشنيف )۸٠۹/۲(‏ . 

(۳) انظر المعتمد للبصري )٤١١/١(‏ . 


شرح جع الجوامع ا 
: المطلق والمَيِدُ 

المطْلقُ () ۽ الدَالٌ 7 الماهيّة بلا قيا > وَرَعَم الأَمِدِيٌ وأبنُ 8 
الحاجب ذَلالَمَهُ عَلَى الْوَحَدَةٍ الشَائعَة تَوَهّماهُ الئَكِرةً › وین ثم 
قالا : الأمْر بمطلق الماهية أَمر زي 0 بشي ء > وَقِيِلَ : يكل 
جز » وَقِِلَ : إِذْنٌ فيه . 

ش : لما كان معنى المطلق والمقيد قريبًا من معنى العام والخاص ذكرهما في 
ذو ا ورف اعا ا الال على اا هة يلظ قد أ مرق کر 
اعتبار عارض من عوراضهما كقولنا : الرجل خير من المرأة . 

وقولنا : «بلا قيد) مخرح للمغرقة والتكرة ؛ لأن الأول يدل عليها مع وحدة 
معينة كزيد › والثانية مع وحدة غير معينة كرجل » وهذا صرح في الفرق بين 
المطلق والنكرة . 

وذهب الآأمدئ واين اللاجي 2 إلى اما موحد ففال الآميدئ::: 
المطلق النكرة في سياق الإثبات » وقال ابن الحاجب : ما دل على شائع في 
جنسه » فقوله : شائع » أي : لا يكون متعيئًا بحيث يمتنع صدقه على 
كثيرين » وقوله : «في جنسه» أي : له أفراد تماثله » فيدخل فيه الدال على 
الماهية من حيث هي » والدال على واحد غير معين وهي النكرة . 

قال الشارح 7): وقول المصنف : «توهماه النكرة» ممنوع › بل تحققاه . 


ددن 


(1) المطلق لغة : غير المقيد . ويقال : «رجل طلق اليدين أو اليد) : سمح سخي » وفرس طلق 
اليد : ليس فيه تحجيل . فالإطلاق أن يذكر الشىء باسمه لا يقرن به صفة › ولا شرط › ولا زمان › 
ولا عدد » ولا شىء يشبه ذلك . 

واصطلاحًا : ما دل على فرد شائع في جنسه غير محدد شيوعه بقيد لفظي . انظر المعجم الوسيط 
(طلق) )٥۸۳/۲(‏ ومعجم المصطلحات )۳١۸/۳(‏ . 

(۲) انظر الإحكام للآمدي )١/5(‏ . مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (119/1) . 

(۳) انظر التشنيف )۸1١/۲(‏ . 


س 2277 ج44 25 ا 222107771 ے الغيث المامع 


وما صنعاه خير ما صنعه المصنف ٠‏ فإن مفهوم الماهية بلا قيد » ومفهوا مع 
قيد الوحدة لا يخفى تغايرهما على أحد , ولكن لم يفرق الأصوليون بينهما لعدم 
الفرق بينهما في تعليق التكليف › فإن التكليف لا يتعلق إلا بالموجود في 
الخارج » والمطلق الموجود واحد غير معين في الخارج ؛ لأن المطلق لا يوجد في 
الخارج إلا ف فمن الخاد > ووجوده 2 كمنه هو صيرورته عينه بانضام 
مشخصاته إليه › فيكون المطلق الموجود واحدًا غير معين > وذلك هو مفبوم 
النكرة » والأصولي إنما يتكام فيا يقع به التكليف » وأما الاعتبارات العقلية كما 
فعله المصنف فلا تكليف بها » إذ لا وجود لما في الخارج ؛ لأن المكلف به يجب 
إيقاعه والإتيان بما لا يقبل الوجود في الخارج لا يمكن . فلا يكلف به › ثم زاد 
ذلك سقط .. 

وقوله : «ومن ثم» أي : ولأجل هذا التأصيل › قال الآمدي وابن 
الحاجب : إن الأمر يمطلق الماهية أمر بجزئي من جزئيات الماهية لا بالكلى 
المشترك » فإذا قيل : اضرب » من غير تعيين » فالمطلوب الفعل الجزئي الممكن 
المطابق لاماهية الكلية المشتركة , لا أن الماهية هي المطلوبة ؛ لأن الماهية الكلية 
يستحيل وجودها في الأعيان فلا تطلب . 

وقال المصنف : إنه ليس بشيء » لأا نفرق بين الماهية بشرط شيء وبشرط 
لا شىء » ولا بشرط شىء » وإذا فرقت بينهما علمت أن المطلوب الماهية من 
حيث هي لا بقيد الجزئية ولا الكلية . وهو غير مستحيل » بل موجود في 
الجزئيات » وذهب الإمام خر الدين إلى أنه أمر بالماهية المشتركة بين الأفراد لا 
بجزئي معين » وحكاه أبو المناقب الزنجاني ( عن مذهب الشافعي » وإليه أشار 


)١(‏ هو محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار » أبو المناقب شهاب الدين الزنجاني لغوي » من فتهاء 
الشافعية . من أهل زنجان (بقرب أذربيجان) استوطن بغداد » وولي فما نيابة قضاء القضاة »› 
وعزل » ودرّس بالنظامية ثم بالمستنصرية . وصنف كتابًا في ( تفسير القرآن) وغيره . واستشهد ببغداد 
أيام نکبتا بالمغول ودخول هولاكو سنة (707 ه) . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )٣٤٥/۲۳(‏ 
والأعلام (151/107) ٠‏ 


شرح جع الجوامع ب 88# 
بقوله : «وقيل بكل جزئي» ووجه بناء هذه المسألة على هذا الأصل أن من 
قال : الأمر بمطلق الماهية بواحد من جزئياتها - فالمطلق عنده عبارة عن جز 
کن مطارق ا ۷ عي الماشيئة ومح قال اكه اسر الا عن بيت 
هي فالمطلق عنده عبارة عن الماهية من حيث هي . 

وقوله : «وقيل إذن فيه» أشار به إلى بحث الصفي الهندي حيث قال : 
وعكن أن الأمر بالماهية الكلية وإن لم يقتض الأمر بجزئياتها لكن يقتضي تخيير 
المكلف في الإتيان بكل واحد من تلك الجزئيات بدلاً عن الآخر عند عدم 
القرينة المعينة لواحد مهما › والتخيير بينهما يقتضي جواز فعل كل منها وهو 
ا لل 

ف قينا له : املق وميد كالْعامٌ والخاض » وزيادة اّما إن 
اند حَكُْمُهُما وَمُوحِهُما وكانا مُعْبَتَيْنِ وتَأَخَرَ المد عَنْ وَقْتٍِ العمل 
اطق فهو ناسح ؛ إلا حل الطل عَلَِْ » وَقيل : المقيدُ ناسح إن 
تأر » وَقِبِلَ + اميد عَلَى الْطلّق إن كانا مَنفِيينِ » فُقَائل 
الوم يُقَيَدُهُ به » وهي خاضٌ وَعامٌ » وَإِنْ ¿ كان أ 
والآخَرُ تيا فاطق مُقَيَدٌ بِضِدَ الصَّمَّةِ » وَإِنِ اخْمَلَفٌ السَبَبُ » 
قال أبو حَنِيقَة : لا حمل » وَقِيلَ : يحمل لَفْظَا » وَقالَ الشَافٌِ : 
قياسًا » وإ ن اخحَدَ الموجبُ وَاخْتَلّقَ كما فَعَلَى ا لاف . 


حَدُهُما أَمْرًا 


: اقلق و المقيد والخاص في جريان 0 المتقدمة هناك 

ب ل : سبہما - 
ويكونا مثبتين كتقييد الرقبة في كفارة القتل في موضع وإطلاقها في موضع آخر › 

فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ » وإن تقدم عليه أو تأخر 


rt‏ الغيث المامع 


ف ا عن وتا اليل فة داع 0 2 

أحبحها : حمل المطلق عليه جمعًا بين الدليلين » ويكون المقيد بياًا لامطاق 
بين » أي : أنه المراد منه » وقد حك الآمدي () وغيره الاتفاق على هذا , 
لكن الخلاف فيه موجود عند الحنفية كما حكاه ابن السمعاني في «القواطع» 
والمالكية كما حكاه الطرطوشى (5) . 

الثاني : كالذي قبله في الأخذ بالمقيد . لكن لا يجعل بيانًا لامطلق إن 

تأخر عنه بل هو ناځ له . 

الغالث : أنه يحمل المقيد على المطلق » فيبقى المطلق على إطلاقه ويكون 
المقيد ذكر فرد من أفراد الماهية . 

الحالة الثانية : كالتي قبلها في اتحاد الحم والسبب . لكنهما منفيان نحو : 
لا تعتق مكاتبًا » ولا تعتق مكاتبًا كافرًا ‏ فالقائل بأن المفبوم حجة يقيد قوله : 
ولا تعتق مكاتبًا) بمفهوم قوله : (لا تعتق مكاتبًا كافرًا») فيجوز إعتاق المكاتب 
المسلم » وبهذا صرح الإمام فخر الدين في «المنتخب» » وهو مقتضى كلام 
«امحصول» » ومن لا يقول بالممبوم يعمل بالإطلاق ويمنع إعتاق المكاتب 
مطلقًا » وبهذا قال الآمدي وابن الحاجب › وهذا من باب الخاص والعام 
لكونه نكرة في سياق النبي . فإن الأفعال في معنى النكرات وليس من باب 
المطلق والمقيد كما توهمه 0 الحاجب . 


)١(‏ انظر المسألة في المعتمد للبصري )۲۸۸/١(‏ » العدة (7118/1) » المستصفى (؟140/1) » امحصول 
للرازي )٤٥۸/١(‏ » 455) » الإحكام للآمدي (5/5) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(191/5) » التمهيد للإسنوي ص 416 » المسودة ص١١٠‏ . 

(۲) الإحكام للآمدي . 

0 هو عد بن الوليد بن مد بن خلف القرشي الفبري الأندلسي » أبو بكر الطرطوشي > ويقال له ابن 
أي رندقة : أديب » من فقهاء المالكية الحفاظ . من أهل طرطوشه بشرتي الأندلس من كتبه «سراج 
الملوك» و (التعليفة) في الخلافيات » خمسة أجزاء » و (بر الوالدين») وغير ذلك توفي سنة (010 ه) 
انظر ترجمته ف وفيات الأعيان )4۷4/1( والأعلام ام 2 


وقال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» )١(‏ في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا يمسكن أحدك ذكره بيمينه وهو يبول) () هذا يقتضى تقييد 
الي حالة البول ...وق رؤانة أخرى عن هه باليمين من غير تقيد »فن 
الناس من أخذ بهذاا لمطلق - وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على 
الخاص - فيخص النهي بهذه الحالة » وفيه بحث لأن هذا يتجه في باب الأمر 
والإثبات » فإنه لو جعلنا الحم لامطلق والعام في صورة الإطلاق أو العموم كان 
فيه إخلال باللفظ الدال على طلب القيد وقد تناوله الأمر » وذلك غير 
جائز » وأما في باب الهي فإنا إذا جعلنا الحك لامقيد أخللنا عقتضى اللفظ 
المطلق مع تناول النهبي له » وذلك غير سائغ » وهذا كله بعد النظر في تقديم 

قلت : وقد يقال في هذا الحديث : إنه من مفهوم الموافقة » لأنه إذا نهى 
عن إمساكه حالة البول مع الاحتياج لذلك ففي غير هذه الحالة مع عدم 
الغالب » واه أعلم . 

الحالة الفالغة : كالتى قبلها أيضًا لكن أحدهما أمر » والآخر هى » كأن 
يقول : أعتق رقبة + ويقول : لا تملك رقبة كافرة » فلا يعتق كافرة لاستحالة 
ذلك لعدم ملكها . وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر › وهو الإيمان › 
وليس من حمل المطلق على المقيد > وقد ذكر هذه الصورة الامدي وابن 
الان 1 

الحالة الرابعة : أن يختلف السبب ويتحد الحم كإطلاق الرقبة في كفارة 


. )۲١۷/١( العدة حاشية الصنعاني‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب الوضوء ؛ باب : لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال » حديث 
(:16) > ومسلم » كتاب الطهارة » باب : الهي عن الاستنجاء باليمين » حديث (137) »2 وأبو 
داود » حديث (۳۱) › والنسائي » حديث )٤۸(‏ » وابن ماجه » حديث (١1؟)‏ وأحمد . حديث 
(۲۰۵۹) . ش 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (5/9) ٠‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (191/1) . 


1 تآ ت ت ا م أ يميق المامع 


الظهار وتقييدها بالوعان فى القتل ففيه مذاهب 0 
لخدي اديه تان , مدلل ا كا دن شاه ا 


الثاني : أنه يحمل عليه من جبة اللفظ . وحكي عن جهور أصعابنا » وقال 
الماوردي والروياني وسليم الرازي : إنه ظاهر مذهب الشافعي . 

الثالث : أنه يحمل عليه من جبة القياس إن اقتضى ذلك بأن يشتركا في 
المعنى » وعزاه المصنف تبعًا للآمدي للشافعي . 

قال الشارح 0 وأصضخابه اعرف عذهبه » وصحح هذا الغالث الإمام 
واللامدي وغيرها . 

وقال الشارح 7) : تخصيص الحمل بالقياس تبع فيه ابن الحاجب مع أن 
القائل بأنه لا يحمل بنفس اللفظ يقول : لا بد من دليل » إما قياس أو غيره 
ولا نخصه بالقياس . انتهى . 

وقال الماوردي : عندي أنه يعتبر أغلظ الحكنين » فإن كان حكم المطلق 
اغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد إلا بدليل . 

الحالة الخامسة : أن يختلف الحم ويتحد السبب كآية الوضوء () » فإنه 
قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين » وأطلق في التيمم الأيدي » وسببهما 
واحد » وهوالحدث » ففها الخلاف › أي في الحالة التي قبلها كما ذكره أبو 
الوليد الباجي وأبو بكر بن العربي ) » وحكى القراني عن الشافعية حمل المطلق 


(1) انظر المعتمد للبصري )۲۸۹/١(‏ » العدة (1۳۸/۲) › المحصول )٤٥۹/١(‏ › الإحكام للآمدي 
(؟/0) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٠١۷/۲(‏ المسودة ص١3‏ . 

(۲) انظر التشنيف (۸۱۷/۲) . 

(۳) انظر التشنيف (۸۱۷/۲) . 

(4) بع أيه (1) تمن رو ا 

)( هو الحافظ القاضي أبو بكر تمد بن عبد اله الإشبيلى المعروف بابن العربي ولد بالأندلس سنة 
(438 ه) وكان محدثًا فقيئا وله مؤلفات كثيرة منها ا أحكاء القرآن . توفي سنة (059 ه) في المغرب . 
انظر ترجته في وفيات الأعيان (489/1) والأعلام (۰/7( . 


a4 


خرج جم اخوام 


هنا عل الد الك قال لبن ااب انان ا سكين سل + كين 
ثوبًا » وأطعم طعامًا نفيسًا » فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقًا » أي : 
سواء اتحد السبب أو اختلف (0. 

قال الو وأوما عيرم إل اکا سان ينيف أن کرو الشونت 
نفيسًا كالطعام . 1 


ص : وال قد نافييِن يُستَعْت عنما إن لم يكن أؤلى بأحدهما 
مِنَ الآحَّر قِياسًا . 


ش : محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان 9) , 
فمتى كان كذلك استغني عن القيدين وسقطا وتمسكنا بالإطلاق » هذا إذا قلنا 
بالخل من حية اللفظة »> قان قلنا به منعية القاس تحمل علق ما له عليه 
أولى » فإن لم يكن قياسًا رجع إلى أصل الإطلاق » وقد جعل القرافي من هذا 
الترتيب في غسل ولوغ الكلب عند القائل به › فإنه ورد مطلقًا في قوله : 
«إحداهن بالتراب» وتعارض فيه قيدان : 

أحدهما : «أولاهن) وال شیر : «السابعة») . والحق : التخيير بين 
الغسلتين وأن القيد كونه في أحدهما لا بعينها » بدليل قوله في رواية أخرى : 
«أولاهن» أو «أخراهن بالتراب» وهو ظاهر نص الشافعي » فليس هذا من 
تنافي القيدين بل من التخيير ١‏ والسه أعام . 


2# * 


(1) انظر امحصول للقاضي أبي بكر بن العرني ص8١‏ » المعتمد (188/1) » العدة )1۳١/۲(‏ » 
الإشارات للباجي ص١4‏ > الإحكام للآمدي (/؟ > مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )٠١١/۲(‏ 
المحصول للرازي )٤٥۷/١(‏ » المستصنى للغزالي (؟/180) » إرشاد الفحول ص١١٠‏ . 

(') انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة في : المعتمد للبصري (190/1) » أصول السرخسى 
)1۷/۱( > الحصول للرازي (57071) المسودة ص!؟1 » نهاية السول (5؟/151) القواعد والفوائد 


الأصولية ص٤۲۸‏ . 


۳۸ الغيث المامع 


ص : الظاهر والمۇوّل 


الظَاهِرُ ما دل 5لالة ظَنْيَةَ › والتَأُوِيلُ حَمْلُ الظَاهِرٍ عَلى احمل 
لموجوح » إن یل لدَليل قصجیځ » أو با ين دليلاً ايد » أو 
لا لِنَيءِ 0 
وَسِكَينَ مِسكِيئًا على سنن مدا و «أبما امرأةٍ تگحث تَفْمهاء عَلَى 
الصَّغِيرَةَ والأمَة والحكائية” > و (لا صِبام من ل يُبَتَتْ) على الْقَضاءِ 
والتَذْرِ و «ذكاءٌ الجيين دَكاةٌأَمَهِ» على التشبيه د إا 
الصَدَقَاتٌ © على تيان الضرفر و دمن مَلَكَ ذا رَحم» عَلَى الأصول 
والْمُروع «والسَارقٌ شرق البَيْضَة) على الحديد «وبلال شفع 
الأذانّ) قل أن غ يجعَلَهُ شَفْعًا لأذان ابن َم مكتوم . 

ش : الظاهر في الاصطلاح : ما دل على معنى دلالة ظنية . 

وخرج بالظنية القطعية وهي دلالة النص . 

قال الشارح ‏ : وهذا التعريف أعم مما ذكره المصنف في باب المنطوق 
والمفهوم » حيث قال : «ظاهر إن احتمل مرجوحًا كالأسد» فإن المراد هنا ما 
يفيد معنى » سواء أفاد معه معنى آخر إفادة مرجوحة أو لم يفده . 

قلت : لو لم يدل على معنى آخر دلالة مرجوحة لكان نضا » فإنه إذا لم 
يحتمل معنى آخر كانت دلالته قطعية فلا تفاوت بين التعبيرين › والله أعام . 

وأما التأويل فإنه حمل الظاهر على امحتمل المرجوح » أي : يكون للفظ 
دلالتان راجحة ومرجوحة » فيحمل على المرجوحة . وهذا 0 الصحيح 
والفاسد » فإن كان ذلك الحمل لدليل صيره راجحًا فهو صحيح » وإن كان لما 
ا ا يس 


¥ 


عام 


. )۸۲١/۲( انظر التشنيف‎ )١( 


قعص لحرا د 111 


إنما سمي مؤولاً لأنه يؤول إلى الظهور عند قيام الدليل عليه » فإذا لم يكن دليل 
قائم ولا مظنون فلا تأويل » ثم ذكر المصنف صورًا من التأويلات البعيدة : 

أحدها : تأويل الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة () لا 
اس على ڪشره نسوة : «أمسك أربعًا وفارق سائرهن» 0 على أن معن 
الإمساك ابتداء نكاح أربع مهن › وإنما كان بعيدًا لأنه لم ينقل عنه ولا عن 
غيره تجديد نكاح مع كثرة إسلام الكفار المتزوجين . 

الغانية : تأويلهم أيضًا قوله تعالى : 9فَإِطْعَامٌ سين مشكيئًا) () على أن 
المراد إطعام طعام ستين مسكيئًا وهو ستون مدا () فيجزي عندهم ذلك ولو 
أعطاه لمسكين واحد » فيلزم على تقديرهم » الذي لا دليل عليه » إلغاء 
المنصوص عليه وهو ستون مسكيئًا › ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى 
لأنه يفوت منه دعاء الجع الكثير وهو أقرب إلى الإجابة . 

الثالفة : حملهم أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام : «أعا امرأة نكحت نفسها 
فنكاحها باطل» على الصغيرة والأمة والمكاتبة ) » ووجة بعده في الصغيرة 
أا لا تسمى في العرف امرأة » مع أنه عندهم صحيح 2 موقوف على إجازة 
الولي ٠‏ وفي الأمة أنه قال في بقية الحديث : «فإن دخل بها فلها المهر» ومر 


() هو غيلان بن سلمة الثقفي : حكيم شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف » وكان أحد 
وجوه ثقيف » انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على الأيام » فكان له يوم يحم فيه بين الناس ١‏ ويوم 
ينشد فيه شعره » ويوم ينظر فيه إلى جماله . توفي سنة (۲۳ ه) انظر ترجمته في الإصابة : ت )1۹۲١(‏ 
والأعلام (054/0) . 

)۲( سبق تخريجه وهو صحيح . 

. ٤ : الجادلة‎ )۳( 

› )۸٠/۳( الإحكام للآمدي‎ )۳١١/١( البرهان لإمام الحرمين‎ , )٤٠٠⁄١( انظر المستصنى للغزالي‎ )٤( 

مختصر ابن الحا جب مع شرح العضد (؟119/1 , )107١‏ » البحرالحيط )٤٤۷/۳(‏ . 

(5) انظر البرهان لإمام الحرمين )۳۳۹/١(‏ » الإحكام للآمدي (81/5) » المستصفى )٤٠۲/١(‏ › 
فوا الرحموت (19/5) » شرح الكوكب المنير (؟/477) » الآيات البينات )٠١1/59(‏ . 


ro:‏ الغيث المامع 


الأمة ليس لها . وإنما هو لسيدها › وفي المكاتبة أنها صورة نادرة قليلة الوقوع › 
اللفظر العام المؤكد علا بعيدٌ . 

الرابعة : حملهم أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل» (" على القضاء والنذر » فإن صوم الفرض يصح عندهم 
بنية من النهار » لحملوا صيغة العموم على النادر . 

الخامسة : حملهم أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام : «ذكاة الجنين ذكاة 


0 صحيح : رواه النسائي » كتاب الصيام » باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك › 

حديث (۲۳۳۱) » والدارمي (۱۲/۲) حديث )1١198(‏ كلاهما عن حفصة بلفظ : (من لم يبيت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له) . 

وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برق (7085) . 

ورواه أبو داود في كتاب الصوم › باب : النية في الصيام » حديث (1404) › والترمذي » حديث 
(۷۳۰) » وأحمد » حديث (۲۵۹۱۸) بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) » 
والنسائي » حديث (۲۳۳۹) بلفظ : (لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر) . وصححه الألباني في 
صحيح الجامع برق (1058). 

وقال ابن جر في التلخيص الحبير (۱۸۹/۲) » حديث (881) . 

1- حديث حفصة : (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) ويروى ( من لم ينو الصيام من 
الليل فلا صيام له) أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزعة في صحيحه وابن ماجه والدارقطني . 

واختلف الأنمة في رفعه ووقفه فقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري أيهما أصح . يعني رواية يحبى بن 
أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم » ورواية إحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر 
عن سالم بغير وساطة الزهري لكن الوقف أشبه . وقال أبو داود : لا يصح رفعه . وقال الترمذي : 
الموقوف أصم . ونقل في العلل عن البخاري أنه قال : هو خطأ » وهو حديث فيه اضطراب والصحيح 
عن ابن عمر موقوقًا . وقال النسائي : الصواب عندي موقوف » ولم يصح رفعه . وقال أحمد : ماله 
عندي ذلك الإسناد . وقال الحا في (الأربعين») : صحيح على شرط الشيخين . وقال في 
«المستدرك» : صحيح على شرط البخاري . وقال البهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا . وقال 
الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة . وقال ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر 
قوة وقال الدارقطني كلهم ثقات . 

تنبيه : اللفظ الثاني لم أره لكن في الدارقطني «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» وأما اللفظ الأول فهو 
عند ابن خزيمة وغيره . وني الباب عن عائشة أخرجه الدارقطني وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول › 
وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء . وعن ميمونة يلت فنع زواة أيضًا وه الواقدي: ب 


إ0 


شرح جع الجوامع 
أمه) ٩‏ » على أنه يذى كا تذکی أمه » فرووا الحديث بالنصب وقرروا دلالته 
على مدعاهم بوجهين : 

أخدها : أن القدين :: كنكة أمة ا حتفت الكاق فاس : 

ثانهما : أنه أعمل فيه الذكاة الأولى لأها مصدر » فكأنه قال : ذكاة 
الجنين ذكاة مثل ذكاة أمه » والخبر محذوف »› أي : واجبة . 

وقال أصحابنا : إن النصب غلط » وا محفوظ في الرواية الرفع » وقوله : 
«ذكاة الجنين) » خبرٌ مقدم › وقوله : (ذكاة أمه) مبتدأ مؤخر › أي : إن 
ذكاة أم الجنين ذكاةٌ له » لا يحتاج مع تذكيتها إلى تذكيته » أي : إذا لم يدرك 
ذكاته » وادعى الحنفية أن رواية الرفع تشهد لهم أيضًا ؛ لأن تقديرها : مغل 
ذكاةٍ أمه » وهو بعيد ؛ لأن الجنين ما دام في البطن لا يمكن تذكيته » فإذا 
خرج واستقل وأمكنت تذكيته صاركبقية الحيوانات في التذكية › فلا مزية 
للجنين على غيره في ذلك حتى يخص بالذكر ٠»‏ ويدل لما قلناه رواية البمقي : 
(«ذكاة الجنين في ذكاة أمه) وفي رواية : (بذكاة) . 

السادسة : حمل المالكية قوله تعالى إا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُمَرَاءِ © () الآية على 
أن المراد بيان المصرف » نوزوا إعطاء صنف واحد وفي ذلك حرمان للباقين » 
وقد ملكهم الله تعالى بلام التملك » وشركهم بواو التشريك . 

السابعة : حمل بعض الشافعية قوله عليه الصلاة والسلام : (مَنْ مَلكَ ذا 
د حرم عَتَقَ عليه» () على الأصول والفروع دون بقية الأرحام الحارم » 


2» )۲۸۲۸( صحيح : رواه أبو داود » كتاب الضحايا » باب : ما جاء في ذكاة الجنين » حديث‎ )١( 
2 )١960:0( وابن ماجه » حديث (۳۱۹۹) › وأحمد . حديث‎ , )۱٤١١( والترمذي » حديث‎ 
. )1998( والدارمي » حديث‎ » )٠١11( ومالك » حديث‎ 

وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7571) عن جمع من الصحابة راجع رواياتهم في نصب الراية 
CL)‏ > الحديث الرابع عشر والتلخيص الحبير (101/5) » حديث )۲١١۹(‏ . 

. ٦١ : التوبة‎ )۲( 

(؟) صحيح : رواه أبو داود »> كتاب العتق » باب : فيمن ملك ذا رحم حرم » حديث )۳۹٤۹(‏ › 
والترمذي » حديث )1١10(‏ » وابن ماجه » حديث (1014) , وأحمد » حديث (19104) 35557 


507 الغيث ا شامع 


لاختصاص العتق عندهم بالأصول والفروع وهو بعيد » لأن للأب والابن اس 
يعرف به » وهو أبلغ في تعريفه فالعدول عنه إلى لفظ عام لا معنى له إلا شمول 
الحم لجيع ما دل عليه اللفظ » والمعتمد عند أصحابنا في الجواب عن ذلك 
ضعف الحديث » فقد قال الترمذي : لا يتابع راويه عليه » وهو خطأ عند 
أهل الحديث » وقال النسائي : إنه حديث منكر . 

الثامنة : حمل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله السارق يسرق 
البيضة» () على بيضة الحديد » وهي الخوذة » دون بيضة الدجاجة ونحوها , 
حكاه ابن قتيبة عن يحبي بن أكثم » وقال : هو باطل › وليس هذا موضع 
تكثير لما يأخذه السارق إنما هو موضع تقليل > وكأنه أورد على ظاهر الآيه » ثم 
أعام بعد أن القطع إنما يكون في ربع دينار فصاعدًا . 

قلت : والأحسن الجواب بأنه ينجر به سرقة القليل إلى أن يسرق نصابًا 
فيقطع > والنّه أعام . 

التاسعة : حمل بعضهم قوله : أمر لآل أت يشفع الأذان () غلل أن المزاذ 
أن يجعله شفعًا لأذان ابن أم مكتوم » وهنا قول بعض السلف : إن كلمات 
الأذان مفزدة وهو يد لأن بلالا كان أذانه معقدما عل أذان ١‏ ابن أ مكتوع 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 


= كلهم بلفظ : «من ملك ذا رحم حرم فهو حر) وصححه الألباني في صحيح الجامع (/1001) ولفظ 
المصنف عند النسائي في الكبرى (175/5) » حديث (4897) وقال البيهقى : هذا الحديث عن ضمرة 
وهو حديث منكر . وانظر نصب الراية للزيلى (۲۷۸/۳) الحديث الثالك . 

2 )1۷۸۳( صحيح : رواه البخاري » كتاب ا باب : لعن السارق إذا لم يسم > حديث‎ )١( 
والنسائي » حديث‎ › )1١187( ومسلم > كتاب الحدود » باب : حد السرقة ونصابها » حديث‎ 
. )۷۳۸۸( ابن ماجه » حديث (1085) وأحد » حديث‎ » )٤۸۷۲( 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب الأذان » باب : بدء الأذان » حديث (7:5) ومسلم » كناب 
الصلاة » باب : الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة » حديث (۳۷۸) » وأبو داود » حديث (508) . 
والترمذي > حديث (۱۹۳) > والنسائي ٠‏ حديث (1۲۷) » وابن ماجه » حديث (۷۲۹) ,2 وأحمد 0 


حديث )۱10۹۰( 


Yor 


ا و 


أذان ابن أم مكتوم» () فكيف يكون أذائه شفعًا لأذان ابن أم مكتوم » وهو 


4 


ص : الجْمَل (' ما لَم نضح م لاله » فلا إجمال ١‏ فى آيّةَ الشَرقة 
ولا في تخو 9ح رمت مٿ عليک ا5( الوَامْسَحُوا 3 ب وگ )€ رلا 
ێکاح إلا بوَلي) «رَُفِعَ عَنْ می امتا E‏ ولا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» لؤضوح دَلالَة الكل » وَحالَفٌ قَوْمْ . 


ش : عجر ب «ما» ليتناول القول والفعل كتركه عليه الصلاة والسلام 
التشهد الأول فإنه يحتمل العمد فيكون غير واجب » والسهو فلا يدل على أنه 
غير واجب سواء تركه عمدًا أو سهوًا > فلا إجمال فيه › واحترز بقوله : «ل 
تتضح دلالته» » عن المهمل فإنه لا دلالة له أصلاً > وهذا له دلالة غير 
واضحة » ثم ذكر صورًا ادعى فما الإجال 8 خلافه : 

الأول : آية السرقة (') » قال بعض الحنفية : فيا إجمال في القطع ؛ لأنه 
يحتمل الشق والإبانة وفي اليد لاحتالها الجميع إلى المنكب » وإلى الكوع , 
والأصح خلافه والقطع هو الإبانة وإطلاقه على الشق ؛ لأن فيه إبانة لانفصال 
بعض أجزاء اللحم عن بعضها » واليد حقيقة إلى المنتكب وإطلاقها هنا إلى 
الكوع مجاز من إطلاق الكل على الجزء» دل عليه فعل النبي كيه والإجاع ). 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري » كتاب الأذان » باب : أذان الأعمى إذا كان له من يخبره » حديث 
(310) » ومسلم كتاب الصيام ؛ باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر » حديث 
)۱-4۲( » والترمذي » حديث (۲۰۳) » والنسائي » حديث (1۳۷) » وأحمد حديث (0401) . 

(۲) المجمل لغة : المهم » مأخوذ من أجل الأمر أبهمه . وني الاصطلاح كما يقول الإمام السرخسي : 
لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من الشارع وبيان من جته يعرف به المراد . انظر أصول السرخسي 
(078/1) » الأصول الخلاف )5١4(‏ . 

(۳) آية السرقة هي : 9ُوَالتَارِقُ وَالسَارقَةُ َافْطَعُوا أَيْدِيَُمَا 6 الآية ٠۸‏ سورة المائدة . 

)ئ( انظر المعتمد )۳٠١/(‏ «الإحكام للآمدي (۲۳/۳) > مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
)1١/5(‏ » المسودة ص۹۲٩‏ » إرشاد الفحول ص١۷٠‏ . 


of‏ الغيث المامع 


الثانية : لا إجمال أيضًا في قوله تعالى : حرمت مَتْ عَلَيم. (KÎ.‏ لأن 
العرف دال على التعميم فيتناول العقد والوطء . وقد تقدم هذا في قول 
المصنف : في العموم : («وقد يعم اللفظ عرفًا كالفحوى» : حرمت ت عَلَيم. 
(hi‏ 1 و الكرغيٍ على ظاهره » وقال : الحم متعاق بالعين ؛ ومعناه 
خروجها عن أن يكون محلا شرعًا كما أن حرمة الفعل خروج عن الاعتبار 
قرعا + 

الثالئة : قال الحنفية أو بعضهم : قوله تعالى في آية الوضوء : 9وَامْسَحُوا 
ركوس 7" . مجمل لاحتاله مسح الكل والبعض على السواء » وبينت 
السنة المراد بمسحه عليه الصلاة والسلام على الناصية . 

وقال الجهور : لا إجالي فيه () . ثم قال المالكية : هو حقيقة في مسح 
الكل . 

وقال الشافعية ) : إنه حقيقة في القدر المشترك بين الكل والبعض وهو ما 
ينطلق عليه الاس( . 1 

الرابعة : مغل قوله علية الصلاة والسلام : «لا نكاح إلا بولي» 7 وقوله 


: النساء‎ )١( 

5٠» : المائدة‎ )۲( 

(۲) انظر المعتمد للبصري (5:8/1) » احصول للرازي (173/1) » الإمماج في شرح الهاج 
(۲۲۹/۲) 0 للك الرجوت )٠١/۲(‏ » البحر الحيط (؟/177) نهاية السول )۱٤١/۲(‏ . 

. )578/1( انظر الحصول للرازي‎ )٤( 

. ذهب الشافعية إلى أنه يكفي أن يسح أقل شيء يطلق عليه اسم المسح ولو شعرات أخذا باليقين‎ (o) 
٠» وقال الحنفية : يفترض مسح ربع الرأس أخذا بفعل البي صلى الله عليه وسلم محا على الناصية‎ 
وقال المالكية والحنابلة : يجب مسح جميع يع الرأس أخدًا بالاحتياط . انظر هذه المسألة ومناقشتها في‎ 
. )53/1( والأم للشافعي‎ )۹۸ ٠ e بداية انجهد (8/1 4) والأوسط‎ 

(1) صحيح : رواه أبو داود » كتاب النكاح » باب : في الولي » حديث )5١80(‏ والترمذي › 
حديث )11١1(‏ » وأبو داود » حديث (۱۸۸۰) › وأحمد » حديث )١170(‏ وهو مخرج عن ثلاثين 
صحابيًا .. وانظر التلخيص الحبير (*/101) » حديث (16:1) والإرواء (170/1) » حديث 
(۱۸۳۹) . ففيه بحث ماتع في هذا الحديث . 


oo 


ت ات 
دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وقوله : (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل» () ذهب قوم إلى أنه حمل ثم اختلفوا في سبب إجماله على أقوال : 

أحدها : أنه ليس المراد نفي الوقوع » فإن وقوعها مشاهد ولم يعام المراد منها 
فكانت محجملة . 

ثانها : أنه مترددة بين نفي الجواز ونفي الكمال . 

القالث : أنها ظاهرة في نفي الوجوب ونفي الحكم فسارت مجملة » وقال 
الجهور : لا إجمال فما » وهو مبني على ثبوت الحقائق الشرعية وتقديمها على 
اللغوية واختصاصها بالصحيح » والحقائق الشرعية الصحيحة منتفية في هذه 
الصورة ؛ لانتفاء جزئها أو شرطها . 

الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الحنطأ والنسيان) 
دف اران او الى وابوز فيك الله إلى انمه عسل موقا ل اور د 
إجمال فيه » بل معناه نفي المؤاخذة والعقاب » لكن هل هو بالعرف أو 
اللغة ؟ جزم ابن الحاجب بالأول وابن السمعاني بالثاني . 

وقال الشارح () : نفى المصنف في باب العموم أن يكون هذا عامًا » 
حيث قال : «لا المقتضى) وهنا نفى أن يكون مجملاً »> وهو في الاضطراب 
متابع N‏ 

قلت : لاا اضطراب في ذلك فلا عموم فيه » ولا إجمال » وإنما معناه رفع 
شيءٍ تخصوص وهو العقاب بدليل اقتضى ذلك » واس أعلم . 

وقول المصنف : «وخالف قوم) أي : في جميع ما تقدم كا أوضحناه . 


ص : إنما الإجمال في مغل المزء والتورٍ والجشم > َمل الختار 


)١(‏ انظر المسألة في المستصفى للغزالي (01/1؟) » امحصول للرازي (118/1) الإحكام للآمدي 
(۳/) » المعتمد (١05/1١؟)‏ > شرح تنقيح الفصول ص ۲۷١‏ شرح الكوكب المنير › مختصر ابسن 
الحاجب مع شرح العضد )17١/5(‏ » فواتح الرحموت (58/1) » إرشاد الفحول ص 17١‏ . 

(۲) انظر التشنيف (853/17) . 
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الغيث المامع 


ردد و بيْنَ الفاعل والمفُعول » وقوله تعالى : «أؤ يَحْمُوَ الذي بيده 

عُفْدَةُ التكاح) ورل ما يت عَلَیْکہ © وما يَعْلَمْ تَأُويلَهُ لَه إل اه 
والرًاحُونَ في العام يَقُولُونَ ءَامَنَا به € وَقوله عَلَيْهِ السَلامٌ : «لا نَم 
أَحَدْكم جَارَهُ أن عع نة في جداره) وَقَوْلَِكَ + ريد طَبِيبٌ 


ماهر 4 التَلانَةُ رَوْحّ وَفْرْدٌ . 


ش : ذكر في هذه الجلة أمثلة لامجمل ؛ و الإجمال تارة يكون في المفرد 
وتارة في المركب » فالأول قد يكون لوضع اللفظ لكل منهما كالقرء ؛ فإنه وضع 
في اللغة للطهر وللحيض » ولهذا جعل الشافعي العدة بالأطهار وات فة 
بالحيض ١‏ » وقد يكون لصلاحيته لمعاثلين كالنور للعقل › ونور الشمس 
وغيرها » والجسم للسماء والأرض وغيرهما » وقد يكون لصلاحيته للفاعل 
والمفعول » كانختار تقول : اخترت فلانًا » فأنا مختار » وهو مختار » قال 
العسكري 7 : ويتميز بحرف الجر » فتقول في الفاعل : مختار لكذا » وفي 
المفعول : مختار من كذا . 

ثم ذكر للثاني أمثلة : 

أحدها : قوله تعالى : أو يَعْفُوَ الذي بیو عَقَدَةٌ التكاح © 297 فإنه 


)١(‏ لفظ «القرء» من الألفاظ المشتركة » وقد ورد في قوله مال + #وَامطلقات برضن با شین ثلآثة 
روء © [البقرة:8؟1]. 

وقد اختلف أهل العام في المراد به على قولين : 

أحدها : أن المراد بها الأطبار » وهو مذهب مالك والشافعية ورواية عن أحمد . 

الثاني : أن المراد بها الحيض » وهو مذهب أبي حنيفة وأصم الروايتين عن أحمد . انظر تفسير ابن كثير 
(01/1؟) » الأم (0/١1؟)‏ » مغنى المحتاج )۳۸١/۳(‏ والمبسوط )۱۳/١(‏ . 

(۲) هوالحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن هران العسكري » أبو هلال : عالم 
بالأدب > له شعر . نسبته إلى «عسكر مُکرم) من كور الأهواز . من كتبه «التلخيص» في اللغة » و 
«معجم» في اللغة » و«جهرة الأمثال» وغير ذلك . توفي سنة (510 ه) . انظر ترجمته في خزانة 
الأدب للبغدادي (111/1) والأعلام (؟/193). 

(؟) البقرة : ۲۳۷ . 


شرح جع الجوامع ۷ 


محتمل للزوج والولي » وقد حمله الشافعي على الأول » ومالك على الثاني » كذا 
ذكره ابن الحاجب 7(" من المجمل , ولا إجمال فيه عندنا ؛ لقيام الدليل على 
أن المراد به الزوج » وذلك مبسوط في موضعه . 

نجاف كلهال الوا لك 5 ببِيمَة الأَنْعام إلا OEE‏ 
مجمل لكونه دخله استثناء نجهول » والمجهول إذا أخرج من المعلوم صار الجيع 
و 

الها : قوله تعالى : وما يعم اوه إلا اه وَالرَاسمُونَ في الْعِ 4 7 فإن 
الواو فيه مترددة بين العطف والقطع . ولهذا اختلفوا في أن الوقف على قوله : 
إلا اء أم لا ؟ وقد سبق ذلك » وأن الأحم أنه لا إجمال فيه . 

رابعها : قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع 
خشبة في جداره)() فقد وقع التردد في مرجع الضمير في قوله : «جداره» › 
هل يعود على صاحب الخشبة ؛ لانه اقرب مذكور او على الجار ؟ ويوافق 
الأول منع الشافعي في الجديد إجبار الجار على وضع جذوع جاره على 
ا 

خامسها : قول القائل : زيد طبيب ماهر › قد ترجع المهارة إلى الصنعة 
وهي الطب وإلى الموصوف وهو زيد › فتكون ممارته في غير الطب . 

سادسها : قول القائل : الثلاثة زوج وفرد » متردد من حيث اللفظ بين أن 
يكون المراد أن مجموع أجزائه زوج وفرد . و أن يكون المراد أنه موصوف 


. انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟108/1)‎ )١( 

(۲) سورة المائدة من الآية الأولى . 

(۳) آل عمران : ۷ . 

)4( صحيح : رواه البخاري › كتاب المظالم والغصب › باب : لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في 
جداره » حديث (1475) » ومسلم » كتاب المساقاة » باب : غرز الخشب في جدار الجار » حديث 
(1705) » وابو داود » حديث (5354) والترمذي . حديث (15905) » وابن ماجه . حديث 
(60؟؟؟) » وأحمد حديث (153/) 


0 د ج کن الغيث الجامع 


بالزوجية والفردية » وإن كان الواقع هو الأول لصدق اللفظ » ولو حمل على 
ل لا 


ش : امخالف في وقوع الجمل في القرآن والسنة داود الظاهري › قال 
الصيرفي : لا أعلم قال به غيرُه » والحجة عليه ما سبق من الآيات 
والأحاديث 3 


ص ا الى الشَّرْعِيّ أُوْضَحُ م اللَعَوِيٍ وَقذ تَمَدَّمَ ٠‏ فن 
تدر حَقِيقَة فير إِلَيْه كجوز أو تمل أو يحمل عَلَى اللَعَويٍ 
أقوال . 

ش : لما كان المسمى الشرعي أوضح من اللغوي قدم عليه ؛ فيحمل اللفظ 
على مدلوله الشرعي ؛ إلا أن يقوم دليل على إرادة اللغوي . وقد تقدم ذلك في 
فصل الحقيقة والمجاز . 

فإن تعذرت الحقيقة الشرعية فهل يرد إليها بتجوز أو يحمل على الحقيقة 
اللغوية أو يجعل مجملاً ؟ فيه أقوال » أصحها الأول » ومثاله قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الطواف بالبيت صلاة) () فإنه ليست فيه حقيقة الصلاة 
الشرعية » فكان مجارًا » والمراد أن حكمه حك الصلاة في الطهارة وستر العورة › 
ويدل لذلك قوله في بقية الحديث : «إلا ١‏ أن الله أحل فيه الكلام» فدل على 
أن المراد كونه صلاة في الحم إلا ما استثنى لا في الحقيقة . 

ومن حمله على اللغوي قال : الصلاة هنا بمعنى الدعاء » ومن قال بالإجمال 
فللتردد » بينهما أي : بين الجاز الشرعي والحقيقة اللغوية . 


» شرح الكوكب المنير (519/9) » البحر الحيط (؟/500)‎ ٠ )107/١( انظر امحعصول للرازي‎ )١( 
. إرشاد الفحول ص18١ » شرح تنقيح الفصول ص۲۸۰‎ 
. سبق‎ )۲( 


ص : واتار أ ن الفط المستغمل ئی تار ؛ ولغتيين لَْسَ ذَلِكَ 

مخ أَحَدَها حمل ٠‏ فَإِنْ كان أَحَدَهما فيُعْمَلُ به ؛ ويوقف الآحَرٍ ؟ 

ش : إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان أحدهما لمعئى واحد » والثاني 
لمعنيين ففيه مذهبان : 

أحدهما - وهو انختار- : أنه مجمل إذا لم تقم قرينة على المراد () . 

والثاني - واختاره الآمدي () : أنه يحمل على ما يفيد معنيين كما لو دار 
بين ما يفيد وما لا يفيد » وأطلق الغزالى وغيره المسألة » وقيدها المصنف با إذا 
لم يكن ذلك المعنى المنفرد أحد تنك لحي > فإن کان أحدهما عُمل به 
قطعًا ؛ لأنه إن كان هو تمام المراد باللفظ فلا إشكال , وإلا فهو أحد المرادين 
ويوقف الآخر عن العمل به » فإنه محل نظر . 


(1) قاله الغزالي وابن الحاجب انظر المستصفى للغزالي (500/1) » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد )۱١/۲(‏ . 
(۲) انظر الإحكام للآمدي (17/9؟) » البحر المحيط )٤۷۲/۲(‏ . 


۳۰ 


الغيث المامع 


ص : الْبِيانُ 7" 0 اليء من حي الأفكال إلى حا 
اللي » ونا يجب يمن أريد مُه انّمانًا . 


قم هن | القتريف ان ككناء :ابن العا وو عدن أن کر 
الصيرفي 3 وزا اد عنه إمام الحرمين وابن . الحاجب 0 «والوضوح) اد عليه 
القاضي أنه يخرج عنه البيان ابتداءً وهو الظاهر من غير سبق إجمال ٠‏ وأورد 
عليه إمام الحرمين أن لفظ الحيز مجاز . ودخوله في التعريف ممتنع » وأجاب 
المصنف عن الأول بمنع تسمية الواضم ابتداء بيائا » وعن الثاني بأن انجاز 
الظاهر يجوز دخوله › وإلا لم يسلم لهم تعريف » فلذلك تبعه المصنف فيه 
افا غل ا لا ع ان امل الا لن أزيق مالف إن لعل 
كالصلاة » أو للإفتاء كأحكام الحيض في حق الرجال » فالمراد همهم لها ليفتوا 
ها الساء > وكانه ود الوا جب هاما لا بد مه فان اله تال لا يحت 
عليه شيء 5 

ص أله قد ایکون بايغل وا انون 4 1 ين الخلوم ٠‏ ظ 
وَفلّه د نذت ا زاحيت 7 مُتَتَدَّمَا 3 مكاعر 4 قال د 
۱ فين : المتقَدَمْ . 


)١(‏ البيان في اللغة : اسم مصدر (بين) إذا أظهر يقال بين بيان وتبيانا وفي المصباح المنير : بين وتبين 
واستبان كلها بمعنى الوضوح والانكشاف والاسم البيان » وجميعها يستعمل لازمًا ومتعديًا إلا الثلائي فلا 
يكون إلا لازما . المصباح المنير )7١/1(‏ انظر القاموس المحيط (٤/١٠۲)ء‏ المعجم الوسيط )81/1١(‏ . 

اصطلاحا : البيان الذي هو مصدر (بين) يطلق على التبيين ؛ وهو فعل المبين ويطلق على ما حصل 
به التبيين وهو الدليل » ويطلق على متعلق التبيين وهو المعلول أي المبين . انظر البرهان لإمام الحرمين 
(5/1؟1) » الإحكام للآمدي (۳۱/۳) وما بعدها مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟155/5) . 


ش : فيه مسائل : 

الأولى : يجوز البيان بالقول إما من الكتاب أو السنة اتفاقًا » واختلف في 
البيان بالفعل والأصح جوازه » كصلاة النبي بيه وحجه فإنهما مبنيان لقوله 
تعالى : #وَأَقِيِمُوا الصَلاة € (© ويه عَلى الئاس جح الب مَنٍ اسْتطاع إِلَيْهِ 
سَبيلاً 4 ومن منع قال: الفعل يطول فيتأخر به البيان مع إمكان تعجيله ‏ . 

قال القاضى في التقريب : فلو قال : القصد با كلفتم بهذه الآية ما أفعله ِ 
ثم فعل فعلاً فلا خلاف أنه يكون بيانًا . 

الغانية : إذا كان المجمل معلومًا » فهل يجوز أن يكون المبين له مظنونًا ؟ 
فيه مذاهب : 

الأول : الجواز » حكاه القاضي أبو بكر عن الجهور »› واختاره هو 
وزغام خر الان 0 

الثاني : أن البيان يجب أن يكون أقوى دلالة من المبين » واختاره ابن 
الحاجب 0) . 

الثالث : أنه يجوز أن يكون مساويًا » وبه قال الكرخي () . 

الرابع : إن عمّ وجوبه سائرٌ المكلفين ونحوها وجب أن يكون بيانه معلومًا 
متواترًا وان لم نعم به البلوى 3 واختص العلماء كعرفته كنصاب السرقة 
وأحكام المكاتب قبل في بيانه خب الواحد ؛ حكاه القاضي أبو بكر عن 
العراقيين . 

الغالثة : إذا ورد بعد اجمل قول وفعل فلهما حالتان : 


. ٤۳ : البقرة‎ )١( 

(۲) آل عمران : ٩۷‏ . 

(؟) انظر المعتمد للبصري (١15/1؟)‏ › المحصول للرازي )٤۷۷/١(‏ . 

. )175/1( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٤( 

(5) انظر تيسير التحرير (؟/175) وما بعدها , فوا الرحوت (48/1) . 


۳ ا ا د حح الغنتف امامع 


إحداهما : أن يتفقا في الحك فالبيان هو المتقدم منهما . 

والثاني : تأكيد له ؛ فإن علم عينه فذاك وإلا فهو المبين مع الجهل به في 
الصحيح . 

وقال الآمدي : الأشبه مع الجهل تقدير المرجوح سابقًا فيكون هو المبين 
والثاني تأكيد له ؛ لئلا يلزم من عكسه تأكيد الراج بالمرجوح » وهو ممتنع . 

الثانية : أن يختلفا في الحم كما لو طاف عليه الصلاة والسلام بعد الحج 
طوافين وأمر بواحد » فالصحيح أن البيان بالقول » ويحمل فعله على أنه من 
خصائصه » إما مندوب أو واجب › ولا فرق بين أن يتقدم القول أو الفعل . 

وقال أبو الحسين البصري : البيان هو المتقدم مهما » قولاً كان أو فعلاً كا 
لافقا 

ص : مسألة (0 : تَأَخِيرُ الان عَن وقت الفغل غَيْرُ واقع» 
ا واقعٌ عِنْدَ الْجَُهور سَواء كان للمُبيّنٍ ظاجز اَم 

وَثالِما : تنغ في غَيْرٍ اتجْمل » وهو ما لَه ظاهز » ورابنها : 

ا خير الْبّيان ن الأجْمالّ فما لَه ظاهز بخلاف المشترك ولوا 5 
وَخامِئُها : في عفر الخ » وقي : تجوز تأخيز الخ الفاقا » 
وسادسها : لا يجوز َا خير بَعْضٍ دون بَعْضٍ » وَعَلَى المع الحنتار أنه 
جوز للرسول كيه تايز التبليغ إلى الحاجةٍ » واه يجوز أن لا يَعْلَمَ 
الموجؤة باعص ولا باه شض + 


ش : تأخير البيان عن وقت احتياج المكلف إليه وهو وقت الفعل ؛ أطلق 


)١(‏ انظر المسألة في المعتمد (10/1؟) » الامع ص۲۹ » شرح اللمع )٤۷١/١(‏ » البرهان لإمام الحرمين 
)1١1871(‏ » المستصفى (١78/1؟)‏ » الإحكام للآمدي (4515) > مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(/114) » الحصول للرازي )٤۷۷/۱(‏ › مختصر الطوخي ص۹ » كشف الأسرار )١8/5(‏ › 
الإبباج في شرح المهاج )۲۳٤/۲(‏ . 


ا ص تهت الات بن 
أكثر أهل الأصول أنه ممتنع » وعللوه بأنه تكليف بما لا يطاق » ومقتضاه أنه 
يجري فيه الخلاف في تكليف ما لا يطاق » وبه صرح في «الحصول)27 » فعلى 
هذا يكون الأرج جوازه » وإن كان لم يقع » وكذلك عبر به المصنف » وعدل 
عن تعبير غيره بوقت الحاجة إلى وقت الفعل » فإن الأستاذ أبا إسحاق قال : 
هي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن لامؤمنين حاجة إلى التكليف . 

قلت : لا يلزم من هذه العبارة القول بمذهب المعتزلة هذا » فإنه لا يتوقف 
على الحاجة إلى التكليف . بل على حاجة المكلف إلى بيان ما كلف به . 

تنبيه : 

صرح القاضي أبو بكر بأن المراد تأخير البيان عن وقت جواز الشروع في 
الفعل . ومقتضاه أن تأخير بيان صلاة الظهر عن وقت الزوال تاخير البيان 
عن وقت الحاجة » وعلى هذا يشكل تعليلهم المنع بأنه تكليف با لا يطاق ؛ 
لأنه إذا بين له في نصف الوقت فقد أخر عن الزوال » ولم يلزم عليه تكليف ما 
لا يطاق › واما تاخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل ففيه 
لاهنت 

أصحها - وبه قال الججهور - : أنه جائرٌ » وواقعٌ » سواء أكان للمبين 
ظاهر كتأخير بيان التخصيص ومدة النسخ أو لا . 

الثاني : أنه ممتنع » وهو قول المعتزلة » كما حكاه القاضي أبو بكر عنهم › 
وبه قال ابو إسححاق المروزي من اععابنا . 

الثالث : أنه يمتنع في غير المجمل وهو ما له ظاهر للإلباس › ويجوز فيا لا 
ظاهر له أنه لا يحصل فيه تجهيل » وبه قال الكرخي » وحكى الإبياري في 
«شرح البرهان» قولاً بعكسه » وعلله بأن للعام فائدة في الجلة » بخلاف 
المجمل . 

الرابع : أنه يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيا له ظاهر » مغل أن يقول : 


(۱) انظر امحصول )٤۷۷/۱(‏ . 


ا تت ع ق 


هذا العموم خصوص 3 وهذا المطلق مقيد 3 ويجوز تأخير الان التفصيلي › 
ای ار رحن ا و او ا 0 و 
الحسين البصري . 

الخامس : أنه يمتنع في غير النسخ . ويجوز فيه وهو قول الجبائي » ومقتضاه 
أن النسخ من محل الخلاف » لكن قال بعضهم : إنه يجوز تأخير النسخ اتفافًا , 
وهو مقتضى كلام القاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي . 
البعضن أن لا إشكال بحده + لاف تاخز بيان الكل + فإنة جاتر + واذا 
فرعنا على امتناع تأخير البيان فهنا مسألتان : 

إحداهما : انختار أنه يجوز للرسول ييو تأخير تبليغ الحم إلى وقت 
aS‏ 
نحت المبادرة 3 وكلام الإمام ف فخر الدين والآمدي وابن . الحاجب يقتضي | 
الخلاف في غير القرآن » أما القرآن فيجب تبليغه على الفور قطعًا » e‏ 
الفرق . 

الثانية : يجوز أن لا يعلم المكلف الموجود بالمخصص - بكسر الصاد - بل 
يجوز إسماعه العام المخصوص بدون مخصصه › خلافا للجبائي فإنه منعه في 
الملخصص السمي دون العقلي 3 وخرج «بالموجود) من ليس موجودًا حالة 
ورود التخصيص فلا يشترط إسماعه بلا خلاف › لعدم إمكانه > هذا مفتضى 
عبارة المصنف وشرحه عليه شارحه 4 لكن الذي تفتضيه عبارة ابن الحاجب 
أن المراد امخصص الموجود . أي : الذي ورد مع ورود العام الخصوص ؛ 
للاحتراز عن مخصص لم يرد » فيكون الوجود صفة للدليل امخصص لا 
لامكلف . وعليه شرحوه › فكلام المصنف مالف له في التقرير » وعلى كل 
حال » فأي فرق بين هذه المسألة وبين المذكورة قبلها وهي تأخير التبليغ يحتاج 
للك ال عامل + 


وقوله : «ولا بأنه خصص» أي : ولا بأن العام خصص -بفتح الصاد- 
أي : دخله تخصيص » فكأن المراد أنه لا يجب إعلامه بتعين الخصص الوارد 
على الرسول » ولا بأن ذلك العام خصوص . فلا يجب الإعلام لا على 
التفصيل ولا على الجلة » والمراد قبل وقت العمل » فكأن القائل بالمنع اكتفى 
بإعلام الرسول بذلك ٠‏ وإن لم يُعام به المكلفين . 

لعل 0 المسألة والتي قبلها فرق ما بين العام والخاص › 
فالأولى في مطلق التبليغ › ا ت كن اا عمل وله تفال + ا 
الرَسُول ل بلغ 004 لا يدل 0 الفور » والثانية : في بيان امجمل . 

وقال الشارح () في قوله : «ولا بأنه خصص» : هذا العطف يقتضي طرد 
الخلاف السابق هنا » وليس كذلك » بل الجيع كما قال القاضي على جواز أن 
يُسمع الله المكلف العام من غير أن يُعامه أن في العقل ما يخصصه › ولعله أراد 
امون العف انين 

ص : التَّسْحُ ) : أَخْتُلق في أَنّهُ رفع أو بيان » واتار : رف 
الحم الفَرعي جخطاب فلا تسخ بِالعَقلٍ > وَقَوْلُ المام مَنْ سَقَط 
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رجلاة د نسخ ۶ غَسْلَهُما ا وَل بالأجاع وَحُحالَمَمُمْ تَتَصَمَّنُ َر ناسا . 
ش : النسخ يطلق في اللغة على الإزالة » وعلى النقل › فقيل : مشترك 
بيهما » وقيل : حقيقة في الاول » وقيل : في الثاني . 
وأما في الاصطلاح فاختلف في أنه رفع أو بيان » فقال بالأول القاضي أبو 
بكر وطائفة » وبالثاني الأستاذ أبو إسححاق وطائفة © . 


۷ : المائدة‎ )١( 

(۲) انظر التشنيف )۸٥۷/۲(‏ . 

(۳) النسخ لغة : الإزالة والنقل . 

واصطلاحًا : رفع الحم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه . انظر الامع (00) وإرشاد الفحول .)١١١(‏ 
(:) انظر المستصنى للغزالي )1١7/1(‏ › الإحكام للآمدي (1501/5) » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد ٠ )۱۸٥/۲(‏ شرح المحلى مع حاشية البناني (؟/00) » البحر المحيط (50/4) › 21011110 


0 ا 
اا 0 


فالناسسم بيان لها » واختار المصنف الأول » وارتضى في تعريفه أنه رفع الحم 
الشرعي بخطاب » فخرج بالحكم الشرعي رفع البراءة الاصلية كتحريم › أو إيجاب 
ما هو على البراءة الاصلية » لم يرد فيه قبل ذلك حك › فإنه لا يسمى نسحا . 
Ss‏ الشاة ا 1 
سم سرس الم الى اه 
عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال : إنها نسخت في حقه » ومن ذلك رد على 
الإمام خر الدين في قوله في «امحصول») 0( : إن من سقطت رجلاه فقد نسخ 
عنه غسلهما » لأن زوال الحم لزوال محله أو سببه ليس نسخًا » وكذلك 
الإجماع لا ينسخ به ؛ لأنه لا ينعقد في زمنه عليه الصلاة السلام » ولا نسخ 
ماه لي كر ول ب ا ا ا 
لا به » وعلى هذا يحمل قول الشافعي : إن النسخ كما يثبت بالخبر يبت 
بالإجماع » وقد كان المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا في التخصيص ثم ضرب 
عليه هناك › وألحقه هنا فإنه عله . 


[ ص : وجو عَلَى الصجيح نَسْحُ بَغض الَْرْآنِ تلاو ة وَحُكْمَا أو 
أحَدَها فَقَط . 

= أصول السرخسى )٥٤/۲(‏ . 

(۱) صحيح ا اوا ناث ف و ا سيف اا 4 كنيف 
(191) » والترمذي » حديث )۸١(‏ والنسائي )۱۸١(‏ . وأحمد . حديث (15:45) وصححه الألباني في 
صحيح أي داود . 

(۲) انظر المحصول للرازي )٤۲۸/١(‏ . 


شح جو الوا ل 


ش : خرج بالبعض الجيع › فلا يجوز نسخ جميع القرآن بالاتفاق » ومثال 
ا ل ا و الله عنها : «کان فيا 
أنزل عدر رضعات.معاومات رمن فسن خسن () وسال 00 
دون الحكم : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة» () كان في القرآن 
رواه النساني . 


والمراد بالشيخ والشيخة الحصن وامحصنة » ومثال عكسه نسخ عدة الوفاة 
بالحول المدلول عليه بقوله تعاللى : ماعا إلى الخؤل غَيْرَ إخراج) 7 بقوله 
تعالى : وُيَتَرَيَسْنَ تفن أزبَعَة اشر وَحَشْر ثرا ) والمعروف أن الخلاف في 
نسخ أحدهما فقط » وعبارة المصنف تبعًا لابن الحاجب تقتضي جريانه في 
نسخهما معًا لكنه قال في شرحه : الخلاف في نسخهما معا لا يتجه إلا ممن يمنع 
نسخ القران من حيث هو . والمقصود بهذا الخلاف الخاص إنما هو نسخ التلاوة 
دون الحم وبالعكس ٠‏ وإنما ذكروا نسخهما لضرورة التقسيم › وإن كان لا 
يخالف فيه أحدٌّ من يمور وقوع النسخ في القرآن . 

قلت : والمانع من وقوع النسخ في بعض القرآن مطلقًا هو أبو مسلم 
الأصفهاني > وذكر ابن التامساني في شرح «المعالم» أنه الجاحظ ) › وفيه 


)١(‏ صصحيح : رواه مسام » كتاب الرضاع » باب : التحرم بخمس رضعات » حديث (1189) » وأبو 
داود » حديث (۲۰۱۲) » والترمذي . حديث )١16١(‏ » والنسائي » حديث (۳۳۰۷) » وابن ماجه » 
حديث )۱۹٤۲(‏ > ومالك في الموطأ > حديث (۱۲۹۳) . 

(۲) صحيح : رواه ابن ماجه » كتاب الحدود » باب : الرجم > حديث )١005(‏ وأحمد » حديث 
(۲۰۷۰۲) » والدارمي » حديث (۲۳۲۳) » والنسائي في الكبرى )۲۷۰/٤(‏ » حديث (15ا9) . 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه . 

٠٤١ : البقرة‎ )۳( 

٠٤ : البقرة‎ )٤( 

(5) هو : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي بالولاء » أبو عفان , الشهير بالجاحظ كبير أئمة الأدب 
أخذ العام عن أشهر شيوخها في الأدب والنحو واللغة . كان الجاحظ أسود اللون » دميم الخلقة » جب 
الوجه » جاحظ العينين » فسمي الجاحظ واشتهر بهذه التسمية .له إنتاج وفير » وله من الكتب ما 
يزيد على المائتي كتاب ومن كتبه : كتاب (الحيوان» و «البخلاء» و «البيان والتبيين» ك 


اوا ا تت لور پڪ ادا 


المعتزلة معروف . 
: ونسخ الفغل قبل التّمككن 5 

ش : الجهور على أنه يجوز نسخ الشيء بعد وجوبه أو ندبه قبل التمكن 
من فعله » سواء أكان قبل مجيء وقته أو بعده » ولكن لم يض منه ما يمكن 
فعله فيه » وخالف في ذلك المعتزلة وبعض الحنفية والحنابلة () » فأما نسخه 
بعد خروج وقته بلا عمل ُتفق على جوازه » وكذلك في الوقت بعد مضي زمن 
يسعه كما صرح بنفس الخلاف فيه ابن برهان وإمام الحرمين والغزالي » لكن 
مقتضى كلام ابن الحاجب في أثناء الخلاف جريان الخلاف فيه > وحكى الصفي 
الحندي المنع في هذه الصورة عن الكرخي . 

و كال ران ن لِقَرْآن وة 1 وَبالسّتَةَ قران »› 
وَقيلٌ : : بنع بالاحادٍ ظ 30 1 يع | ءالآ بالمتواترة > قال الشافئ : 
00 أ بِالْقُرآنٍ فَمَعَهُ سْنَةٌ عاضدَة لَه بي 


ش : فيه مسائل : 


الأول : يجوز نسخ القرآن بالقرآن إجماعًا » كما تقدم في عدتي الوفاة . 


= توفي سنة ١00(‏ ه) انظر ترجمته في الوفيات )۳۸۸/١(‏ » وآداب اللغة (179/1) 2 والأعلام 
)¥4/٥(‏ . 

(1) انظر تحقيق المسألة في المعتمد للبصري )۳۷١/١(‏ » العدة )۸٠۷/۲(‏ » شرح الع )٤۸0/١(‏ . 
الإحكام للآمدي (179/5) » البرهان لإمام الحرمين (؟/843) › المستصفى للغزالي (115/1) »› 
ا لحصول )041/1١(‏ » المسودة ص187. 

(۲) انظر تحقيق المسألة في المع في اللمع ص۲۳ » شرح الامع )٤۹۹/١(‏ » التبصرة ص۲۷۲ » البرهان 
لإمام الحرمين (؟8655/1) أصول السرخسي (70/5) » المستصفى )115/1١(‏ > مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (؟/196) » المحصول )٥٥۳١/١(‏ . 


شرح جع الجوامع لس 9538 

الثانية : يجوز نسخ السنة بالقرآن كالتوجه لبيت المقدس إذا قلنا إنه كان 
ثابتا بالسنة » فإنه نسخ بالقرآن » وكذا مباشرة الصائم ليلاً حرمت بالسنة ثم 
نسخ تحرعها بالقرآن » والمشهور عن الشافعي منعه » ونسبه الرافعي لاختيار أكثر 
أصعابنا . 

الثالثة : نسخ القرآن بالسنة له صورتان : 

إحداهما : أن تكون متواترة » والمشبور جواز وقوعه ومنعه الشافعي . 
والمشبور عنه الجزم بمنعه . كذا نقله إمام الحرمين . والامدي وابن الحاجب 
والنووي وغيرهم . 

وذكر البيضاوي أن له في ذلك قولين » والظاهر أنه إنما نفى الوقوع فقط . 

الثانية : أن تكون أحادًا والمشبور جوازه عقلاً > وحكى الآمدي وغيره 
الاتفاق عليه » لكن الخلاف ثابت . نقله القاضى أبو بكر وغيره » والمشهور 
لاح وتوعه وعدي امام الكرمين عليه اطع الأمنة: لكين عالدة يحض 
الظاهرية في هذا مشهورة . وكأنه ما اعتد بخلافهم » لكن ذهب القاضي أبو 
بكر والغزالي إلى وقوعه في زمنه عليه الصلاة والسلام دون ما بعده , ثم قال 
الشافعي : «حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فلا بد أن يكون مع السنة قرآن 
يعضدها على النسخ » وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فلا بد أن يكون مع 
القرآن سنة موافقة له على النسخ» ٠‏ وعبارته في «الرسالة» ‏ : «فإن قيل : 
فمل تنسخ السنة بالقران ؟ قيل : لو نسخت السنة بالقران كانت للنبي ميد فيه 
سنه تبين أن سنته الاولى منسوخة بسنته الاخيرة حتى تقوم الحجة على الناس 
بان الشيء ينسخ مثله») انی . 

وفائدته في الصورة الأولى الاطلاع على عظمة الني بيا في نسخ القرآن 
بسنته . وفي عكسه ٠‏ انتقال الناس من سنة إلى سنة لما يترتب عليه من الاجر 


(1) انظر كلام الشافعي عن المسألة في الرسالة ص۷٥‏ . ص٥۸‏ . 


س 001 ا حامع 


ص : وَبالقِياس » وَثْالِمًا : إن كان جليًا » والرَابعٌ : إن كانَ 
في رَمَتِهِ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلامٌ والْعِلَةٌ مَنْصِوصَةٌ . 

ش : هل يجوز النسخ بالقياس » كأن يرد نص بإباحة بيع الأرز بالأرز 
متفاضلا لم يرد جريان الربا في السنة المنصوصة فنسخ الإباحة المتقدمة بالقياس 
على السنة المنصوصة ؟ فيه مذاهب ١‏ : 

أحدها : الجواز مطلقًا > وكلام المصنف يقتضي ترجيحه . 

الغاني : المنع مطلقًا » وبه قال الأكثرون كما حكاه القاضي أبو بكر 
واختاره » وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي › وقال القاضي 
حسين : إنه المذهب . 

الثالث : أنه يجوز بالقياس الجلي دون غيره . 

الرابع : جوز إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام » وكانت علته 
منصوصة وإلا فلا » واختاره الأمدي وجعل الصني الهندي المنع بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام محل وفاق . 

أورد على المصنف أنه كيف يجتمع تجويزه هذا مع قوله تبعًا لغيره في القياس 
على المستنبطة أن لا تكون معارضة في الأصل بمعارض » فإذا كانت المعارضة 
تقطعبا عن العمل فقياس المستنبطة ملفي عند المعارضة فلا يكون ناسا . 

وأجاب عنه المصنف بأنا لم نقل : إن القياس ينسخ › وإن كانت علته 
مستنبطة بل أطلقنا أنه ناخ » وإنما يكون ناص إذا كان معتيرًا » وإنما يعتير إذا 
ت اف عن اللا رش 


)١(‏ انظر المسألة في اللمع ص۲۳۲۳ شرح الامع (015/1) » أصول السرخسي (71/1) التمهيد لابن 
الخطاب (۳۹۱/۳) » المستصقى )۲١/١(‏ ؛ امحصول للرازي (011/1) ؛ الإحكام للآمدي 
(۲۳۲/۲) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/199) المسودة ص۲٠۲‏ » الإبهياج في شرح المنباج 
(541/5) . 


شرح جع الجوامع ؟ببي سس [لام 
قلت : إطلاقه أولاً النسخ بالقياس ثم تفصيله في القول الرابع بين أن يكون 
علته منصوصة ام لا »> يدل على اختياره النسخ بالقياس ولو كانت علته 
مستنبطة » واللّه أعام . 
: وشح م الْقِياسٍ في رَمَيْهِ عليه الصلاة والسلام » وَشَرْط 
د ¿ كان قِياسًا أن يكون أجْلى » وفاقا للإمام ٠‏ وَخِلافًا 
ش : الجهور على جواز نسخ القياس لكن بشرط أن يكون ذلك في زمنه 
عليه الصلاة والسلام » لاستحالته بعده . ثم قد يكون ناه نضا كأن يقول : 
حرمت المفاضلة في البر ؛ لانه مطعوم فيقاس عليه الارز › فنقول بعد ذلك : 
بيعوا الأرز بالأرز متفاضلاً > وقد يكون قياسًا بأن ينص على حكم آخر على 
ضد حك أصل ذلك القياس . 
واشترط الإمام خر الدين فا إذا كان قياسًا أن يكون الثاني أجلى بأن يترج 
أمارته على أمارة الأول » ووافقه المصنف - ولم يشترط الآمدي ذلك - ومنع 
القاضي عبد الجبار وغيره نسخ القياس لأنه مستنبط من أصل > حك الفرع باق 
ببقاء حكم الأصل » واختار الآمدي مذهيًا ثالئًا » وهو الجواز فيا علته 
منصوصة والمنع في المستنبطة . 
: يجوز نح الْمَحْوَى دوخ ا كَعَكْسِهٍ على الصّحِيِحٍَ 
5 به ه والا کر ار“ نشخ م أَحَدِهها يَسْتَلرِمُ الآخَرَ . 
ش : 5 مسائل : 
الأولى : يجوز نسخ الفحوى دون أصله » كنسخ الضرب دون التأفيف › 
وعكسه كنسخ التأفيف دون الضرب » كالنصين ينسخ أحدهما مع بقاء الآخر. 
وحكى ابن السمعاني في الأولى الجواز عن أثر المتكامين (" » والمنع عن أكثر 


=.. ٠٠٠ص شرح العضد على ابن الحاجب (۲/١١۲)ء المسودة‎ )٤١ ٠ ٠٤١١/٤( انظر البحر الحيط‎ )١( 


VY‏ اس اا د الت ا مامع 
الفقهاء ‏ » ويتحصل في الصورتين ثلاثة أقوال ؛ الها : منع الأولى » وجواز 
الثانية 0 وعليه ابن الحاجب . 

الثانية : يجوز النسخ بالفحوى . وادعى الإمام والآأمدي الاتفاق فيه › 
لكن نقل فيه الشيخ ابو ساق 2 ( شرح الامع» خلافًا بناء على أنه قياس › 
وأن القياس لا ينسخ به » وحكى ابن السمعاني المنع عن الشافعي . 

الغالئة : هل يلزم من نسخ الأصل نسخ الفحوى وعكسه ؟ فيه 


مذاهب 4 ٍ 
أحدها -وبه قال الأكثرون- : نعم » واختاره البيضاوي لتلازهما . 
والثافي : المنع . 


والغالث : أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى ؛ لأا تابعة فلا تبقق 
بدون متبوعا بخلاف عكسه . 

وقال ابن بّرهان في «الأوسط» : إنه المذهب . 

فإن قلت : ما الفرق بين هذه المسألة والأولى ؟ 

قلت : لعل تلك فا إذا نص مع نسخ أحدهما على بقاء الآخر » وهذه 
عند الإطلاق . واللّه أعام . 

طن ونح المخالقَة 4 وَإِنْ تجَجَدَثْ عَنْ أضلها له الأضل دوتہا 
في الأظيَر ولا النّسْمْ يها . 


= شرح الكوكب المنير )٥۷۷/۳(‏ . 

2 المحصول للرازي (515/1) › الإحكام للآمدي (3/59؟5)‎ )::5/١( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 

الإبهاج في شرح الهاج (۲۸/۲) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۲١١/۲(‏ . 

(۲) انظر الإحكام للآمدي (۲۳۱/۲۳) » الحصول للرازي (075/1) > معراج المنهاج (دك/ةعع) › 
الإبباج في شرح المنباج (141/1) » نهاية السول (۱۸۸/۲) » منهاج الوصول ص18 » نهاية السول 
(4۸/۲( . 


تت سس تت 117131113 رن 


الأولى : يجوز نسخ مفهوم انمخالفة سواء نسخ الأصل أم لا » ومثال نسخها 
بدون المنطوق نسخ مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : «إغا الماء من الماء» () 
بقوله : «إذا التقى الختانان فقد وجب الخسل» () مع بقاء منطوقه » وهو 
وجوب الغسل من الإنزال . 

الثانية : في نسخ الأصل بدون مفهوم الخالفة احتالان للصفي الهندي › 
وقال : إن أظهرهما أنه لا يجوز , قال : وليس المعنى فيه أنه يرتفع العدم , 
وحصل الحم الثبوني :2 بل المعق فيه أنه يرتفع العدم الذي کان شرعيًا 2 ويرجع 
إلى ما كان عليه من قبل . 

الثالثة : لا يجوز النسخ بمفهوم الخالفة › قاله ابن السمعاني » لكن قال 
0 إسحاق في الامع بعد حكايته وجهًا : المذهب الصحيح جوازه 0) . 

رتح الأنشاءِ وَلَوْ بلفْظر الْقَضْاءِ أو الْحَبرِ أو قيِدَ الابيد 4 


وَغعَيْرِه صوموا أَبَدَا صوموا حا ¢ وَكذا الصَوْمْ واجبٌ مشتَمر 
ر بدا إذا قالَهُ إِنْشاءً خلافا لوزن الحاجب 5 


ش : هذا معطوف على الإثبات المتقدم » وليس معطوفا على المنفى قبله , 
وحاصله أن الإجماع منعقد على نسخ الإنشاء في الجلة . ولكن اختلف في 


(۱) صحیح : رواه مسلم » كتاب الحيض ٠‏ باب : إغا الماء من الماء » حديث )۳٤١(‏ › وأبو داود » 
حديث (۲۱۷) » والترمذي . حديث )١١151(‏ والنسائي » حديث (۱۹۹) » وابن ماجه » حديث 
6 3 وأحمد » حديث )1۰۸0۰( . 

(۲) صحيح : رواه الترمذي . كتاب الطهارة » باب : ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل » 
حديث )٠١9(‏ » وابن ماجه » حديث )3١8(‏ › وأحمد . حديث )۲٤٩۳۹۳(‏ وصححه الأبان في 
صعیح الجامع (580) . 

والحديث أصله في البخاري » كتاب الغسل › باب : إذا التقى الختانان » حديث (۲۹۱) بلفظ : «إذا 
جلس بين شعما الأريع ثم جبدها فقد وجب الغسل» . 

ورواه مسلم » كتاب الحيض ٠‏ باب : نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » حديث 
)۳٤۷(‏ » بلفظ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» . 

. )08/5( انظر الامع ص۲۲ » شرح المع )01/1( > احلى مع حاشية البناني‎ (r) 


000 و77 لتر رج ر د الغيث ا مامع 


صور منها : 

إحداها : أن يكون بلفظ : «قضى بكذا وكذا» فقال بعضهم : لا يجوز 
نسخه ؛ لأن لفظ القضاء إنما يستعمل فا لا يتغير حكه . 

قال الشارح ( : وهذا القول غريب لا يعرف في كتب الأصول › إنما 
أخذه المصنف من كتب التفسير . 

الثانية : أن يكون بصيغة الخبر نحو : #وَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهْنَ © () 

فقال الجهور : يجوز نسخه باعتبار معناه . 

وقال أبو بكر الدقاق : يمتنع باعتبار لفظه . 

الثالئة : أن يقيد بالتأبيد جملة فعلية كقوله : صوموا أَبدّا » وغيره » مما هو 
في معناه كقوله : صوموا حم » فقال بعض المتكامين : يمتنع نسخه لثلا يؤدي 
إلى البداء » وجوَّزه الجمهور كما يقال : لازم غريمك أبدًا » والمراد : إلى أن 
يقضيك . والمراد هنا إلى وقت النسخ » وحكاه ابن برهان عن المعظم › 
وقال : القصد به المبالغة لا الدوام () . 

الرابعة : أن يقيد بالتأبيد جملة اسمية كقوله : الصوم واجب مستمر 
أبدًا » إذا قاله على سبيل الإنشاء » فالجهور على جواز نسخه » ومنعه ابن 
الحاجب 7؛) وعلله بأنه خير » فيلزم من تطرق النسخ إليه الخلف » بخلاف 
الإنشاء لفظا ومعنى . 

واختار المصنف التسوية بين الصورتين نظرًا للمعنى . 

ص : وَنَسْحُ الإخبارٍ بإيجاب الإخبار بتقيضه لا الحَبَرٍ » وَقِيلَ : 
يجوز إن كان عن مُسْتَعَبل . 


(۱) انظر التشنيف (۸۷۸/۲) . 

(۲) البقرة : ۲۳۳ . 

(۳) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان (۲۷/۲ » ۲۸) . 
)٤(‏ انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۱۹۲/۳) 


شرح جع الجوامع 9 


ش : اختلف في جواز نسخ الخبر على مذاهب : 

أحدها : المنع مطلقًا » وهو مختار المصنف تبعًا لابن الحاجب › وحكاه في 
«انمحصول» ) عن أكثر المتقدمين . 

الثاني : الجواز مطلقًا » وهو قول الإمام خر الدين والآمدي ‏ . 

الغالث : الجواز إن كان مدلوله مستقبلاً وإلا فلا » واختاره البيضاوي › 
واستدل عليه بأنه يصح أن يقول السيد لعبده : لا أرضى عنك أبدًا » ثم 
يقول : عامًا واحدًا . 

وقال الخطابي : إنه الصحيح . 

هكذا أطلق الجهور الخلاف ٠‏ وقال القاضي أبو بكر : يجوز نسخ إيجاب 
الإخبار بشيء › بإيجاب الإخبار بنقيضه » وهذا هو الذي بدأ المصنف بذكره » 
واقتضى كلامه نفي الخلاف فيه . وهو مسلم فما يقبل التغيير » كالتكليف 
بالإخبار بقيام زيد ثم التكليف بالإخبار بعدمه , لاحمال كونه قامَا عند 
الأول > وغير قائم عند الثاني » فإن لم يقبل التغيير كحدوث العالم فنعه المعتزلة 
بناءً على التقبيح العقلي وجوّزه أهل السنة . 


ص : وَيجورُ النّسْحُ بِبَدَل أَثْقَلَ وبلا َل لكِن لَم يمع وفاقا 


ش : فيه مسالتان : 


إحداهما : يجوز النسخ ببدل أثقل كصوم عاشوراء 27 , إن قلنا بوجوبه 


(1) انظر المحصول للرازي )٥٤۸/١(‏ > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/199) . 

(۲) انظر العدة لأبي يعلى )۸٠١/۳(‏ » المحصول للرازي (048/1) » الإحكام للآمدي )۲١٣/۳(‏ » 
المسودة ص۱۷۷ » إرشاد الفحول ص۱۸۸ , 

(؟) للحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم 
عاشوراء في الجاهلية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر 
بصيامه › فاما فرض شبر رمضان قال : «من شاء صامه ومن شاء ترکه» » البخاري )۱٥۹۲(‏ » مسلم 
156 . 


01 آذ اث س ا ت کت الغيث ال هامع 


برمضان » والحبس في البيوت بالزنا بالحد () » وترك قتال المشركين لقوله : 
ودغ دا ("© بإيجابه » ومنعه ابن داود الظاهري › وذكر ابن برهان أن 
بعضهم نقله عن الشافعي وليس بصحيح () . 

الثانية : يجوز النسخ بلا بدل » ومنعه أكثر المعتزلة ثم قال أكثر أصحابنا 
بوقوعه كصدقة النجوى »› فإنها وجبت ثم نسخت لا إلى بدل » وتوهم بعضهم 
أنه أبدل منا الركاة » وهو مردود ؛ لأنه تعالى قرن بها الصلاة والطاعة بقوله 
تعالى : و لم تَفْعلُوا وناب الله علي فَأَقِيمُوا الصَلاةَ وَدَانُوا الرّكاةَ وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولّهُ © ©) وهما فرضان قبل ذلك ولتوقفه على معرفة التاريج . 

وإنما المعنى : رفعناه عنكم » فتمسكوا بما لا بد منه من الصلاة والزكاة وسائر 
الطاعات . 

وذهب الشافعي اك أنه لم يقع > فقال في «الرسالة) : «وليس ينسخ 
فرض أبدًا إلا أثبت مكانه فرض» ووافقه المصنف » لكن أوله أبو بكر الصيرفي 
على أن المراد بالفرض الحم » أي إذا نسخ لا بد أن يعقبه حكم وليس منافيًا 
لكلام أهل الأصول لأنه يرجع إلى ما كان عليه وهو حكم ؛ فإن صدقة النجوى 


© يف كان الع ف ابتداء الان أن اكرأة اذا تت اها البينة العادلة حبست في بيت فلا تن 
من الخروج منه إلى أن نموت وهذا معنى قوله تعالى : واللاني بين الْفَاحِمَةَ مِن يَسَائِكُمْ فَاسْتَشدُوا 

عَلَِنَ ايع منك ن شَبِدُوا فَأَمْسِكُوهَْ في الْبْيُوتِ حى يواه الوت أو يْعَلَ اله لعن سبيلاً» 

[النساء:15] قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بال جلد 

أو الرجم وأخرج مسام وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي بي قال : «خذوا عني خذوا 

عنى ؛ قد جعل الله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة 

والرجم» . انظر تفسير ابن كثير )٤1۳/۱(‏ والقرطي )۸٥/(‏ والطبري )۲۹۱/٤(‏ . 

(۲) الأحزاب : 48 . 

(؟) انظر كلام الأصوليين في المسألة في المعتمد )۳۸١/١(‏ » العدة (7860/5) » الامع ص۲۲ » شرح 

الامع (154/1) » التبصرة ص086؟ » أصول السرخسي (1۲/۲) » الحصول (547/1) الإحكام 

للآمدي (153/7) » المستصفى .)۱١١/١(‏ 

(£) امجادلة : ۲ 

(0) انظر الرسالة ص۷٥‏ فقرة ۳۲۸ . 


VY 


ترج جه الوا 
ا عليه 0 


ل ان 


ش : أشار بالمسلمين إلى مخالفة غيرهم فيه » وهم فرقة من اليهود أحالته 
عقلاً » وهم السمعونية » وأخرى مم وهم العنانية » منعت وقوعه فقط › ثالثة 
منهم وهم العيسوية قالت بوقوعه ) . 

كذا ذكر ابن برهان والآمدي » وغيرههما » وذهب أبو مسلم الأصفهاني (" 
من المعتزلة إلى إنكاره » فقيل : إنما أراد في القرآن كما تقدم عنه » وقيل : 
خلافه لفظي ؛ لأنه يجعل المعنى في علم الله تعالى كالمعنى في اللفظ . ويسمي 
الكل تخصيصًا » ويسوي بين قوله : ن أَمُوا الصّبَامَ إلى الأَْل © (؟ 
صوموا مطلقًا > مع عامه تعالى بأنه سينزل : لا تصوموا ليلاً » والجهور يسمون 
الأول تخصيصًا » والثاني نسخًا فالخلاف لفظي . 


ص : وا0ختار أن تسخ حك الأضل لا يى مَعَهُ حك القع . 


ش : إذا نسخ حكم الأصل استمر حكم الفرع عند الحنفية » وقال 
الجهور : بل يرتفع ؛ لأنه تابع » فيزول بزوال متبوعه , ثم سماه بعضهم 


۶ 


خا , 


02 


م ا 
4 


)١(‏ انظر الكلام عن الهود وفرقهم في الملل والنحل للشهرستاني )11١/1(‏ والشسمعونية في التشنيف 
الشمعونية بالشين وهم واحد . 

وذكر الخلاف بيننا وبين المبود بين غرائب أهل الأصول كا ذكر الشوكاني » الشيخ حسن العطار نقلاً عن 
البلقيني في حاشية على شرح جع الجوامع لحسن العطار . 

(۲) هو عد بن بحر الأصفهاني . معتزلي » من كبار الكتاب . كان عالماً بالتفسير وبغيره من صنوف 
العم » وله شعر . ولي أصفهان وبلاد فارس لامقتدر العباسي واستمر إلى أن دخل علي بن بويه أصفبان 
سنة (551 ه) فعزل . من كتبه : «جامع التأويل» في التفسير توفي سنة (۳۲۲ ه) . انظر ترجمته في 
إرشاد الأديب م 4( والأعلام ا 

(۳) البقرة : 


وعبّر المصنف تبعًا لابن الحاجب بقوله : (لا يبقى») وهو ادي () ؛ لأنه 
ا ل 0 


ص : ون كُلَّ حم زي يفل الح و ومن مع ارال تسخ جميع 
التكاليف , والغتزلّة نشخ وُجوب المغرفة والإخاع على عَدَم الؤقوع . 

ش : ذهب أصحابنا إلى أن كل حكم شرعي يقبل النسخ ) » وخالفهم 
e‏ 

إحداهما : أنهم منعوا نسخ جيع التكاليف » ووافقهم الغزالي على ذلك . 

ثانهما : منعوا أيضًا نسخ وجوب معرفة اله تعالى » كذا قال المصنف وهو 
مثال . 

ولا يختص الحم بذلك عندهم » بل منعوا النسخ في كل ما كان بذاته أو 
بلازم ذاته حسئًا أو قبحا لا يختلف باختلاف الأزمنة » وهو مبني على أصلهم 
في الحسن والقبح العقليين . 

والخلاف ف ا في الجواز اعقلي 53 1 8 0 00 ذلك . 


6 سه به 


ل ا م لا الإغيثال . 


ش : لا يثبت الحك الشرعي قبل بلوغه إلى النبي 185 » فإذا بلغه ثبت 
حكمه في حقه » وحق كل من بلغه › أو لم يبلغه , > لكن تمكن من العلم به › 
0 من العام به فهو محل الخلاف . 

قال الجهور ( "1+ الارثينكا E‏ الامتثال ولا عى النبوت فى الذمة . 


. )۲١١/۲( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 

(0) انظر تحقيق المسألة في المستصفى )1١9/1(‏ » الإحكام للآمدي )٠١۷/۳(‏ مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد )۲١۳/۲(‏ » نهاية السول (194/1) » البحر انحيط )۹۷/٤4(‏ › قواتح الرحموت 
(1۷/۲( . 


(؟) انظر العدة )۸۲١/۳(‏ البرهان لإمام الحرمين (؟800/1) › المستصفى للغزالي COND‏ 


شرف اع ارا و حي د 


وقال بعضهم : يثبت المعنى . 

الثاني : كالنائم » وذكر القاضي أبو بكر أن الخلاف لفظي » وما رجحه 
المصنف تبع فيه ابن الحاجب وغيره » لكن ابن برهان في «الأوسط» إنما حكاه 
عن الحنفية » وحكى الثبوت عن مذهبنا ونصره » وهو الموجود لأصحابنا 
المتقدمي ٠‏ 

وقال ابن دقيق العيد : لا شك أنه لا يثبت في حك النائم » وهل يثبت في 
حكم القضاء إذ هو من الأحكام الوضعية ؟ هذا فيه تردد ؛ لأنه ممكن بخلاف 
الأول لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق . 

قلت : وهو معنى كلام المصنف › فالذي عبر عنه المصنف بالاستقرار في 
الذمة هو الذي عبّر عنه بالقضاء » والذي عبر عنه المصنف بالامتغال هو الذي 
0 

: أا الريادةٌ عر الف وك ا عا لمر 0 

. وإلى المأحَدٍ عود د الأقوال المفصّلَة والفروع المبيّئة‎ OT 

e 

الأولى : أن يكون المزيد من غير جنس الأول » كزيادة الركاة على 
الغيلاة :؛ مامت 

الثانية :أن يكون من جنسه مع استقلاله كزيادة صلاة على الصلوات 
الخس . وليس نسحا أيضًا عند الجهور (' 

وقال بعض أهل العراق : هو نسخ ؛ لأنه بغير الوسط فتتغير الصلاة 
المأمور باحافظة عليها في قوله تعالى : لحَافِظُوا على الصلوات وَالضَلاَةٍ 


= الإحكام للآمدي )۲٤۰/۳(‏ > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )5١1/5(‏ » المسودة ص١٠؟‏ . 
)١(‏ انظر أصول السرخسي (۸۲/۲) » كشف الأسرار (191/5) . 

)۲( انظر امحصول للرازي )01۳/۱( 2 الإحكام للآمدي (/؟؟) مختصر ابن ع الحاجب مع شرح 
العضد )۲١۱/۲(‏ » المسودة ص۱۸۷ شرح الكوكب المنير (085/5) . 


اا 777 7 7 بابي يي 


الْوْسْطّى 4 (') وأجيب عنه بأجوبة أحسها : أن الوسطى في الآية ليست من 
عدد بل هي علم على صلاة معنية » وهو مأخوذ من الوسط وهو الخيار . 
والفاصل لا يتغير بزيادة صلاة . 

الثالغة : أن لا يستقل كزيادة ركعة أو ركوع فقال أصحابنا : ليس نسخًا 
أيضًا . 

وقال الحنفية : هو نسخ » واختاره بعض أصحابنا » ومثار الخلاف أن 
ل ل کول هذا لاحن 
عع الأقوال المفصلة في المسألة ٠‏ كقول عبد الجبار » هي نسخ إن غيرت حک 
المزيد عليه كان ضار ابيع بد ا الفنائية رباعية » وإن لم يتغير 
كضم التغريب إلى الجلد . فليست بنسخ » واختاره القاضي ؛ وكقول بعضهم : 
إن نفاها مفهوم الأول كقوله في : «المعلوفة زكاة» بعد قوله : «في السائمة زكاة) 
فنسخ ؛ وإلا فلا .واختاره الإمام في «المعالم» » وكذلك يرجع إلى هذا المأخذ 
الفروع المبنية عليها ؛ لأنه إذا رجع المبني عليه إلى ذلك فرجوع المبني إليه 
أو 

ص : كذا الِْلافُ في جِزْءِ العبادةٍ أؤ شَرَطِها . 


ش : الخلاف المتقدم في أن الزيادة على النص نسخ يجري في النقصان منه 

سواء الجزء كنقص ركعة من أربع » والشرط كالطهارة » وفرق بعضهم بينهما 
فقال : إسقاط الجزء نسخ . وإسقاط الشرط ليس بنسخ . وبه قال عبد 
الجبار » ووافقه الغزالي ) في الجزء وتردد في الشرط . 


. ۲۳۸ : البقرة‎ )١( 
. )۲۷١( انظر المستصفى‎ )۲( 


تع“ يعي الاج خرو وَطریق العام تَأَخْرِِ الأجماع أو وله صو : 
هذا ناسيم أو بغ ذلك أ : كُنْتَ تيت عَنْ كذا فافعلوة » أو 
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۶ 


النَّض عَلَى خلاف الأول أؤ قل الزاوي : هذا سايق . 


ش : ذكر هنا ما يعرف به الناتخ من المنسوخ › وسماه خاتمة ؛ لتعلقه 
بسائر أنواع ا لنسخ » وضابطه التأخر » فمتى عرف المتأخر من الدليلين فهو 
اناخ . ولذلك طرق : 

أحدها : الإجماع . وقد نص عليه الشافعي » ولم يتعرض له كثير من 
المصنفين » وذلك كنسخ الركاة بسائر الحقوق المالية » ذكره ابن السمعاني › 
وكقول حذيفة () في وقت حوره مع النبي بل : هو الهار إلا أن الشمس لم 
تطلع 7 . مع الإجماع على تحريم تناول المفطر بطلوع الفجر . كما دل عليه 
القرآن »فالإجماع مبين للنسخ لا ناخ . 

ثانها : نصه عليه الصلاة والسلام على ذلك كقوله : هذا ناسخ » أو بعد 
ذلك كحديث المتعة . أو : كنت يتك عن كذا فافعلوه » كقوله : « كنت 
نهيتك عن زيارة القبور فزوروها» () . 

الها : أن ينص على خلاف الأول مع تعذر الجع . 


)١(‏ هو حذيفة بن الهان العبسى من كبار الصحابة » كان أبوه قد أصاب دما فهرب إلى المدينة لخالف 
بنى عبد الأشهل . وشهد ا الخندق . توفي سنة (57 ه) . انظر الإصابة (١11/1١؟)‏ ترجمة 
00 ؛ الاستيعاب (١073/1؟)‏ 

(۲) صحيح : رواه النسائي » كتاب الصيام ؛ باب : تأخير السحور ... » حديث (1185) ؛ وابن 
ماجه » حديث (1390) . ش 

(؟) صحيح : رواه مسام » كتاب الجنائز » باب : استئذان النبي و ربه في زيارة قبر أمه » حديث 
(94) » والترمذي . حديث )٠١64(‏ » والنسافي » حديث (۲۰۲۲) وابن ماجه. حديث 
(/160) » وأحمد » حديث )۲٤١(‏ . 


2*2 ا سس الت المامع 


رابعها : قول الراوي : هذا سابق 4 كقول جابر : كان اجر الا من من 


رسول اله ية ترك الوضوء مما مست النار ) . 


ص : ولا أَثَرَ يلوافَقَةٍ أحد التَضَيْنِ الأضلّ وَثُبوت إخدى الآيََيْن 
في المضححفٍ َتَأَخْرٍ إشلام الرَاوي وَقَوْلِهُ هَذا ناسح لا التاجم خلافا 
لزاعمها . 


ش : ذكر في هذه الجلة أشياء قيل : إنه يثبت النسخ بها : 

أحدها : كون أحد النصين موافقًا للأصل -أي : البراءة الأصلية 9) , 
فيكون الناقل عنها ناسخًا ؛ لأن الأصل عدم العود إلى البراءة بعد الانتقال 
عنها » وهو ضعيف لجواز أن يكون الموافق للبراءة متقدمًا مؤكدًا لها ثم نسخ . 

ثانها : ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى » قيل : إن الثانية 
ناسخة وهو ضعيف ؛ لأن ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول » وقد قال 
هبة اله 7) في الناسسخ والمنسوخ : إن قوله تعالى : فلا َيل لَكَ النّسَاءُ مِنْ 


)١(‏ صححيح : رواه النسائي بهذا اللفظ › كتاب الطهارة » باب : ترك الوضوء مما غيرت النار » حديث 
)1۸0( وأبو داود بلفظ : «ترك الوضوء مما غيرت النار» » كتاب الطهارة » باب : 5 ترك الوضوء مما 
مست النار » حديث (191) وصححه الألباني في صحيح النسائي . 

وقال الترمذي عقب حديث )۸١(‏ : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب الني وَل 
والتابعين ومن بعدهم مغل سفيان الثوري وابن المبارك » والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء ما 
مست النار » وهذا آخر الأمرين من رسول اله بء وكأن الحديث ناسخ للحديث الأول حديث 
الوضوء ما مست النار . 

(۲) انظر المستصفى للغزالي (119/1) › الإحكام للآمدي )١08/5(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (؟/197) » شرح المحلى مع حاشية البناني (؟/14) » الآيات البينات (177/15) . 

(؟) هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم : مفسر » ضرير » من أهل بغداد › وبا 
وفاته . كانت له حلقة في جامع المنصور . له كتب » مها «الناح والمنسوخ في القرآن» صغير » و 
«النا جح والمنسوخ من الحديث) 5 التيمورية والأزهرية . و«المسائل المنثورة) في النحو : انظر ترجته 2 


شرح جع الجوامع سس 0 
بَعْدُ () منسوخ بقوله قبل ذلك : ومن انيت من عَرَلْتَ فلآ جاع 
عَلَيِكَ © 7 :, 

ثالثها : تأخر إسلام راوي أحد الدليلين قيل بدلالته على النسخ . وهو 
ضعيف لجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعده 9) . 

رابعها : قول الراوي : هذا ناسخ لجواز أن يقوله عن اجتهاد . وقال 
الكرخي : إن عيّنه فقال : هذا نسخ هذا ء لم يرجع إليه » وإن لم يعينه بل 
قال : هذا منسوخ - قبل » وقيل : يثبت مطلقًا وهو ظاهر نص الشافعي 
حيث قال : «ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله كي أو 
وق يذل عل أن أحعدها يعد الآأخن .أو بقول من سمع الخدت أو :العافة) 
فتناول قوله : «أو بقول من سمع الحديث» قوله : هذا سبق » وقوله : هذا 
منسوخ ٠‏ ولم يرد الأولى لدخولها في قوله : أو بوقت » يدل على أن أحدهما 
بعد الآخر » والّه أعلم . 

أما لو ثبت كون الحك منسوخًا ولم يعرف ناسخه فقال الراوي : هذا 
الناح - فإنه يقبل » وهو معنى قول المصنف : (لا الناسخ) وش مسألة غريبة 
قل من ذكرها . 


() الأحزاب : 607 . 

. ١١: الأحزاب‎ )۲( 

(؟) انظر تفصيل الأقوال في المسألة في المعتمد )۱۸/١(‏ العدة )۸٠١/۳(‏ الامع ص٤٠‏ › المسودة 
ص١7‏ » ۲۰۸ » شرح تنقيح الفصول ص۲۲۱ معراج المنباج (/3ة) . 


ص : الككتاث التانى فى السُبَّةَ () 
رهي أقوال د كله وأفعالة . 
ش : لم يذكر في تعريفها تقريره عليه الصلاة والسلام لأنه كف عن الفعل › 
والكف فعل عن امختار فهو مندرج في الأفعال . 
والمراد من أقواله وأفعاله ما لم يكن على وجه الإمجاز . 
وقال الشارح 7 : كان ينبي أن يزيد «وهمّه» فقد احتج الشافعي في 
الجديد على استحباب تنكيس الرداء في الاستسقاء بجعل أعلاه أسفله 9) , 
فإنه عليه الصلاة والسلام هم بذلك فتركه لثقل الخيصة عليه . 
قلت : وكذلك همه بمعاقبة المتخلفين عن الجاعة © » استدل به على 
وجوبها » وقد يقال : الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل فيكون 


)١(‏ السنة لغة : عبارة عن الطريقة المعتادة الحافظ علا والتي يتكرر الفعل بموجبها . ومنه قوله 
تعالى ‏ طسْنَةَ اله في الَِّينَ خَلَوا ِن قَبلُ ون جد إشئة امه تَبويلاً» [الأحزاب:79] وسنة الإنسان : 
طريقته التي يلتزم بها فها يصدر عنه » ويحافظ عليها » سواء أكان ذلك فيا يحمد عليه » أو يذم . 

وف اعنطلاح الققياء : ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي بيو » أي ما ليس بواجب مها . 
وقد تطلق كامة «السنة» في كلام بعض الفقهاء على ما يقابل «البدعة» فيقال : فلان على سنة »› إذا 
عمل وفق عمل النبى بيد ٠‏ وفلان على بدعة » إذا عمل على خلاف ذلك . 

وفي اصطلاح الأصوليين ؛ السنة : ما صدر عن النبي ييه غير القرآن من فعل أو قول أو تقرير . 
وبهذا الاعتبار في دليل من أدلة الأحكام » ومصدر من مصادر التشريع . انظر الإحكام للآمدي 
(41/1؟) وأصول الفقه للخضري (1١١؟)‏ والوجيز د. عبد الكريم زيدان (131) . 

(۲) انظر التشنيف (۸۹۹/۲) . 

(؟) صحيح : رواه أبو داود » كتاب الصلاة حديث (1171) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 
(1174) وانظر التلخيص الحبير (۱۰۰/۲) » حديث (719) . 

)٤(‏ صحيح : رواه البخاري ؛ كتاب الخصومات » باب : إخراج أهل المعاصي والخصوم من 
البيوت .. » حديث )۲٤١١١(‏ » ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة » فضل صلاة الجاعة وبيان 
التشديد في التخلف » حديث (101) » وأبو داود » حديث (248) » والترمذي . حديث (۲۱۷) 2 
والنسائي > حديث (048) » وابن ماجه » حديث (31/) › وأحمد › حديث (907560) . 


الاستدلال بأحدها فلا يحتاج حينئذٍ إلى زيادة » واله أعام . 


: الأثبياء عم ا والسَّلامْ مَعْصِومونَ لا يَضِدُ ر عنم 
دنب سوا 2 وفاقا للأستاذ ز وَالشَّْرِسْتَاقٍ وَعياض () والشّيْخْ 
الإمام . 

ش : الاستدلال بالسنة متوقف على العصمة فلذلك بدأ بالكلام فيا › 
والمراد بالأستاذ هنا أبو إسحاق الإسفرايني وهذا المذهب أنزه المذاهب ؛ أنه لا 
تفر ف ااا كنت و کو ولا جعيرة و و فا ا E‏ 
طهّر الله ذواتهم عن جميع النقائص › وقد حكى ابن برهان هذا عن اتفاق 
اقفن 120 

ص : فَإِذَنْ لا يقر عد ا أحَدًا عَلَ باطِل » وَسُكوتة وَلَوْ خَيْرَ 

در و ٠‏ قبل ا 
اواز تفال ٠‏ وكذا لعو خلا قاضي : 

ش : يتفرع على وجوب العصمة أن عدا ية لا يقر أحدًا على باطل › 
ولا خلاف في ذلك . 

قال الشارح ‏ : وإنما قال : «أحدًا» لئلا يتوهم أنه «لا يُقَرٌ بفتح 


(1) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي » أبو الفضل : عالم ا مغرب وإمام أهل 
الحديث في وقته . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأياهم من تصانيفه : «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» و «الغنية) و (شرح صحيح مسام) توفي مرا كش سنة (044 ه) انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان (91/1؟) وقضاة الأندلس )1١١(‏ والأعلام (99/0) . 

)۲( انظر المستصفی للغزالی (715/1) » المنخول ص٠۲۲‏ الإحكام للآمدي )145/1١(‏ الإبباج في شرح 
المنهاج (۲۸۸/۲) ء نهاية السول (۱۹۷/۲) البحر الحيط )17١/4(‏ . 

(؟) انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان (5908/1) . 

. انظر التشنيف (؟900/1)‎ )٤( 


۹ہ الغیث الجامع 
القاف » فيكون خطأ . 

واختلفوا فما إذا فُعل فِعلٌ بحضرته أو في عصره واطلع عليه ولم ينكره › 
على مذاهب ٩‏ : 

أصحها وبه قال الجهور : أنه دليل على جواز ذلك الفعل لذلك الفاعل › 
وهل تتعين الإباحة أو يحتمل الوجوب والندب أيضًا ؟ لم يستحضر فيه السبكي 
نقلاً » ومال إلى الإباحة لأنه لا يجوز الإقدام على فعل إلا بعد معرفة حكه ؛ 
فلذلك دل تقريره على الإباحة » وذكر الشارح أن أبا نصر ابن القشيري ذكرها 
في كتابه في الأصول وحى التوقف في ذلك عن القاضي ثم رجح حمله على 
الإباحة لأنها الأصل . انى . 

ولا فرق في دلالة تقريره على الإباحة بين أن يستبشر عليه الصلاة والسلام 
بذلك الفعل أو لا يوجد منه إلا جرد السكوت عليه . 

الثاني : أن التقرير لا يدل على الجواز إلا في حق من لا يغريه الإنكار على 
الفعل » فن أغراه الإنكار على الفعل لا يجب الإنكار عليه كما قال الشاعر : 

إذا نمي السفية جَرَى إليء ١‏ وخالف و السفية إلى خلافر 

حكاه ابن السمعاني عن المعتزلة وقال : الأظهر أنه يجب إنكاره ليزول توهم 
الإباحة . 

الغالث : أنه يستثنى من التقرير ما لو كان الفاعل كافرًا أو منافقًا » فلا يدل 
تقريره على الإباحة » وبه قال إمام الحرمين () . 

الرابع : أنه لا يستشنى من ذلك إلا الكافر › قاله المازري › وكما يدل على 
جوازه للفاعل يدل على جوازه لغيره » قاله الجمهور › لان الاصل استواء 


(1) انظر الامع ص۰۳۸ شرح اللمع (070/1) » المنخول ص۲۲۹ الإحكام للآمدي (519/1) » حاشية 
التفتازاني على شرح العضد (؟/9١)‏ » البحر الحیط )5١1/4(‏ » تيسير التحرير (۱۲۸/۳) إرشاد 
الفحول صا؛ . 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين (558/1) . 


المكلفين في الأحكام » وقال القاضي أبو بكر : لا يتعداه إلى غيره » فإن 
التقرير لا صيغة له . 

أما ما فعل في عصره ولم يعلم هل اطلع عليه أم لا فقال الأستاذ أبو 
إسحاق : اختلف فيه قول الشافعي » وهذا جرى له قولان في إجزاء الأقط في 
الفطر . 

ص : وَفغلة غَيُْ حرم لله ِلعِضْمَة وَغَيْرُ مُكْرووِ للذ 

ش : قد عرف انقسام السنة إلى قول وفعل . فمباحث القول سبقت في 
الكلام على الكتاب » وأما الفعل فلا يمكن أن يصدر منه عليه الصلاة والسلام 
فعل حرم لما تقرر من عصمته › ولا مكروه لأنه نادر من غيره » فكيف 
منه ؟! قال الشارح ( : وأنا أقول : لا يتصور منه وقوع مكروه › فإنه إذا 
فعل شیا وكان مكرومًا في حقنا فليس بمکروه منه ؛ لأنه قصد به بيان 
الجواز . 

قلت : قد يتصور فيا إذا تكرر منه » فإن البيان حصل منه بالفعل 
الأول > فاستفدنا من قولحم : (أنه لا يقع منه مكروه» أنه إذا فعل المكروه في 
حقنا لبيان الجواز لا يكره » وكذلك القول فى خلاف الأولى عند من يفرق بينه 
وبين المكروه » وقد حى النووي عن العلماء في وضوئه عليه الصلاة والسلام 
مرة مرة ومرتين مرتين أنه أفضل في حقه من التثليث للبيان . 

ص : وما كان جِبِلَيًا أو بَيانَا أو مُحصَصًا به فَواضِحٌ » وفما 
نن اليل والشري اطع راکنا ر وما سِواة إن عُلِمَت صِنَكَه 
امه مله في الأحم” . 

ش : فعل النبي على أقسام : 
أحدها : أن يكون جبليًا كالقيام والقعود والأكل ونحوها › وذكر المصنف 
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ردد 


. )4۰۳/۲( انظر التشنيف‎ )١( 


س و اتان 


أن حكمه واضح » وكأنه أراد بذلك أنه دال على الإباحة فقط ؛ لأنه القدر 
الحقق » والحرام و المكروه منتفيان كما تقدم .وقد قال شيخنا الإمام الإسنوي : 
أنه لا نزاع في ذلك . 

لكن حى القرافي في «التنقيح) قولاً أنه للندب 8 وجزم به الشارح 
فقال (© : أما في الجبلي فالندب لاستحباب التأسي به » وحى الأستاذ أبو 
إسححاق فيه وجبين : 

أحدهها هذا » وعزاه إلى أكثر المحدثين . 

قال : والأصل فيه أنه يستدل به على إباحة ذلك . 

والثاني : أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة . انتهى . 

الفاني : أن يكون بيانًا مجمل كالصلاة المبينة لقوله تعالى : وَأقيمُوا 
الصَّلآهَ4 () القطع من الكوع المبين لقوله تعالى : #وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فافطعوا 
© 7) فهو واجب عليه بي لوجوب التبليغ عليه » فإن قلت : لا يتعين 
التبليغ بالفعل » قلت : لا يخرجه ذلك عن كونه واجبًا » فإن الواجب امخير 
يوصف كل من خصاله بالوجوب . 

الثالث : أن يكون من خصائصه كتخيير نسائه » وغير ذلك » فلا يلحق 
به في ذلك أمته . 

وقول الشارح : «إن حكم ا مخصص به الوجوب» بمنوع ؛ فقد يكون 
مندوبًا وقد يكون مباحًا » فالخصائص تنقسم إلى هذه الأقسام وإلى قسم رابع 
وهو الحرم عليه > ولكن ذلك لا يمكن صدوره منه كما تقدم ظ واسه أعلم . 

الرابع : ما تردد بين الجبلي والشرعي . ولم يذكره الاصوليون » ومثله 
المصنف بالحج راكبًا » ومن أمثلته أيضًا جلسة الاستراحة » فهبل تحمل على 


. انظر التشنيف (؟904/19)‎ )١( 
. 4" : البقرة‎ )۲( 


)۳( المائدة : ۳۸ . 


ق ا ا تت س 
الجبلي ؛ لأن الأصل عدم التشريع أو الشرعي لأنه عليه الصلاة والسلام بعث 
لبيان الشرعيات ٠‏ ينبغي أن يتخرج فيه قولان من القولين في تعارض الأصل 
والظاهر » ومقتضى ذلك ترجيح الأصل فيكون كالحبلي ؛ لكن كلام أحعابنا في 
الحج راكبًا وجلسة الاستراحة وغيرهما يدل على ترجيح التأسي فيه » وقد حكى 
الرافعي وجبين في ذهابه إلى العيد في طريق ورجوعه في أخرى › وقال : إن 
الأكثرين على الاي فيه . 

الخامس : أن تعلم صفة ذلك الفعل من الوجوب أو الندب أو الإباحة » 
ل ys‏ 

: وَتُعلَمْ بص وَتَسْويَةٍ مغلوم هة وَوْقوحِه بَيانًا أو اميثالاً 

ندال 2 ۇجوب أو ذب أ إباحة : 

ش : يعام جبة الفعل من كونه واجبًا أو مندويًا أو مباحًا بأمور : 

أحدها : التنصيص على اخ هذه لاون 

الثاني : تسويته بفعل قد علمت جبته وأنه من أي هذه الأقسام . فيكون 


حك الآخ ركحكه . 
الغالث : وقوعه بيانًا يجمل . فحكه حك ذلك المجمل فى الوجوب والندب 
وو بي الوجو 
والإباحة . 


فان قلت : قد تكرر منه ذكر ما كان بيانًا مجمل . 

قلت : لا تكرار فيه فالأول أراد به حك فعل النبي به إذا كان بيانًا مجمل 
وهو الوجوب عليه كما تقدم » والثاني أراد به حكمه في حقنا » وهو تابع لحم 
الجمل . 


الرابع : وقوع امتغال النص يدل على أحد هذه الأمور فيلحق به في 
ذلك © . 


=... انظر الإحكام للآمدي (570/1) المسودة ص١۷٠ » معراج المباج (11/1) الإبهاج في شرح‎ )١( 


ص : وحص الْوُجوبَ أمارائة كالصّلاةٍ بالأذان وَكَوْنهُ تمْنوعًا لو 
1 يكحب كالنتان والحَد 3 


ش : لما ذكر ما يعرف به جهة الفعل من الوجوب والندب والإباحة » 
ذكر ما يخص الوجوب وهو شيئان : 

اجدها أن قن به أمارة الوضوت اق سلامعه + اران انان 
والإقامة بصلاةٍ » فيدلان على وجوبها لأنهما شعار مختص بالفرائض . 

ثانهما : أن يكون ذلك الفعل ممنوعًا لو لم يجب ؛ كالختان والحد كقطع 
السرقة » فإن اجرح والإبانة ممنوع مهما » فجوازهما يدل على وجوبهما » ومتّل 
ذلك البيضاوي بالركوعين في صلاة الخسوف » واعترض بأن النووي ذكر في 
دشرح المهذب» أنه لو صلى صلاة الكسوف كسائر الصلوات صح » ومتله 
بعضهم بإحداد زوجة المتوفى عنها » وقد نقضت هذه القاعدة بسجود السبو 
والتلاوة في الصلاة ؛ فإن الاصل المنع منهما . ومع هذا فام يدل فعله هما على 
وجوبهما . وذكر البيضاوي : 

ثالنًا : وهو أن يوافق نذرًا كأن يقول النبي بيه : إن هزم العدو عني فلله 
علي صوم يوم ؛ ثم يهزم العدو فيصوم يومًا » ولم يذكره المصنف لأن النذر لا 
يتصور منه عليه الصلاة والسلام بناءً على أنه مكروه . 


ص : وَالذبَ () جرد قضد الْقَرْبَةَ وَهوَكَثيرٌ . 


ش : قوله : «الندب» معطوف على الوجوب فهو منصوب » أي : بخص 
الندب قصد القربة جردا عن أمارة دالة على الوجوب »› ولا فائدة مقصودة في 


= الهاج (۲۹۷/۲) ء نهاية السول )۲١۳/۲(‏ » شرح الكوكب المنير (185/1) فوا الرحموت 
(60/50 ا . 

)١(‏ الندب لغة : الدعاء إلى الأمر المهم > والمندوب المدعو إليه . واصطلاحًا هو ما طلب الشارع 
فعله من غير إلزام بحيث يمدح فاعله ویغاب 3 ولا يدم تاركه ولا يعاقب : انظر «المسودة») 
 )٥۷7(‏ الإحكام لابن حزم )۳۲٣/۳( » )٤۰⁄۱(‏ . 


قول المصنف «وهوكثير» » وزاد البيضاوي : أن يعلم كونه قضاء لفعل 
مندوب ؛ لأن القضاء يحى الأداء . 


ص : وإن جلث "(١‏ فللوؤجوب » وَقِيِلَ لِلتَذْبٍ > وَققِل 
للإباحَة » وَقِيِلَ بالوَقف في الكل وَني الأَوََيْنِ مُطلَمًا وما إن ظَهَرَ 
َد اقرب . 

ش : إذا جهلت جبة الفعل بالنسبة إليه وإلى الأمة ففيه مذاهب : 

أحدها : الحل على الوجوب » وبه قال من الشافعية ابن سرج وأبو علي 
اننا يران ٩‏ والإصطخري . ومال إليه المصنف . وصححه ابن السمعاني 
وقال : إنه الأشبه بمذهب الشافعي » لكنه لم يتكلم إلا فها ظهر فيه قصد 
القربة . 

الثاني : الندب » وهو انحكي عن الشافعي . 

الفالث : الإباحة . وهو الحكي عن مالك › واختاره إمام الحرمين في 
«البرهان») واختار ابن الحاجب إنه إن ظهر فيه قصد القربة فالندب › وإلا 


)١(‏ قال الشيخ عمد الخضري : «فإن جلت الصفة وكان الفعل من جنس القرب كصلاة ركعتين لم 
eS‏ 
طويل ... : وقال ا محققون : إن الخلاف إنما هو بالنسبة إلى الأمة » فمن قائل بالوجوب ٠‏ ومن 
قائل او > ومن قائل بالإباحة » ومن قائل بالوقف . ويختار الآمدي وابن الحاجب ما ذكرنا أولاً 
وهو الظاهر لأن المتيقن من صدور الفعل منه إباحة فلا يثبت الزائد على ذلك إلا بدليل وظهور قصد 
القربة دليل أن الفعل مطلوب والمتيقن من الطلب الندب فلا يثبت ما زاد عنه . أما ادعاء أن الفعل 
يثبت بنفسه مع جهل صفته حكمًا شرعيًا فوق الإباحة فهو قول بلا دليل وكل ما ذكروه من أدلتهم إنما 
يتجه إذا علمت صفة الفعل » وفرض المسألة أا (أي الصفة) جهولة . انظر أصول الفقه للشيخ عد 
الخضري (۲۳۷) . 

(۲) وهو قول المعتزلة وابن أبي هريرة من الشافعية ومالك انظر المع ص۲۷ » شرح اللمع (040/1) » 
الإحكام للآمدي (158/1) » المسودة ص۱۸ » شرح تنقيح الفصول ص۲۸۸ › معراج المهاج 
(7/0) » كشف الأسرار )۲١۱/۳(‏ . 

(؟)انظر البرهان لإمام الحرمين (510/1) . 


و ا ایت لان 
فالإباحة . 

الرابع : الوقف بين الثلاثة حتى يقوم دليل عل حكمه » وصححه القاضي 
أبو الطيب » وحكي عن جمهور الحققين » كالصيرفي والغزالي وأتباعهما » 
واختاره الآمدي والبيضاوي تبعًا للمحصول هنا » لكن جزم فيه في الكلام على 
جبة الفعل بالإباحة » واختار في «المعالم) الوجوب . 

الخامسن + الوقفه بين الاولين فقفط. :وها الوجوت والتدب:. 

السادس : الوقف بينهما فقط » إن ظهر فيه قصد القربة ؛ فإن لم يظهر فيه 
قصد القربة احتمل الإباحة أيضًا » وقول المصنف : «وفيهما إن لم يظهر قصد 
القربة» معكوس » وصوابه : «إن ظهر قصد القربة كا قررته» . 

ص : وَإذا تَعارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِغلُ وَل دَلِيلُ عَلٰی كور مُقْمَضَى 
اقول » إن كان خاصًا به فَالتَأخُْ ناسح ل 
الْوَقْف > وَإِنْ كانَ خاصًا بنا قلا مُعارَضَّةَ فيه ٠‏ وف الأمة ماخر 
ناس ! إن دل دَلِيلٌ على الا ٠‏ ِن جُبلَ التاريم فالا الأصَحُ 
e‏ إن كان عامًا لنا وله » ا 7 

م كا مو إلا أن يَكونَ الْعامٌ ظاهِرًا فيه فَالْفِغلٌ تَْصِيص . 

ش : التعارض بين شيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما 
مقتضى صاحبه » فإذا تعارض قول الني بيه وفعله ودل دليل على تكرر 
مقتضى القول فله احوال : ٠‏ 

الأولى : أن يكون القول خاضًا به » فإن عرف المتأخر منهما فهو ناسخ 
للمتقدم » سواء أكان قولاً أو فعلاً (» . وإن جبل فأقوال ؛ أصحها الوقف إلى 


(1) انظر المعتمد للبصري (510/1) › الإحكام للآمدي )۲۷٤/۱(‏ » شرح تنقيح الفصول ص۲۹۳ › 
نهاية السول (؟7/1١1)‏ البحر انحيط (191/4) » تيسير التحرير (118/5) » شرح الكوكب المنير 
(۲/( . 


قيام الدليل ؛ لأن العمل بأحدها ترجيح من غير مرج . 

والثافي : العمل بالقول لقوته . 

والثالث : العمل بالفعل لوضوحه . 

الثانية : أن يكون القول خاصًا بنا فلا معارضة بينه وبين الفعل فيه - أي 
في حقه يله - لعدم فونه للد + وام ها كان ل ركم لاعن لأسي برد 

: د انتمل ليع AEE‏ لكا از حك SE‏ 

دل دليل على وجوب التأسي به فيه فإن عرف المتأخر مهما فهو الناخ قولاً 
كان أو فعلاً . وإن جبل ففيه الأقوال المتقدمة . وهي الوقف . وتقديم 
القول » وتقديم الفعل . لكن الأ هنا العمل بالقول 

قلت : وكأنه إنما رجح هنا لاحتياجنا إلى العمل بأحدهما » فقدمنا القول 
لقوته » وأما في حقه عليه الصلاة والسلام فقد انقطع العمل فكان الأحوط 
الوقف » والله أعام : 

الغالغة : أن يكون القول عامًا متناولاً له كي وللأمة . ولا بد مع ذلك 
من أن يدل دليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل . فإن عرف المتأخر 
منهما فهو الناح قولاً كان أو فعلاً > وإن لم يعرف عادت الأقوال » ويكون 
الأصح في حقه عليه الصلاة والسلام الوقف » وفي حقنا العمل بالقول كما 
تقدم » وعبّر المصنف رحمه الله عن هذا بقوله : «فيقدم الفعل أو القول له 
وللأمة كما مرّ) أي : من التفصيل بين معرفة التاريم أم لا » وعود الأقوال 
واختلاف الترجيح بالنسبة إليه وإلينا » وشرحه شارحه (" بقوله : يعني أن 
المتأخر ناسخ قولاً كان أو فعلاً . وفي هذا الشرح قصور لعدم تناوله لحالة جبل 
التارح » ولا شك أن قرمطة () عبارة المصنف هي التي اوخت للشارح هذا 
اضر : 


. )914/15( انظر التشنيف‎ )١( 
. قرمطة يقال قَرْمَطٌ الكاتب في الكتابة : جعلها دقيقة متقاربة الحروف و السطور‎ )۲( 


09 -متل7ط7070707١97ت7بببر‏ > س د ےک الغيث الهامع 


ثم قيد المصنف ما دل عليه الكلام المتقدم من كون القول المتأخر ناسخًا 
للفعل المتقدم في حقه ميد بما إذا كان تناول القول له نصًا » فإن كان بطريق 
الظهور كأن يقول : هذا الفعل واجب على المكلفين . ونقول : إن النخاطب 
يدل في عموم خطابه فيكون الفعل السابق مخصصًا لهذا العموم ؛ لان 
التخصيص عندنا لا يشترط تأخره عن العام . 

قال الشارح 7(" : وهذا الاستثناء زاده المصنف على الختصرات . 


ئنسة : 


أما تعارض القولين فسيأتي في التعادل والترجيح » وأما الفعلان ففي 
اختصر والمنهاج الجزم بأنهما لا يتعارضان » ووجهه أنه يجوز أن يكون الفعل في 
وقت واجبًا وفي غيره بخلافه ؛ لأن الأفعال لا عموم لحا . 

قال الشارح () : لكن حكى جاعة قولاً بحصول التعارض وطلب الترجيح 
من خارج كما اتفق في صلاة الخوف » ولهذا رجح الشافعي مهما ما هو أقرب 
لهيئة الصلاة » وقدم بعضهم الاخيرة مهما إذا عام . 

قلت : ليس الترجيح هنا يععنى إلغاء الآخر . فإن جميع الحيئات الواردة في 
ذلك يجوز العمل بها » والترجيح إنما هو في الأفضلية خاصة › وليس مما نحن 
فيه » واستثنى ابن الحاجب وغيره من الفعلين ما إذا دل دليل من خارج على 
وجوب تكرير الفعل له أو لأمته › فإن الفعل الثاني حينئتٍ ناح لكن العمل في 
الحقيقة بذلك الدليل › والله أعام : 


. انظر التشنيف (؟915/7)‎ )١( 
)٩۹۱۲/۲( انظر التشنيف‎ )۲( 


المركبُ ما ْمَل وهو مَوْجوةٌ خلافا للإمام وَلَيْسَ مَوْضْوعًا وَإِمَا 
مُسْتَعْمَلٌ »واتار أنه مَؤضوعٌ . 

ش : صدَّر الكلام في الأخبار بمقدمة » وهي أن المركب سواء أكان ملا 
أو مستعملاً هل هو موضوع للعرب أم لا ؟ 

أما المركب المهمل فقال الإمام فخر الدين () : الأشبه أنه غير موجود ؛ 
لأن الغرض من التركيب الإفادة » وتبعه صاحبا «التحصيل» «والحاصل» › 
وخالفهما البيضاوي ؛ ومغل له بالهذيان » فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب 
همل » ورجه المصنف . 

وما ذكره الأولون إنما يدل على أن المهمل غير موضوع , لا على أنه لم 
يوضع له اسم » وهذا معنى قول المصنف : (إنه ليس موضوعًا) بعد قوله : 
«إنه موجود» فأراد بوجوده وجود اسم دال عليه » وبكونه ليس موضوعًا أن 
نفس ذلك اللفظ المهمل لم تضعه العرب » ولا يجوز نسبته إليها لا حقيقة ولا 
مجازا » وهذا لا خلاف فيه » وأما المركب المستعمل فرجح ابن الحاجب وابن 
مالك وغيرها أنه ليس موضوعًا » وإلا لتوقف استعمال الجمل على النقل عن 
العرب كالمفردات » ورج المصنف تبعًا للقرافي وغيره أنه موضوع ؛ لآن العرب 
حجرت في التراكيب كما جرت في المفردات . 

وقد ظهر لك بهذا التقرير أن الكلام في المهمل والمستعمل على حد سواء » 
فالكلام في المهمل في وضع اسم دال عليه » وفي المستعمل في وضعه وهل هو 
وضعته العرب كما وضعت المفردات أم لا ؟ وكان ينبغي ذكر الأول في تقسيم 


» )۱۳۲/١( انظر تعريف الحد في كلام الأصوليين : في المعتمد للبصري (76/1) المستصنى للغزالي‎ )١( 
الإحكام للآمدي (۳/۲) › مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/40)‎ » )1١1/5( امحصول للرازي‎ 
. )۳٠١/۲( مختصر الطوخي ص۹٤ » كشف الأسرار‎ )18/١( الفروق للقرافي‎ 

(۲) انظر اتحصول للرازي )۸٤/⁄/١(‏ . 


e 
. الألفاظ كما فعل البيضاوي » والثاني في الوضع‎ 

ص : والكَلامُ ما نَضَّصَ مِنَ الْكلم إشنادًا مُفِيدَا مَقْصودًا لِذَاتِهِ . 

ش : هذا التعريف لابن مالك في «التسبيل) () . 

فقوله : (ما) جنس ععنى شيء . 

وخرج بقوله : «تضمن من الكلم) الخط والرمز والإشارة وإطلاق الكلام 
علها مجاز » وخرج ب «الكم» الكامة الواحدة » وهو أحسن من قول 
«المفصل)») : (ما تركب من كمتين) ؛ لأنه يخرج عنه ما تركب من أكثر منهما 
ومن قول ابن ااي :لاما تن کن اانه لا یاون لرگ من 
كامتين لأن لفظ التضمن يقتضي أن يكون له أجزاء تزيد على الكامتين . 

والمراد بالإسناد تعليق خبر بمخبر عنه » كزيد قائم » أو طلب بمطلوب 
كاضرب . 

وخرج بالمفيد نحو قولهم : السماء فوقنا » فإنه لا يسمى في اصطلاح النحاة 
كلامًا » وبالمقصود كلام النائم والناسي والطيور . 

وخرج بقولنا : «لذاته» المقصود لغيره » كالجلة التي هي صلة الموصول › 
فإنه إنما قصد بها إيضاح معنى الوصول . 

ص : وَقَالّت الْعمَنَةُ : إِنّهُ حَقِيقَةٌ في لأساف » وَقالَ الأَشْعَرِيٌ 
مَوَةّ : في النَمْسايّ 3 وهو النتارُ 3 وَمَدَةَ : مُشْتَرَكٌ › ونا ينك 7 
الأصوليٌ في اللسانّ . 

ش : لا شك في إطلاق الكلام على اللساني والنفساني وهو الفكرة التي 
يدبرها الإنسان في نفسه قبل أن يعبر عنها » وفي التنزيل : فوَيَقُولُونَ في 
َنْفْسِبِم © 7 وسرو فول أو الجيروا به إِنّهُ عَلِيمٌ داس الصُدُورٍ © (9) . 


(1) انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )۱١/١(‏ . 
)۲( المجادلة : 8 . 
(؟) الملك : ١١‏ . 


شرح جع ال جوامع ۷ 

وقال الشاعر : 

إِنّ الكلام لهي الفؤاد وإغا ‏ جُعل اللَسانُ على الفؤاد دليلا 

واختلف في أنه حقيقة في ماذا على أقوال 

أحدها : إنه حقيقة في اللساني (© » وحكاه المصنف عن المعتزلة ؛ لأنه ل 
يصر إليه أحد من أنمتنا . 

الثاني : إنه حقيقة في النفسى وهو أحد قولي الأشعري › واختاره المصنف 
تبعا لومام الحرمين في باب الأوامر من «البرهان» 60 . 

قال الشارح 7 : ومرادهم في الكلام القديم لا مطلق الكلام › فإنهم 
يوافقون على أنه في الحادث حقيقة في اللفظ › وإنما صار الاشعري في أحد 
قوليه إلى هذا فرارًا من قول المعتزلة المؤدي لخلق القرآن » ومن قول الحشوية 
بالحرف والصوت المؤدي إلى أن يكون الذات المقدسة محلاً للحوادث » ولم يرد 
الاشعري أنه حقيقة لغوية . 

الثالث : أنه حقيقة فيهما بالاشتراك وهو أحد قولي الأشعري » وقال إمام 
الحرمين : إنه الطريقة المرضية عندنا وهو معنى كلام الأشعري › وحكاه في 
ا محصول) ) عن الحققين » والصفي المندي عن الأكثرين . : 

ثم ذكر المصنف أن الأصوليين إنما يتكلمون في اللساني » وقال الإبياري () 
في «شرح البرهان» : أهل العربية مطبقون في إطلاق الكلام على الألفاظ . 


. في التشنيف : النسائي‎ )١( 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين (145/1) . 

(۳) انظر التشنيف (4۲۳/۲) . 

٠ . )٥٥/١( انظر ا حصول للإمام الرازي‎ )٤( 

(5) هو علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الإبياري » ويلقب بشمس الدين ويكنى بأبي الحسن . وهو 
أحد أئمة الإسلام امحققين ‏ الفقيه المالى الأصولي الحدث » وصاحب الدعوة الجابة . توفي سنة (11۸ 
ه) . انظر ترجته في الديباج المذهب (15؟) ومعجم البلدان )٠٠١/1(‏ » الفتح المبين (؟05/5) . 


0772| ت > سال أل م 


إن افا فا بالوَضع طلا فَطَلْبُ ذكر الماهيّة استفهام وتخصٍيلها 

أو تَصِيل الْكَفٌ عَنْا أَمر َي وؤ من ميس وسائل » وإلآّ قا لا 
َيل الضذق والكذرب كنبية وإنشاء » وَحُحْتَلُهُما انبر . 

ش٠‏ لل اليك ابي زر الكلام إلى أقسام 

أحدها : أن يفيد بالوضع طلب ذكر الماهية وهو الاستفهام . 

ثانها : ينيد ا لب ی وف ر 

ثالنها : أن يفيد بالوضع طلب الكف عنها وهو النبي . 

فقول المصنف : «وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي» من اللف 
والنشر المرتب 

وقوله : «ولو من ملتمس» أي ولو صدر ذلك من ملتمس وهو المساوي في 
الرتبة » «وسائل» وهو الأسفل في الرتبة » فالقسمان داخلان في الأمر بناء على 
ما سبق أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء . 

وخرج بالوضع الطلب باللازم ٠‏ كقولك : أطلب منك أن تذكر لي حقيقة 
الأتسان + أو أن فى ماب أوان لآ تؤديق < فلا يشمن الاول اناما ولا 
الثاني أمرًا ولا الغالث مهيا . ١‏ 

رابعها : أن لا يكون فيه طلب أصلاً › أو يكون فيه طلب بلازمه لا بذاته 
كما تقدم تمثيله » ولا يحتمل الصدق والكذب وهو التنبيه والإنشاء فهما لفظان 
مترادفان » فإن سمي بالأول لأنك نهت به على مقصودك › وبالثاني لأنك 
ابتكرته من غير أن يكون موجودًا قبل ذلك في الخارج من قوله تعالى : إن 
أَنْشَنَا هْتَ إِنْمَاء © () ويندرج فيه التمني والترجي والنداء والقسم . 

والفرق بين الترجي والتمني أن الترجي لا يستعمل إلا في الممكن › بخلاف 
التمني فإنه يستعمل في الممكن والمستحيل › تقول : ليت الشباب يعود » ولا 


ص : قان 


"0 : الواقعة‎ )١( 


شرح جع الجوامع ي 


تقول : عل 0 يعود . 

ن لا يكون | فيه طلب بذاته » ويحتمل الصدق والكذب ؛ 
0 الغزالي وغيره أن التعبير بالتصديق والتكذيب أحسن من 0 
TS‏ ا 

كو . ومنه ما لا يحتمل الصدق كقول القائل : مسيلمة صادق » مع أ ن کلا 
من المثالين يحتمل التصديق والتكذيب » ولذلك كذَّب بعض الكفار الأول » 
وصدّق الثاني » وفيه نظر فإن الخبر من حيث هو محتمل الصدق والكذب › 
وسقوط أحد الاحعالين في بعض الصور لعارض لا يخرجه عن احتال ماهيته 
لذلك » وأيضًا فالتعبير بالتصديق والتكذيب قال في «انحصول»7) : رديء ؛ 
لأن التصديق والتكذيب كون الخبر صدقًا أوكذبًا فتعريفه به دور . قال : 

والحق أن الخبر تصوره ضروري لا يحتاج إلى حد ولا رسم . 


ص : وای قوم تعريفه کالعار والوجود والْعَدّمٍ ؛ قن يقال : 
الأنشاءُ ما خضل مَدْلولُهُ في الخارج بالكلام 4 وا خلافة ما لَهُ 
خارج ¢ صِدْقٌ أَوْكَذِث 


ش : بعد أن يعرف الخبر بما تقدم حكى عن قوم منهم فخر الدين الرازي 
أنه لا يعرف - أي : لا بحدٌ ولا برسم - لأنه ضروري ١‏ وقيل بعسره › ونظير 
ذلك العلة والوجود والعدم فإن كلا مهم قيل فيه ذلك » لأنه ضروري 
والصحيح فيها خلافه » ثم أشار إلى مقالة اخرى في تعريف الإنشاء والخبر › 
وهي : أن الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام كبعت وتزوجت 
وطلقت » فإن الشرع رتب علا مقتضاها . إما مع اللفظ أو آخر جزء منه على 
الخلاف المشبور في ذلك » والخبر خلافه » أي : ما كان مدلوله حاصلاً في 
الخارج قبل الكلام إما على سبيل الصدق أو الكذب » وهذا معنى قول 
بعضهم : الإنشاء يتبعه مدلوله › والخبر يتبع مدلوله . 


(۱) انظر المحصول (۸۲/۱) . 


ف < س ا ا .- سے الغيث ا مامع 


وهذا التعريف للإنشاء أعم من التعريف المذكور أولاً لتناوله الطلب » فإنه 
إنما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام ولا خارج له قبل ذلك » فعلى الأول 
الكلام ثلاثة أقسام : الطلب والإنشاء والخبر . وعلى الثاني قسمان فقط 
الإنشاء والخبر » والطلب داخل في قسم الإنشاء » وتفسير الإنشاء على الأول : 
إيقاع لفظر لمعنى يقاربه في الوجود . وعلى الثاني : ما لا نسبة له في الخارج › 
وقد أورد على الثاني الإخبار عن المستقبل نحو : سيقوم زيد » فإنه خبر ؛ 
قال اله تعالى ولو رُدُوا لَعَادُوا لما وا عَنْهُ وَإنّمَمْ لَكَاذْبُونَ © () مع أنه عند 
ا ل 

: ولا عَخْرَجَ لاحي دن ا ولا ول 
8 3 فالا حظ إِمَا مُطَايقٌ بق مَعَ م الإاغْتِقادٍ : وَنَمَيِه 2 أو لا مُطابقٌ 
م مَ الإعْتِقادٍ د وَنَفِيِهِ فالثاني فيما واسِطةٌ 3 وَغَيْهُ : الصََدْقٌ المطابَقَة 
لإغتتقاد الْحخرٍ طابَقٌ الخارج أ لا وَكَذِيُهُ عَدَءَها فالسَادَج واسيطة 
والراغب : الضذق في المطابَقَة َة الخارجيّة مَعَ الاغْتِقادٍ و فَإِنْ فقِدَ نه 
کنر وَمَؤْصوف ما بحهكَئن . 

ش : قد تقرر انقسام الخبر إلى صدق وكذب » ثم اختلفوا : هل بينهما 
واسطة أم لا ؟ قال الجهور : لا واسطة بينهما » ولا يخرج الخبر عن كونه 
صدقًا أوكذبًا ؛ لأنه إما أن يطابق الخارج ا مخبر عنه أو لا » فإن طابقه فهو 
صدق . وإن لم يطابقه فهوكذب . ولا عيرة باعتقاد الحخبر ) » وذهب 
اخرون إلى أن بيهما واسطة . ثم اختلف هؤلاء على مذاهب : 

أحدها -وبه قال الجاحظ- : إنه يعتبر في الصدق المطابقة مع اعتقاد 
اخبر ذلك » وفي الكذب عدم المطابقة مع اعتقاد الخبر ذلك » فإن طابق مع 


(۱) الأنعام : ۲۸ . 
(۲) انظر المعتمد e 2 )۷٥/۲(‏ للآمدي (۱۳/۲) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
)٥/۲(‏ » المسودة ص۲۰۹ » شرح تنقيح الفصول ص 547 » شرح الكوكب المنير (709/1) . 


شح جع الوامع - ا 
انتفاء اعتقاد الخبر المطابقة - إما لاعتقاده عدما وإما لخلوه عن اعتقاد » أو لم 
يطابق مع انتفاء اعتقاد المخبر عدم المطابقة » إما لاعتقاده لامطابقة وإما لخلوه 
عن اعتقاد لم يكن صدقًا ولا كذبًا » بل هو واسطة بيهما » وهي أربعة أقسام , 
وقد تناولها قول المصنف : «والثاني فما واسطة) ومراده بالفاني : نفى 
الاعتقاد » وقوله : «فيهما) أي في المطابق وغير المطابق » ولا يتوقف ذلك ع 
الجاحظ على الاعتقاد الجازم بل الظن في معناه » كذا حكاه عنه أبو الحسين 
في المعتمد . قال : وقد أفسده عبد الجبار بأن ظن الخبر واعتقاده يرجع إليه لا 
إلى احبر » فام يكن شرطا في كونه كذبًا . 

الثاني : إنه يعتبر في الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر خاصة . سواء طابق 
الخارج أم لا »> وني الكذب عدم المطابقة لاعتقاذ ا مخبر سواء طابق في الخارج 
أم لا » فيخرج عنما ما إذا لم يكن لامخبر في ذلك اعتقاد » وهو مراد المصنف 
بالساذج -وهو بذال معجمة- . قال في «لمحم) “أرق أفنضة او 
فعُرّب » فهذا واسطة بينهما لا يسمى صدقًا ولا كذبًا » حكاه المصنف عن غير 
الجاحظ » وذكر الخطيئي ذلك احعالاً في كلام صاحب «التخليص» لكن صرح 
صاحب «الإيضاح في علم المعاني والبيان» بان صاحب هذا القول لا يُثبت 
واسطة بينهما » فعلى هذا يدخل في قوله : «عدبها) ما لا على اعتقاد معه › 
وهذا القول في أصله غريب » وقيل : إنه لم يحكه إلا صاحب (الإيضاح» 

الغالث - وهو قول أبي القاسم الراغب ١(‏ - : إنه يعتبر في الصدق 
المطابقة في الخارج مع اعتقاد ا لخبر ذلك » كذا أطلق المصنف عنه » وَإِئما اعتبر 
الراغب هذا في الصدق التام » قال : فإن كان اختل أحدهما لم يكن صدقًا 
تامًا » بل فيه تفصيل ؛ إن انتفى الاعتقاد ككلام المبرسم لم يوصف بصدق ولا 
كذب » وإن كان مطابقًا للخارج دون الاعتقاد » كقول المنافقين : نشد 


أ عو العامة اذاه اتحقى الباطو..أبو الفاسع + اللشين ين عد ين القن الأضياق »الب 
بالراغب > صاحب التصانيف . كان من أذكياء المتكامين توفي سنة افك 6 . انظر ترجمته في آداب 
اللغة )٤٤⁄۳(‏ وسير أعلام النبلاء )۱۲١/۱۸(‏ والأعلام )٠٠١/۲(‏ . 


وا اا تت ىلتت ن نن 


إِنّكَ لرَسُولُ اله 4 ( فيصح وصفه بالصدق لمطابقته للخارج وبالكذب مخالفته 
لاعتقادهم . ولذلك كذبهم الله تعالى . 

وقد ظهر لك بهذا التقرير أن قول المصنف : «فقدا» غير مطابق لكلام 
الراغب » فإنه إنما ذكر ذلك في فقد أحدهما » فنقل المصنف عنه محتمل من 
وجبين » أما إذا فقد . أي : المطابقة في الخارج والاعتقاد فهو عنده كذبٌ 
تام . 

ص : وَمَدْلول الْخَبر المحكم بالنشبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وَخِلافا 
للقَرايّ » ولا م يکن سَيْء مِنَ احبر کنا . 

ش : مدلول الخبر الحكم بثبوت النسبة لا نفس القبوت ٠‏ فإذا قلت : زيد 
قائم » فمدلوله الحكم بثبوت قيامه لا نفس ثبوت قيامه » إذ لو كان الثاني لزم 
نمه أرع الا کون کی TT‏ ا 


هذا في «امحصول» () , لكنه قال في «التعليل) ن لا 1 
الكذب خبرًا » فقال بعضهم : هذا معكوس TT E‏ 


متحققًا لا بصيغة الخبرية › والواقع على هذا التقرير انتفاء الكذب ؛ فلهذا قال 
في «التحصيل» : وإلا لم يكن الخبركذبًا » وهو تعبير فاسد لإيهامه أن كل خبر 
كذب » فلذلك عدل عنه المصنف إلى قوله : «شيء من الخبر) وهو تعبير 
حسن » لكن تعليل الإمام أيضًا صحيح » وتقريره أن مدلول النسبة لو كان 
ثبوتيًا لكان الكذب غير خبر » لكن اللازم منتفم ضرورة أن الكذب أحد 
قسمي الخبر الذي هو صدق وكذب » فالملزوم مثله » وبيان الملازمة أن ثبوت 
النسبة وقوعها في الخارج ٠‏ فغير الواقع في الخارج ليس خيرًا على هذا » وتعليل 
المصنف أوضم . ولا لم يكن نفس تعليل الإمام لم يصله به » لثلا يتوهم أنه من 
كلامه » وخالف القرافي في ذلك فقال () : إن العرب لم تضع الخبر إلا 


١: المنافقون‎ )١( 
. )1١3/1( انظر امحصول‎ )۲( 
. )۲٤ » ۲۳/۱( (؟) انظر الفروق للقرافی‎ 


للصدق لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى : «قام زيد» حصول القيام 
منه في الزمن الماضي › واحتاله للكذب ليس من الوضع بل من جبة المتكام › 
كذا قال وهو شاذ . 
ص : وَمَوْرِهُ الضَدْق والْكَذب النَسْبَهٌ التي تَصَمَمَا ليس غَيْرْ 
0-0 ف 0 لا ُوه رند » ومن ثم قال مالك 
بغ أضصابنا : دة بتكيل فلان بن فلان فلاا شَمادَةٌ بالوكالة 
فَقَطْ » والْذهَبُ eT‏ 


شن + هذه قاعدة ممة أهملها أهل الأصول:+ وأ خذها الضف من 
البيانيين كالسكاكي وغيره » وتقريرها أن مورد الصدق والكذب في الخبر هو 
النسبة التي تضمنا الخبر لا واحد من طرفيها وهما المسند والمسند إليه » فإذا 
قيل : (زيد بن عمرو قاتم) فقيل : صدقت أوكذبت » فالصدق والكذب 
راجعان إلى القيام . لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه ؛ ولهذا قال مالك 
وبعض الشافعية : إذا شهد شاهدان بأن فلان بن فلان وكّل فلانًا » فهي شهادة 
بالوكالة فقط . ولا ينسب إليهما الشهادة بالنسب . فليس له عند التنازع في 
النسب أن يكون قد ثبت نسبي بتلك الشبادة لكن الصحيح عندنا أنها تتضمن 
الشبادة بالنسب » وإن كان أصل الشهادة إنما هو بالوكالة » ذكر الهروي في 
«الإشراف» والماوردي والروياني » قال الشارح (" : وينبغي أنه يستثنى من 
ذلك ما لو كانت صفة المسند إليه مقصودة بالحك » بأن يكون ا محكوم عليه في 
المعنى الهيئة الحاصلة من المسند إليه وصفته » كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» ‏ فإن المراد الذي جمع كرامة نفسه وآبائه » وكذلك الصفات 


. انظر التشنيف (؟9971//1)‎ )١( 
تيح : رواه البخاري 4 كتاب أحاديث الأتبياء 2 باب 3 قول الله تعالى #لقد کان ف يوسف‎ (۲) 
ل‎ ES 3 وإخوته آيات للسائلين © »> » حديث )۳۳۹۰( والترمذي » حديث )۳۱17( وأحد‎ 


ا 2 رتل2 ااال الغيث ا مامع 


الواقعة في الحدود » نحو : الإنسان حيوان ناطق » فإن المقصود الصفة 
والموصوف معا » ولو قصدت الإخبار بالموصوف فقط لعسر الحد . انتبى 

واعلم أنه يرد على هذه القاعدة الحديثٌ المرفوع في صحيح البخاري : 
«يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح 
ابن الله . فيقال : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد( . وكذلك 
استدل الشافعي وغيره على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى : 9وَقَالّت امْرأةُ 
فِرْعَوْنَ 4 () . 

قلت : وقد يُدعى أن الآية والحديث مما استثناه الشارح من موضع 
الخلاف ؛ فإنَ قصد عابدي المسيح بنسبته إلى اله إقامة حجتهم في عبادته › 
واريد ني الاية التعجب من صدور هذه المقالة البديعة في الحسن مها مع 
انتسابها إلى ذلك المتمرد العاتي » ويمكن أن الذي خص ذلك بالنسبة أراد دلالة 
المطابقة وهذه دلالة تضمن كما تقدم » وأن من قال : لا يثبت النسب 
بذلك » لا ينكر هذه الدلالة » ولكنه لا يثبت النسب بدلالة التضمن » وإنا 
يثبتها بدلالة المطابقة › والّه أعلم . 


نسة : 


شاو المع جنول و لإنكار بعضهم أن يقال : eT‏ 
وقال : إنما يقطع «غير) عن الإضافة مع «ليس» فقط » لکن أنكر ذلك ابن 
بري وسوی بينهما . ويجوز فيه ضم الراء وفتحها » مع التنوين فما وتركه ؛ فهذه 


ص : مَسَأَلَدٌ : اتر إا مَقطوع بگذدبه ؛ كالمغلوم خلافة رور 
أو استذلالاً » وکل حبر أَوْهم باطِلاً وَل يَقَبل التَأوِيلَ فكذوث › أؤ 


= حديث (01۷۹) . 
)١(‏ رواه البخاري » كتاب تفسير القرآن » باب : قوله إن اسه لا يظلم مثقال ذرة) ومسام › 
كتاب الإيمان » باب : معرفة طريق الرؤية حديث (185) . 


٩۹ : القصص‎ 6 


شرح جع الجوامع کڪ 


تقض ئة ما زيل اوغ » وسيب الوضع نشيان أو افر أو عل 
أو غَيْدها . ومن المُطوع بِكَذِهِ عَلَى الجيح : خَبَرُ مد عي الرسالة 
بلا مُعْجِرَةٍ أو تضديق, الصادق » وما نفب عَنْهُ وَلَمْ يوجذ عند 
أَهْله » وَبَعْمْ بَعْض المنسوب إلى اللَيّ والمثقول آحادًا فما د تَعَوَفْرْ الدّواعي 
على نَقْلِهِ خلافا لِلوَافِضَة . 


ش : الخبر من حيث ذاته محتمل للصدق والكذب كما تقدم » لكن قد 
يعرض له ما يقتضي القطع بكذبه أو صدقه ؛ فالمقطوع بكذبه أنواع : 

الأول : ما عُلم خلافه بالضرورة ؛ كقول القائل : التا نذاب أ 
بالاستدلال ؛ كقول الفيلسوف : العلم قديم . 

الثاني :أن يوهم أمرًا باطلاً من غير أن 0 التأويل ؛ لمعارضته للدليل 
العقلي ؛ كما اختلق بعض الزنادقة حديئًا : أن اله تعالى أجرى هت 
الا ا ل E‏ ن 
يكون مکذوبًا وبين أن يكون سقط منه على بعض روايته ما يزيل يل الوهم . 

قال الشارح ١‏ : وقد مثل له بما ذكره ابن قتيبة في «مختلف الحديث» 
أنه عليه الصلاة والسلام ذكر سنة مائة : «أنه لا يبق على طهر الأرض يومئنٍ 
نفس منفوسة) () وهو خلاف المشاهدة » وقد تبين أن لفظة : «لا يبقى 
على ظهر الأرض منكم) فأسقط الراوي لفظة «منك» . 

الثالث : أن يدعي شخص الرسالة عن الله تعالى بغير معجزة ؛ وهذا ذكره 
إمام الحرمين » وفصّل فيه بين أن يزعم أن الخلق كلفوا تصديقه فيقطع بكذبه › 


. انظر التشنيف (؟/90)‎ )١( 

(۲) صصحيح : رواه البخاري كتاب العلم » باب السمر في العلم » حديث )۱١(‏ . مسلم » كتاب 
فضائل الصحابة » باب : قوله بَا لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » حديث 
(4؟6١؟)‏ وأبو داود » حديث (4554) » والترمذي . حديث (۲۲۵۱) › وأحمد. حديث 
(هممه) . 


ا 7 د 4 ب 72 ر الغيث ا مامع 


وإلا فلا » لكنه فرضه في دعوى النبوة » ولا فرضه المصنف في دعوى الرسالة لم 
يحتج لهذا التقييد » ولا يخفى أن هذا قبل بعفة نبينا يي وأما بعده فيقطع 
بكذبه مطلقًا ؛ لقيام القاطع على أنه خاتم النبيين » وهو راجع إلى القسم 
الأول » وهو ما غلم خلافه استدلالاً . وضج المصنف إلى المعجزة تصديق 
الصادق » وهو ني معلوم النبوة قبل ذلك » بصدق هذا المدعي للنبوة في 
دعواه فلا يحتاج معه إلى معجزة . 

الرابع : الخبر المنقول عن النبي كي بعد استقرار الأخبار » إذا فتش عنه 
فلم يوجد في بطون الكتب ولا صدور الرواة » ذكره الإمام فخر الدين وسبقه 
إليه صاحب «المعتمد» » وقال القرافي : يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا 
يبقى ديوان ولا راو إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض » وهو عير أو 
متعذرٌ . وقد ذكر أبو حازم في مجلس هارون الرشيد حديئًا وحضره الزهري () 
فقال : لا أعرف هذا الحديث فقال : أحفظت حديث رسول الله كل كله ؟ 
فقال : لا » قال : فنصفه ؟ قال : أرجو . قال : اجعل هذا في النصف 
الذي لم تعرفه . هذا وهو الزهري شيخ مالك فا ظنك بغيره ؟! نعم إن فرض 
دليلٌ عقلي أو شرعي يمنع منه » عاد إلى ما سبق . 

قلت : ليس هذا مما نحن فيه ؛ لأن الكلام بعد استقرار الأخباركبذه 
الأزمنة وقبلها بمدو لما دونت الأحاديث وضبطت » وأما في الأعصار الأولى 
فقد كانت السئة منتشرة لانتشار أصحاب النبى 5 فى الأمصار › بحيث لا 
شان :الآن عن اهاد امن فو الرواة > وا ترح ان واوين الأعاد 
الحديثية وهي معروفة محصورة » فما لم يوجد فيها لا يقبل من راويه » ومن 
العجب قوله في هذه الحكاية : إن الزهري وأبا حازم اجتمعا في مجلس هارون 


(1) هو د بن مسلم بن عبد الله بن شاب الزهري . من بني زهرة بن كلاب من قريش › أبو بكر : 
ولد سنة (08 ه) » أول من دون الحديث » وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء » تابع » من أهل المدينة . 
نزل الشام واستقر بها . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : علي بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدًا 
أعلم بالسنة الماضية منه وتوفي سنة (4؟1 ه) انظر الأعلام (91//10) . 


شرح جع الجوامع ك 


الد وه ما قل ىة الدولة العتامنية و زاغا كان اج ماف لن 
سلمان بن عبد املك ٠٠.‏ 

الخامس : بعض الأحاديث المروية عن النبي بيه على الإيهام مقطوع 
بكذبه ؛ لأنه روى عنه أنه قال : «سَيْكْدَبُ عَلي» (" فإن كان هذا الخبر 
بوتيخ ]انفد حل الدع + ا ی ی کی وی كان ک2 يوقو 
الواقع ؛ لأنه لا يعرف لهذا إسنادٌ - فقد كذب عليه . وضصّعف هذا 
الاستدلال لإمكان التزام صعته » ولا يلزم وقوع الكذب في الماضي مجواز وقوعه 
في المستقبل » وقد جاء في معنى هذا الحديث ما في مقدمة صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا : «يكون ني آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم 
من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم » فإيام وإياهم لا يضلونكم ولا 
یفتنونگ) 0 

السادس : الخبر المنقول بطريق الآحاد فيا لم يتوفر الدواعي على نقله ؛ إما 
لغرابته كسقوط النطيب عن المنبر يوم الجعة » أو لتعلقه بأصل من أصول 
الدين كالنص على الإمامة › فعدم تواتره دليل على عدم صحته . وخالفت 
الرافضة في ذلك فادَّعوا أن النص دل على استحقاق علي رضي الله عنه 
للإمامة بعد رسول الله بیو ولم يتواتر » ورد علہم بما ذكرناه . 

وللوضع أسباب : 

أحدها : نسيان الراوي : ؛ بأن يطول عبده بالسماع » فيزيد فيه أو يغير 


معناه » أو يرفعه وهو موقوف 8 


)0 موضوع : قال العجلوني في كشف الخفاء (070/1) » حديث (1915) : قال ابن الملقن في تخرج 
أحاديث البيضاوي : هذا الحديث لم أره كذلك نعم في أوائل مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صن 
قال : يكون في آخر الزمان دجالون كذابون » وانظر الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
(ص۲۳۸) » والوضع في الحديث )۱۷٥/۱(‏ . 

(۲) صحيح : رواه مسام في المقدمة » باب النبي عن الرواية عن الضعفاء ... حديث (۷) » وأحمد» 

حديث (86058) . 


ااا ج ا زر تود ا لقف اتج 


الثاني : افتراء الزنادقة (تنفيرًا) للغفلى عن الشريعة » قال حماد بن زيد (): 
وضعت الزنادقة على رسول الله ب أربعة عشر ألف حديث . 
قلت : وکر وضع بعد زمن حماد بن زيد ؟! 
ثالا : الغلط ؛ بأن يريد الراوي التلفظ e‏ إل غ : 
وقول المصنف : «أو غيرها» قال الشارح 7 : يعني كما ذهب إليه بعض 


0 من جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب » وهو راجع إلى 


قلت : بق لذلك اا > منها : الارتزاق والاحتراف » فقد كان جماعة 
E‏ فضائل القران ¢ 0 الانتصار 5 کا يفعل الخطابية 5 
واعلم ا ن المصنئف ذكر سبب ا أثناء أقسام المقطوع يكذبه 34 ولو 
أخره إلى استيفائها لكان أولى » واللّه أعام . 
: وَإِمَا بصذقه ؛ كّبر الصادق وَبَعْض المنسوب إلى النى 
ل e SS‏ 
تحني /١‏ الوم َه َة وفاقا لنْقاضِي eT‏ ¢ زاد علا 0 
صَييْظة ها وتوف القاضي في الْخَنْسَةٍ » وَقَالَ الإضطخريٰ 
عَشَرَةَ . وَقيل : اثنا عَشَرَ » وَعِشْرونَ » وَارْبَعونَ » وَسَبْعونَ › 


و 
:ا 


فا 


(1) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي › أبو إساعيل : شيخ العراق في عصره من حفاظ 
الحديث الجودين . يُعرف بالأزرق . أصله من سبي جستان › ومولده ووفاته في البصرة . وكان ضريرًا 
طرأ عليه العمى » يحفظ أربعة آلاف حديث . خرّج حديثه الأمة الستة . توفي سنة (۱۷۹ ه) . انظر 
ترجمته في تذكرة الحفاظ (01/1؟) وتهذيب التهذیب (3/5) والأعلام (؟/71؟) . 

(۲) انظر التشنيف (94:/5) . 

(؟) الكرامية هم فرقة من المرجئة - نسبة إلى محل بن كرام المتوني سنة ۲٠١‏ . انظر الكلام عنهم في 
مقالات الإسلامية (۲۲۳/۱) » الفرق لليغدادي ص۲۰۲ -5١3؟‏ » الملل والنحل (01915-180/1 . 


شرح جع الجوامع سس فنع 


54 


وَثَلامْائَة » وَبضعَة عَثَّرَ . والأصَحٌ : لا يشر رط فيه إسلامٌ وَلا عَدَمُ 
احتواء بَلَدٍ » وَأنَّ ع الْعِلُم فيه 4 صَرورِيٌ . وَقَالَ الكغي والإمامان : 
نَظَرِيٌّ . ا 
الإختياح إلى لطر عَقِيبَهُ » وَتَوَقَفَ الآمِلديٌ ق ن اروا عن 
يان فذاك » وإلآ فيُشْتَرَطُ ذَلِكَ في كَل الطّبقات . 


3 
م 


ش : وأما المقطوع بصدقه فهو أنواعٌ أيضًا (© : 

الأول : خبرُ الصادق » وهو يتناول خبر اله تعالى » وخبر رسوله كلل 
وخبر كل الأمة ؛ لأن الإجماع حجة . واعترض على هذا بأنه إن أريد أنه حجة 
قطعية كما صرح به الأمدي هنا فهو مخالف لقوله وقول الإمام إنه ظني » وإن 
أراد أنه حجة ظنية » فالظن لا يفيد القطع . 

الثاني : بعض المنسوب إلى النبي ييو على الإيهام . 

الفالث : الخبر الذي بلغت رواته حد التواتر () » وسواء أكان التواتر 
لفظيًا : وهو ما اتفق رواته على نقل قضية واحدة » أو معنويًا وهو ما نقل 
رواته قضايا بينها قدر مشترك ؛ كأن ينقل واحد عن حاتم أعطى دنانير » 
وآخر : أعطى دراهم » وآخر : أعطى جمال ؛ هذه قضايا مختلفة لكن بينها 

ثم اخذ المصنف يتكلم على التواتر اللفظي فعرفه بما حكينا » فخرج بالجمع 


() انظر أصول السرخسي )۳۷٤١/١(‏ » المستصفى للغزالي (141/1) الإحكام للآمدي (۱۷/۲) › 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (0/۲) المسودة ص۹٠۲‏ » شرح تنقيح الفصول ص٤٠٠‏ › الغاية 
للخطيب البغدادي ص۱۷ » كشف الأسرار (570/5) » البحر النحيط (۲۳۰/۲) » شرح الحلى مع 
حاشية البناني (؟/81) تيسير التحرير (۲۹/۳) » إرشاد الفحول ص٥٤‏ . 

(۲) التواتر : هو التتابع قال تعالى : لاثم أرسلنا رسلنا تترى ؟ [المؤمنون : ]٤٤‏ أي واحدًا بعد 
واحد . والخبر المتواتر : هو ما رواه جماعة عن جماعة في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة 
تواطؤهم وتوافقهم على الكذب » ويكون مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي ب المشاهدة أو 
السماع . انظر نخبة الفكر ("-5) وإرشاد الفحول (47) . 


ب > س ا ور ا ان الغيث الجامع 


خبرٌُ الواحد » وبقوله : (يمتنع تواطؤهم على الكذب» جع لا يمتنع ذلك فہم 5 
وزاد بعضهم «بنفسه» ليخرج ما امتنع فيهم ذلك بالقرائن أو موافقة دليل عقلي 
أو غير ذلك » ولا يحتاج لذلك لأن المفيد للقطع هو مع القرائن » وقوله : 
«عن محسوس» يدل على أمرين : 

أحدهما : أن يكون عن عام لا ظن . 

والثاني : أن يكون علمهم مدرگا بإحدى الحواس الخمس » هكذا ذكره 
الإمام خر الدين والآمدي وأتباعهما . والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر وغيره 
من المتقدمين - وتابعهم إمام الحرمين - : أن المعتبر أن يكون ذلك العلم 
ضروريًا » سواء أكان عن حس أو قرينة أو خبر » فلو أخبروا عن نظر لم يفد 
العام ؛ لتفاوت العقلاء في النظر › ولهذا يتصور الخلاف فيه إثبانًا ونفيًا . 

والجهور على أنه لا يشترط لامخبرين عدد (© » بل ضابط ذلك حصول 
العام ؛ فتى أفاد خبرهم العام من غير قرينة انضمت إليه فهو متواتر » وإلا فلا . 
ولا يكفي أن يكون عددهم أربعة ؛ لأنه لو اكتفى بذلك لاستغني عن تزكية 
شهود الزنا » وبه قال القاضي أبو بكر فقال : أقطع بأن قول الأربعة لا يفيد › 
وأتوقف في الخمسة . وعزا المصنف عدم الاكتفاء بأربعة للشافعية ؛ اعمادًا على 
قول ابن السمعاني : ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى أنه لا يجوز التواتر بأقل من 
خمسة فا زاد . وحكي عن الإصطخري : أنه يشترط أن يكون عددهم عشرة › 
والذي في «القواطع» عنه : أنه لا يجوز أن يتواتر بأقل من عشرة » وإن جاز 
ان يتواتر بالعشرة فما زاد ؛ لان ما دوا جمع الاحاد فاختص بأخبار الاحاد › 
والعشرة فما زاد جمع الكثرة . وقيل : اثنا عشر ؛ عدة النقباء الذين بعنهم 
موسى عليه السلام ليعاموه بأحوال بني إسرائيل . 


() انظر المعتمد للبصري (۸۹/۲) وما بعدها ء الامع ص » شرح الامع )0۷٤/۲(‏ المستصفى 
)۳4/1( > المحصول للرازي (۱۲۹/۲) » الإحكام للآمدي (۳۹/۲) » مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (؟/06) » المسودة ص۲٠۲‏ . 


تمع اا ص لح ا ےا 

وقيل : عشرون ؛ لقوله تعالى : 9إِنْ يکن منک عِشْرُونَ صَابِرُونَ © () . 

وقيل : أربعون ؛ لقوله تعالى : 9يَاأَينا التي حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ انَبَعَكَ مِنَ 
لمؤْمِنِينَ © 7) وكانوا عند نزول الآية أربعين . 

وقيل : سبعون ؛ لقوله تعالى : 9وَاخْتَارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِينَ © 9) . 

وقيل : ثلامائة وبضعة عشر ؛ عدة أهل بدر لحصول العلم بخيرهم 
للمشركين ١‏ أو لأن الواقعة تواترت بهم . والبضع بكسر الباء : ما بين الثلاثة إلى 
التسعة » وهذه الأقاويل ضعيفة جدًا ؛ فإنه لا تعلق لشيء من هذه الأعداد 
بالأخبار » وبتقدير أن يكون لها بها تعلق ليس فها ما يدل على كون ذلك 
العدد شرطًا لتلك الوقائع » ولا على كونه مفيدًا للع . 

ثم ذكر لصفا مسائل قن الوا 

الأول اة اة في رواة المتواتر الإسلام ) » خلافا لابن 
عبدان ) من الشافعية › ولا ألا يحصهم عدد ولا يحيط بهم بلد 7) » خلاقًا 
لقوم ؛ لأن أهل ال جامع لو أخبروا بسقوط المخنطيب عن المنبر وقت الخطبة أفاد 
العام . 


الثانية : اختلفوا في أن العام الذي يفيده التواتر ضروري أو نظري : فقال 


(0 الأنفال : 30 

(۲) الأنفال : 34 

(۳) الأعراف : 1606 . 

)4( 0 للغزالي (150/1) ؛ الإحكام للآمدي (45/5) > ختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد )٥٥/۲(‏ ؛ المسودة ص١٠٠‏ » شرح الكوكب المنير (۳۳۹/۲) . 

)( هو عبد الله بن عبدان تثنية عبد بن مد بن عبدان أبو الفضل الهمداني شيخ همدان وعالمها 
ومفتيها . صنف كتابًا في الفقه سماه «شرائط الأحكام» قليل الوجود (جلد متوسط) توفي سنة (١٠٤ه)‏ 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية (۲۰۷/۲) وكشف الظنون )٠٠۳١/۲(‏ . 

(1) انظر المستصفى (155/1) > امحصول للرازي (1/؟1) . روضة الناظر صاه » الإحكام للآمدي 
)6/۲( > مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (00/1) . 


اوا ر ير مالالا 


بالأول الجهور 27 , أي : يلزم التصديق به عند اجماع شرائطه بالضرورة › 
وقال بالثاني الكعبى وإمام الحرمين والإمام فخر الدين » فأما إمام الحرمين فقد 
صرح بالبرهان موافقة الكعبى » لكنه ضسر النظري بتوقفه على مقدمات 
حاصلة () » وأنه ليس المراد الاحتياج إلى نظر عقبه وقال : إن هذا مراد 
الكعبي . وأما الإمام خر الدين ففي «امحصول») موافقته للجمهور .و توقف 
في ذلك الأمدي و قبله الشريف المرتضى . 

الثالئة : إن أخبر عدد التواتر عن معاينة فأمره وام » وإن لم يخبروا عن 
الطبقات » وهو معنى قولهم : لا بد في التواتر من استواء الطرفين والواسطة . 
ومن هنا يعم أن المتواتر قد ينقلب آحادًا عند الاندراس . 

تنبيه : 

بقي من أقسام المقطوع به ما علم مدلوله ضرورة كقولنا : الواحد نصف 
الاثنين » أو استدلالاً ؛ كقولنا : العالم حادث . وأن يخبر جمع عظيم عن 
أحوال أنفسهم فنقطع بأن فيم صادقًا وإن لم يتعين . والخبر ا نمحفوف بالقرائن 
خد جماعة كا سياق.. 


ص : والصَّحِيحُ ثالِهًا أنّ عِلْمَهُ لِكَثْرَةِ الْعَدَدِ : مُتَّفْقٌ لِلسَامِعِينَ › 
وللقرائن قذ يَخْتَلِف » فيَخصّل لِرَيِدٍ دون عمرو . وَانَّ الإجماع على 
و او ر 2 رو وو r‏ 7 
فق حبر لا يَدَّل على صذقه . وَثالما : يذل إن تلقؤةُ بالقبول . 


)١(‏ انظر المعتمد (۸۱/۲) » الحدود للباجي ص۲۷۲ أصول السرخسي (۲۸۳/۱) الإحكام للآمدي 
(vr/۲)‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد المسودة ۲١١‏ » الإبباج في شرح المهاج (۲/) » نہاية 
السول (۲۱۸/۲) . 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين (۳۷۵/۱ » )۳۷١‏ . 

(؟) انظر امحصول للرازي (؟/١1)‏ . 


شرح جمع الجوامع جب ي ا و ا 777777 يات 517171 


الْعْلَماءِ ه د بَيْنَ مُؤَّوّل وت 4 خلافا لِقَوْمٍ 5 ابر ببحَضْرَةٍ وَقَوْمٍ ل 
ا 9-2 حامل على شكوتهم aE‏ صادق . وكذا افير ضع 
مِنَ لبي َة ولا حامِل على التَمْرِيرٍ وَالكَذِب > خلافا ِمتَاخُرينَ . 


ش : فيه مسائل : 
الأولى - وهي من بقايا مسائل المتواتر - : أنه هل يجب اطراد حصول 
العلم بالمتواتر لكل من بلغه أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض ؟ فيه 


ثلاثة أقوال : ْ 
ل ا ال ا O NG‏ 
العلم جرد كثرة العدد اطرد » وهذا معنى قول المصنف : «إن عله متفق» ؛ 


الم يي و ا ا 
اضطرب » فقد يحصل لبعضهم دون بعض . وفيه نظر ؛ فإن الخبر الذي لم 
يحصل العلم فيه إلا بانضام القرينة إلى الخبر ليس من التواتر » بل لا بد أن 
يكون حصول العام عجرد روايتهم . 

الثانية : إذا روي عن النبي يي حديث وانعقد الإجماع على العمل على 
وفقه فهل يدل ذلك على القطع بصدقه ؟ فيه مذاهب : 

أححها : لا ؛ لاحتال أن يكون للإجماع مستند آخر . 

والثاني : نعم . وبه قال الكرخي ٠‏ 

والثالث : أن مجرد العمل لا يدل على صدقه ٠‏ بل إن تلقوه بالقبول حكم 
بصدقه » وإلا فلا » حكاه إمام الحرمين عن ابن فورك . 

قال الشارح () : واعل أنهما مسألتان : 


(1) انظر المحصول للرازي (؟/140) وبه قال بعض المعتزلة . 
(۲) انظر التشنيف (؟904/1) . 


و ليل ووب | فوا لب ع 


إحداها : الإجماع على وفقه من غير أن يتبين أنه مستندهم » وفيها قولان 
في أنه هل يدل على صدقه قطعًا أم لا . 

والثانية : أن يجمعوا على قبوله والعمل به » ولا خلاف أنه يدل على 
صدقه وإنما الخلاف في أنه هل يدل عليه قطعًا أو ظنّا : فالجهور من أصحابنا 
على القطع » وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الظن » وجمع المصنف 
فهما ثلاثة أقوال » ومقتضاه أن الصحيح أنه لا يدل على صدقه وإن تلقوه 
بالقبول :«وهةا لا يقولة أحد :ادن : 

قلت : الحق أن الجع بين المسألتين تخليط ؛ فإنه ليس بيهما قدر جامع ؛ 
فإن الأولى في العمل على وفقه من غير أن يستدلوا به » والثاني في معرفته 
والعمل به وتلقيه بالقبول فكان الواجب إفراد كل منهما عن الأخرى . 

التالغة : قالت الزيدية : بقاء نقل خبر مع توفر الدواعي على إبطاله يقتضي 
القطع بصحته ؛ كقوله كه يوم غدير خم لعلي رضي الله عنه : (من كنت 
مولاه فعلي مولاه)() وقوله : «أنت مني بمنزلة غارون من هودن إلا أنه لا 
نبي بعدي» () فقد سار نقلهما في زمن الأمويين مع توفر دواعهم على 
إبطالهما » وخالفهم الجهور » وقالوا : قد يشتهر خبر الواحد بحيث يعجز العدد 
عو غنات 

الرابعة : إذا ورد حديث فافترق العلماء فيه مهم من قبله واحتج به , 
ومنهم من أوّله - دل ذلك على القطع بصحته عند طائفة منهم ابن السمعاني » 
والأكثرون على خلافه ؛ لأن المظنون كلمقطوع في العمل به . 


(۱) صحيح : رواه الترمذي ؛ كتاب المناقب » باب : مناقب على بن أي طالب » حديث 
(۳۷۱۳) » وابن ماجه » حديث )١١(‏ » وأحمد حديث (145) » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برق (3019) . 

00 صحيح : رواه البخاري كتاب المناقب » باب : مناقب علي بن أبي طالب » حديث (997:3) › 
ومسام > كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل علي بن طالب » حديث (15:5) » والترمذي › 
حديث )۳۷۲٤۲(‏ » وابن ماجه » حديث )١198(‏ » وأححمد » حديث (11377) . 


شرح جع الجوامع م 

الخامسة : إذا أخبر واحد بخبر بحضرة جمع كثير بحيث لا يخفى على مثلهم 
عادة حاله » وسكتوا عن تكذيبه » ولا حامل لهم على السكوت من خوف أو 
رجاء - هل يدل على القطع بصحته ؟ 

قال الجهور : نعم (" . وقال آخرون : ليس بقطعي ؛ لاحتال مانع من 
التكذيب . واختاره الإمام لخر الدين والآمدي . 

السادسة : إذا أخبر إنسان بأمر والبي بيه يسمعه فم ينكر عليه » مع أنه 
لا حامل له على ترك الإنكار ؛ بأن يكون قد بين الحم قبل ذلك » وانخبر 
معاند لا ينفع فيه الإنكار - ففيه مذاهب () : 

أحدها - وهو الذي اختاره المصنف - : إن ذلك يدل على صدقه . 

والغاني : لا . وحكاه المصنف عن المتأخرين > ومنهم الأمدي وابن 
اا 

والشالث : التفصيل » فإن كان ذلك الأمر دنيويًا لم يدل ذلك على 
صدقه ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث لبيان الدنيويات ٠‏ وإن كان دينيًا 
دل على صدقه ؛ قاله في «المحصول» . وما عرفت معنى ذكر المصنف هنا 
الكذب مع التقرير فليحرر . 

ص : وأا مَظْنونُ الصذق فَحَبَرُ الواجد » وهو ما لم ينه إلى 
التّوائْرٍ » وَمِنة الْستَفِيش ؛ وهو المَائِعُ عَن أضل » وَقَذ يُسَمَى 
مَشْهورًا وَأَقَلّهُ اثنان › وَقِيلَ : لاه . 


ش : لما ذكر المقطوع بكذبه والمقطوع بصدقه » ذكر قسم ثالئًا ؛ وهو مظنون 


)0 انظر الامع ص١٠٤۲‏ شرح الامع )٥۷۹/۲(‏ المستصفى )151/1١(‏ › الحصول )۱٤٤⁄/١(‏ » مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد )٥۷/۲(‏ المسودة ص۲۱۹ » نهاية السول (519/5) » البحر الحيط 
(4/( . 

(؟) انظر المع ص٤٤‏ » المستصفى )۱١١/١(‏ الإحكام للآمدي )3:/١(‏ المسودة ص۹٠۲‏ › نهاية السول 
(۲/) » البحر الحيط )۲٤١/٤(‏ . 


بايث المامع 


الصدق » وهو خبر العدل الواحد . والمراد به ما لم ينته إلى التواتر ولو زادت 
رواته على واحد » ومن خبر الواحد نوعٌ يسمى المستفيض › وانختار في تعريفه 
أنه الشائع عن أصل » فخرج الشائع لا عن أصل يرجع إليه ؛ فإنه مقطوع 
بكذبه » كذا قال الشارح وقك يقال :+ من أبن يجيء القطع ؟ وجوابه أن 
ذلك مستفادٌ من عدم الإسناد » فلما لم ينقله راو دل على أن ذاكره اختلقه . 
كر ان النسيض قد مين و ا ماد فاق راقن فده 
الاستفاضة اثنان » وقيل : ثلاثة » وقيل : ما زاد على ذلك . وجزم الامدي 
وابن الحاجب بالثلاثة » وحكى الرافعي في الشبادات عن الشيخ أبي حامد وأبي 
إسحاق المروزي وأبي حاتم القزويني أن أقل ما يثبت به الاستفاضة ساعه من 
اثنين » وإليه ميل إمام الحرمين ‏ . 

قال : واختار ابن الصباغ وغيره 0 من عدد يمتنع تواطؤهم على 
الكذب » قال : 0 بكلام الشافعي . 

وقال ابن فورك : إن المستفيض يفيد ا . لجعله من أقسام المتواتر 

ص : مسأل '" : ا 1 


ش : اختلف في أن خبر الواحد هل يفيد العام أم لا ؟ 
على أقوال خف ها “أنه يفيده أن احتفت به قرائن كإخبار ملك موت 
ولده مع سماع الصياح من داره ¢ وخروجه مع جنازته على هيئة غير معتادة 2 


)١(‏ انظر البرهان لإمام الحرمين )۳۷۸/١(‏ وانظر الإحكام للآمدي )٤۹/⁄/۲(‏ › مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد )٥٥/۲(‏ . 

(؟) انظر المسألة في الإحكام (050/5) وما بعدها المع ص٤٤‏ شرح المع (07/9/1) » المستصفى 
(115/1) » الروضة لابن قدامة ص۲٥‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (07/5) › المسودة 
ص 717١-9!‏ . 


شرح جع الجوامع ل 
وإلا فلا » وهو اختيار المصنف وفاقًا لإمام الحرمين والغزالي والإمام والآمدي 
وان O E‏ 

الفاني : أنه لا يفيد العلم مطلقًا . ولو احتفت به قرائن » وبه قال 
الأكثرون . 

الثالث : أنه يفيد العلم مطلقًا > وحكاه الباجي عن أحمد بن حنبل وابن 
خويز منداد » وقال أبو الحسين : حُكي عن قوم أنه يقتضي العلم الظاهر › 
وعنوا به الظن . 

الرابع - وبه قال الأستاذ أبو إسحاق وابن فورك - : أنه إن كان غير 
مستفيض لم يفد العام » وإن كان مستفيضًا أفاد العلم النظري » بخلاف المتواتر 
فإنه يفيد العام الضروري . 

ی : يجبُ الْعَمَلُ به في الْفَتْوَى والسَّهِادَةٍ إجماعًا › 
ا ا وو ال قبل ٠‏ ع وقبل ف فلا وراك 
الظَاهِرِيَهُ : لا يحب مُطْلَمَا . وَالكرخئ : في الحدود وَني ابهداء 
التب . وَقومْ : فا عَمِلَ الأ كر بخلافه . وَالْالِكِيَةٌ : فا عمِلَ أَهل 
لاا وَالحَتَفَِة : فا َعم به » الْبَلوَى 5 حَالَمَه راويه أ غاز 
القياس . وَتْالِمًا في مُعارض الْقِياس إِنْ عرفت الْعِلّهُ بص راجح 
as‏ فنا د السرم - لم يبل » أو ظا فالوقف , 

ا الجا : لا بْدَ مِنْ اتْتَبْنِ أو اغتضاه . وَعَبْدُ اجار : 
لا يد بَعَةَ في الرّنا . 

قم عت العكل ر الوخد ف الفتوتئ انه اة بالاجناع ++والمراة فى 
الفتوى واحد » وفي الشهادة اثنان » ويؤخذ من ذلك من طريق الأولى العمل 
به في الاداء والحروب وسائر الا مور الدنيوية ؛ كإخبار طبيب أو جرب بضرر 
شيء أو نفعه » وتبع المصنف في تعبيره في ذلك بالوجوب البيضاوي » وعبّر في 


اا بي اي 7ش لقالا يق 


الول اا وا كلت ق العمل مر ال هة الطنية عل 
أقوال : ش ا 

أحدها : وبه قال الجهور () - : وجوبه . ثم قال أكثرهم : دل على 
ذلك السمع فقط . وقال ابو العباس ابن سريح والقفال الشاشي - من 
أضتعاينا ت وأبو انين التعرف من ال د دول عليه اقل بها + كان 
ينبغي للمصنف أن يقول : وقيل : وعقلاً . 

القول الثاني : أنه لا يجب العمل به مطلقًا » وعزاه المصنف للظاهرية . 

قال الشارح () : وإنما يعرف عن بعضهم كالقاشاني ) وابن داود © , 
كما نقله ابن الحاجب » بل قال ابن حزم : مذهب داود أنه يوجب العلم 
والعمل جميعًا . والذين ذهبوا إلى عدم وجوب العمل به افترقوا ؛ فقالت 
فرقة : سببه عدم وجود دليل شرعي أو عقلي على ذلك › وقالت فرقة : سببه 
قيام دليل معي على عدم العمل به . وقالت فرقة : قيام الدليل العقلي على 
منع التعبد به . 

الثالث - وبه قال الكرخي - : أنه لا يعمل به في الحدود خاصة ؛ لأن. 
اا خاد تة اندو درا ييا 


(۱) انظر امحصول للرازي (۱۷۰⁄/۲) . ۰ 
(۲) انظر الامع ص٠٠٤‏ » شرح الامع (؟/805) » المستصفى (118-157/1) مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (؟095/1) » المسودة ص٤۲۱‏ » معراج المهاج (۳۷/۲) » الإبهاج (۳۳۲/۲) . 

(؟) انظر التشنيف (41۳/۲) وما بعدها . 

)٤(‏ هو أبو بكر عمد بن إسحاق القاشاني الأصبهاني » كان يتبع مذهب داود الظاهري ثم انتقل إلى 
المذهب الشافعى . كان عالما بالفقه والأصول › نظارًا بارعًا » خالف شيخه داود الظاهري في كثير من 
المسائل . توفي بعد سنة (١٠۳ه)‏ انظر ترجمته في طبقات الفقهاء )۱۷١(‏ › الفبرس (5177) › اللباب 
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(5) هو عد بن داود بن علي بن خلف الظاهري » أبو بكر : أديب » مناظر » شاعر وهو ابن 
الإمام داود الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري . كان من أذكياء العالم أصله من أصهان 
توفي سنة (۲۹۷ ه) . انظر ترجمته في ابن خلكان )٤۷۸/١(‏ والوافي بالوفيات (08/7) والأعلام 
ال . 


جح طم اشوا عي جب رت ا 
الرابع - وبه قال بعض الحنفية - : أنه لا يقبل ابتداء النصب » 
ل ف ناا قبل ا زه على خسة أومق ‏ لأ في »ول ین ف اد 

نصاب الفصلان والعجاجيل ؛ لأنه أصل . 

الخامس : أنه لا يقبل فها عمل الأكثر بخلافه . قال بعضهم › 
خف ١‏ لاخ قول الي لبن ية : 

السادس ا ايل احور الجر قي كاد روي لكي 
ولهذا نفوا خيار ا مجلس . 

السابع : أنه لا يقبل فا تعم به البلوى ؛ كنقص الوضوء بمس الذكر . أو 
خالفه راويه ؛ كالعّسل من ولوغ الكلب سبعًا » فإن راويه أبا هريرة أفتى 
بغلاث . أو عارض القياس : كخبر المصراة » وعزاه المصنف للحنفية » لكن 
نقل عنهم البيضاوي أنهم اشترطوا فقه الراوي إذا خالف القياس » وهو صرج 
في أنهم لا يردونه مطلقًا » وسيأتي في كلام المصنف . 

وفي خير الواحد الخالف للقياس مذهبان آخرا 

احدها وو المح 17" + دم ار ما ب وان الاي إإنه 
ب ؛ فإنه سئل عن حديث المصراة فقال : أو لأحد 
في هذا الحديث راي 

ا ر عند الآمدي وابن الحاجب () - : التفصيل في 
ذلك . فإن عرفت علة ذلك القياس بنص راجح على الخبر ووجدت في الفرع 
قطعًا , لم يقبل الخبر . وإن كان وجودها فيه ظنًّا فالوقف . وإن لم تعرف العلة 
بنص راجح قبل الخبر . ولو عبر المصنف بالتقديم كان أولى من تعبيره بعدم 
القبؤل:: 

الثامن - وبه قال أبو علي الجبائي - : أن خبر الواحد لا يقبل إلا إن 


0 انظر البديع لابن الساعاتي (014/۲( . 
(۲) انظر الإحكام للآمدي ۱۷١١/۲(‏ 171) , مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۷١/۲(‏ . 


ا سس ا 


رواه اثنان » أو اعتضد : إما بظاهر أو عمل بعض الصحابة أو كوه منتشرًا ؛ 
حكاه عنه أبو الحسين في «المعتمد» وهو أعرف بمذهبه من إمام الحرمين حيث 
نقل عنه في «البرهان» ‏ اعتبار العدد مطلقًا . 

التاسع : أنه إن كان خبرُ الواحد في الزنا لم يقبل إلا برواية أربعة » حكاه 
المصنف عن القاضي عبد الجبار » والذي في «المعتمد» لأبي الحسين أن عبد 
الجبار حكاه عن الجبائي » ومقتضى كلام الغزالي في «المستصفى» () في ا 
هذا القول : التعميم في كل خبر ؛ فإنه قال : «وقال قوم : لا بد من أربعة ؛ 
أخذًا من شهادة الزنا» فإن سح ذلك فهو قول عاشر . والّه أعام . 


بر 


ص : مشالة : انتا - وفاقًا للسّنعاني وَخلافًا لتا خُر 2 
نّ تنيب الأضل الْمَعَ لا قط اموي 4 وهن ثم لو اتمعا في 
مهاد لم ترد . وَإِنْ شَكَ أؤ ظَنَّ والقَرْعٌ العذل جازم ¢ نان 
بالقَبول » وَعَلَيْهِ الأكتد . 

ش : إذا كذب الأصل الفرع . وقال : «م أحدثك بهذا» أو : «ليس 
هذا من حديثي» فل يسقط ذلك المروي ؟ 


Ce 


فيه قولان 7 

أحدهما : نعم » وحكاه المصنف عن المتأخرين » وحكاه ابن السّمعاني 
عن الأصحاب » وذكر إمام الحرمين أن القاضي أبا بكر عزاه للشافعي » وحكى 
الصفي الحندي الإجماع عليه . 

الثاني : لا » وهو الذي اختاره المصنف تبعًا لابن السمعاني » وجزم به 
الماوردي والروياني في الأقضية , وقالا : لا يقدح ذلك في صحة الحديث ؛ إلا 


. )۳۹۳ › ۳۹۲/۱( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(۲) انظر المستصنى للغزالي (1900/1) . 

(؟) انظر المستصنى للغزالي (177/1) المحصول للرازي )۲١۷/۲(‏ »› مقدمة ابن الصلاح ص١١‏ › 
مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۱/۲) البحر المحيط )۳۲۳/٤١(‏ . 


شرح جع الجوامع سس ببس بإ ببسب أ 


أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل › وما استدل به على عدم إسقاط 
المروي أن ذلك لا يقدح في الراوي » ولهذا لو اجتعا في شبادةٍ - أي الأصل 
والفرع ب لم ترد 2 ومقتضى كلام المصنئف الاتفاق على هذا 2 لكن قال الصفي 
المندي : لا يصير واحد منهما بعينه مجروحًا بذلك » وإن كان لا بد من جرح 
أحدهها لا بعينه كالبينتين المتكاذبتين , 

قال : ويظهر فائدته 2 قبول رواية كل منهما وشهادته إذا انفرد ¢ وعدم 
قبول روايته وشهادته مهما اجتمعا ولو كان في غير ذلك الحديث . أما إذا لم 
بروايته - عنه فقال المصنف : إنه أولى بالقبول » وعليه الأكثر . وفيه وجمان 
لأححابنا : 

أحدها : لا تقبل كالشبادة على الشبادة » وبه قال أكثر الحنفية كما حكاه 

وأصحهما : القبول ؛لجواز نسيان الأصل ويقع ذلك كثيرًا » وقد صنف فيه 
الدارقطنى () والخطيب () » والفرق بينه وبين الشبادة زيادة الاحتياط في 
الشبادة . 

قال القاضى أبو بكر : وهو مذهب الدهماء من العاماء والفقهاء من أححاب 
مالك والشافى وأبي حنيفة . 

وخرج بقول المصنف : «والفرع جازم) ما إذا كان شاكًا فلا تقبل روايته 


(1) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان الدارقطني بفتح الدال › 
والراء المهملتين وض القاف وسكون الطاء المهدلة نسية إلى ودار القطن» حل بيغداه + ولدافي ذي 
القعدة سنة (607ه) شافعي المذهب » إمام عصره في الحديث » صاحب السنن . توفي ببغداد سنة 
(86؟ه) انظر ترجمته في الأعلام (14/4؟) . 

(۲) هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أحد حفاظ 
الحديث » وضابطيه المتقنين » ولد سنة (۳۹۲ه) » وتفقه على القاضي أي الطيب الطبري ٠‏ وأبي 
الحسن الحاملى » واستفاد من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . له مصنفات تزيد على الستين . توفي سنة 
(475 ه) انظر ترجته في : الأعلام (1717/1) » وطبقات الشافعية للسبكي )1١/9(‏ . 


المج هه 27779222 تأ ليف اماه 


قطعًا » أو ظانًا فقال الصفي الهندي : إن كان الأصل شاكًا فالأشبه أنه من 
صور الخلاف ٠‏ وإن كان هو أيضًا ظانًا عدم تحديثه له فالأشبه أنه من صور 
الوفاق على عدم القبول » والضابط : أنه متى تعادل قولمما فهي صورة اتفاق › 
ل ا 
ص : وَزِيادَةٌ الْعَذْل مَقَبولَةٌ إن م يعم اناد انجس > إلا 
07 : الْوَقَفُ » ورابتها : إن كان غَيْْهُ لا يَخْفْلُ مِْلُهُمْ عَنْ مِثلها 
دة لّمْ قبل » واحخْتارٌ وفاقا لِلسَمْعايَ : المع ؛ إن كان غَيْرهُ لا 
0 5 أو كائث تَتَوفْرُ الدّواعي على تَقَلِها 4 فَإِنْ کان التاکت عَا 
أَضبط أو صرح بتفي اليا عَلَى وجه يُقبَلُ » تعارضا . 
: إذا زاد فد رواية حديث زيادةً لم يذكرها الباقون . نحو ما في 
صحيح 58 وغيره من رواية أبي مالك الأشجبي ('! عن ربعي » عن حذيفة : 
أن البي َة قال : «جعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا»() 
فبذه الزيادة تفرد بها أبو مالك الأشجعي › وسائر الرواة قالوا : «جعلت لنا 
الأرض مسجدًا وطبورًا» ففيه أقوال : 
أحدها : أا مقبولة إن لم يعام اتحاد المجلس () › سواءً عام اختلافه أو 
جبل ذلك » فإن علم اتحاد المجلس الذي سمع فيه الراويان ذلك الحديث لم 


)١(‏ هو سعد بن طارق بن أَشْيّم . كوفي صدوق . روى عن أبيه » وعبد الله بن أبي أوفى » وأنس بن 
مالك » وموسى بن طلحة » وأبي حازم الأشجعى . قال النسائي : ليس به بأس » وقال أحمد ويحبى : 
ثقة . وقال أبو حاتم : صالح اليف كم حديئه . انظر الجرح والتعديل (87/4) ؛ تبذيب 
الكمال )٤١٤(‏ وسير أعلام النبلاء (184/57) . 

(؟) صحيح : رواه البخاري كتاب التيمم » باب : وقول الله تعالى : وق عدوا مَاء فَتيَكَمُوا؟ » 
حديث )۲٣١(‏ > ومسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » حديث (051) » والترمذي » حديث 
(1055) » والنساقي حديث (4155) › وأحمد » حديث (۲۷۳۷) . 
(©) انظر المعتمد (؟118/5) > الامع ص5 » شرح الامع (100/9) » المستصفى (118/1) » امحصول 
(۲۳۳/۲) » الإحكام للآمدي (105/1) » المسودة ص۹٠۲‏ مقدمة ابن الصلاح ص80 . 


شرح جع الجوامع سآ 

الثاني : القبول مطلقًا » نص عليه الشافعي . وحكاه الخطيب البغدادي 
عن جمهور الفقهاء واحدثين » وادعى ابن طاهر اتفاق احدثين عليه » وهو 
الصحيح 1 

الغالث : عدم القبول مطلقًا » وحُكي عن الحنفية وعزاه ابن السمعاني 
لبعض أهل الحديث » وقال الأبهري : تحمل الزيادة على الغلط . 

الرابع : الوقف للتعارض ؛ فإن من يثبت الزيادة يعارض من ينفيها . 

الخامس : إن كان غير الراوي للزيادة لا يغفل مثله عن مثلها في العادة › 
لم تقبل » وإلا قبلت » وبه قال الآمدي وابن الحاجب . 

السادس : أنها غير مقبولة إن كان غير الراوي لها لا يغفل عن مثلها » أو 
كانت ما تتوفر الدواعي على نقله » وإلا قبلت » واختاره المصنف وعزاه لابن 
السمعاني . 

قال الشارح () : والذي رأيته في «القواطع» بعد أن صحح القبول قال : 
واعلم أن على مُوجب هذه الدلالة ينبغي أن من ترك الزيادة لو كانوا جماعة لا 
يجوز أن يغفل جماعتهم عن تلك الزيادة » وكان النجلس واحدًا ألا تقبل 
الزيادة . ثم قال : في الحجاج مع الخصوم : قد بينا أن الذي ترك الزيادة لو 
كانوا جماعة لا يجوز عليهم الغفلة › ينبغي ألا تقبل رواية هذا الواحد . 

قال الشارح ‏ : وينبغي أن يقول الجاعة : إنهم لم يسمعوه » فإنهم إذا لم 
يقولوا ذلك يجوز أنهم رووا بعض الحديث ول يرووا البعض لغرض لهم . انتهى . 

ثم جزم المصنف بأنه متى كان الساكت عن رواية الزيادة أضبط من الراوي 
لها » أو صرح بنفي الزيادة على وجه يُقْبَلُ تعارضًا ولإ تقدم الزيادة . 

وتبع في ذلك الإمام خر الدين » ومقتضى كلا مما إخراج هذه الصورة عن 


. انظر التشنيف (5؟990/5) وما بعدها‎ )١( 
. (؟) انظر التشنيف (؟917/1)‎ 


ت و کے زر ب و ا الغيث ا مامع 


محل الخلاف ؛ لكن نقل الإبياري في شرح «البرهان» الخلاف فها . فقال : 
قال قائلون : هو تعارض 

وقال أخرون : الإثبات مقدم . 

قال : وهذا هو الظاهر عندنا ؛ فإنه إذا لم يكن بُد من تطرق الوه إلى 
احد هنا لاله ينها ا متنع المل على تعمد الكذب - لم يبق إلا 
الذهول والنسيان » والعادة ترشد أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم 
جر ؛ وحينئذ فالمثبت اولى . انتبى 

وقول المصنف : «على وجه يقبل» من زيادته على كلام الإمام » وكأنه 
أراد به ما إذا كان النفي مخصوضًا ؛ فإنه لا يقبل إلا كذلك » فأما النفي المطلق 
فغير مقبول . 

عبارة المصنف تقتضي أنه إذا لم يعلم اتحاد ا مجلس فهي مقبولة قطعًا » وأن 
ذلك ليس من مجمل الخلاف › وهو فيا إذا علم بعدده تابع للوبياري وابن 
الحاجب والصفى الهندي » ولكن أجرى فيه ابن السمعاني التفصيل المذكور فيا 
إذا علم اتحاد انمجلس » وفها إذا جمل الأمر فيه بتابع للإبياري » لكن قال 
الأمدي : حكمه حك المتحد وأولى بالقبول ومقتضاه جريان الخلاف فيه . 


ص : وَلَوْ رَواها مَرَة َك أخْرَى فكَراوييْن » وَل غَيَرتَ إغرات 
الباقي تَعارضا ٍ 4 خلافا لِلْبضرِيٌ 2 وَلَوْ انْمَرَهَ واحِدٌ عَنْ آخر قبل عِنْدَ 
الأكترٍ > وؤ أَسْنَدَ وَأَرْسَلوا 0 وَقَفَ وَرَفَعوا فكالريادَةٍ . 

لقع ا لماو وياد ال 

الأول : الكلام المتقدم مفروض فيا إذا كان راوي الزيادة غير راوي 
الناقصة » فلو أنه راو واحد رواها مرة وتركها مرة , كمه كما لو صدر ذلك من 
راويين › ويعود فيه ما تقدم وقال في «امحصول» : إن العبرة بما وقع منه 


0 


عو اا ت 
أكثر » فإن استوت قبلت أيضًا . 

الثانية : إذا غيرت الزيادة إعراب الباتي » كأن يروي أحدهما : «في 
أربعين شاة شاة) () ويروي الآخر : «نصف شاة» فقد تغير إعراب الشاة 
رفعًا وجرًا » فقال الأكثرون كما قال الصفى المندي - : يتعارضان ٠»‏ فلا يقبل 
أحدهما إلا مرج : 1 

وقال أبو عبد الله البصري ‏ : لا فرق بين تغير الإعراب وعدمه ؛ لأن 
الموجب للقبول زيادة العام » وهو حاصل مع تغير الإعراب . 

الفالغة : لو كان الراوي للزيادة واحدًا » وللناقصة واحدًا › فالأكثرون على 
أا كحالة التعدد لقبول خبر الواحد » ومقابله قول الجبائى في اشتراط العدد »› 
ولا تحاجة لذكر هذه المسألة هنا لان قول الوا خد الفرد قد غرف الخلاف 
فيه » وهذه مرتبة على تلك . 

الرابعة : لو أسند راو الحديث - أي ذكر صحابيه - وأرسل الباقون فلم 
يذكروا الصحابي 9 » أو وقف راوي الحديث على الصحابي » ورفعه الباقون 
إلى البي بي : فهوكزيادة الثقة » فيعود فيه ما سبق ٠‏ ويكون الراج قبول قول 
المسند والرافع ؛ لما معهما من زيادة العلم » ورجح آخرون الإرسال والوقف › 


(۱) صحيح : رواه أبو داود » كتاب الركاة » باب : في زكاة السائمة » حديث )1١18(‏ » والترمذي » 
حديث (1۲۱) » وابن ماجه » حديث )۱۸۰٥(‏ وأحد ؛ حديث (۱۰۹۱6) . 

وصححه الألباني في صحيح الجامع برق (4171) . 

(۲) هوالحسين بن علي » أبو عبد الله البصري الملقب بالجعل . رأس المعتزلة » حنفي المذهب » 
منتشر الصيت واسع العلم » يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس ٠‏ وطول النفس في الإملاء » له آراء في 
أصول الفقه انفرد بها » كالتنصيص على العلة ؛ حيث يرى أن النص على العلة أمر بالقياس في جانب 
الترك وليس أمرًا في جانب الفعل . توفي سنة (535ه) انظر ترجمته في طبقات الشيرازي (191) › العبر 
(0/۲) . ا 

(؟) انظر المعتمد للبصري (5؟/101) › المع ص٦٤‏ » شرح المع (؟/705) » امحصول للرازي 
(۲۲۹/۲) » مقدمة ابن الصلاح ص۸۸ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۲/۲) » كشف 
الأسرار (8/79) . 


٠٠ 7‏ سبحب بي الغيث الحامع 
ومنهم من رج قول الأحفظ . ومنهم من رج قول الأكثر . 

17 : وَحَذْفُ بَعْضٍ الْحَبَرٍ جار و عند الأَكثرِ إلا أن يَتَعَلّقَ الم 
به . 

ش : قال الأكثرون ١‏ : يجوز للراوي أن يقتصر على بعض الحديث 
ويحذف باقيه » إذا لم يكن لامحذوف تعلق للمذكور ؛ كأن يكون غاية له 
نحو : (لا تباع الثمرة حتى تزهو» () أو استثناءً ؛ نحو : دلا يباع البر بالبر 
إلا سواء بسواء) 29) 

ومقابله فا حكاه إمام الحرمين وغيره قولان : الجواز والمنع . 

والتجويز مع تعلق المحذوف بالمذكور بعيد » وقد صرح الإبياري والصفي 
المندي بأنه لا خلاف في منعه . وهو الحق . 

: وإذا حَمَلَ الصَّحابي - قيل : أو القابي - مَروِيّهُ على 
8 محمليه اتناف 1 فالظاهر حَمْلّهُ عل وتوف ابو إشحاق 
الشَيرازِيٌ ٠‏ وإ لَم نافيا فَكالمشترَك في حَملِه على مَعْتَبيه 1 
حَمَلَّه عَلَى غَيْرٍ ظاهره » فالا كث على الظُهُورٍ » وَقِيلَ : على تاور 
مُطْلَمًا » وَقِيلَ : يُحْمَلُ عَلَى TT‏ 
التي 85 ِلَب . 


ش : إذا روى الصحابى حديئًا فيه لفظ مشترك وحمله على أحد معنييه › 
فله حالتان : 


)0 انظر المع ص٥٤‏ » شرح الامع (؟/7158) » المستصفى (118/1) الإحكام للآمدي (1901/5) 2 
مقدمة ابن الصلاح ص٠٠۲‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۷۲/۲) › المسودة ص۲۷۳ . 
(؟) صحيح : رواه البخاري كتاب البيوع » باب : بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها.ء حديث 
)140( > ومسلم . كتاب المساقاة . باب : وضع الجواح » حديث (1000) » والنسائي » حديث 
(4001) » وابن ماجه » حديث (۲۲۱۷) وأحد . حديث (۱۷۲۸) . 

(؟) سبق تخريجه وهو صحيح . 


إحداهما : أن يكونا متنافيين ؛ كالقرء المشترك بين الطهر والحيض › 
فالظاهر اتباعه فيه () » وحمله على ذلك المعنى » وتوقف فيه الشيخ أبو 
إسحاق . 

قال الشارح 7 : كذا حكاه عنه » وعبارته في «اللمع» : «وإذا احتمل 
الفط أمرية إل وبادا فر إلى أحدها > كما روي عن عمر رضي الله 
عنه أنه حمل قوله عليه الصلاة والسلام : «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء 
وهاء» () على القبض في انجلس » فقد قيل : إنه يقبل ؛ لأنه أعرف بمعنى 
الخطاب وفيه نظر عندي» . انتهى . 

الثانية : ألا يتنافيا فهوكسائر المشتركات عند من يحمل المشترك على معنييه 
في المل على معنييه » ولا يختص بما حمله عليه الصحابي . فإن قلنا : لا 
يحمل على جميعها » ففي «البديع» أن المعروف حمله على ما غينه ؛ لأن 
الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة » قال : ولا يبعد أن يقال : لا يكون 
تأويله حجة على غيره . 

قال الشارح ا ENG aS‏ 
لم يجمعوا على أن ¿ المراد أحدهما » وجوزوا كلا مهما . ثم استشهد لذلك ثم 
قال : والخلاف - كما قاله الهندى - فا إذا قال ذلك لا بطريق التفسير 
الفظه » والا تفسيره أو بلا خلاف . 

أما إذا لم يكن المروي من باب المشترك » بل كان له ظاهر » فحمله على 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي (111/1) ١‏ شرح تنقيح الفصول ۳۷۱ › البحر المحيط (571/4) › تيسير 
التحرير (71/5) » غاية الوصول ص95 » شرح الكوكب المنير )٥٥۷/۲(‏ . 

(۲) انظر التشنيف (985/15) . 

(؟) صحيح : رواه البخاري › كتاب البيوع » باب : ما يذكر في بيع الطعام والحكرة » حديث 
)۳١(‏ » ومسام كتاب المساقاة » باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » حديث (1087) » وأبو 
داود » حديث (48؟5) والترمذي . حديث )1١55(‏ والنسائي » حديث (10908) » وابن ماجه »› 
حديث (؟1105) » وأحمد , حديث (۱1۳) . 

. انظر التشنيف (؟985/1)‎ )٤( 


ابت ر 777 و سطس فياك اماف 


غير ظاهزه ففيه مذاهب:: 

أصصحها - وبه قال الأكثرون () : حمله على ظاهره » قال الآأمدي : 
قال الشافعي : كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم ؟! . 

الثانى : أنه يحمل على تأويله مطلقًا ؛ لأنه لا يقوله إلا بتوقيف › وک 
دن كر ال اي 1 

والثالث - وبه قال أبو الحسين البصري - : أنه يحمل على تأويله إن صا 
إليه » لعلمه بقصد النبيى ية من مشاهدته قرائن تقتضي ذلك فإن جمل 
وجوّز أن يكون لظهور نص أو قياس أو غيرهما » وجب النظر في الدليل » فإن 
اقتضى ما ذهب إليه عمل به › وإلا فلا . 

تنبيه : 

فرض الجهورٌ المسألة في الصحابي » ومهم من أجراه في التابعي أيضًا › 
ومقتضى كلام المصنف في «التخصيص» ترجيحه » وجعله هنا عرفا . 

لالجا ا 


ص ا : لا قبل مجنو وكافر © » وكذا صي في 
الأعمء (0) > إن تَحَحَلَ فَبلَعَ قبل عند الْجُهور . 


)١(‏ انظر أصول السرخسي (1/9) وما بعدها » الإحكام للآمدي )١10/5(‏ › مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد (۷۲/۲) وما بعدها , البحر امحیط (39/14؟) 

(۲) انظر الإحكام للآمدي (110/1) › مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۷١/۲(‏ › البحر 
امحیط )۳۹۹/٤(‏ » شرح المحلى مع حاشية البناني )٠٠١/1(‏ » شرح الكوكب المنير (071/1) . 

(؟) انظر التشنيف (4۸۳/۲) . 

)٤(‏ انظر أصول السرخسي (540/1) » المستصفى (101/1) ؛ المحصول للرازي (؟/115) » روضة 
الناظر ص٦٥‏ » الإحكام للآمدي )1١177(‏ » مقدمة ابن الصلاح ص٤٠٠‏ › مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (11/1) 

(ه) انظر المعتمد (157/1) » المستصفى (153/1) » المحصول (195/1) » أصول السرخسى 
(۳۷۲/۱) » الإحكام للآمدي (121/5) . 


شرح جع الجوامع ۹ 


ش : يشترط فيمن تقبل روايته شروط . 

أحدها : كونه عاقلاً ؛ فلا تقبل رواية الجنون . 

قال الشارح () : والمراد بالجنون : المطبق » أما المتقطع فإن أَثَّرَ جنوته في 

قلت : لا يحتاج لذكر ذلك ؛ فإنه في حال الإفاقة - إذا لم يستمر به 
الخبل - ليس منوا » فإن استمر به الخبل فهو في تلك الحالة جنون ؛ إلا أن 
أحوال المجنون تختلف . واللّه أعام . 

ها كوه دعا فا ن اة الكاقر + سرا علب من و ار 
عن الكذب أم لا » هذا في احالف في القبلة » أما الموافق فيا كالمبتدع الذي 
يكفر ببدعته كا نجسمة إن كفرناهم فسيأتي الكلام فيه . 

الا : البلوغ » ٠‏ فلا تقبل رواية الصي ع غير المميز بلا شك > وكذا المميز 

على الصحيح » وادعى أبو بكر الإجماع عليه ؛ لكن يستثنى من ذلك الإذن في 
دخول الدار » وحمل الحدية » فيقبل قوله فيهما على الصحيح إن لم يجرب عليه 
الكذب » وكذا إخباره بطلب صاحب الوليمة لإنسان فإنه يجب به الإجابة ؛ 
كما صرح به الماوردي وكذا الروياني ؛ إلا أنه اشترط أن يقع في قلب المدعو 
صدقه » وني باب الأذان من شرح «المهذب» للنووي : عن الجهور قبول 
روايته فما طريقه المشاهدة دون ما طريقه الاجتهاد 3 وسبقه إلى ذلك المتولي 
وحل الخلاف فيه أيصًا أن ايكون ار به ووابة هة > قلق ا خر رة الهلا 
وجعلناه رواية لم يقبل جزمًا » ولم يخرجوه على الخلاف . ش 

فإن تحمل قبل البلوغ وأدى بعده » فقال الجهور : إنه يقبل ؛ للإجماع 
على قبول رواية ادات الصحابة عن الني ا كابن عباس وابن ع الزبير 
وغيرهما » من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده . 

قال الشارح ("» : ولو قال المصنف : «فبلغ أو أسلم فأدى» لكان 


. )980/1١( انظر التشنيف‎ )١( 
. )9817/5( انظر التشنيف‎ )۲( 


n a ان‎ 


الصحيح . 

قلت : هذه الصورة لا خلاف فما . وإنما الخلاف في التحمل صبيًا » والّه 
أعلم . 

ص : وَل ميتلوعٌ بحرم اذب . وثايها : قال مالِك : إلا 
الدَاعِيَة . 


: اختلف في قبول رواية المبتدع على أقوال () 
أحدها : قبول روايته ؛ إلا أن يستحل الكذب لِنْصرةٍ مذهبه 5 ؛ 
فإن الاتفاق على أنه لا تقبل روايته . 
قال الشافعي : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من Ns e‏ 
يرون الشهادة بالزور لموافقهم › واختاره المصنف تبعًا للومام والبيضاوي . 
والغاني : المنع من ذلك مطلقًا » وهو قول القاضي أبي بكر واختاره 
الآمدي وعزاه للأكثرين وابن الحاجب . 


والثالث : التفصيل بين أو يكون داعية إلى مذهبه فترد روايته 3 أو غر 


داعية فلا » وعزاه المصنف لمالك » والخطيب لأحمد › ونقل ابن حبان من 
احدثين الاتفاق عليه . وعزاه ابن الصلاح للأكثرين ؛ وقال : إنه أعدل 
تئسه : 


لا فرق في جريان هذا الخلاف بين أن يكون ذلك المبتدع يكفر ببدعته 
كا نجسمة إن كفرناهم . أم لا ؛ ولذلك أطلق المصنف الخلاف والترجيح . 


(1) انظر هذه الأقوال في امحصول للرازي (؟/150) > منهاج الوصول ص۷۷ . معراج المنهاج 
(5/0:) ؛ الأصول للسرخسي (5075/1) » شرح الكوكب المنير )٤٠۲/۲(‏ » فواح الرحموت 
0/0 . 


شرح جع الجوامع ا 


سج ومو و 3 قبل . ب طلقا 3 از إن 
ندَرَثت حا لَطَنهُ لمحد د 9 ئِينَ إذا أَمكَنَ غَخْصِيلُ عنصيل ذَلِكَ ارو 
الرّمان . 

ش : فيه مسائل : 

الأولى : لا يشترط في الراوي أن يكون فقيهًا » قال النبي بي : «فرب 
حامل فقه غير فقيه» ٩‏ . 0 

rel bE EA DS, 
كحديث المصراة »› ولم يحكه الشيخ أبو إسحاق عم إلا فا خالف قياس‎ 
الأصول لا مطلق القياس » ولم يحكه صاحب «البديع» مهم إلا عن فخر‎ 
› الإسلام مهم خاصة بشرط » فحكي عنه أنه إن كان الراوي من انجتهدين‎ 
› كالخلفاء الراشدين والعبادلة قدم النبر على القياس ؛ لأنه يقيني الأصل‎ 
والقياس ظنيه أو من الرواة كأبي هريرة وأنس > فالأصل العمل با لم يوجب‎ 
الضرورة تركه » كحديث المصراة » فإنه معارض بالإجماع في ضان العدوان‎ 
بالمفل أو القيمة » وقد تكررت هذه المسألة لقول المصنف فيا تقدم قريبًا : «او‎ 
. عارض القياس»‎ 

الثانية : إذا كان الراوي يتساهل في أحاديث الناس مع تحرزه في حديث 
البي بي ٠‏ فروايته مقبولة على الصحيح › وقيل : ترد رواية المتساهل 
مطلقًا . ونص عليه أحمد » أما المتساهل في الحديث فلا خلاف في أنه لا 
يقبل » كما قاله في «المحصول» وغيره (' 


(۱) صحيح : رواه أبو داود »> كتاب العام » باب : فضل نشر العام » حديث (5330) » والترمذي › 
حديث (1707) » وابن ماجه » حديث (۲۳۰) » وأحمد حديث (17597) . وصححه الألباني في 
صحيح الجامع برق )1۷١١(‏ . 

(۲) انظر المحصول للرازي (۲۰۹/۲) . 


اا لوو ويف | لهك ان 


الثالنة : إذا أكثر الراوي من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث فإن 
أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان » قبلت روايته » وإلا ردت كلها › 
ذكره في «امحصول» . 

ص : وَشَرْطُ الرّاوي الْعَدالَةٌ » وهي مَلَكَهٌ تمن عن اقترافٍ 
الكبائر وَصَعَائْرٍ اة كُسَرقَة لَقَمَةٍ » وَهَوَى التّفس » والرّذائيل 
الممائحة كالول فى الطريق 

ش : يشترط في قبول رواية الراوي كونه عدلاً » والعدالة لغة : التوسط 
وشرعًا ملكة » أي : هيئة راسحخة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر . 

والصغائر الدالة على الخسة كسرقة لقمة وتطفيف حبة عمدًا » واستثنى 
الحليمي من كون هذا القسم من الصغائر : ما إذا كان المسروق منه مسكيئًا 
حتاجًا إلى المأخوذ منه فتكون كبيرة » ولم يحتج إلى ذكر الإصرار على الصغائر ؛ 
لأن الإصرار عليها يصيرها ع ٠‏ وقوله : «وهوى النفس» أي : تمنعه عن 
هوى النفس . 

قال الشارح () : وهذا من تفقه والده فإنه قال : لا بد عندي في 
العدالة من وصف لم يتعرضوا له وهو الاعتدال عند انبعاث الاغراض حتى 
يملك نفسه عن اتباع هواه » فإن المتقي للكبائر والصغائر الملازم للطاعة والمروءة 
قد يستمر على ذلك ما دام سالا من الهوى » فإذا غلبه هواه خرج عن 
الاعتدال وا محل عصام التقوى . وانتفاء هذا الوصف هو المقصود من 
العدول › قال تعالى : 9وَإِذًا قُلْتُمْ فَاغدِلُوا وَلَوْكَانَ ذا رق © () . انتهى . 

قلت : إن أراد المصنف أن تلك الملكة تمنع وجود هوى النفس - 
ظاهر كلامه وكلام الشارح - فهذا مردود فليس يعتبر في العدل ؛ ألا وى 
خلاف الحق » وإنا المعتبر فيه ألا يوقعه الهوى في الباطل » فمن خالف هواه 
)١(‏ انظر التشنيف )۹۹٤4/۲(‏ . 
(۲) الأنعام : ١ه‏ 


شرح جع الجوامع ب ع 
فهذا من أكل العدول » ولا تظهر ثمرة التقوى إلا إذا هَوِيَ الإنسان غير الحق » 
فأما إذا كان هوى الإنسان تابعًا للحق واجتمعا في جانب واحد » فلا تظهر ثمرة 
التقوى . وإن أراد المصنف أن تلك الملكة تمنعه عن اقتراف الكبائر والصغائر 
فليست ملكة » فمن لم يمتنع من الكبائر إلا إذا لم يهواها ليس عدلاً ولا فيه تلك 
الملكة » ولا يحتاج إلى هذا لدخوله في إطلاقهم . وقوله : «والرذائل المباحة 
كالبول في الطريق» أي : وما في معناه من الأكل في الطريق وعِشرة من لا 
ا ا عن رو و نان تين شير اال اا وک 

قال الغزالي : إلا أن يكون ممن يقصد كسر النفس » وإلزاما التواضع كما 
يفعله كثير من العباد . 

فإن قلت : التعبير بالكبائر والرذائل يخرج اقتراف كبيرة واحدة أو رذيلة 
واحدة مع أنه تخل بالعدالة . 

قلت : المراد لجنس فيصدق بالواحد 3 وبتقدير إرادة الجع فإذا قويت تلك 
الملكة على دفع الجع فهي على دفع الواحد أقوى . 

فإن قلت : اجتناب الرذائل المباحة ليس جزءًا من حقيقة العدالة وإن 
اشترط في قبول الشهادة ؛ فإن اسم العدالة صادق بدونه . 

قلت : قسم الماوردي المروءة المشترطة في قبول الشهادة ثلاثة أقسام 2 
وجعل منا قمما شرطا في العدالة » وهو مجانبة ما يستحق من الكلام المؤدي إلى 
الضحك وترك ما قبح من الفعل . 

قال : فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة في العدالة » وارتكابها مفسّق . 


انتهى . 


ي س ص ا 


ص : فلا يفل اول باطًا » وهو المنتوز » خلائًا لأي حَنيقَة 
وان فورك وَسْلَيمٍ » وَقالَ إمام الحرمَيْنٍ يوق وفيت اناف 
إذا رَوَى التخرم إلى الھور وأا الجهول ظاهِرًا وَباطِنًا فمزد وڈ 
إجماعًا » وكذا تجهول الْعَيْنِ » فإن وَصَمَهُ نخ الشَافيي بالكَقة 
فالْوَجة قَبولَهُ : وَعَلَيْهِ إمامٌ الْحرَمَيْن : خلافا لِلصَبْرَقَ e‏ 2 
وَإِنْ قال : لا أنه فَكَدَِكَ » وقالّ الذَّهَئُ : لَيْسَ تَوْئِيقًا . 


ش : إذا تقرر اشتراط العدالة ترتب على ذلك رد رواية اجهول ؛ فإن 
الشرط لا بد من تحققه » وهو أقسام () : 
أحدها : من جلت حاله.ياطنًا لا ظاهًا وهو المستور > والمشهور رد 
زواعة وفله ام فة ومن أححابنا ابن فورك وسليم الرازي . 
وقال ابن الصلاح : يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من 
كتب الحديث 0 في غير واحد من الرواة الذين تقادم الد بهم وتعذرت 
a‏ صاحب 0 ا ن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في e‏ 
كان الغالب على الناس العدالة فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق . 
وقال إمام الحرمين 7 : يتوقف إلى أن يتبين حاله » فلو روى لنا مستورٌ 
قال الشارح ) : وهذا إذا أمكن البحث عنه » فلو فرض. اليأس من 
ذلك فهذه مسألة اجتهادية › فالظاهر أنه لا يجب الانكفاف وانقلبت الإباحة 


)١(‏ انظر الكفاية ص٤٠٠‏ ؛ الامع ص55 » شرح الامع (9ه38) الت 0⁄0 الحضول 
للرازي (۱۹۷/۲) » روضة الناظر ص۷٥٠‏ » 58 » الإحكام للآمدي )1١١/5(‏ » مقدمة ابن الصلاح 
ص!١١‏ » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (1411) . 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين (۳۹۷/۱) . 

(؟) انظر التشنيف (1۹1/۲) . 


كراهة . 

القسم الثاني : مجهول الحال باطنًا وظاهرًا » وهو مردود الرواية بالإجماع , 
كذا حكاه المصنف » وفيه نظر ؛ فقد نقل ابن 000 
ن لم يرو عنه إلا اثنان » حكاه ابن عبد البر » ومقتضى كلام المصنف 
الإجماع على رد روايته وهو مصرح به في بعض نسخه » فقال اما المجهول 
باطنًا وظاهرًا ونجهول العين فمردودان 1 إجاعا ¢ لكن الخلاف 2 ذلك موجود › 
ثم حل رد روايته : إذا لم ينضم إلى ذلك توثيق إمام له » فإن وثق مع رواية 
واحد عنه اكتفي بذلك › ذكره أبو الحسين بن القطان › وهو واضح ؛ لأن من 
وثقه لم يوثقه إلا بعد معرفة عينه » وما زلت أعجب من رد انحدثين رواية 
يول القن نوكت لا العيري ترواية ا ع وای قف لكوك تبرت 

TT‏ كال الماع 001 لصم نيه عافد إل نرت 
مذكور وهو جهول العين » لا مطلق الجهول » ومراده به نحو ار رجل 
المي لاجس ار اس الوق 
وأما هذه فسألة أخرى » وهي التوثيق على الإبيام من غير تسمية المروي عنه › 
فذهب أبو بكر الصيرفي والخطيب إلى عدم الاكتفاء بذلك ؛ لأنه لو سماه فقد 
يعرف غيره مِنْ جرحه ما لا يعرفه هو . 

واختار المصنف أن من كان إمامًا عارفًا بأسباب الجرح والتعديل واختلاف 
العلماء في ذلك قبل منه » وإلا فلا » وحكاه عن إمام الحرمين ثم ذكر أنه لو 


. انظر التشنيف (؟999/1)‎ )١( 


7غ سڪ العت ا مامع 


قال : «حدثني من لا أتهم) ؛ كان في معنى قوله «حدثني الثقة») › أي : في 
قبوله من مغل الشافعي دون غيره » وليس المراد أنه مثله في المرتبة » ولكنه 
مثله في مطلق القبول » ثم حكى عن شيخه الحافظ أبي عبد اله الذهبي أن 
ذلك ليس توثيقًا بل نفي للتهمة » ولم يتعرض لإتقانه ولا لانه حجة . 

قال المصنف : وهو صحيح غير أن هذا إذا وقع من الشافعي محتجًا به على 
مسألة في دين اسه فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة » وإن كان مدلول اللفظ 
Se E e‏ تانمي لمن 
مثله فالامر على ما وصفه شيخنا رحه الله . 

قال الشارح () : والعجب اقتصاره على نقله عن الذهبي مع أن ذلك 
قاله طوائف من فحول أصحابنا . ثم حجاه عن أبي بكر الصيرفي » والماوردي 
والروياني . 

قلت : هؤلاء منعوا القبول في قوله : «حدثني ال و 
اللفظين » وامحكي عن الذهبي انحطاط قوله : «من لا أتهم» عن قوله 
«الثقة» : وأنه لا يلزم من كونه لا يتهمه أن يكون ثقة › واللّه أعام . 

: ويل من ادم جاجلا على مُفَسْق مطنون أو مقطوع في 

| 2 

ش : يقبل رواية من أقدم على فعل أمر يقتضي الفسق لشبهة اقتضث 
عنده جواز الإقدام عليه » سواء اکان دليلنا على فسقه ظنيًا او فطعيًا : 

فالأول : كقول الشافعي في الحنفي الشارب للنبيذ من غير سكر : «أحده 
وأقبل شهادته» . 

والاني : كقوله : «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ؛ لأنهم يشبدون 
بالزور لموافقههيم» . 


. )٠٠٠١/7( انظر التشنيف‎ )١( 


ع زواع ا ر ج 

وهنا تنبهات : 

أحدها : يحتمل أن يكون قول المصنف : «في الأحم » راجعًا إلى 
المقطوع » ويكون قبوله رواية مظنون الفسق متفقًا عليه › فيوافق كلام 
«احصول» ويحتمل أن يعود إلهما فيوافق قول الصفي الهندي : الأظهر ثبوت 
الخلاف فيه أيضًا . 

ثانها : كان ينبغي أن يستثني من قول المقطوع بفسقه المتدين بالكذب › 
وقد استثناه الشافعي بقوله : (إلا الخطابية» . 

ثالثها : في التعبير عن ذلك بالجهل نظر » وكان ينبغى التعبير عنه بالإقدام 
SS 8‏ 
الأصول > وذكره الماوردي فقال في ا ختلف فيه كشرب النبيذ والنكاح بلا ولي : 
إن فعله معتقدًا تحرمه فكبيرة » وإن لم يعتقد تحرمه ولا إباحته مع علمه 
بالخلاف فيه » فوجهان » قال البصريون بفسقه لتركه الاسترشاد في الشيات 
تهاوتًا بالدين » وقال البغداديون : لا يفسق ؛ لأن اعتقاد الإباحة أغلظ من 
التعاطي » ولا يفسق معتقد الإباحة . 

رابعها : قد عرفت صورة المسألة » فلا يخفى عليك أنه لو قامت عليه بينة 
بارتكاب مفسق مجمع عليه أنه غير مقبول » وإن كانت البينة المذكورة إنما 
أفادت الظن لا القطع » واسه أعلم . 

ص : وقد أَصْطْرِب في الكبيرةٍ > فقيل : ماتُوْعَدَ عَلَيْهِ 
بخُصوصه » وقي : ما فيه حَدٌ . وَالأستاةٌ والسَّنِحُ الام : كَل 
ذنب > وَنَفيا الصَّعْايْرَ › واتار وفانا لومام الْحَرَمَيْنِ E‏ رة 
وو بقل الكتراث مُرتَكها بالدّين وَرِقّة الديائة . 


ش : في حد الكبيرة أوجه () 


(1) انظر هذه الأوجه في شرح العضد على ابن الحاجب (715/1) » الزواجر )٤١(‏ , ا 


0 سس بيب بببب حيبي سح ليث المامع 


ايها ا مقي جو لعي وعدن اكه وف اف و اة 
عبارة أصل «الروضة» ولم يقيد المصنف الوعيد بكونه شديدًا » فيحتمل أن 
ذلك لأن كل وعيد من اله تعالى فهو شديد . ويكون ذلك من الوصف 
اللازم » وقوله : «بخصوصه» أي : لم يندرج ذلك تحت عموم » وعليه يدل 
قوله : «بنص» ولا يحتاج إلى التصريح بأن ذلك الوعيد في الكتاب والسنة ؛ 
لأن الوعيد لا يكون إلا فيهما . 

الثاني : أنها المعصية لحدٌ . قال الرافعي : وهم إلى ترجيح هذا أميل . 

والأول : أكثر ما يوجد لهم وهو أوفق » لما ذكروه عند تفصيل الكبائر ؛ 
أي لأن الربا وأكل مال اليتيم وقطع الرحم والعقوق ونحوها من الكبائر مع أنه لا 
حد فيها » واعتمده صاحب «الحاوي الصغير) . 

الثاني ؛ لقول الرافعي : إنهم إلى ترجيحه أميل . 

الثالث : أنها ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد » حكاه 
الرافعي عن أبي سعد الهروي بزيادة لم يذكرها المصنف . وهي ترك فريضة تجب 
على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين » ولم يذكر الشارح هذا القول . 

الرابع : أنها كل ذنب ولا صغيرة في الذنوب » وهذا قول الأستاذ أي 
إسحاق الإسفرايني » وبه قال القاضي أبو بكر والإمام وابن القشيري » وحكاه 
أن أفورك عن الاشاغرة »> وحكاه المصنف عن والده » وما كان ينبغي حكاية 
هذا القول في ضبط الكبيرة لأمرين : 

أحدها : أن القائل به ينكر الصغيرة فلا تحتاج الكبيرة عنده إلى ضبط بل 
سائر المعاصي كبائر . 

الثاني : أن الخلاف بينه وبين الجهور لفظي ؛ فإنه لا يقول بسقوط العدالة 
بكل ذنب » قال القرافي : a ER E‏ 
عز وجل » مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون يمطلق المعصية » وأن من 


= البحر انمحيط (177/4) » شرح الحلى مع حاشية البناني (؟/4١٠)‏ . 


مرح ضع اواو ت 
الذنوب ما يكون قادحًا في العدالة » وما لا يقدح . هذا مجمع عليه » وإنما 
الخلاف في التسمية والإطلاق › والصحيح التغاير لقوله تعالى : 9وَكَرََ ليه 
الْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِضيَانَ 4 () فجعلها رتبًا وسمى بعض المعاصي فسقًا دون 

وفي الصحيح : «الكبائر سبع» ( , نص الكبائر ببعض الذنوب » ولأن 
ما عظمت مفسدته أحق باسم الكبيرة . 

قلت : وقوله تعالى : إن تَخْتَِبُوا كَبَائْرَ ما تهون عَنْه نُكَفَّرْ عَنَكُمْ 
سَيْكَاتِم.؟ () صرح في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر » فلذلك قال 
الغزالي : لا يليق إنكار الفرق بينهما وقد عرفا من مدارك الشرع › واللّه أعلم . 

الخامس : قاله إمام الحرمين في «الإرشاد» ‏ وغيره » واختاره 
المصنف : كل جرية تؤذن بقلة اكتراث مرتكهها بالدين › ورقة الديانة . 

قال الإمام : وكل جرعة لا تؤذن بذلك بل تنفي حسن الظن بصاحيها لا 
تحبط العدالة . 

قال وهذا عدن ماين ا جت الصدين عن لاخر : 

وقال الواحدي : الصحيح أنه ليس لها حد تعرفه العباد . بل أخفاها الله 
تعالى عنهم ليجتهدوا في اجتناب المناهي خشية الوقوع فها » كإخفاء الصلاة 
الوسطل":: وليلة القدن :. 


() الحجرات : ۷ . 

(۲) حسن لغيره : رواه الطبراني في الأوسط )۳۳/١(‏ » حديث (0701) والبخاري في الأدب 
المفرد » حديث (0078) وقال الألباني في صحيح الترغيب (۱۲۰/۲) » حديث (۱۳۳۸) : حسن 
ج 

قلت : وصح الحديث في الصحيحين عن أن هريرة في : البخاري » حديث (777؟) ومسام » حديث 
(89) بلفظ : «اجتنبوا السبع الموبقات» . 

(؟) النساء : ۳١‏ . 

. ٠۲۹ص انظر الإرشاد لإمام الحرمين‎ )٤( 


ا ا د > > 4 سي الغيث ال هامع 


ص : كالقَثْل » والرّنا » واللواطر » وَشُرْب الْخَمْرٍ » وَمُطْلَق 
المشكر > والگرقة » والْعَضْبٍ دوالك رونو تفن E‏ 
الرّورٍ » والْيَمِينٍ الْفاجرَةٍ ؛ وَقطيعَة الّحم » والْعُقوق » والْفِرارِ › 
0 50 الم > وَسَبٌ الصّحابَةٍ » وكثان 
الَّادَةٍ » والرَشْوَةٍ » والدّيانَةِ » والْقِيادَةٍ » والسّعايّة » ومع 
الوكاةٍ » وياس الْوَحْمَة » وَأَه من المَكْرٍ » والظّهارٍ » ونم احير » 
والْيكة > وفطر رَمَضانَ » والْعُلول » واحارَبَة » والسَّحْرٍ » والرَبَا » 
وَإذمان الصَغيرة . ۰ 

ش : لما ذكر الخلاف في ضابط الكبائر شرع في تفصيلها . 

فإن قيل : كان ينبغي أن يبدأها بالكفر فإنه أكبر من الكبائر كما قال عليه 


الصلاة والسلام لما سئل : أي الذنب أعظم ؟ : «أن تجعل له ندَّا وهو 
خلقك» )0 5 


قلت : كلامه في قادح العدالة بعد ثبوت وصف الإسلام . 

الأولى : القتل » والمراد به العمد رب العمد » إذا كان على وجه 
التعدي دون الخطاً > قال شرح الروياني ) . وقال الحليمي : إن قتل أبا أو ذا 
رحم في الجلة أو أجنبيًا محرمًا بالحرم 00 فهو فاحشة فوق الكبيرة . 


الثانية 5 : الزنا وؤ ففي الصحيح غه كن 


(۱) صصحيح : رواه البخاري » كتاب تفسير القرآن . باب : قوله تعالى : لفلا تَحْعلُوا يه أَنْدَادًا ون 
تَعْامُونَ © > حديث (ا449) » ومسلم » كتاب الإيمان » باب كون الشرك أقبح الذنوب ... › 
حديث (83) » وأبو داود حديث (۲۳۱۰) والترمذي » حديث (185؟) › والنسائي » حديث 
(4019) » وأحمد حديث (29501) . 

(۲) هو شرح بن عبد الكريم بن أحمد الروباني أبو نصر : فقيه شافعي ولي القضاء في «آمل طبرستان» 
من كتبه «روضة الأحكام وزينة الحكام» في أدب القضاء قال حاجي خليفة : كثير الفوائد . توفي سنة 
(0-هه) انظر ترجمته في كشف الظنون (115/1) واللباب (85/1]) والأعلام (131/9) . 


شرح جع الجوامع ا 


الغالغة : اللواط › فهو في معنى الزنا » بل أفحش » وقد أهلك الله به قوم 
لوط عليه السلام » ويلحق به وطء الزوجة أو الأمة في الموضع المكروه . 

الرابعة : شرب الخمر بل مطلق المسكر › وإن لم يكن خمرًا » فإنها تختص 
بعصير العنب » ولا فرق بين أن يكون ذلك القدر يسكر أم لا » ويلحق به كل 
مزيل للعقل بلا ضرورة . 

وقال شري الروياني : إذا شرب المعتقد لمذهب الشافعي نبيدا هل تكون 
كبيرة ؟ وجهان . 

وقال الحليمي : من مزج خمرًا بمثلها من الماء فذهبت شدتها فشربها 
صغيرة » واستغربه المصنف في «الطبقات) 

قال الشارح () : وليس بغريب بل هو جار على المذهب ؛ لأن المنع 
حينئذ للنجاسة لا للإسكار . 

الخامسة : السرقة » وتعليل ذلك بوجوب الحد فيها »› يقتضي أن المراد 
سرقة نصاب من حرز مثله بلا شبهة . 

السادسة : الغصب » للوعيد عليه بقوله عليه الصلاة والسلام : «من ظام 
قيد شبر من الأرض طرّقه يوم القيامة من سبع أرضين» ( ولعنة فاعله 
بقوله عليه الصلاة والسلام «لعن الله من غير منار الأرض » أو سرق منار 
الأرض» () رواه مسلم » وقيده العبادي وشريح والروياني وغيرهما بغصب ما 
قيمته ربع دينار » وقال الحليمي : سرقة التافه صغيرة إلا إذا كان المسروق منه 
مسكيئًا » لا غنى به عن المسروق منه ١‏ فيكون كبيرة . 


(1) انظر التشنيف (؟/9١٠٠)‏ . 

(۲) صسحيح + رواه البخاري » كتاب المظالم والغصب › باب :وإثم من ظلم شيئًا من الأرض › 
حديث (1405) » ومسام » كتاب المساقاة » باب : تحريم الظام وغصب الأرض » حديث (17/11) » 
وأحد » حديث (۲۳۸۳۲) . 

(؟) صحيح : رواه مسلم » كتاب الأضاحي » باب : تحريم الذي لغير الله ولعن فاعله »> حديث 
(1978) » والسائي » حديث (459) » وأحجد )٩٥۷(‏ . 


يذب اريسي لاج ا الغيث المامع 


قال الشارح ‏ : لا من جبة السرقة بل من جبة الأذى » ويأتي مثله في 
ال 

السابعة : القذف ٠‏ أي : بالزنا أو اللواط » للوعيد عليه في القرآن » وفي 
الصحيح عدّه من السبع الموبقات » وحله في غير عائشة رضي الله عنها , 
فقذفها كفرٌ لتضمنه تكذيب القرآن ‏ وقال ابن عبد السلام : الظاهر أن من 

قذف محصئًا في خلوة بحيث لا يسمعه إلا اللَّه والحفظة أن ذلك ليس بكبيرة 

EYE EN 

قال الشارح ‏ : وإنما يظهر ذلك في الصادق دون الكاذب ججرأته على 
الله تعالى » ويستثنى من تحريم القذف ما إذا علم الزوج زنا زوجته » فيباح له 
ذلك » بل يجب إن كان ثمة ولد علم أنه ليس منه » وكذا يباح القذف في 
جرح الراوي والشاهد . 

الثامنة : النميمة وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جبة الإفساد 
بيهم قال تعالى : #8مَشَاءِ بتِيم؟ () وفي الصحيحين : «لا يدخل الجنة 
نمام ) )0 , 

ذاقنا قوله عليه الصلاة والسلام : «وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان 
يمشي بالنميمة) () عنه أجوبة : 


. )٠٠١8/5( انظر التشنيف‎ )١( 

(0) انظر التشنيف )٠٠١8/5(‏ . 

(؟) القام : ١١‏ . 

)٤(‏ صسحيح : رواه مسلم بهذا اللفظ » كتاب الإبمان » باب : بيان غلظ تحريم النميمة » حديث 
)1١5(‏ » وأحمد » حديث )۲۲۸۱٤(‏ ورواه البخاري » كتاب الأدب » باب : ما يكره من النميمة » 
حديث )٦۰٥٩(‏ > ومسلم > حديث )٠١90(‏ ؛ وأبو داود » حديث (48791) » والترمذي حديث 
)۲۰۲١(‏ » وأحمد › حديث (075؟؟) بلفظ : «لا يدخل الجنة قتات» والقتات : الام الذي ينقل 
الكلام بين الناس بقصد الإفساد . 

(5) صحيح : رواه البخاري » كتاب الأدب » باب : النميمة من الكبائر » حديث (5:00) » 
ومسام كتاب : الطهارة » باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء » حديث (۲۹۲) .....= 


شرح جع الجوامع ا 


أحدها : أن المراد في كبير تركه والاحتراز عنه . 

والثاني : أن المراد ليس كبيرًا في اعتقادك كما قال تعالى : وتضسبوتة هَيّنا 
وَهُوَ عِنْدَ اله عَظِيمٌ © (0. 

والثالث : أن المراد أنه ليس أكبر الكبائر » ويدل لكونه كبيرة قوله في بقية 
الحديث عقب ما حكيناه «بلى إنه لكبير» وهو في حيح البخاري . 

وتباح النميمة إذا كان فيها دفع مفسدة كإخبار من عزم على قتله بغير حق 
بذلك » وقد يفهم من سكوت المصنف عن الغيبة أنها صغيرة » وهو ما حكاه 
الرافعي عن صاحب «العدة» ٠‏ وفيه نظر لورود الوعيد علا في الكتاب والسنة 
ولك ضايع الکن کا سدم عن الراقى أله اکا جد ليع باد وقد تقل 
القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها كبيرة . 

قال الشارح ') : وظفرت بنص الشافعي في ذلك . 

التاسعة : شهادة الزور › وقد تقرر في الأدلة السمعية الوعيد عليها » وفي 
الصحيحين أنها من أكبر الكبائر » قال القرافي : ومقتضى العادة أنها ليست 
كبيرة إلا إذا عظمت مفسدتها » لكن الشرع جعلها فسوقًا مطلقًا » وإن لم يثبت 
بها على المشهور وعليه غير فلس . 

العاشرة : اليمين الفاجرة » ففي الصحيح : «من اقتطع حق مسام بيمينه 
فقد أوجب اللّه له النار» قيل : يا رسول الله ! ولو كان شيئًا يسيرًا ؟ فقال 
«ولو كان قضيبًا من أراك) () . 

الحادية عشر : قطيعة الرحم » وهي فعيلة من القطع . وهو ضد الوصل › 


= أبو داود » حديث )١١(‏ » والترمذي حديث (۷۰) , والنساني » حديث (١5؟)‏ » وابن ماجه › 
حديث )۳٤۷(‏ » وأحمد حديث (۱۹۸۱) . 

. 16 : النور‎ )١( 

(۲) انظر التشنيف )٠٠١3/1(‏ . 

(؟) صحيح : رواه مسلم » كتاب الإيمان › باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار , 
حديث (۱۳۷) » والنسائي » حديث (0415) » وأحمد › حديث (51753) . 


حتت لب و ا ب حر فيك الماع 


والرحم القريب من جبة الأب أو الأم » وفي التنزيل وُوَتْمَطّعُوا أَرْحَامَم4 () 
وفي الصحيح : «لا يدخل الجنة قاطع رحم» ‏ كذا نقل الرافعي عن 
صاحب «(العدة») أنها كبيرة ثم قال : إن للتوقف فيه ال 1 

قلت : وهل تختص القطيعة بالإساءة أم تتعدى إلى ترك الإحسان ؟ فيه 
نظر » والأول أقرب » واسه أعام . 
اختصاصه بالوالدين . 

وقال الشارح 7) : لم يقيده بذلك لما في الحديث : «الخالة بمنزلة 
الأم» ) صححه الترمذي وعلى قياسه العم أب » وفي الصحيح : «ع الرجل 
صنو أبيه» ‏ قلت : لا يمكن أن يتخيل في الخالة والعم أن مخالفتهما في الإثم 
كمخالفة الوالدين » وإنما هما من جملة الأقارب فقطيعتهما قطيعة رحم » وليس 
في الحديغين المذكورين عموم › فلا يلزم من كونها يمنزلتها وكونه صنوه أن يكون 
ذلك في جميع الأمور » والّه أعام . 


(0) عد : ۲۲ . 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب الأدب ؛ باب : إثم القاطع » حديث (0144) ؛ ومسلم › 
كتاب البر والصلة والآداب » باب : صلة الرحم وتحريم قطيعتها » حديث )٠٠۵١(‏ » وأبو داود » 
حديث (11931) » والترمذي » حديث (۱۹۰۹) »› وأحمد حديث (13181) . 

(؟) صسحيح : رواه البخاري ؛ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم › باب : إثم من أشرك بالده 
وعقوبته في الدنيا والآخرة » حديث )195١(‏ » والترمذي . حديث )۳١١(‏ » والنسائي » حديث 
(4011) » وأحمد حديث (3840) . 

. )۱١۱١/۲( انظر التشنيف‎ )٤( 

(0) صحيح : رواه البخاري » كتاب الصلح » باب : كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان › 
حديث (۲۷۰۰) › وأبو داود > حديث (۲۲۸۷) والترمذي > حديث (1904) » وأحمد . حديث 
(۳( . 

(1) حيح : رواه البخاري » كتاب الزكاة » باب : في تقديم الزكاة ومنعها » حديث (۹۸۳) 2 
والترمذي » حديث (17/08"؟) » وأبو داود »> حديث (1198) » وأحمد حديث (۳۲۷) . 


ترح جع الجوامع بم ا ا جلا 
ومن يولم يَؤْمَئذٍ دُبرَهُ إلا مَُحرَهًا لقتال أو مُتَحيرًا إلى ئة فَقَدْ بَاءَ عضب 
PY‏ جهنم وبس الو نادي 

الرابعة عشر : أخذ مال اليتيم بغير حق » وعيّر بالآية بالأكل لأنه أعم 
وجوه الانتفاع » وفي الصحيح عدٌّه من السبع الموبقات . 

وقال الشيخ عز الدين في «القواعد» : نص الشرع على أن شهادة الزور 
وأكل مال اليتيم من الكبائر » فإن وقعا في مال خطير فظاهر ٠‏ وإن وقعا في 
حقي ركزبيبة أو تمرة فهو مشكل › يجوز أن يجعل كبيرة قمعًا عن المفسدة كشرب 
قطرة خر » ويجوز ضبطه بنصاب السرقة . 

الخامسة عشر : الخيانة في الكيل أو الوزن ؛ وفي معناهما الزرع ؛ قال 
تعالى : ويل للمَطَفَفِينَ © 9) . 

قال الشارح : ومطلق الخيانة أيضًا من الكبائر » قال الله تعالى : 9إنَّ 
اذ لآ حت الات 4 0© . 

السادسة عشر : تقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه من غير عذر يبيح 
ذلك كالسفر . وغيره » وعليه حمل الحديث الذي رواه الترمذي : «(من جع 
بين صلاتين من غير عذر فقد أق بابًا من أبواب الكبائر» ) وفهم من 


. ١١ : الأنفال‎ )( 

(۲) الآية الأول من سورة المطففين . 

(۳) يوسف :01 . 

)٤(‏ ضعيف جدًا : رواه الترمذي ؛ كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الجع بين الصلاتين في 
الحضر » حديث (188) وفيه : حش -الحسين بن قيس- قال عنه أحمد بن حنبل : متروك › وقال 
يحبى بن معين : ليس بشيء . وقال ابن المديني : ليس بالقوي . وقال البخاري : أحاديثه منكرة 
جدًا » ولا يكتب حديثه : ۰ 

أبو يعلى في مسنده (۱۳۱/۵) » حديث (۲۷۵۱) والدارقطنى في سننه (۳۹۵/۱) » حديث (5) › 
والطبراني في الكبير (١17/1؟)‏ » حديث (011050) . ٌ 

قال أبو عيسى : هو ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه أحمد وغيره » والعمل على هذا عند أهل العام 
ألا يبجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة » ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع 
بين الصلاتين للمريض ٠‏ وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العام : يجمع بين Ss‏ 


اب حي ا 7 ا الان 
ذلك تركبها بالكلية . 


وقال ابن حزم : لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج 
وقتها » وقتل مؤمن بغير حق () . 

السابعة عشر : الكذب على رسول اله يا لقوله : «من كذب على 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (" ولا يخفى تقييد إطلاق المصنف اليد 
فإنه يصدق مع الخطا على المشبور . 

وقال الشيخ أبو عد الجويني : إن الكذب عليه كفر . 

قال الشارح () : ولا شك أن تعمد الكذب عليه في تحليل حرام أو 
تحريم حلال كفر حض » وإئما الخلاف في تعمده فما سوى ذلك › قال : وتقييد 
المصنف يوهم أن الكذب على غيره ليس بكبيرة » وليس على إطلاقه » ومنه 
الكذاب في غالب أقواله . 


قلت : إنما صار فعل ذلك كبيرة بالإصرار › واللّه أعلم . 

الثامنة عشر : ضرب المسلم . أي بغير حق » كذا حكاه الرافعي عن 
صاحب (العدة» » وفيه نظر » وطرده في كل مسام وفي كل ضرب بعيد . 

قال الشارح () : وخص المصنف المسام لأنه ألحش أنواعه . وإلا فالذمي 


= الصلاتين في المطر » وبه يقول الشافعي » وأحمد وإسحاق ٠‏ ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين 
الصلاتين . 

قلت : وانظر كتاب «الجع في الحضر» بعذر للشيخ - أي عبيدة مشبور بن حسن سامان - جزاه الله 
خا 1 
والحديث قال عنه الألباني في ضعيف الترغيب (112/1) » حديث (14؟) : ضعيف جدًا . 

(1) انظر هذا المعنى : ا محلى لابن حزم (199/5) . 

68 صحيح : رواه البخاري كتاب العلم » باب : إثم من كذب على النبي كيد . حديث )1٠١(‏ )2 
رسای المقدمة » باب : تغليظ الكذب على رسول اله و وأبوداود. حديث (93061) 2 
والترمذي » حديث (۲۱۵۹) » وابن ماجه » حديث (۳۰) › وأحمد حديث (080) . 

(۳) انظر التشنيف )۱١۱٤/۲(‏ . 

. ومابعدها‎ )٠١٠١/۲( انظر التشنيف‎ )٤( 


تيم امامو ويح سيت ا يب ا ي ي ل 
بغير حق كذلك . ْ 

قلت : إن أراد في التحريم فمسام » وإن أراد في كونه كبيرة فممنوع › واللّه 
أعم . 

التاسعة عشر : سب الصحابة » ففي الصحيحين النهبي عنه ( . وفي 
صحيح البخاري : «من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» () . 

قلت : ولو عبر بسب صحابي لكان أحسن » ويستثنى من ذلك سب 
الصديق رضي اله عنه بنفي الصحبة فهو كفر لتكذيب القرآن » والّه أعلم . 

العشرون : كتان الشبادة » قال اسه تعالى : لوَمَنْ يَكْتمْهًا لَه ءاغه 
قلْبُهُ4 7) وذكر في التفسير أنه مسخ القلب » قال ابن القشيري : من كان 
الشبادة الامتناع من أدائها بعد تحملها . ومنه أن لا يكون عند صاحب الحق 
عام بان له شہادة وخانه صاحبه . 

الحادية والعشرون : الرشوة -وهي مثلثة الراء- : بذل مال لتحقيق باطل 
أو إبطال حق . 

قلت : كذا أطلقه الشارح ٠‏ وهذا بالنسبة للباذل » فلو بذل ليصل إلى 
حقه لم يحرم » كفك الأسير . أما من جبة الآخذ فهي حرام في الأحوال 
العلاثة . 

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لعن الله الراشثى 
والمرتشي» (؛) وحُكي عن العبادي وغيره أنه لو بذل مالاً لمن يتكام في أمره مع 


(1) صصحيح : رواه البخاري » كتاب : المناقب » باب : قول النبي «لوكنت متخدًا خليلاً» » حديث 
(55195) وسل كباب فضائل الصحابة ؛ باب : تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم » حديث 
(:104) » وابو داود » حديث (5108) والترمذي » حديث (5831) » وابن ماجه » حديث 
(13) » وأحمد » حديث )٠١596(‏ . 

)۲( صصحيح : رواه البخاري » كتاب الرقاق » باب : التواضع » حديث (10-1) . 

(۳) البقرة : ۲۸۳ . 

23520 صحیح : رواه أبو داود > كتاب الأقضية » باب : في كراهية الرشوة حديث (080؟)‎ )٤( 


ا ب د > ب ااا 
الملطاق "فيو جال 

وقال الغزالي : إن بذل المال للتقرب إلى شخص ليتوسل بجاهه إلى 
أغراضه ؛ هدية إن كان جاهه بالعلم أو النسب » ورشوة إن كان بالقضاء 
والعمل () , 

الفانية والعشرون : الدياثة ؛ وهي استحسان الرجل على أهله , 
والقيادة ؛ وهي استتحياثة عق أجنة 0 قال الشارح (© : لكن في أصل 
«الروضة» في الطلاق عن «التتمة» أن القواد من يحمل الرجال إلى أهله › 
ويخلي بيهم وبين الأهل › ثم قال : ويشبه أن لا يختص بالأهل بل هو الذي 
يجمع بين الرجال والنساء بالحرام » ثم حكى عن «التتمة» أيضًا أن الديوث من 
لا يمنع الناس الدخول على زوجته » وعن «الرة» للعبادي أنه الذي يشتري 
جارية تغني للناس . انى . 

وهذا يقتضي أن يفرق ما بينم فرق ما بين العام والخاص ٠‏ واللّه أعام . 

قال اسه تعالى : 9ُوَاليَانِيَة لا يَنَكِحْهًا إلا زا ن أذ مُفْرِكٌ وَحْرّمَ ذْلِكَ على 
مؤمِيِينَ4 "وني الحديث : «ثلاثة لا يدخلون الجنة» 0 فذكر مهم 
النبوت:.. 

قال الذهبي : إسناده صا . 

الفالفة والعشرون : السعاية » أي عند السلطان بما يضر المسام » وإن كان 
صدقا . 


كارع حك 0ابن ما ۹ دت )1+ وا حمنن + تديش 32557 
وصححه الألباني في صحيح الجامع بر )0۱٤(‏ . 

. غير موجودة بالأصل‎ )١( 

(۲) انظر التشنيف )1١197/5(‏ . 

(؟) النور :۳ 

)6( حسر يح : رواه النساني 2 كتاب الركاة » باب : المنان بما أعطى » حديث (o1۲)‏ 
وأحمد » حديث (7140) » والبييتى في الشعب (415/10) حديث )1١799(‏ > وقال الألباني في صحيح 
الترغيب )٤۷۲/۲(‏ » حديث )1١7١(‏ : حسن صحيح . 


جا ي ص 


الرابعة والعشرون : منع الزكاة من غير جحود › فإن جحودها كفر › وقد 
قاتل الصديق رضي اله عنه مانعي الركاة » وإن لم يجحدوا وجوبها » وأجمع 
عليه الصحابة رضي الله عنهم . ويدخل في ذلك المنع المطلق والمنع وقت 
الوجوب بلا عذر » أما لو جمد وجوب زكاة مخصوصة كركاة مال الصبي فإنه لا 

الخامسة والعشرون : اليأس من رحمة اله ؛ قال الله تعالى : ©#إِنَّهُ لا 
يتش مِن رَوْح اله إلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 4 (© والآيس مكذب لقوله تعالى : 
وخم ويعن كل ش6 وق معناه القنوطا ؛ والظاهر أنه أب من 
للترق إليه في قوله تعالى : 9وَإِنْ مَسَهُ الشَّرُ ينوش قَنُوطٌ © () . 

السادسة والعشرون : الأمن من مكر الله ٠‏ بالاسترسال في المعاصي ٠‏ 
والاتكال على الرحمة » قال الله تعالى : ولك ظَدُ الَذِي ظَتَنتم ریک رداک 
فَأَصْبَحْتم مِنَ الحَاسِرِينَ؟ © وقال تعالى : فلا يَأَمَنْ مَكْرَ اله إلا الَْوْمُ 
الْحَاسِرُونَ © (0) 

السابعة والعشرون : الظهار . وهو قول الزوج لزوجته : 
أمي » قال تعالى ال م لَيَقُولونَ مُنْكرًا مِنَ الْقَوؤْل وَرُورًا» ) 

الثامنة والعشرون : أكل لحم الخنزير أو الميتة من غير اضطرار » قال 
تعالى : إلا أن يَكُونَ ميمه أو دما مَسَفُوحًا أو لم 0 0 

وني هذه الآية عطف الخاص على العام » وفي كلام المصنف عطف العام 


. ۸۷ : يوسف‎ )١( 

6 ارات : 

(؟) فصلت : ٤٩‏ . 
)٤(‏ فصلت : 

0 م : 
(1) الجادلة : 

e ) 


02 0000ل ا > ا د نے الغيث الجامع 


على الخاص . 

التاسعة والعشرون : فطر رمضان ؛ لأن صومه من أركان الإسلام » وفي 
الحديث : «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه 
صيام الدهر» "© . 

الغلاثون : الغلول › وهو الخيانة من الغنيمة أو بيت المال أو الركاة » قاله 
الأزهري وغيره » وقال أبو عبيد : من المغنم خاصة . 

وقال الإمام أحمد : ما نعم أن النبي ب ترك الصلاة على أحد إلا على 
الغال . وقاتل نفسه . 

الحادية والفلاثون : الحارية » لقوله تعالى : إا جَرَاءُ الَذِينَ 
حَارِيُونَ اله © 7) الآية . 

قلت : ولم يعدها في الروضة من الكبائر » ولا شك فيه ؛ إذا حصل فيا 
قتل أو أخذ مال » وهي حينئنٍ مندرجة فما سبق › فإن لم يوجد إلا إخافة 
السبيل من غير انضام أحدهما فقد يتوقف في عدها من الكبائر › واللّه أعام . 

الثانية والثلاثون : السحر » ففي الصحيح عدّه من السبع الموبقات () . 

قلت : ونقل ابن عطية في تفسيره عن مالك والشافعي : أنه كفر › والله 


أعم . 


)0 ضعيف : رواه أبو داود كتاب الصوم نات التغليظ في من أفطر عمدًا » حديث 
(1991) » والترمذي » حديث (۷۲۳) وابن ماجه » حديث (۱1۷۲) › وأحمد »› حديث (۸۷۸۷) 
وعلقه البخاري في صحيحه كتاب الصوم ‏ باب : إذا جامع في رمضان وفيه أبو المطوس . قال 
الترمذي : سمعت عدا -يعني البخاري- يقول : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس › ولا أعرف له غير 
هذا الحديث . 

قلت : قال عنه أحمد بن حنبل : لا أعرفه وقال الذهى : لا يُعرف . وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع بر (635ه) . 

(۲) المائدة : ۳۳ . 

(؟) سبق تخريجه » وهو حيح . 


شرح جع الجوامع ب بل 0] 


الثالفة والثلاثون : الربا وهو معروف » ففي الصحيح عده من السبع 
الموبقات » وفي التنزيل : 9ياأيجا الَذِينَ َ!مَنُوا انقُوا اله وَذَرُوا ما بهي مِنَ الريا 
إن كُنتُمْ مُؤْمِِينَ . فَإِنْ لم تَفعَلُوا اذا ڪب مِن الله وَرَسُولِهِ؟ (© وجوز 
الشارح في كلام المصنف أن يكون بالياء المثناة من تحت » فإنه من الكبائر 
ا 

وفي صحيح مسلم في حديث الشهيد والعالم والمنفق في سبيل الخير رياءً إنه 
يقال لكل منهم : إنما فعلت ليقال » ثم يؤمر به فيُسحب إلى النار » وأنهم أول 
ثلاثة تسعر بهم النار . 

وصحح الحا مرفوعًا : «اليسير من الرياء شرك . 

الرابعة والثلاثون : إدمان الصغيرة » أي : الإصرار علها إما فعلاً أو 
عزمًا » وهل المراد المداومة على نوع من الصغائر › أم الإكثار من الصغائر ؟ 
سواء أكانت من نوع أو أنواع ؟ فيه وجهان . 

قال الرافعي والنووي : موافق . 

الثاني - قول الجهور- : من غلبت طاعته معاصيه كان عدلاً وعكسه 
فاسق . 

ولفظ الشافعي في امختصر يوافقه » فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من 
الصغائر إذا غلبت الطاعات . وعلى الأول : تضر . 

واعترض عليه ابن الرفعة في «المطلب» بأن مقتضاه أن مداومة النوع 


(0 البقرة : ۲۷۹ . 

(۲) ضعيف جداً : رواه الحا في المستدرك ( )44/١‏ »> حديث )٤(‏ » والطبراني في الأوسط 
۱٤٥/۷(‏ ) » حديث ( ۷۱۱۲ ) والصغير ( ۱۲۲/۲ ) »حديث ( 885 ) › والكبير ( ۱٥۳/۲۰‏ )2 
حديث ( ۳۲) . 

ورواه ابن ماجه كتاب الفتن » باب : من ترجى له السلامة من الفتن » حديث ( ۳۹۸۹) بلفظ : 
' إن يسير الرلاء شرك " . 

وقال الألباني في ضعيف الجامع ( ١/1؟)‏ » حديث ( )٠١‏ :ضعيف جدا . 


ا و 77 ل لات تتح | لوقا الما يخ 


الواحد مضر على الوجبين ؛ أما على الأول فظاهر ٠‏ وأما على الثاني فلأنه في 
ضمن حكايته قال : إن الإكثار من نوع واحد كالإكثار من أنواع . 
نعم يظهر أثرهما فيا لو أنى بأنواع من الصغائر › فإن قلنا بالأول لم يضر 
لمشقة كف النفس عنه » وهو ما حكاه في «الإبانة» . وإن قلنا بالثان ضر . 
وكان شيخنا الإمام البلقيني يقول : الإكثار من النوع غير المداومة عليه › 
ويحمل الإكثار على الأكثرية التي يغلب بها معاصيه على طاعته » وهذا غير 
اا ا اننا رمف 


ص : مَسْألَةٌ : الأَخْبارُ عَنْ عامٌ لا تَراقَُ فيه الرَوايَةُ وَخِلافَهُ 


ش : مما يحتاج إليه الفرق بين الرواية والشبادة () » واختلانهما في بعض 
الأحكام . كاشتراط العدد والحرية والذكورة في الشهادة دون الرواية » لا يدل 
على اختلاف حقيقتيهما . 

وقال القرافي : أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام 
الماوردي » وهو أن امخبر عنه إن كان عامًا لا يختص بمعين ولا ترافع فيه إلى 
الحكام . فهو الرواية . 

وإن اختص بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة ؛ ولذلك استظهر في 
الشبادة اهاط العده فيا لا فنا هن الس علتبا عفن + ويغارضة أن 
الرواية شرع عام لجميع المكلفين ؛ فبي أجدر بالاحتياط من إثبات على معين 
لكن فرق الشيخ عز الدين بوجوه : 

أحدها : هيبة الكذب على رسول الله د يخلاف غيره : 

ثانها : أنه لو لم يقبل رواية واحد لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة 
)١(‏ انظر الفرق بين الرواية والشهادة في : الرسالة للومام الشافعي ص١١١‏ فقرة ٠٠١‏ وما بعدها , 


الكفاية للخطيب البغدادي ص۸١‏ » أصول السرخسي (١/95؟)‏ » المستضفى (131/1) » الإحكام 
للآمدي )19/١(‏ » الفروق للقرافي (54/1) » كشف الأسرار )٤۰۳/۲(‏ » تدريب الراوي (۳۳۲/۱) . 


و الا ت ي ي 
ا (قراك کی اک 

ثالنها : كثرة العداوة بين الناس . وهي حاملة لهم على شهادة الزور › 
عخلاف: الأحاديك الننوية: 

قلت : وكون الرواية لا تختص بمعين هو الغالب ؛ فإن خصائص النبي 
يه أو غيره كإجزاء العناق 0 بردة بن نيار في الأضحية مختصة بمعين . 


7 
4 ۶ 


ص ؛ وَأَشْبَدُ إِنشاءً د تَصَّصَنَ الخْبارَ لا خض إخبار أؤ إنْشاءٍ عَلَى 
الختار . 


ش : في قول الشاهد : أشهد بكذا - ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه إخبار حض » وهو ظاهر كلام أهل اللغة ؛ قال ابن 
فارس ( في «المجمل) () : الشبادة خبر عن علم . وقال الإمام لخر الدين : 

ا > إخبار عن الشهادة وهي الحك الذهني المسمى كلام النفس . 

الثاني : أنه إنشاء » وإليه مال القرافي ؛الأنه الايد خلة تكذيب شرغا: 
7 ل ا ا ا لَكَاذِبُونَ 6 (7) راجع إلى تسميتهم 

السك عو ١‏ أنها إنشاء: تضمن انبر عما في النفس : 

قال الخارج : ر ا نقل المذاهب في هذه المسألة هكذا لا يوجد 

ص : وَصِيْعْ الْعُقودٍ كبعت إنشاءً 0 لأي حَنِيقَة . 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي › أبو الحسين : من أنمة اللغة والأدب . من 
مؤلفاته : «مقاييس اللغة) و (« الصاحبي) في عم العربية و ( جامع التأويل) في ته تفسير القرآن توفي 
سنة (۳۹۵ ه) . انظر ترجمته في آداب اللغة (۳۰۹/۲) والأعلام (4۳/۱) . 

(۲) انظر امجمل لابن فارس (؟/014) قال «الشہادة إخبار ربا قد شوهد» . 

(؟) المنافقون من الآبة الأولى . 

. )٠١؟7/1؟( انظر التشنيف‎ )٤( 


ش : صيغ العقود ك (بعت واشتريت» وكذا الفسوخ نحو : «فسخت 
وطلقت واعتقت» اختلفوا في انها في الشرع باقية على مدلولا اللغوي » وهو 
الإخبار » أو نقلت عنه إلى الإنشاء ؟ 

فذهب أععابنا إلى الثاني » وني «الحصول» ‏ أنه الأقرب » وعزاه الصفي 
المندي والأصفهاني للأكثرين » وحى الأول عن الحنفية » وفي حكابة المصنف 
لاك عن ن ق و يمل له ف 

وقد أنكره القاضى شس الدين السروجي () وقال : لا أعرفه لأصحابنا › 
والمعروف عند هم أنه ا 1 


ص * فقال القاضي : 2 ست بْب اجرح والتَّعْدِيلٌ بواحِدٍ 4 وَقيل : 
في الزوايّة فَقَطْ » وقِيلَ : لا فهما . 
ش : اختلف في اشتراط العدد في الجرح والتعديل على مذاهب () : 


أحدها : أنه يُكتنى فيهما بواحد سواء أكان في الرواية أو الشبادة » وهو 
اختيار القاضي أي بكر > وقال : هذا القول قريب لا شيء عندنا يفسده › 
وإن كان الأحوط أنه لا يقبل في تركية الشاهد خاصة أقل من اثنين . 

الثاني : أنه لا يقبل فما إلا اثنان » حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر 


(۱) انظر انيحصول (۱۳۱/۱) . 

(۲) هو أحد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي » أبو العباس » شمس الدين : فقيه » كان حتبليًا و 
تحول حنفيًا . وأشخص من دمشق إلى مصر ٠‏ فولي الحم الشرعي فها مدة ونعت بقاضي القضاة . 
وعزل قبل موته بأيام » وأسيء إليه فمات قهرًا ودفن بقرب الشافعي » بالقاهرة . كان بارعًا في علوم 
شتی . نسبته إلى «سروج» ا حران (من بلاد الجزيرة) اکب منها «شرح المداية» فقه > ست 
مجلدات ضخمة » واعتراضات على الشيخ ابن تيمية في «عام الكلام» وقد رد عليه ابن تيمية في 
مجلدات » و «تحفة الأصحاب ونزهة ذوي الألباب - خ» في أوقاف بغداد . 

(؟) انظر الامع ص٣٤‏ شرح الامع (711/5) » البرهان لإمام الحرمين (501/1) › المستصفى للغزالي 
(17771) » المحصول للرازي )۲١١/۲(‏ » روضة الناظر ص 5ه ., الإحكام للآمدي (1117/5) » مقدمة 
ابن الصلاح ص۹١٠‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (14/5) » المسودة ص٤٤۲‏ . 


شرح جع الجوامع ت 
الفقباء من أهل المدينة وغيرهم . 

الغالث : الفرق بينهما فيكفي في الرواية واحد » ويشترط في الشهادة اثنان ؛ 
حكاه الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين » ورجحه الإمام والآمدي 
وأتباعهما . 

ص : قال القاضي : يني الإطلاقُ فهما ء وقي : ذز 
as‏ » وَقِبِلَ : سَببَ التعديل فَقَط » وَعَكَسَ الشَافِيٌ » وهو 
اناد ف الاد › وَأْمَا الرَوايَةٌ : فَاغحْتَارُ : كفي الإطلاقٌ إذا 
عرف مَذَّهَبٌ الجارح 2 وَقَوْلُ الآمامَين : يَكْفِي إطلاقيئما يلعا 
توما هو رأي الاي إذ لا تَعْدِيلَ وَجَرْحَ إلا ممن العالم . 

: اختلف في اشتراط بيان السبب في الجرح والتعديل على مذاهب : 

أحدها : أنه لا يشترط ذلك » بل يُكتفى بالإطلاق © . 

الان الا يد ن ينان سا 

الفالث : أنه يشترط ذكر سبب التعديل دون الجرح لكثرة التصنع في 
أسنات العد اله : 

الرابع : عكسه ؛ أنه يشترط بيان سبب الجرح دون التعديل لاحتياجه في 
ذكر سبب التعديل إلى تفصيل جميع الأوامر والنواهي » بخلاف الجرح فإنه 
يبحصل بخصلة واحدة › وهو قول الشافعي رحمه الله . 

وتبع المصنف في نقله القول الأول عن القاضي أبي بكر - الإمام لخر الدين 
والأمديّ » ونقل عنه إمام الحرمين () والغزالي في «المنخول» القول الثالث : 


)١(‏ انظر روضة الناظر لابن قدامة ص09 » الكفاية للخطيب البغدادي ص٠٠‏ » المع ص٤٤‏ » شرح 

المع (152/0) » المستصفى (111/1) » الإحكام للآمدي )1١1/5(‏ » مقدمة ابن الصلاح ص١١٠‏ › 
معراج المنهاج (00/5) . 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين (50/1) . 


اوا ا ك عن لوك الا هخ 


وهو بيان سبب التعديل دون الجرح > والموجود في «مختصر التقريب» له القول 
الرابع وهو ذكر سبب اجرح دون التعديل . 

ورواه الخطيب البغدادي في «الكفاية» بسنده إليه » ونقله على الصواب 
الغزالي في «المستصفى» . واختار المصنف في ذلك التفصيل وهو الاحتياج إلى 
ذكر سبب الجرح دون التعديل في الشهادة » والاكتفاء بالإطلاق في الرواية ؛ 
إذا عام أن مذهب الجارح أنه لا يجرح إلا بقادح . 

ثم نبه المصنف على أن قول الإمامين - إمام الحرمين و الإمام فخر الدين 
الرازي - ؛ أنه يكفي إطلاقهما - أي : الجرح والتعديل - من العالم بأسبابهما 
دون غيره » ليس مذهبًا خارجًا عما سبق » بل هو رأي القاضي ابي بكر الذي 
بدأنا بذكره؛ لأن الجرح والتعديل إنما يعتبران من العالم اميا > فالجاهل 
بذلك لا يعتد بقوله › واللّه أعام . 

تنبيه : 

قال الشارح (" : ينبغي أن يكون الواو في قوله : «وقال القاضي» بمعنى 
«ثم» لانه دخول منه ف مسالة اخرى . 

قلت : وليس كما قال » بل الواو على بابها » ولو كان دخولاً في مسألة 
أخرى ٠‏ وإنما بحسن الإتيان ب «ثم» لو تفرعت هذه المسألة على التي قبلها , 
وليس كذلك بل هما مسألتان مستقلتان ليست إحداها مفرعة على الأخرى › 
واللّه أعلم ا 

ص : والجزخ مُقَدُ مُقَدَّمٌ إن كان عَدَهُ الجارح أك مِنَ المعدّلٍ 

إجماعاء وكذا إن تساويا أذ ا 


ع مه 


ؤكانّ اجار قل» وَقالَ ابْنُ شَعْبِانَ ('): 


0 انظر التشنيف‎ )١( 
اب 2 تر‎ ¢ TT . es 0 المصري‎ 
ES وأيام الناس » مع الورع والتقوى وسعة الرواية . له مصنفات ما : (الزاهى) في الفقه‎ 
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ل ل 
لل“ | له و 
چ 
- 5 00 


ش : إذا تعارض الجرح والتعديل فإما أن يكون عدد الجارح أقل من 
المعدل أو أكثر » أو يتساويا (" » فإن كان الجارح أكثر قدم 0 كنا 


حكاه 00 3 وان تساويا فكذلك 4 006 د 2 20 مختصر التقريب» 
0 /' 


وإن كان الجارح أقل فكذلك أيضًا عند الجمهور . وقيل : يقدم التعديل 
لزيادة عدده )2 وقال ابن شعبان من المالكية : يطلب الترجيح بينهما 3 وقال 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : اغا يقوى تقديم اجرح بشرطين : 

أحدهما : مع التفريع على أن الجرح لا يقبل إلا مفسرًا . 
أهل الحديث في الاعتاد في الجرح على اعتبار حديث الراوي بحديث غيره 
والنظر إلى كثرة الموافقة والخالفة . 

قلت : لم يعتمد أهل الحديث على ذلك في معرفة العدالة والجرح ٠‏ وإغا 
اعتمدوا عليه في معرفة الضبط والتغفل › والّه أعام . 

ويستثنى من ذلك صورتان : 

إحداهما : إذا عين الجارح سيبًا فنفاه ال تطريق عر بان فال : 
«فتل فلاا ظلمًا يوم کذا) › فقال المعدل : ا حًا بعد ذلك») › أو 1 
« كان القاتل في ذلك الوقت عندي» - فإنهما يتعارضان . 


و 00 القرآن) وغير ذلك . توفي سنة (500 ه) . انظر ترجمته في طبقات الشيرازي )٠٥١(‏ 
ولسان الميزان (58/5؟) وسير أعلام النبلاء (78/13) . 

0 ا ذلك : الكفاية ص۳۲١‏ » الامع ص٤٤‏ شرح الامع (151/1) » البرهان لإمام الحرمين 
)٠٠⁄1(‏ » المستصفى للغزالي (117/1) المحصول للرازي )۲١٠⁄/۲(٠‏ » الإحكام للآمدي )۱٤١⁄/۲(‏ »› 
مقدمة ابن الصلاح ص۰۹٠‏ 3 مختصر أبن الحاجب مع شرح العضد )10/۲( : 
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الثانية : إذا عين الجارح سببًا فقال المعدل : تاب عنه » وحسنت توبته › 
فيقدم التعديل ؛ لأن معه هنا زيادة علم » كما حكاه الرافعي عن جماعة › 
منهم : ابن الصباغ » وجزم به الرافعي في «ا حرر» والنووي في «المنهاج» . 

ص : وَمِنَ التعدِيل حكر مُشْتَرِط الْعَدالَِ بِالتَّمَادَةٍ » وكذا عَمَلُ 
العام في الأم"» وَروايَةٌ من لا يوي إلا للعذل . 

ش : قد يكون التعديل بالتصريح بعدالته وقد يكون بالتضمن › وذلك في 


٠ : صور‎ 

الأولى - وهي أعلاها - : أن يحك بشهادته من يشترط العدالة في قبول 
الشهادة (وتقييد الحام بكونه يشترط العدالة في قبول الشهادة ذكره الآمدي 
وغيره ولا بد منه . وهذه من خواص الشهادة › لکن إذا قبلت شهادته قبلت 
روايته . 

الثانية : أن يعمل عالم بروايته إذا لم يعلم منه أنه إنما عمل بها 
احتياطًا () » ونقل الآمدي فيه الاتفاق لكن الخلاف فها مح في 
«البرهان» () و«المنخول» وغيرهما » ولذلك عبر فيه المصنف بالأحم . 

الثالغة : أن يروي عنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن عدل » إما 
بتصريحه بذلك . وإما بالاستقراء من حاله » كشعبة . ومالك 2 ويحبى 
القطان » وقيل : الرواية عنه تعديل له مطلقًا » وقيل : لا » مطلقًا 9) . 


)١(‏ انظر المستصتى للغزالي )١15/1(‏ » الحصول للرازي (؟/1١؟)‏ » روضة الناظر ص١7‏ » الإحكام 
للآمدي (؟/150) ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (31/1) » معراج الهاج (؟/45) › 
الإبباج في شرح المنهاج (908/1؟) › تيسير التحرير (؟/:0) . 

(۲) انظر الامع ص٤٤‏ شرح الامع (115/1) المستصفى (175/1) » روضة الناظر ص١3‏ › الإحكام 
للآمدي )1١5/5(‏ ؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (11/۲) » المسودة ص0١‏ » مختصر 
الطوخي صا » الإبهاج في شرح المنباج (508/1) » نهاية السول )٠١۱/۲(‏ . 

(؟) انظر البرهان لإمام الحرمين (405/1) » المحصول للرازي (۲۰۲/۲) . 

E انظر الغاية ص۲١ شرح المع (؟/745) » مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٤( 
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وعبّر المصنف باللام في قوله : «للعدل) دون «عن» للإعلام بأنه لا 
ينحصر ذلك في الرواية عنه » بل روايته له في كتاب التزم فيه أن لا يروي فيه 
إلا للعدل - تعديل له » وذلك كصحيحي «البخاري) و «مسم» › ويلتحق 
بهما المستخرجات عليهما وصحيح «ابن خزيمة» و «ابن حبان» » وكذلك 
«مستدرك» الحا » لولا ما شانه به من التساهل في تمشية حال الرواة » والله 
أعام . 

ص : وَلَيْسَ مِنَ اجرح ترك الْعَمَل بمَرويهِ وَالْحَكِْمَشْهووِو » ولا 
لحد في ههاو الرّنا » ونخو ابيد » ولا التَدَلِيس بِتَسْمِيَةِ عير 
مَهْهِورَةٍ » قال ابن السَنْعانّ : إل أن يكون جَيْث لؤ شيل لم 
ينه » ولا بإغطاء شَخْصٍ اشم آخَرَ تَشْييَا » كَقَولِنا : أبو عبد الله 
الحافظ يخني الذهَي » شيا بالبتمتي د يَغني الحا » ولا بإهام ۽ اللي 
والوِحلّة » أَمَا مُدَلْس المتون فَجْروحٌ . 

ش : ثم ذكر أمورًا قد يتوهم أا تقتضي جرح الراوي وليس كذلك : 

أحدها : ترك العمل بحديث قد رواه » أو ترك الحك بشبادة قد أداها » 
فإنه لم يتعين أن يكون ذلك يجرحه » قد يكون ذلك لمعارض » وقال القاضي 
أبو بكر : إن تحقق تركه له مع ارتفاع الموانع كان جرحًا » وإن لم يثبت قصده 
إلى مخالفته لم يكن جرحًا . 

الثاني : أن يقام عليه حد القذف لشهادته على شخص بالزنا إذا لم يكمل 
النصاب » لأن الحد لنقص العدد لا لمعنى في الشاهد ٠‏ . وهذا مبني على 


= (11/1) » روضة الناظر ص۹٥‏ ء المسودة ۲١١‏ مقدمة ابن الصلاح ص!!١‏ , الإحكام لابن حزم 
(9/1؟1) ٠‏ الإبهاج في شرح المهاج )۳١۸/۲(‏ . 

)0 انظر روضة الناظر ص١3‏ » الإحكام للآمدي (۱۲۷/۲) > ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(771/5) » المسودة ص۲۳۳۴ » كشف الأسرار (5:1/1) » مختصر الطوخي (71) »> شرح المحلى مع 
حاشية البناني (۱۳/۲) . 


سمب بي 77 2 ت _ > الغا ا هامع 


الأظهر في إقامة الحد على شهود الزنا إذا لم يكمل النصاب » وألحق به الرافعي 
الجارح للراوي بذكر الزنا إذا لم يكل النصاب » حتى يكون قاذقًا على الأصم , 
وقال النووي : امختار أو الصواب أنه لا يجعل قاذفا لأنه معذور في شبادته 
بالجرح » فإنه مسئول عنها » وهي في حقه فرض الكفاية » أو متعينة بخلاف 
شهود الزنا فإنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون . 

الثالث : ارتكاب مختلف فيه كشرب قدر من النبيذ لا يسكر »› ولمذا قال 
الشافعي : أحدّه وأقبل شهادته . وقد تقدم هذا في قول المصنف : «ويقبل من 
أقدم على مفسق مظنون» . 

وقال مالك في المستحل لنكاح المتعة : أحده لامعصية وأردٌ شهادته لفسقه. 

الرابع : أن يستعمل الإنسان تدليس الشيوخ بأن يسمى الراوي بتسمية غير 
مشهورة لأنه صادق في نفس الأمر » وقد فعله غير واحد من الأنمة » واستثنى 
منه ابن السمعاني ما إذا كان لو سئل عنه لم يفصح عنه ولم يسمه باسمه 
المثبور ؛ لأنه تزوير وإيهام لما لا حقيقة له . وذلك يؤثر في صدقه » وفصل 
الآمدي بين أن يكون سبب تدليسه ضعفه فهو جرح ٠‏ وإن كان لصغر سنه أو 
للاختلاف في قبول روايته كالمبتدع › وهو یری قبولها فليس جرحًا . 

قلت : ويلتحق بالقسم الثاني ما إذا فعل ذلك إيهامًا لكثرة الشيوخ كما حي 
عن المخطيب البغدادي.. 

ثم نبه المصنف أيضًا على أن مما لا يقدح وصف الإنسان بصفة اشتهر بها 
غيره للتشبيه به » إذا لم يحصل بذلك التباس ؛ كما كان المصنف رحمه الله 
يقول في بعض مصنفاته : أنا أبو عبد اله الحافظ . يريد به الذهبي › وما كي 
عن الخا رع شكال ينعن E ENS NES‏ بتري انه 
مغلطاي » تشبيًا بقول البيبقي فما يرويه عن شيخه الحام : حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ . 

وكذلك ما لا يقدح استعمال الراوي لفظًا يوهم الرحلة ولقي المشايخ الذين 


1 


و يت 


تباعدت أقطارهم كقوله : حدثنا فلان بما وراء النبر » موهمًا نہر جيحون () , 
وإنما أراد نهر عيسى ببغداد . أو الجيزة بمصر . ومن ذلك قول القائل : حدثنا 
فلان بحلب » يوه إرادة البلدة المعروفة . وإنما يريد محلة بظاهر القاهرة . 

أما تدليس المتون فهو جرح > قال الأستاذ أبو منصور : وهو الذي يسميه 
احدثون بالمدرج > أي أنه أدرج كلامه مع كلام النبي ب ولم يميز بينهما فظن 
أن جميعه كلام البي كل . 

تبيه : 

سكت الصف عن تالس اساد والرادسيةه أن سقط الراوى اسيم 
شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه بلفظ محتمل للاتصال ك «عن» ونحوها مع إيهام 
أنه سمع منه » لكونه عاصره » أم لو أنى بصيغة صريحة في الاتصال كسمعت › 
فبذا كذب وإن لم يدرك شيخ شيخه فليس بتدليس وإنما هو إرسال » والحكم 
في هذا النوع من التدليس قبول رواية فاعله إذا صرح بالسماع كحدثنا وأخبرنا » 
فإن عنعن فروايته مردودة فليس حينئذدٍ جرخا . 

ا ل ل 

ص : مَسْأَلَةٌ الحا مَن اجَتَمَعَ مُؤْ متا بحَمّد م وإ نْ 1 يزو 
وَل بطل 7 ( بخلاف التابی م الشحاي 04 وَقيل : يُشْترَطانِ 4 

ش : عدل عن تعبير ابن الحاجب وغيره ب «الرؤية) إل «الاجماع» 


لتناول من اجتمع به من العميان كابن أم مكتوم . 


)١(‏ يسمى هذا تدليس البلاد . انظر شرح العضد على ابن الحاجب (1۷/۲) تيسير التحرير 
(9/ده) > شرح ا محلى مع حاشية البناني (؟/115) غاية الوصول ص٤٠٠‏ . 

(۲) انظر أقوال العلماء في تعريف الصحابي وتمييزه عن غيره في المعتمد (171/1) المستصفى 
(110/1) » روضة الناظر ص٠٠‏ الإحكام للآمدي )1١١/5(‏ ؛ مقدمة ابن الصلاح ص۲۹۲ › مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد (91/1) . 


1۲ الغيث ا مامع 


وقيد الاجتاع بحالة الإيمان ليخرج من اجتمع به في حالة الكفر ؛ فإنه 

ولا يشترط في ذلك أن يروي عنه حديئًا » ولا أن تطول صحبته له » هذا 
هو الصحيح المشهور . 

قوله : «وقيل : يشترطان» أي : الرواية عنه » وطول الصحبة له › فلا 
يسمى ححعابيًا إلا باجتاعما . 

وقوله : «وقيل : أحدهما» مقتضاه أنه يُكتفى على هذا القول بالرواية أو 
طول اة 

وقال الشارح (" : مراد المصنف بقوله : «وقيل أحدهما» أنه يشترط 
الصحبة الطويلة » ولا تشترط الرواية ؛ لأنه لم يذهب أحد إلى اشتراط الرواية 
دون الجالسة كما يوهمه ظاهر هذه العبارة . 

وقيل : يشترط أحد أمرين : إما الغزو معه أو صحبته سنة » وهو انحي 
عن سعيد بن المسيب ‏ وهو ضعيف ؛ لإخراجه مثل جرير البجلي 7 ووائل 
ابن حجر 47) » وغيرهما ممن لم يشبد معه غزوة › ولا أقام معه سنة مع أن 


(0) انظر التشنيف )٠٠٤١/۲(‏ . 

(۲) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب امخزومي القرشى › أبو عد : ولد سنة (1اه) سيد 
التابعين » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة . جمع بين الحدييت والفقة والزهد والورع وكان يعيش من 
التجارة بالزيت » لا يأخذ عطاءً . وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته » حتى سُمي 
راوية عمر . توفي بالمدينة سنة ۹٤(‏ ه) . انظر ترجمته في الجرح والتعديل (71-09/54) ؛ التقريب 
(7( . 

(؟) هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر . أبو عمرو - وقيل أبو عبد الله - البَجَلى 
القسري . وقسر : من قحطان . من أعيان الصحابة . كان بديع الحسن كامل الجمال . مسنده نحو 
مئة حديث » بالمكرر . اتفق له الشيخان على ثمانية أحاديث وانفرد البخاري بحديثين » ومسلم بستة 
(واختلف في سنة وفاته فقال بعضهم سنة (51 ه) وقال البعض (04 ه) . انظر ترجمته في طبقات 
ابن سعد (5/7) والجرح والتعديل (505/1) والسير (070/5) . 

)٤(‏ هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني » أبو هنيدة : من أقبال حضرموت ٠‏ وكان أبوه من 
ملوكهم . وفد على النبى ميد فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه وقال : اللهم بارك ......= 
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الإجماع على عدهم من الصحابة ( وهذا بخلاف التابعي فإنه لا يثبت له هذا 
الاسم بمجرد رؤية الصحابي بل لا بد من صحبته له » هكذا ذهب إليه جماعة 
منهم الخطيب البغدادي . 
والفرق : شرف رؤية النبي َة . فمن اجتمع به ولو مرة انطبع قلبه على 
الاستقامة » بخلاف رؤية الصحابي » وذهب آخرون إلى الاكتفاء فيه بمطلق 
الاجماع كالصحابي » بل هو أولى بذلك منه من حيث الاشتياق لتأكد الأمر 
في الصحبة بخلاف التبعية » والله أعلم . 
ص : وَلَوِ ادّعَى الْمعاصِرٌ الْعَدْلُ الصّحْبَةَ قبل وفاقا للقاضي . 
: نما حكاه المصنف عن القاضي لأن كلام ابن الحاجب يقتضي أ نْ 
يي ل طايه 
كما لو قال : أنا عدل . 
قلت : وفي النفس من عمل امحدثين في ذلك شيء » وهم أنهم يثبتون 
الصحبة لكن من . ادعاها 5 العصر الذي كان الصحابة فيه موجودين » ثم 
ا ا ا E‏ 
اكتفاءهم 2 معرفة العدالة مجرد دعوى الصحبة 2 ولعلهم اكتفوا ف ثبوت 
عدالته برواية من روى عنه ادعاءه للصحبة 2 فإنه ولا معرفته بعدالته لما روى 
عنه وتلقى دعواه بالقبول » واسه أعام . 
ص : وَالأكثْر عَلَى عَدالَة الصّحابَّة () » وقيل : كغيره › 
وقيل : إلى قتل عَفْانَ » وَقِبِلَ : إلا مَنْ قاتل عَلِيًا . 


= في وائل وولده . واستعمله على أقيال من حضرموت ٠‏ وأرسل معه معاوية بن أي سفيان إلى قومه 
يعلمهم القرآن والإسلام ثم شارك في الفتوح . توفي نحو سنة (00 ه) . انظر ترجمته في أسد الغابة 
(81/0) والبداية والنهاية (4/0/) والأعلام )٠١5/4(‏ . 

)١(‏ انظر : الامع ص٣٤۲‏ شرح المع (؟/755) » المستصفى (115/1) روضة الناظر ص١7‏ › الإحكام 
للآمدي )۲۸/۲( » مقدمة اين الصلاح ص ۲۹٤‏ ,2 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )1۷/۲( 
شرح الحلى مع حاشية (19/1) » فوا الر موت )٠٠١/۲(‏ » إرشاد الفحول ص55 . 


16 


2 جور الاما من السلف والخلف على أن الصحابة كلهم عدول لا 
يحتاج إلى البخث عن عدالتهم » من لابس متم الفتنة وغيرهم ؛ لان ا تفال 
0 : كنم خَيْرَ أَمَةٍ أخرجَث لئاس » )٠(‏ قال إمام 
الحرمين ( '" : ولعل السبب فيه أنهم حملة الشرع > فلو ثبت توقف في رواياتهم 
لانحصرت الشريعة في عصر الرسول يد . ولما استرسلت على سائر الأعصار . 

أحدها : أن حكمهم في ذلك كغيرههم فيجب في كل مهم البحث عن 
عدالتهم . 

الثاني : أنهم على عدالتهم 3 إلى قتل عفان رضي اللَّه عنه لظهور الفتن › 
فيحتاج بعده للبحث عن العدالة . 

الثالث : أن من قاتل عليًا رضي اله عنه فهو فاسق لنروجه عن الإمام 
ا 

ص : مَشألة : المرسّل ) : قؤل غير الصحابي قال كل . 


ش : هذا تعريف الأصوليين » وغير الصحابي يتناول التابعي وتابع التابي 
ومن بعدها » وخصه الحدثون بالتابي ؛ وقيده بعضهم بالكبير مہم وهو مين 
أكثر رواياته عن الصحابة » فإن كان الساقط واحدًا قبل التابي كرواية الشافى 
عن نافع سمي منقطعًا » وإن كان أكثر من واحد كرواية احمد بن حنبل عن 


(۱) آل عمران 

(۲) انظر البرهان لإمام الحرمين (409//1) . 

(۳) وهو قول المبتدعة . انظر : أصول السرخسي )۳۳۸/١(‏ وما بعدها , المستصفى (114/1) » 
الإحكام للآمدي (۱۲۸/۲) > مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/31) > شرح تنقيح الفصول 
ص٦۳‏ . 

(:) المرسل لغة : اسم مفعول من أرسل الشيء يرسله إرسالاً فهو مُرسَل أي أطلقه ولم يقيده . 
واصطلاحًا : ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعي . انظر شرح نخبة الفكر لابن حجر (30) 


ولو عبّر المصنف برواية غير الصحابي لكان أحسن ليتناول ما إذا كانت 
صيغة روايته غير قال من صيغ الرواية . 

وفهم منه أن رواية الصحابي عن الني كيه لا توصف بالإرسال وإن لم 
يسمع ذلك من النبي بيه . وهوكذلك من حيث الحك كما سيأتي » وأما 
الصورة فإذا روى قصة ١‏ يدركها نبي مرسلة : 

و به ؛ أبو حَنِيفَة ومالك وَالمِدِي مُطْلَقَا 4 وَقَوْمٌ : 

ن كا لل بن أت ا . ٠‏ م هو أضعفُ من المستد » خلا 
لموم )2 والصّحِيحٌ : رده 2 وَعَلَيْهِ الا کر » > منم الشافيئ والقاضِي 


وه 1 


أبو بَكْرٍ الْباقِلآيُ > قال مشا : وَأَهْلُ العام بالأخبار . 

شنا دک قورة الرسل اعد يدي که وف ذا ھن : 

أحدها : أنه حجة مطلفقًا » وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر 
الروايتين عنه » واختاره الآمدي () . 

الثاني : التفصيل بين أن يكون المرسل - بكسر السين - من أيمة النقل › 
فهو حجة » أو غيرهم فلا » وبه قال عيسى بن آبان »› واختاره ابن الحاجب 
وصاحب البديع ثم ذكر المصنف تفريعًا على القول بأنه حجة أنه أضعف من 
المسند بحيث لو تعارضا قدم المسند عليه خلاقًا لقوم من الحنفية : أنه أقوى 
نرم ابتك : 

الثالث : رده » وأنه ليس بحجة وبه قال الشافعي 7() » واختاره القاضي 


)١(‏ انظر : الكفاية ص۳٤٤‏ » الامع ص١٤‏ » شرح الامع )1١١/١(‏ البرهان لإمام الحرمين (508/1) ؛ 
أصول السرخسي (7:/1؟) » المستصفى (119/1) » الحصول )۲۲٤١/۲(‏ » الإحكام للآأمدي 
)۷۸/۲( > مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (5/1) » مقدمة ابن الصلاح ص00 » المسودة 
ص٣۲۲‏ . 

(۲) انظر الرسالة للإمام الشافعي ص۲۰۰ فقره ۲۷۷) وما بعدها المستصفى (119/1) › الإحكام 
للآمدي (۱۷۸/۲) » مقدمة ابن الصلاح ص٤٠‏ › مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )۷٤/۲(‏ . 


سسب ا ا إلغت ا هامع 


أبو بكر » وعزاه المصنف للأكثر اعمادًا على قول مسلم في مقدمة صحيحه : 
«والمرسل ني اصل قولنا وقول اهل العام بالاخبار ليس جحجة» . 

وقد اعترض على نقل ذلك عن مسام بأنه لم يقله من عند نفسه واا حكاه 

وجوابه أنه لما حكاه عن خصمه ولم يرده عليه وإنما رد من كلامه غير 
هذا » كان موافقًا له عليه » وفي هذا الكلام رد على من زعم أن الشافعي أول 
من رد المرسل » ولا يقال كونه قول الأكثر لا ينافي أن يكون أولهم الشافعي لأنه 
جعله أصل قول أهل العلم بالأخبار مطلقًا > فكيف يكون هذا من أصولهم 
المقررة عندهم » وهو قول اخترعه الشافعي بعد دهور متطاولة . 

قال الشارح () : وفي تسوية المصنف والقاضي في الإنكار مطلقًا نظر › 
فإن الشافعي قبله في بعض المواضع . 

قال القاضي : ونحن لا نقبل المراسيل مطلقًا » ولا في الأماكن التي قبلها 
لبه اتی حي ای فل وزد القاضي وأنكر حجية مرسل ای إذا 
اا ن ای لن وا ای.۰ 

ص : فَإِنْ كان لا يروي إلا عَنْ عَذلٍ كابن المسَيّب قبل وهو 


و الكو 


مسشندل . 


ش : هذا استثناء من رد المرسل › فيحتج به فما إذا كان المرسل - بكسر 
السين - لا يروي » أي : المرسلات › إلا عن عدل » أي أنه استُقرئ أمره 
فكان إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة . 

وقول المصنف : (وهو مسند» أي : له حك المسند في الاحتجاج به » وم 
يرد أنه مسند حقيقة » وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله : «أقبل مراسيل ابن 
المسيب لاني اعتبرتها فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره » ومن هذا حاله 


. )١48/5؟( انظر التشنيف‎ )١( 


شرح جع الجوامع سب 1# 
أحبيت مراسیله) وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا مذهب الشافعي » ومنه عام 
أنه لا بخص القبول بمراسيل سعيد بن المسيب بل يطرده في كل من هذه 
و 1 

وقال النووي في «الإرشاد» : أَشْتِرَ عند أصصابنا نا أن ما د هة د 
الشافعي وليس كذلك » وإنما قال الشافعي في «مختصر المزني» : «وإرسال ابن 
المسيب عندنا حسن» فذكر صاحب «التهذيب» وغيره من أصحابنا في أصول 
الفقه معنى كلامه وجبين : 

أحدهها:: أن مراسيله خة » لأا فتشت فوجدت مسانيد : 

والثاني : ليست بحجة » بل هي كغيرها » وإنما رجح الشافعي به والترجيح 
بالمرسل صحيح ؛ وحكاه النطيب ثم قال : والصحيح عندنا الثاني ؛ لأن في 
فراسيل ی لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح › وذكر البمقي نحوه › 

أن الشافعي لم يقبل مراسيل ابن ¿ المسيب حيث لم يجد لها ما يؤكدها ؛ وإنما 
يريك اين المسيت عن غر أنه أصم لاسن :ارال فا زعم الحفاظ . 

قال النووي : نهذا كلام الخطيب والبييقي وهما ما هما ! في معرفة نصوص 
الشافعي وطريقته » وأما قول القفال في شرح «التلخيص» : قال الشافعي في 
الرهن الصغير : «مرسل ابن المسيب عندنا حجة») و ل ا 
المخنطيب والببيتي . 

ص : وَإِنْ عَضَّدَ مُرْسَلَ كبارٍ التابعين صَعِيفٌ كقؤل الحابي 

أو فِغلِهِ » أو الأكمترٍ » أو إشنادء أو إزسال» أو قياسرء أذ 
انتشْارٍ , أو مَل الْعَضْرٍ > كان انجّموعٌ حْجَّهٌ » وفاقا للشافئ › لا 
جره المدسل » ولا المنْضَّم » فإن تَجَوَدَ ولا دَلِيِلَ سواه فَالأظْهر 
الإنكفاف لأجله . 


ش : يستثنى من رد المرسل مطلقًا ما إذا كان المرسل - بكسر السين - 


۸ ل ْ اسح ا ل حت الغيث ا حامع 


من كبار التابعين » وهو من أكثر رواياته عن الصحابة » واعتضد بأمر ضعيف 
أي لا يصلح للاحتجاج به على انفراده 2 ولكنه ترجيح بصلاحيته للاحتجاج به 
عند انضام غيره إليه » فإن بعض الضعف ينجبر » وبعضه لا ينجبر كما قرره 
احدثون في الكلام على ألفاظ التجريح › وذلك يتناول صورًا © . 
أحدها : أن يعتضد بقول صعابي أو فعله ؛ فإن الظن يقوى عنده . 

قلت : و كأن فتوى الصحابي على وفقه تدل على أن له أصلاً في الشريعة › 
وقد احتج بعضهم بالمرسل وبعضهم بقول الصحابي » فإذا اجتمع تأكد أحدهما 
بالآخر . 

ثانها : أن يوافق قول أكثر أهل العم . 

قال الشارح ‏ : وظن القاضي أن الشافعي يريد الإجماع أو قول 
العوام » فردد عليه الكلام » وإنما أراد اكثر اهل العام . 

الغا 1 أن يروى مثله مسندًا من عة أتفرئ > قال ف (اللحصول» 0 : 
وهذا في مسند لم تقم الحجة بإسناده وهو مقتضى إدراج المصنف له في صور 
الضعيف » وقال غيره : بل هو في مسند صحيح » وهذا مقتضى إطلاق 
المصنف الإستاد . 

فعلى الأول يحصل ممما قوة بالاجتاع ٠‏ ويتقوى كل منهما بالآخر . 

وعلى الثاني يتبين بمجيء المسند صحة المرسل ويصيران دليلين يرجحان إذا 
عارضهما دليل آخر . 

رابعها : أن يروى مثله مرسلاً من راو آخر أخذ العلم عن غير شيوخ 
الأول . واحترز بذلك عن مثل مرسل أبي العالية في انتقاض الوضوء بالقبقبة 


(1) انظر الرسالة للإمام الشافعی ص۱۹۹ فقرة / 11717 » الإحكام للآمدي (۱۷۸/۲) › مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد )۷٤/۲(‏ المسودة ص١٠۲‏ » شرح تنقيح الفصول ص٠۳۸‏ ؛ معراج المنهاج 
(76/50) تدريب الراوي )198/1١(‏ . 

(۲) انظر التشنيف (؟91/5١1)‏ . 

(؟) انظر امحصول للرازي (۲۲۸/۳) . 


شرح جع الجوامع 454 


في الصلاة ( » فإنه روي من مرسلات غيره أيضًا » لکن تتبعت فوجدت كلها 
ترج لمرسل أبي العالية . 

خامسًا : أن يوافق قياسًا . 

سادسها : أن ينتشر من غير نكير . 

سابعها : أن ينضم إليه عمل أهل العصر به . 

قال الشارح 7 : وأشار المصنف بقوله : كان المجموع حجة» إلى الجواب 
عما اعترض به القاضي وغيره على الشافعي من أن ضم الضعيف إلى الضعيف 
وجب الول : 

وأجاب عنه احققون بأن صورة الاجماع تفير ظنًا غالبًا » وهذا شأن كل 
ضعيفين اجتمعا ؛ لأن الظن يتقوى فلا يلزم من عدم الاحتجاج بالأضعف 
عدم الاحتجاج بالأقوى » ونظير ذلك الخبر انحتف بالقرائن يفيد القطع عند 
قوم » مع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن يمجردها › انتهى . 

أما إذا تجرد المرسل ولم ينضم إليه شيء ما تقدم ففيه أقوال 0 , 

أحدها : أنه لا يحتج به > حكاه البمتي عن الشافعي . 

الثاني : أنه يحتج به إذا لم يكن في الباب سواه »> حكاه الماوردي عن 
الشافى أيضًا . 

الغالث - وهو الذي قال المصنف : إنه الأظبر - : الانكفاف لأجله . 

قال الشارح 47 : وهو توسيط بين القولين . 


(1) ذهب إلى انتقاض الوضوء بالقبقهة في الصلاة .الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري 
والحنفيون لهذا الحديث وهو لا بصح لأنه من مراسيل أي العالية وقال البهقي : فهذا حديث مرسل 
ومراسيل أبي العالية ليست بشىء » كان لا يبالي عمن أخذ حديثه . 

وذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود والجهور إلى أن القبقبة في الصلاة تبطلها دون الوضوء . 
انظر المغنى (117/1) الط )١51/1١(‏ وبداية المجهد (۲۹/۱) . 

(۲) انظر التشنيف (168/9) . 

(۳) انظر التشنيف )٠٠٥۳/۲(‏ . 

. )٠٠٥۳/۲( انظر التشنيف‎ )٤( 


809 ڪڪ ري س ےو الغيث ا حامع 


قلت : الذي فهمته من هذه العبارة : أن انجهد ينكف عن العمل في تلك 
المستآلة ها د ال لأنه غير سطكة وا عالفه لاخدال هة وعدا 
معنى قوله : «لأجله) : 

وحاصله : أنه يحدث شبهة توجب التوقف في تلك المسألة » والسه أعلم . 


لبه : 


قال الشارح ‏ : من تأمل نصوص الشافعي في «الرسالة» وجدها 
مصرحة بانه لم يطلق أن المرسل حينئذ حجة » بل يسوغ الاحتجاج به » ولهذا 
قال الشافعي بعد ذلك : ولا استطيع أن أقول : الحجة تثبت به كنبوتها 
بالمتصل . 

قال الشارح ‏ : فائدة ذلك أنه إذا عارضه متصل كان المتصل مقدمًا 
عليه » ولو كان حجة مطلقًا لتعارض . 

وقد قال القاضي في «التقريب» : قال الشافعي في هذه المواضع : أستحب 
قبوله ولا أستطيع أن أقول الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل . 

قال ققد خض عل ان القحول القبول مسن هذه الأسور مسحت ل 
واجب » لكن قال البيهقي : مراده بقوله أحبينا : اخترنا . انتهى . 
الاحتجاج إلا بما هو حجة . وقول الشافعي : لا أستطيع أن أقول : «إن الحجة 
تثبت به كنبوتها بالمتصل» لا يدل على أنه ليس حجة » بل هو حجة لكن غيره 
أقوى منه » فلو عارضه متصل أقوى منه قَدّم عليه . 

وقول الشارح () : لو كان حجة مطلفًا لتعارض - مردود فإن الذي هو 
جة مطلقًا يقدم عليه معارضه إذا كان أقوى منه › واسه عم . 


(۱) انظر التشنيف )٠٠٥١/۲(‏ . 
(۲) انظر التشنيف )٠٠٥۲/۲(‏ . 
(۳) انظر التشنيف )٠٠٥۲/۲(‏ . 


شرح جع المجوامع الع 


060 


وَقِيل : راف 2 و 0 > وَمَنَعَهَ ابْنُ سِيرينَ E‏ 
والرَازِيٌ » وروي عن ابن عْمَرَ . 

ش : في جواز رواية حديث النبي به بالمعنى مذاهب © : 

الأول عون قال الأمه الأريعة والكيون ع + او + لکن شط أن 
يكون فاعل ذلك عارقًا بمدلولات الألفاظ › فإنه يشترط أن يكون اللفظ المأتي 
به مساويًا للفظ الرسول بيد بالمعنى بلا زيادة ولا نقص » ومساويًا له في الجلاء 
والخفاء » إذ لو أبدل جليًا بحخقي أو العكس ؛ لترتب على ذلك تقديم ما يجب 
تأخيره أو العكس لوجوب تقد أجلى الخبرين المتعارضين على مخالفه . 

وروى أبن منده في معرفة الصحابة من حديث عبد الله بن سلهان بن 
أكيمة الليثي قال : قلت : يا رسول الله ! إني أسمع منك الحديث ولا أستطيع 
ا ال ل ٠‏ فقال ا 
فقال : لولاا هذا ما حدثنا . 

الثاني : أنه يجوز مع نسيان اللفظ › ولا يجوز مع تن 4 4 آنه فل ميل 
اللفظ والمعنى » وعجز عن أحدهما » فيلزمه أداء الآخر » وبه قال الماوردي › 
SS‏ 
لظ قالغال a‏ ؛ كقوله : ا التكبير التسليم» (). 


)0( انظر الرسالة للشافعي ص١١٠‏ ققرة )٠٠١1/‏ ؛ الكفاية ص۲۳۲ اللمع ص٤٤‏ » شرح الامع )140/۲( 
وأصول السرخسي (500/1) » المستصفى للغزالي (118/1) » انحصول للرازي (۲۳۱/۲) » الإحكام 
للآمدي (157/5) مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (70/5) . 

(۲) موضوع : رواه الطبراني في الكبير )9٠١/19(‏ » حديث (1491) . 

(؟) صحيح : رواه أبو داود » كتاب الطهارة » باب : فرض الوضوء » حديث (31) › e‏ 


و «خمس يقتلن في الحل والحرم) ١‏ حكاه ابن السمعاني وجبًا لبعض 
أصحابنا . 

الرابع : أنه يجوز إبدال اللفظ ما يرادفه دون غيره » وبه قال الخطيب 
البغدادي . 

الخامس : المنع مطلمًا وبه قال عد بن سيرين » واختاره ثعلب ثعلب وأبو بكر 
الرازي من الحنفية » ورواه ابن السمعاني عن ابن عمر . 

تنبيه : 

نمال عن الفرق بين هذه المسألة ورين وار إقاسة أ حه المترادفين مام 
الآخر » وجوابه : أن تلك في البحث اللغوي . فالجيز فيها والمانع كلاهما مستند 
إلى نقل اللغة » وهي عامة في سائر الكلام > وهذه في أمر شرعي فالمستند فيها 
الدليل السمعي » وهي خاصة بنقل حديثه عليه الصلاة والسلام . 

فر ال : الصَحِيح يحْتَحُ بقل الصَحَايّ : قال - و - 
وكذا عن » عَلَ الح » وكذا ميغته أَمَرَ وى » أذ أمِْنا أو 
حرم » وكذا رُخَصَ في الأَظَْرٍ والأكثرُ يتح بقَولِهِ من السّنة » فكنا 
معاشر الناس » أو كان الناس يفعلون في عبده 85 فكتا تَفْعَلُ في 
عد ب فكانّ التاش يَفْعَلونَ فكانوا لا يَقَطَعونَ في النَّىْءِ التافه . 

ش : ذكر في هذه المسألة الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيا ينقله عن 
رسول اله َة فأعلاها : أن يأتي بلفظ صر في الاتصال كحدثني وأخبرني › 


= والترمذي » حديث (5) » وابن ماجه » حديث (178) › وأحمد حديث )٠٠١1(‏ وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع برنم )0۸۸٥(‏ . 

0 صحيح : رواه البخاري » كتاب الحج > باب : ما يَقَثْل الحرم من الدواب » حديث (۱۸۲۹) » 
ومسلم » كتاب الحج »› > باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب » حديث (۱۱۹۸) › 
والترمذي » حديث (۸۳۷) » والنسائي حديث (۲۸۸۱) ء وابن ماجه » حديث (۳۰۸۷) » وأحمد 


حديث (57ه؟5) . 


وسمعته يقول » ونحوها » ولم يذكر المصنف هذه لوضوحها وعدم الخلاف فيها . 

الغانية : قال يي . فالصحيح الاحتجاج بذلك حملاً على سماعه منه ؛ 
لأن الظاهر أنه لا يجزم بذلك إلا وقد سمعه () منه . ومقابل الصحيح في 
كلام المصنف ما حكاه الآمدي وابن الحاجب عن القاضي : أنه متردد بين 
سماعه منه ومن غيره عنه . فإن قلنا بعدالة جميع الصحابة قبل » وإلا 
فكالمرسل ؛ لكن المصنف في شرح الختصر قال : إنهما وهما في ذلك على 
القاضي » وإنه لا خلاف في القبول » ويوافقه قول الصفي الهندي : لا يتجه 
فيه خلاف لظهوره في الرواية عنه بيد . وبتقدير روايته عن الصحابي فغير 
قادح لثبوت عدالتهم » وأما احتال روايته عن تابعي فنادر . 

قال الشارح " : لكن القاضي في : «التقريب» لما اختار رد المرسل 
قال : وكذلك مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي . وهو مذهب 
الأستاذ أبي إسصحاق » وأغرب ابن برهان في ارس هال + انه الأصم . 

ويتحصل من كلامم خلاف في سبب المنع وإن كان الكل عدولاً هل هو 
احتال روايته عن تابعي أو عن صعابي قام به مانع كسارق رداء صفوان ونحوه . 
انی : 

قلت : هذا متناقض ؛ كيف يجتمع عدالة كلهم مع اتصاف سارق الرداء 
بغير ذلك . وهو منهم ؟! فالحق عدالة جميعهم للنص علا ولا يفسق أحد مهم 
بارتكاب ما يفسق غيرهم بارتكابه » واه أعام . 


الفالغة : أن يأتي بصيغة «عن» » كذا حه ابن الصلاح » والبيضاوي , 


. وهو ما رجحه الآمدي وابن عبد المشكور › وقال الخطيب البغدادي : فقال أكثر العلماء‎ )١( 
الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله ية الكفاية ص59 › انظر المستصفى‎ 
معراج المهاج‎ » ۲۳۲١ الحصول (۲۱۹۱۲) » الإحكام للآمدي (3/1؟1) » المسودة‎ » )1١/1( 
الإبباج في شرح المهاج )۳14/۲( مختصر ابن الحاجب على شرح العضد (؟78/1) » البحر‎ (0۸/۲) 
. )۷۳/٤( المحيط‎ 

(0) انظر التشنيف )٠٠٥۷/۲(‏ . 


إا ن ب اع 


والصفي الهندي » وني «امحصول» ١(‏ : في كونه حجة مذهبان من غير 
ترجيح » ومقتضى كلامه أن مقابل الأ هنا التوقف لا الجزم بالمنع . 

ثم رتب المصنف أن (على) وكذا (عن) مقتضاه تصحيح القبول فما أيضًا 
إلا أن الخلاف فا مرتب على الخلاف في (عن) › وهذا مفهوم من عطف 
المصنف لها بالفاء » وقد ذكر الخلاف فيها الصفي الهندي ؛ فقال : مهم من 
ذهب إلى انه ظاهر في انه اخبره به إنسان اخر عنه عليه الصلاة والسلام › 
وهو ساقط لما سبق في المرسل . انتهى . 

والخلاف في ذلك مشبور عند المحدثين في غير الصحابي » أكثرهم على 
القبول » وقال أبو بكر البرديجي () بأنها محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع 
في ذلك الخبر بعينه من جبة أخرى » وحكاه ابن الصلاح عن يعقوب بن 
شيبة () وأحمد بن حنبل » ورد عليه والدي رحمه اله في نقله ذلك عتهما . 

الرابعة : أن يقول : سمعته عليه الصلاة والسلام أمر أو هى » فالجهور 
فيا على القبول » وحى القاضي أبو بكر عن بعض أهل العم أنه ليس بحجة ؛ 
لاحتال أن يعتقد ما ليس بأمر أمرًا . وفهم الخلاف في هذه من قول 
المصنف : وكذا › فلو لم يقل : سمعته . بل اقتصر على أنه عليه الصلاة 
والسلام أمر أو هى › فهذه أحط مرتبة من تلك ؛ لاحتال الواسطة » وإن 
كان الجهور على القبول فيا أيضًا . 

وتوقف الإمام فخر الدين في ذلك » وضعف صاحب «الحاصل» كوا 


. )٠٠٥۷/۲( انظر المحصول‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ الحجة » أبو بكر » أحمد بن هارون بن روح البَرْدِيجُ ١‏ نزيل بغداد . قال فيه 
الخطيب : كان ثقة [فاضلاً] فهمًا » حافظًا . توفي سنة ٠١1(‏ ه) . انظر ترجمته في تاريخ بغداد 
(154/5) والسير )۱۲۲/۱٤(‏ والأعلام (570/1) . 

(؟) هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور › أبو يوسف » السدوسي بالولاء » البصري نزيل 
بغداد : من كبار عاماء الحديث . كان يتفقه على مذهب الإمام مالك له (المسند الكبير) معللاً »م 
يصنف مسند أحسن منه » إلا أنه لم يتمه . توفي سنة (578 ه) . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ 
(141/5) والأعلام (1۹۹⁄۸) . 


شرح جع الجوامع سسب ]1 
جج فلو قال مرا كا او اا عن كذ غل غ اقول قل أا 
على الصحيح لانصرافه إلى من له الأمر والنهي , وهو البي كي . 

وعن الكرخي والصيرفي : أنه متردد بين أمره وهو خاصة › وأمر كل الأمة 
واه كن ال 

الخامسة : أن يقول : حُرّم أو رخص على البناء لامفعول فيهما » والأظهر 
الاحتجاج به » واحتال إسناده إلى استنباط أو قياس بعيد . 

قال الشارح 27 : وفي حكاية المصنف الخلاف نظر » فقد قال الشيخ أبو 
إسحاق في «التبصرة» : إذا قال صحابي : أرخص لنا بكذا ء رجع إلى 
رسول الله ميد بلا خلاف . 

قلت : الظاهر أنه أراد نفي الخلاف تبعًا على الصحيح في المسألة قبلها , 
فإنه متى جرى النلاف في تلك جرى في هذه بلا شك » واللّه أعلم . 

السادسة : أن يقول من السنة كذا » فالأكثرون على الاحتجاج به © ؛ 
حملا له على سنة الرسول يكو ؛ لانه المتبادر عند الإطلاق » وبه قال الومام 
والآمدي وأتباعهما يوافقه قول الشافعي رحمه اله في «الأم» في باب عدد 
الكفن : «وابن عباس والضحاك بن قيس ححابيان » لا يقولان : السنة ؛ إلا 
لسنة رسول الله ب » وخالف فيه الصيرفي والكرخي » وحكاه الإمام في 
«البرهان») 7() عن الحققين » ويوافقه قول الصيدلاني في أسنان إبل الخطاً : 
إن الشافعي في القديم كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو 
التابعي » ثم رجع عنه ؛ لانهم قد يطلقونه ويريدون سنة البلد . 

السابعة : أن يقول : كنا معاشر الناس » أو : كان الناس يفعلون في 
عبده َة ؛ لأن الظاهر أن قصده بذلك تعليم الشرع » حكاه الصفي المندي 


(1) انظر التشنيف )٠٠٥۸/۲(‏ . 

2 )05/1( انظر ا حصول للرازي (۲۲۰/۲) › الإحكام للآمدي (۱۳۹/۲) » معراج الهاج‎ (r) 
. )۲٥۹/۲( اة السول‎ » )۳٦/۲( الإبباج في شرح المنهاج‎ 

(؟) انظر البرهان لإمام الحرمين )417/1١(‏ . 


لل لظ دب د ت ا 


عن الأكثرين . 

وقال المصنف : لا يتجه فيه خلاف لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد ععرفة 
البي كيه . 

قلت : وهذا ينافي عطف المصنف هذه على قوله : من السنة بالفاء 
المقتضية لتأخرها في المرتبة عنها مع حكايته الخلاف في تلك . 

الثامنة : أن يقول : كنا نفعل في عبده ية . فيقبل ذلك وهي أحط من 
التي قبلها لأن الضمير في « كنا» يحتمل طائفة مخصوصة . ۰ 

وحكى ابن الصلاح عن أي بكر الإساعيلي إنكاركونه مرفوعًا » قال : 
والاعتاد على الاول . 

قال الشارح (" : أما إذا قال : كنا نفعل » ولم يضفه إلى عبد البي ل 
فوقوف بلا خلاف . 

قلت : مقتضى كلام الإمام فخر الدين والآمدي - الرفع في هذه أيضًا , 
فإنهما لم يقيدا ذلك بعصره عليه الصلاة والسلام » وبه صرح أبو عبد الله الحام 
من احدثين » وحكاه النووي في «شرح المهذب» عن كثير من الفقهاء › 
وقال : إنه أقوى من حيث المعنى » ويوافقه قول المصنف بالرفع في الصورتين 
الأخيرتين » فإنه ليس فما إضافة ذلك إلى عبده لا . 

التاسعة : أن يقول : كان الناس يفعلون من غير تصريح بكون ذلك على 
عبده بيد وهي دون التي قبلها لعدم التصريح بزمنه عليه الصلاة والسلام . 

قال الشارح (') : لكا فوقها من جبة تصريحه بجميع الناس » فيحتمل 
تساويهما والأظبر رجان تلك لأن التقييد بالعبد ظاهر في التقرير » وهو تشريع . 

العاشرة : نحو قول عائشة رضي الله عنها : كانوا لا يقطعون في الشيء 
التافه » وهذه دون الكل لعدم التصريح بكونه في زمنه عليه الصلاة والسلام › 


. )1٠١50/9( انظر التشنيف‎ )١( 
. )1١31/79( انظر التشنيف‎ )۲( 


وما يعود عليه الضمير في قوله : «كانوا» . 

وفهم ترتيب هذه الصور الأخيرة من عطف المصنف بعضها على بعض 
بالفاء » والنّه عم . 

ص : خاتمة : مُسْتَنَدُ غَيْرٍ الصحابي قراءةٌ ايخ إملاء وَتَحْدِينًا » 
فَقِراءَنُهُ عَلَيْهِ فتماعه » فالمنَاوَلَةُ (') مَعَ الأجارَّة » فالأجارَةٌ ناض 
في خاض » فخا في عام » فَعَامٌ في خا ٠‏ فَعامٌ في عام فلفُلانِ 
وَمَنْ يُوجَدُ مِن تشله › فالمناولة > فالغلامُ ("), فَالْوَصِيَهٌ › 
فَالوجادةٌ ) » وَمَنَعَ ا لزي وأ بو الشَّيخْ والْقاضِي الح ولودی 
الأجارَةَ » وَقَْمْ م العامة مها › وَالْقَاضِي أب والب قن جد ين 


نشل زرَيْدٍ وَهوَ الصَّحِيحٌ › والأجماع عَلى مَنْع مَنْ يوجَدُ مُطَلَْا . 


ش : مستند غير الصحابي في تحمل الحديث عن شيخه تنقسم إلى أقسام : 


: المناولة : طريقة من طرق تحمل الحديث وهي نوعان‎ )١( 
المناولة المقرونة بالإجازة وصورتا : أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سماعي من فلان‎ -١ 
. تصنيفي فاروه عني . وهي جائزة عند الجهور‎ 0 

- المناولة الجردة عن الإجازة : وصورتها : أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له : هذا سماعي . 
3 هذه المناولة عدم الجواز عند جمهور ا حدثين والفقباء والأصوليين . وقيل بجواز الرواية بها . انظر 
تدريب الراوي (5؟/4؟) والمهل الروي (۸۸) . 
(1) الإعلام : أن يعام الشيخ الطالب أن هذه الأحاديث سمعها من فلان أو أن هذا الكتاب يرويه عن 
فلان فإما أن يأذن له بروايته عنه أو لا يأذن . انظر تخبة الفكر (۲۳۲) والمنهل الروي (51) . 
(؟) الوجادة : في اللغة بكسر الواو مصدر لوجد . مولد غير مسموع من العرب › فإن مادة «وجد» 
متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني » فيقال في الغضب : موجدًا وفي 
المطلوب : وجودًا » وفي الضالة : وجدانًا بكسر الواو ٠‏ وف الحب : وَجِذدًا بالفتح > وقي المال : 
وجدانًا بالضم » وفي الغنى : وجدة بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة . انظر القاموس الحيط 
(45/1؟) المعجم الوسيط )٠٠٥١/۲(‏ . 
واصطلاحًا : أن يجد الطالب حديئًا أوكتابًا خط شخص لم يسمع منه وليست له منه إجازة . انظر 
تدريب الراوي )7١/15(‏ والمهل الروي (91) . 


ا ا ا ا 


أولها : السماع من لفظ الشيخ › وهو مراد المصنف بقراءة الشيخ » سواء 
كان ذلك إملاء › أي : يلي الشيخ ما يقوله والسامع يكتبه حالة الإملاء » أو 
تحديئًا جردا عن الإملاء > وسواء أكان ذلك من حفظ الشيخ أوكتابه (© . 

ثانها : قراءته على الشيخ وهو ساكت يسمع › فيقول : نعم أو يشير بها أو 
يقر على ذلك ولا ينكره . 

قد عرض ضام بن ثعلبة 7 على النبي بي شعائر الإسلام التي سمعها من 


() انظر أصول السرخسي (070/1؟) » المستصفى (110/1) » المحصول للرازي (۲۲/۲) روضة 
الناظر صا 2 الإحكام للآمدي )0/۲( ؛ مقدمة ابن الصلاح ص۱۲۲ مختصر ابن . الحاجب مع 
شرح العضد (19/1) › الإبهاج في شرح المهاج (578/1) هاية السول (179/1) » البحر امحيط 
(۳۸۲/۲) » تدريب الراوي (۸/۲) . 
(۲) ضام بن ثعلبة الأزدي؛ من أزد شنوءة. أرسله قومه إلى رسول الله ميد فقدم عليه. فأناخ بعيره 
أمام المسجد ثم عقله » ثم دخل المسجد ورسول الله ل جالس في أصحابه وكان ضام بن ثعلبة رجلا 
جلداء أشعر ذا غديرتين» فأقبل حتى وقف على رسول اله و في أصحابه فقال: أيكم ابن عبد 
المطلب؟ قال رسول الله: أنا ابن عبد المطلب قال عد؟ قال: نعم قال يا ابن عبد المطلب» إني سائلك 
ومغلظ لك في المسألة فلا تجدن في نفسك قال: لا أجد في نفسى فسل عما بدا لك قال: أنشدك اس 
إلهك وإله من كان قبلك وإله من كان بعدك الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم قال: فأنشدك 
باسه إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن ارتا أن نعبده وحده ولا نشرك 
به شيئاء وأن نخلع هذه الأنداد التى كان آباؤنا تعبد من دونه؟ قال: اللهم نعم .قال: فأنشدك اسه إلمك 
وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهم 
نعم. قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة »الركاة والصيام والحج؛ وشرائع الإسلام كلها » 
جاده عن كل فيض کا اند ی الي لا 0 إني أشهد أن ع لا إله إلا الله ر 
أزيد 2 شم انصرف إلى بعيره راجعاء قال رسول انه كد حين ولى: د 
(الضفيرتين) يدخل الجنة» قال : فأى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى أنى على قومه فاجتمعوا إليه 
فكان أول ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى عقالوا: مه يا ضامة اتق اليرص» اتق الجذام اتق 
الجنون قال: ويحك إنهما واه لا ينفعان ولا يضران؛ إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتابا لينقذم 
به مما كنتم فيه وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عدا عبده ورسوله» وقد جئتک من 
عنده عا أمركم به وناک عنه) فما أمبى ذلك أليوم في الي رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن عباس: 
ما سمعنا بوافد قوم كان افضل من ضام بن ثعلبة توفي بعد السنة التاسعة للهجرة. ابن هشام 
(۳۳۹/۲) » الطبري (155/9) » أسد الغابة (07/9) » الاستيعاب (701/1) . 


شرح جع الجوامع ‏ ب 90 


رسوله » وهو يصدقه على ذلك . وكان الناس يذكرون للصحابة رضي الله عنهم 
الأحكام فيقرون الحق وينكرون الباطل . 

وشرط إمام الحرمين في صحة التحمل بها أن يكون بحيث لو فرض من 
القارئ لحن أو تصحيف لرده الشيخ ويسمى هذا عرضًا ؛ لأن القارئ يعرض 
على الشيخ ما يقرؤه . 

وتقديم المصنف السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه هو الصحيح »› 
وحكاه ابن الصلاح عن جهور أهل المشرق » وأصله الاقتداء بالنبي ية . فإنه 
كان يقرا على الناس القران ؛ ويعلمهم السنن » وقيل : إن القراءة عليه 
أعلى » وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ذئب » وحكاه ابن فارس والخطيب عن 
مالك » وح أيضًا عن ابن جرير وشعبة والليث بن سعد وغيرهم . 

وقيل : إنهما سواء » وهو المشبور عن مالك وأصحابه » وإليه ذهب معظم 
علماء الحجاز والكوفة والبخاري » وحكاه الصيرفي في كتاب «الدلائل» عن 
الشافعي . 

الها : سماعه بقراءة غيره » وجَعْلُ المصنف هذا قمم) غير الذي قبله فيه 
نظر » فالحق أنه قسم منه . 

رابعها : المناولة المقرونة بالإجازة بأن يدفع الشيخ للطالب أصل ساعه أو 
فرعًا مقابلاً به فيقول : هذا ساعي أو روايتي عن فلان » فاروه عني » أو أجزت 
ا 

قال القاضى عياض : وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل 
النظر . ٠‏ 

وقال قبل ذلك : إنها صحيحة عند معظم الأنمة والنحدثين » بل ذهب 
بعضهم إلى أنها في رتبة السماع » حكاه أبو عبد الله الحاكم عن ابن شهاب 
وربيعة الرأي ويحبي بن سعيد الأنصاري 7( ومالك في آخرين . وقال والدي 


(1) هو يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو » العلامة امجود , عالم المدينة في زمانه » وشيخ 2-01 


1/١‏ الس ا 2 الغيث ا مامع 


رحمه الله : إنه خلط غرض المناولة بغرض السماع 

وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة » لكن الصحيح انحطاط المناولة عن 
السماع . وحكاه الحاكم عن الشافعي وصاحبيه البويطي والمزني وأبي حنيفة 
وسفيان الغوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي وآخرين . 

رابعها : الإجازة الجردة عن المناولة وهي أقسام : 

أعلاها أن يجيز لخاص في خاص . أي : يكون الجاز له معيئًا ٠‏ والمجاز به 
معيئًا » كأجزت لك أو لفلان - ويرفع في نسبه بما يميزه عن غيره - أن يروي 


الكتاب الفلاني : 
ويليه : أن يجيز لناص في عام كأجزت لك أن تروي عني جميع 
مسموعاتي : 
ويليه : الإجازة لعام ف خاص 2 كأجرت لجميع المسلمين رواية 2 
البخاري عني . 
ويليه الإجازة لعام في عام » كأجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني 


ويليه : الإجازة لامعدوم تبعًا لاموجود . كأجزت لفلان ومن يوجد بعد 
ذلك من نسله . وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود فقال : أجزت لك 
ولوالدك ولحل الحبلة . يعني الذين لم يولدوا بعد . 

أما الإجازة لامعدوم ابتداء » كقوله : أجزت لمن يتجدد لفلان من الأولاد 
فالصحيح منعا » وسيأتي لذلك مزيد بيان » فهذه ستة أقسام للإجازة » ووراء 
ذلك أقسام أخر . مذكورة في كتب علم الحديث . 

خامسها : المناولة انجردة عن الإجازة » وكلام المصنف يقتضي أنها من 
طرق التحمل » وليس كذلك . بل إن اقتصر على مجرد المناولة لم يجز له روايته 


= عالم المدينة > وتلميذ الفقهاء السبعة : أبو سعيد الأنصاري الخزرجي البخاري المدني 2 ولي القضاء 
بالمدينة ف زمن بنى أمية توفي سنه (۳ 06 انظر ترجمته 5 السير )41۸/0( والأعلام )14۷/۸( 3 


شرح جع الجوامع سس ب ب ةع 
عنه بالاتفاق » كما نقله الصفي الهندي وهو واضح › وإن قال له مع ذلك : 
هذا من سماعي » فقال ابن الصلاح : هي مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها عند 
الجهور . وحى الخطيب عن قوم جوازها ) . 

قلت : وإنما أراد المصنف هذا التقسيم الثاني . وقد قال ابن الصلاح : إن 
الرواية به تترج على الرواية يمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة › فإنها لا 
تخلو من إشعار بالإذن في الرواية . 

سادسها : الإعلام الخالي عن المناولة والإجازة » بأن يخبره أن الكتاب 
سماعه من فلان . 

وقد حك القاضي عياض صحة الرواية به عن الأكثرين » وبه قال ابن 
جرير » وعبيد الله بن عمر » وجماعة من أهل الفقه والحديث وأهل الظاهر › 
وابن الصباغ - من أصحابنا - ومنع الغزالي روايته عنه » وقال ابن الصلاح : 
إنه الختار . 

وهذا على تقدير جوازه منحط عن الذي قبله كما قدمته . 

وزاد بعض من صحح هذا القسم فقال : إنه لو منعه من روايته عنه مع 
إعلامه بان سماعه منه لم يضره ذلك » وله روايته عنه » قال ابو مد بن خلاد 
الرامرمزي . 

قال القاضي عياض : ولا يقتضي النظر سواه . 

ورده ابن الصلاح تشبيًا باسترعاء الشهادة » هذا في الرواية به » أما العمل 
به فإنه واجب كما جزم به ابن الصلاح » وحكاه القاضي عن محققي أصحاب 
الول 

سابعها : الوصية بالكتب » فإذا أوصى بشىء من روايته عند موته أو سفره 
لقص غور يعض الت واه جه بذ لك 

وقال شخص محمد بن سيرين : إن فلانًا أوصى لي بكتبه أفأحدث بها 


. انظر الكفاية (ص؟85؟) » مقدمة ابن الصلاح (صؤٌا)‎ )١( 
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عنه ؟ فقال : نعم . 

ثم قال بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك . 

قال ابن الصلاح : وهذا بعيدًا جدًّا » وهو إما زلة عالم أو متأول » على إنه 
اراد الرواية على سبيل الوجادة . 
وأنكر ذلك عليه ابن أبي الدم ( » وقال : الوصية أرفع رتبة من الوجادة 
بلا خلاف » وهي معمول بها عند الشافعي وغيره - كما سيأتي - فہذه أولى . 

ثامنها : الوجادة » وهي مصدر مول لا تنطق به العرب » فرعه المولدون لما 
ر الت قرو انون دار ارونو ا حا وا وى ار يه 
يجدركا عط رجل ر عفرت او و ع ی ضر الك م فتقول : 
وجدت بخط فلان كذا وكذا » وليس لك روايته عنه بصيغة حدثنا أو أخبرنا 
أو غيرهما من الصيغ » لكن يجوز العمل با تضمنه ذلك الحديث › كما قال 
الشافعي ونظار أصحابه » خلاقًا لمعظم الحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم » كما 
قال القاضي عياض . 

قال ابن الصلاح : وقطع بعض الحققين من أصحاب الشافعي بوجوب العمل 
به عند حصول الثقة به » وقال : لو عرض ما ذكرناه على جملة امحدثين 
لو 

قال ابن الصلاح () : وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار 
المتآخرة . 

وقال النووي : إنه الصحيح » ثم حى المصنف الخلاف في الإجازة › 
والجهور على جواز الرواية بها والعمل بمقتضاها . ومنعها أخرون » منهم : 
)١(‏ هو إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الممداني الحوي » شهاب الدين أبو إسحاق » المعروف بابن 
أبي الدم : مؤرخ بحاث » من علماء الشافعية » مولده ووفاته بحماة (في سورية) . تولى قضاء حماة 


وتوعبة ردول إلى بغداد . من تصانيفه ( كتاب التاريم») و «التاريح المظفري) توفي سنة (١٤٠ه)‏ 
انظر ترجمته في كشف الظنون )٤۷/١(‏ وطبقات الشافعية (4!/0) والأعلام )٤۹/⁄١(‏ . 


(۲) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص0378) . 


شرح جمع الجوامع زره س 5 سے ٣‏ 
إبراهيم بن إسحاق الحربي » وأبو الشيخ بن حيان الأصبهاني » والقاضي حسين 
والماوردي وقال : لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة » وهذا محكي عن شعبة 
أيضًا » وهو قول عن الشافعي » رواه عنه الربيع . 

ونقله القاضي عبد الوهاب عن مالك » وحكى عن أبي حنيفة أيضًا . 

وقال أبو طاهر الزيادي : من قال لغيره : أجزت لك أن تروي عني - 
تكأنهايقول + أجرت لك أن كدب ع 3116 الشرع لأ نيم روابةاما ل 

وقال ابن حزم : إنها بدعة غير جائزة » ومنع قوم الإجازة العامة كاجزت 
لجيع المسامين . 

ونقلها الخطيب وابن منده وحكاها الخطيب عن القاضي أبي الطيب › 
ونقلها الحازمي عمن أدركه من الحفاظ » ورج جوازها ابن الحاجب والنووي . 

وأما الإجازة لامعدوم فتقدم عن أبي بكر بن أبي داود (2 أنه أجازها تبعًا 
لاموجود » وتكلم المصنف آخرًا على فعلها لامعدوم ابتداء » وقال : إن كان له 
نوع تعيين كتقييده بكونه من ذرية زيد مثلاً » فالصحيح المنع منها » وبه قال 
القاضي أبو الطيب ؛ وأجازها الخطيب وحكاه عن أبي يعلى بن الفراء وأبي 
الفضل بن عمروس . ! 

وحكاه القاضي عياض عن معظم الشيوخ المتأخرين ؛ وإن لم يكن له نوع 
تعيين كاجزت لمن يوجد مطلقا فالإجماع على المنع مها . 

تنبيه : 


أهمل الصنف من طرق التحمل المكاتبة » وهي : أن يكتب الشيخ شيئًا 


)١(‏ هو عبد الله بن سلهان بن الأشعث الأزدي السجستاني » أبو بكر بن أي داود : من كيار حفاظ 
الحديث 9 له تصانيف 5 كان إمام اهل العراق 3 وعمي في آخر عمره ولد بسجستان 1 ورحل مع أبيه 
رحلة طويلة » وشاركه في شيوخه بمصر والشام وغيرهما واستقر وتوفي ببغداد سئة 7١7(‏ ه) من كتبه 
«المصاحف) و (المسند) و (السنن) وغير ذلك . انظر ترجمته ف الوفيات AHA)‏ وتارځ بغداد 
)616/4( والأعلام (6⁄/) . 


بإ رتت حالف الاس 


من حديثه أو يأمر غيره بكتابته عنه إما لحاضر عنده أو غائب عنه › فإن 
اقترنت بها إجازة فهي كالمناولة المقرونة بالإجازة في الصحة والقوة » وإن 
تجردت عن ذلك فالصحيح المشبور عند النمحدثين صحتها › وبه قال ايوب 
السجستاني » ومنصور › والليث بن سعد . وغير واحد من الشافعية مهم 
أبو المظفر السمعاني » وجعلها أقوى من الإجازة » وبه جزم في «المحصول» 2 
وفي ححيح «البخاري) في «كتاب الأيمان والنذور» : كتب إليّ محمد بن 
بشار (2 » وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص : كتب إِليّ 
جابر بن سمرة 9) . ٠‏ 

ومنع منها طائفةٌ منهم الماوردي › وقال الآمدي : لا يرويه إلا بتسليط من 
الشيخ » كقوله : فاروه عني » أو : أجزت لك روايته » ومن العجب كون 
الشارح مع متابعته للمصنف في إهمال المكاتبة ذكر طرق التحمل عشرة › وما 
هي في الحقيقة بعد إسقاط الكتابة إلا سبعة ؛ لأنه أفرد السماع على الشيخ عن 
اقرا عله وعد ار فجن اغا ارا اجان وجرد ها 
وأفرد الإجازة لامعدوم عن بقية أنواع الإجازة وجعلها مرتبة مستقلة » ولو 
سلك الطريقة المعروفة عند الحدثين وغيرهم لعدَّها ثمانية » منها : المكاتبة › 
واه أعام . 


ص : وَألْفاظ الرّوايّة من صناعة الْحَدَّيِينَ . 


ش : أي الألفاظ التى يستعملها الراوي عند الأداء إذا تحمل بطريق من 


(۱) هوعد بن بشار بن عفان بن داود بن كيسان العبدي البصري » أبو بكر المعروف ببندار من 
حفاظ الحديث الثقات . قال أبو داود : كتبت عن بندار نحوًا من خمسين ألف حديث وفي تهذيب 
التهذيب : روى عنه البخاري ۲۰۵ أحاديث » ومسام 47١‏ . توفي سنة (101 ه) انظر ترجمته في ميزان 
الاعتدال (۳۰/۳) وتاريخ بغداد )۱١۱/۲(‏ والأعلام (01/57) 

(۲) هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي : صحابي » كان حليف بني زهرة . له ولأبيه صحبة . نزل 
الكوفة وابتنى بها دارا وتوفي في ولاية بشر على العراق . روى له البخاري ومسلم وغيرهما ٠١١‏ حديئًا . 
انظر ترجمته في الإصابة (15/1؟) والسير (187/5) والأعلام )۱١٤⁄۲(‏ . 


شرح جع الجوامع ت 
الطرق المتقدمة من صناعة الحدثين - فلا ينبي ذكرها في كتب الأصول تحررًا 
من خلط العلوم . والّه أعلم . 


ش : قدم الإجماع على القياس لعصمته عن الخطأ بخلافه ) » وهذا 
التعريف بديع يستخرج منه جميع مسائل هذا الكتاب . 

فالاتفاق جنس يشمل القول والفعل والاعتقاد وما في معناها من السكوت 
عند القائل به . 


وخرج بانجتهد اتفاق بعض امجتهدين » واتفاق العوام . 

ولفظ امجتهد مفرد أريد به الجنس » ولیس جمعًا فلا يكتب بالياء كما قاله 
المصنف » وانفصل بذلك عن قول القائل : أقل الجع ثلاثة » فيخرج ما إذا لم 
يكن في العصر إلا مجتهدان مع أن اتفاقهما إجماع وإذا كان مفردًا مضافًا ع . 


: الإجماع في اللغة يطلق على شيئين‎ )١( 

الأول : العزم والتصميم على الشيء » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : (لا صيام لمن لا يجمع الصيام 
من الليل» أي لم يعزم عليه . 00 

الثاني : الاتفاق » ومنه قوله تعالى : فَأَجْيعُوا هرم وَشْرَكاءة,© [يونس:71] . 

ويقال : أجمع القوم على كذا , أي إتفقوا عليه مع العزم والتصميم . انظر لسان العرب (181/1) مادة 
«جمع) > القاموس الحيط (19/9) . 

وانظر تعريف الإجماع في الاصطلاح في : المستصقى )175/1١(‏ وا حصول (۳/۲) وروضة الناظر لابن 
قدامة (11) والإحكام للآمدي )١81/1١(‏ » وإرشاد الفحول )۷١(‏ . 

(۲) انظر : البرهان (؟/119) » والغزالي في المستصفى (۳۹۲/۲) » وابن النجار في شرح الكوكب 
60004 ؛ وانظر في الامع ص١۷‏ ؛ جموع الفقاوى لابن تيمية (1/19١؟‏ » 177) »2 تيسير 
التحرير (171/5) › فواح الرحموت . 


إو ا > ا 77 ص شين لماعتم 


وقند أورد عليه حيتفذ أنه يتناول الجتبد الواحد إذا لم يكن في العصر 
سواه () » وانمختار أنه ليس إجماعًا » وأجيب عنه بخروج هذه الصورة بلفظ 
الاتفاق » فإنه إنما يكون من اثنين فصاعدًا » وخرج بإضافة امجتهد للأمة اتفاق 
الأمم السالفة فليس جة على الأ . وعلى القول بأنه حجة فالكلام فيا هو حجة 
الان » وتلك حجة انقرضت . 

والألف واللام في الأمة للعهد › والمراد هذه الأمة › وخرج بالوفاة الإجماع 
في عصره عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينعقد . ودل بقوله : «في عصر» على 
أنه يكفي اتفاق انمجتهدين في عصر من الأعصار › ثم يصير حجة علهم وعلى من 
بعدهم » ودفع به توهم إرادة اجتاع كلهم في جميع الاعصار إلى يوم القيامة . 

وهذا من زيادة الآمدي » وأجاب من لم يذكره بأن المقصود العمل › وإنما 
يكون في عصر . 

وقوله : «على أي أمر كان» يعم الإثبات والنفي والأحكام الشرعية واللغوية 
والعقلية والدنيوية » فهي حجة فها كما جزموا به في الأولين » ورجحوه في 
آلا خو 

وأدخل المصنف على «أمر» صيغة العموم ولم يفعل ذلك في «عصر) 
تأكيدًا للتعميم في الأمر ؛ فإنه قد يتخيل الفرق بين بعض الأمور وبعض » كا 
منع بعضهم الإجماع في العقليات » وفيا أصله أمارة » ولا يتخيل الفرق بين 
عصر وعصر » ولا يقال : لولا اختلاف الأعصار لما اختص الإجماع بأعصار 
هذه الأمة وبعصر الصحابة عند القائل به ؛ لأن ذلك ليس لاختلاف 
الأعصار بل لاختلاف أهلها » ولذلك لو كان بين الصحابة تابعي مجتهد لم يعتد 
بخلافه مَن يخص الإجماع بالصحابة » مع أنه في عصرهم ؛ هذا معنى كلام 
المصنف في انفصاله عن سؤالين » والّه أعام . 


0 كما هو اختيار الإمام الرازي وبعض الحنابلة . انظر امحصول (۹۳/۲) > شرح الكوكب المنير 
(0/۲( . 


ضْه بِامْجْمَدِينَ 3 وهو اثفاق »> وَاغْتَيَرَ قوم 


ص : فعُلِم اخْتِصا اعت 


وفاق الْعَوامَ مُطْلَمَاء وَقَوْمٌ في الور به تى إطلاق أنّ الأمَة 


ا 


اجتمَعَث لا افيقار الحجّة إِلَِمْ » خلافا للام ميدي . وَاخرونّ : 
الأصوى في الفروع . 


ش : عام من أخذ الجتهد في التعريف اختصاص لإجاع با جتهدین ( وإنه 
لا اعتبار بقول العوام في وفاق ولا خلاف » وبهذا قال الأكثرون » واعتبر قوم 
وفافهم مطلقًا . أي : في المسائل المشهورة والخفية » وآخرون : وفاقهم في 

ثم بيّن المصنف أنه ليس معنى اعتبار وفاقهم أن قيام الحجة تفتقر إلى 
ذلك » وإنما معناه : أنه لا يصدق إطلاق اجماع الأمة مع مخالفهم » وإن كان 
الآمدي خالف في ذلك لجعله في افتقار الحجة إلهم . 

وحكاه الإمام وغيره عن القاضي أي بكر » وهو غلط عليه » فقد صرح في 
غير موضع من مختصر «التقريب» : بعدم اعتبار قولهم » بل زاد على هذا : 
أن نقل الإجماع على عدم اعتباره » وأن الخلاف إنما هو في أنه هل يصدق أن 
يقال لل ل ا 
العاماء مع مخالفة العوام حجة أم لا (© . 

وببذا التحقيق يظهر أنه لا خلاف في المسألة في المعنى ؛ ولمذا قال المصنف 
ف اول كلامه : إن اختصاصه با مجتهدین اتفاق › ثم رتب المصنف على عدم 
اعتبار قول العوام مسألة أخرى › وهي اعتبار قول المجتهد في فن فما ليس مجهدًا 
فيه ؛ لأنه في غير فنه كالعامي . 

لكن اختلفوا في اعتبار قول الأصولي الذي ليس بفقيه › والفقيه الذي ليس 


3 


2» )384/1١( الامع صاه » البرهان‎ , )٠٠/۲( انظر هذا القول وأدلته بالتفصيل في : المعتمد‎ )١( 
› ١١ص ؛ امحصول (91/1) ؛ روضة الناظر‎ )۸٤/۲( المستصفى (141/1) » الوصول لابن برهان‎ 
الإحكام للآمدي (۳۲۲/۱) سلاسل الذهب ص45؟)‎ 


أصوليًا في الفروع » على أربعة أقوال : 

الاعتبار مطلقًا © . 

وعدمه مطلقًا () . 

والفالث : اعتبار قول الأصولي ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد › 
واستنباط الأحكام من مآخذها » وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام » 
بخلاف الفقيه الحافظ للأحكام . وهذا القول هو احكي في كلام المصنف › 
واختاره القاضي أبو بكر » وقال الإمام : إنه الحق . 

والرابع : عكسه » وهو اعتبار قول الفقيه دون الأصولي ؛ لأنه أعرف 
عواقع الاتفاق والاختلاف . 

ص : والشايينَ »رج مَن ُكَفْرْهُ . 

ش : عام من اعتبار جتهد الأمة اختصاصه بالمسامين . 

قلت : بناء على أن المراد بالأمة أمة الإجابة لا أمة الدعوة » فلا اعتبار 
بقول الكافر في علم من العلوم » ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه » سواء في ذلك 
المعترف بالكفر وغيره » وهو المبتدع إن فرعنا على تكفيره ببدعته » فإن لم 
نكفره فانمختار : أنه لا ينعقد الإجاع دونه ؛ لدخوله في مسمى الأمة () . 


وقيل : ينعقد دونه . وقيل : لا ي ينعقد عليه بل على غيره » فيجوز له 
مخالفة إجماع من عداه » ولا يجوز ذلك لغيره . 


› )۳۹/۲( المسودة ص۲۳۱ › نهاية السول‎ » )۱۸۲/١( انظر المنخول ( ص!١") » المستصفى‎ )١( 
. البحر انحيط (171/4؟) » سلاسل الذهب ص۳٠۲ » شرح الكوكب امثير‎ 

(0) انظر المسألة في الامع صاه » البرهان (186/1) » أصول السرخسي (711/1) » المستصفى 
(۱۸۲/۱ ۰ 185) » النمحصول (4۳/۲) » الإحكام للآمدي (١50/1؟)‏ › التحصيل من المحصول 
(25/5) . 

(؟) انظر المسألة في الإحكام لابن حزم (151/4؟) » البرهان (189/1) ؛ أصول السرخسي 
)۳١١/١(‏ » المستصفى (185/1) » الوصول إلى الأصول لابن برهان (87/5) » روضة الناظر ٠١‏ 
العضد على الختصر لابن الحاجب (؟59/1) . 


شرح جع ا جوامع N‏ 
قلت : كذا حكاه الشارح › وينبغي عكسه : أنه ينعقد إجماع غيره عليه › 
ولا ينعقد إجماعه على غيره 4 واسشّه أعام ٠.‏ 
المتواتر الإجماع . 
قلت : ليس هذا نقلاً ورواية » وإنما هو اجتهاد واستنباط › فلا معنى لما 
ذكره آخرًا . نعم أول بحثه قريب في انعقاد الإجماع في الأمور الدنيوية › واللّه 
أعام . 
تكن › وَالِها : في الفاسق يعبر في حق نَفسِه › ورابئها : إِنْ بَيّنَ 


ش : ويعام أيضًا من اعتبار الاجتهاد الاختصاص بالعدول » إن فرعنا على 
أن العدالة ركن في الاجتهاد 9) . 

فإن قلنا : ليست بركن لم يختص الإجماع بالعدول . 

وفهم عنه حكاية خلاف في اعتبار قول الفاسق . وبناؤه على اشتراط 
العدالة في الاجتهاد » وسيأتي في باب الاجتهاد تصحيح عدم اشتراطها » فيلزم 
منه اعتبار الفاسق في ذلك » لكن الأكثرون على عدم اعتياره . 

وفي المسألة قول ثالث : أنه يعتبر خلافه في حق نفسه دون غيره ©) . 


. )87/59( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر المعتمد (018/5) ؛ الامع ص٠۹٤‏ الحصول (1/1) » الإحكام للآمدي )107/١(‏ › مختصر 
ابن الحاجب )٤٥/۲(‏ › الإبہاج (۳۸۹/۲) . 

(؟) انظر المسألة في الإحكام لابن حزم » الامع ص٠٠‏ » البرهان (188/1) » المستصفى (185/1) » 
الوصول لابن برهان (873/1) . الإحكام للآمدي (۳۲۱/۱) » مختصر ابن الحاجب (۳۳/۲) المسودة 
ص۳ . 

-.... » )517/7( وهو قول بعض الشافعية » انظر مختصر ابن الحاجب (۳۳/۲) » نهاية السول‎ )٤( 


ا ب يب ا بلح ادان 


ورابع : إن بين 7 اعتبر وال فلا () , 

قال ابن السمعاني : ولا بأس به » ثم هذا في الفاسق بلا تأويل › أما 
المتأول فكالعدل . وقد تقدم من نص الشافعي قبول شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية . 

ص : وَأَنّهُ لا بد مِنَ الكل » وَعَلَيِهِ الْجهُورُ » وثّانها : يسر 
الاثشان › وَثالِمًا : التَلانَهُ › رابا : بالغ عَدَدِ , التواتر 2 
وخحامِئها 0 : إِنْ ساعغ الاجْتَادٌ في مَذ هبه » وَسادسها : في اسول 
الدّين » وَسابها : لا يكونٌ إخاعا بن خب َه 


ش : عام من قوله : «مجتهد الأمة) OTT‏ 
مفرد مضاف فيعم . فلا ينعقد الإجماع مع مخالفة بعض مجتهبدي العصر ٠»‏ ولو 
كان واحدًا . هذا هو الصحيح وقول الجهور () . 

القول الثاني : أنه إن كان الخالف اثنين قدح في الإجماع . أو واحدًا 
فلا ) . 

الثالث : إنما يضر الثلاثئة » حكاه الإمام عن عمد بن جرير الطبري وأبي 
بكر الرازي وأبي الحسين الخياط من المعتزلة » ونقل عنهم البيضاوي : أنه لا 
يضر مخالفة الأقل » ومقتضاه أن العبرة بقول الذين هم أكثر من النصف › 
كثر عدد الخالفين » ول يحك المصنف هذا القول © . 


= فواتح الرموت (19/1؟) » إرشاد الفحول ص١8‏ . 

)١(‏ انظر المستصفی (85/1) › مختصر ابن الحاجب (۳۳/۲) » المسودة ص٠۳۳‏ » فواتح الرحموت 
(۹/۲( . 

(۲) انظر هذا القول وأدلته بالتفضيل في المعتمد (۲۹/۲) » الإحكام لابن حزم )۲۰۱/٤(‏ › المع ص» 
۰ البرهان (۷۲۱/۱) » أصول السرخسى (511/1) » المستصفى (183/1 » ۲۰۲) » المنخول ص٣۱٣‏ › 
المحصول (؟60/1) » الإحكام للآمدي (3/1مم) مختصر ابن الحاجب )۳٤⁄/۲(‏ » المسودة ص۳۲۹ . 
(؟) نسبه إمام الحرمين في البرهان (711/1) » ابن برهان في الوصول (94/1) وغيرهما إلى عمد بن 
جرير الطبري وانظر البحر امحيط . 

)٤(‏ حكاه الزركشي في البحر (477/4) » والشيخ زكريا الأنصاري (ص۷١)‏ » الشوكاني في ا 


شرح جع الجوامع ا 


الرابع : إن بلغ الخالفون عدد التواتر قدحت عالفتهم في الإجماع . وإلا 
فلا © . 

وقال القاضي أبو بكر : إنه الذي يصح عن ابن جرير . 

الخامس : أن كان مذهب المخالف في ذلك مما يسوع الاجتهاد فيه عند 
الا کر قدح في الإجماع . وإلا فلا . 

ومثل الشارح الأول بخلاف ابن عباس في الول () . 

والثاني : بخلافه في المتعة وربا الفضل . 

قال : وهو قول الجرجاني من الحنفية » وحكاه السرخسي عن أبي بكر 
الرازي . 

السادس : إن كان في أول الدين قدح » وإلا فلا . 

السابع : إن ندر المحخالف لم يكن إجماعًا قطعيًا لكنه حجة ؛ لأنه يبعد أن 
يكون الراج مع الأقلين » حه ابن الحاجب . 

قال الشارح )۳( : وي ثامن 0 أنه إجماع وحجحة )0 5 


= الإرشاد ص ۸۸ . 

)١(‏ انظر المستصفى (181/1) > الإحكام للآمدي (1/1؟١)‏ » منتهى السول (00/1) » البحر المحيط 
( الالاع) . 

(1) العول هو : زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سام الفريضة فيد خل النقصان علهم 
بقدر حصصهم فروض لا يتسع المال لها كنا لو اجتمع في الورثة زوج وأخت شقيقة وأم وإخوة لأم » فإن 
النصف للزوج › والنصف للأخت » يكمل المال بهما » ويزيد ثلث الأخوة لأم وسدس الأم . فتعول 
المسألة ويد خل النقص علهم كلهم > ويقسم المال بيهم على قدر فروضهم ٠»‏ كما يقسم مال المفلس بين 
غرمائه با حصص ؛ لضيق ماله عن وفائهم ؛ وهذا هو قول عامة الصحابة -رضي الله عنهم- وهو قول 
مالك والشافعي وأصحابه والثوري وأبو ثور › ونعيم بن حماد » وسائر أهل العلم إلا ابن عباس 
-رضي الله عنهما- ومن تبعه كعطاء » وداود فقالوا لا يعول . انظر السنن الكبرى للبميقى » باب العول 
ف القراتكن (195/7) . ومعجم المصطلحات (0017/1) . ْ 

(۳) انظر التشنيف (94/92) . 

50 )۳۳۹/۱( وهو قول عد بن جرير الطبري › وأبي بكر الرازي . انظر الإحكام للآمدي‎ )٤( 


۹۲ الغيث المامع 


وتاسع : أنه ليس بحجة ولا إجماع > لكن الأولى اتباع الأكثر وإن كان لا 
قلت : وعاشر تقدمت حكايته عن البيضاوي » واسشّه اعم : 


ص : وَأَنّهُ لا يتش بالصحابة وَحَالَفَ الظَاهِرِيّة 00 


نعقادٍه 
في حَياةٍ الئئ ڪي و نّ القابي المجْهَدَ مُعْتَبَرٌ مَعَممْ فإ نا به 
فَعَلَى الخلاف في الْقِراض الْعَضْرٍ . 

ل 


الأولى : ان الإجماع لا يختص بالصحابة » وهذا مفهوم من إطلاق تد 
الأمة . وبه قال الجهور . خلافًا للظاهرية . 

قال ابن حزم : ذهب داود وأصعابنا إلى أن الإجاع إنما هو إجماع الصحابة 
فقط . وهو قول لا يجوز خلافه ؛ لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف › 
والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف . 

فإن قيل : فا تقولون في إجماع مَنْ بعدهم أيجوز أن يجمعوا على خطأ ؟ 

قلنا : هذا لا : 

أحدها : أن الني » بي . أمننا من ذلك بقوله : (لا تزال طائفة من 
أمتي 0 0 

والفاني : أن سعة الأقطار بالمسلمين » وكثرة العدد لا يمكن أحد ضبط 
أقوالهم , ل لني ايب 


= والتاج السبكي في الإبهاج (455/5) ٠‏ والزركشي في البحر امحيط (497/4) . 

)١(‏ صححيح : رواه البخاري › كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : «لاتزال طائفة من أمني 
ظاهرين ...» » حديث )۷۳١١(‏ » ومسلم ء كتاب الإمارة باب : قوله ييو : «لاتزال طائفة من 
أمنى ...» » حديث (۱۹۲۰) » وأبو داود » حديث )٤٤٥۲(‏ » والترمذي » حديث (۲۲۲۹) »› وابن 
اة > حدیث )٠١(‏ » وأحد حديث (۱۷۷۳۸) . 


(۲) انظر المسألة بالتفصيل في المعتمد (۲۷/۲) » الامع ص 5٠‏ » المستصفى (189/1) 2 


اا نے 

ومقتضاه : أن الظاهرية لا يمنعون الاحتجاح بإجماع من بعد الصحابة › 
ولكن يستبعدون العام به . 

الثانية : أنه لا ينعقد الإجماع في حياته عليه الصلاة والسلام » كما صرح 
به في التعريف ؛ لانه إن كان مع اجمعين فالحجة في قوله › وإلا فلا اعتبار 
بقولهم . 

الثالئة : إذا كان في عصر الصحابة تابعي بلغ رتبة الاجتهاد اعتبر قوله 
معهم » وهذا مأخوذ من إطلاق انجهد » فلا ينعقد إجماع الصحابة مع 
مخالفته . خلافًا لقوم » ولا يخنى أن هذا مبني على اعتبار مخالفة النادر » فإن 
لم يتصف بصفة الاجتهاد إلا بعد إجماعبهم فنشأ له الاجتهاد » وخالف قبل 
انقراضهم - بي على الخلاف في اعتبار انقراض العصر ؛ فإن لم نعتبره لم نعتد 
بخلافه وإن اعتبرناه اعتد بخلافه . 

ص : وَأَنَّ إجماع كَل مِن أل المديئة وَأَهْل الْبَيْتَ والخُلّفاء 

زبَعة والشَّيْخَيْنٍ وَأفل الحَرمَيْن اهل المصرَيْنٍ الكوفة والْبَضْرَة 
یز ی : 

ش : علم من العموم في قوله : مجتهد الأمة » انتفاء الإجماع في كل من 
هذه اتلس 

رل خالا شالك اده كر اانه تان اظاهرة + واولة 
بعضہم على ترجيح روايتهم على غيرهم . 


= امحصول (؟/95) » التحصيل من المحصول (۸۲/۲) » الإحكام للآمدي )558/1١(‏ نهاية السول 
(۲۷۷/۲) سلاسل الذهب ص۲۸٤۲‏ » وانظر الإحكام لابن حزم )۱٤۷⁄٤(‏ . 

)١(‏ انظر المسألة في الرسالة للشافعى (ص!؟؟ فقرة / 1007) » المعتمد (55/1) » الإحكام لابن 
حزم )1١1/4(‏ » التبصرة ص٣٣٦۲‏ الامع صه » البرهان )۷۲١/١(‏ أصول السرخسي (514/1) › 
المستصفى )187/1١(‏ » المنخول ص٤٠۲‏ » المحصول (۷۸/۲) » الإحكام للآمدي )5495/١(‏ › مختصر 
اين الحاجب (؟/50) » المسودة ص٣٠٣٠‏ . 


٠٠‏ ”7 يالاات 


وخالف في الثانية الشيعة , والمراد بأهل البيت علي وفاطمة وأبناؤهما الحسن 
والحسين رضي الله عنهم » وحكى الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» عن الشيعة 
أيضًا أن قول علي - رضي الله عنه - وحده حجة . 

فإن قلت : كيف يجتمع هذا النقل عن الشيعة مع أنه اشتهر عنهم إنكار 
حيّة الإجاع ؟ 

قلت : أنكروا كونه حجة على تفسيره المعروف » لا مطلقًا . 

وخالف في الثالئة القاضي أبو خازم (© -بالخاء والزاي المعجمتين- وهو 
من أئمة الحنفية » ولهذا لم يعتبر خلاف زيد في منع توريث ذوي الأرحام ‏ بناء 
على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم » وأنفذ المعتضد حكمه بذلك ٠‏ وكتب به إلى 
الآفاق ¢ وكآان قاضيًا 2 زمنه . 

وقال بإجماعبم أيضًا الإمام أحمد كا نقله ابن الحاجب . 

ومدرك الخالف في الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام : «اقتدوا باللذين 
من بعدي أي بكر وعمسر ) 0( رواه الترمذدي وحسنهةه » وصححه ابن حبان 
والحام . 

ومدرك امخالف في الأخيرتين انتشار الصحابة - رض الله عنهم - في هذه 
البلاد دون غيرها . 

ص : وار المنقول بالاحاد َة ا" 


ل 


C 


)١(‏ هو الفقيه ‏ العلامة » قاضي القضاة › أبو خازم عبد الحيد بن عبد العزيز السكوني البصري › ثم 
البغدادي الحنقى . كان ثقة بنا ورعًا » عالماً » أحذق الناس بعمل الحاضر والسجلات . برع في 
لدعي ي فطل عل اكه د ويه هري ال فى القن . انظر ترجمته في طبقات الفقهاء (151) 
وتذكرة الحفاظ (؟/195) والسير )٥۳۹/۱۳(‏ . 

(۲) صحيح : رواه الترمذي » كتاب المناقب » باب : في مناقب أي بكر وعمر رضي الله عتهما كلييما » 

حديث (5171) » وأحمد » حديث (11/54) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع بم (1141) . 

(؟) انظر المسألة في : المعتمد (11/1 : 18) » الإحكام لابن حزم (۱۳۹/4) أصول السرخسي 
)۳١۲/۱(‏ » المستصفى (10/1؟) , المحصول (۷۳/۲) › روضة الناظر ص0؟1 » ل ات 


اا سي ا شي س 


ش : إذا نقل الإجماع لنا بطريق الأحاد فالصحيح عند الإمام والأمدي 


المتقدم 5 
وح الأمدي عن الأكثرين : أنه لا يكون حجة ؛ إلا إذا ثقل إلينا بطريق 
التواتر 


ص : وَهوَ الصَّحِيحُ في الكُلَ . 

ش : أي أن ما ذكرناه هو الصحيح في جميع المسائل المتقدمة » وعلم من 
ذلك نقل الخلاف في المسائل الست المتقدمة › وإن لم يصرح به هناك . 

ص : ونه لا يُشَْرَظُ » عَدَهُ التَواثْرٍ » وَحَالَفٌ إِمامُ الحَرمَين . 

ش : علم من إطلاق مجتهد الأمة أنه لا يشترط لامجمعين عدد . وذلك 
يقتضي أنه لا يشترط بلوغهم عدد التواتر » وبه قال الأكثرون , خلافًا لإمام 
الحرمين (© . ظ 

قال الشارح 7 : والذي رأيته في «البرهان» بعد حكاية الخلاف في 
ذلك : والذي نرتضيه - وهو الحق - أنه يجوز انحطاط عددهم › بل يجوز 
شغورٌ الزمان عن العاماء » وتعطيل الشريعة . 

وأما القول بأن إجماع المنحطين عن التواتر حجة فهو غير مرضي » قاله 
الشارح . 

فعلى هذا » هنا مسألتان : جواز ذلك » وهل هو حجة أم لا ؟ 


والإمام يوافق على الأول » ويخالف في الثاني . 


= الإحكام للآمدي )٤٠٤⁄/١(‏ » مختصر ابن الحاجب )٤٤⁄/١(‏ » المسودة ص٤٤٠‏ . 

)١(‏ انظر المسألة ف أصضول السرخسي (512/1) المنخول ص۴٠۴‏ ؛ المسودة ص٠۲٠‏ › الإبهاج 
c(fE/۲)‏ > شرح تنقيح الفصول (ص!4؟) » تيسير التحرير )۲۳٥/۳(‏ . 

(۲) انظر التشنيف )١8/15(‏ . 


ا ل ااا ا اك الغيث ا امع 


وكلام المصنف فيه . 

sS 

م e‏ 
قوله جه 4 واختاره المصنف . 

وقال أبو إسحاق : إنه جه » وعزاه الصفي المندي للأكثرين 

قال بعضهم : لا خلاف في أنه ليس بإجماع . 

وقال الغزالي : إن اعتبرنا موافقة العوام : فإن ساعده العوام فهو إجماع 
الأمة » وإن لم يلتفت إلى قولهم لم يوجد ما يتحقق به اسم الإجماع ؛ لأنه 
يستدعي عددًا حتى يُسمى إجماعا اك 

ص : : أن اثقراض ار ترط ظط » واف أَحْمَد واف فور 
ایا 000 يفرط الإذفرا في الشكوق » وقيل : 
اد كات فيه لوقيل انق ما كز ولا يُشْترَطُ 

ش : علم من قوله : «في GE ge‏ 
الأكثرون 9 . 


(1) انظر المسألة في المنخول ص۳٠۲٠‏ . الحصول (4۳/۲) » الإحكام للآمدي )570/1١(‏ مختصر ابن 
الحاجب (51/5) » شرح الكوكب المنير (؟/05؟) ؛ الآبات البينات (95/5؟) » إرشاد الفحول 
ص١5‏ . 

(۲) انظر المستصفى (0188/1) . 

(۳) وهو قول الأتمة الثلاثة - وهو اختيار الغزالي في المستصفى )۱۹١/١(‏ والشيرازي as‏ 


والثاني : اشتراطه » فلو رجع بعضبم قبل موتهم فله ذلك › ذه تان حون 
ابن حنبل وابن فورك وسليم الرازي ) من الشافعية . 

وإذا قلنا بهذا فهل يشترطٌ انقراصٌ كلهم أو غالبهم أو عامائهم ؟ 

فيه ثلاثة أقوال : 

فالاول : فول من يعتبر قول العامي والفرد النادر . 

والثاني : قول من لا يعتبر قول النادر . 

والنالث : قول من لا يعتبر قول العامي . 

القول الثالث : أنه لا يشترط انقراضهم في الإجماع السكوتي دون القولي 
وهو قول الأستاذ . واختاره الآمدي () . 

الرابع : اشتراطه فيا فيه ملة » فأما ما لا مملة فيه . ولا يمكن استدراكه 
من قتل نفس أو استباحة فرج فلا يشترط فيه انقراضهم . 

الخامس : أنه إن بقي كثير مهم . وضُّبط بعدد التواتر لم يكن إجماعهم 
حجة » وإن كان الباق منم قليلاً » وهو دون عدد التواتر » انعقد الإجماع قبل 
انقراضهم 1 

وقوله : «وأنه لا يشترط تمادي الزمن» مُفَرَعٌ على الأول » وهو عدم 
اشتراط الانقراض ٠‏ أي : لا يشترط أيضًا في حصول الإجماع مرور الأزمنة 


= في المع ص۹٤‏ » والرازي في المحصول (؟/71) » نهاية السول )١٠١/۲(‏ وابن الحاجب في مختصره 
(۳۸/۲) » ابن برهان في الوصول (99//1) . 

)١(‏ هو سُليم بن أيوب بن سليم » الإمام شيخ الإسلام » أبو الفتح › الرازي الشافعي » سكن الشام 
مرابطًا > ناشرًا للعام احتسابًا . قال النسيب : هو ثقة » فقيه مقرئ يحدث . له كتاب (البسملة) و 
«غسل الرجلين) وله تفسير كبير شهير » وغير ذلك . توفي سنة ٤٤١(‏ ه) . انظر ترجمته في طبقات 
الشيرازي )١١١(‏ ووفيات الأعيان (۳۹۷/۲) والسير (150/19) . 

(۲) انظر التبصرة ص770 » الامع ص5؛ » المنخول ص 317 , الإحكام للآمدي (5771/1) » منتهى 
السول )7١/1(‏ » شرح تنقيح الفصول ص۲۳۲ › التمهيد للإسنوي ص۲٥٤‏ ؛ تيسير التحرير 
(1/5؟؟) » غاية الوصول ص۷١٠‏ . 


4۹۸ ا 7 سے الغيث المامع 


وطول المدة ,2 وهذا مفهوم من إطلاق الاتفاق المذكور في التعريف واشترطه 
إمام الحرمين إن كان الحكم ظنيًا فإن قطعوا بالحكم فلا . 

ويرد على المصنف أن إمام الحرمين لم يقتصر على طول الزمان بل شرط 
معه تكرار الواقعة > وعبارته 2 «البرهان» )0 : وشرط ما ذكرناه أن يغلب 
علهم في الزمن الطويل › ذكر تلك الواقعة وترداد الخوض فما › فلو وقعت 
الواقعة فسبقوا إلى حكم فيها ثم تناسوها إلى ما سواها فلا أثر للزمان » والحالة 
هذه . ثم بنى على ذلك أنهم لو قالوا عن ظن › ثم ماتوا على الفور › لا يكون 
إجماعبم إجماعًا. ثم أشار إلى ضبط الزمن فقال : المعتبر زمن لا يعرض في مثله 
استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن قاطع أو نازل منزلة القاطع . .انتهى . 

وظہر بذلك أن نقل ابن الحاجب عن إمام ا حرمين أنه إن كان عن قياس 
اشترط انقراض العصر › وإلا فلا - غلط عليه ؛ فإنه لا ينظر إلى الانقراض › 
وإنغا تعتبر طول المدة وتكرار الواقعة › والّه أعام . 

ص : وَأَنَّ إجماع السَالِفِينَ غَيْرُ حْجَةٍ وهو الات . 

ش : عم من لفظ الأمة - وهو للعبد كما تقدم - أن إجماع الأم السالفة 
ليس حجة وبه قال الجهور () ؛ لأن العصمة لم تثبت إلا لمذه الأمة . وذهب 
الأستاذ أبو إسسحاق إلى أن إجماع كل أمة حجة . 

قال الشارح () : ولم يثبتوا أن الخلاف في كونه حجة عندنا أو عندهم » 
ويحتمل أنه عندنا » وهو مفرع على كونه حجة عندهم . وتفرع على حجيته 
عندهم الخلاف في أنه شرع عندنا أم لا . فإن قلنا : نعم » كان إجماعهم عندنا 
حجة . وإلا فلا . 


(1) انظر البرهان لإمام الحرمين (393/1) . 

(۲) وهو قول ابن القطان » القفال والصيرفي » انظر الامع ص٠٠‏ › الحصول (۹۲/۲) » البيضاوي في 
منهاجه الإبباج (۳۸۹/۲) وانظر المنخول ص۳۰۹ » المسودة ص۳۲۰ » نهاية السول )۲۷١/۲(‏ منهاج 
العقول (۲۷۳/۲) سلاسل الذهب ص۲۳۲۷ شرح الكوكب المنیر (157/1) » إرشاد الفحول ص٣۷‏ . 
(؟) انظر التشنيف )٤/۳(‏ . 


وفيه نظر () . أنتهى . 

ص : وَأَنّهُ قذ يكونٌ عَنْ قياس خلافا يلانع جواز ذَلِكَ أو وُقوعِه 
7 مُطْلعًا أو فى | 2 5 

ش : عُلم من إطلاق الاجتهاد أنه قد يكون مستنده نضا ولا خلاف فيه › 
أو قياسًا وهو جائز واقع عند الجهور 7 . 

وقيل : إنه غير ممكن » وقيل : إنه ممكن ؛ إلا أنه غير واقع » وقيل : 
ان كافك الأمارة لان أو حفية فلا 

وغل القول :الأول : فاختلفوا في تحريم مخالفته إذا وقع مع إطبافهم على أنه 
حجة . 

e‏ 5 008 - 1 0 22 وه 0 7 o‏ أ م 

ص : وان اتفانتهم على احد القؤليئن قبل اشتقرار الخلافر 
جائرٌ » وَلَوْ مِن الحاوث بَعْدَهُمْ › وَأَمَا بَعْدَهُ مُِْمْ فْمَنَعَهُ الإمام , 
وَجَوَرَّه الآمِدِيٌ مُطَلقًا » وقيلَ : إلا أن يكونَ مُستندهم فَاطِعًا › 
وأمًا مِن غَيْرهم فالا صح : ممتنعٌ إن طال الرَّمانُ . 

ش : إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز بعد ذلك الاتفاق على 
إاحداهها ؟ 

لامسألة حالان : 

إحداهما : أن يكون قبل استقرار الخلاف » فجزم المصنف بجوازه » سواء 


» )505/1١( انظر المسألة في المعتمد (؟/757) » التبصرة ص85 ؟ . الامع ص٠٠ » البرهان‎ )١( 
المنخول ص!؟؟ » الوصول لابن برهان (581/1) المحصول (011/51) › نهاية‎ » )١01/1( المستصفى‎ 
. ٠٤٠١ص السول (۲۱/۲) » سلاسل الذهب (ص8؟؟) شرح الكوكب (5:8/4) إرشاد الفحول‎ 

(۲) منهم الأمة الأربعة » وهو اختيار أني الحسين البصري في المعتمد (01/1) والشيخ أبي إسحاق في 
التبصرة (ص۳۷۲) » الغزالي في المستصفى (191/1) وابن برهان في الوصول )١18/1(‏ » الرازي في 
المحصول (۸۸/۲) » الآمدي في الإحكام (۳۷۹/۱) » ابن الحاجب في مختصره (۳۹/۲) . 


و ا > الغت المامع 


أكان الاتفاق مهم او حدث بعد م من الجتهدين > وهو مفہوم من إطلاق 
الاتفاق » وبه قال الجهور لرجوع الصحابة إلى الصديق رضي الله عنه في قتال 
مانعي الزكاة بعد الاختلاف قبل ذلك » وخالف فيه الصيرفي (© . 

قلت : ولك أن تقول : إن أريد بالاستقرار الخلاف جزم كل بقوله » فقبل 
الجزم لاا خلاف ( وإن أريد موتهم فيرده أن oS‏ 
بعدهم كما تقدم ( ولست أرتضي قول من قال : ن المراد اشتهاره ا 
ل الك 
شبرته . 

ولعل المراد باستقراره طول الزمان » وتكرار الواقعة » مع تصميم كل على 
قوله ( ولا يلزم من كون ذلك غير مشترط في انعقاد الوجماع عدم اشتراطه في 
هذه الصورة الخاصة عند بعضهم › واللّه أعلم ٠‏ 

الثانية : أن يكون بعد استقرار الخلاف › وتحته صورتان : 

إحداهما : أن يكون الاتفاق من أهل ذلك العصر بعينه » ففيه 
مذاهب 00 : ش 

أحدها : المنع 43 وهو اختيار الومام . 

والثاني : 2 > وهو اختيار الآمدي . 

الغانية : أن يكون الاتفاق من أهل العصر الذي بعدهم ففيه مذاهب : 
الجواز مطلقًا » وبه قال الإمام وأتباعه وابن الحاجب . 


)١(‏ انظر المسألة بالتفصيل في المنخول ص٠۲۲‏ » روضة الناظر ص۱۳۸ » الإبهاج )٤١١/۲(‏ » التمهيد 
للإسنوي ص۸٥٤‏ › مناهج العقول (۲۹۹/۲) » العضد على ابن الحاجب ا : ل الكوكب 
المنير (؟/1/4؟) غاية الوصول ص8١‏ » إرشاد الفحول ص85 . 

(۲) انظر البرهان )7١/1١(‏ » الإحكام للآمدي (۳۹۹⁄/۱) › الإماج )٤١١/۲(‏ البحر الحيط 
)٥۳۰/٤(‏ » إرشاد الفحول ص۸1 . 


0۰۱ 


يات 

والمنع مطلقًا (2 . وبه قال الإمام أحمد › والشيخ أبو الحسن والصيرفي › 
وإمام الحرمين » والغزالي » والآمدي . ونقل كل مهما عن الجهور . والأصم 
عند المصنف : الامتناع إن طال الزمان » والجواز إذا قرب . وحكي عن إمام 
اھ 

والفرق أن استمرار الخلاف مع طول الزمان يقتضي العرف فيه › بأنه لو 
كان نم وجه لسقوط أحد القولين لظهر . 

ص : وَأنَّ التَّمَسُكَ بِأَقَلّ ما قي حى . 

ش : من الأدلة التي اعتمدها الشافعي الأخذ بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلاً 
سواه عة القاضى: أب يكن راجو 0 وولف كدية الان قبل 
اا کا وق + ع العف ارين ا غا د ااي 
بالثلث . وهو مركب من الإجماع والبراءة الأصلية » فإن إيجاب الثلكث مجمع 
عليه » ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية » والصورة أنه لم يقم دليل 
على إيجاب الزيادة » ولذلك أدخله المصنف في مسائل الإجماع › واشار إلى انه 
مفهوم من التعريف المتقدم › وقد عرفت أنه ليس إجماعًا حضًا بل مركب من 
أمرين » وقال القاضي أبو بكر : إن الناقل عن الشافعي أنه من الإجماع لعله 
زل في كلامه . 

وقال الغزالي ) : هو سوء ظن به » فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر 
ولا مخالفة فيه » وانختلف فيه الزيادة » ولا إجماع فيه » وحينئتر فليس تمسكا 


)١(‏ انظر المسألة في اللمع صاه » المستصفى )1١7/1(‏ › المنخول ص١۲۲‏ » الوصول لابن برهان 
)١1/5(‏ » منتهى السول / قا /70) » المسودة ص٣۲۲‏ »› شرح تنقيح الفصول ص۲۲۹ › نهاية 
السول ٠ )٣۰۲/۲(‏ منهاج العقول )۳٠١/۲(‏ وإليه ميل الشافعي . 

(۲) انظر المسألة في المستصفى (11/1؟) » امحصول (074/1) ؛ روضة الناظر ص١٣۱۳‏ › ٠١١‏ , 
الإحكام للآمدي (5:5/1) » منتهى السول (قا / 1۷) » مختصر ابن الحاجب )٤۳/۲(‏ » تهاية 
السول )۱۳١/۳(‏ » سلاسل الذهب ص١١٠٤‏ › فواح الرحموت )۲٤١ ١ ۲٤۱/۲(‏ . 

(؟) انظر المستصفى (913/1) . 


,00 الغيث المامع 


بالإجماع بل مجموع هذين الدليلين . 
قال شارحه العبدري : قوله «ليس تمسكا بالإجماع» أي : في إبطال 
الزيادة على أقل ما قيل » أما في أقل ما قيل فهو تمسك بالإجماع » بدليل 
له : المجمع عليه وجوب هذا القدر » ولا خالف فيه » انتهى . 
أما إذا قام دليل على الزيادة » فإن الشافعي يأخذ به » كا قال بالتسبيع في 
غسلات الكلب ؛ فقيام الدليل عليه » ولم يتمسك بأقل ما قيل » وهو 
الاقتصار على ثلاث غسلات » واللّه أعام . 

ص : ما السُكوق فَنالِئيُما : : حجَة لا إجماع » ورا ابا : زط 
الإنقراض » وَقال ابن أب هرَيْرَة : إن كان تيا » وَأبو إشحاق 
المزوزق عَكْسَهُ ؛ ووم : إن وَقعَ فا يفوت اشتذراكة > قوم : في 

عضر الصّحابَةٍ » وَقوم : إن كان الشاكتون أَقَلَّ > والصَّحِيحٌ : 
حجَة » في َيه إجماعًا حلاف لظي » وني كوه إجماعًا رد » 


1 


ره دار 


مَثارٌ ره أنّ الشُكوت الْجَوََ عَن أمارَة رِضًا وَسُخط مَعَ كو الكل 
مضي َة التّطرِ عادةٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ اجهاديّة تكلِيفية هَل يَعْلِبُ ظَنُ 
اا 
ش : ما تقدم في الإجماع القولي . أما السكوتي وهو أن يفتي بعض 
ا جتهدين ويبلغ الباقين فيسكتوا من غير تصرخ بموافقة ولا إنكار › ففيه 
مذاهب () : 
أحدها : أنه ليس بإجماع ولا حجة » لاحتال توقف الساكت في ذلك أو 
ذهابه إلى تصويب كل مجتهد » واختاره القاضي أبو بكر » ونقله عن الشافعي › 
وقال : إنه آخر أقواله » وإمام الحرمين » وقال : إنه ظاهر مذهيه » ولهذا 
قال : لا ينسب إلى ساكت قول . 


. غير موجود بالأصل‎ )١( 


كرقيه اا و ا ا و 


قال إمام الحرمين ٠‏ : وهي من عباراته الرشقة . 
وقال الغزالي في «المنخول» () : نص عليه في الجديد » واختاره الإمام 
كن الذين واتباعة, 
الثاني : أنه إجماع وحجة ويوافقه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في 
مواضع » وأجاب مَن نقل عنه الأول : بأنه إنما استدل في وقائع تكررت كثيرا 
بحيث انتفت فما الاحتالات التي اعتل بها من منع كونه ححجة . 
ومكن الجواب بأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضى 
فليست من محل النزاع » كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني من أصحابنا › 
والقاضى عبد الوهاب من المالكية . 
الثالث : أنه حجة وليس بإجماع 2 وهو قول أبي هاشم والصيرفي > وهو معق 
قول الآمدي : إنه إجماع ظی تج به » ووافقه ابن الحاجب 5 خنتصره 
الكبير »> وتردد ف مختصره الصغير بين القول بكونه إجماعًا 4 والقول بکونه 
حجة . 
الرابع : أنه إجماع بشرط انقراض العصر › وبه قال أبو علي الجبائي 
والبندنيجي () من أححابنا » وفي «اللمع» للشيخ أبي إسحاق : إنه المذهب › 
قال : فأما قبل انقراضه فمل نقول : ليس إجماعًا قطعًا » أو على الخلاف ؟ 
طريقان . 
الخامس : أنه إجماع إن كان فتيا لا إن كان حكما »> وبه قال ابن أبي 
هريرة > كذا حكاه الآمدي 3 والذي 2 «اللحصول» عنه : لا )2 إن کان من 
حا › وبيهما فرق » فلا يلزم من صدوره من حاک أن يكون حكمًا فقد يكون 
فتوى . 
)١(‏ انظر البرهان )701/1١(‏ . 


(۲) انظر المنخول )191/1١(‏ . 
(؟) انظر امحصول )۷٤/۲(‏ . 
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السادس : عكسه » وبه قال أبو إسحاق المروزي ؛ لأن الأغلب أن الصادر 
وا :الا و سار 

السابع : أنه إجماع إن كان في أمر يفوت استدراكه كإباحة فرج ٠»‏ وإراقة 
دم ٠‏ وإلا فلا »> حكاه ابن السمعاني . 

الثامن : إنه إن كان في عصر الصحابة فإجماع وإلا فلا » حكاه الماوردي. 

التاسع : أنه إجماع أن کان اا كرون اكل :ولا خلا : حكناه 
السرخسي )0 من الحنفية . 

ولا حكى المصنف هذه المذاهب صحح منها كونه حجة ؛ اقتداء بالرافعي » 
فإنه قال في كتاب القضاء : إنه المشبور . 

قال : وهل هو إجماع ؟ فيه وجهان . 

ثم أشار المصنف إلى أن الخلاف في كونه إجماعًا » مع الجزم بأنه حجة 
خلاف لفظي » أي : هل نسميه بذلك أم لا ؟ وأن التردد في كونه إجماعًا 
حقيقة مثاره ومنشؤه : إن السكوت الجرد عن أمارة الموافقة وا مخالفة مع علم 
جميع مجتهدي العصر بفتوى أولئك وعضي مدة يمكن من حيث العادة الاجتهاد 
فما في تلك المسألة » هل يغلب على الظن الموافقة أم لا ؟ 

وقيد المصنف ذلك بقيدين : 

أحدهما : أن يكون السكوت عن مسألة اجتهادية » أي : واقعة في حل 
الاجتهاد ليخرج مسائل الوفاق » فليست من ذلك . 

ثانهما : أن يكون من مسائل التكليف ليخرج به ما لو كانت المسألة في 
ل کن اکر 

وفاته قيد ثالث : أن يتكرر مع طول الزمان . 

ورابع : وهو أن يكون بعد استقرار المذاهب () . 


(1) انظر أصول السرخسي (505/1؟) . 
(۲) انظر شروط الإجاع السكوتي بالتفصيل في كشف الأسرار (۲۹۹/۳) وما بعدها » العضد .....- 


شرح جع الجوامع ەه 

ص + وكدًا الجلاف فما ينتير . 

ش : تقدم الكلام في فتوى البعض وسكوت الباقين مع علمهم به » فإن 
انتشر ولم يدر هل علموا به أم لا » فيجري فيه النلاف المتقدم أيضًا > لکن 
الظاهر هنا أنه ليس بحجة . وهو انحى عن الأكثرين » واختاره الآمدي › 
وهو خلاف ما يقتضيه عبارة المصنف 

وقال الإمام فخر الدين : الحق أنه إن كان فا تعم به البلوى - أي : تقع 
فيه الناس كثيرًا كنقض الوضوء بمس الذكر - فهو حجة وإلا فلا » وجزم به 


البيضاوي : 
واعام أن المراد بالانتشار الشهرة لا العام ببلوغ الخبر للباقين » وألا تتحد مع 
المسألة التى قبلها . 


واشترط الآمدي وابن الحاجب عدم الانتشار 2 يريدان به تفي العلم 
باطلاعهم ولم يريدا به عدم الشهرة » فلا خلاف في المعنى . 
ص : وانۀ قذ يَكونُ في دُنْيَوِيٌ وَدِيِيَ وَعَفَِيَ لا تتَوقف صِخَتّهُ 


0 


ش : عُلم من قوله : «على أي أمر كان» أن الإجماع حجة في الأمور 
الدنيوية كالاراء والحروب وتدبير الجيوش » وامور الرعية » وللقاضي عبد الجبار 
فيه قولان : وجه المنع اختلاف المصالح بحسب الاحوال › فلو كان حجة للزم 
ترك المصلحة وإثبات المفسدة » وقطع به الغزالي » وصححه ابن السمعاني » وأما 
الأمور الدينية فلا خلاف فيها › وأما العقلية فإنها تكون حجة فيا لا يتوقف 
الإجماع عليه » كحدوث العالم ووحدة الصانع لإمكان تأخر معرفتهما عن 
الإجماع دون ما يتوقف الإجماع عليه » كإثبات الصانع والنبوة » فإن إثبات 


= على ابن الحاجب (۳۷/۲) » التوضيح على التنقيح (515) » الإبباج (429/1) » نهاية السول 
١ )۳۰/۲(‏ تيسير التحرير (51/7؟) ؛ البحر ا حيط (005/4) » شرح الكوكب المنير (؟1908/1) . 


06 ا د أ افيف المامع 
ذلك بالإجماع يلزم منه الدور . 

ص : وَل يُشْتَرَطٌ فيه إمامٌ مَعْصِومٌ 0 

ش : الخالف في ذلك الرافضة بناء على زعمهم أنه لا يجوز خلو الزمان 
عنه » وحينئنٍ فالحجة به لا بالإجاع . 

ص rE‏ بُدّ لَهُ مِن مُسْتَئَدٍ وَإِلآ ا يكن لِقَيْدٍ الإجتهاد مَعْنّى . 

ش : الجهور على أنه لا بد للإجماع من مستند › أي دليل شرعي من 
التعريف : «مجتهد الأمة» وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد فائدة ) . 

وجوّز قوم حصوله مصادفة بأن يوفتهم اللَّه تعالى لاختيار الصواب من غير 
و كدو و ال جل ا 

: الجيخ إفكائة وَأنهُ حجَة » وئه قطي حَيتُ افق 

التو لا حت لحن كالشكوق وما ما ندر مالِفُهُ ¢ وَقال 

شْ : فيه ثلاث مسائل 

الأوى :الصحيح إمكا ن الإجماع 4 0 0 ( واعترف بعصبم 
بإمكانه » ولكن قال : لا سبيل إلى الاطلاع عليه 9) 

العايّة : إذاثيت إمكاته قو تة غلاا لن أدكن ذلك : لتطتافر أدلة 
الكتاب والسنة عليه 0) . 


)١(‏ انظر المعتمد (91/5) ؛ الامع ص ٤۸٠‏ أصول السرخسي (۳۰۱/۱) » الوصول لابن برهان 
)۱٤/۲(‏ » امحصول (۸۸/۲) » الإحكام للآمدي )۳۷١/١(‏ » المسودة ص۳۳۰) » كشف الأسرار 
(۲۳/۲) » سلاسل الذهب (ص01؟) » البحر امحيط (100/5) 

(۲) انظر اختلاف النقل عنه في الوصول لابن برهان › مختصر ابن الحاجب (۲۹/۲) » شرح الكوكب 
(۳۱۲/۲) » البحر الحیط (550/5) » نهاية السول (۲۸۱/۲) . 

(؟) انظر المعتمد (5/1) » التبصرة ص۹٤۳‏ » المع ص4٤‏ » البرهان )1۷٦/١(‏ » امحصول e‏ 
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ع جع حرام 


الثالئة : إذا ثبت كونه حجة فهل هو حجة قطعية بحيث يكفر أو يضلل 
شالف أو ظط 

ذهب الأكثرون إلى الأول » والإمام والآمدي إلى الفاني () » واختار 
المصنف التفصيل بين أن يتفق المعتبرون على أنه إجماع فيكون قطعيًا » وبين 
أن يكون مختلفًا فيه كالإجماع السكوتي ٠‏ وما ندر مخالفه فيكون ظنيًا عند 
القائل به » وقد عرفت أن الأصح أن الأول حجة دون الثاني ؛ ولهذا جمع 
المصنف بينهما . 

شن وق حرام ٠‏ فلم حرم إخداث ثالث › والتَفصِيلٌ إن 
٠ 0‏ وَقيِلَ : خارقان مُطلقَا » وَأَنَهُ يجورُ إخداثُ ديل أؤ د ويل 

إن 1 رق » وَقِيلَ : لا . 


ش : خرق الإجماع حرام ؛ للتوعد عليه في قوله تعالى : تبغ عبر سبيل 
الزن 0( وهو متفق عليه إذا کان مستنده نصا » فإن كان عن اجتهاد 
فالصحيح كذلك » وحك القاضي عبد الجبار قولاً : إنه يجوز لمن بعدهم 
عخالفتهم . 

ويتفرع على هذا الأصل مسائل : 

الأولى : إذا اختلف أهل العصر على قولين فمل لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث ؟ 


فيه مذاهب () : 


= (۸/۲) » الإحكام للآمدي (187/1) » المسودة ص٣٠٠٠‏ » نهاية السول )۲۸٠/۲(‏ . 

(۱) انظر امحصول (۹۸/۲) > الإحكام للآمدي (4:5/1) . 

(۲) النساء : ه 

(۳) انظر المسألة في الإحكام لابن حزم (190/4) » المع ص۲٠‏ » البرهان )7١7/1(‏ أصول السرخسي 
)۳/1 « ۳1۹4( ؛ المستصفى )۱۹۸/١(‏ » المحصول (1۲/۲) » الإحكام للآمدي )۳۸١/١(‏ » المسودة 


. ۳۲٦ص‎ 


أحدها - وبه قال الجهور - : المنع » كما لو أجمعوا على قول واحد , 
فإنه يحرم إحداث قول ثان . 

والثاني : الجواز . 

والثالث - واختاره الإمام والآمدي وابن الحاجب وغيرهم - : أنه إن لم 
يرفع مجمعًا عليه جاز » وإلا فلا » وهو المفهوم من قول المصنف : «إن خرقاه» 
فإنه متعلق بهذه المسألة والتى بعدها . 

ومثّل ذلك بمسألة الجد والإخوة » فإن العلماء بين حاجب للوخوة ٠‏ وبين 
مشرك لهم معه في الإرث » فالقول بحجبهم له مطلقًا خارق لما أجمعوا عليه من 
توریثه بكل حال . 

فإن قلت : في «المحلى» لابن حزم قول بحجب الجد بهم ؟ 

قلت : يحتمل أن هذا إن ثبت سابق أجمعوا بعده على خلافه » أو متأخر 
عن الإجماع فهو حينئذٍ فاسد غير معتلرٍ به › واللّه اعم . 

تنبيه : 

أشار المصنف بالفاء الدالة على التفريع في قوله : «فعام» إلى أنه لا يجوز 
إحداث قول ثالث » مع اعتقاد أنه خارق » بل من جوّزه اعتقده غير 
خارف 

الثانية : إذا لم يُمَصَّل أهل العصر بين مسألتين بل أجابوا فما بجواب 
واحد » فليس لمن بعدهم التفصيل بينهما » وجعل حكمهما مختلًا إن لزم منه 
خرق الإجاع » وذلك في صورتين : 

الأولى : أن يصرحوا بعدم الفرق بيهما (© . 

الثانية : أن يتحد الجامع بينهما كتوريث العمة والخالة » فإن العلماء بين 
مورث لهما ومانع » والجامع بيهما عند الطائفتين كونهما من ذوي الأرحام › 
فلا يجوز منع واحدة وتوريث أخرى . فإن التفصيل بينهما خارق لإجماعبم في 


(1) غير موجودة بالأصل . 


شرح جمع الجوامع حبجب > يي د ا . سے 


الأولى نضًا » وفي الثانية تضمئًا » ويجوز التفصيل فما عدا هاتين الصورتين . 

ثم حك المصنف قولاً بمنع التفصيل بيهما مطلقًا » وأن ذلك خارق 
للإجماع » وكلام القاضي أبي بكر والإمام لخر الدين يدل على ذلك . 

وقول الأمدي : إنه لا خلاف هنا في الجواز - مردود . 

تنبيه : 

توهم بعضهم أنه لا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها ؛ لأن الآمدي وابن 
الحاجب جمعا بينهما » وحكما عليهما بحم واحد . ولأن في كل منهما إحداث 
قول ثالث » لكن الفرق بيهما أن هذه فيا إذا كان محل الحم متعددًا » وتلك 
فا إذا كان متحدًا » كذا فرق القرافي وغيره » وعكن أن يقال : تلك مفروضة 
في الأعم من كون امحل متعددًا » وكونه متحدًا وهذه في كونه متعددًا , 
فالاولى اعم . 

الثالفة : إذا استدل المجمعون على حكم بدليل أو ذكروا له تأويلاً أو علة 
فلمن بعدهم إحداث دليل » وتأويل وعلة » إن لم يكن في ذلك إبطال ما 
أجمعوا عليه » هذا قول الأكثرين » ومنعه بعضهم مطلقًا ؛ لأن ذلك الدليل 
TS‏ 

: وَأَنَّهُ تيع ارْتِدادُ الأمَة سیا وای » لا اتفاقما 

على ټل ما تکل بو على الأ ؛ يدم الخطأ. 

ش : فيه مسألتان : 

إحداهما : اختلف في أنه هل يمكن ارتداد جميع الأمة في عصر من 
العصور ؟ والصحيح امتناعه لأنه ضلال » وهو منفي عن هذه الأمة › وأشار 
المصنف بقوله : «سمعًا) إلى ان محل الخلاف في امتناعه من جهة السمع ولا 
بمتنع عقلاً قطعًا (© . 


. )٤۳/۲( انظر امحصول للرازي (۹۷/۲) » الإحكام للآمدي (401/1) » مختصر ابن الحاجب‎ )١( 


ک0 دک الغيث ا مهامع 


الثانية : اختلف أيضًا في أنه هل يمكن اتفاق الأمة على الجهل با لا 
تكلف العام به كتفضيل عمار على حذيفة أو عكسه ؟ 

والصحيح : أنه لا يمتنع » فإنه ليس في ذلك خطأ لعدم التكليف به › أما 
ما كلفوا به فيمتنع جبل جميعهم به › ككون الوتر واجبًا آم لا (© . 

ص : وفي انقيساها فقن كَل حط في مَسأَلَةِ تَردُةٌ مَعارُهُ هَل 
أخطّأت. 

ش : هل يجوز انقسام الأمة فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة 
لاغ 4 اتان خط الت عن أن ارف فق الوطتوء واجت وى 
الصلوات الفائتة غير واجب » والفرقة الأخرى على عكس ذلك في الصورتين؟ 

ذهب الأكثرون إلى المنع (") ؛ لأن خطأم في المسألتين لا يخرجهم عن أن 
يكونوا قد اتفقوا على النطأ » ولو في المسألتين » وهو منفي عنهم › وجوّزه 
المتأخرون () ؛ لأن انخطئ في كل مسألة بعض الأمة › ومغار الخلاف أن 
امخطئين في المسألتين معا كل الأمة أو بعضهم › وهو معنى قول المصنف : 
«هل اخطات» اي : كل الامة . 

ص : وَأَنّهُ لا إجماع يْضْاةٌ إجماعًا سابقًا » خِلاثًا لِلْبَضرِيّ . 


ش : ذهب الجهور إلى أنه إذا انعقد الإجماغ في مسألة على حك لم يجز أن 
ينعقل بعده إجماع يضاده 0 لاستلزامه تعارض دليلين قطعيين )4( > وجوزه أبو 


. إرشاد الفحول ص۸۷‎ > E انظر شرح تنقيح الفصول ص٤٤۲ › شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) انظر امحصول (97/1) التحصيل )۸٤/۲۳(‏ » شرح تنقيح الفصول ص٤٤۲‏ ؛ شرح الكوكب 
(584/5) . 

(؟) اختاره ابن قدامة والشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص ٠١!‏ وابن قاسم العبادي في شرح 
الورقات ص١٠٠‏ » الآمدي نسبه إليه ا لمحلى انظر المحلى والبتاني )۲١١/۲(‏ . 

)٤(‏ انظر المعتمد (۳۷/۲) البحر الحيط (515/5) ؛ غاية الوصول ص۹١٠‏ » شرح الكوكب المنير 
(0۸/۲( . 


شرح جع الجوامع ب سب أ( 


عبد الله البصري › وقال : لا امتناع في تخصيص بقاء كون الإجماع حجة 
قطعية » با إذا لم يطرأ عليه إجماع آخر » لكن لما أجمعوا على وجوب العمل 
بامجمع عليه في جميع العصور أُمِنَا من وقوع هذا الجائز » فاستفيد عدم 
الجواز من الإجماع الثاني دون الإجماع الأول . 

ص : وَأَنُّ لا يُعَارِضّهُ دَلِيلٌ إذ لا تَعارْضٌ بَيْنَ قاطَِيْن ولا قاطع 
وَمَظنون . 

ش : لا يعارض الإجماع دليل قطبي ولا ظني » أما القطمي فلأن تعارض 
القاطعين محال ؛ لآن التعارض يقتضى خطأ أحدهما › وأما الظنى فإنه لا 
يعارض القطمي » وفهم منه أن محل ذلك في الإجماع القطي » أما الظني 
فتجوز معارضته فالإجاع المتفق عليه أولى من ا مختلف فيه . 

ص : وَأَنَّ موافَقَتَهُ حَبَوَا لا تذل على أنه عنه بَلْ ذَلِكَ الظاهر › 
إن ل يوجذ غَيْرْهُ . 

ش : إذا وجدنا إجماعًا موافقًا لخبر » ولم نجد للإجماع دليلاً سواه » فلا 
يتعين كون الإجماع ناشئًا عن ذلك الدليل » لاحال أن يكون له مستند آخر 
استغنى عن ذكره بالإجماع . وإن كان الظاهر أنه ناشئ عنه . 

وقال بو عبد اله البصري : بل يتعين أن يكون هو مستنده » وأوله 
بعضهم على أن ذلك هو الظاهر ء لا أنه لازم » وحكاه ابن برهان في 
«الوجيز» عن الشافعي أيضًا . 

قال القاضي عبد الوهاب : ومحل الخلاف في خبر الواحد › فإن كان 
متواتوًا فهو عنه » بلا خلاف . 

تنبيه : 


قال الشارح ( : لينظر في هذه السألة مع قول المصنف في باب 


() انظر التشنيف (117/9) . 


o1۲‏ الغيث ا خامع 


«الأخبار» » وأن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه . 

وثالها : إن تلقوه بالقبول بأن كونه مستندًا لإجماع » ودلالة الإجماع على 

قلت : تلك المسألة في الاستدلال بذلك على صحة الخبر وهي كعمل العالم 
على وفق خبر لا يدل على صحته » فالبحث هناك عن الأخبار وصحتها » وهذه 
المسألة بعد صحة الخبر لا تدل موافقة الإجاع له على أنه ناشثئ عنه » فهذا من 
مباحث الإجماع » هل يتعين أن يكون سنده هذا الخبر » أو يجوز أن يكون 
غيره ؟ واللّه أعلم . 

ص : خاتمَة : جاجد الْجْمَع عَلَيْهِ المغلوم مِنَ الدَّين بالصَّرورَةٍ 
كافز قطعًا » وكذا المثهورٌ المنصوض في الأآصَحّ » وَفي غير المنصوصٍ 
457 و يكف جا د التو ولو منصوضا : 

ش : من جد حكمًا من أحكام الشرع مجمعًا عليه فله أحوال : 

أحدها : أن يكون معلومًا من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس » فهو 
كافر (© . 

واعلم أن أحكام الشرع - على قاعدة الأشاعرة - لا يعرف مها شيء إلا 
بالدليل السمعي » في نظرية » لكن لعدم تطرق الشك إليها واستواء الخلق فا 
أشييت الضروري ؛ فسميت باسمه . 

ثانها : أن لا يبلغ رتبة الضروري لكنه مشبور ٠‏ وفيه نص » فالأ يكفر 
جاحده » فإن لم يكن منصوصًا ففي الحم بكفره تردد > وهو خلاف لأصحابنا 
صحح النووي في باب : «الردة» التكفير » وحكى الرافعي في باب «حد الخمر) 
عن الإمام أنه لم يستحسن إطلاق القول بتكفيره 3 وقال : كيف نكفر من 
)١(‏ انظر البرهان )۷۲١/١(‏ » المنخول ص 7٠١5‏ » امحصول (98/51) » الإحكام للأمدي 


)٤۰٥/۱(‏ » مختصر ابن الحاجب )٤٤/۲(‏ » التحصيل (87/5) » المسودة ص (44؟) » كشف 
الأسرار (571/5) . 


افيف ا ج سح ف س ا 
خالف الإجماع » ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع وإنما تُبَدّعْه ونصلله ؟! 
وأوّل كلام الأصحاب على ما إذا صدّق امجمعين على أن التحريم ثابت في 
الشرع » ثم خالفه فإنه يكون رادا للشرع 

ثالها : أن لا يكون من مشهورات الأحكام » بل من خفيّاتها » فلا يكفر 
جاحده » ولو كان فيه نص مثل كون بنت الابن لها مع بنت الصلب السدس 
تكله الثلثين (" » فإنه مجمع عليه » وفيه نص . ومع ذلك فلا يكفر جاحده 
لخفائه » وأتكر على ابن الحاجب حيث أوهمث عبارثه حكاية قول فيه 
بالتكفير . 


. انظر الإجاع لابن المنذر ص:5‎ )١( 


ا0 2 ا د یت الغيث المامع 


في القياس )0 1 

ص : وهو حَمْل مغلوم عَلى مَعْلوم يلساواته في عل حُكْيه عِنْدَ 
الحامل وَإِنْ حص بالصّحِيح خذف الأجِيز . 

ش : القياس لغة : التقدير والتسوية ومنه نقل اللفظ إلى القياس المصطلح 
عليه ؛ لأن فيه مساواة الفرع للأصل . واختار المصنف في تعريفه اصطلاحًا ما 
ذكره لأن أصله للقاضي أبي بكر . والمراد بالمل الإلحاق والمراد بالمعلوم المتصور 
فيتناول العلم اليقيني والاعتقاد والظن . وإنما لم يعبر عوجود ولا بشيء ؛ لأن 
القياس يجري في الموجود والمعدوم . والشيء لا يطلق على المعدوم عند 
الاشاعرة . 

وإنما لم يعبر بالفرع والأصل كا عبّر به ابن الحاجب لأن تعريف القياس بهما 
5 

وإنغا قال : لمساواته . ولم يقل : لمشاركته كا فعل غيره لأمرين : 

أحدهما : لتطابق معناه اللغوي فإنه المساواة كما تقدم . 


)١(‏ تعريف القياس : القياس في اللغة : التقدير › والتسوية وقيل التمثيل والتشبيه . انظر مختار 
الصحاح ص۸۱٥‏ » لسان العرب (10795/0؟) 
أما القياس في الاصطلاح : فذهب إمام الحرمين في البرهان إلى تعذر حده . انظر البرهان 
(؟/748) . وذهب الجهور إلى إمكانه ثم اختلفوا في تعريفه » فعرفه ابن الحاجب بأنه : مساواة 
فرع الأصل ف علة حكمه وكذلك عرفه الآمدي . انظر الإحكام للآمدي (۲۷۳/۳) › مختصر ابن 
الحاجب (؟/4:؟) . وعرفه البصري في المعتمد بأنه تحصيل حم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة 
الحم عند امجتبد وعرفه الرازي في ا نمحصول بأنه إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما 
في علة الحم عند المخبت (انجتهد) انظر الحصول (۲۳۹/۲) . ويرجع الاختلاف في التعريف إلى 
اختلافهم في كون القياس دليل شرعي كالكتاب والسنة أو هو عمل من أعمال انجتهد فلا يتحقق إلا 
بوجوده . وانظر تعريفه بالتفصيل في المستصفی (۲۲۸/۲) » المنخول ص۲۲۲ » شرح الامع للشيرازي 
(00/5؟) » الإبهاج (0/5) » هاية السول (۳۱۳) , فوا الرحموت (151/1) . 


شرح جمع الجوامع ا ا 777 س 


0 : أن لفظ المشاركة مشترك بين هذا المعنى وبين المناصفة في المال 
كقولك : اشترك زيد وعمرو في المال » فاجتناب اللفظ المشترك في التعريف 
وم 

قال الشارح (" : هكذا حرره المصنف وأحسنٌ منه أن يقال : إنما عبّر 
بالمساواة دون المشاركة ؛ لأن المشاركة في أمر ما لا يوجب استواءهما في الحكم 
ما لم يكن ذلك الأمر فبهما بالسواء أو بالقرب من السواء » قال : ولك أن 
تقول قوله: في علة حكمه : كان ينبغي تجنبه كما تجنب لفظ الأصل والفرع لأن 
العلة من أركان القياس » فلا يمكن تعريفها إلا به فأخُذها في تعريف القياس 
يلزم منه الدور ولهذا قال بعضهم : لاستواءهما في مشغول به . 

قلت : فإن أجيب عن ذلك بأن العلة من حيث هي غير مستلزمة للقياس» 
اا قد تكون قاضو فلا تباش معا :قدا امردوه © أن القاضرة لا الشتراك فا 
ولا مساواة فلم تتناولما عبارته » واسه أعام . 

وقوله : عند الحامل » عبر به ليشمل القياس الصحيح والفاسد » فإن أريد 
تخصيص التعريف بالصحيح حذف قوله : عند الحامل » ليختص بالمساواة في 
نفس الأمر ولم يعبر با مجتهد ليتناول المقلد الذي يقيس على أصل إمامه . 

وأسقط المصنف من كلام القاضي أبي بكر قوله في ذيل هذا التعريف : ( 
إثبات حك هما أو نفيه عنهما» فإنه ليس من تام التعريف . 

وتوهم ابن الحاجب أنه من تمامه فأورد عليه أن إثبات الحك فيهما معًا ليس 
بالقياس () . 

: وَهُوَ حُجَةُ في الأمور الدُنْيَويَة » قال الإمام : : اتّفاقًا وَأَمَا 
فمَتعة قوم عَقَلاً > وَابْنُ حرم شَرْعَا » وَدَاودُ : غير غير الجلي 5 
وأبو حَتِيقَةَ : في الخد ود والكقارات والوْحَص والتَّفْدِيرات » وَابْنُ 


(۱) انظر التشنيف )٠١۳/۳(‏ . 
(۲) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۰۱/۲) وما بعدها . 


يرسي جي و ج ي 


عَبْدانَ : ما ك يطو إِلَيِه 5 وَقَوْمٌ : ف الأشينات والشّرائطٍ 
ولوان وَقوْمٌ : في أصولٍ العبادات » قوم : اجرف الحاجيّ إذا 
لم يَرِدْ نش عَلَى وَفْقِه أ كسان الدّزع » وَاخَرونَ : في العَقلياتِ »› 
وَآخَرونَ : في التي الأضلي > وَتَقَدَّمَ قياش اللَعَة > والصَّحِيحٌ : 
1 حُجَةَ إلا في العاديّة ة والخلقية وإ وإِلآ في كل الأخكام ( وَإِلآ القياس 
1 منسوخ خلافا لِمُعَسَمِينَ . 


ش : اتفق العلماء كما قال الإمام في (احصول) على أن القياس حجة في 
اورا لد رة #الأذوتة والأعةيلة و الا مقار و اماف العوعية على 
ا0 ۰ 

أحدها N E E‏ > وذهبت 
الزيدية منهم إلى أنه حجة » ومن قال بامتناعه عقلاً أيضًا النظام من المعتزلة كذا 
حكاه عنه البيضاوي » لكن الذي في (المحصول) (والحاصل) وغيرهما عنه 
إحالته في شرعنا فقط . 

قال : لأن مبناه على الجع بين الختلفات والتفريق بين المعاثلات . 

الثاني : امتناعه شرعًا فقط . قاله ابن حزم الظاهري . 

الثالث : منع غير الجلي ولو كان مساويًا » أما الجلي : وهو ما كان الملحق 
أولى بالحكم من الملحق به فهو غير ممتنع قاله داود الظاهري كما حكاه عنه 
الآمدي » لكن نقل عنه إمام الحرمين والغزالٍ منعه مطلقًا » ونقل عنه الإمام 
فخر الدين إحالته عقلاً 2 لکن ما تحكاه غنه الآمدي أنيت ۽ لكونه حكاه عنه 
ابن حزم وهو أعرف عذهبه » لكن قال الشارح ‏ : داود وإن قال بالجلي 
لا يسميه قياسًا . وابن حزم اعام يمذهبه . 


(۱) انظر ا نحصول ١ )۲٤٤/۲(‏ شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۷) ؛ الإبباج (515) ٠‏ نهاية السول 
(؟/١)‏ » البحر امحبط (11/0) » شرح الكوكب المنیر (18/5؟) إرشاد الفحول ص(199) . 
(۲) انظر التشنيف (103/5) . 


شرح جع الجوامع سسب 01 

قال في كتاب (الإحكام) ‏ : وداود وأححابه لا يقولون بشيء من القياس 
سواء كانت العلة فيه منصوصة أم لا . انتهى . 

الرابع - وبه قال أبو حنيفة - : العمل بالقياس إلا في الحدود كقطع 
النباش قياسًا على السارق » وجلد اللائط إن كان بكرًا مائة ورجمه إن كان ثيبًا 
قياسًا على الزاني » والكفارات كإيجابها على القاتل عمدًا قياشا على قتل الخطاً 
بارخ كان اليب عن الترطب و الغراينا إن لني لك وز فيه نطن 
والتقديرات كاعداد الركعات . 

وأشار الشافعي إلى أن الحنفية ناقضوا أصلهم فأوجبوا الكفارة بالإفطار 
بالأكل قياسًا على الإفطار بالجاع > وفي قتل الصيد خطأ قياسًا على قتله عمد 
وقاسوا في التقديرات حتى قالوا في الدجاجة إذا ماتت في البئر يجب نزح كذا 
وكذا دلو وني الفأرة أقل من ذلك » وليس هذا التقدير عن نص ولا إجماع 
فيكون قياسًا 9) . 

وقال القاضي أبو الطيب : ناقض أبو حنيفة في تقديره مدة الرضاع والعدد 
الذي ينعقد به الجعة » ومسح الراس ما ليس فيه توقيف ولا اتفاق › انتهى . 

وما ذكرناه من جريان القياس في الرخص هو مذهب الشافعي كما حكاه 
الإمام وغيره » لكنه نص في (البويطي) () على أنه لا يجري فا » فلعل له في 
انك کی اویل له کات جوابه ف نموا ااا ى .كين الرطيت را 
50" 

الخامس - وبه قال أبو الفضل بن عبدان من أححابنا - : منع القياس 
ما لم يضطر إليه ؛ بأن تحدث حادثة تقتضي الضرورة معرفة حكمها » حكاه 

عنه ابن الصلاح في طبقاته وقال : يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل 


(۱) انظر الإحكام لابن حزم (977/4) . 

(۲) انظر في ذلك البرهان لإمام الحرمين (817/5) » المنخول للغزالي ص٠۳۸‏ » احصول للرازي 
)٤١٤/۲(‏ » البحر امحيط (4/0) الوصول لابن برهان (؟/19) » الإبهاج (T/T)‏ . 

(r)‏ وهو كتاب جعه الإمام البويطي من كلام الشافعى رضي الله عنه. 


ج77 ب سا 


القياسية من غير تقييد بالحادثة (© . 

السادس : منع القياس في الأسباب » كجعل الزنا سببًا لإيجاب الحد » فلا 
يقاس عليه اللواط . قال في (امحصول) : إنه المشهور وصححه الآمدي وابن 
الحاجب () وجزم به البيضاوي ونقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها , 
ومثى عليه المصنف . ويجري الخلاف في الشروط كما ذكره الأمدي وغيره › 
وصرح به إلكياالهراسي في الشروط والموانع . 

السابع : منع القياس في إثبات أصول العبادات » حكي عن الحنفية وينوا 
عليه انه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب قياسًا على الإيماء بالراس ؛ لانه 
لو جاز لأمكن إثبات عبادة مستقلة قياسًا على العبادات المشروعات بجامع 
المصالح المتعلقة بالعبادات . واجاب أصحابنا عن إثبات عبادة زائدة : بانه 
تشريع باطل لا قياس . ٠‏ 

الثامن : منع قوم القياس الجزني إذا لم يرد نص على وفقه مع عموم الحاجة 
إليه »> كضان الدرك . فإن القياس الجزني يقتضي منعه ؛ لانه ضان ما لم 
يحب وعموم الحاجة إليه لمعاملة من لا يعرف يقتضي جوازه » كذا حكى هذا 
الخلاف عن أهل الأصول الشيخ صدر الدين بن الوكيل 7 في «الأشباه 
والنظائر) . 

ولا يعرف في كتب الأصول وقد منع ابن سرج ضان الدرك على مقتضى 
القياس وخرجه قولا . والأصح صحته بعد قبض الثمن ؛ لأنه وقت الحاجة 


)0 انظر طبقات الفتهاء الشافعية لابن الصلاح (/لاءة) . 

(۲) انظر ا نحصول (1/5؟4) » الإحكام للآمدي (87/5) » مختصر ابن الحاجب (190/1) . 

(؟) هو عد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية » الملقب بصدر الدين المعروف باين الوكيل › 
وابن المرحل » الفقيه الشافعي الأصولي المتكام النظار الأديب الشاعر › كان ذا وجاهة , حسن الملبس 
حلو الجالسة . طيب المفاكبة » ذا كرم مفرط لا يدخر شيئًا » له مؤلفات منها : (الأشباه والنظائر) 
و (شرح الأحكام) لعبد الحق . توفي سنة (7الاه) انظر ترجمته في فوات الوفيات (195/1) , 
شذرات الذهب (40/3) . 


شغ لاا ب ا به 
المؤكدة . 

التاسع : منع قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية القياس في العقليات وجوزه 
أكثر المتكامين كقولنا : العالمية في الشاهد معللة بالعام فكذا في الغائب . 

العاشر : يكتفي في النفي الأصلي » أي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع 
باستصحاب حكم العقل » وهل يجوز مع ذلك الاستدلال عليه بالقياس بأن 
نجد صورة لا حكم للشرع فما ثم نجد أخرى فيا فنقيسها على التي بحثنا عنها ولم 
نجد للشرع حكنًا فيها أم لا ؟ 

فيه ثلاثة أقوال : 

الها - وبه قال الغزالي والإمام فخر الدين - ١(‏ : التفصيل فيجوز 
بقياس الدلالة - وهو الاستدلال بانتفاء اثاره وخواصه على عدمه - دون 
قياس العلة ؛ لأن العدم الأصلي أولى . والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها » 
وعزاه الصفي الهندي للمحققين . 

وخرج بالأصلي العدم الطارئ » فإنه يجري فيه القياس بنوعيه أي قياس 
الدلالة والعلة اتفاقًا ؛ لأنه حك شرعي حادث » فهو كسائر الأحكام الوجودية. 

الحادي عشر : منع بعضهم القياس في اللغات وقد تقدم ذلك في فصل 
اللغات . 

ثم ذكر المصنف بعد حكاية الخلاف في ذلك أن الصحيح أن القياس حجة 
إلا في ثلاثة أمور : 

أحدها : الأمور العادية والخلقية فلا يجري القياس فها كما حكاه في 
«امحصول» عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » لكنه فصل في «شرح الامع» بين 
مال يكو عليه اماو كاقل الخنض اکن دخلا درف فيه الاش لان 
اشتباهها غير معلومة لا قطعًا ولا ظنًّا » وبين ما عليه أمارة » فيجوز إثباته 
بالقياس » كالخلاف في الشعر هل تحله الروح أم لا > وذكر الماوردي والروياني : 


(1) انظر المستصفى (؟355/1) » المحصول )٤١١/۲(‏ . 


ا ڪڪ ا د 177996 الغيث ا هامع 


أن الصحيح و في المقادير كأقل الحيض وأكثره () . 

قال الشارح ) : وقد يجمع بين الكلامين بحمل الأول على الحيض من 
حيث الجلة » والقاني في الأشخاص المعينة . 

ثانها : لا يجوز إثيات جميع الأحكام بالقياس عند الجهور » بل في بعضها 
ما لا يجري القياس فيه لاختلاف أحكامه . وجوّزه قوم كما يجوز إثبات كلها 
بالنص . 

الها : أنه لا يجوز القياس على أصل منسوخ . وقول المصنف : «خلافا 
للمعممين » يرجع للمسائل الثلاث . 

قال الشارح ) : ولا يعرف خلاف في امتناع القياس على منسوخ › إلا 
أنه سيق ىق في النسخ عن الحنفية : أنه إذا نسخ حكم الأصل يبقى حكم الفرع › 
وهو يقتضي جواز القياس على المنسوخ » فإنهم قالوا ببقاء حكم الفرع ولو قال : 
وإلا القياس على تخصوص . لأمكن الخلاف » فإن الشيخ أبا إسحاق ذكر في 
«الامع» (؛) من مفسدات القياس كون الشرع ورد بتخصيص الأصل كقياس 
أي حنيفة جواز النكاح بلفظ الهبة قباسًا على النبي بي مع ورود الشرع 
بتخصيصه بذلك . 1 

: وَلَْسَ الت عَلَى العِلّةِ وَلَو في الثرك أَمْرًا بالقياس , 

و ضري » وَثالِهًا : التَفْصِيلُ . 

ش : اختلف في النص على علة الحم هل يكون أمرًا بالقياس » فيكفي في 
تعدي الحم إلى غير محل النص وإن لم يرد التعبد بالقياس » أم لا ؟ على 


)١‏ انظر المسألة في الامع صده . المحصول )٤١١/۲(‏ » الإبهاج (5:/6) » شرح تنقيح الفصول 
ص5١١])‏ ؛ التحصيل (؟/150) . 
؟) انظر التشنيف (179/5) . 
*) انظر التشنيف (1971/9) . 
)٤‏ انظر الامع (ص۳١)‏ . 


أحدها - وبه قال الجهور () - : لاء سواء أكان في الفعل كأكرم 
زِيدًا لعامه أو في الترك ك : حرمت الخر لإسكارها . 

والثاني - وبه قال البصري ‏ أي أبو الحسين » والشيخ أبو إسحاق وأبو 
بكر الرازي والأمام غر الدين وغيزهت + نعم : 

والقالتك السب ل ی ی ا ا ابن ا ميمت 
عن البصري 7( . ومراده أبو عبد الله » فلا يتخيل أن بين نقله ونقل المصنف 
اختلاقًا » واسه أعام 

ص : وأركائة أَرتِعَةٌ : الأضل وهو تَحلٌ الحم المشَيَهُ به » وَقِيلَ 
ليله 2 وَقيل ةب 

کان القياس أربعة وهي : الأصل » والفرع » وحكم الأصل › 
والوصف ال جامع . 

ولم يذكروا مها حك الفرع لأنه ثمرة القياس فلو عد من أركانه كان دورًا ©) . 

كذا أجاب به الآمدي » وفيه نظر ؛ لأن ثمرة القياس » العام بحك الفرع ؛ 
لأنه هو المستفاد من القياس » لا حك الفرع بعينه . وأجاب بعضهم عن ذلك 
بأنه هو حك الأصل في الحقيقة وإن غايره باعتبار عله . 

وفي المراد بالأصل مذاهب : 

أحدها - وهو قول الفقهاء وبعض المتكامين - : أنه محل الحك المشبه به 


› )۲۹۹/۲( انظر قول الجهور وأدلته في التبصرة (ص١١٤) . المستصفى (۲۷۲/۲) » الحصول‎ )١( 
. )٠٠۳/۲( مختصر ابن الحاجب‎ » )۷۲/٤( الإحكام للآمدي‎ ٠ المنخول ص 55؟)‎ 
. انظر المعتمد للبصري (؟0/1؟؟)‎ )۲( 
أي يكون القياس متوققًا على حكم الفرع من حيث كونه جزءًا من أجزائه » ويكون حكم الفرع‎ )٤( 
. متوقًا على القياس من حيث كونه ثمرة ونتيجة له وهذا المقصود بالدور‎ 

وانظر المسألة في المستصفى (؟9/1؟5) » الإحكام للآمدي (۲۷۷/۳) » البحر المحيط )۷٤/٥(‏ »› 
شرح المع ٠ (AYé/Y)‏ شرح الكوكب المنير (11/4) , 


o۲ 


كالخمر فما إذا قسنا النبيذ عليها في التحريم للعلة الجامعة بينهما وهي الإسكار 
وتقلة ابن ااي عن الا رين + وقال 'الأمدى ايه الاش 01 
الثاني - وهو قول المتكامين () - : أنه الدليل » وهو هنا الدليل الدال 


على تحريم الخر . 
الغالث - وهو قول الإمام - : أنه الحم » وهو التحريم الثابت للخمر في 
هذا المغال . 


والخلاف في ذلك لفظي . 

وقد أعترض على المصنف بأن كلامه في أول الكتاب يخالف جعله هنا 
القول بأنه دليله مرجوحًا . ش 

وأجيب عنه بأن اصطلاح الأصوليين في المقدمات إطلاق الأصل على شيء 
وفي القياس إطلاقه ع كر 

ولا شر طَ دال على جخواز القياس عَلَيِهِ بتَؤعه أو شَْصِه 

ولا E‏ على جود العِلّة فيه » خلا إزاجمنما . 

ش : فيه مسألتان : إحداها : الجهور على أنه لا يشترط في صعة القياس 
أن يقوم دليل على جواز القياس على ذلك الأصل بخصوصه › إما بنوعه أو 
شخصه » واشترطه عفان الب () » فقال : لابد من دليل على جواز القياس 


2 )/0/0( انظر الإحكام للآمدي (75/5؟) » مختصر ابن الحاجب (۲۰۸/۲) » البحر المحيط‎ )١( 
. )۲٤۸/۲( فوائح الرحموت‎ ٠ )15/5( الإمياج (/41) » شرح الكوكب المنير‎ 

(۲) انظر البحر الحيط (75/0) وما بعدها › المع صلاه » ماية السول (۳۸/۳) . 

(؟) هو عفان بن مسلم - وقيل سلبان - البتي > أبو عمرو البصري شيخ أهل الرأي بالبصرة » روى 
عن أنس » والشعبي » وغيرهما » وعنه شعبة › والثوري ٠‏ وحماد بن سلمة وغيرهم › وثقه الجوزجانٍ ٠‏ 
وابن معين » وابن سعد . نسب إلى ما كان يبيعه ويتجر فيه » وهي البتوت أي : الثياب التي تتخذ من 
الوبر أو الصوف » وقال ابن الأثير : نسبة إلى «البت» موضع بضواحي البصرة في زمن أي حنيفة . 
توفي سنة (145 ه) . انظر ترجمته في طبقات ابن سعد (1017/107) طبقات الفقباء للشيرازي (91) 
وتقريب التهذيب )۱٤⁄/۲(‏ . 


oY 


CT 
. ©( في أحكام البيع إذا كانت المسألة من مسائل البيع » وكذا النكاح وغيره‎ 

الثانية : لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل > بل يكفي قيام 
الدليل عليه خلافا لبعضهم . 

قال الشيخ أبو إسحاق : إن أراد إجماع الأمة أدى إلى إبطال القياس ؛ 
لأن نفاة القياس من جملتهم » وإن أ اراد اجماع ب بعض القائسين فهم بعض الأمة 
وليس 0 بدليل 9) . 

: الثاني : حم الأضلٍ وَمِنْ رط بوه بغر وخا »> قبل 
: والإخماع ؛ وة غم مهد مُتَعَبَدٍ في فيه بالقطع و خرعاان انحن 
شَرْعيًا عير مزع إذا لم يظهز للَسطر فَائِدَةٌ › قل : مُطلقا وَانْ لا 
ل ا ل لي 
: الثاني من أركان القياس حك الأصل » وله شروط : 

3 : أن لا يكون دليله قياسًا » فإنه إن اتحدت العلة فالقياس على 
الأصل "الأول > وإن اختلفت ل ينعقد القياس ؛ لعدم التساوي في العلة . هذا 
قول الجهور () خلافًا لأبي عبد الله البصري وبعض الحنابلة ©) . 

ثم قد يكون نضا » وقد يكون إجماعًا » ومنع بعضهم أن يكون إجماعًا إلا 
أن يعلم النص الذي أجمعوا عليه » كذا حكاه الشيخ أبو إسحاق وأسقط 
المصنف هذا الاستثناء ؛ لأن القياس حينئذ على النص كذا قاله الشارح › 
وفيه نظر ١‏ فلم يتعين كون القياس على النص فإن الإجماع أقوى منه . ولهذا 


)١(‏ انظر المستصفى (1/15؟5؟) » امحصول )٤۳١/۲(‏ » البحر امحيط (77/0) , الإحكام للآمدي 
(YAV/Y)‏ الإبباج )۱۷٤⁄/۳(‏ . 

)۲( انظر المع ص۸٥٠۲‏ » البحر المحيط (78/0) . 

(؟) انظز المستصفى )٣۲٠٣/۲(‏ > امحصول )٤۲۸/۲(‏ » الإحكام للآمدي (۲۷۸/۲۳) » المع ص۸٠۲‏ 
فواخ الرحموت )١95/1(‏ التحصيل (1517/5) » المسودة (ص٤۳۹)‏ » البحر الحيط (85/0) وما 
بعدها إرشاد الفحول ص ٠١9‏ . 

. ۳۹٤ص انظر المسودة‎ )٤( 


oY 


الغيث المامع 


لا يجوز مخالفته ولو عارضه نص آخر عمل بالإجماع ولو كان العمل بذلك النص 
لتساقطا عند التكافوؤٌ . واسه أعلم . 

الثاني : أن لا يتعبد فيه بالقطع . بل يكتفى فيه الظن › فيخرج ما تعبد 
فيه بالعلم » كإثبات حجية خبر الواحد بالقياس على قبول الشهادة » والفتوى 
على القول بانه من المسائل العامية » كذا ذكره الإمام . 

وقال الصفي الهندي : إنما يستقيم إذا كان المراد بالحكم الذي هو ركن ني 
القياس الظني امختلف فيه . فأما إن أريد تعريف الحم الذي هو ركن في 
القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك » بل يجب حذف قيد العام عنه . 

وقال الشارح () : قد يستشكل هذا الشرط مع ترجيح المصنف جريان 
القياس في العقليات مع نا متعبدون فا بالقطع . 

الغالكث : أن يكون حكم الأصل شرعيًا أي لا لغويًا أو عقليًا > كذا ذكره 
الجهور وعللوه بأنا إذا أجرينا القياس فما ليس شرعيًا بل لغويًا أو عقليًا وكلامنا 
في الشرعي ؛ فلذلك زاد المصنف هذا القيد وهو «إن استلحق شرعيًا» فإنه 
لابْدّ منه وهو مفهوم من تعليلهم 7 . 

الرابع : أن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل آخر » خلافا للحنابلة 
وبعض المعتزلة ”) كذا أطلق أهل الأصول هذا الخلاف ٠‏ فأشار المصنف إلى 
تضعيفه بقوله : وقيل : مطلمًا . 

واختار المصنف تقييده ا إذا لم يظهر للوسط فائدة كقياس السفرجل على 
التفاح » والتفاح على البر » فإن ظهرت له فائدة جازكقولنا : التفاح ربوي 
قياسًا على الزبيب . والزبيب ربوي قياسًا على التمر › والتمر ربوي قياسًا على 
الأرز » والأرز ربوي قياسًا على البر » إذا قصد بقياس التفاح على الزبيب 


. )۱۷۹/۳( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر أصول السرخسى )160/١(‏ » المستصفى (47/1؟) › الإحكام للآمدي (۲۷۸/۳) »› 
مختصر ابن الحاجب )۳-4/۲( » البحر المحيط (895/0) » تهاية السول (ص۷۲١)‏ . 

(؟) انظر المعتمد للبصري (440/1) وما بعدها . شرح الكوكب المنير )۲٤/٤(‏ . 


شرح جع ال جوامع ٣ه‏ 


الوصف الجامع بينهما وهو الطّم > وبقياس الزبيب على التمر الطَّْم مع الكيل 
وبالتمر على الأرز الطْعْمُ والكيل مع التقوّت » وبالأرز على البر الطعمْ والكيل 
والقوث الغالب » ولو قيس التفاح على البر ابتداءً لم يسلم من مانع يمنع عليّة 
الطعم فجمع بين الزبيب والتمر في الكيل ؛ ثم أخذ يسقط الكيل والقوت عن 
الاعتبار ليثبت له دعوى أن العلة الطعم فقط . 


٠ هم‎ 


تنبيه : 

اعترض على المصنف بأن ذكر هذا الشرط تكرر قد علم من الشرط الأول 
فإن اشتراط ثبوته بغير القياس يقتضي اشتراط كونه غير فرع ؛ ولهذا اقتصر 
البيضاوي على ذلك الاول وابن الحاجب على الثاني » ولم يجمع واحد مهما 
فعا + واجات عنه الضف يانه قد يقت القاس ولا يكون قرعا اللقيانن 
المراد ثبوت الحم فيه وإن كان فرعًا لأصل آخر . 

قلت : فيكون قوله : «وغير فرع» أراد به غير فرع لذلك الأصل المقيس 
عليه ولم يرد انتفاء الفرعية عنه مطلقا . واسه أعلم . 

الخامس : أن لا يكون حك الأصل معه ولا به عن سنن القياس أي خرج 
عن المعنى لا لمعنى . فعام من ذلك انه لا يتناول أمرين : 

أحدهما : ما شرع ابتداءً لا لمعنى فإنه لم يدخل حتى يقال خرج . 

ثانهما : ما استثني منه معقول المعنى كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة 
الفقراء .وقول الغزالي : إنهما معدول بهما عن سنن القياس تجوز () . 

السادس : أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحك الفرع › وإلا فليس 
عل أخيزهنا أصلا والآخر فرعا اول ن العكد 17 


)١(‏ انظر المستصفی )5١8-557/1(‏ , الإحكام للآمدي (185/5) › مختصر ابن الحاجب 
(۲/) المحصول )٤۲۹/۲(‏ » البحر المحيط (99/0) . 

(۲) انظر المحصول )٤۲۸/۲(‏ > الإحكام (183/9) » شرح العضد )١15/1(‏ . فوا الرحموت 
(۲۵۳/۲) » إرشاد الفحول ص٥٠۲‏ . 


سس ا ا قباست أل ا هامع 


: كن الا مما عَلَْهِ » قي : نن الأمَةِ » والأصح : 
0 0 شط طُ اختلاف الأمة » فَإِنْ كان الحم 
ُتََهَا ّما وکن لِعِلئَيْنِ ملين فهو مركب الأضل فيه أو لعل 
َع ْنع الحتضم وُجودها في الأضل ركب الوضف › ولا يُقَبَلانِ خلافا 


2 


لْخِلافئِينَ » وؤ سَلّمَ العليّة فَأنبَتَ اس 


ر -.ه 


المناظِرٌ انمض الدَّلِيلُ 3 فان لم فقا عَلَى الأضلٍ ولک ا 
المشتدل إلبات حكبه غه إثبات العِلّة فالأصمه قبولهُ : 


ش : الشرط السابع : كون حكم الأصل متفقًا عليه لئلا يمنع فيكون 
الاشعال انان اهلا مى اال هری 
ثم اختلف في المراد بالاتفاق : فالأصم أن المراد اتفاق الخصمين ٠‏ وقيل : 
يشترط اتفاق الأمة » ومهم من عكس هذا الشرط . فاشترط في صحة حكم 
الاآصل اختلاف الامة فيه »وهو راي الامدي . وسمى بعضهم المتفق عليه بين 
الخصمين فقط بالقياس المركب ١‏ » ويندرج تحته نوعان مختلف فيهما : 
أحدهما : أن يكون ذلك لعلتين مختلفتين كقياس حلي البالغة على حلي 
الصبية في أنه لا زكاة فيه » فإن ذلك متفق عليه في حلي الصبية » لكن لعلتين 
مختلفتين » فعند الشافعية لكونه حليًا مباحًا » وعند الحنفية لكونه مال صبية 
ويسمى هذا مركب الأصل ؛ لاختلافهما في تركيب الح على العلة في الأصل . 
أن يكون الخصم مع موافقته على العلة يمنع وجودها في الأصل 
كقولنا في تعليق الطلاق قبل النكاح : تعليق للطلاق › فلا يصح › كما لو قال 
: زينب التي أتزوجها طالق » فيقول الحنفي : العلة وهي التعليق مفقودة في 
الأصل » فإن قوله : زينب التي أتزوجها طالق »› ليس تعليقًا وإنما هو تنجيز , 


(۱) انظر البرهان )1٠١/5(‏ » المنخول (ص90؟) › الإحكام للآمدي (185/5) › مختصر ابن 
الحاجب (۲۱۲/۲) » المسودة ص۳۹۹ » شرح الكوكب (55/4) . 


شرح جع الجوامع يي 01 
ويسمى هذا مركب الوصف لاختلافهما في نفس الوصف الجامع ا 

والمشهور عند الأصوليين أنهما غير مقبولين » أما الأول فلأن الخصم إما أن 
يمنع عدم العلة في الفرع أو الحم في الأصل » فلا يتم القياس . 

وأما الثاني : فلأنه إما أن ينع الأصل أو حكمه وتخالفته الخلافيين فيهما 
حكاه الصفى الهمندي 8 

فلو سلم المنصم العلة فأثبت المستدل في النوع الثاني أنها موجودة في الأصل 
ات ا العلة التي ا ادل ق :اول هي العلة وأنها موجودة في الفرع 
انتهض الدليل » وح القياس لاعتراف الخصم بمقتضا 

قلت : ولو حذف المصنف لفظة المناط لكان أولى ؛ لإبهامه أن المسلم ثانيًا 
غير المسام أولاً » واسه أعام . 

ثم جميع ما تقدم فا إذا كان حكم الأصل متففقًا عليه بيهما . فلو لم 
يتفقا عليه فأراد المستدل إثبات حكمه بنص ثم إثبات العلة بطريق معتبر 
فمنعه بعضهم › والأصح قبوله . وإلا لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل 
المنع 9 

قلت : وعلم من هذا أن اشتراطه أولاً اتفاقٌ الخصمين على حكم الأصل 
مستدركٌ فإنه ذكر آخرًا أنه يقبل وإن لم يتفقا عليه إذا استدل عليه الخصم › 
والله أعلم . 

: والصَّحِيحُ لا شار رط الإثفاق عَلَى تَعلِيل كم الأضل أو 

۳ عَلَى العلّة . 

ش : لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل وان رد نن دال 


)١(‏ انظر البرهان (۱۳/۲) » المنخول ص(551) » الإحكام للآمدي )۲۸٤/۳(‏ › مختصر ابن 
الحاجب (۲۱۲/۲) › ف ٠‏ فوائح الرموت )۲٠٥/۲(‏ . 

)۲( انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۱۳/۲) » شرح الكوكب (۲۹/۲ ۰ )۳١‏ › فوا 
الرحموت )١01/15(‏ » غاية الوصول ص۲١‏ . 


تتم ل اي ري بت | لوقه الام 


على عين تلك العلة » هذا هو الصحيح ؛ وخالف فيه بشر المريسي () , 
فاشترط أحدّهما . هذا مقتضى كلام المصنف » لكن الذي في «المحصول» ( 
عن بشر اشتراط الأمرين معا » وحى البيضاوي عنه أنه اشترط إما قيام 
الإجماع عليه أوكون علته منصوصة . وهو مخالف لكلام الإمام من وجبين 
وكلام المصنف يخالفهما . 

: القالث : الفزع وَهوَ ا لحل امه ¢ وَقيل ك1 ¢ ومن 


74 
أ 


ليده و نام اليل ده إن كائث فَطْعِيَه فقطئ » وَ ظَنَكَهَ 
فقیاش الأذوّن ۽ کالتقاح على الث بجايع الطّعم . 


ش : حك المصنف قولين في الفرع : هل هو امحل المشبه كالنبيذ في المثال 
السابق في الأصل ؟ وبه قال الفقباء » أو حكمه ؟ وبه قال المتكامون . ولم يقل 
أحد هنا : إنه دليله 9) . وله شروط : 
أحدها : أن توجد فيه العلة بعامها . وهذا أحسن من قول ابن 
الحاجب () : أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل ؛ لأن لفظ المساواة قد 
يفم منع الزيادة فيخرج قياس الأولى . بخلاف عبارة المصنف فإن الزيادة 
لا تنافيه » وهو شامل لقياس الاولى والمساوي والادون 


فإن كانت العلة في الأصل مقطوعًا بها فقد يكون الفرع أولى ٠‏ كقياس 


(1) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن ن المريسي ٠‏ العدوي بالولاء » أبو عبد الرحمن : فقيه 
معتزلي عارف بالفلسفة » يرم بالزندقة » وهو رأس الطائفة «المريسية» القائلة بالإرجاء » وإليه نسبتهاء 
أخذ الفقه عن القاضى أبي يوسف ., وقال برآي الجهمية . توفي سنة (۲۱۸ ه) . انظر ترجمته في وفيات 
الأعيان )91/1١(‏ وات بغداد (/01/10) وأصول الفقه تاريخه ورجاله (۷۰) . 

(۲) انظر ا نتحصول (؟/50) . المسودة ص!ا:5 ؛ البحر الحيط ٠ )۷۷/١(‏ فواتج الرحموت 
(1/5ه؟) . 

(؟) انظر الحصول (155/1) . الإحكام للآمدي (77/5؟) » البحر امحيط ٠ )1١7/0(‏ شرح 
الكوكب المنير (1015) . 

. )۲۳۲/۲( انظر مختصر ابن الحاجب‎ )٤( 


شرح جع الجوامع سس سس بيب ب 1ق 
الضرب على التأفيف بجامع الأذى . وقد يكون مساويًا كقياس النبيذ على 
الخر بجامع الإسكار 

وإن كانت العلة في الأصل مظنونة فهو قياس الأدون ‏ . وذلك كقياس 
. التفاح على البر بجامع الطعم › فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود في الفرع 
بعامه؛ وإنما سمي قياسًا أدون لأنه ليس ملحقًا بالأصل إلا على تقدير أن العلة 
فيه الطعم . 

فإن كانت فيه مركبة من الطعم مع التقدير بالكيل أو كانت العلة القوت أو 
غير ذلك لم يلحق به التفاح . 

وظهر بذلك أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بعامه » بل أن 
تكون العلة في الأصل ظنية » وحينئذ فلا اعتراض على البيضاوي في تقسيمه 
الفرع إلى أولى ومساو وأدون » ولا منافاة بينه وبين قول «الحصول» : يشترط 
أن لا يكون بين العلتين تفاوت لا في الماهية ولا في الزيادة ولا في التقصان 
لأنه إذا وجد المعنى بعامه فالزيادة والنقصان إن وجدا في الفرع فخارجان عن 
المعتبر في العلة 0 ذلك إلى الاصطلاح » واه أعلم . 

ص : وَثَهَ لُ المعارَضّةُ فيه فض نَقِيضَ أو ضِدَ لا خلاف الحم 
على المختار » واتار بول التّرجيح » وَأَنَّهُ لا يجبُ الإبماء إِلَيْه في 
الذليل:: 5 

ش : الشرط الثاني أن لا يعارض با يقتضي نقيض حكمه أو ضد حكمه لا 
قلاف که وان ا ر و أن ده تبظلة :وقد دک آي اشاب 
في مختصره هذا في فصل المعارضة › واقتصر على النقيض وذكره في «المنتهى) 
في شروط الفرع » كما فعل المصنف وتبعه الصفي الهندي وقالا : إنما يتم 


() انظر أصول السرخسى )۱٤۹/۲(‏ . امحصول )٤۳١/۲(‏ › المستصفى (159/1) » مختصر ابن 
الحاجب (۲۳۳/۲) » الإحكام للآمدي )۳١۹/۳(‏ » البحر الحيط )1١7/0(‏ . 


مام ا اي ا ا ر للدي م حت الغيث المامع 


اشتراطه على القول بجواز تخصيص العلة » فإن لم نجوزها لم يشترط © . 

ثم قال المندي : وهذا في الحقيقة ليس شرطًا للفرع الذي يقاس » بل للفرع 
الذي يثبت فيه الحكم يمقتضى القياس . 

مثال النقيض : قول القائل : بيع الجارية إلا حملها . صححيح في وجه» كبيع 
هذه الصبرة إلا صاعًا مها » فيعارض بأنه لا يصح كما لو باع جارية إلا يدها . 

ومغال الضد : قول الحنفي : الوتر واجب قياسًا على التشهد بجامع مواظبة 
البي ية علهما » فيعارض بأنه مستحب قياسًا على ركعتي الفجر بجامع أن 
كلا مهما يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة › فإن الوتر في 
وقت العشاع والفجر في وقت الصبح 3 ولم نعهبد من الشرع وضع صلاني فرض 

ومثال الخللاف قول القائل : اليمين الغموس 5 تو جب الكفارة 2 كشهادة 
الزور بجامع إثم القائل » فيقال : الغموس توجب التعزير قياسًا على الزور 
بجامع إظهار الباطل على وجه من التأكيد يغلب ظن كونه حقًا » ففي الغموس 
باليمين » وق الزور بالشهادة » فهذا لا يقدح فإنه لا منافاة بين ثبوت التعزير 

تذبيه : 

قوله : «نقيض» و «خلاف» منصوبات بالوصف قبلها بغير تنوين للإضافة 
فما لدلالة ذكره في خلاف » وهو نظير قوله : 

NEG aes 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل إلى جواز تخصيص العلة المستنبطة وذهب أكثر أصحاب 
الشافعي والرازي وأني الحسين البصري إلى المنع وقبل إنه منقول عن الشافعي . انظر المعتمد (184/5)؛ 

البرهان (4۷۷/۲) » المستصفى (553/5) » الحصول (؟/535) . المنخول (ص٤٠٤)‏ . الإحكام 
للآمدي (؟/20؟) . 


واه أعام . 
بالترجيح ؟ 

فيه مذهبان» امختار مهما : نعم ؛ لأنه إذا ترجح وجب العمل به للإجماع 
على وجوب العمل بالراج (" . وعلى الختار فل يجب الإبماء إلى الترجيح في 


نفس الدليل ؟ 
e‏ 
e‏ 
والثاني : يجب ؛ لأنه شرط في العمل به › فلا يثبت الحك دونه فهو كجزء 


علة . 


ص : ولا يَقومٌ القاطِعٌ عَلَى خلافه وفاقا ولا خَبرْ الواجد عِنْدَ 
الأكثرين : 

ش : الشرط الثالث أن لا يقوم دليل قاطع على خلافه ؛ لأن القياس ظني 
فلا يعارض القطمي (') . وهذا متفق عليه . فإن عارضه خبر الواحد فهي 
مسألة تعارض القياس وخبر الواحد » والمشهور تقديم خبر 0 كما سبق في 
بان الأخبار-: 


: يساو الأضلَ حه حك الأضل فا يُقْصَدُ مِن عفن أو 
e‏ خالف فسَدَ القياش ¢ وَجَواب المغترضٍ باخالمَة بيان 


)١(‏ وهو قول الآمدي وابن الحاجب انظر الإحكام للآمدي )۱۳۸/٤(‏ » مختصر ابن الحاجب 
(۷7/۲) . 

(۲) انظر الإحكام للآمدي )۱۳۸/٤(‏ ؛ مختصر ابن الحاجب (۲۷۱/۲) » البحر امحيط (45/0؟) . 
(۳) انظر مختصر ابن الحاجب ٠ )51٠١/5(‏ شرح الكوكب المنير (3:8/4) » إرشاد الفحول 


(ص۲۷۹) . 


إو > ا ن 
الإتحاد 

ش : الشرط الرابع أن يساوي الفرع بالأصل » وحكمه حكم الأصل › فا 
يقصد المساواة فيه» من عين الحم أو جنسه » فالأول كقياس القصاص في 
النفس بالمثقل عليه في القعل باحدد » فالحك في الفرع هو الحك بعينه في 
الأصل وهو القتل (" . 

والغاني : كقياس الأطراف على النفس في وجوب القصاص بجامع الجناية . 
فالحكم في الفرع ليس هو عين الحك في الأصل وهو القتل بل جنسه . فإن 
خالف حكم الفرع حكم الأصل » فسد القياس . مثل قولنا : الظهار يقتضي 
الحرمة في حق الذمي كالمسام » فيعترض الحنفي باختلاف حكمهما لأن الحرمة 
في حق المسلم تنتهي بالكفارة » وفي الذمي مؤبدة ؛ لأنه ليس من أهل 
الكفاوة 117 

وجوابه أن يبين المستدل الاتحاد فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة . 

ص : ولا يكون مَنصوصًا يموافق خلافا مور دَلِيلَئِنِ ولا بمُخاليفٍ 
إل لِتجِربَة النَظَرٍ . 

ش : الشرط الخامس أن لا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه > كذا أطلقه 
الآمدي وابن الحاجب () » ونقل الإمام عن الأكثرين عدم اشتراطه © , 
وذكر المصنف تبعًا للصفي الهندي في ذلك تفصيلاً تقريره أن النص قد يكون 
موافقًا للقياس › ن مالقا له » فإن كان موافقًا له فهو موضع الخلاف 


)١(‏ ذهب الجهور إلى وجوب القصاص في القتل بالمثقل كالقتل بالحدد وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا 
قصاص فيه لأنه شبه عمد والحدود تدرأ بالشهات . انظر أدلة الجهور في بدائع الصنائع )۲۳٤۲/۷(‏ › 
بداية الجهد (۲۹۸/۲) » المهذب )۲١/۲(‏ . 

OE IE gS OVD O)‏ اين 217/7 ؟)ي الأشياء. والنظاترز 
للسيوطي (ص145) . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (۳۱۳/۳) . مختصر ابن الحاجب (۲۳۲/۲) . 

. )٤۳۲/۲( انظر المحصول‎ )٤( 


شرح جمع الجوامع ححا ا ا لا 
الذي قدمناه » فمن أطلق المنع تمسك بقضية معاذ فإنها تفهم امتناع القياس 
عند وجود النص ٠.‏ ومن قال بال جواز فلجواز ترادف الادلة على مدلول واحد › 
وحل الخلاف ما إذا لم يكن النص الدال على ثبوت حك الفرع هو بعينه الذي 
دل على حكم الأصل » فإن كان كذلك فقال الصفي الهندي : ينبغي أن يكون 
القياس باطلاً إذ ليس جعل تلك الصورة أصلاً والأخرى فرعًا أولى من العكس» 
وإن كان مدلول النص مخالقًا لمدلول القياس بطل القياس ؛ لثلا يلزم تقديمه 
على النص . 

وقوله : «إلا لتجربة النظر» استثناء منقطع , أي لا فائدة للقياس في هذه 
الحالة إلا تجربة النظر أي التمرين ورياضة الذهن في المسائل ولا سبيل إلى قبوله 
والعمل به 


: ولا مُتَقَدَمَا عَلَى حكم الأضل وَجَوَرَهُ الإمامُ عِندَ دَلِيلٍ 


ش : الشرط السادس أن لا يتقدم حكم الفرع على حكم الأصل › 
كقياس الوضوء على التيمم في إيجاب النية فيه ؛ لأن التعبد بالتيمم إنما جاء 
بعد الوضوء . فلو قيس عليه لثبت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر 
الأصل () 

وقال الإمام فخر الدين الرازي - تبعًا لأبي الحسين البصري () - : يجوز 
إن كان لحك الفرع دليل آخر متقدم ؛لجواز أن يدلنا الله تعالى على الحك بأدلة 
مترادفة كما يترادف معجزات النبوة بعد المعجزة المقارنة لابتداء الدعوة . 

قال الشارح () : ولم يحفظ المصنف في هذه المسألة خلافًا سوى تفصيل 


0 انظر الإحكام للآمدي ( (535/9) » مختصر ابن الحاجب (۲۳۳/۲) » المستصفى (۳۳۰/۲) 2 
شرح الكوكب المنیر (111/4) » فوا الرحموت )۲١۹/۲(‏ . 

(۲) انظر المعتمد (۲۷۲/۲) » المحصول )٤۲۸/۳(‏ . 

(۳) انظر التشنيف (۲۰۰/۲۳ 0 )۲١١‏ . 
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الإمام وفك أطلق ابن الصباغ )1( ف العدة امتناع هذا الشرط › وجوّز أن 
يكون على الحكم أمارات متقدمة ومتأخرة كالمعجزات بجواز الاستدلال على 
النبوة بما نزل من القرآن بالمدينة فكذا في الأحكام المظنونة . 

قلت : كلام ابن الصباغ هو كتفصيل الإمام . 

قال الشارح () : ولك أن تقول : الكلام في تفريعه عن الأصل المتأخر 
وذلك لا يمكن سواء أكان عليه دليل غيره أم لا . 

قلت : لا امتناع في تفرعه عن متأخر إذا كان له أصل متقدم عليه فيكون 
فرعًا لأصلين وجد أحدهما قبله والآخر بعده . وقوله : «إنه لا يمكن» فيه 
نظر؛ فإنه موضع النزاع » والسه أعام . 

ص : ولا يُشْتَرَطُ نوت ځیه بِالئّصَ جُمَلَةٌ خلافا لَقَوْم ولا 
انتفاءُ نَضَ أو إجماع يوافِقَهُ خِلانًا لِلْعَزالي والامِديٌ . 

EE RES فرق‎ 

أحدهما : ذهب قوم - مهم أبو هاشم - إلى أنه يشترط في ثبوت حكم 
الفرع ورود نص عليه في الجملة دون التفصيل › والقياس يدل على تفصيله . 
قالوا : ولولا ورود الشرع بميراث الجد في الجلة لما استعمل الصحابة القياس في 
كيفية توريثه مع الإخوة . 

وأنكر الجهور اشتراطه 7 وقالوا : قاس الصحابة رضي الله عنهم : «أنت 
علي حرام» على الطلاق تارة » وعلى الظهار أخرى » وعلى اليمين أخرى › 


)١(‏ هو أحمد بن عد بن عد بن عبد الواحد » القاضي أبو منصور بن الصباغ البغدادي › وهو ابن 
أخي الإمام نصر ابن الصباغ » قال ابن السمعاني : «تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري » وسمع منه 
الحديث ومن غيره) وقد ناب ف القضاء وول الحشيّة ٠.‏ وقال الذهى : ( وله مصنفات) . توفي سنة 
(594 ه) . انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبى (؟08/5) . 

(0) انظر التشنيف )5٠١/9(‏ . 

(۳) انظر المحصول (55/5) » المستصفى )51١/1(‏ . المعتمد (514/5) › الإحكام للآمدي 
)۲۷٤/۳(‏ » شرح الكوكب المنير )1١1/4(‏ المسودة ص!!؟ . 


شرح جع الجوامع ساب ىب 815 
ولي "فيه نض لا جلة :ولا قصللا ٠‏ 

ثانهما : ذهب الغزالي والآمدي (0 إلى أنه يشترط انتفاء نص أو إجماع 
يوافقه ( ولم يشترط الجمهور ذلك 3 وقالوا : فائدة القياس مع النص زيادة 
معرفة العلة أو الحم . وفائدة النص ثبوت الحم . 

فإن قلت : ما الجع بين هذا وبين قوله فما سبق وأن لا يكون منصوصًا ؟ 

قلت : ذلك في الفرع نفسه وهذا في النص على مشبهه . كذا أجاب به 
الشارح » وفيه نظر » فكيف نتخيل أن النص على مشه يمنع جريان القياس 
فيه » وهل النص على مشيهه إلا النص على أصله الذي هو مشه وذلك 
مقتض للقياس لا مانع منه » واسه أعلم . 

ص : الراب : العِلهُ 3 قال اهل الح : المعرف 3 حكر الأضل 
ثابت ما لا بالئَّص خلافا لِلْحَتَفِيَة » وَقِيلَ : الوَنَّرْ بذاته » وَقالَ 
العَزاليي : باذن الله » وَقالَ الآمِدِيٌ : الباعث . 


ش : الركن الرابع من أركان القياس العلة © . 

وني تعريفها أقوال : 

أحدها - وبه قال أهل السنة - : أنها المعرفة للحم » أي تدل على 
وجوده ولا تؤثر فيه ؛ لأن المؤثر هو اله تعالى . ثم حى المصنف خلافا في أن 
حكم الأصل ثابت بالعلة أو بالنص » وبالأول قال أصحابنا › وبالثاني قال 
ا حنفية . 

ووجه ذكره هذه المسألة - بعد هذا التعريف - التنبيه على خطأ ابن 
الحاجب في قوله : إن أصحابنا بنوا قولهم أن حكم الأصل ثابت بالعلة على 


(1) انظر المستصفى (۳۳۱/۲) , الإحكام للآأمدي (575/9) . 
(۲) انظر تعريف العلة في أصول السرخسي (174/5) » المحصول (11/5؟) . الإجكام للآمدي 
(/77؟) مختصر ابن الحاجب (۲۳۲/۲) » المسودة (ص80؟) 


تآ س ا سپس الت ا حامع 


تفسيرها بالباعث ‏ . فأشار المصنف إلى أنهم قالوا هذا مع تفسيرهم العلة 
بالعرف » ووجه توهم ابن الحاجب ذلك أنه جعل العلة فرعًا للأصل أصلا 
للفرع خوفا من لزوم الدور فإنبا مستنبطة من النص › فلو كانت معرفة له - 
وهي إنما عرفت به - لزم الدور . 

والحق تفسيرها بالمعرف يعني نها نصبت أمارة يستدل بها انجتهد على وجود 
الحم إذا لم يكن عارفًا به » ويجوز تخلفه في حق العارف كالغيم الرطب أمارة 
المطر . 

وقد يتخلف وتخلف التعريف بالنسبة للعارف لا يخرجها عن كوا أمارة › 
فاتضح أن العلة هي المعرف في الأصل والفرع ولا يلزم الدور . 

القول الثاني : أنها المؤثر بذاته » لا بجعل الله تعالى » وهو قول المعتزلة ؛ 
بناءً على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين ) . 

الثالث : أنها المؤثرة لا بذاتها ولا بصفة فيها . ولكن بجعل الشارع لها مؤثرة: 
قاله الغزالي )ء وزيفه الإمام فخر الدين بأن الحكم قدي . والعلة حادثة . 
والحادث لا يؤثر في القديم () . 

الرابع : أنما الباعث على التشريع يمعنى اشتال الوصف على مصلحة 
صالحة أن تكون المقصود للشارع من شرع الحكم » وهو اختيار الآمدي وابن 
الحاجب ‏ وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض . وهو 
محى عن الفقهاء . 


0 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲۳۲/۲) . 
(۲) انظر امحصول (507/1) » البحر المحيط )١115/0(‏ » إرشاد الفحول ص(۷١۲)‏ › الإهاج 
)6/7( . 
(۳) وبه قال سليم الرازي ومال إليه المندي . انظر البحر الحيط )٠٠١/١(‏ > الإہاج (9/غ5) » نہاية 
السول (9/9؟) . 
)٤(‏ انظر المستصفى (۲۸۰/۲) » المحصول (۳۰۷/۲ » )۳١۸‏ . 
(5) انظر الإحكام للآمدي (۲۸۹/۲۳) › مختصر ابن الحاجب (۲۱۳/۲) . 
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ف ت 

والتضور عمد 2 خلافه فإنه تعالى لا يبعثه شيء على شيء . 

وقال المقترح ١(‏ أت أريد با الباعث للشارع على الک إثباث غرض 
حادث له فهو محال ٠‏ وإن أريد أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت 
باعنة تَجورًا فهذا لا يجوز إطلاقه على الباري تعالى ؛ لما فيه من إيهام ا محال » 
إلا أن يتحقق إذن من الشارع في إطلاقه لا سبيل إليه . 

وجمع السبكي بين كلام المتكلمين والفتباء في ذلك بأن مراد الفقهاء أن العلة 
ا ا ل 
توهمه بعضهم فالمعلل فعل المكلف لا حك الله تعالى . 

قلت : وسيأق بعد ذلك ما يشهد له . 

ص : وَقدْ تكونٌ دافِعَةً أو رافعَةَ أو فاعِلَةَ الأَمْرَيْن 1 

ش : الوصف المجعول عله ثلاثة أقسام () : ۰ 

أحدها : أن يكون دافعًا للحم فقط كالعدة تدفع حل النكاح في 
الابتداء ولا يرفعه في الأثناء » كالموطوءة بشهة تعتد » وض باقية على 
الزوجية . 1 1 

الثاني : أن يكون رافعًا للحكم فقط كالطلاق يرفع الحل ولا يدفعه فإنه لا 
يمنع عقد نكاح جديد . 

الغالث : أن يكون دافعًا رافعًا كالرضاع ينع ابتداء النكاح ودوامه . 

ص : وَوَضْفًا حَقِيقيًا ظاهرًا مُنصَبِطًا أو عرفا مُطَّردًا وكذا في 


)١(‏ هو : مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين ٠‏ أبو الفح ١‏ تفي الدين المعروف بالمقترح : فقيه 
شافعي مصري ؛ برع في اصول الدين والخلاف . تفقه في الإسكندرية » وولي التدريس بها في مدرسة 
السلقي . له تصانيف منها : ( شرح المقترح في المصطلح» للبروي قال ابن قاضي شهبة : عرف تقي الدين 
بالمقترح لأنه كاد يحفظه . توفي سنة (311 ه) انظر ترجته في طبقات السبکي (191/0) وكشف الظنون 
)1۷4( والأعلام )01/۷( 

(۲) انظر المحصول )٤۰۹⁄/۲(‏ » البحر المحيط (175/0) > الإبباج )14/7( > الامع ص۹٥‏ » شرح 
الكوكب المنير )٤٤⁄/٤(‏ . 
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الغيث المامع 


الع لعَويا أو حن شَرْعِيًا وثالا : إن كان المقلول حَقيقتا . 

ش : قشم المصنف العلة إلى أقسام : 

الأول : أن تكون وصمًا حقيقيًا (© وهو ما يعقل باعتبار نفسه , 
ولا يتوقف على وضع ٠‏ كقولنا : مطعوم فيكون ربويًا » فالطعم يدرك باحس › 
وهو أمر حقيقي » أي لا يتوقف معقوليته على معقولية غيره » ويعتبر فيه 
امران : 

أحدهها : أن يكون ظاهرًا لا خفيًا . 

الثاني : أن يكن منضبطًا » أي يتميز عن غيره ولا خلاف في التعليل به . 

الثاني : أن يكون عرفيًا » ويشترط فيه أن يكون مطردًا لا يختلف بحسب 
الأوقات » فإنه لو لم يكن كذلك لجاز أن لا يكون ذلك العرف حاصلاً في زمنه 
عليه الصلاة والسلام » فلا يجوز التعليل به . ومثل الإمام فخر الدين ذلك 
بقولنا في بيع الغائب إنه مشتمل على جبالة مجتنبة في العرف , ثم اعاده ومثل 
له بالشرف والخسة والكمال والنقصان › فتعلل بها في الكفارة وغيرها » فإن 
الشرف يناسب التعظيم » والنسة تناسب ضده . 

الفالث : أن يكون لغويًا (© » وفي التعليل به خلاف » والأصح جوازه 
كقولنا في النبيذ : إنه يسمى خمرًا » فيحرم كالمعتصر من العنب . 

والرابع : أن يكون شرعيًا وفي التعليل به مذاهب : 

أحدها : وبه قال الأكثرون () : جوازه ؛ لأن العلة هي المعرف » فلا بدع 
في جعل حك معرفا لحم . 


)١(‏ انظر امحصول (۳۹۹/۲) » المستصفى (551/1) » الإحكام للآمدي )١88/7(‏ › مختصر ابن 
الحاجب (۲۱۳/۲) . 

(۲) انظر احصول )٤١۳/۲(‏ وما بعدها » نباية السول )1١5/5(‏ . 

(؟) انظر المحصول (۳۹۷/۲) › الإبهاج (۱۳/۳) » شرح الكوكب (41/51) › البحر امحيط 
(118/6) » المعتمد (۲۷۱/۲) » المستصفى (0/1؟5؟) . 
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ا 

والثاني : منعه ؛ لأنه معلول . فلا يكون علة . 

والثالث : التفصيل بين أن يكون الحك المعلول حقيقيًا . فيمتنع ٠‏ أو شرعيًا 
فيجوز . وتعبير المصنف قد يوهم خلافه . 

واختار ابن الحاجب الجواز إن كان التعليل باعنًا على تحصيل مصلحة 
كتعليل رهن المساغ بجواز بيعه » والمنع إن كان لدفع مفسدة كتعليل بطلان 
البيع بالنجاسة . 

ومشال تعليل الحقيقي بالشرعي تعليله إثبات الحياة في السعر بأنه تحريم 
بالطلاق . ويحل بالنكاح . فتكون حيًا كاليد () . 

ووجه الانحصار في هذه الأقسام الأربعة أن الوصف إن لم يتوقف على وضع 
نهو الحقيقي . وإن توقف على وضع فإن كان الواضع الشرع فهو الشرعي › أو 
غيره فإن كان العرب فهو اللغوي . أو من بعدهم فالعرفي . 

ص : اؤ مُرَكبًا وَثالِا لا يَزِيدُ عَلَى حمس . 

ش : تنقسم العلة إلى بسيطة وهي ما لا جزء لها كالإسكار » ومركبة وهي 
التي لحا جزء كالقتل العمد والعدوان » وفي التعليل بالمركبة ثلاثة أقوال : 

أححها - وبه قال الأكثرون - : جوازه 9 . 

والغاني : منعه . 

والثالث : جوازه إلى خمسة أوصاف من غير زيادة علهها » وعزاه صاحب 
الخصال إلى الجرجاني من الحنفية » وحكاه الشيخ أبو إسحاق وغلّط قائله » 
وذكر الإمام خر الدين أن الشيخ حكاه في سبعة . 


2# 


(۱) انظر المحصول (۳۹۹/۲) > التحصيل (۲۲۸/۲) » الإحكام للآمدي (۲۸۸/۳) . 
)١(‏ انظر المسألة في البرهان (؟/؟١١1)‏ » الأمدي في الإحكام (۳۰۱/۲۳) » النمحصول (۳۹۹/۲) 2 
ابن الحاجب في امختصر (۲۳۰/۲) » البحر انحيط (113/0) » المستصفى )۳۳١/۲(‏ » المنخول 


(ص5ة؟) . 


04 الغيث اهامح 


ص : وين ن روط الإلحاق بها اشْالها على حِكمَة تبث على 


الإميثال » وَتَصلّحُ شاهِدًا لإناطّة ا لحك » ومن م كان مانا 
وَضِفًا ا ل بحكمتها . 


ش : يشترط في صحة الإلحاق بالعلة أن تشتمل على حكمة تبعث المكلف 
على امتغال الحم . وتصلح أن تكون شاهدًا لإناطة الحم بها . 

ومثّل ذلك بحفظ النفوس . فإنه علة باعثة على القصاص › الذي هو فعل 
المكلف انحكوم به من جبة الشرع . > فحكم الشرع لا علة ولا باعث عليه لقدرته 
على حفظ النفوس بدون ذلك » بخلاف المكلف . فإذا انقاد المكلف امتثالاً 
لأمر الله ووسيلة إلى حفظ النفوس » فله أجران : أحدهما على القصاص › 
والآخر على حفظ النفوس . 

وقد أمر بالأول في قوله : 9كُتِتٍ عَلَيَكُمْ القصاض € وأومأ إلى الثاني 

له : #وَلَم.في القصّاص حَياةٌ4 () وهذا يدل على أن المراد بكون العلة 
باعنًا أنها باعثة لامكلف على الامتغال لا للشارع على شرع الحكم » وهو شاهد 
لما قدمته عن السبكي . 

وعلم نا رااان الهلة غان بحكسة أر: ن مانع الله وس دى 
يخل بحكتها ؛ كالدّين عند من جعله مانعًا من وجوب الزكاة » فإنه يخل بحكمة 
إيجاب الركاة وهي الاستغناء بالنصاب لاحتياج مالكه إليه في وفاء دينه . 

واعلم أن مانع العلة هو الذي عبّر عنه الأصوليون بمانع السبب › 
فام 0 ¿ خطاب الوضع الحم على الوصف بالمانع » وقسموه إلى مانع 
الحم (" ) وقد ذكره المصنف في صدر الكتاب ؛ ومانع السبب وذكره هنا . 


۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ۷۹ 

(؟) انظر تعريف مانع الحم في ا محلى على شرح جع الجوامع (۹۸/۱) » شرح الكوكب المنير (4017/1) 
إرشاد الفحول (ص۷) . 


شرح جع الجوامع ببسب أ 

ص : وَأنْ تكون ضابطًا لَِكمَةٍ » وَقيل : يجوز كؤنا نَفْسَ 
الحكمّة » وَقِيلَ : إن انصَبَطَثْ . 

0002028 ا 
المقصودة لشرع الحم . 

وقد تطلق الحكمة على الوصف الضابط لها مجارًا > من تسمية الدليل باسم 
المدلول وهل جوز التغليل بشن اة ؟ فيه مذاهب : 

أحدها : المنع » وهو ظاهر كلام المصنف » وحكاه الآمدي عن 
ارين 

والثاني : الجواز مطلقًا » وهو اختيار الإمام خر الدين والبيضاوي ° . 

والثالث : الجوازإن انضبطت ولمنع إن لم تنضبط » كالمشقة فهي خفية 
غير منضبطة ؛ إذ قد تحصل للحاضر وتنتفي عن المسافر » واختاره الآمدي 
وابن الحاجب والصفى المندي (). 

ص : وَأَنْ لا تكون عَدَمًا في للبو وفافًا للآمام » وَخِلانًا 
إلآمِدِيّ » والإضافٌ عَدَمِي . 1 1 

ش : تعليل الحك العدمي بالعلية العدمية متفق على جوازه » واختلف في 
تعليل الحك الثبوتي بالعلة العدمية - كتعليل بطلان بيع الآبق بعدم القدرة 
على التسليم - على قولين : 

أحدهما : المنع وهو مختار المصنف » وعزاه للإمام خر الدين » وهوكذلك 
في كلامه على الدوران لكنه صحح هنا الجواز . 


(1) انظر الإحكام للآمدي (۲۹۰/۲) , البحر النحيط (0/؟15) . 

)۲( انظر نهاية السول )٠١1/5(‏ » الإحكام للآمدي (۲۹۰/۲) > الإهاج )16١/5(‏ » التحصيل 
)6/۲( . 

(۳) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۱۳/۲) . 


o۲ 


الغيث الهامع 


فقول الشارح : «إن نقل المصنف عنه المنع سبق قلم» ( ليس كذلك › 
فقد عرفت أن كلامه اضطرب في ذلك › فتبع المصنف احد الموضعين › 
ومن صحح المنع الآمدي وابن الحاجب () . وعزؤ المصنف للآمدي عكسَه 
وه . 

الغاني : الجواز » وصححه البيضاوي 7) › وهو أحد قولي الإمام كما تقدم › 
وقد عرفت أن نقله عن الامدي وهم . 

وقال الشارح (؛) : في ثبوت الخلاف بين الإمام والآمدي نظر ؛ لعدم 
تواردهما على محل واحد » فإن الإمام بناه على رايه : أن العلة يمعنى المعرف › 
وهو بهذا التفسير لا ينبغي أن يقع فيه خلاف ؛ إذ لا امتناع في أن يكون 
المعدوم عليه للموجود » والآمدي بناه على أنها بمعنى الباعث . انتهى . 

قلت : الخلاف بينهما ثابت » ولو بنى كل منهما قوله على أصل يخالف أصل 
الآخر » والله أعلم . 

واعلم أن الخلاف في تعليل الثبوتي بالعدم يجري في كون العدم جزء عله 
اتا 

وقد ذكره ابن الحاجب » وأهمله المصنف لوضوحه » بل قد يدعي دخوله في 
كلامه ؛ لأنه متى كان جزء العلة عدمًا فقد صدق التعليل بالعدم » والله 
أعام . 

والوصف الإضافي وهو ما يعقل باعتبار غيره » كالأبوة والبنوة والمعية 
والقبلية والبعدية » عدمي فيجري فيه الخلاف في تعليل الثبوتي لعدم . 


() انظر التشنيف (۲۱۷/۳) . 

(۲) انظر الإحكام للآمدي (50/9؟) » الحصول (۳۹۲/۲) › مختصر ابن الحاجب (١/15؟)‏ › 
البحر الحيط (155/0) . 

(؟) انظر مختصر ابن الحاجب (؟/14؟) ء نهاية السول )1١5/9(‏ » البحر المحيط (115/6) وما 
بعدها . 


5 انظر التشنيف (919/19) . 


شرح جع الجوامع o۳‏ 


: وجو التغليل بما لا يُطَلعُ على ج حِكْمَيِه فَإِنْ فطع بانتفائها 
قي فقال القزالي وَابْنُ يخى : بْب ا ١‏ لِمَظِنَّة » وَقال 
الجدّليون : لا . 


ش : المعنى في جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته أنه لا يخلو عنها في 
نفس الأمر » ويسمى أمارة . واختلف فيا لو قطع بانتفائها في بعض الصور » 
كاستبراء الصغيرة فإن الاستبراء لتيقن براءة الرحم » وهو متيقن فا . 

فقال الغزالي وصاحبه مد بن يحبى 7(" : يثبت الحم لامظنة . 

وقال الجدليون : لا يثبت لانتفاء الحكمة » فإنها روح العلة () . ونظير هذا 
قول إمام الحرمين : إنه يكره لامستيقظ من النوم مع تيقن طهارة يده غمسها في 
الإناء قبل غسلها » مع القطع بانتفاء المعنى في الكراهية . وهو احتال 
التحاشة : 

وقال الجهور : لا يكره » وهو موافق لامحكي هنا عن الجدليين » وذكر 
الأصحاب في باب صلاة العيد فيا فعله النبي كه للمعنّى وزال كالرَمّل ونحوه هل 
0 

قال الشارح 7 : وليس هو هذا الخلاف المذكور هنا . لأنا حيث قلنا ببقاء 
ال الحا دسي لي ار 
حال بعلة وفي أخرى بغيرها . 

قلت : استبراء الصغيرة لم يظهر فيه المعنى قط . وأما الرمل فكان معناه 


)١(‏ هو عد بن يحبى بن منصور ٠‏ أبو سعد , تحبي الدين النيسابوري : رئيس الشافعية بنيسابور في 
عصره . ولد في طريثيث (من نواحي نيسابور) وتفقه على الإمام الغزالي . ودرّس بنظامية نيسابور . 
من كتبه (امحيط في شرح الوسيط» و «الانتصاف في مسائل الخلاف» توفي سنة (08 ه) . وفيات 
الأعيان )٤1٥/١(‏ › الأعلام اا . 

)۲( انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص١۱‏ » شرح البيجوري على الجوهرة ق )۱٤⁄/۲(‏ » غاية الوصول 
(ص9٠١١)‏ . 

(؟) انظر التشنيف (۲۲۲/۳) وما بعدها . 


o 


الغيث امامع 


حين ابتدئ فعله معلومًا » واستمرت المشروعية بعد زوال المعنى استحضارًا 
لتلك الحالة التي أوجبت ذلك ؛ ليعرف قدر النعم المتجددة بتمكن الإنسان 
من إقامة المناسك من غير صاد ولا مانع ؛ وانتشار الإسلام وقوة أهله بعد 
خفائه وضعف أهله . والله 5 : 


« والشجیخ جوارّها ¢ وَفائِدَ مها : مَعْرِفَةُ ا سَبَهُ ¢ ومنغ 


الإلحاق ‏ 2 وَتَقُويَة النَّصَ قال الشَيْحْ الإمام : وزيادَة الأجر عِنْدَ 
قضد الإمتثال لأجلها . 


ش : اختلف في جواز التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل 
النص » كتعليل الربا في النقدين بجوهريهما - على مذاهب : 

أحدها : المنع طلقا (0) سرا اكائ شتفوصة او اة كاه 
القاضي عبد الوهاب في ملخصه › وعزاه لأكثر فقباء العراق » وهو يرد على 
نقل القاضي أبي بكر والأمدي وابن الحاجب وغيرهم الاتفاق على الجواز في 
المتضوضة : 

الثاني : التفصيل . فيمتنع في المستنبطة » ويجوز في الثابتة بنص أو إجماع , 
وهو قول الحنفية () . ويه قال أبو عبد الله البصري من المعتزلة > وحكاه 
الشيخ أبو إسححاق » والنووي في «شرح المهذب» وجا لبعض أححابنا . 

والغالث : الجواز مطلقًا . وهو الصحيح 7 . وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد » واختاره الإمام والامدي واتباعهما . 

وعلل المانع من ذلك بأنه لا فائدة لحا ؛ لأن الحم في الأصل ثابت بغيرها , 


(1) انظر الإبياج )۱٥٤/۳(‏ . البحر النحيط )١150/6(‏ › إرشاد الفحول ص ؟9١؟‏ . 

(۲) انظر المعتمد (۲۹۹/۲) » البرهان (540/5) » أصول السرخسي (198/1) ؛ المستصفى 
)٤/۲(‏ › فواځ الرحموت ٠ .)۲۷١/۲(‏ 

(؟) انظر التحصيل (؟/1؟؟) ء نهاية السول )۱١/۳(‏ وانظر المصادر السابقة . 


شرح جع الجوامع سسسب 050 


وليس لما فرع لقصورها . 

وذكر انجوّز لما فوائد غير تعدي الحم : 

أحدها : معرفة المناسبة أي مناسبة ذلك الحم لذلك الفعل » فإن النفس 
إلى قبول ما تعرف علته أميل منها إلى قبول ما تجهل علته . 

ثانها : أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن يلحق بذلك المنصوص عليه 
غيره . 

ثالئها : أنها تقوي النص وتعضده » ذكره القاضي أبو بكر قال : وكذا كل 
ارو سيالةه كوج لجن اسن E‏ 

قال الشارح (" : وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرًا فكأنا 
متعدية إلى ما يقبل التأويل . فأما إذا كان قاطعًا فلا تقويه » وبه صرح الإمام 
في «البرهان» () . 

رابا : إن كان المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة فيحصل له أجر قصد 
الفعل للامتفال » وأجر قصد الفعل لأجلها » فيفعل المأمور به لكونه أمرًا 
وللعلة » ذكره الشيخ الإمام السبكي . 


وقد ظہر بما ذكرناه من الفوائد بطلان قول أبي زيد من الحنفية : إنها لا تفيد 


عامًا ولا عملاً . 
ص : ولا عدي لها عند كَونها محل الحم أو جر مَوأَهُ ا لخا أؤ 
وَضفه اللازم . 


ش : هذه مسائل مفرعة على التعليل بالعلة القاصرة › فإنه لا تعدية فما : 
إحداها : أن تكون العلة محل الحك . كتعليل جريان الربا في الذهب 
بكونه ذهبًا . 


(۱) انظر التشنيف (9/7؟5) . 
(۲) انظر البرهان (؟80/5١1)‏ . 


او 2 ا 


الثانية : أن تكون جزأه الخاص » كتعليل حرمة الخمر بكونها معتصرة . 
وخرج بالخاص أن يكون جزأه العام المشترك بينه وبين غيره كتعليل إباحة البيع 
بكونه عقد معاوضة . فعقد المعاوضة مشترك بين البيع وغيره » وهذا لا يكون 
إلا في المتعدية . 

الثالغة : أن يكون وصفه اللازم كالتعدية في الذهب والفضة . فإنه وصِف 
لازم مما 

ا كترود - كا نقله الأصفهاني في شرح «الحصول» - على جواز التعليل 
محل الحكم وجزئه الخاص » وذهب آخرون إلى المنع . 

وحكاه الآمدي عن الأكثرين ( » واختار الإمام والآمدي وابن الحاجب 
والصفي الهندي جوازه في القاصرة دون المتعدية » واستشكل هذا لأن العلة 
با حل هي القاصرة . 

وفي المسألة قول رابع : إنه يجوز التعليل بالجزء دون انحل . 

: وصح التَعْلِيل * جرد الإِسم اللّقَب وفاقا لاي إشحاقٌ 
یار وَخِلانًا لوطاو 2 أما المشْتَقٌ فوفاق 3 وَأَمَا خو الأنييض 
فشَبة صوريٰ 


ش : يندرج نحت التعليل بالاسم ثلاث صور 

الأولى : أن يكون الاسم لقبًا جامدًا » كتعليل جريان الربا في النقدين 
بأنهما ذهب وفضة » وطهورية الماء بأنه ماء » والتراب بأنه تراب » وفيه 
مدقا : 

أحدهما - وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واختاره المصنف - 
الجواز 7) » وقد استعمله الشافعي فقال في بول ما يؤكل لحه : لأنه بول فشابّه 
(1) انظر الإحكام للآمدي (188/5) › مختصر ابن الحاجب (۲۱۷/۲) , المحصول (۳۸۷/۲) 2 


نهاية السول )٠١5/59(‏ . 
(۲) انظر البحر الحيط (119/0) » نهاية السول )٠١5/5(‏ » المسودة ص۳۹۳ . 


شرح جع الجوامع ل 


يول الاد : 

والغاني ا > وبه قال الإمام خر الدين » بل نقل الاتفاق عليه . 

الثانية : أن يكون مشتقًا > كالسارق مشتقٌ من السرقة › والقاتل مشتق 
من القتل . فيجوز التعليل به بالاتفاق » كما حكاه المصنف . 

وفيه نظر ؛ ففي «التقريب» لسليم الرازي حكاية قول بمنع الاسم مطلقًا لقبًا 
ومشتقًا . 

الفالفة : أن يكون مشتقًا من صفة كالأبيض والأسود » فقال ابن السمعاني 

هو من علل الأشباه الصورية » فن احتج بالشبه الصوري احتج به © . 

وقد يسأل عن الفرق بين العلة القاصرة والتعليل باحل والتعليل بالاسم . 

ورا ا أعلم من انحل ؛ لأن امحل ما وضع له اللفظ كالخمر 
والبر » والقاصرة وصف اشتمل عليه ا حل لم يوضع له اللفظ كالنقدية » فكل 
حل علة قاصرة » ولا عكس . 

وأما 0 بين امحل والاسم ففيه وجهان : 

أحدهما : أن المراد بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن وصفه مناسبة 
تصح إضافة 0 إلها »> وهذا منقوض بالبر ؛ فإنهم جوزوا التعليل به وهو 
جامد . 

ثانهما : أن المراد التعليل بالتسمية نحو : حرمت الخر لتسميتها خمرًا » إذ 
التسمية لا تأثير لها بخلاف المعنى المستفاد من ا محل بإشارة أو ببينة . 

ص : وَجَوَّرَ الجهورٌ التَعلِيلٌ بين ؛ 00 وُقوعَهُ » وَابْنُ 
فَوْرَك و في ار دون المشتنبطة > وَمَنََهُ إمامٌ الْحَرَمَئْنِ 
شَرْعَا مُطَلَقًا » وَقِيِلَ : يحور في التَعاقب » والصّحِيمٌ : القَطمُ 


. انظر البحر الحیط (177/8) » نشر البنود (؟/059)‎ )١( 


0 72222 ب د ا کے الغيث ا مامع 


ش : اختلف في جواز تعليل الحم الواحد بعلتين فأكثر على أقوال : 

أحدها - وبه قال الجهور () - : جوازه ووقوعه كاللمس والمس والبول 

الثاني : المنع مطلقًا أي عقلاً وشرعًا في المنصوصة والمستنبطة › واختاره 
الآأمدي وحكاه عن القاضى أن بكر وإمام ا لحرمين 0 4 و کعحه المصنف 3 
وعلله بأنه يلزم من جوازه ا محال » وهو أن كلا منهما مؤثر في الحم › وغير مؤثر 
لتأثير الآخر » ففيه الجع بين النقيضين » ولا يخنى أن هذا مبني على أن العلة 
مؤثرة » فإن قلنا : إنها معرفة . انتفى ذلك : 

الفالث : أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة › وبه قال ابن فورك › 
واختاره الغزالي والإمام خر الدين وأتباعه () . 

الرابع : جوازه عقلاً ومنعه شرعًا ENE‏ أي 2 المنصوصة والمستنيطة › 
وبه قال إمام الحرمين > كما حكاه ابن الحاجب »> وهو الموجود ف «البرهان» 
له» وقال الصفى المندي : إنه الأشبر عنه > يعنى بخلاف نقل الأهدئ : 

الخامس : أنه يجوز التعليل بعلتين متعاقبتين أي إحداهما في وقت › 
والأخرى في وقت » ولا يجوز التعليل بهما في حالة واحدة . 

وفي إدخال المصنف المتعاقبتين في محل الخلاف رذ على ابن الحاجب » فإن 
كلامه يقتضي أن محل الخلاف في حالة المعية وأنه يجوز مع التعاقب قطعًا . 

تنبيه : 

محل الخلاف في الواحد بالشخص ٠‏ أما الواحد بالنوع الختلف شخصًا فيجوز 
تعدد العلل فيه بالاتفاق ؛ كما صرح به الآمدي والصفي والهندي وغيرهما › 


)١(‏ انظر المستصفى )۳٤۲/۲(‏ ؛ مختصر ابن الحاجب (۲۲۳/۲) . المعتمد (179/5) » المنخول 
(ص‌۳۹۳) » شرح الكوكب المنير (91/54) » إرشاد الفحول . 
(۲) انظر البرهان (851/5) » البحر الحيط (170/0) » الإحكام للآمدي (20/9؟) . 


(؟) انظر الحصول (۲۸۰/۲) > الإحكام للآمدي )۳٤۱/۳(‏ . 


شرح جع الجوامع 222لا ا 


وحل الخلاف أيضًا في العلل الشرعية فيمتنع في العلل العقلية قطعًا . 


: واخْتارٌ قوع حَكَنَيْنِ بعِلّة إِنْانَا » كالكرقة ِلقَطع والغزې» 

نميا كلض لِلصَّوْمٍ والصّلاةٍ وَغَيْرِِما > وَثالِهُا : إن ل يَتَضادًا . 

ش : هل يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة ؟ 

فيه مذاهب : 

الصحيح: جوازه () سواء أكان في الإثبات كالسرقة › فإنها علة للقطع زجرًا 
للسارق حتى لا يعود » ولغيره حتى لا يقع فما » وللتغريم جبرًا لصاحب المال 
- أم في النفي كالحيض يناسب المنع من الصوم والصلاة وغيرها من الأحكام 
كالطواف وقراءة القران ومس المصحف وحمله . 

الثاني : المنع مطلقًا 9) . 

الثالث : الجوازإن لم يتضادا كالحيض لتحريم الصلاة والصوم ؛ والمنع إن 
تضادا » كأن يكون مبطلاً لبعض العقود مصححًا لبعضها كالتأبيد يصحح البيع 


ويبطل الإجارة . 1 
ص : وَمِهما أن لا يكون بوا متََحْوَا عن بوت كم الأضل خلافا 
لِقَوْم ٠‏ 


و 


ش : قوله «ومنها» » أي ومن شروط العلة أن لا يكون ثبوتها متأخرًا عن ثبوت حكم 
الأصل » بل يقارنه » كقولنافي عرق الكلب : هو عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه» 
فيمنع کون عرقه نجسًا فيقال : لأنه مستقذر » فإن استقذارهإنمايحصل بعد الحك بنجاسته 
خلافًالقوم من آهل العراق » فإنهم م يشترطواذلك » حكاهالقاضي عبد الوهاب . 


0 انظر الإبهاج )17/7( > الإحكام للآمدي )١::/5(‏ › مختصر ابن الحاجب (۲۲۸/۲) »2 
البحر المحيط )۱۸۳/١(‏ . 
(۲) انظر نهاية السول (۷/۳) » البحر المحيط (185/0) ٠‏ شرح الكوكب المنير )۷۷/٤(‏ . 


00° 


الغيث المامع 


قال الصفي الهندي : والحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف » فإن أريد بها 
' الموجب اوا فلا () . 

ص : وما أن لا تعوة عَلَى الأضل بالإبطال وني عَوْوِها 
بالتَخْصِيص لا التَّعْمِيم قؤلان . 

ش : ومن شروط العلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال لأا فرعه والفرع 
لأيبظل أضله ]3 لو أبطل أضله بطل فة : 

ومثله أصحابنا بتجويز الحنفية إخراج القيمة » استنباطًا من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «في أربعين شاة شاة» () أن المعنى في ذلك دفع حاجة مستحقي 
الركاة وهي تندفع بالقيمة › لجوزوا إخراج القيم . 

وقد يقال : إنما تعود بالإبطال لو منعوا إخراج الشاة , لكنا نقول : قد 
ابطلوا تعينها » والمامور لا يخرج عن العبدة إلا بامتثال المأمور به . 

وهم أن ولوا ا افر بين هذا وبين تجويرم الاستنجاء بكل جامد طاهر 
قالع غير حترم » استنباطا من امره عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بثلاثة 
أججار ٠‏ إن أبطلتم هذا التوسيع تعين الأجار المأمور بها ؟ 

لكنا نقول : إنما فهمنا إبطال تعينها من قوله عليه الصلاة والسلام بعد أمره 
بالاستنجاء بغلاثة أحجار : «ولا نستنجي برجيع ولا عظم» () فدل على أنه 
أراد أولاً الأحجار وما في معناها » وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم وقع , 
والله اعام 5 

وهل يشترط في العلة أن لا تعود على أصلها بالتخصيص ؟ 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي (؟/5:؟) > مختصر ابن الحاجب (۲۲۸/۲) » شرح الكوكب المنير 
٠ (۷4/٤)‏ فواتح الرحموت (۲۸۹/۲) . 

(۲) سبق تخريجه وهو صحيح . 

(؟) صحيح : رواه مسلم » كتاب : الطهارة » باب : كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
حديث (۷) » والترمذي كتاب الطهارة » باب : الاستنجاء والحجارة حديث )١11(‏ » وابن ماجة › 
حديث (۳۱) . 


شرح جع الجوامع ببسب 047 


فيه قولان للشافعي مستنبطان من اختلاف قوليه في نقض الوضوء يمس 
المحارم : 

أحدهما : النقض تمسكا بالعموم . 

والفاني : المنع » نظرًا إلى أن ذلك إنما هو إذا كان الملموس في 
مظنة الاستمتاع › والمحارم لسن كذلك » فقد عادت العلة على أصلها 
بالتخصيص ( . 

ونظير ذلك النبي عن بيع اللحم بالحيوان » فإن عمومه يقتضي اطراده في 
المأكول وغيره .والمعنى يقتضي اختصاصه بالمأكول لأنه بيع ربوي بأصله » فغير 
الربوي لا مدخل له في الي . 

وللشافعي في ذلك قولان ؛ ولا اضطرب الترجيح في ذلك فكان الراجح عند 
الأصحاب في الأولى عدم النقض . وفي الثانية بطلان البيع - سكت المصنف 
عن الترجيح . 

أما عودها على أصلها بالتعميم فإنه جائز بالاتفاق وهو غالب الأقيسة › 
كاستنباط جميع ما يشوش الفكر من قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقضي 
القاضي وهو غضبان» () . 

ومن العجيب قول القاضي أبي الطيب : أجمعوا على أنه ليس لنا علةٌ تعود 
على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال > وذلك جائرٌ بالإجماع . وإنما تعجبنا منه لما 


» )1۲/١( الفقه الواح‎ » )194/1١( المغني لابن قدامة‎ » )۲۷/١( انظر المسألة في بداية المجتهد‎ )١( 
. ١ص رءوس المسائل‎ 

(۲) رواه ابن ماجه . كتاب : الأحكام : باب : لا يحك الحام وهو غضبان » حديث (15171) 
وأحمد (707/0) من حديث نفيع بن الحارث بن كلدة . وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع برقم 
(7755) . ورواه البخارى فى كتاب الأحكام » باب : هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان › 
حديث (7108) بلفظ : «لا يقضين حك بين اثنين وهو غضبان» › ومسام » كتاب الأقضية » باب : 
كراهة قضاء القاضى وهو غضبان » حديث (۱۷۱۷) بلفظ : «لا يح أحد بين اثنين وهو غضبان». 
وبنحوه رواه أبو داود » حديث )۳٥۸۹(‏ › والترمذى . حديث )1١54(‏ › والنسائی » حديث 
(001) كلهم عن أبى بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة . 


كوه ل صصص لالغیٹ | مع 
قدمناه من غلبة ذلك في الأقيسة فكيف ينفى ما عداه . 
الاضل » قيل : ولا الفزع . 

ش : ومن شروط العلة فيا إذا كانت مستنبطة : أن لا يعارضها وجودُ 
وصفم منافر لها في الأصل صالح للعليّة مفقود في الفرع فمتى اشتمل الأصل 
على وصفين متعارضين يقتضي كل مهما نقيصّ حك الآخر › لم يقدم أحدها 
إلا مرج (" » ومثّل ذلك بقول الحنفي في صوم الفرض : صوم عين فيتادى 
بالنية قبل الزوال كالنفل . 

فنقول : صوم فرض فنحتاط فيه ولا يبنى على السهولة . 

وقوله : «قيل ولا في الفرع» أي اشترط بعضهم أن لا يكون في الفرع 
وصف معارض » فمتى وجد فيه وصف منافم يقتضي إلحاقه بأضل :اک 
تعارضا » كقولنا في مسح الرأس : ركنٌ في الوضوء فليس تثليئه كغسل الوجه › 

ومقتضى كلام المصنف أن الراجح خلافه ‏ ولا ينافي هذا قوله فيا تقدم : 
«وتقبل المعارضة فيه مقتضى نقيض أو ضد الحم على امختار» ؛ لأن اشتراط 
انتفاء المعارض إنما هو في ثبوت حكم العلة لا في صحتها في نفسها فهي عند 
المعارض صحيحة » لكن تخلف الحك لمعارض يُظهر أثر المعارض في عدم ثبوت 
الحكم لا في بطلانها . 

وذكر الشارح أن المصنف كان يقول : ليس في هذا الكتاب أشكل من هذه 
المسألة ”) - وفيه نظر . 

ص : وَأنْ لا تخالف نضا أو إجماعًا » ولا تَحَضَمَنَ زيادةً عَلَيْه 


(1) انظر الإحكام للآمدي (5904/5) » مختصر ابن الحاجب (۲۲۸/۲) ٠‏ البحر المحيط (194/0) » 


شرح الكوكب المنير )۸٤6⁄٤(‏ . 
(؟) انظر التشنيف )۲٤١/۳(‏ . 


شرح جع الجوامع سسب 085 


إِنَ نات ٠‏ ة مَقَعَضاهُ وفاقا للمِدِيٌ « وَأنْ ت تعن خلاقًا ِن 
اى بعِليّة م فيكم ون ¿ لا تكون وَضْمًا مُقَدًَا وفانًا 


للإماې و 0 اول ليها حخکم القزع بعمومه أو خصوصه على 
الختار : 

اي عي 

أحدها : ن لا تخالف نضا كقول الحنفي : المرأة مالكة بضعا » فصح 
0 > كبيع سلعتها › ا يي 
والسلام : «أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (© و 
إجماعا » كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع 5 
الموجب لامشقة () . 

الثاني : أن لا تتضمن زيادة على النص ٠‏ بأن يدل النص على غلبة وصف 
فيزيد عليه بالاستنباط قيدًا . 

ثم منهم من أطلق ذلك وقيده المصنف - تبعًا للآمدي - مما إذا نافت 
الزيادة مقتضى النص () » وقال المندي : إنما يتجه الأول لو كانت الزيادة على 
انض سحا + ولسن كذلك . 

الثالث : أن تتعين أي تكون وصمًا معيئًا لا مهما » وخالف فيه بعضيم 
فذهب إلى جواز الإلحاق بمجرد الاشتراك في وصفر عام أو مطلق › وإن لم 
تتعين العلة فيه . وردّه الجهور بأنه يلزمه منه مساواة العامي لامجتهد في إثبات 
الأحكام بأن يعلم مساواة ذلك الفرع لأصل من الأصول في وصفم عام في 
الجلة ©) , 


. سبق تخريجه وهو صحيح‎ )١( 

(۲) انظر الكوكب المنير )۸٥/٤(‏ > الحلى على جع الجوامع (۲/( . 

(؟) انظر البحر امحیط (104/0) » شرح الكوكب (87/4) » مختصر ابن الحاجب (۲۹۹/۲) . 
)٤(‏ انظر التبصرة ص(۸٥٤) ‏ المسودة ص (۳۸۹) » إرشاد الفحول ص )۲١۸(‏ . 


5 سس الغيث المامع 


الرابع : أن لا يكون وصمًا مقدرًا » أي مفروضًا لا حقيقة له » كتعليل 
جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك » وتبع المصنف في ذلك الإمام فإنه قال في 
امازل (0:: الق آنل صو العلل :الشات المقتدرة خلافا للفقبتاء 
العمتريته :: 

الخامس : أن لا يتناول دليلها حك الفرع بعموم أو خصوص » كا لو قيس 
التفاح على البر في تحريم بيع بعضه ببعض متفاضلاً » فإنه لا يصح › فإن 
النص الدال على جريان الربا في البر دال على جريانه في التفاح » وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الطعام بالطعام مثلاً بمغل» () أو قيس الشعير على 
البر في ذلك مع أن الشعير منصوص عليه بخصوصه كالبر . 

ص : والصّحيحٌ لا يُشْتَرَطُ القَطْْ بحم الأضل ولا انتفاء مالف 
مَذْهَبٍ الصّحايّ ولا القَطْمُ بؤجودها في الفَزع . 

ش : في هذه الجلة ثلاثة شروط للعلة على قول الراج خلافه : 

الأول : أن تكون العلة مستنبطة من حكم قطي ؛ والصحيح جوازه ولو 
كان الأصل ظنيًا © . 

الفاني : أن لا تكون العلة مخالفة لمذهب الصحابي ٠‏ والصحيح 
خلافه ؛ لأن قول الصحابي ليس بحجة » وعلى القول بأنه حجة فليس أرجح من 
الاس 147 


الثالث : أن يعام وجودها في الفرع على وجه القطع وهو ضعيف ؛ لأنه من 


. )٤۰۷/۲( انظر المحصول‎ )١( 

(۲) رواه مسام » كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلا يمثل » برقم (1995) . 

ورواه أحمد فى مسنده (400/3) حديث (۲۷۲۹۱) » وابن حبان فى صحيحه (1١80/1؟)‏ حديث 
(0-11) » والدارقطنى فى سننه )۲٤/۲(‏ حديث (۸۲) » والبهتى فى الكبرى (185/0) . 

(؟) انظر المستصفى )۳٤١۹/۲(‏ » البحر الحيط (118/0) » الإحكام للآمدي (00/7؟) ؛ العضد 
على ابن الحاجب (۲۳۲/۲) . 

. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 


شرح جع الجوامع ااا سسب 000 
مقنها تالقان شان ان کون ظا ك , 
: أَما انتغاءُ معارض فی عل التغليل ب بعلتښن ن“ والمعارض 

شنا وض صالخ اة مصلاجية الما کيو افد ولك 
إلى ام مَعَ الكل في البرّ لا يُنافي » وب وَيئولٌ إلى 
انتفاء المعارض غير المنافي 2 ا E‏ ا ا > إن جوزناه لم 
نشترطه وإلا اشترطناه › والمراد به هنا وصف صا للعلية كصلاحية ما فرضناه 
عليه من غير منافاة بين الوصفين لأنه ليس بينهما تناقض ولا تضاد » ولكن 
يئول إلى الاختلاف » ومثاله أن يعلل جريان الربا في البر بالطعم » فيعارض 
بأن العلة في ذات الكيل » وهما وصفان اشتمل عليهما الأصل يصلحان للعلية 
لا منافاة بينهما في الأصل ٠‏ لكن يئول الأمر إلى الاختلاف بينهما إذا كان نزاع 
المتناظرين في الحاق التفاح بالبر في جريان الربا فيه » فإن عللنا بالطعم شاركه 
في ذلك فألحق به » أو بالكيل لم يشاركه فيه فلا يلحق به . 

ص : ولا يَلْرَمْ المعترش تفي الضف الذي عارص به عَن 
5 وَثالِمُما : : إنْ صرح م بالفزق ولا إِبْداءٌ أضلٍ على الحختار 

ش : ذكر فيه أمران ن اختلف في أنهما يلزمان المعترض أم لا ؟ 

الأول : هل يلزمه نفي الوصف الذي عارض به الوصف المعروض عليه 
عن الفرع بأن يقول في المثال السابق : وليس الكيل موجودًا في التفاح ؟ فيه 
مذاهب : 

أصحها : لا يلزمه 0 
)١(‏ انظر شرح الكوكب المنير )۹۹/⁄/٤4(‏ » المستصفى )۳۳١/۲(‏ » نهاية السول )1١5/5(‏ وانظر 


المصادر السابقة . 
(۲) انظر غاية الوصول ص۱۸ » شرح الكوكب المنير )۲۹۱/٤(‏ » البحر المحيط (553/0) . 


7 الغيث أ شامع 


والغاني : يلزمه ل" 

والغالث : أنه إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع بأن قال : إن بين البر 
والتفاح فرقًا لزمه ذلك لالتزامه إياه فعليه الوفاء به » وإلا فلا . 

الغاني : هل يلزم المعترض إبداء أصل يبين تأثير الوصف الذي عارض به أم 
لا ؟ 

فيه مذهبان » امختار : لا ؛ لأن حاصل اعتراضه نفى الحك في الفرع لعدم 
العلة . أو صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف لجواز تأثير هذا » ولم يدع 
ما أنداة حتى ييحتاج لشبادة أصل 1 

قلت : كذا علله الشارح وفيه نظر . فالذي يظهر من الاعتراض إثبات ما 

تنبيه : 

عبّر ابن الحاجب في الأول بقوله : «بيان نفي الوصف» وأسقط المصنف 
لفظة «بيان» ؛ لأنه أراد بالنفى فعل الفاعل فم يحتج للفظة «بيان» وأراد ابن 
الحا جب بالنفي نفس الانتفاء فاحتاج لذلك » والاستعمالان صحيحان 3 لكن 
الأول أظبر . وهذه نكتة حسنة حكاها المصنف عن والده رحهما الله . 


ص : وِلفمُستَدِلٌ الدَهُمُ بانع والمَّذح وبالمطالبَة بالتأثير أو الشَبَه 
إن 1 يکن سَبْرًا وتان استقّلال ما عَداهُ في صورَة وَلَوْ بظاهِرٍ عام 

ش : لامستدل دفع المعارضة بوجوه : 

أحدها : منع وجود الوصف في الأصل » كما إذا علل جريان الربا في 
البطيخ بأنه مطعوم » فعورض بأن العلة أنه مكيل » فيمنع كون معياره 


)١(‏ انظر المنخول ص٦١٤‏ البرهان )٠٠٥١/۲(‏ , الإحكام للآمدي (110/5) ؛ مختصر ابن الحاجب 
(۲۷۲/۲) » البحر النحيط (553/0) . 


شرح جع الجوامع سس ببس 089 


الكيل؛ لأن الاعتبار بالمعهود فيه في زمن النبي كه ٠‏ وهوإما الوزن أو 
العدد (© . 

ثانها : القدح في في الوصف الذي ادعى المعترض عليّته إما لخفائه أو عدم 
ااه أوكزئة عدميًا أو غير دلت من ميدات الغلة + لسن ال ذلك 
القدح . وإلا لدخل فيه المنع المذكور قبله › والمطالبة بالتأثير أو الشبه المذكور 
بعده » فإن كلا مهما قدح , وإنما مراده القدح في عليته بإفسادها . وحذف 
التصريح بذلك اختصارًا . 

ثالثها : أن يطالب المعترض ببيان تأثير الوصف الذي أبداه إن كان مناسبًاء 
وشبهه إن كان غير مناسب ٠‏ ويختص هذا الوجه با إذا لم يكن الطريق الذي 
اه اتدل الوص سا و فا نان كان كناك فليم الم فال 
المعترض بالتأثير » فإن مجرد الاحتال كان في دفع السبر فعليّة بيان الحصر فيا 
ذكره بطريقه ولما اختص هذا الوجه ببعض الأحوال أعاد فيه حرف الجر في 
قوله : وبالمطالبة . 

رابعها : أن يبين أن ما عدا الوصف الذي ذكره المعترض مستقل في صورة 

من الصور » إما بظاهر من النصوص أو إجماع » فيبطل به كون الوصف 
المعارض في موضع التعليل لثلا يلزم إلغاء المستقل واعتبار غيره ”© . 

وشرط هذا الرابع أن لا يتعرض المستدل للتعميم › فإنه لو تعرض له لكان 
مبنًا للحكم بالنص لا بالقياس . ولا كان الرابع مشروطًا بشرطر أعاد فيه حرف 
الجر أيضًا كما فعل بالذي قبله » واسه أعلم . 

ص : وَلَوْ قال : بت الخم, مع انيفاء وَضفِك » لم يكف إن لم 
يكن مَعَهُ وَضِف المسْتَدِلٌ » وَقِيلَ : مُطَْلَمَا وَعِنْدِي أله يَنْمَطِمْ 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي (7/4؟1) › مختصر ابن الحاجب (۲۷۲/۲) » البحر ا حيط (0//ا؟؟) » 
فوات الرحموت (48/15؟) . 


(۲) انظر روضة الناظر ص٤٠٠‏ » غاية الوصول (ص8١١)‏ » شرح الكوكب )5١1/4(‏ » فوائٌ الرحموت 
(6/۲( . 


ل ا وا > ت العیت اهامح 
لاغترافه وَلِعَدَم الإثهكاس . 


ش : ولو قال المستدل : ثبت الحكم مع انتفاء وصفك أيها المعترض ٠‏ فإن 
أبدى صورة مشتملة على الوصف الذي ذكر أنه العلة كفاه ذلك » كما دل 
عليه مفهوم كلام المصنف ؛ لأنه قادح في وصف المعترض لعدم الانعكاس › 
وهو مول جميع الأفراد » وهو شرط بناء على منع تعدد العلل » وإن لم يشتمل 
على وصف المستدل لم يكفه ذلك ؛ لأنه كما يفسد علة المعترض يفسد علة 
المستدل لعدم الانعكاس فما لوجود الحم بدون وصفهما معًا . 

وقوله : «وقيل : مطلقًا» . أي لا يكفي ذلك ولو اشتملت الصورة التي 
E‏ 2 ال اشاح لا کی ات 
ا لحك في صورة دونه لجواز علة أخرى ١(‏ . ثم ذكر المصنف أن المستدل ينقطع 
بإيراده الصورة التي ليس فها وصفه لاعترافه بعدم انعكاس علته » وهو 
وجودها في جميع الأفراد » والعبارة التي ذكرتها في التعليل مجردة » ولكن الذي 
في أكثر نسخ هذا الكتاب : «لاعترافه ولعدم الانعكاس» وفيه نظر . 

قال المصنف : وينقطع » ولو جوّزنا التعليل بعلتين ؛ لأنه - بإيراده الصورة 
التي لم تشتمل لا على وصف المعترض ولا على وصفه - معترف بأنها قادحة » 
وإلا لم يكن لإيراده إياها وجه . وقدحها في وصفه كقد حا في وصف المعترض 
سواء » فإذا قدح بها وصف المعترض كان معترفا ببطلان وصفه وذلك عين 
e‏ ای 


7 فَايِدَة الإلغاء ما ل يغ 0 الات بِغْيْرٍ زر دَعْوَى ُصورم 


لل ل سان 
إلْغا 


القند 


0 انظر مختصر ابن الحاجب مع العضد (؟١/79؟)‏ . 


شرح جع الجوامع هم 
ش : إذا أبدى المعترض وصمًا يخلف الوصف الذي ألغاه المستدل ويقوم 
مقامه سمي تعدد الوضع لتعدد أصلي العلة » فإن المعترض لما عوض الملفى 
بآخر صار معللاً بكل منهما » كقولنا في تأمين العبد حربيًا : أمان مسلم عاقل 
فصح كالحر » فيدعي المعترض أن الحرية جزء علة » وأن العلة أمان المسلم 
العاقل الحر فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فيلغيها المستدل بالماذون له في القتال 
فإن الحنفية وافقوا على صحة أمانه فيقول المعترض : خلف الإذن الحرية في 
هذه الصورة ٠‏ فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر ؛ إذ لا شاغل له . 
رل تووزالات: قاكدة الإلقاء» اخسن مون قول :ابن الاج 2 فيد 
الإلغاء») ؛ فإن الإلغاء ١‏ يفسد وإتيان المعترض يما يخلفه اعتراف منه بصحته › 
لكنه يزيل فائدته وهي سلامة وصف المستدل » وإنما تزول فائدته إذا لم يبلغ 
الول اف و ج صن د رة الف ار ا ع مكو الطرق الا 
طريقين : 
أحدهما : أن يدعي أن الخلف قاصر › فإن قصوره لا يخرجه عن صلاحية 
العلية لجواز التعليل بالقاصرة كا تقدم » ولا يرج المتعدى عليه كما سيأتي . 
الثاني : أن يدعي ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه به مع تسليمه 
وجود المظنة ؛ لان ضعف معناه لا يضر بعد ثبوت المظنة التي بها التعليل . ثم 
أشار إلى خلاف في الطريقين معا بقوله : «خلافا لمن زعمهما إلغاء» فقال 
بعضهم : دعوى القصور › وبنى ذلك على بطلان التعليل بالقاصرة أو على 
ترجيح التعدية علها » وقال بعضهم : تسليم وجود المظنة لا يدفع الإلغاء 
يضعب الع :وفع من :ذلك أنه لا رر للشعدل ذكرها إلا مم اعتعاد أا 
إلغاء » واه أعلم . 


ص : وَيكنى رُجحَانُ وَضف المشتدل بناءً عَلَى مَنْع التَعَدُهِ . 


ش : يكفي في تقديم الوصف الذي أبداه المستدل على الوصف الذي أبداه 
المعترض رجحانه عليه بوجه من وجوه الترجيحات » كذا قاله المصنف › وبناه 


س ا > عاد ا ا الغيث المامع 


على اختياره مع تعدد العلل » واختار ابن الحاجب أنه لا يكفى () » وهو 
مبني على ترجيحه جواز اجتاع علتين على معلول واحد . 

ع طاوكة يعارض ق وان ن اد ضابط 
الأضل والفزع 5 فييجات بحذف خصوص , الأضل عن الإغتبار : 

ش : قد يتحد الضابط المذكور في الأصل وني الفرع . ومع ذلك فيعترض 
بأن جنس المصلحة فما مختلف كقولنا في اللواط : إيلاج فرج في فرج مشتبى 
طبعًا حرم شرعًا » فيوجب الحد كالزنا » فيعترض بأن الضابط وإن اتحد فما 
لكن الحكمة مختلفة » فإن حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط . وفي الأصل 
دفع ا ٠‏ فيتفاوتان في نظر الشرع › فينيط الحك بإحداهما دون 
الأخرى 0 

ويجاب عن ذلك بحذف خصوص الأصل وهو اختلاط الأنساب في هذا 
المثال عن درجة الاعتبار بطريق من الطرق فتبقى العلة القدر المشترك . * 

وقد يجاب بأن حكم الفرع مغل حكم الأصل أو أكثر » بأن يقال في هذا 
المغال : الزنا وإن أدى إلى ضياع المولود المؤدي إلى انقطاع النسل فاللواط يؤدي 
إلى عدم الولادة أصلاً . 

: وَأَمَا العلَّهُ إذا كانث جود دعاقم أو انْتفاء شَوْطر قلا يلرم 
جود 850 وفاقا للإمام وَخِلانًا لْجْمْهُورٍ 1 
: 1 كانت علة الحم وجود مانع كانتفاء وجود القصاص على الأب لمانع 

له 34 أ وانتفاء شرط كانتفاء وجوب رجم البكر لعدم الإحصان الذي هو 
شرط وجوب الرجم - فل يلزم وجود المقتضي ؟ فيه مذهبان : 


. )۲۷٤/۲( انظر مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
انظر الإحكام للآمدي (111/4) › مختصر ابن الحاجب وشرحه العضد (۲۷۷/۲) » شرح‎ )۲( 
. )۳۲۷/٤( الكوكب المنير‎ 


شرح جع الجوامع ل 

أحدهما - وهو اختيار المصنف تبعًا للإمام فخر الدين وأتباعه - : 
لا 0 . 

والثاني : نعم وبه قال الجهور ومنهم الآمدي . 

ص : مَسالِك العِلّة : الأَوَّلُ : الإجماع > والقاني : النَّضّ 
الصَرِيحٌ مل لِعِلِّ كذا » فلسَبَب » فن أجل › فتَخوُ کي »وَإِذَنْ › 
والظَاهِرٌُ كاللآم ظاهِرَةٌ فْمُقَدَّرَةَ : نحو : أن كان كذا »ء فالباءً » 
فالفاء » في حلام الشارع » فالزاوي الققيه » َر ؤيثة ٠‏ إن 
وَإِذْ وَما مَضَى في اروف . 

ش : المراد بمسالك العلة الطرق الدالة على كون الوصف علة » فأولها 
الإجماع » فإذا أجمعوا على علية وصف الحم إجماعًا قطعيًا أو ظنيًا ثبت كونه 
علة له كإجماعهم على تعليل تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ للأب 
بامتزاج الوا وجودهما فيه » فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح 
وصلاة الجنازة وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب » والوقف عليه ونحوها . 

فإن قلت : إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه 
الصورة ؟ 

قلت : لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع أو 
حصول شرطها أو مانعها لا في كونها علة . 

قال الشارح () : وقدّم المصنف الإجماع على النص تبعًا للبيضاوي › لأنه 
مقدم عليه في العمل » وقدم ابن الحاجب وغيره النص وهو أولى ؛ لأنه أصل 
الإجاع . 


قلت : انعكس ذلك على الشارح فابن الحاجب هو الذي قدم الإجماع وأما 


(۱) انظر العصول ٠ )٤۱١/۲(‏ الإمباج (۱۱/۳) » مختصر ابن الحاجب (۲۳۲/۲) . 
(۲) انظر التشنيف (7037/9 »› )۲٥۷‏ . 


سس ل الث امامع 
البيضاوي فإنما ذكره بعد الإبماء . 

الثاني : النص والمراد هنا دلالة الكتاب أو السنة » وهو منقسم إلى صرح 
وظاهر » وإن شئت عبرت عن الصريح بالقاطع . كما فعل البيضاوي › وهو ما 
دل على العلية بالوضع من غير احتياج لنظر واستدلال 27 » وجعل المصنف 
الصريح مراتب » أعلاها أن يرد في النص لعلة كذا » ويليه أن يقال : لسبب 
كذا » ويليه : من أجل كذا ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام في علة وجوب 
الاستئذان : «إنما جُعِلَ الاستئذانٌ من أجل البصر» () ويليه : «كي» كقوله 
تعالى في علة الفيء : 9ك لا يَكُونَ دُولَهَ بَْنَ الأَعْنيَاءِ منك () أي إنما جعل 
الفيء لؤلاء المذكورين كي لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء . 

ومثله «إِذَا» كقوله عليه الصلاة والسلام لما سكل عن بيع الرطب بالتمر : 
«أينقص الرطب إذا جَف) فقالوا : نعم . فقال : «فلا إِذَّام ©) . 

وني هذا الترتيب الذي ذكره المصنف نظر › وقد جعل ابن السمعاني ل 

«أجّل» و «(كي» دون ما قبلهما في الصراحة . 

وأما الظاهر فهو ما يحتمل غير العلية احقالاً مرجوحًا » وجعل المصنف 
أيضًا ألفاظه مراتب » أعلاها «اللام» ظاهرة كقوله تعالى : أ الصَّلاةَ ِدُلُوك 
الكلفين © 8) فنص أهل اللغة على أا للتعليل » ولم يقطع بذلك لاحتالها 


)0 انظر المع (71) » المستصفى (۲۸۸/۲) » البحر الحيط )۱۸۷/١(‏ » المعتمد )٤٤۸/۲(‏ » 
الإحكام للآمدي (75/5؟) » شرح الكوكب المنير (117/5) » مختصر ابن الحاجب )۲۳٤/۲(‏ . 

(۲) رواه البخارى » كتاب الاستئذان » باب الاستئذان من أجل البصر » حديث (3141) ومسام » 
كتاب : الآداب » باب تحريم النظر فى بيت غيره » برقم (101؟) » والترمذى (۲۷۰۹) » والنسائی 
)٤۸٥۹(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى » رضى الله عنه . 

(۳) الحشر : ۷ . 

» والترمذى‎ » )۳۳١۹( صحيح : رواه أبو داود » كتاب البيوع » باب فى التمر بالتمر» برقم‎ )٤( 
وابن ماجه (1175) من حديث سعد بن‎ )٤٥٤٥( وقال : هذا حيث حسن صحيح . والنسائی‎ )1110( 
. )5534( أبى وقاص رضى الله عنه . والحديث صححه الألبان فى صحيح ابن ماجه برمم‎ 

(0) الإسراء : ۷۸ . 


o1۲ 


جرع بجع ا 
املك والاختصاص وغيرها » ثم «اللام» مقدرة كقوله تعالى : لأَنْ كَانَ ذا 
مَال وَبَيين © (© لأن تقديره لأن › ثم «الباء» كقوله تعالى : 9جَرَاءً يما كانُوا 
ملو 4 00 ثم «الفاء» أي ترتيب الحم على الوصف بالفاء ۽ لأا ظاهرة في 
التعقيب » ويلزم من ذلك العلية غالبا ؛ لأنه لا معنى لكون الوصف علة إلا 
بثبوت الحكم عقبه وترتبه عليه. 

كذا قرره الشارح . وفيه وفي كلام المصنف نظر ؛ لأن العلة على هذا 
التقدير إنما هى بالإبماء لا بالنص الظاهر » وقد جعل البيضاوي قوله عليه 
المتلاة والسلام "في الحرم الذى وقضيحه اة + «كفنوة في ثوبيه رولا تمنطوة 
ولا تقربوه طيبًا » فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» 9) مثالاً للنص الظاهر ١‏ ثم 
جعله مثالاً للإيماء » وقرر ذلك بأن النص قوله «إن» والإيماء في «الفاء» , ثم 
قد يوجد ذلك في كلام الشارع مع تقدم الحم كما مثلناه » ومع تأخره كقوله 
تعالى : ووَالسَارِفُ وَالسَارِقَة َافْطَمُوا أَيْدِييُمَا © () وقد يوجد في كلام الراوي 
وهو أنزل رتبة من وجوده في كلام الشارع نحو : سها رسول الله بو فسجد , 
وسواء أكان الراوي فقيهًا أو غيره » لكن ذلك من الفقيه أقوى . 

ومن ألفاظ التعليل أيضًا : «إن» كقوله تعالى : (إِنّكَ إن تَدَْهْ يُضِلُوا 
عِبَادَكَ 4 ) و «إذ» كما ذكره ابن مالك » ولم يعترض له الأصوليون كقوله 
تعالى : ووذ اغََلتُمُوهم وَمَا يَعْئِدُونَ لأ اله فَأَوُوا إل الكْف © 27 ومنها 


. 15 : القام‎ )١( 


(۲) الأحقاف :14 . 

(؟) الحديث رواه البخارى فى مواضع متعددة › ومنها » كتاب الجنائز » باب كيف يكفن ا حرم ؟ 
برقم (11717) » ومسلم » كتاب المج > باب ما يفعل با حرم إذا مات » برقم )11١1(‏ » وأبو داود 
(۳۲۳۸) » والترمذى (401) » والنساقى )۱۹۰٤(‏ وابن ماجه (۳۰۸۲) من حديث ابن عباس رضى 


الله عتهما . 
)٤(‏ المائدة : ۳۸ . 
0 نوح : ۲۷ . 


. ١١: الكيف‎ )1( 


حروف أخر سبقت في فصل الحروف فلتراجع 

ص : القالث الإعاء وَهُوَ اقترانُ الضف الملَقُوظر - فيل : أو 
متبط - بحم وَلَو مُسَنبطًا لو م يَكُن للتغليل هو أو ُظيرة كان 
1 بَعِيدًا كحكمه بعد ماع وَضف وكذركرو : في الحم وضقا لَوْ لم يكن 
عِلَهَ لم بذ » وَكتفرِيقِهِ بَيْنَ حْكْمَين ب بصعة بصِمَة مَعَ ذكرهما أؤ ذكر 
أحَدِهِما أؤ بشَرْطر أو غايّة أو اسْتشّاء أو اد رالا وکتزتیب الم 
على الوضف وَكدَنعه با قن يموت الطلوب ولا يشرط مُناسَبَة المومأ 
لَه عند الأكثر . 

ش : الثالث من الطرق الدالة على العلية الإيماء » وهو اقتران الوصف بحم 

لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره للتعليل كان ذلك الاقتران بعيدًا تنزه عنه 
فصاحة الشارع وجزالته » وقيد المصنف الوصف بكونه ملفوظًا به . وستأتي 
أمثلته . 

ثم حى قولاً بإلحاق الوصف المستنبط بالملفوظ ؛ نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام «لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمغل» (") فالوصف الذي نيط به الحم - 

ا ا ل ع لي 
اه م ا ا ا ار له 

وقيل : يكفي فما الاستنباط ؛ وقيل : لا يكفي فيهما . ومثال النظير قوله 
عليه الصلاة والسلام للسائلة عن الحج عن أبها : «أرأيت لو كان عليه دين 


. سبق تخريجه » وهو حديث صعیح‎ )١( 
© : البقرة‎ )۲( 


0710 


ات كراج 
فقضيته أكان ينفعه) () فقالت : نعم . فنظيره المسئول عنه كذلك › فبه 
على الاصل الذي هو دين الادمي » والفرع وهو الحج الواجب عليه ؛ والعلة 
وهي فضاء دين الميت . 

ثم قسم المصنف الإعاء إلى خمسة أقسام : 

أحدها : أن يحك الشارع بحكم عقب علمه بصفة اتصف بها ا تخاطب › 
فيظن أن تلك الصفة علة لذلك الحكم » نحو حديث الأعرابي الذي قال للني 
َد : واقعت هلي في رمضان ! فقال له : «أعتق رقبة» رواه ابن ماجه () 
هكذا » وأصله في بقية الكتب الستة » لحكمه بالإعتاق بعد علمه بجماعه في 
نهار رمضان يقتضي أنه علة الإعتاق . 

القسم الثاني : أن يذكر الشارع وصمًا لو لم يكن علة للحم لم يكن لذكره 
فائدة » كما روي أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول على قوم عندهم 
كلب » فقيل له : إنك تدخل على قوم عندهم هرة » فقال : (إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين علي والطوافات» ا 

قلت : كذا ذكره في «المحصول» وهذا الحديث غير معروف هكذا ؛. فإن 
قصة دخوله على قوم دون قوم رواها أحمد في مسنده () » والذي فيه أنه 
عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله : «إن المرة سبع» وأما قوله : (إنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» فإنما ورد عند إصغاء الإناء لها 


)0 أخرجه البييقى ف الكبرى 2 )0/4( حديث )€( من حديث ابن عباس وفيه : فقال : 
يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ فقال : «نعم . کا لو كان عليه دين فقضيته نفعه» . 

(۲) أخرجه البخارى » كتاب الهبة » باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت » ومسلم › 
كتاب الصيام باب تغليط تحريم الجاع فى نهار رمضان على الصائم ... » حديث (111) . 

(؟) أخرجه أبو داود > كتاب الطهارة » باب سؤر الهرة > حديث )۷١(‏ » والترمذى (91) والنسانى 
(18) وابن ماجه (/531) . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد (۳۲۷/۲) » والدارقطني (771) وقال : تفرد به عيسى بن المسيب عن أبى 
زرعة وهو صالح الحديث » والحاكم (185/1) » والبہتی )۲٤۹/۱(‏ › قال الحام : هذا حديث صحيح 
وم يخرجاه . 


01 


الغيث المامع 


لتر مده 

القسم الثالث : أن يفرق عليه الصلاة والسلام بين حكين بأحد أمور : 

أحدها : الصفة . سواء ذكر القسمين كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«للفارس سهمان وللراجل سهم» ‏ رواه البخاري » أو ذكر أحدهما نحو : 
«القاتل لا يرث» ‏ رواه الترمذي فقتضاه أن العلة في نفي الإرث القتل . 

ثانها : الشرط » كقوله عليه الصلاة والسلام : «فإذا اختلفت هذه 
ال جماسن فبيعوا كيف شئتم) 0 

ثالثها : الغاية . كقوله تعالى : ولا تَفْرَبُوهُنَ حى يَطْهرْنَ 4 9) . 

رابعها : الاستشاء كقوله تعالى: يضف ما فَرَضْكُمْ إلا أن يَعْفُونَ 6 0) . 

خامسها : الاستدراك كقوله تعالى : لا يُوَاخِدَُك اله باللَّهْو في أنمَايم. وَلكنْ 
يُوَاخِدَُكٌ: با عَقَدْم الأَعَانَ © () فهو دال على أن العقد علة المؤاخذة . 

القسم الرابع : ترتيب الحم على الوصف نحو : أكرم العلماء » والمراد أن 
يكون ذلك بغير الفاء » فإن كان بالفاء نحو قوله تعالى : 9وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ 
َافْطَعُوا ادما © (") فقد ذكره المصنف في دلالة النص الظاهر كا تقدم 40 . 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب : كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين » حديث 
(۱۷۹۲) » وابن ماجه (1850) وأحمد (۲/۲) حديث (4418) . وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه. 

(۲) أخرجه أبو داود » كتاب الديات » باب : ديات الأعضاء » حديث (40414) وأحمد (44/1) 
حديث (553) والدارمي (5901) . 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب : الصَّرف وبيع الذهب بالورق نقدًا . حديث (1047) » 
وأبو داود حديث (2949) . 


. ۲۲۲ : البقرة‎ )٤( 
. ۲۳۷ : البقرة‎ )4( 
. ۸٩ : المائدة‎ )3( 


(۷) المائدة : 38 . 
(۸) انظر الإبياج شرح المنهاج (45/9) » شرح الكوكب المنير )٠١١/٤(‏ . 


شرح جع الجوامع ب 819 


القسم الخامس الع بن نعل قد بترت بها طليه التشارج ا قبل لف 
كقوله تعالى : هفَاسْعَوًا إلى ذكر اله وَذَرُوا البَْع 6 () فإنه يفهم منه أن علة 
الغبي عن البيع تفويته السعي المأمور به » ثم حى المصنف عن الأكثرين أنه لا 
يشترط في التعليل بالإيماء مناسبة المومأ إليه » ووراءه قولان : 

أحدهما : اشتراطه مطلقًا . واختاره الغزالي . 

ثانهما - واختاره ابن الحاجب () - : الاشتراط إن فم التعليل من 
المناسبة » كقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» 9) 
وإلا فلا . والخلاف بالنسبة إلى الظاهر » وهي معتبرة في نفس الامر فطعًا 
للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من الحكمة إما فضلاً أو وجوبًا على الخلاف 
المعروف » واه أعام . 

: الرَابعٌ : السَيْرْ لتقم وهو حَضْرٌ الأؤصاف ف 

ا وَإِبَطالُ ما لا يضلخ ف فَيتَعيّنُ الباتي » وَيَكْفي قول المستدلٌ 

محفت فَلَم أَجِذ > والأضلٌ عَدَمُ ما سواها » امج يَرْجِعُ إلى 
ده ل الور عر ل ا إلا فَظَْ » وهو 
حْجةٌ للتاظر والمناظِر عند الأكثر » لال إن اع بعل كليل 
ذَلِكَ الحکم : وَعَلَيْهِ إمام 9 > وَرابءها : لِلنَاظِرٍ دونَ 
المناظر . 

ش : الرابع السبر والتقسيم » وهو أن يحصر المستدل الأوصاف التي اشتمل 
عليها الأصل المقيس عليه » ثم يبطل منها ما لا يصلح للتعليل » فيتعين الباتي 
للعلية . 


: الجعة‎ )١( 
ا ن الحاجب (۲۳۹/۲) » الإحكام للآمدي (5737/5) » البحر احيط للزركشي‎ (۲) 
. )4۸/⁄/0( 


(۳) سبق تخريجه . 


ا > ب ار أت تي ا ري سي الغيث ا خامع 


والسبر في اللغة : الاختبار () والتقسيم متقدم في الوجود عليه ؛ لأنه 
تعداد الاوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل ؛ ثم يسبرها اي يختبرها ليميز 
الصاح للتعليل من غيره . 

وأجيب عنه بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه أيضًا ؛ لأنه 
أولا يسبر انحل هل فيه أوصاف أم لا » ثم يقسم » ثم يسبر ثانا » فقدم السبر 
في اللفظ باعتبار السبر الأول . ثم إن أقام المستدل دليلاً على الحصر دائرًا بين 
النفي والإثبات فهو أكمل ٠‏ كقولنا : ولاية الإجبار في النكاح إما أن لا تعلل 
أو تعلل بالبكارة أو بالصغر أو بغيرهما » وعدم التعليل والتعليل بغيرها باطلان 
بالإجماع . 

والدليل على بطلان التعليل بالصغر أنه يقتضى إجبار الصغيرة الثيب › 
ويرده قوله عليه الصلاة والسلام : «الثيب أحق بنفسها» رواه مسام في صمحيحه 
من حديث ابن عباس » فتعين تعليله بالبكارة » وان لم يُقِمْ دليلاً حاضرًا 
فيكتفى منه بقوله : بحنت فام أجد في الأصل غير ما ذكرته من الأوصاف - أو 
مدل عل :تلن ناا عد اهنا بان خلا الال وغل اد اء مه يدنك إذا 
كان أهلاً للنظر ثقة . وهذا كله في حق المناظر » أما المجتهد فإنه يرجع إلى ظنه 
لر الا خد به ول يكاين نيه 

ثم إن كان الحصر في الأوصاف المذكورة وإبطال ما عدا الوصف المدعى 
عليته قطعيين فالتعليل بالباقي من الأوصاف قطعي › وإن كنا ظنيين أو أحدها 
قطعي والآخر ظني > فالتعليل ظني . 

وهل الظني حجة أم لا ؟ فيه مذاهب : 

أحدها : أنه حجة مطلقًا ‏ , أي للناظر والمناظر » واختاره القاضي أبو 
بكر » وقال : إنه من أقوى ما يثبت العلل » وحكاه المصنف عن الأكثرين . 
(۱) انظر لسان العرب (1919/7) . 


(۲) وهو مذهب الأكثرين انظر البرهان (؟/417) » 817) » المستصفی (۲۹۵/۲) » البحر الحيط 
(0/) . 


والغاني : ليس بحجة مطلقًا (©, حكاه في «البرهان» عن بعض الأصوليين. 

والغالث : أنه حجة إن انعقد الإجماع على أن حك الأصل معلل في الجلة › 
وال . فلا ,2 واختاره إمام ا حرمين )0 

والرابع : أنه حجة لناظر دون المناظر واختاره الأمدي () . 

: فَإِنْ اذى امغر نا زَائِدًَا ل بات بيان صَلاحِيَتِه 
تايل » ولا يط متش حثى بجر عن إنطاله وقد ينان 
على إبطال ما عدا وَصْفَينْ فیکفي المسْتَدِلٌ التَّددِيدُ ما + 

ش : لامعترض بعد إتمام المستدل السبرَ والتقسيم إبيداءٌ وصف زائد على 
الأوصاف التى ذكرها المستدل » ولا يلزمه أن يبين أن الوصف المذكور صالح 
للتعليل ٠‏ بل إبطال صلاحيته لذلك وظيفة المستدل لا يتم دليله إلا بذلك » 
ولا ينقطع إلا بعجزه عنه . 

وقيل : ينقطع بمجرد إبداء المعترض الوصف بظهور بطلان ما ادعاه من 
الحصر » فإن اتفق المتناظران على أن المحصار العلة في وصفين وإبطال ما 
اا عن ا اله 

فلو قال : اتفقنا على أن ¿ العلة المعنى الذي ذكرته أنا » والذي ذكرته أنت › 
وترجحت 3 يكذا 3 فقال ل بو الطيب في مناظرته مع القدوري م 


ليس بحجة » وإنما الحجة في إجماع الأمة . وقال القدوري : يكفي ذلك 


. انظر المصادر السابقة . وانظر فواح الرحوت (۳۰۰/۲) › إرشاد الفحول (ص؟!؟)‎ )١( 

. انظر البرهان (۸۱۸/۲) وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (84/5؟) . 

(4) هو : أحمد بن مهد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري : فقيه حنفي . ولد 
ومات ف بغداد . انتهت إليه رئاسة الحنفية ف العراق وصنف الختصر المعروف باسمه «القدوري» ..- 


لقطع المنازعة . 

ص : وَمِنْ طرق الإنطال بیان أ نّ الوضف طَرِد وَلَوْ في ذَلِكَ 
الحم كالذٌكورة والأنودّة في العثق . 

ش : من طرق إبطال علية بعض الأوصاف بيان أن ذلك الوصف طردي 
علم من الشرع إلغاؤه إما مطلقًا 34 أي 2 جميع الأحكام ¢ كالطول والقصر ¢ 
فإنه لا اعتبار بهما في شىء من الأحكام » وإما في ذلك الحم كالذكورة والأنوثة 
في أحكام العتق » فإنه لا تفاوت بيهما في ذلك مع وجود التفاوت بينهما 
في الشهادة والقضاء وول'ية النكاح والإرث ٠‏ فلا يعلل بها شيء من أحكام 
العتق 0 

قال الشارح () : وقد ينازع في هذا بأن الشارع اعتبرها في حصول الأجرء 
فروى الترمذي + «من أعتق عبدًا مسلمًا أعتقه اسه من الثار » ومن أعتق 
ان مسامتين أعتقه اده من النار» (r)‏ : 

قلت : التفاوت بينهما في الأجر من أحكام الآخرة » والكلام في أحكام 
الدنيا من عتق الواجب في الكفارة وغيرها . 

ا ان لا طهر مُناسَبَة اخذوف بلحم يفي قول 


تد : يحفث فلم أذ مُوهم مُناسبةٍ » قن اى المت أ 2 
المستبتى كَدَلِكَ فليس للمُسدلّ بيان مُناسَبَيِهِ ؛ لأنَّهُ انيقل » 


= في فقه الحنفية . ومن كتبه. «التجريد» في سبعة أجزاء يشمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة 
وأصضحابه توفي سنه (RE۸)‏ 3 [وفيات الأعيان )1/1( :2 النجوم الزاهرة )4/0( 2 الأعلام 
(⁄/)] . 

)١(‏ انظر مختصر ابن الحاجہ وشرحه للعضد (۲۳۸/۲) » شرح الكوكب المنير (118/5) › البحر 
المحيط (558/0) . 

(۲) انظر التشنيف (۲۸۰/۳ ؛ ۲۸۱) . 

(؟) أخرجه أبو داود » كتا ب العتق . باب : أي الرقاب أفضل » حديث (5937) وابن ما 
(۲۵۲۲) , أحمد في مسنده ( )۲۳١/‏ » وصححه الألباني في الصحيحة (1311) 


شرح جع الجوامع ۵۷۱ 


وَلكِنْ يرج سَبْرَهُ بعوافَقَة التَعْدِيَة . 

ش : ومن طرق إبطال عليّة بعض الأوصاف أن لا يظهر مناسبة الوصف 
الذي يريد المستدل إسقاطه وحذفه للحك ‏ » ويكفي في ذلك قول المستدل : 
بحشت عن ذلك فام اجد فيه ما يوهم المناسبة . فإن ادعى المعترض أن الوصف 
الذي استبقاه المستدل واعتبره ولم يحذفه كذلك - أي لا يظهر فيه مناسبة - 
قلس اتدل يان عدا هه أنه اهال ن ال ال اة لك له 
ترجيح سبره على سبر المعترض ان بین أن سيره مواق لتعندية اع »> وسبر 
المعترض قاصر ٠‏ وهذا” مبني على أن المتعدية أرج من القاصرة وهو الختار . 

: الخامش ' : المناسَبَةٌ والإخالة و وَيُسَمَِى اشتخراجها ترج 
٠ 0‏ وهو : تَْبِينُ العلّة بِإِبْداءِ مُناسَبَة مَعَ الإقتران والسَّلامَة 
عن القوادح كالإشكار قحف الإسيقلال عدم ما سواه بِالسَبْرٍ . 

ش : الخامس : من الطرق الدالة على العليّة المناسبة » وتسمى أيضًا 
الإخالة -بكسر الهمزة. وبالخاء المعجمة- . من خال إذا ظن ؛ لأنه بالنظر إليه 
يخال أنه علته ٠‏ ؛ ويسمى أيضًا تخريج المناط ل ق مي اب ادها نط به 
الحم . أي : علق عليه » وعرفه المصنف بأنه تعيين العلة بإبداء مناسبة مع 
الاقتران والسلامة من القوادح . 

والمراد إبداء مناسبة بينها وبين الحم . والمراد بالاقتران مقارنة الحكم للوصف. 
خرج بإبداء المناسبة تعيين العلة بالطرد أو الشبه . 

وذكر الاقتران من زيادة المصنف على ابن الحاجب وهو لبيان اعتاد المناسبة 
لا لتحقيق ماهيتها › فإنهم يقولون : لمناسبة مع الاقتران دليل العلية > فلو 


0 انظر في ذلك الإحكام للآمدي (587/5) » البحر المحيط (18/0؟) > شرح الكوكب 
)16۸/4(« فوائح الرحموت )۳٠١/۲(‏ . 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲) ٠‏ شرح الكوكب المنير )١195/5(‏ » البحر امحبط )۲١٠/٠١(‏ 
نهاية السول (05/5) . 


o۲ 


الغيث اهامح 


دخل الاقتران في ماهية المناسبة لم يصح ذلك » ومثاله الإسكار فإنه علة حرم 
الخر » وليس فيه نص » ولكنه مستنبط » فإن الإسكار لإزالته للعقل المطلوب 
حفظه يناسب التحريم #بواطق يه الست والمفيفة وغيرهها .: 

وقد اعترض على هذا التعريف بأن فيه دورًا ؛ لأن معرفة إبداء المناسبة 
يتوقف على معرفتہا فكيف يعرف بها ؟ وجيب رياه المناسبة المأخوذة في 
افدر القزية عى اة فلا دون + وتفن الاد أن عن أن الوضت 
الذي أبداه هو العلة بعدم ما سواه بطريق السبر » ولا يكفي أن يقول : بحثت 
فم أجد غيره » وإلا 0 الاكتفاء به ابتداءً ولا قائل به . 

ص : والمناسيبُ : لاغ 'لأفعال ١‏ لل واد ¢ وَققِل : ما 


TT‏ َال أبو رَنِدٍ : ما لَّوْ عرص عَلَى العُقول 
مه بالقبول » وَقِيلَ : وَضِفٌ ظاهر مُنْصَبِط يحخضل عَقَلاً مِن 
تزتيب الم عَلَنِهِ ما يلح كَنُهُ فصوا للشارع من خصول 
مَضلَحَة أؤ دَفْع مَفْسَدَةٍ وفَإِنَ كان حَفِيًا أؤ غَيْرَ مُنضَّبطر أَعْثيرَ 


مَلازْمَهُ وَهوّ المظكَة ت 

ش : لالمناسب تعريفات : 

أحدها : أنه الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادة » أي يقصده العقلاء 
لتحصيل مقصود خصوص » كما يقال : هذه اللؤلؤة تناسب هذه الجبة وهذه 
اة ناسلب هده العامة 27 

الغاني : أنه ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا » وقيدنا ذلك 
بالإنسان كما فعل البيضاوي لتعالي الرب سبحانه عن الضرر والانتفاع . وقد 
اعترض على هذا التعريف بأن فيه تفسير العلة بالحم ؛ لأن الوصف المناسب 


(۱) انظر امحصول )55١/5(‏ ؛ الإبهاج (5/9ه) » البحر الحيط )٠١7/0(‏ » إرشاد الفحول 
(ص٤۲۱‏ » )٠٠١‏ » نهاية السول )٥۳/۳(‏ . 


شرح جمع الجوامع الا دي الس ا 0505056 1 > OI‏ 


من أقسام العلة كالقتل يناسب إيجاب القصاص » والجالب للنفع الدافع للضرر 
هو الحم . كإيجاب القصاص جالب لنفعة بقاء الحياة ودافع لضرر التعدي ؛ 
فلذلك قال بعضهم في تعريفه : إنه الوصف المفضي إلى ما يجلب للإنسان نفعًا 
او يدفع عنه ضررًا » ومع ذلك فاعترضه شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي 
بان فعل الجاني ليس جالبًا ولا دافعًا » بل الجالب أو الدافع المشروعية › وفيا 
اعترض به نظر ؛ فليس فيه أن التعريف جالب دافع » وإئما فيه أنه مفض إلى 
ذلك . وهو ححيح لان القتل مناسب لإيجاب القصاص ومفض إليه بمشروعية 
ذلك > واسه اعام . 

وحكى في «المحصول» التعريف الأول عمن لا يعلل أحكام اسه تعالى » 
والثاني : عمن يعللها . ولما كان المعتمد قول الأشعري في عدم تعليلها اختار 
الارن 

الغالث : قول أبي زيد . 

قال في البديع ‏ : وهو أقرب إلى اللغة وبنى عليه امتناع الاحتجاج به في 
المناظرة دون النظر لإمكان قول الخصم : لا يتلقاه عقلي بالقبول . ومهم من 
اعتنى به . وقال : ليس المراد عقل المتناظرين ٠‏ بل إذا تلقته العقول السليمة 
بالقبول انتهض دليلاً على المناظر . 

الرابع : للآمدي وابن الحاجب ‏ » وتصديره بالوصف جرى على 
الغالب؛ لما تقدم أن العلة تكون حكمًا شرعيًا » فلو قال : «معلوم» لتناول 
ذلك؛ وخرج بالظاهر الخفي » وبالمنضبط ما لا ينضبط » فلا يسمى مناسبًا . 

وقوله : «ما يصلح» فاعل ل «يحصل» وخرج به الوصف المستبقى في السب 
والمدار في الدوران » وغيرها من الأوصاف التي تصلح للعلة › ولا يترتب 
عليها ما ذكر . 


)١(‏ صاحب البديع هو ابن الساعاتي الحنفي » وانظر البديع (99/9) . وقد سبقت ترجمته والتعريف 
بكتابه . 


(۲) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲) » الإحكام للآمدي (۳۸۸/۳) . 


ot‏ الغيث المامع 


وقوله : «من حصول مصلحة أو دفع مفسدة» بيان لما في ما يصلح» ٠‏ ثم 
فرع المصنف على هذا التعريف أنه متى كان الوصف خفيًا أو غير منضبط 
اعتبر ملازمه » وهو وصف ظاهر منضبط ملازم للوصف الخفي وهو المظنة › 
أي مظنة المناسب كالسفر » فإنه ملازم لامشقة » لكن اعتبارها متعذر ١‏ لعدم 
انشناطا ١‏ فط الترخيصض ارما وهو اقفر + 


: وَقنْ خضل القصوة مِن فزع الحم قيا أو ظَنّا كالبيع 

0 > وقد يحون مُحْتمَلاً سَواءٌ كَحَدٌ الخَْر أؤ نَفْيْهُ ارجح 
كيكاح الآيسَة ت لوالب » وَالأَصَحٌ جوارٌ التغليل بالقالث والرّابع 
کجوا ز القضر كرف » فَإِنَ كان فا فاا قَطْعًا فَقالّت الحتفية : يُعتَبر 
e‏ 
با مغربية » وما فيه تَعَبّدٌ كاشتبراء جاريّة اشتراها بايا في 

ش : لحصول المقصود من شرع الح مراتب : 

أحدها : أن يحصل يقيئًا كالبيع » فإنه إذا صح ترتب عليه مقصوده من 
حل الانتفاع يقيتًا . 

الثاني : أن يحصل ظنًا كالقصاص » فإن حصول الانزجار به عن القتل 
ليس قطعيًا ؛ لإقدام كثير على القتل مع وجود القصاص › وذكر المصنف 
مثالهما من باب اللف والنشر المرتب . 

وظاهر كلامه الاتفاق على اعتبارهما تفريعًا على القول بالمناسبة » وهو 
كذلك. 

الغالث : أن يكون محتملاً احمالاً مستويًا . 


)١(‏ انظر المسألة في مختصر ابن الحاجب (۲۳۹/۲) » البحر انحيط )1١1/0(‏ » إرشاد الفحول 
(ص٣۲۱)‏ . 


OV0 


ا کت او 


وقال في البديع : لا مثال له على التحقيق () . ومثّل له المصنف - تبعًا 
لابن الحاجب بحدٌ الخر لحفظ العقل . فإن حصول المقصود به مساو لنفيه ؛ 
لأن كثرة المجتنبين له مساوية تقريبًا لكثرة المقدمين عليه . 

الرابع : أن يكون نفي حصول المقصود به أرجح . كنكاح الآيسة للتوالد › 
فإن حصوله ممكن عقلاً لا عادة . والأصح وفاقًا لابن الحاجب جواز التعليل 
بالقسمين الاخيرين ؛ بدليل جواز القصر لاملك المترفه بالسفر . وإن انتفت 
المشقة في حقه » فلو قطعنا بفوات المقصود من شرع الحكم في بعض الصور 
كإلحاق النسب شرق تزوج مغربية فاتت بولد مع القطع بانتفاء اجتاعهما 
فاعتيره الحنفية أيضًا > وألحقوا به النسب » وخالفهم الجهور فام يلحقوه به . 

فإن قيل : قد اعتبره الشافعية أيضًا فأوجبوا الاستبراء على من باع جارية 
ثم اشتراها من المشتري منه في مجلس العقد » مع القطع بانتفاء شغل رحمها من 
الثاني . 

قلت : ذلك تعبد غير معقول المعنى . وليس معللاً باحعال الشغل » ولهذا 
غاين امف بير الفا ليون : 


ص : والمناسِبُ صَرورِيٌ » فحاجي » فْتَحَسِييْ » والضَّرورِيٌ 
كحفظ. الدّين فالتّفْسِ فالعَمّلٍ فالتّسب فالمال والعرض › وَيُلْحَقُ به 
مُكَمَنُهُ كَحَدّ قليل المشكر > والحاجي كالبيع فالإجازة » وقد يكو 
رور كالإجارة لِتزبية الطَفْل » وَمُكَْلُهُ كخيار البَيع » والتَحْسِيو 

غَيْرْ مُعارض القَواعِدٍ كسب العبد أَهْلِيَةَ النَّهاة 


9 


ش : المناسب على ثلاثة أقسام : 


» )191//4( الإحكام (۳۹۱/۲) » شرح الكوكب المنير‎ 2 )۲٤۰/۲( انظر مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
. البديع لابن الساعاتي (490/7) رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون‎ 


فيك 


الغيث ا مامع 


* ضروري » وهو ما كانت مصلحته في نحل الضرورة . 

*# وحاجي . وهو ما كانت مصلحته في حل الحاجة . 

* ونحسينى » وهو ما كانت مصلحته مستحسنة في العادات . 

وعطف المصنف بعضها على بعض بالفاء ؛ ليعام ترتيما هكذا عند التعارض» 
وقد اجتمعت الأقسام في النفقة » فنفقة النفس ضرورية والزوجة حاجية › 
والأقارب تحسينية ولهذا رتبت في الوجوب هكذا . فالأول كحفظ الكليات 
الخس التي اتفقت الملل على حفظها » وهي الدين والنفس والعقل والنسب 
والمال . ورتا المصنف بالفاء ؛ ليعام ترتيما هكذا » فحفظ الدين بالقتال › 
والنفس بالقصاص ٠.‏ والعقل بإيجاب الحد على شارب الخمر › والنسب 
بإييجاب الحد على الزاني » والمال بإيجاب الضان على متلفه وعقوبة السارق 
ار 

وزاد المصنف - وقبله الطوخي - على الخمس . 

سادسًا : وهو العرض » ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال في 
خطبته في حجة الوداع : (إن دماءك وأموالك وأعراضك عليم حرام» (" وتحرم 
الأعراض معلوم من الدين بالضرورة وحفظه بحد القذف » وكلام المصنف 
يقتضي أنه في مرتبة المال لعطفه عليه بالواو » ويحتمل أن يجعل دون الكليات 
فيكون من الملحق بها . 

قال الشارح () : والظاهر أن الأعراض تتفاوت › فنها ما هو من الكليات 
وهو الأنساب » وهي أرفع من الأموال › فإن حفظها تارة بتحريم الزنا » وتارة 
بتحريم القذف المفضي إلى الشك في أنساب الخلق ونسبهم لأبائهم وتحرم 
الأنساب مقدم على الأموال . 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الحج > باب : أيام می » حديث (1759) والترمذي (۲۱۹۳) من 
حديث ابن عباس مرفوعًا . وأخرجه البخاري (1747) ومسام (73) من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ 
«... فإن الله حرم عليك دماءك وأموالك وأعراضك كحرمة يومك هذا ...» . 

(۲) انظر التشنيف (۲۹۲/۳) وما بعدها . 


OVY 


كه لت 


ومنها ما هو دونها وهو ما عدا الأنساب . انتهى . 

ويلحق بالضروري مكمله كإيجاب الحد بشرب قليل المسكر » فإن كثيره يفسد 
العقل » ولا يحصل إلا بإفساد كل جزء منه » فالقليل متلف لجزء من العقل 
وان قل . 

والشاني وهو الحاجي كالبيع والإجارة فلا يلزم من عدمما فوات شيء من 
روات كن اماه اا 

وذكر إمام الحرمين أن البيع ضروري ‏ » فإن الناس لو لم يبادلوا ما 
بأيدهم لجر ذلك ضرورة فيلحق بالقصاص » وذكر المصنف أن بعض هذا 
القسم قد يصير ضروريًا لعارض كاستئجار الولي لتربية الطفل . 

قلت : تحصل تربيته بمباشرة الولي لذلك . وبشراء جارية له » وعتبرع به › 
ومن جُعل له عليه جعل » فلا ينحصر الأمر في الاستئجار › فليس ضروريًا › 
ولو مثّل بشراء الولي له المطعوم والملبوس لكان أولى . ويلحق بالحاجي مكمله 
كخيار البيع » فإنه شرع للتروي . وإن حصل أصل الحاجة بدونه . 

والغالث : وهو التحسيني - قسمان () : 

أحوها :4 أن ا عا ره من 7القراعد + كلت الغيت أغلية العيادة 
کا ا ا مسب فرت 

ثانهما : أن يعارض قاعدة معتبرة كالكتابة » فإنها جوزت لاستحسانها في 
العادة » مع 0 للقاعدة في امتناع بيع الإنسان ماله بماله . 


عو 


5 : م المناسيبُ إن 00 0 عين الوضف في عين 


ر 


اک امور » وإن َم ُغکبز يهما بل بترتيب الحم على وَفْقه وَل 


(1) انظر البرهان (4۳۱/۲) » المستصفى (۲۸۹/۱) ؛ المحصول (551/5) » مختصر ابن الحاجب 
(81/5؟) » البحر امحیط )۲٠۰/٥(‏ . 

(۲) انظر المستصفى (۲۹۰/۱) , الإحكام للآمدي (575/9) » الإبهباج (7/9) » شرح الكوكب 
المنير (0033/4) . 


۸ > 6ت 1 الت اهامع 


اغتبار جِنْسِهِ في چيه فالملام ؛ وان غ لم يعبر فان دل الدَّلِيلُ 
عَلَى إلغائه فلا يُعَلَلُ به وإلاً فو المرسل » وَقَدْ قبلّه مالك مُطلقًا » 
وَکاد إمام الحَرَمَينْ يوافقه مع م مناداته عَلنه ٠‏ بالتكير ¢ وَرَذَّهُ الت 
مُطلقَا › قوم في العبادات 5 ليس مئه مضلحة طرورئة كي 
TT‏ 0 قَّ قَطْعَا » 
ل القَؤل به » قال : 

اا ال > أو لا يعلم واحد منهما » فهذه ثلاثة 
أقسام : 

الأول كويد ع ]ع ودرا لالد ييا عا OE‏ 
وتحته أربعة أقسام : 

أحدها : أن يعلم اعتبار عين الوصف في عين الحم » إما بنص كاعتبار 
الشارع عين مس الذكر ني عين الحدث بنصه عليه في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «من مس ذكره فليتوضاً» ‏ وإما بالإجماع كاعتبار عين الصغر في 
عين ولاية المال . ويسمى هذا القسم المؤثر 

انها : أن يعتبر عين الوصف في جنس الحكم » كاعتبار الصغر في ولاية 
النكاح » فإنه لم يعلم من الشارع اعتباره في عين ولاية النكاح بل في جنس 
الولاية لاعتباره في ولاية المال كا تقدم . 

النها : أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم » كاعتبار جنس المشقة في 
نوع وهو إسقاط الصلاة إما مطلقًا . في حق الحاضر ٠‏ أو للبعض في حق 


)0( أخرجه أبو داود 3 كتاب الطهارة 3 باب 0 الوضوء من مس الذكر » حديث )1۸۱( 3 والترمذدي 
(AY)‏ والنسائي (3۳( وابن ماجه )4۷۹( . وحعحه الألباني 5 يح أي داود 3 


0۷۹ 


کک و 
المسافر بالقضن .. 

رابعها : أن يعتبر جنسه في جنسه كاعتبار المظنة التي تندرج تحتها مظنة 
القذف وهو شرب المسكر » ومظنة الوطء الحرام وهي النلوة بالأجنبية في الحم 
الذي يندرج تحته حكم القذف » وهو إيجاب الحد على الشارب » وحكم الزنا 
وهو التحريم .. 

قال على رضى الله عنه في شارب الخمر : أرى أنه إذا شرب هذى وإذا 
هذى افترى ا عليه حد المفتري . يعنى القاذف () . ووافقه الصحابة 
على ذلك . ١‏ 

وهذه الأقسام الثلاثة الأخيرة تسمى بالملائم » وهي مندرجة في قول 
المصنف: «وإن لم يعتبر» أي عين الوصف في عين الحكم . وذلك صادق 
باعتبار العين في الجنس وعكسه » وبالجنس في الجنس » وصرح المصنف بهذا 
الاخير بعد «لو) فإنه ابعد الثلاثة . 

وقوله : «يبما» أي بالنص والإجماع » أي لم يدل على اعتباره واحد منها 
بل عام ذلك بترتيب الحكم على وفقه » وإِنما قدم اعتباره عين الوصف في جنس 
الح على عكسه ؛ لأن الإبهام في العلة أكثر محذورًا من الإبهام في المعلول . 

القسم الثاني : ما علم إلغاؤه فلا يجوز التعليل به اتفافًا » وقد أنكر على 
بعض العلماء لما أفتى بعض ملوك المغرب في جماعه في نهار رمضان بان عليه 
صوم شهرين متتابعين » مستندًا في ذلك إلى أن الإعتاق هين عليه لاتساع ماله 
فلا يزجره عن معاودة الجاع › بخلاف صوم شهرين متتابعين » وهذا مناسب 
لكن أبطله الشرع بتقديم الإعتاق على الصيام » فكان اعتباره مصادمًا 
لصاحب الشرع وتصرفًا بالتشبي في أمور الدين . 

القسم الغالث : أن لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو المرسل . ويسمى 


)١(‏ أخرجه أبو داود »> كتاب الحدود » باب : إذا تتابع في شرب الخمر » حديث )٤٤۸۹(‏ موقوفا 
على علي رضي الله عنه . 


0۸° 


الغيث المامع 


بالمصالح المرسلة » وفيه مذاهب : أحدها - ويه قال الأكثرون - : رده 
مطلقا. والثاني : قبوله مطلقًا . وبه قال مالك . 

وقول المصنف : («كاد إمام الحرمين يوافقه» يعني لاعتباره المصلحة في 
الجلة . لكنه لم يعتبر جنس المصلحة مطلقًا كقول مالك . بل بالغ في 
«البرهان» في الرد عليه . 

وقال : نعرض عليه واقعة نادرة » رأي ذو نظر فما جدع أنف أو اصطلام 
سفه » وأبدى رأيًا لا تنكره العقول . صائرًا إلى أن العقوبة شرعت لحسم 
الفواحش ٠‏ وهذه العقوبة لائقة ببذه النازلة للزمك التزام هذا ؛ لأنك تجوز 
لأصحاب الإيالات القتل في التهم العظيمة » حتى نقل عنك الثقات أنك قلت 
اقتل ثلث الامة في استبقاء ثلفيها ... إلى آخر كلامه في ذلك . 

قلت : ومن ذلك ما بلغني عن بعض أمراء الحج الجهلة » وكان بعض 
أصحابنا يستحسنه » أنه يقطع أعقاب لصوص الطريق ؛ لاعتاد الواحد مهم 
المرب على قدميه » ويتعذر ذلك مع قطع أعصاب رجليه » واه أعلم . 

والغالث : رده في العبادات » وقبوله في المعاملات . قاله الإبياري في شرح 
«البرهان) . 

وقال : إنه الذي يقتضيه مذهب مالك () . وقول المصنف : «وليس 
منه» إلى آخره » أشار به إلى ما إذا تترس الكفار بأسارى المسلمين » وخيف 
من ترك رميهم اصطلام المسامين » فيجوز رمي المترس وإن كان فيه قتل مسام لم 
يذنب . 

وقد اجتمع في هذه المصلحة ثلاثة أوصاف » فإنها ضرورية كلية قطعية ؛ أما 
كونها ضرورية ؛ فلأنه لا يمكن تحصيلها بطريق آخر » وأما كونها كلية ؛ 
فلرجوعها إلى كافة الأمة » وأما كونها قطعية ؛ فلتحصيلها المصلحة بالقطع لا 


(۱) انظر البرهان (۱۱۳۲/۲ , 01197 . 
(۲) انظر البحر امحیط (۲۱۷/۵ ,2 915) . 


جرع عم و 


بالظن . 

وينازع في اشتراط القطع حكاية الأصعاب وجين في مسألة التترس من غير 
اشتراط القطع » وعللوا المنع بأن غاية الأمر أن غخاف على أنفسنا » ودم المسام 
لا يباح بالخوف . وفيه تصرح بجريان الخلاف في حالة الخوف بدون فطع . 

وقد يقال : حالة القطع محل جزم » والخلاف في صورة الخوف ١‏ وبه صرح 
الغزالي في المستصفى () » وهذا معنى قول المصنف : «وشرطها الغزالي» أي 
شرط كونها قطعية للقطع بالقول بجواز الرمي هنا لا لأصل القول به » وألحق 
الظن القريب من القطع بالقطع . 

وأشار المصنف بقوله : «وليس منه» إلى الرد على الإمام والأمدي وغيرهماء 
حيث قالوا : لم يقل الشافعي بالمرسل إلا في هذه المسالة . فإن هذه الصورة قد 
قام الدليل على اعتبارها . فإنه إذا قيل : فيه سفك دم معصوم . عورض بان 
في الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حصر لما » وقد علم الشرع تقديم حفظ 
الكلي على الجزني » وأن حفظ أصل الإسلام عن اصطلام () الكفار أههم في 
نظر الشرع من حفظ طائفة مخصوصة . ولم يسم هذا قياسًا ؛ إذ ليس له أصل 
بخن ادكه مدد من الاب وال وقرائى الاحوال ادا طاق 
عليه اسم المصلحة المرسلة › وكأن هذه التسمية هي الموقعة للإمام وغيره في 
جعل الشافعي قائلاً بالمصلحة المرسلة في هذه الصورة . 

ص :ميال الا تَنْخَرِمُ عفَسدةٍ َلرَمُ راجحة 
خِلامًا للإمام . 

E قن اللي ل‎ EE 
المصلحة؛ تقتضي عدم مشروعية الحم بشؤاء كانت ج تعن الصلهة أو‎ 
: مساوية لما » فهل تنخرم بها المناسبة ؟ فيه مذهبان‎ 


. )١١ 2 5-0/1١( انظر المستصفى‎ )١( 
. اصطلام أي إبادة‎ )۲( 


7 ا تک 2 _ ل سے سے الغيث المامع 


أحدهما : نعم » واختاره المصنف تبعًا لابن الحاجب والصفى المندي © . 

وثانهما : لا » وبه قال الإمام فخر الدين والبيضاوي ‏ › والخلاف في 
ذلك لفظي يرجع إلى أن هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا مع 
الاتفاق على أنها غير معمول بها . 

ومن فروع هذه المسألة : لو سلك المسافر الطريق البعيد لغير غرض لا يقصر 
لانخرام المفسدة 7 . 

: السَاوٍِسشس : السَّبَهُ مَنِْلَهُ بَيْنَ 0 والطودٍ 3 0 

ا NT‏ بالتيع > ولا يُصار ليه مَعْ إمكان قيا قا 
العلة إجماعًا »› فَإِنْ تَعَذَّرَتْ قال القافين : : َة > وَقالٌ 07 
والشيرازيِ دود ¢ وَأَغْلاهُ : قياس عَلَبَةَ الأَشْباهِ قي في الحم 
0 4 م الصوري 4 قال الإمام : المغقيه خصول المشامة 

ش : ا من الطرق الدالة على العلية الشبه 7 : وهو منزلة بين 
المناسب والطرد ؛ لأنه يشبه المناسب لالتفات الشرع إليه › ويخالفه بأنه ليست 
فيه مناسبة عقلية › ويشبه الطرد لعدم المناسبة . ويخالفه باعتباره في بعض 
الأحكام » خلاف الطرد فإن وجوده كالعدم : وعرّفه القاض ضي أبو بكر بأنه 
المناسيب بالتبع 4 أي بالا لتزام كالطهارة لاشتراط النية 34 فإنها من حيث في ل 
اسي اشتراط ال لكن تام اهن جم أياعياةة+"والعيادة شاشية 
(1) انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه العضد )۲٤۱/۲(‏ » البحر الحيط )۲۲٠/١(‏ » روضة الناظر 


ص٣۲۷‏ . 
(۲) انظر امحصول  )۳۲١/۲(‏ نهاية السول (31/5) » الإبهاج (71/5) » البحر المحيط (0/١12)؛‏ 
الإحكام (۳۹7/7۳( . 

(؟) في التشنيف : المناسبة (0/5١؟)‏ . وانظر البحر النحيط (591/8) . 
)٤(‏ انظر المستصفى )۳٠١/۲(‏ » المنخول (ص۳۷۸) » المعصول » )۳٤٤١/۲(‏ التبصرة (ص08؟) › 
مختصر ابن الحاجب (؟55/5؟) ٠‏ شرح الكوكب (1807/5) . 


شرح جع الجوامع ص ل ا رس 8/1375 
شراط اة كذا احكاء عه الضف وشيرة: الکن الذي ف تخسر 
التقريب» له : أنه إلحاق فرع بأصل ؛ لكثرة أشباهه للأصل في الأوصاف من 
غير أن يعتقد أن الأوصاف التي تشابه الفرع فيها الأصل علة لحم الأصل . ولا 
يصار إلى الأخذ به مع إمكان قياس العلة كما حكى القاضي أبو بكر إجماع 
الناس عليه . فإن تعذر قياس العلة فاختلف في العمل بقياس الشبه » فحكي 
عن الشافعي : أنه حجة () . 

قال ابن السمعاني : أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه › كقوله في 
إيجاب النية في الوضوء كالتيمم : طبارتان » فكيف تفترقان ! () . 

ورده القاضي أبو بكر والصيرفي وأبو إسحاق المروزي وأبو إسحاق: الشيرازي › 
ونازع في صحة القول به عن الشافعي . وقال : إنما أراد ترجيح إحدى العلتين 
في الفرع لكثرة الشبه . 

ثم إن لقياس الشبه مراتب : أعلاها قياس علة الأشباه في الحم والصفة › 
وهو أن يتردد الفرع بين أصلين ويشبه أحدهما في أكثر الأحكام فيلحق به , 
وعليه اعتمد الشافعي في إيجاب قيمة العبد إذا اتلف . بالغة ما بلغت » لشبهه 
في أكثر أحكامه ارال > وشبهه بالأحرار قليل . ويليه الشبه الصوري 
كقياسنا الخيل على البغال والحمير في سقوط الركاة » وقياسهم في تحرم 
اللحم . 

وقال الإمام في «الحصول» ) : المعتبر حصول المشابهة فما يظن أنه علة 
الحم أو يستلزم علته > سواء كان في الصورة أو الحم ؛ عملاً بمقتضى الظن . 
وظاهر كلام المصنف أن هذه المراتب للقائلين بحجيته . ويرد عليه أن الشافعي 
لا يقول بالشبه الصوري كما بينه ابن برهان وغيره . 


(۱) انظر المنخول ص۳۷۸ » البرهان (۸۷۰ » 877) » امحصول (50/15؟) , الإحكام (؟/457) 
مختصر ابن الجا جب )0/1( : 

)۲( انظر القواطع لابن السمعاني (ق1/۲) » المنخول ص (۳۸۳) › المهذب (۲۷/۱ » )٥١‏ . 

(۳) انظر امحصول )۳٤٦/۲(‏ » البحر المحيط (558/0) . 


ب ب ب ج ج الان 


تله : 


تعبيره بالطرد موافق لتعبير إمام الحرمين والغزالي وال مام والبيضاوي وغيرهم؛ 
وعبر الآمدي بالطردي وهو أحسن ؛ فإن الطرد بغير ياء من الطرق الدالة على 
: الاب : الدَّوَرانُ وَهوَ أن يُوجَدَ الم عِنْدَ وجود وَضفمٍ 
وَيَنْحَدٍ تام عند دمه » قل : لا يُفِيدُ » وَقيل : قط » واتار 
- وفنا لائر - : َي » ولا يلرم المستدلٌ تيان تفي ما هو اول 


مله 83 فان اببددى المغترض وَضِفًا آخَرَ تَرَجَّحَ جانِبٌ المشتدل 
الوم 0 8 مُتَعَلَ يا إلى القزع ص عند مانع العلتين اوا 


الحاجب © . 


وعرفه المصنف بأن يوجد الحم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه . 
فالوصف هوالمدار والحكم هو الدائر . وقد يوجد الدوران في محل واحد 
كعصير العنب » فإنه كان مباحًا قبل إسكاره فلما أسكر حرم » فلما زال 
الإسكار بصيرورته خلاً عاد الحل ١‏ > فدار التحريم مع الإسكار وجودا 
وعدمًاء وقد يكون ني محلين كالقمح لما كان مطعومًا جرى فيه الربا » والكتان لا 
م يكن مطعومًا لا ربا فيه » فدار جريان الربا مع الطعم . 

وغجل الصف عن تعر التيضاوي بالك إلى الحضير ب وعد کن + الأنه قد 
يتوهم من التعبير بالباء المناسبة . والكلام هنا في الدوران ا جرد عنها › ولو عبر 
بالانتفاء كما عيّر البيضاوي وغيره لكان أولى ؛ لأنه لا يؤتى بالفعل مطاوعًا لفعل 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )٤۳۰/۳(‏ » مختصر ابن الحاجب (140/1) . 


(۲) انظر امحصول )۳٤۷/۲(‏ » البحر انحيط )١1575/80(‏ › مختصر ابن الحاجب (147/1) › الهاج 
(۷4/۳) . 


شرح جع الجوامع سي 0/80 


لازم » فقوله : انعدم :لحن . 

واختلف فيه على مذاهب : 

أحدها : أنه لا يفيد العلية » وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب . وكلام 
«امحصول» في الأفعال الاختيارية يقتضيه (© . 

الثاني : أنه يفيدها قطعًا » وبه قال بعض المعتزلة () . 

الغالث : أنه يفيدها ظنًّا » وهو الختار عند المصنف . وبه قال الأكثرون 
ومنهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والإمام الرازي والبيضاوي () . قال إمام 
الحرمين : وذهب القاضى أبو الطيب إلى أنه أعلى المسالك المظنونة » وكاد 
ودع ارو إل اق له رولك يرز لستغي ل ايه ان نعل نا على ارلا مد 
ومن اذغ وصقًا آخر فعليه إبداؤه + أطبق على ذلك الحدليون :: 

وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يلزمه ذلك . قال الغزالي : وهو بعيد في حق 
اط ٠‏ تدع ي جى المد قان عليه مام النظر لحل له افر دا 
ناهي ا 

فإذا أبدى المعترض وصمًا آخر » فإن كان قاصرًا ترجح الوصف الذي أبداه 
المستدل فإنه متعدٍ » وهو بناء على ترجيح المتعدية على القاصرة ٠‏ وإن كان 
متعديًا إلى الفرع المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين » فإن منعناه ضر 
وإلا فلا ٠‏ جواز اجتاع معرفين على معرف واحد › وإن كان متعديًا إلى فرع 
آخر غير المتنازع فيه طلب ترجيح أحدهما على الآخر بدليل خارجي فلو كان 
وصف المستدل عليه غير مناسب . ووصف المعترض مناسبًا قدم قطعا . 


)١(‏ انظر مختصر ابن الحاجب (؟51/1١) ٠‏ البحر امحيط )١55/0(‏ » المستصفى )١7/5(‏ . المنخول 
(ص۸٤۳)‏ . 

(۲) انظر المعتمد للبصري (101//5) › المسودة ص۷٤٤‏ » نهاية السول (18/5) » البحر انحيط 
(r/o)‏ . 

(؟) انظر التبصرة ص١٥٤‏ » البرهان (855/1) » امحصول )501/١(‏ شرح الكوكب المنير (٤/۱۹۳)ء‏ 
نهاية السول (318/5) . 


: القَامِنُ : الطَّرْدُ » وهو مُقارَنَه الحم لوضف › ولأ 
رَه » وقال عُلَماؤْنا : قياش المغْتّى ناب وَالشَّبَهَ قر 
وَالطَّردُ ج وَقِيِلٌ : إن قَارَنَةٌ فما عدا صورة ة التراع فاد وليه 
الومامٍ وَكثِيرٌ > وقیل : تكفي مقار في صورَةٍ » وقال الكرخيُ : 
ين لاعفو التاظر . 


: الثامن من طرق العلية الطرد ‏ » وهو -كا عرفه القاضي أبو بكر- 
مقارنة الحم للوصف » أي من غير مناسبة . فإنه قال : الوصف المقارن 
للحك إن ناسبه بالذات فهو المناسب » أو بالتبع أي الاستلزام فهو الشبه وإلا 
فهو الطرد . كقول من يرى طهورية المستعمل مائع تبنى القنطرة على جنسه 
فصح التطهر به كالماء في النهر . فبناء القنطرة ليس بينه وبين صحة الطهارة 
مناسبة أصلاً » ولم يصرح المصنف بنفي المناسبة لمعرفته مما تقدم .وظاهر كلامه 
اعتبار المقارنة في جميع الصور . لكن الذي ذكره البيضاوي اعتبار المقارنة فيا 
سوى صورة النزاع . 
واختلف في القول به على مذاهب : 
أحدها - وبه قال الآمدي وابن الحاجب والأكثرون كما حكاه عنهم إمام 
الحرمين وغيره- : رده 7) . 
وبالغ القاضي أبو بكر في الإكار عق القائل به . فقال : إنه هازئ 
بالشريعة؛ ومتله الحليمي يمن رأى غبارًا فقال : وراءه حريق . وما حكاه 
المصنف عن عامائنا هو الذي اورده ابن السمعاني 2 «القواطع» فقال : قياس 
المعنى تحقيق . والشبه تقريب . والطرد تحكم . 


)١(‏ انظر تعريفات الأصوليين للطرد بالتفصيل في البحر انحيط (158/0) » شرح تنقيح الفصول 
ص۳۹۸ ء نهاية السول (۷۳/۳) ٠‏ شرح الكوكب المنیر (110/4) » إرشاد الفحول ص۲۲۰ . 
(۲) انظر البرهان (۷۸۸/۲) » المستصفى (07/5؟) » شرح الكوكب المنير (198/5) حكاه عن الأمة 
الأربعة ‏ المحصول )۲٠٠١/۲(‏ » الوصول لابن برهان (۲۰۳/۲) » البحر المحيط (48/0؟) . 


الثاني - وإليه ذهب الإمام فخر الدين . وعزاه لكثير من فقبائنا () , 

إلحاقًا للفرد النادر بالأغلب . 

الثالث : أنه حجة ولو قارنه في صورة واحدة . 

الرابع - وبه قال الكرخي - : يفيد المناظر دون الناظر انمجتهد ٠‏ قال في 
«البرهان» : وقد ناقض ؛ إذ المناظرة بحث عن المأخذ الصحيحة › فإذا لم 
يصلح في مذهبه مأخذا فهو مراد خصيه في الجدل وليس في الجدل › 1 
مع الاعتراف ببطلانه 9) . 

كت : تَنْقِيحُ المناط 4 وَهوَ أَنْ يدل ظاهِرٌ على ادلم 

بوضف فَيُحدَق خْصُوصه عن الاغتبار بِالاجِهَادٍ وَيُناط بالأعَم أ و 
تكونّ ؤصاف يحْدَفَ بَعْضُها وَيْنَاطَ بالباقي . 

ش : تنقيحٌ المناطر ‏ أي تلخيصٌ الوصف الذي ناط الشارغ به الحكم 
وربطه به » وهو قسمان : ظ 

أحدها انيدل دلت ظاهر غل :الال رض ذف خصوط: ذلك 
الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد » ويناط بالأعم » كما حذف المالكية والحنفية 


00 ا 


خصوص الجاع في حديث الجامع في نهار رمضان ؛ وعلقا الكفارة بوصف عام 
وهو مطلقٌ ا م 
الغاني : أن يدل لفظ ظاهرٌ على التعليل بمجموع أوصافم . فيحذف بعضها 


. انظر الإبياج (85/9) » البرهان (۷۸۹/۲) » الحصول (900/1) » إرشاد الفحول ص!؟؟‎ )١( 
. شرح تنقيح الفصول ص۳۹۸‎ 

(۲) انظر البرهان (۷۸۹/۲) » البحر امحیط )۲٤۲۹/٥(‏ . 

(؟) انظر التعريف بالتفصيل في المستصفى (۲۳۱/۲) . المحصول )۳١۸/۲(‏ › روضة الناظر )۲٤۹(‏ › 
الإحكام للآمدي (5513/5) ؛ البحر المحيط (190/0) , شرح الكوكب )5١5/4(‏ . 

. )191/1( انظر في المسألة المهذب للشيرازي (150/1) » رءوس المسائل ص۲١٠ » بداية المجتهد‎ )٤( 
. )4۸/۲( بدائع الصنائع‎ 


0A۸‏ ل سس هه هع بيب ب ب ببسل ليث امامع 
عن درجة الاعتبار » إما لأنه طرديٌ ‏ أو لغبوت الحك مع بقية الأوصاف 
بدونه » ويناط بالباقي كتعيين جاع المكلف لاعتبار الكفارة بالأوصاف المذكورة 
في حديث الوقاع من كونه أعرابيًا » وكون الموطوءة زوجة » وغير ذلك من 
الاوصاف الطردية . 

وقد قال بتنقيح المناط أكثرٌ منكري القياس () . حتى إن أبا حنيفة لا 
يقولٌ بالقياس في الكفارة > ومع ذلك يستعمل تنقيح المناط فما . ويسميه 


او 
قال ابن التلساق ٠,‏ اغراف متكري القباش به يناة على أن العض :على 
EN‏ 


: أا قي المناطر قَإِنْبِاتَ العلّةَ في أحاد صُوَرِها كتَخقِيقٍ 

أن ا اباش سارِقٌ وره م . 

ش : تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط متقاربة في اللفظ فقد تشتبه 
ا 

أما تنقيح المناط فقد عرفته . وأما تحقيق المناط فهو إثبات العلة المتفق علا 
في الصورة اللتنازع فيها » قالتعليل به متفقٌ عليه » والقصد بيان وجودها في 
الفرع » كتحقيق أن النباش سارقٌ » فإن علة قطع السارق أخذ المال خفية › 
وهو موجود فيه () . وأما تخرخ المناط فقد مر في المناسبة » وهو الاجتهاد في 
استنباط علة الحم بطريق دالة على ذلك » كقوله عليه الصلاة والسلام : (لا 
تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمغل) () فاستنبط المجتهد أن العلة الطعم » فكأنه 
أخرج العلةَ من خفاء » وفي تنقيح المناط هي مذكورة في النص فلم يستخرجها 
)١(‏ انظر المستصفى (۲۳۱/۲) , الإحكام للآمدي )٤۳۱/۳(‏ » العصول (509/5) » البحر الحيط 
(07/0؟) » المسودة ص۳۸۷ . 
(۲) انظر الروضة لابن قدامة ص۸٤۲‏ › الإحكام للآمدي (؟/ه5) ٠‏ الإبباج (۸۹/۳) ء اية 


السول )۷٤/۳(‏ » البحر امحیط )١97/6(‏ إرشاد الفحول ص۲۲۲ . 


(۳) سبق تخريجه . 


شرح جع الجوامع لش 0/8 
بل نقح النص e‏ 
ص : العاشرٌ : إِلْغَاءً الفارق كإلحاق الأَمَة ة بالعبد في السَرايَةٍ 


وهو والدّوَرانٌ والطرد تزجع مُ إلى صرب شَبَهٍِ إذ تُحَصَلُ الظَّنّ ف 
الجَلّة ولا ثُعَيّنْ جبَةَ المضلّحَة . 


ش : العاشْرٌ إلغاء الفارق وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فا لا 
يؤثر ١‏ فيلزم اشترا كبما في المؤثر ورعرضه باس العله لقعي اجا مع a‏ 
والفارق هنا كالحاق الأمة بالعبد في سراية العتق التى دل عليها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «من أعتق شرا له في عبد فوم عليه» 29 . 

وهذا الإلحاق لا يصل إلى درجة القطع ؛ لاحتال أن لا يلاحظ في العبد 
استقلاله بما ليس له من وظائف المرأة كالجهاد والجمعة وغيرها » نعم مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لا يبولن أحدك في الماء الدائم» 7 يقطع فيه بإلحاق 
البول في إناء وصبه به والتغوط فيه بالمنصوص عليه . 

وقد جعل البيضاوي تنقيح المناط 7 هو إلغاء الفارق › وغاير المصنف 
بيهما » وقدَّم تنقيح المناط. لاعتضاده بظاهر في التعليل مجموع أوصافم . لكن 
قد يكون دليل نفي الفارق قطعيًا فيكون أقوى من تنقيح المناط . 

ثم ذكر المصنف أن إلغاء الفارق والدوران والطرد يرجع إلى نوع من الشبه › 
فإنها اشتركت في حصول الظن فما في الجلة من غير تعيين جبة المصلحة وهذا 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الشركة » باب : الشركة في الرقيق » حديث (10:5) ومسلم » كتاب 
العتق » باب : ذكر سِعَاية العبد » حديث (1901) . 

(۲) أخرجه البخاري ٠‏ كتاب الوضوء . باب : البول في الماء الدائم > حديث (199) » مسلم , 
كتاب الطهارة » باب : النبي عن البول في الماء الراكد » حديث (۲۸۲) . 

(؟) انظر الإبهاج (۸۷/۳) . 


0۹۰ 


الغيث المامع 


ص : E‏ 
إفسادو دَلِيلُ عليه عَلَى الأ فہما 

ش : ذكر في هذه الخاتمة أمرين » کا أهل الأصول أنهما يدلان على 
العليّة ا 

الأو أن ال ]ذا كان هذا ارخف عة أن الان غل ال 
وإذا لم يكن علة تعذر القياش عليه » والعمل بما يستلزم امتثال الأمر بالقياس 
أولى » وهو مردود بلزوم الدور » فإن صحة القياس تتوقف على عليّة النص فلو 
أثبتنا عليّته به لزم الدور (© . 

الثاني : وهو محكى عن الأستاذ أبي إسحاق : أن يقال : إذا عجزنا عن إقامة 
الدليل على إفساد التعليل بوصفر دل ذلك على أنه علة » وهو مردود › فإنه لم 

يتم دليل على أنه علة فكيف تثبت عليته بلا دليل ؟ 

: القَواوِحُ : مها لف الحم عن العلّة وفاقا ِلشَافيي › 

ا : لا يَفَدَحُ » وَسَمَّوْهُ يضق 

الل وَقِيلَ : لا في المستئبطة » وَقِيلَ YY‏ 
الان يكون بانع أ قد شط وَعَلَيِْ أك مانا ٠‏ وَقيل : 

أن ن يَرِدَ عَلَى جَمِيع المذاهب كالعرايا » وَعَلَيْهِ الإمامْ 
يَقَدَحُ في اا > وَقِيِلَ : في المنصوضصة إلا بظاهر عام » 
وَالمسْتنبَطّة إلا لمانع أو قَقْدِ شَرْطر . 


مِغرض الاسْتثناء أؤ كانت مَنْصوصّة ما لا يَقْبَلُ التَأُوِيلَ - لَم 
يَقَدَحْ . 


قال الآعدي :إن كان الف لانع أو قد شزطر اؤ ف 


. )1١97ص( غاية الوصول‎ » )١59/0( انظر البحر انحيط‎ )١( 


شرح جمع الجوامع السوططصحح 0 2 2 ا ت 0 


والنلاف مَعْنَوِيٌ له لْظِيْ خلا الرئن الحاجب > وَمِنْ روطي 
التَعْلِيلُ بِعِلَتَيْنِ ۽ والإنقطاع واغحِرامُ لمناسبة مفْسَدَةٍ و وَغَيْرُها . 

ش : لما فرغ من ذِكْرٍ الطرق الدالة على العليّة شرع في ذكر مبطلاتها » وأراد 
بالقوادح ما يقدح في الدليل بجملته » سواء الغلة وغيرها + الأول : النقض 
ويسمى تخصيص العلة » وهو تخلف الحم عن الوصف المدعى عليته » وفي 
القدح به مذاهب : 

أحدها : أنه قادح مطلقًا » واختاره المصنف وعزاه للشافعي رضي الله عنه؛ 
اعتادًا على قول ابن السمعاني في «القواطع» : إنه مذهب الشافعي وجميع 
أصعابه إلا القليل منهم . لكن قال الغزالي في «شفاء الغليل» : إنه لا يعرف له 
فيه نص ٩‏ . 

ومقتضى إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون العلة منصوصة 
قطعًا أو ظنًّا أو مستنبطة » وسواء كان التخلف لفقد شرطر أو لوجود مانع أو لا 
والحاصل من ذلك تسعة أقسام ؛ لأنها الخارج من ضرب ثلاثة في ثلاثة . 

ثانها : إنه غير قادح مطلقًا » وعزاه المصنف للحنفية › وأنهم لا يسمونه 
نقضًا بل تخصيصًا للعلة ”) » لكن ابن السمعاني إنما حكاه عن العراقيين مه 
قال : وادعى أبو زيد أنه مذهب أبي حنيفة وأححابه . قال : وأما الخراسانيون 
منهم فقالوا بالأول » حتى قال أبو منصور الماتريدي : تخصيص العلة باطل › 
ومن قال به فقد وصف اله سبحانه وتعالى بالسفه والعبث › فأي فائدة في 
وجود العلة ولا حكم ؟ 

ثالثها : أنه يقدح في المستنبطة (") كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان؛ 
(۱) انظر شفاء الغليل ص۲۷۹ ٠‏ المنخول ص٤٠٤‏ . 

(۲) انظر فواح الرحموت )۳٤۱/۲(‏ . البحر امحيط )۲٠۲/١(‏ » شرح الكوكب المنير (08/4) › 
إرشاد الفحول )۲۲١(‏ » أصول السرخسي (۲۰۸/۲) » مختصر ابن الحاجب (۲۱۸/۲) . 


(؟) انظر البرهان (4۷۷/۲) , المحصول (51/1) » التبصرة (577) إرشاد الفحول (15؟) » شرح 
الكوكب المنير (09/4) . 


7 > ت حت العيك ال جامع 


مع انتفائه في قتل الأب دون المنصوصة » كقوله عليه الصلاة والسلام : (إنما 
ذلك عرق» مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيلين . 

رابعها : عكسه » كذا حكاه المصنف تبعًا لابن الحاجب ١‏ » لكن قال في 
شرحه : إن مراده لا يقدح في المستنبطة إذا كان لمانع أو عدم شرطر دون 
اض ر 

خامسها : أنه يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرطر فلا يقدح مطلقًا › 
سواء العلة المنصوصة والمستنبطة » وهو اختيار البيضاوي والصفي الهددي 7 
وعزاه المصنف لأكثر فقهائنا . ۰ 

سادسها : أنه يقدح مطلقًا إلا أن يرد على سبيل الاستثناء > ويعترض على 
جميع المذاهب كلعرايا وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر أو العنب على 
الكرم أو القوت أو الكيل أو المال » وعزاه المصنف للإمام » وقد حكاه في 
«احصول» عن قوم واقتضى كلامه موافقتهم . 

وقال في «الحاصل» : إنه الح . وجزم به في «المنباج» واقتضى كلامه أنه 
اسیک غا الل 

سابعها : أنه إن كانت العلة علة حظر قدح فيا > وإلا فلا > حكاه القاضي 
أبو بكر عن بعض المعتزلة (9) . 

ثامنها : أنه إن كانت العلة منصوصة قدح النقض فها ؛ إلا إذا كانت 
بظاهر عام » وإنا قال بظاهر لأنه لو كان بقاطع لم يتخلف الح عنه » وإنما 
قال: عامٌ لأنه لو كان خاصًا بمحلٌ الحم لم يثبت التخلف » وهو خلاف المقدر, 
وإن كانت مستنبطة قدح فيا ء إلا إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرطر , 


(1) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۱۸/۲) » البحر امحيط (579/0) . 

0( انظر شرح الكوكب المنير (31/4) » نهاية السول (79/5) » الإماج (95/9) . 

(؟) انظر الإبباج (95/5) ؛ البحر النمحيط (115/0) وما بعدها » شرح الكوكب المنير (31/4) 
إرشاد الفحول (200) . 


شرح جع الجوامع r‏ 
واختاره ابن الحاجب 0 . 

تاسعها : أنه إن كان التخلف لانع أو فقد شرطر أو في معرض الاستثناء أو 
كانت منصوصة با لا يقبل التأويل » لم يقدح وإلا قدح . وبه قال الآمدي . 
ولا يقال : كيف يقبل النص التأويل ؟ لأن مراده بالنص ما هو أعم من 
الصريح ٠‏ والظاهر يقبل التأويل . 

ثم اختلف في أن هذا الخلاف لفظي أو معنوي ؟ فقال بالأول إمامٌ الحرمين 
وابن الحاجب () » للاتفاق ممن جوز تخصيص العلة ومن منعه على أن 
اقتضاء العلة للح لابد فيه من عدم المخصص .> فلو ذكر القيد في ابتداء 
التعليل لاستقامت العلة . فرجع الخلاف إلى أن القيد العدمي هل يسمى جزء 
علة أم لا ؟ . 

وقال بالثاني الإمامُ في «امحصول» » وقال : إذا فسرنا العلة بالداعي أو 
الموجب لم نجعل العدم جزءًا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة » ومن 
جوز التخصيص لا يقول بذلك ؛ وإن فسرناها بالامارة ظهر الخلاف في المعنى 
أيضًا » فإن من أثبت العلة بالمناسبة متى وجد فى ذلك القيد العدمي مناسبة 
صحح العلة وإلا أبطلها » ومن جوّز التخصيص لا يطلب منه مناسبة 9) . 
واختاره المصنف وقال : يظهر الخلاف في المعنى في امور : 

أحدها : التعليل بعلتين وقد سبق . 

ثانها : انقطاع الخصم وأنه لا تسمع دعواه بعد ذلك أنه أراد باللفظ المطلق 
ما وراء حل النقض ؛ لانه يشبه الدعوة بعد الإقرار » ومن جوز التخصيص 
قبل دعواه . 

قال الشارح : وفيه نظر . ففي «البرهان» لإمام الحرمين : امختار أنه 


(۱) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۱۸/۲) . 
(۲) انظر البرهان (؟449/1) . مختصر ابن الحاجب (۲۱۹/۲) . 
(؟) انظر المحصول (؟539/5؟ 2 5354) . 


4 الغيث امامع 
لا يكون منقطعًا لكنه خالف الأحسن ٠‏ إذ كان ينبغي أن يشير إليه . 

ثالها : انخرام المناسبة بمفسدة وغيرها . 

ص : وجو اما سين 
هب المسْتَدلٌ وَعِنْدَ مَنْ يَرَى الموانع 


لاسي 0 
بات وذكر ما لا 110 

أحدها : انل وجود العلة في صورة النقض ؛ لا عنادًا ومكابرة 
بل بأن يبدي في العلة قيدًا معتبرًا في الحم موجودًا في محل التعليل مفقودًا في 
صورة النقض »كقولنا في النباش : آخذ لنصاب من حرز مثله عدوانًا فهو 
0 ال ل اد 
مي 0000 
معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل بل يصح أن يكون حالاً » فإن نقض بالإجارة 
لكونها عقد معاوضة . والتأجيل شرط فيها . فجوابه أن اشتراط الأجل في 
الإجارة ليس لصحة العقد بل ليستقر المعقود عليه وهو المنفعة . فإن استقرار 
المنفعة في الحال وهي معدومة بحال » ولا يلزم من كونه شرطًا في استقرار 
المعقود عليه أن يكون شرطًا في الصحة > فلم يشترط الأجل في صحة الإجارة › 
وحل صحه الجواب بذلك أ ل يكون انتفاؤه ف صورة النقض مذهب 
المتسدل: فاما اذا كان مذهت السعدل فلس اله اران ته سواء كان 
مذهب المعترض أيضًا أم لا 


(1) انظر الإحكام للآمدي )١18/4(‏ › مختصر ابن الحاجب (119/15) » البحر المحيط (91/0؟) 2 
غاية الوصول (ص"2١1)‏ » شرح الكوكب المنير )۲۸۲/٤(‏ . 

(۲) انظر امحصول (۳۷۰/۲) » الإحكام للآمدي )1١١/54(‏ . مختصر ابن الحاجب (115/5) 2 
البحر المحيط )۲۷۳/١(‏ . 


شرح جمع الجوامع ا ادا > > > :00 


الثها : أن يبين المستدل في صورة النقض مانعًا يمنع من ثبوت الح فيها , 
فيبطل النقض عند من يرى أن تخلف الحك لمانع لا يقدح كقولنا : يجب 
القصاص في القتل بالمثقل المحدد » فإن نقض بقتل الاب ابنه » فإن الوصف 
موجود 5 تخلف الحم . فجوابه أن ذلك لانع وهوكونه كان سببًا لإيجاده 
فلا يكون هو سبيًا لإعدامه . 

: وَلَسَ لِأمُعْتَرِضٍ الإسْتِذْلالُ عَلّى وجوه العلَّةٍ به عند 
الأ للانتقال . 

قال الآمِدِيٌ : ما لَمْ يَكُنْ وَلِيلٌ اول بالقذح » وَلَوْ دل على 
وجودها جود في محل النَفْضِ ١‏ ثم مَنَعَ ؤجودها فَقَالّ : يَنْتَتِضُ 
ةليلك » فالصّوابْ أله لا يُسْمَعُ لإنتقاله مِنْ نَفْض العلَّة إلى نَقْض 
ليا 

ش : إذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فمل لمعترض 
الالال عل .وخنووهاء + فيه داهب 2 

أحدها - وبه قال الأكثرون وجزم به الإمام فخر الدين والبيضاوي- : أنه 
ليس له ذلك ؛ لأنه انتقال عن المقصود قبل تمام الكلام فيه إلى غيره . 

الناق > له 5لت ت لضن : 

الثالث - وبه قال الأمدي- : أنه إن تعين ذلك طريقًا لامعترض في دفع 
كلام المستدل وجب قبوله » وإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى 
المقصود فلا () . فإذا قلنا بالأول فأقام المستدل الدليل على وجود العلة في 
محل التعليل » وكان ذلك الدليل دالا على وجودها في محل النقض لكن قد 
منع المستدل وجودها في محل النقض » فقال له المعترض : ينتقض دليلك › 


1١ 


(۱) انظر الإحكام للآمدي )۱۱۹/٤(‏ › مختصر ابن الحاجب (۲۱۸/۲) » البحر النمحيط (105/0). 
(۲) انظر الإحكام للآمدي )۱۱۹⁄/٤(‏ . 


تح ا ل ع تس ی = الت الاح 


كقول الحنفي : يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للإمساك والنية » فينقضه 
الشافعي بالنية بعد الزوال ؛ فإنها لا تكفي » فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه 
الصورة » فيقول الشافعي : ما أقته دليلاً على وجود العلة في محل التعليل دال 
على وجودها في صورة النقض : نهل يسمع ذلك ؟ 

فيه مذهبان : 

أحدهما - وهو الذي صوبه المضنف واختارة الآمدي وابن الحاجب 
والصفي الهندي - : أنه لا يسمع ؛ لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض 
دلي : 

والثاني : أنه يسمع » وهو ظاهر عبارة «النحصول» فإنه علل المنع فما تقدم 
بأنه نقل إلى مسألة أخرى . ثم قال : بلى » ولو قال المعترض : ما دللت به إلى 
آخره » لكان نقضًا للدليل فيكون انتقالاً من السؤال الذي بدا به إلى غيره . 
انتبى 5 

فلم يجعله انتقالاً إلى مسألة أخرى بل إلى سؤال آخر » فدل على قبوله , 
ويدل عليه تعبيره بقوله : «بلى» وعبارة البيضاوي : نهل نقل إلى نقض 
الدليل » وليس فيه إفصاح بحكمه . لكن الأقرب إلى الفهم من كلامه أنه غير 
مقبول ؛ لأنه علل منع المعترض من إقامة الدليل على وجوده بأنه نقل . فدل 
على أن النقل غير مقبول مطلقًا » ويحتمل أن يكون معنى كلامه أن النقل في 
هذه الصورة مقبول لكونه ليس انتقالاً إلى مسألة أخرى » وعليه جرى 
الشيرازي في شرحه . 

تنبيه : 

لو قال المعترض : يلزمك إما نقض العلة أو نقض الدليل الدال 
على وجودها في الفرع : كان مقبولاً يحتاج المستدل إلى الجواب عنه » والله 


اعم . 


(۱) انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد (۲۱۸/۲) . 


ام يي ا و 


ص : وَلَيْسَ لَه الاشتذلال : على حف الحم وَثالِهًا إن 1 يكن 
َلِيلٌ اول . 

ش : إذا منع المستدل تخلف الحك عن العلة لم يسمع منه إن كان عدم 
الحكم في صورة النقض مجمعًا عليه أو مذهبه وإلا مع » وحيث سمع منه فمل 
لامعترض إقامة الدليل على تخلف الحم ؟ 

فيه مذاهب : 

أحدها : المنع » وعليه أكثر النظار ؛ لما فيه من قلب القاعدة بانقلاب 
الخال معطا والموطن م ش 

والثاني : الجواز » فإن بذلك يتحقق نقض العلة . 

الثالث : أن له ذلك ما لم يكن له طريق أولى بالقدح في كلام المستدل من 
لكر الإو كن او اطي a‏ 

ص : وَيجبُ الاختراز ر مين عَلَى المناظر مُطْلَمًا » وَعَلَى التَاظرٍ 
ا مِنْ المشتثتيات فصا رَكالمذكور . وَقيِلَ : يحب 

مُطلقا. وَقِيلَ : إلا في المستَدْتيات مُطْلَقًا . 


: إذا قلنا : إن النقض قادح فهل يجب على المستدل الاحتراز عن دليله 
e‏ 0 
فيه أقوال : 
أحدها - وهو اختيار المصنف - : أنه يجب الاحتراز منه على المناظر 
مطلقًا » وأما الناظر المجتهد فيجب عليه أيضًا » إلا أن يكون مشتهرًا فيتزل 
شهرته منزلة ذكره فلا يحتاج إلى التصريم به . 


() انظر ذلك في الإحكام للآمدي )15١/4(‏ » مختصر ابن الحاجب (۲۹۸/۲) » البحر الحيط 
(ه/70؟) . 


إو س د 


الثاني : وجوب الاحتراز منه مطلقًا ( ؛ لأنه مطالب بالمعرف للحك , 
وليس هذا الوصف فقط بل هو مع عدم المانع . 

الثالث : أنه يجب إلا في الصور المستثناة من القاعدة كالعرايا . 

الرابع : أنه لا يجب مطلقًا () ؛ لأنه إنما يطلب منه ذكر الدليل » وأما 
تفي المانع فمن قبيل دفع المعارض فلم يجب » وحكاه الصفي الهددي عن 
اکر 

ص : وَدَعْوَى صورَةٍ مُعَيْئَةٍ أو مَُمَة أو نَفْها يَْتَقِضُ بالإثبات 
أو التي العامّين وبالقڭس . 

ش : في هذه الجلة ذكر ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب . وما ليس 
كذلك » وتقدير كلامه أن دعوى الحم قد يكون في بعض الصور » وقد يكون 
في جميعها . 

الحالة الأولى : أن يكون في بعض الصور » فقد يكون في صورة معينة » 
وقد يكون في صورة مبهمة » وعلى كلا التقديرين فقد يكون المدعى ثبوت الحم 
وقد يكون نفيه . فهذه أربع صور: 

الأولى : دعوى ثبوته في صورة معينة فينقضه النفي في جميع الصور ؛ لأن 
نقيض الموجبة الجزئية : سالبة كلية » ولا ينتقض بنفيه عن بعض الصور لعدم 
تناقض الجزئين » وذلك كقول الحنفي في جريان القصاص بين المسلم والذمي 
مع العمد : محقونا الدم فجرى بينهما القصاص كالمسلمين فينتقض بالاب والابن 
فإنهما محقونا الدم ولا يجب القصاص على الاب بقتل الابن . 

الثانية : دعوى ثبوته في صورة مبهمة ٠‏ وينقضه النفي العام كالتي قبلها » كما 
لو قيل : إنسان ما كاتب فينقضه » النفي العام كقولنا : لا شيء من الإنسان 


)١(‏ انظر البحر انحيط (77/0؟) > شرح الكوكب المنير (۲۹۲/۲) » الروضة لابن قدامة ص05". 
(۲) انظر مختصر ابن الحاجب (؟/118) الإحكام للآمدي (111/5) وما بعدها » البحر امحيط 
(07/7/5؟) » المسودة ص 13١‏ . 


شرح جع الجوامع هه 
کات 0 

الثالثة : دعوى نفيه عن صورة معينة فينقضه الإثبات في جميع الصور لا 
في بعضها » لما بينا من تناقض الجزئية والكلية دون الجزئيين » كقول القائل : 
النبيذ غير نجس قياسًا على خل الزييب » فينقضه أن كل نبيذ مسكر » وكل 
مسكر نجس . 

الرابعة : دعوى نفيه عن صورة مبهمة وهو كالذي قبله » كقول القائل : 
إذا اشتبه عليه نهر نفسه بنهر غيره لم يحل الشرب من واحد مما » كما لو 
اشتبه عليه ظرف مائه بظرف ماء غيره بجامع الاشتباه فينقض بحل الشرب من 
نهر غيره الجاري على الح . 

وقوله : «ينتقض بالإثبات أو النفي» لف ونشر غير مرتب ٠‏ الأول للثاني › 
والثاني للأول » فإن النقض بالإثبات راجع لصورة النفي » وبالنفي راجع لصورة 
الإثبات » فلو قال بالنفي أو الإثبات لكان أولى . 

الحالة الثانية : دعوى ثبوت الحم في جميع الصور أو نفيه في جميعها أيضًا . 
والأول ينتقض بالنفي في صورة معينة أو مهمة › والثاني : ينتقض بالإثبات في 
صورة معينة أو مبهمة . 

هذه أربع صور أشار المصنف إليها بقوله : «وبالعكس» وكلامه إنما هو فيا 
إذا كان المقصود إثبات الحكم أو نفيه فقط . فإن كان المقصود الأمرين معا › 
وجب كون الحم مطردًا منعكسًا مع علته كالحد مع الحدود » فينتقض بثبوت 


الحم عند عدم الوصف وبعدمه عند ثبوته . 

ص : وَمِهاا لكشْرٌ قادح على | لصَّحِيح ؛ لآنهُ نق المغتّى وَهوّ 
إشقاطٌ وَضِف مِنَ العِلَّةَ إا مَعَ إِبْدالِهِ كما يقال في الحتوف : صَلاةٌ 
َب قَضِاؤُها » فيَحِبُ أداؤها كالأمن › فيُعَترَضُ بأنَّ خُصوصض 
الصلاةٍ مَلْفِخْ فَلْيْبْدَلُ بالعِبادَةٍ » ثم يُنْقَضُ بِصَوم الحائض أؤ لا 


. ٠۲۸ص غاية الوصول‎ » )۳١۳ » ۳۰۲/۲( انظر شرح الحلي وحاشية البناني عليه‎ )١( 


1۰۰ نعنتيت الفييك الجامع 


يُبَْدَلُ فلا يَبْتى عِلَّةٌ إلآ جب قضاؤها » وَلَئْسَ كَل ما جب فضاوهُ 
دى 2 دَلِيلَهُ الحايّض : 

ش : الثاني من مبطلات العلة الكسر » وعرفه المصنف بأنه إسقاط وصف 
من أوصاف العلة المركبة » أي بيان أنه ملنى لا أثر له في التعليل > وهذا کی 
عن الأكثرين من الأصوليين والجدليين . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص» : وهو سؤال مليح ؛ والاشتغال به 
ينهي إلى بيان الفقه » وتصحيح العلة › واتفق أكثر أهل العلم على صحته 
وإفساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعنى › والإلزام من طريق الفقه › 
وأنكر ذلك طاففة من ااا نهن 117 انين 

وذكر له المصنف صورتين : 

إحداها : أن يجعل بدل ذلك الوصف وصف عام » ثم ينقض الوصف 
الآخر كقولنا في صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة 
الأمن . فيعترض بأن خصوص كونها صلاة يلغى لا أثر له ؛ لأن الحج كذلك » 
فيبقى الوصف العام وهوكونها عبادة . ثم ينقض بصوم الحائض فإنه يجب 
قضاؤه ولا يجب أداؤه بل يحرم . 

ثانهما : أن لا يجعل بدله وصف عام » بل يقتصر على الباقي بعد 
إسقاطه؛ فيقال : يجب قضاؤه فيجب أداؤه » وليس كل شيء يجب قضاؤه 
يجب أداؤه ؛ بدليل الحائض » وظهر بذلك أنه نقض يرد على المعنى > واختار 
القدح به الإمام والآمدي وابن الحاجب إلا أنهما سمياه النقض المكسور 7 , 
وجعلا الكسر اسما لتخلف الحم عن الحكمة المقصودة منه › ونقلا عن الأكثرين 
أنه غير قادح واختاراه . 


0 انظر الإبهياج (9/9؟١)‏ » البحر المحيط ٠ )١80/0(‏ شرح الكوكب المنير (710/4) » إرشاد 
الفحول ص٣۲۲‏ . 
(۲) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۲۳/۲) . 


شرج جع الجوامع بي أ 


: وما العكش 4 وهو انْتَفاءٌ الحم لإنتفاءِ العِلّة ¢ إن د ثبت 
7 ابع وَشاهِدَهُ ل ا : ر ا أو وَصَعَها ف 2 اکان 
عَلَيْهِ وزز ؟ فَكَدَلِكَ إذا وَصَعَها في الخلال كان لَه أجر» في 


جواب : أَيَأَقِ أَحَدُنا شَبْوَتَهُ وَلَهُ فيها أجو ؟ وله قاوحٌ عِنْدَ 


مازع قتان وي بانتقائه اثبناء اليل أو الل ؛ إِذْ لا يَلْرَمُ مِنْ 
عَدَم الدِّيل عَدَمْ المذلول . 


: الثالث : عدم العكس . والمراد بالعكس انتفاء الحم لانتفاء العلة (ء 
كذا فره ۱ بن الحاجب » وذكر أن اشتراطه في العلة مبني على أنه يمتنع تعليل 
الحم الواحد بعلتين » فإنه حينئذٍ لا يكون للحكم إلا دليل واحد » فمتى انتفى 
ذلك الدليل انتقى الحكم » وتبعه المصنف على ذلك . لكن ذكره العكس في 
مبطلات العلة كلام مظم لا يبتدى إلى معناه . 

والعجب مشي شارحه عليه » والمعروف - وهو الذي في كلام ابن الحاجب 
وغيره - أن العكس من شروط العلة عند مانع الحك بعلتين . وقد ذكر 
المصنف في أثناء كلامه على الصواب . فقال : وتخلفه - أي الحم - عن العلة 
بأن لا ينتفي بانتفائها قادح عند مانع علتين » فلا يكون العكس من مبطلات 
العلة بل من مصححاتها › وإنما المبطل عدمه › فلذلك عبرت أولاً بقولي : 
«عدم العكس» ولمراد بانتفاء الحك انتفاء العلة أو الظن به » ولا يلزم من 
انتفاء دليله انتفاؤه فإنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » كما لا يلزم من 
انتفاء الدليل على الصانع انتفاء الصانع بل انتفاء العام به . 

أما من جوز تعليل الحك بعلتين فإنه لا يجعل العكس من شروط العلة ؛ 
لجواز ثبوت الحك مع انتفاء تلك العلة بعلة أخرى . وعد البيضاوي من 


0( انظر العكس في اللغة في لسان العرب (037/4؟9) مادة عكس وانظر تعريفه في الاصطلاح في 
الإحكام للآمدي (۳۳۹/۲۳) › مختصر ابن الحاجب (۲۲۳/۲) » البحر المحيط ٠ )۲۸۳/١(‏ شرح 
الكوكب المنير )1۷/⁄٤(‏ » إرشاد الفحول ص٣۲۲‏ . 


ادل سسسب اغيث المامع 


مبطلات العلة عدم العكس ؛ بناءً على منع التعليل بعلتين » لكنه عرفه - 
أعني عدم العكس - بأنه ثبوت الحم في صورة أخرى بدون الوصف المدعى 

ومثّل ذلك بقول الحنفي في الاستدلال على منع الأذان للصبح قبل وقتها 
بأها صلاة لا تقصر »› فلا يؤذن لها قبل وقتها كالمغرب ؛ بجامع عدم جواز 
القصر . فيعترض بأن الحك - وهو عدم التأذين قبل الوقت - موجود مع 
انتفاء الوصف وهو عدم القصر , لكن لا في نص المقيس عليه وهو المغرب › 
بل في نوعه كالظهر مثلاً » فإنها تقصر ولا يؤذن لما قبل وقتها . 

واعترض الصفي المندي على ذلك بأنه ليس من شرط عدم العكس حصول 
مغل ذلك الحكم في صورة أخرى ٠‏ بل لو حصل في تلك الصورة بعينها لعلة 
أخرى كان كذلك أيضًا (©) . 

قال الشارح ("© : وإليه أشار المصنف بقوله : «فإن ثبت مقابله فأبلغ» 
واستشبد له بقوله عليه الصلاة والسلام حين ذكر أنواع الصدقة : «وفي بضع 
أحدك» أي جاعه أهلّه «صدقة» قالوا : يا رسول الله ! أيأتي أحدنا شهوته وله 
أجر ؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام» يعني أكان يأثم ؟ قالوا : نعم . 
قال: «فكذلك إذا وضعا في حلال» أي يؤجر () . 

قلت : كذا قاله الشارح » وفي مطابقة قول المصنف : «فإن ثبت مقابله 
فأبلغ» لكلام الصفي الهندي هذا - نظر » ولم يظهر لي وجه استشهاد المصنف 
بهذا الحديث » وما اورده الهندي قد سماه البيضاوي عدم التاثير » ومثل له 
بقولنا في الاستدلال على بطلان بيع الغائب : بيع غير مرفي فلا يصح كبيع 
الطير في الهواء بجامع عدم الرؤية » فيعترض بوجود الح . وهو بطلان البيع 


. )15١/9( انظر الإبهاج‎ )١( 

(۲) انظر التشنيف )۳٤۱/۳(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم ‏ كتاب الزكاة » باب : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف › 
حديث )٠٠١١(‏ وأبو داود (1604) وابن ماجه (/959) . ش 


شرح جع الجوامع ل بسب 5 
بدون الوصف › وهو عدم الرؤية في الصورة المقيس عليها ؛ إذ لو رآه وهو طائر 
لم يصح بيعه لكونه غير مقدور على تسليمه . وسيأتي في كلام المصنف التمغيل 
ذلك لاجد أنواع عدم التأثير . 
ارات م التَأثِير أي أنّ الوَضف لا مُناسَبَةَ فيه » وَمِنْ 
م حش باسحل و لس السام فا عو و 
الضف بكؤنه طَرَدِيًا » وي الأضل مِفْلُ : مَبِيعٌ غَيْرُ مرفي فلا بصِحٌ 
كالطَّيْرٍ في المواءِ » فقول : لا انر لكوي عير مَْق إن الجر عَنْ 
التضليم كاف 2 وَحَاصِلَهُ مُعَارَضَةٌ في الأضل . 
كه الترايع م اتاو »وقرفة ال بان كرون الریف ا 
فيه» أي لإثبات الحم ولا نفيه » وعرفه في «امحصول» و «المهاج» بأنه ثبوت 


o الم‎ 


وقوله : «ومن ثم» أي : ولأجل تفسيره بذلك اختص قدح عدم التأثير 
بقياس المعق دون الشبه والطرد وبالمستنبطة المختلف فہا فلا يقدح في فى المنصوصة 
ولا ف المستنيطة اجمع علا 

وعدم التأثير على أربعة أقسام 

أحدها : أن يكون ذلك فى الوصف بكونه طرديًا ( كقولهم في الصبح : 
صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب » فإن عدم القصر بالنسبة لعدم التقديم 
طردي » ولذلك لا يقدم أذان الظهر وغيرها ما يقصر . وحاصل هذا المطالبة 
بالدليل على كون الوصف علة 7) . 


» المنخول ص!!4‎ » )٠٠١//1( انظر التعريف في المعتمد (107/5) » التبصرة ص٤٥٤ » البرهان‎ )١( 
. )۳۳۸/۲( روضة الناظر ص6٠" , المسودة ص۱٤٤ › البحر المحيط (184/0) › فواح الرحموت‎ 

(0) انظر المسألة في الإحكام للآمدي (15/5) . مختصر ابن الحاجب (117/1) » البحر امحيط 
(/180) شرح الكوكب المنير (570/4 »© فوا الرحموت (۳۳۸/۲) » إرشاد الفحول ص 
(۷( . 


ع1 


الغيث المامع 

ثانها : أن يكون ذلك في الأصل بأن يستغنى عنه بوصف أخر »› كقولنا في 
فيقول الخصم : لا أثر لكونه غير مرثئي » فإن العجز عن التسليم كافم في 
البطلان . 

وحاصل هذا معارضة في الأصل أي بإبداء علة أخرى . وهي العجز عن 
التسليم 2 ولذلك بناه البيضاوي على جواز التعليل بعلتين 3 فإن قلنا بجوازه لم 
SS‏ 
e E 1‏ 
کالحري › ودار رُ الحخزب عند هم طردِيٰ فلا فائِدَة كرو > إذ 

من أَوْجَبَ الضَّانَ أَوْجَبَهُ وَِنْ غ لم يكن في دارٍ المخزب » وَكذا مَنْ 
فر ا الاقلر ل لأنة يالب بأثير كانه في دا 0 ( 
ا 5 عة بالأخجا ار م يها تبي اف 
العَدَدُ كالجارٍ › َقَوْلَهُ : دلم َتَقَدَّمَا مَعْصِيَةٌ) عدم الَأِيرِ في 
e‏ , والمَْع لَكِنّهُ مُضْطَرٌ إلى ذكره لملا يُنتَقَضَ 9 بالرم - أو غَيْدُ 
صرور تة إن لم تعفر الصَرورية لم تغتفر إلا رد مغالة الجُمعة 
و مَفْروضَة فلم تَفْتَقِر إلى إذن ارمام کالظھر فَإِنَّ «مَْروصَةٌ) 
حَشْوْ ؛ إذ لَو حذرف لم يَنَقِض بِنَيءِ لكن ذكر لِتَقريب الفزع مِنَ 
الأضل بتَقُوبة الشَّبِه بَْنّبُما إذ الفَرْضُ بالمَرض أَشْبَهُ . 

ش : القسم الثالث أن يكون ذلك في الحم . وقسمه المصنف ثلاثة أقسام ؛ 
لد انا ار كذ يكو نكر ن الا أو لك فاده روو أن عق رورت 
ومع كونها ضرورية لا تأثير له في الحم » وفهم أمثلة ذلك من الأصل واخ . 


10 


EEE 


وقوله : «فيرجع إلى الأول» أي إلى القسم الأول ؛ لأن كون الإتلاف في 
واو ارت ل تانر لذ في الأصل ولا في الفرع » فالمستدل مطالب بالدليل على 
وقوله : «فإن لم يغتفر الضرورية» أي لم يغتفر للمستدل ذكر ما هو مضطر 
إليه » فلا يغتفر له ذكر ما لا يضطر إليه » بل هو جره حشو 
وقوله : «وإلا» أي وان اغتفر الضروري في غير الضروري تردد 34 أي 
لخلاف فيه . 
ص : الزابع في الفْزع مِثل : رَوَجَتْ نَفْسها بِغَثْرِكفءٍ فلا يصح 
کا أو زوجت وهو كالقاني إذ لا ر ليد بغَيرٍ الكُفء ويج إلى 
المناقسّة في المَرْض › وف ديفن ضر ومو للع بالججاج 


اصح جوازه 4 وثالتا بشَوْطر البناء أَيْ بناءِ غير مَل القزض 


00 


ش : الرابع : أن يكون عدم التأثير في الفرع لكون الوصف لا يطرد في 
جميع صور النزاع ؛ مثل قولنا في ولاية المرأة : زوجت نفسها بغي ركفء فلا 
بصح ' › كما لو زوجها ولهها من غيركفء » فيكون التزويج من غير كفء لا 
يطرد في صورة النزاع » وهو تزويجها نفسها ولو من كفءٍ » فهو كالثاني من جهة 
أن حكم الفرع هنا منوط بغير الوصف المذكور فيه » كما أن حكم الأصل في 
القسم الثاني منوط بغير الوصف المذكور . كذا ذكره ابن الحاجب في مختصره 
الصغير لكنه قال في الكبير : إنه كالثالث » وصوبه بعضهم . 

والكلام في هذه المسألة مبني على الخلاف في الفرض » وهو تخصيص بعض 
صور النزاع بالحجاج فيه وإقامة الدليل عليه » كما لو قال المتكام في المزوجة 


() انظر السالة في المهذب للشيرازي (45/1) ؛ رؤوس المسائل ص (514) » بدائع الصضائع 
)۲٤۷/۲(‏ » بداية المجهد (۷/۲) . 


23 الغيث المامع 


نفسها : أفرضه في التزويح بغي ركفء . وأستدل عليه خاصة » فن منع الفرض 
رد هذا ومن لم يمنعه قبله . 

وفي قبول الفرض مذاهب : 

أححها - وبه قال الجهور - : جوازه . فقد لا يساعده الدليل في جميع 
الصور » أو لا يقدر على دفع كلام المعترض في بعضها لإشكاله فيستفيد من 
الفرض غرضًا حيحًا . 

والغاني - وبه قال ابن فورك - : المنع . وقال : شرط الدليل أن يكون 
عامًا لجيع صور النزاع ؛ ليكون مطابقًا للسؤال ودافعًا لاعتراض الخصم ‏ . 

والثالث : أنه يجوز بشرط البناء » أي : يبنى غير ما فرضه ٠‏ وأقام الدليل 
عليه على ما فرضه () . 

ثم اختلف في كيفية البناء » فقيل : يكفيه أن يقول : إذا ثبت في بعض 
الصور ثبت في جميعها ؛ إذ لا قائل بالفرق » وقيل : لا يكفي ذلك بل يحتاج 
إلى رد ما يخرج عن محل الفرض إليه بجامع صحيح على قاعدة القياس . 

وقيل : إن فرض الاستدلال في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء » وإن 
فرضه في غيره اشترط بناء صورة السؤال على محل الفرض بطريق القياس . 

ص : وَمِنا القَلْبُ › زهو غو ان مااشدل ةقالعال 
عَلَ ذَلِكَ الوجه عليه لا لَه إن صح » ومن تم أَمْكَن مه تَسليم 
صحَيه . وَقِيلَ : هو تَسْلِيمٌ للضحة مُطَلَقَا » وَقِيلَ : إفساد مُطلقا » 
وَعَلَ الختا هو مَقْبِولٌ » مُعَارَضَةٌ عِنْدَ التّضليم قادح عِنْدَ عَدَمِهِ 
وقيِلَ : شاهِدُ زور لَك وَعَلَيْك . 


)١(‏ انظر المسألة في البرهان )٠١8/5(‏ » الإحكام للآمدي )۱٤⁄٤(‏ › مختصر ابن الحاجب 
(130/5) » المسودة ص455؛ البحر المحيط (817//0؟) . 
(؟) انظر شرح الكوكب المنير (۲۷۶/۶) . 
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ترح بجع اوت 

ش : الخامس : القلب » وعرفه المصنف بأنه دعوى المعترض أن ما استدل 
به المستدل في تلك المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح > کاستدلال 
الحنفي في توريث الخال بقوله عليه الصلاة والسلام : «الخال وارث من لا 
وارث له» () فأثبت إرثه عند عدم إرث غيره » فيعترض بأن هذا عليه لا له؛ 
لأن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة » أي إن الخال لا يرث كما يقال : 
ن رلك بسن رلا و91 لنا.:: والصير جيل فى إلا ج ا ا 
ولا الصير حيلة . 

وخرج بقولنا في تلك المسألة أن يدعي المعترض أن ما استدل به هو عليه في 
مسألة أخرى لا فى تلك المسألة بعيها . 

وبقولنا : «على ذلك الوجه» أن يكون في تلك المسألة لكن على غير ذلك 
الوشه »كان كون امال الخد يذلك الول رمن ج اة 
واستدلا ل المعترض به من جبة انجاز . 

قلت : وكان ينبغي تأخير قوله : «في تلك المسألة على ذلك الوجه» عن قوله 
«عليه» ؛ لأن اللقصوه تقييد كونه عليه بتلك المسألة وبذلك الطريق في 
الاستدلال وليس المراد تقييد استدلال المستدل » والله أعام : 

قال الشارح ‏ : وكان ينبغي إسقاط قوله : «لا له» ولهذا قال الآمدي : 
قلت الدليق :هو أن يبي القالب أن :ما ذكرة المستدل يدل عليه ا له » أو يدق 
عليه وله . قال : والأول قلما يتفق له مثال في الأقيسة ٠‏ ومثله من النصوص 
بحديث : «الخال وارث من لا وارث له» كما تقدم . 

وقول المصنف : «إن ح» أي على تقدير الترك » ولهذا يمكن مع القلب 
تسليم صحة الدليل ؛ وهو معنى قول المصنف » ومن ثم أمكن معه تسليم ححته. 


(۱) أخرجه أبو داود > كتاب الفرائض » باب : في ميراث ذوي الأرحام » حديث (۲۸۹۹) » وابن 
ماجه (1354) من حديث المقدام . وأخرجه الترمذي (؟١5)‏ وابن ماجه (۲۷۳۷) من حديث عمر 
ابن الخطاب رض الله عنه . 

)۲( انظر التشنيف (or/)‏ . 


7 الغيث المامع 


- ثم حك المصنف قولين في أن القلب تسليم للصحة مطلقًا أو إفساد للعلة 
مطلقًا » ووجه الأول أن الجامع دليل صحيح › وإنما اختلفا في انه دليل 
لامستدل او عليه . 

ووجه الثاني: أنه تبين أنه لا يصلح التعليق بها لواحد مهما ؛ لأن الشيء 
الواحد لا يجوز أن يعتبر بالشيء وضده » وذكر المصنف في شرح المختصر أن 
هذا الخلاف لا يوجد هكذا صريحًا » وإنما استنبط الأول من تسمية بعضهم 
القلب معارضة ؛ فإن المعارضة لا تفسد العلة بل تمنع من التعلق بها إلى أن 
يثبت رجحانها من خارج › واستنبط الثاني مما سياتي في كلامه عن بعضهم انه 
قال : القلب شاهد زور لك وعليك » أي كما يشبد لك يشهد عليك » ومن 
قول ابن السمعاني : توجيه سؤال القلب أن يقال : إذا علق على العلة ضد ما 
علقه المستدل من الحك فلا يكون أحد الحكين أولى من الآخر » ويبطل تعلقها 
بها . 

واعترضه الشارح بأن هذا المخلاف ذكره إمام الحرمين في «البرهان» فقال : 
ذهب ذاهبون إلى ردّه لكون ما جاء به القالب ليس مناقصضًا لما صرح به المعلل 
بل كلمعارضة " . وقيل بقبوله ؛ لاشتال العلة وقلها على حكمين يستحيل 
الجع بينهما » فهو مناقض للمقصود . 

قال : ولا يمكن القالب أن يعتقد صحة قلبه لكون قياس المعلل قلبًا له » بل 
هو عنده من باب معارضة الفاسد بالفاسد . بخلاف المعارضة إذ قد تكون 
صعيحة لترجيحها على قياس المعلل . 

وقال النيلي () في جدله : القسم الأول من القلب وهو ما يدل على 


(۱) انظر البرهان )٠١۳۳/۲(‏ وما بعدها . 

(؟) هو : سعيد بن عبد العزيز بن عبد الله النيلي » أبو سبل : حكيم عالم بالطب والمعقولات › 
شاعر أديب . من أهل نيسابور . له «شرح مسائل حنين» عدة مجلدات » و «تلخيص شرح فصول 
بقراط» لجالينوس . والنيلى نسبة إلى تجارة النيل وصناعته . توفي سنة (450 ه) [معجم الأدياء 
)1۸/1(« الأعلام [(av/r)‏ : 
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المستدل لا له من قبيل الاعتراضات » ولا يتجه في قبوله خلاف © . 

فأما الفاني وهو ما يدل على المستدل من وجه آخر كمغال الاعتكاف › 
ومسح اا > وبيع الغائب . فاختلفوا فيه هل هو اعتراض أو معارضة . ثم 
بسط ذلك ثم فرع المصنف على الختار عنده أنه لا يلزم من القلب إفساد 
الدليل » بل يمكن معه تسليم صعته أنه على قسمين : 

أحدهما : أن يكون معارضة بقياس بجامع المستدل وأصله . وذلك إذا 
اقترن به تسليم صعة الدليل فيجاب عنه بالترجيح . 

والغافي : أن يكون اعتراضًا قادحًا » وذلك عند عدم تسليم صحة الدليل » 
وعلى التقديرين فهو مقبول . 

واعلم أن المعارضة إن كانت لعلة المستدل نفسها في القلب » وتسمى 
مشاركة في الدليل » وإن كانت لعلة أخرى فهي ما عداه . 

وقال الصفي المندي : يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين : 

أحدهما : أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي سائر المعارضات يمكن . 

والثاني : أنه لا يمكن منع وجود العلة ني الأصل والفرع ؛ لأن أصل 
القالب وفرعه هما أصل المستدل وفرعه » ويمكن ذلك في سائر المعارضات () 
وقول المصنف : «وقيل : هو شاهد زور» هو القول الذي حكاه أولاً بالإفساد 
كا تقدم . 

: وهو قنمان : الأول لتشحيح مَذْهَبٍ امرض في | 1 

اا مَذْهَب المسْتَدِلٌ صرحا كما قال في ب ك 
عَفْدٌ في حقّ العَرٍ بلا ولايةٍ فلا يصح كالراء َال + ع عَفَدٌ فيِصِحُ 
كالشَراء أو لا مِثلُ لَبْتٌ فلا يكو به قُربَةٌ كؤقوف عَرَفَةَ فَيْقَالُ: 


0 انظر في البحر امحیط (599/0) . 
(۲) انظر المحصول (۳۲۷۷/۲) > الإبباج (14179) » البحر الحیط (۲۹۲/۵ , ۲۹۳) . 


إو 2 بي ل ا ا ةتبس أ قل ا مامع 


قلا ب يُشْتَرَطُ فيه الصّوْمُ كَعَرَفَةَ » والقاني : لإبطال مَذْهَب المسْتَدِلٌ 

e NE 

كالوجه فَيُقالٌ : فلا يَتَقَدَِ ر غَسْلَُهُ بالرُْع كالوجه أؤ بالالتزام 

غ اوشة صخ ع الل باز كاتكاح قال : قلا 
ط خيار الوُوْءَ َة كالتكاح . 


ش : قد يراد بالقلب تصحيح مذهب المعترض › وقد يراد به إبطال 
المستدل » فهذان قسمان » والأول مهما تحته قسمان أيضًا : 

أحدهما : أن يكون فيه مع تصحيح مذهب المعترض إبطال مذهب 
المستدل صريحا .كقولنا في ب بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة» 
e al‏ إذنه () . 

فيقول الخصم : عقد في حق الغير بلا ولاية ولا نيابة فيصح كالشراء ١‏ فإنه 
صحيح » إلا أنه لا يقع لمن أضيف له » وهو المشترى له › وإنما يقع لامشتري 
وهو الفضولي . 

ثانهما : أن لا يكون فيه إبطاله صريحًا » كقول الحنفي في الاعتكاف : 
لبث مخصوص نفلا يكون قربة بنفسه بل بانضام غيره إليه كالوقوف بعرفة فإنه 
ليس قربة بنفسه بل بانضام الإحرام بالحج إليه » ومقصوده إثبات الصوم فيه › 
ولم يصرح به ؛ لأنه لا يجد أصلاً يقيس عليه لو صرح به ١‏ فنقول : الاعتكاف 
لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة (). 

والقسم الثاني وهو ما يراد به إبطال مذهب المستدل تحته قسمان : 

أحدها : أن يكون ذلك بالصراحة كقول الحنفي : مسح الرأس ركن من 
أركان الوضوء . فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه › فتقول : 
)١(‏ انظر بدابة امجتهد (۱۲۹/۲) » بدائع الصنائع (160/0) المهذب للشيرازي (45/1؟) » وانظر 


المحصول (97/17/1؟) , الإحكام للآمدي (117/5) » مختصر ابن الحاجب (۲۷۸/۲) . 
(۲) انظر الإحكام للآمدي (153/4) › البحر امحیط (594/0) ٠‏ شرح الكوكب المنير (5/؟9؟) . 


ا ا ا ا 
مسح الرأس ركن فلا يتقيد بالربع كالوجه () . 

ثانهما : أن يكون بالالتزام ؛ كقول الحنفي في بيع الغائب : عقد معاوضة 
فيصح بدون رؤية المعقود عليه كالنكاح . فإنه لا يشترط فيه رؤية المنكوحة , 
فنقول : عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح ٠‏ فنفينا ثبوت خيار 
الرؤية فيه . ويلزم منه انتفاء صحته لانه لازم له » إذ كل من قال بصحته قال 
بثبوت الخيار عند رؤيته . 

ص : وَمِنة خلائًا للقاضِي : قَلْبُ المساواةٍ مل طبارَةٍ بالمائع فلا 
جب فما النْيَهُ كالتّجاسة فقول : فَيَسْتَوي جامِدها ومانتها 

ش : من هذا القسم الأخير - وهو ما يراد به إبطال مذهب المستدل ضمتًا 
- نوع يسمى قلب المساواة » وهو أن يكون في الأصل حكمان » وأحدهما : 
منتف عن الفرع اتفاقًا » والآخر مختلف فيه . فيثبت مستدل الختلف فيه 
إلحاقًا بالأصل » فيعترض عليه بأنه يجب التسوية بين الحكمين في الفرع كما أنهما 
مستويان في الأصل » كقول الحنفية في نية الوضوء : طهارة بالماء فلا يجب فيا 
النية كإزالة النجاسة فنقول : فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة . وهم 
يوجبون النية في الطهارة بالجامد وهو التيمم . 

والأكثرون على قبوله مهم الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين والشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي ) وذهب القاضي أبو بكر وطائفة إلى رده ؛ لأنه لا يمكن 
التصريح فيه بحكم العلة » فإن الحاصل في الأصل نفي » وفي الفرع إثبات . 
وأجاب الأكثرون بأنه لا يضر اختلاف حكمهما فإن ذلك لا ينافي أصل 


)١(‏ انظر بداية انجتبد (8/1) » المغنى لابن قدامة )1١50/1١(‏ » المذهب )۳۲/١(‏ » وانظر امحصول 
(۳۷۸/۲) » الإحكام للآمدي (٤۷/۱)‏ ؛ البحر امحیط )۲۹٥/٥(‏ . 

(۲) انظر التبصرة (ص۷١٤)‏ » البرهان )۱٠٤۹⁄/۲(‏ » الحصول (۳۷۸/۲) » الإحكام للآمدي 
(148/4) » البحر النحيط (553/0) . 


إا ا ا ت ا س ت لیات اهامح 
الاستواء الذي جعل جامعا . 

ص : ومنها : القَْلُ بالموجب وَسَاهِدَهُ : وله العرهٌ وَلِرَسُولِه 
وَلمُؤْمِيِينَ 4 (') في جواب : (لَبُخْرِجِنَ الأَعَرُ مِنا الال ) وهو 
تضليم الدِّيل مع تقاء التراع كما يقال في اقل : قل با يَفمُلُ 
غَالِبَا فلا يُتَافي القصاص كالإخراق فَيُقَالُ : سَلَّمْنا عَدَمَ المنافاة » 
ولكن لِم قلت يفضي » وكما يقال : التفاؤت في الوَسِيلَةٍ لا بتع 
القصاص كالمتَوَسَلٍ إِلَيْهِ » فيقال : مسل > ولا يلرم مِنْ إنطال 
مانع انتفاء الموانع وَوْجودٌ د الشّرايْطر والممضي وامحختار تضدیق 
وض في قله : لئس هذا مَأَحَذِي » ورا سكت المستدلٌ عَنْ 

مُقَدَّمَةِ عير مَهْبورَةٍ تخافة المئع فيَرِهُ القَوْل بالموجب . 
: السادس : القول بالموجب بفتح الجيم - أي بما أوجبه دليل 
6 واقتضاه › أما الموجب بكسرها فهو الدليل وهو غير مختص بالقياس » 
وقد وقع في التنزيل في قوله تعالى : طلَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ هنا الأول ويله العِرَه 
وَلِرَسُولِهِ وَلمؤْمِنِينَ © () أي إذا أخرج الأعز الأذل فأنتم الخرجون - بفتح 
الراء - لا الأذلاء » والعزة سه ولمن أعزه اسه تعالى . 

وعرفه المصنف بأنه تسليم الدليل مع بقاء النزاع . وتبع في ذلك ابن 
الحاجب . وعبر البيضاوي بتسليم مقتضى الدليل » وصوبه بعضهم ؛ لان 
تسليم الخصم إِنما هو لمقتضى الدليل وموجبه لا لنفس الدليل لأن الدليل ليس 
مرادًا لذاته » بل لكونه وسيلة إلى معرفة المدلول 

وذكر له المصنف مثالين : 

أحدهما : أن يقال في القعل بالمتقل : قتلّ بما يقتل غالبًا » فلا ينافي 


. ۸ : المنافقون‎ )١( 
. ۸ : المنافقون‎ )۲( 


شرح جع ال جوامع ا 


وجوب القصاص كالإحراق » فيقول المعترض : أنا أقول بموجبه » وأسلم عدم 
المنافاة » لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو نحل النزاع » وكون 
الشيء لا ينافي الشيء لا يلزم منه أنه يقتضيه . 

ثانهمبا : أن يقال في القعل بالمثقل أيضًا : التفاوت في الوسيلة لا يمنع 
وجوب القصاص ٠‏ كالتفاوت في المتوسل إليه » أي ان امحدد والمثقل وسيلتان 
إلى القعل » فالتفاوت الذي بينهما لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في 
المتوسل إليه » وهو النفس . فإنه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والوضيع 
والشريف » فيقال عوجبه » ومع ذلك فلا يلزم منه وجوب القصاص ؛ فإنه لا 
يلزم من انتفاء هذا المانع انتفاءً جميع الموانع » ولا وجود مقتضيات ذلك »› 
وشرائطه » فيجوزُ أن لا يجب القصاص لعدم المقتضي له أو لفوات شرط أو 
انع آخر » وهل يصدق المعترض في قوله : ليس هذا مأخذي ؟ 

فيه مذهبان : أحدها - وهو انختار - : نعم ؛ لأنه أعرف بمذهبه . 

والثاني : لا » حتى نتبين مأخذًا آخر » فقد يقول ذلك عنادًا . ثم ذكر 
ال أنه فد سكت ادل عن مقدسة غير م وة اة أن نا 
ا لخصم فيحتاج إلى الاستدلال عليها فيقع في أمر آخر » وهو أن يقول المعترض 
بالموجب » بمثال ذلك قول شاف في وجوب النية في الوضوء : ما ثبت أنه 
قربة فشرطه النية كالصلاة » ولا يقول : والوضوء قرية » خشية أن يمنع هذه 
المقدمة . فيقول المعترض : أنا أقول بموجب ما ذكرته » ولكن مقدمة واحدة 
لا تنتج المدعى ٠‏ وإنا قيدها بغير المشبورة ؛ لأن المشهورة كا مذكورة » فتمنع › 
إلا أن يكون متفقًا عليها فلا يمكن منعها ولو صرح بذكرها . 

قلت : هنا سؤال تقديره : أن تسميته لهذا بالقول بالموجب وتعريفهم إياه با 
تقدم يدلان على تسليم الدليل » وذتهرهم له في مبطلات العلة يدل على إبطال 
الدليل . وهما امران متنافيان . 

والأول : موافق لكلام الجدليين » وعليه يدل كلام إمام الحرمين . 


س الغيث المامع 


والغاني : موافق لمقتضى كلام الآمدي والصفي المندي وغيرهما ٠‏ ووجه بأنه 
إذا كان تسليم موجب دليله لا يرفع الخلاف بينهما عام أن ما أورده ليس بدليل 
للحك الذي أراد إثباته أو نفيه . 

وجوابه : أنه لا تنافي مع ذلك ؛ لأنه ليس المراد تسليم دلالة ذلك الدليل 
على ما ادعاه المستدل » بل تسليم صحة ذلك الدليل » لكن لا على قول 
ا بلط لان ا 

: وَمنها القَذحُ ف المناسيّة ة وني صَلاحِيَة إفضاء الحم إل 
لقو وفي الإئضباطر والظّهورِ وَجَوابها بالبيان . 

ش : السابع : القدح في المناسبة ‏ وهو إظهار مفسدة راجة أو مساوية ؛ 
لما تقدم أن المناسبة تنخرم بالمعارضة » والمذكور هنا عين ما تقدم » وإنما كرر 
لتعديد صور القوادح . 

وجوابه ببيان ترجيح تلك المصلحة على تلك المفسدة تفصيلاً أو إجالاً . 

الثامن : القدح في صلاحية إفضاء الحك إلى المصلحة المقصودة من شرع 
الحم له > كتعليل الحرمة المؤبدة في حق الحرم بالمصاهرة بالاحتياج إلى ارتفاع 
الحجاب » وهو سبب للفجور غالبا فإذا تأبد التحريم انسد باب الطمع . 

فيقول المعترض : بل سدٌ باب النكاح أشد إفضاءً للفجور ٠‏ فإن النفس 

وجوابه .بنيان. أن التابيك مانع من ذلك في العادة لانسداد باب الطمع » فلا 
يبقى امحل مشتهى كالأعهات © . 

التاسع : القدح في انضباط الوصف كالمشقة في القصر ؛ فإنها تختلف 
بالأشخاص والأحوال والزمان . 


)۱( انظر المسألة في الإحكام للآمدي (116/5 » 17) مختصر ابن الحاجب (177/15) » شرح 
الكوكب المنير )۲۷۸/٤(‏ » فوا الرحموت )۳٤۱/۲(‏ . 


شرح جمع الجوامع ا ا س ے9 


وجوابه : ببيان أنه منضبط إما بنفسه كالمشقة منضبطة في العرف » أو 
بوصفه كالمشقة في السفر © . 
العاشر : القدح في الوصف بأنه غير ظاهر كالرضى في العقود » وجوابه 
يان ظهوره بصفة ظاهرة » كضبط الرضى بما يدل عليه من الصيغ » ولا 
اشتركت هذه القوادح الأربعة في أن جوابها بالبيان على ما فصلناه جمع 
المصنف في الجواب بذلك . 
: ينها القزق » وَهوَّراجمٌ إلى المعارَضة في الأضل 0 
لق وقيل : إلنهما مَعَا ٬والضجيح‏ أَنَهُ قادح ؛ وَإِنْ قيل إِنَهُ 
شؤالان أن تع َعَدّ د الأصول للانټشار 3 وَإِنْ جوز 
امجيزون : م لَْ فرق بَئْنَ الفزع وأضلٍ مہا كتّى › 
قَصَدَ الإلحاق يحجموعها 2 في اقتصار المسْتَدِلٌ وُجوب 
واحدٍ وك 1 
: الحادي عشر : من قوادح : الفرق بين الأصل والفرع › إما 
كك - علة للحم . وإما بجعل تعين 
الفرع مانعًا من الحم () .فالأول كأن يقيس حنفي الخارج من غير السبيلين 
على الخارج منهما في نقض الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهما . 
فيقول الشافعي : الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل - هي خروج 
النجاسة من السبيلين - هي العلة في انتقاض الوضوء لا مطلق خروجها . 
والثاني كقول الحنفي : يجب القصاض على المسام بقتل الذمي ؛ قياسًا على 
غير المسام بجامع القتل العمد العدوان فيهما . فيقول الشافعي : الفرق بينهما ان 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )۱۱۷/٤(‏ 2 ؛ شرح الكوكب المنیر )۲۸۰/٤(‏ » مختصر ابن الحاجب 
(/578) ء فوا الرحموت (581/5) . 


(۲) انظر المسألة في البرهان (؟/70١)‏ » امحصول )۳۸٠/۲(‏ الإحكام للآمدي )۱۳۸/٤(‏ » مختصر 
ابن الحاجب )١177/1(‏ » شرح الكوكب المنير )72١/4(‏ » إرشاد الفحول ص۲۲۹ 


ا < > ب .> س الت ال هامع 


تعين الفرع - وهو كونه مسلمًا - مانع من وجوب القصاص عليه لشرفه 
بالإسلام . 

وذكر المصنف أن القدح بذلك راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع › 
فحكمه في الرد والقبول حكمه . واستغنى المصنف بذلك عن تعريفه ٠.‏ وعن 
جواب المستدل عنه لتقدم ذلك في عدم التأثير . وذهب كثير من المتقدمين 
إلى أنه معارضة في الأصل والفرع معا »حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون 
فرقًا ) » وفي قبوله قولان : 

أصحهما : قبوله 3 ونه قادح ؛ ل على أي وجه ورد يوهن غرض المسنتدن 
من الجع ويبطل مقصوده 2 وحكاه إمام الحرمين عن جماهير الفقهاء 8 وقال 
الشيخ أبو إسحاق ف «الملخص» إنه أفقه شيء يجري 2 النظر » وبه يعرف فقه 
ا 2 

والغاني : أنه مردود لا يقدح . وعزاه ابن السمعاني للمحققين › وذكر 
البيضاوي أن الخلاف في النوع الأول مبني على الخلاف في جواز التعليل 
بعلتين » فإن جوّزناه فهو قادح لجواز أن يكون ما ذكره المستدل وهو مطلق 
السبيلين علة أخرى » وإن منعنا كان قادحًا » وأن الخلاف في النوع الثاني مبني 
على الخلاف في النقض إذا كان لمانع هل يقدح في العليّة أم لا ؟ 

فإن قلنا : لا يقدح . فهذا كذلك ؛ لأن الوصف الذي ادعى المستدل 
عليته لما وجد في الفرع وتخلف فيه الحك لمانع قام به » فهذا نقض لانع فيقدح 
النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة › وعدم قدح النوع الثاني مطلمًا ؛ 
لاختياره جواز التعليل بعلتين في المستنبطة دون المنصوصة » وأن النقض لمانع 


. (6/7) الإبباج‎ ٠ )۱۳۸/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )۳٠٤/٥( انظر البحر المحيط‎ )۲( 


1Y 


ف ا 
غير قادح . 

وأشار المصنف بقوله : «وإن قيل : إنه سؤالان» إلى أنه اختلف في أنه 
سؤال أو سؤالان . فقيل : إنه سؤال واحد لاتحاد المقصود منه » وهو قطع 
الجع . 

قال ابن سريح : سؤالان لاشتاله على معارضة على الأصل بعلة , ثم 
معارضة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع ‏ » وأنه مقبول على الأول 
قطعًا ‏ والخلاف إنما هو إذا قلنا بالثاني »نهم من رده وقال : ينبغي أن يورد كل 
سؤال على حياله . والصحيح القبول وجواز الجع بيهما ؛ لأنه أضبط وأجمع 
ر ش 

وقال إمام الحرمين : امختار عندنا - وارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق - 
أنه صحيح مقبول ‏ وإن اشتمل على معنى معارضة الأصل ومعارضة علة الفرع 
بعلة » فليس المقصود منه المعارضة بل مناقضة الجع 7 . 

قال الشارح () : فالقائل بأنه سؤالان لم يقبله على أنه فرق » بل 
معارضة» فكلام المصنف منخدش بهذا . انتهبى . 

ثم حى المصنف خلافا في أنه هل يمتنع تعدد الأصول المقيس علا ؟ 

وصحح منعه لوفضائه إلى الانتشار مع إمكان حصول المقصود بواحد منها › 
ولو جوزنا تعليل الحم الواحد بعلتين . وصحح ابن الحاجب جوازه لما فيه من 
تكثير الأدلة » وهو أقوى في إفادة الظن 0) . 

فإن قلت : كلام المصنف في الاعتراضات وهذا الخلاف في الدليل . 

قلت : هو كذلك . ولكنه حك هذا الخلاف ليرتب عليه الخلاف المذكور 


. انظر المنخول ص۷ الإحكام للآمدي (159/4) » البحر الحيط (097/0؟)‎ )١( 
. )505/0( البحر امحيط‎ » )۱١1۷ ٠ ٠١77/1( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )۲( 
. )519/5( (؟) انظر التشنيف‎ 

. )۳۲١/۲( انظر البحر ا حيط (0/١1؟) » شرح امحلي وحاشية البناني‎ )٤( 


311۸ الغيث المامع 


بعده » وهو من مسائل الاعتراضات » وتقرره أنّا إذا جوزنا تعدد أصول 
المستدل فهل يكفي المعترض بيان الفرق بين أصل واحدٍ وبين الفرع > أولا بد 
EES‏ الفرق بينه وبين جميع الأصول . قد ثلاعة داعت امیا = كنا 
قال الصفي الهندي - الاكتفاء لانخرام غرض المستدل في إلحاقه بجميع تلك 
الأصول . 

والثافي : لا » لبقاء إلحاقه ببقية تلك الأصول . 

والغالثُ - واختاره الصفى المندي - : أنه إن كان عرض المستدل من 
اة اة انات لفارت هه لكان وة ان اتر كلى 
ذلك » وإن كان غرضه إثبات أصل المطلوب لم يكفم ؛ لأنه متى سلم عن 
القدح قياش واحد بقي غرض المستدل © . 

قلت : والعبارة التى عبر بها المصنف عن هذا القول الغالك لا تحصل هذا 
الغرض ؛ فإن المستدل على كل حال ألحق بامجموع » وإنما افترقا في أنه قصد 
مع ذلك صفة الرجحان » وغلبة الظن المخصوص ٠‏ أو لم يرد إلا إثبات اصل 
المطلوب » فإذا فرعنا على أنه لا بد من الفرق بين ذلك الفرع وبين كل واحد 
من الأصول فهل يكفي المستدل في الجواب الاقتصارٌ على أصل واحد ؟ 

فيه قولان » فن اكتفى به قال : يحصل به مقصود المستدل » ومن لم يكتف 
به قال : قد التزم المستدل صحة القياس على كل الأصول » فإذا عورض في 
الجيع وجب الجواب عن الكل . 

ولم يذكر الشارح هذا الفرع الأخير » وهو ثابت في النسخ الصحيحة من 
هذا الكتاب » واسه أعلم . 

ص : وما قاذ الوطع بأن لا يكون اليل على الب 

الضالحة لإغتِباره في تَرتيب الحم كَمَلتي التَّحْفِيف ييف مِنَ التَغْلِيظر 


والتَّوْسِيع مِنَ التَضْيِيق والإثبات مِنَ التي مِبْلْ : القَثْلُ جناية 


. ٠١۲ص انظر البحر الحيط (11/0؟) » غاية الوصول‎ )١( 


عَظِيمَةٌ فلا يُكَمْرْ كالردٌةٍ » وَمِنْهُ كن الجامع ثَبَتَ اغتِبارةُ بض أو 
إجماع في نقيض الحم ؛ وَجَوابهما بتَمربر كؤنه كذلِكَ . 

ش : الغاني عشر : فسا الوضع وهو أن لا يكون الدليل على الهيئة 
الصالحة لاعتباره في ترتيب الحم . سواءٌ أكان على هيئة تصلح لأن يترتب عليه 
ضده أو لا » كأن يكون وصفًا طرديًا لا يصلح للعليّة » وإنما شمي هذا فساد 
الوضع ؛ لأن وضع القياس أن يكونَ على هيئة صالحة لأن يترتب عليه ذلك 
الحكم المطلوب إثباته » متى خلا عن ذلك فسدّ وضعه . وذلك كتلقى التخفيف 
من التغليظ ‏ » كقول الحنفي : القتل جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة 
رة مون الكبائ نو الردة انان كود جتان فة اسب الوا ر 
التخفيف 00 5 

أو التوسيع من التضييق » كقولهم في أن الزكاة على التراخي : مال وجب 
إرفاقا لدفع الحاجة على التراخي كالدية على العاقلة » فإن كونه لدفع الحاجة 
تقتضي الفور 8 

أو الإثبات من النفي » كقولنا في المعاطات وا محقرات : بيع لم يوجد فيه 
سوى الرضى فوجب أن يبطل كغير الحقرات » فإن الرضى يناسب الانعقاد لا 
عدمهة . ش 
يثبت بنص أو إجماع اعتبار الجامع في نقيض الحم » كقول الحنفي في سؤر 
السباع : سبعٌ ذو ناب فكان سؤره نجسًا كالكلب . فنقول : قد ثبت بالنص 
اعتبار الجامع وهو سؤر السبع في نقيض الحم . وهو الطهارة » وذلك فيا رُوي 
من أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق 


)١(‏ انظر البرهان )٠١١8/5(‏ » المنخول ص٥٠٤‏ , الإحكام للآمدي (11/4) » البحر المحيط 
)3١9/6(‏ » مختصر ابن الحاجب (؟/570) . 
(۲) انظر المهذب للشيرازي (۲۷۸/۲) » رؤوس المسائل ص۷۷٤‏ » بداية المجتهد (01/1؟) . 


0 الغيث المامع 


ذلك علہم » فقال لهم : «إن في دار كلبًا» فقالوا : إن في دارهم سبعًا . فقال 

«المرة سبع» () فجعل السبعية علةَ الطهارة » ولم يذكر ابن الحاجب لفساد 
الوضع غير هذا النوع » فأشار المصنف للاعتراض عليه وفي اقتصاره على نوع 
منه » وتفسير الكل بالجزء . 

وجوايهما - أي النوع الأول والثاني من فساد الوضع - بتقديركونه كذلك 
أي بأن يقرر أن الأول على هيئة صالحة لاعتباره في ثبوت الحم » بأن يكون 
للوصف جبتان يناسب بإحداهما التغليظ وبالأخرى التخفيف . وكون الثاني 
كذلك إما بأن يمنع كون علته تقتضي نقيض ما علق علها أو يسلم ذلك › 
ولكن تبين وجود مانع في أصل المعترض . 

وها قباد الاغتبارٍ أَنْ حالف صا 0 إجماعًا وَهوَ َعَم 
من LL‏ ر الوضع وله تقد مه على المتُوعات وََأَخِيره عَنَا وَجَوابُه 
الطَّعْنُ في سَنَدِهٍ وأو المحارضَة ل اؤ مَنْعٌ الظّهور أو التَأويلُ . 

ش : الثالث عشر : فساد الاعتبار 7 . وعرفه المصنف بأن يخالف نصًا 
أو إجماعًا كقولنا : لا يصح السَّه في الحيوان ؛ لأنه عقد يشتمل على الغرر , 
فلا يصح كالسام في الختلطات . 

فيقال : هذا فاسدُ الاعتبار مخالفته أنه عليه الصلاة والسلام أرخص في 
السام 7 

وكقول الحنفي : لا يجوز للرجل تغسيل زوجته الميتة ؛ لأنه يحرم النظر إلما 
LS‏ 


)١(‏ أخرجه البهقي في في الكبرى )۲٤۹/۱(‏ والدارقطني ٤‏ سنته (1۳/۱) »› والحام في مستدركه 
(۲۹۲/۱) حديث (344) وأحمد في مسنده (۳۲۷/۲) حديث )۸۳۲٤(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : 
(السنور سبع) . 

. )50/4( انظر المع ص30 » 51 » الأحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر المهذب (170/1 ۰ 177) » رؤوس المسائل ص۱۹۲ » بدائع الصنائع (04/1؟) . 


شرح جع الجوامع بسب ب سس ]1 

فيقال : هذا مالف للإجماع السكوتي أن عليًا غسّل فاطمة عليهما السلام » 
وم ينكره أحد . 

واعترض على تعريفه بذلك بأنه غير جامع ؛ لأنه يخرج عنه أن يكون 
إحدى مقدماته مخالفة للنص أو الإجماع > أو يكون الحكم مما لا يمكن ثبوته 
بالقياس . كإلحاق المصراة بغيرها من المعيب تخالفته للنص الوارد فها » أو 
يكون تركيبه مشعرًا بنقيض الحم المطلوب . 

وشمي بذلك ؛ لأن اعتبار القياس مع مخالفة النص أو الإجماع اعتبار فاسد 
لاعتبار الأضعف في مخالفة الأقوى . ثم ذكر المصنف أن فساد الاعتبار أعم من 
فساد الوضع المذكور قبله » فإن من أقسامه أن يكون تركيبه مشعرًا بنقيض 
الحم المطلوب » وهذا لا يدخل في فساد الوضع . 

قال الشارح )١(‏ : وهذا ظاهر على تفسير فساد الاعتبار بما ذكرناه » فأما 
على تفسير المصنف ففساد الوضع اتم . 

ثم ذكر المصنف أن المعترض عير بين تقديم ذكر فساد الاعتبار على المنوعات 
وتاخيره عنه » وتوجيه التقديم أن فساد الاعتبار يغني عن منع المقدمات › 
وتوجيه التاخير انه يطالب اولا بتصحيح مقدمات قياسه › فإذا صححها رد بانه 
فاسد الاعتبار » ولامستدل الجواب عن فساد الاعتبار بطرق : 

منها : الطعن في سنده » أي في النص الذي ادعى المعترض كون القياس 
على خلافه » إما بمنع صحته لضعف إسناده () » وإما بمنع دلالته » ولهذا 
أطلق ابن الحاجب الطعن » وقيده المصنف بالسند » وحمل في شرحه كلام ابن 
الحاتجب علية: > ولسن كذ للك" .: 


ومنها : المعارضة بنص آخر مثله فيتساقطان ويسام قياسه . 


(۱) انظر التشنيف (۳۷۸/۳) . 
(۲) انظر الإحكام للآمدي (13/4) . مختصر ابن الحاجب )١05/1(‏ » البحر نيط (91/0) 2 
إرشاد الفحول ص۲۳۰ . 


سسب 777 > الف الان 


ومنها : منع ظہور دلالته على من يلزم منه فساد القياس . 
ومنها : تأويله بدليل يرجه على الظاهر . 
: ونا نع عة الوضف و 5 سى المطالَبَةَ بتضجيح العلّةِ » 
لأ قبولهُ وَجَوابُهُ بإنباته . 

ش : الرابع عشر : منع كون الوصف علة » وهو أعظم الأمثلة لعمومه في 
كل ما يدعى عليته ؛ ويسمى المطالبة بتصحيح العلة » بل هو المفهوم من 
إطلاقهم المطالبة › وإذا أريد غيره قيد » والأصح قبوله » وإلا تمسك المستدل 
بالأوهباف: الطزدية ؛ 

وقيل : لا يقبل لثلا يؤدي إلى الانتشار وعدم الضبط ‏ . وجوابه بأن 
يثبت المستدل عليته بطريق من الطرق الدالة على ذلك . 

ص : وينه مَنْعٌ وَضف العلَّةِ كقولنا في إفساد الصَوم بِغَيْرٍ 
الجاع : الكَفَارَةُ لجر عَن الجاع اتحخذورٍ في الوم فَوَجَبَ 
ات به كالحَدٌ فيُقال : بل عن الإفطار اتحخذورٍ فيه وَجَوابهُ 

تين اغتبار الُصوصيّة وَكَأَنَّ المعترِضٌ يُتَقَحْ تق الشاط والشتكدرل 


ش : يندرج في القادح المتقدم - وهو منع علية الوصف - آمو 

منها : منع وصف العلة » كقولنا في أن إفساد صوم رمضان بالأكل 
والشراب لا يوجب الكفارة : شرعت زجرًا عن ارتكاب الجاع الذي هو 
حذور بالصوم فاختصت به كالحد .فيمنع المعترض وصف العلة التي هي الإفطار 
بخصوصية الجاع » ويقول : بل العلة في ذلك الإفطار وهو محذور الصوم › 
سواء أكان بالجاع أو غيره . 


(1) انظر الإحكام )٠١9/4(‏ » مختصر ابن الحاجب (175/75) » المسودة ص(١١٤)‏ » البحر امحجيط 
(۳۲۲/۵) » البرهان (4۷۰⁄/۲) » المنخول ص٤٤‏ ؛ إرشاد الفحول ص٣٠٣٠‏ . 


شرح جع الجوامع ‏ ا سس ب بي 0133 

وجوانة ان يبين المستدل اعتبارٌ خصوصية الجاع في ذلك » فإن الأعرابي لما 
سأل النبي بيه عن الجاع أوجب عليه الكفارة (© › فكان كقوله : جامعت 
في نهار رمضان فكفّرْ » فترتيب الحم على الوصف يشعر بالعليّة ومقتضاه أن 
تكون العلة خصوصية الجاع لا مطلق الإفطار . وكأن المعترض ينقح المناط ؛ 
لأنه حذف خصوص الجاع . وناط الحك بالأعم وهو الإفطار ؛ والمستدل 
يحقق المناط ؛ لأنه حقق عليّة هذا الوصف الخاص . 

فإن قلت : كلاهما من مسالك العلة فتعارضا . 

قلت : 3 التحقيق فإنه يرفع النزاع : 

ص : منغ حم الأضل وني گؤنه فَطًْا لدل مَذَاهِبُ » 
الما قال 5 : إن كانَ ظاهرًا » وَقالَ الغَراليٌ : يُعْتَبَُ عزف 
المكان » وَقالَ أبو إشحاقٌ الشَّيرازِيٌ : لا يُسْمَعُ فن َل عَلَيْهِ لم 
يَنْقَطِعٍ المعتَرِضٌ على الْحْتارٍ بل لَهُ أن يعو وَيَعْتَرضَ . 

ش : من أنواع المنع أن يمنع المعترض حكم الأصل . كأن يقول الشافعي : 
الخل مائعٌ لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن 7 . 

فيقول الحنفي : لا أسام الحك في الأصل ؛ فإن الدهن عندي يزيل النجاسة 
فاختلفوا في أنه هل ينقطع المستدل بذلك أم لا ؟ 

على مذاهب 0 

أصحها : أنه لا ينقطع بذلك ؛ لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فله 
إثباته كسائر المقدمات () . 

والثاني : ينقطع ؛ لأنه انتقال من حك الفرع إلى حك الأصل . 


(۲) انظر المهذب )15/١(‏ > بدائع الصنائع )۸۳/١(‏ ء بداية المجتهد (19/1) . 
(۳) انظر الإحكام للأمدي )٠٠١/4(‏ فقد اختاره وصححه ابن الحاجب (111/1) » وانظر شرح 
الكوكب )۲٤۷/٤(‏ » إرشاد الفحول ص۲۳۰ . 


ا د ويا ا فييك اع 


الثالث : أنه إن كان المنع ظاهرًا يعرفه أكثر الفقهباء صار منقطعًا ؛ لبنائه 
ا ختلف فيه على الحختلف فيه » وإن كان خفيًا بحيث لا يعرفه إلا الخواص فلاء 
وهو اختيار الأستاذ أبى إسحاق () . ونقل ابن برهان في «الأوسط» عنه أنه 
استثنى من الظاهر ما إذا قال في نفس الاستدلال : إن سلمت وإلا نقلت 
الكلام عليه » فلا يعد منقطعًا . 

والرابع - وبه قال الغزالي - : يعتبر عرف ذلك المكان › فإن عدوه 
منقطعًا فذاك . وإلا لم ينقطع › فإن للجدل عرفًا ومراسيم في كل مكان فيتبع . 

والخامس - وبه قال أبو إسححاق الشيرازي - : أنه لا يسمع أصلاً . ولا 
يلزم المستدل ذكر دليل الأصل » بل يقول : قستُ على أصلي - وهو بعيد › 
فإن القياس على أصل لا يقام عليه دليل ولا يعتقده الخصم لا ينمض دليلاً 
على الخصم > كذا حكاه ابن الحاجب عنه . لكن الذي في «الملخص» له 
ماع المنع . 

وكان ينبغي تقديم حكاية الخلاف في أنه يسمع أم لا ؟ فإذا قلنا بسماعه فهل 
ينقطع المستدل أم لا ؟ فهذا أليق في الترتيب . 

فإذا فرعنا على ساع المنع » وأنه لا ينقطع به المستدل بل له إقامة الدليل 
على حكم الأصل . فأقام عليه الدليل » فهل ينقطع المعترض أم لا ؟ فيه 
هباون .. 

ا مختار : لا . بل له أن يعود ويعترض على ذلك الدليل بطريقه ؛ إذ لا 
يلزم من وجود صورة دليل صعته () . 

والثاني : نعم ؛ لأن اشتغاله بذلك خروج عن المقصود الأصلي . 


ص : وَقدَ يقال : لا سام حك الآضل › سَامنا ولا نَسَامُ أنه ما 
)١(‏ نقله عنه الأمدي في الإحكام )٠١/4(‏ . 


6 انظر الإحكام للآمدي )1/4( 3 مختصر ابن الجا جب )1۲/۲( ابن النجار في شرح الكوكب 
)۷/4( . 


شرح جع الجوامع م 


قاش فيه » سَلّمننا ولا تُسَلَمْ أنه مُعَلْلُ معلل » سَلّننا ولا ُملَمْ أنّ هذا 
الضف عله » سَلَّمنا ولا نُسَلّمُ ؤجودة فيه » سَلَّمنا ولا ُسَلَمْ أنه 
مُتَحَدٌ 4 سَأَمنا ولا نُسَلُهُ وُجودَهُ في الفزع ¢ فَيْجَابٌُ بالدّفع ا عرف 

نين الطرق. + 

ش : ذكر في هذه الجلة سبع اعتراضات » ثلاثة تتعلق بالأصل » وثلاثة 
بالعلة » وواحدة بالفرع » ونهم من إيرادها على هذا الترتيب وجوبه لمناسبة 
ذلك للترتيب الطبيعي ( » فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكه أو كونه 
مما لا يقاس عليه أوكونه غير معلل . ثم ما يتعلق بالعلة لأنها فرعه لاستنباطها 
منه من منع كون ذلك الوصف علة » أو منع وجوده في الأصل » أو منع كونه 
متعديًا » ثم ما يتعلق بالفرع لانبنائه علهما » كنع وجود الوصف المدعى عليته 
في الفرع 3 وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريقه المفبومة 
مما تقدم . 

ص : ومن ثم عُرِف جواز إيراد المعارضات من نوع وكذا من 
أنواع وإ ن كانت رة أ يمدي تاليها تَسليم مثلؤه لآ تَسليمة 
تَقْدِيرِي » وَثالِمًا التَفْصِيل . 

ش : أي عرف مما سبق في ذكر هذه المنوع جواز اناد معارضات متعددة 
من نوع واحدٍ » وهذا لا خلاف فيه » فإن كانت من أنواع مختلفة ففيه 
مذاهب . 

أحدها - وبه قال الجهور - : الجواز () . 

والفاني - وهو حي عن أهل سمرقند - : المنع للانتشار » فيجب 


(۱) انظر شرح الكوكب المنير )۲٤۷/٤(‏ وما بعدها » حاشية البناني (۳۲۷/۲) . 
)۲( انظر الإحكام للآمدي فقد حكى إجماع الجدليين عليه (108/4) » البحر امحيط (41/0؟) » 
مختصر ابن الحاجب (۲۸۰/۲) » إرشاد الفحول ص٤۲۳‏ . ش 


۳1 الغيث المامع 


لاساو غ :سوال واد 

والغالث : التفصيل » فإن كانت الأسئلة مترتبة » أي يستدعي تالما تسليم 
متلوه » كالمعارضة بعد منع وجود الوصف في الأصل - امتنع ؛ فإن السؤال 
الثاني يتضمن تسليم الأول ؛ لأنك تقول : لا نسلم ثبوت الحم في الأصل » 
ولئن سلمناه فلا نسلم أن العلة فيه ما ذكره » ومتى سلم الأول صار ذكره مانعًا 
لا يستحق جوابًا » وإن كانت غير مترتبة كالنقض وعدم التاثير جاز ؛ فإنه لا 
ترتيب بيهما » ومن جوز مطلقًا قال : التسليم ليس بحقيقي » وإنما هو تقديري 
معناه » ولو سلم الأول فالثاني مطلقًا وارد » وعلى هذا فيجب ترتيما وإلا لزم 
منه المنع بعد التسليم . 

قال الشارح () : فيجتمع مذاهب الها : التفصيل ٠‏ فيجوز في المترتبة 
ومتنع في غيرها . ٠‏ 

قلت : صوابه العكس . وهو لمنع في المترتبة » والجواز في غيرها › لما يلزم 
في المترتبة من المنع بعد التسليم » وقول المصنف : «وإن كانت مترتبة) يفهم 
ذلك . 


ش : الخامس عشر : اختلاف الضابط في الأصل والفرع » وذلك راجع 
إلى منع وجود علة الأصل في الفرع » كقولنا في شهادة الزور بالقتل : تسبب 
بالشبادة إلى القتل عمدًا فأوجب القصاص كالإكراه ”) » فيعترض بأن الضابط 
في الفرع الشهادة » وفي الأصل الإكراه » فلا يتحقق التساوي بيهما في ضبط 


. )۳۸۷/۳( انظر التشنيف‎ )١( 
مختصر ابن‎ » )۱۳۹/٤( انظر المهذب (۲۲۷/۲) وانظر الكلام عند الأصوليين في الإحكام‎ )۲( 
. )585/5( شرح الكوكب‎ ٠ الحاجب (۲۷۹/۲) ء البحر امحیط (0/؟؟؟)‎ 


تزع عم ارا ب ب 


الحكمة » فام يصح الإلحاق لعدم الثقة بالجامع بينهما . 

ويجاب عنه ا طريقين : 

أحدهما : بيان أن الجامع هو عموم القدر المشترك بينهما وهو التسبب . 

ثانهما : بيان أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مساو لإفضاء الضابط 
في الأصل إليه » وعُلم منه ما إذا كان أرجح بطريق الأولى ( , ولا يكفي في 
الجواب إلغاء التفاوت بين الشهادة والإكراه حفظا للنفس ؛ فإنه لا يلزم من 
إلغاء هذا التفاوت إلغاء كل تفاوت . 


: والاغتراضات راجِعَةٌ إلى المع وَمُقَدَ وهو 
ب و .لطر حي راب أؤ إجمال » والأَصَحٌ 1 نَّ بِيانما 


على المغترضٍ » ولا يكلف بيان تساوي امحايل ا 0 
الأضلّ عَدَمْ تفاؤتها ف يمين المسَعَدِلُ عَدَءَيُما » القاني : أو يُفْمَرْ 
اللَفْظَ تمل » قِيلَ :أو بير مختمل » وني قبول دَغواء الطّهور 
في مَقْصِدِهٍ دَفْعَا للأجمال لِعَدَمٍ الظهور الآخَرِ خلاف . 

ش : ذكر الجدليون أن الاعتراضات ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة 
في الحم »وبحث المصنف في «شرح ابن الحاجب» أنها ترجع إلى المنع وحده ؛ 
لأن المعارضة منع العلة عن الجريان » وجزم به هاهنا ”) . وحكاه الشارح 
عن بعض الجدليين قال : إن المعارضة ترجع إلى المنع » فعلى هذا يرجع جميع 
الاعتراضات لامنع . 

وتقدم الاعتراضات الاستفسار » وهو مطلب ذكر معنى اللفظ إذا كان 
غريبًاء إما من حيث الوضع كقولنا : لا يحل السّيد أي الذئب » أو من حيث 


, )555/0( مختصر ابن الحاجب (۲۷۷/۲) » البحر المحيط‎ › )۱٤۰/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )۳۲۷۷٤( شرح الكوكب‎ 
. )۳٥۷/۲( انظر مختصر ابن الحاجب‎ )۲( 


س7 وض حت تيز لفك الام 


الاصطلاح » كذكر لفظ الدور أو التسلسل أو نحوهما » أو مجملاً كذكر مشترك 
بلا قرينة نحو قولنا : يلزم المطلقة العدة بالأقراء فيقال ما المراد بالأقراء . 

وعبارة القاضي أبي بكر : «ما ثبت فيه الاستهام جاز فيه الاستفهام» () 
وهو اعم من تعبير المصنف . وإنما كان الاستفسار مقدم الاعتراضات ؛ لان 
الخصم إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال منه المنع أو المعارضة . 

قال الشارح () : وكان شيخنا عماد الدين الإسنوي رحمه الله يقول : في 
كون السار :سن الاعتراضات نز > لان الاسنفتبار طليعة جس 
الاعتراضات » وليس من أقسام الاعتراضات إذ الاعتراضات عبارة عا يخدش 
به كلام المستدل والاستفسار ليس من هذا القبيل » بل هو معرف لامراد › 
ومبين له ليتوجه عليه السؤال » فإذن هو طليعة السؤال . انتهى . 

قلت : إن أريد بكونه مقدما أنه مقدمة لها فهو عين كلام الشيخ عماد 
الدين» وإن أريد أنه المقدم منها . أي في الذكر فقد ينازع في قوله : إنه ليس 
من الاعتراضات » بل كلام الذي يطلق المشترك بلا قرينة أو اللفظ الذي هو 
غريب المعنى لا يعرف غالا - معترض لاختلال الفهم معه › واه أعلم . 

ثم حى المصنف خلاقًا في أن بيان اشعال اللفظ على إجمال أو غرابة على 
المعترض ليصح منه الاستفسار › فيبين الغرابة بعدم شهرته لغة أو اصطلاحًا , 
وإجماله بوقوعه على متعدد أو ليس ذلك عليه بل متى ادعى الإجمال أو الغرابة 
قلنا لامستدل : بين مرادك وصحح الأول . 

ولا يكلف المعترض بيان تساوي ا محامل » أي كون إطلاق اللفظ على تلك 
المعاني مستويًا لم يترج بعضها » ويكفيه التمسك بأن الأصل عدم تفاوتها » كذا 
قال ابن الحاجب : إنه جيد » وفيه نظر » بل الاصل وجوده ؛ لانه دافع 
للإجمال الذي هو خلاف الاصل . 


. انظر الإحكام للآمدي (95/4) › مختصر ابن الحاجب (؟108/1)‎ )١( 
. )۳۹۱/۳( انظر التشنيف‎ )۲( 


لا اا سسکا 


وجوابه : ببيان عد مما أي عدم الغرابة والإجمال » بأن يثبت ظور اللفظ 
في مقصده بالنقل عن أنئمة اللغة أو الشرع » أو تفسيره بمحتمل لغة أو عرفا , 
فإن فسره بما لا يحتمل ذلك فالأصم أنه لا يقبل ؛ لأن مخالفة ظاهر اللفظ من 
غير قرينة بعيد » وقيل : يقبل ؛ لان غاية الآمر انه نطق بلغة جديدة . 

قال الشارح : وهي المسألة المعروفة بالعناية 20 . 

قلت : إنما عبدت العناية في التعاريف لا في إثبات الأحكام » والله أعم : 

فلو قال المستدل : الأصل عدم الإجمال › فيلزم ظهور اللفظ فا أستعمله 
فيه ؛ لانه غير ظاهر في غيره بالاتفاق بيننا » فإنه جمل عندك وظاهر عندي 
فما ادعيته - ففي قبوله خلاف » وجه القبول دفع الإجمال » ووجه الرد أنه لا 
يلزم من عدم ظهوره في المعنى الآخر ظهوره في مقصوده ؛ لجواز عدم ظهوره 


: وَمِنَا التَقَسِيم وَهوَكوْنُ اللّفْطر مُتَرَدُدًا بَيْنَ عد 
واتار ورود 6 »وَجَوابُه أَنَّ الفط مَوْضوعٌ وَلَوْ عرفا أؤ ظاهِر 


وَلَوْ بقَرِينَةٍ في مراد . 


ش : السادس عشر : التقسيم > وهوكون اللفظ مترددًا بين احتالين 
متساويين أحدهما مسم لا يحصل المقصود » والآخر ممنوع › قو لذ يحصل 
المقصود () . 

زاق العف د ان اشا جي > هذا القية لارو لات هة 
لأمينا لو كان من خصلان أو لا قطان لو تكن اليم مخ الان 
المقصود حاصل أو غير حاصل على التقديرين معًا » ومع زيادته فيرد عليه ما لو 
حصل المقصود ¢ وورد على أحدهما من القوادح ما ل يرد على الآخر ¢ فإنه 
(۱) انظر التشنيف (۳۹۳/۳) . 


(۲) انظر الإحكام للآمدي )٠١١1/4(‏ › مختصر ابن الحاجب (۲۱۲/۲) » البحر امحيط (0/؟؟5) › 
شرح الكوكب (10:/4) . 


ب بحب ب ل ا ا 7 2 يأف المامع 


من التقسيم أيضًا لحصول غرض المعترض به () . 

وقول المصنف : «بين أمرين» أي : على السواء . فإنه لو كان ظاهرًا في 
أحدهما لوجب تنزيله عليه » وذكر الأمرين مثال » فلو تردد بين ثلاثة أو أكثر 
منبا كان الأمر كذلك . 

ومغال ذلك أن يستدل على ثبوت الملك لامشتري في زمن الخيار بوجود 
سببه» وهو البيع الصادر من اهله في عله » فيعترض بان السبب مطلق البيع 
أو البيع المطلق الذي لا شرط فيه . والأول ممنوع . والثاني مسام » لكنه مفقود 
في محل النزاع ؛ لأنه ليس مطلقًا بل هو مشروط بالخيار » واختلف في قبول 
هذا السؤال عن واتار هرما فونه لکن بعد أن سين المسترض 
الاسالين 0) 

وقيل : لا ؛ استغناءً عنه بالاستفسار . 

ويجاب هذا الاعتراض بأمور 

أحدها : بيان أن اللفظ موضوع لمعنى المقصود إثباته بالنقل عن أتمة اللغة 
أو بالاستعمال فإنه دليل الحقيقة . 
ثانها : بيان أنه ظاهر فيه . 
ثالثها : بيان ظهور أحد الاحتالين بقرينة لفظية أو عقلية أو حالية 9) . 
ص : ثم المع لا يخر الحيكاية ة بل الدَلِيلَ إا قبل تاه 
لِقَدَمَة مِنة أؤ بَعْدَهُ والأوَل إِمَا جرد أو مع المشتتد كلا تُسَلَمْ ذا 
وَلم لا يَكونٌ ۾ كذا » أو إا يرم e‏ 
احتجّ لانتفاءِ المقَدّمَة مَةَ فَعَضْبٌ لا ي تة اقتو 3 والثاني : إِمَا 


. )551/0( البحر المحيط‎ » )٠١1/5( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب (۲۱۲/۲) » الإحكام للآمدي (4/؟١) ١‏ شرح الكوكب (191/4) » 
البحر المحيط (0/؟؟5) . 

6 انظر الإحكام للآمدي (6/ه١٠‏ . )١5‏ . 


مالا ب ات بير 
مَعَ مع الدّليل بناء ء على تَحَلْف حكيه فالئَقْضٍ الإجما ا 
تشلييه » والاشتذلال بما يُنافي ثُبوتَ المذلول فالمعارَصة ٤‏ فيتقول : ما 
كۈت وَإِنْ دل فعندي ما يَنفِيه ه وَيَنْقِلَبُ مُسْكَدلاً وَعَلى المننوع 
الدَّفْعُ بدلِيل فَإِنْ مع مح انیا فما مَوَ » وَهَكَذا إلى إفحام المعلّل إِنْ 
انْقَطمَ بالنُوع 00 انی إلى ضَرورِيٌ أو فين مَشْهورٍ . 

ش : لما فرغ من الكلام على القوادح ذكر ألفاظًا يتداولها أهل الجدل » 
وتقرير كلامه أن المنع لا يعترض حكاية الشيء . وإنما يعترض الدليل »› فتارة 
يكون قبل تمامه لبعض مقدماته › وتارة يكون بعده » فالأول قد يكون تجرد 
عن ذكر مستند المنع » وقد يكون مع ذكر المستند . وهو ما يبنى عليه المنع 
كقوله : لا نسام كذا . أو لم لا يكون كذا . وإنما يلزم كذا لو كان كذا . 

وهذا القسم الأول يسميه الجدليون المناقضة » سواء ذكر المستند أم لا » 
فإن أقام المعترض الحجة على انتفاء تلك المقدمة التي منعها فهذا يسمى غصبًا › 
أي غصب منصب الدليل ؛ لأن ذلك وظيفة المستدل › فلهذا كان غير 
مسموع عند أهل النظر للزوم التخبط في البحث . 

نعم ء إذا أقام المستدل الدليل على تلك المقدمة فللمعترض حينكذ 
الاستدلال على انتفائها . 

والقسم الثاني - هو المنع بعد تمامه - له حالتان : 

إحداهما : أن يكون منعًا للدليل » فيتخلف الحكم لعدم الدليل ؛ وسماه 
المصنف النقض الإجمالي » والذي ذكره الجدليون أن النقض تخلف الحم عن 
الدليل » وقسموه إلى إجالي وتفصيلي . 

فالإجالي تخلفه للقدح في بعض مقدماته لا على التعيين . والتفصيلي للقدح 
في مقدمة معينة . والمصنف سمى مطلق منع الدليل نقضًا إجماليًا » فقيد في 
موضع الإطلاق ؛ لأن مطلق المنع أعم من أن يكون لجيع مقدماته أو لبعضها 


ا ا > _ _ س سح الت اهامح 


مع التعيين أ کک 

الثانية : أن يكون منع الحكم مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت 
المدلول بأن يقول المعترض : ما ذكرته من الدليل وإن دل على ما تدعيه 
فعندي ما ينفيه أو يدل على نقيضه › وتبين ذلك بطريقه وهذا هو المعارضة 
وله يسمع بعدها منع . 

وأشار المصنف بقوله : «وينقلب مستدلاً» إلى أن في قبوله خلافًا لم يقبله 
بعضهم ؛ لما فيه من انقلاب المعترض مستدلاً » والمستدل معترضًا » ولأن 
وظيفة المعترض المدم لا البناء . 

والصحيح قبوله ؛ لأا بناء بالعرض هدم بالذات » والمستدل مدع بالذات 
معترض بالعرض ٠‏ والمعترض عكسه » فصارا كالمتخالفين . 1 

ومثاله : مسح الرأس ركن في الوضوء » فيسن تثليفه كالوجه › فيقال : 
مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين . 

ثم بين المصنف أن على الممنوع - وهو المستدل - دفع الاعتراض بدليل › 
ولا يكفي المنع ا جرد » فإن ذكر دليله فمنعه المعترض ثانيًا فعل كما مر من دفع 
الاعتراض بدليل » ويستمر الأمر هكذا إلى أن ينتبي إلى إفحام المعلل وهو 
المستدل » وهو انقطاعه بالمنع او المعارضة › أو إلزام المعترض بان ينتبي دليل 
المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة » بحيث يلزم المعترض 
الاعتراف به ولا يمكنه جحده . 

قلت : ل ل 

أحدها في قوله : «مع منع الدليل» كان ينبغي الاقتصار على قوله : منع 
الدليل > ولم يظهر لي وجه لفظة : (مع) . 

ثانها في قوله : «بناء على تخلف حكمه» كان ينبغي التعبير بقوله : 
«فيتخلف حكمه» ولم يظهر لي وجه استعمال لفظة البناء . 

ثالهما : تقييده النقض بالإجمالي مع أنه قد يكون تفصيليًا » وقد تقدم 


شرح جمع الجوامع کا ےل 
ذلك واه أعلم . 


ص : خاتَِةٌ : القياش مِنَ الدّين › وَثلُِا : حَيْتُ ينعي › 
ومن أصول الف حلاف لإمام ارين » وخم اليس قال 
اي : يقال : إِنَهُ دين الله ولا تحور أن قال : قال الله » 
ثم | لقياش فرص كفايّة يَتَعَيّن على مُجْمَدٍ اختاج إِلَيْهِ . 

ش : فيه مسائل : الأولى : اختلف في أن القياس هل هو من دين الله 
تعالى أم لا ؟ 

على ثلاثة مذاهب لامعتزلة » نقلها أبو الحسين البصري في المعتمد () : 

الأول - وبه قال القاضي عبد الجبار - : نعم . 

والثاني - وبه قال أبو الحذيل () - : لا ؛ لأن اسم الدين إنما يقع على 
ا 

والثالث - وبه قال أبو علي الجبائي - : التفصيل بين ما كان منه واجبًا 
فهو من الدين - وإليه شار الت بالتعين - أو ندبًا فلا . وجعل أبو 
الحسين موضع الخلاف ما إذا لم يرد بذلك إنه ليس ببدعة » فإن أريد ذلك فلا 
ريب انه من دين الله . 

الثانية : المشهور أن القياس من أصول الفقه . وخالف فيه إمام الحرمين ؛ 
لأن الدليل إنما يطلق على المقطوع به » والقياس لا يفيد إلا الظن () . 

ورد بأن القياس قد يكون قطعيًا . سلمنا » ولكن لا نسلم أن أصول الفقه 


. )۲٤٤/۲( انظر المعتمد للبصري‎ )١( 

(۲) هو عد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي » مولى عبد القيس ., أبو الهذيل العلاف : 
من أنه المعتزلة » ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام كان حسن الجدل قوي الحجة » سريع الخاطر . 
كف بصره في آخر عمره > توفي بسامراء له كتب كثيرة . توفي سنة ٠٠١(‏ ه) [وفيات الأعيان 
)8١/1(‏ ء لسان الميزان )٤۱۳/١(‏ , الأعلام )۱۳١/۷(‏ . 

(؟) انظر البرهان )۸٥/١(‏ . 


1۳٤‏ ااا ا 


أدلته فقط سامنا » لكن لا نسام أن الدليل لا يقع إلا على المقطوع به . 

الثالفة : قال ابن السمعاني : يجوز أن يقال في حكم المقيس : إنه دين الله 
تعالى ودين رسوله » ولا يجوز أن يقال : انه قول الله تعالى ولا قول رسوله . 

الرابعة : القياس فرض كفاية إذا احتيج إليه وتعدد الجتهدون » وفرض 
عين على من تعين عليه واحتج عليه . ومندوب فا لا يحتاج إليه في الحال 
لكن الحاجة إليه متوقعة . 

: وهو جَلٰي وَحَفِئْ » فا جلي : ما فطِعَ فيه بتفي الفارق أؤ 

كان احالاً هنا »واي جلا » ول قيل : الجلئ هَذاء 
وا قي : : السَّبَهُ والواح با « وَقيل 5 الأول 8 والواضم : 
المساوي ٠‏ والخقی : الأذوَنٌ 

ش : ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي ؛ فال جلي ما 
قطع فيه بنفي الفارق » كإلحاق الأمة بالعبد في التقويم في العتق أو كان 
احتال الفارق فيه ضعيفًا . ومقل بإلحاق العمياء بالعوراء في المنع مسن 
التضحية . 

قلت : وفيه نظر ؛ فالذي يظهر أن هذا المثال من قسم القطعي » والقياس 
الخفى خلاف الجلي . 

فالجلي ما تقدم » والخفي قياس الشبه » والوام ما كان بينهما . 

وقال بعضهم : الجلي ما كان ثبوت الحم فيه في الفرع أولى من الأصل . 

قلت : وينبغ تمثيله بقياس العمياء على العوراء في منع التضحية بها . 
والواحم ما كان مساويًا له كالنبيذ مع الخمر . 

والخفي ما كان دونه كقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعام » ويرجع ذلك 
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ا ع وام 
: قياش العِلَّةِ ما صُرّحَ فيه بها » وقياش الدَلالَةٍ ما يع 


فيه e‏ ئها فَحكيها »والقياش في مَعْنَ الأضل الجعٌ في 
الفارق . 


ش : وينقسم باعتبار علته إلى قياس علة . وقياس دلالة » وقياس في معنى 
الأصل ؛ لأنه إما أن يكون بذكر الجامع » أو بإلغاء الفارق » فإن كان بذكر 
الجامع فالجامع إن كان هو العلة سمي قياس العلة ؛ كقولنا في المثقل : قتل 
عمد عدوان ؛ فيجب فيه القصاص كالجارح . وإن كان الجامع وصفًا لازمًا من 
لوازم العلة أو أثرًا من آثارها أو حكمًا من أحكاءها فهو قياس الدلالة ؛ لأن 
المذكور ليس عين العلة ٠‏ بل شيء يدل عليها . 

مغال الأول : قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة 
المطربة » وليست نفس العلة » وإنما هي لازمة لما . 

ومغال الثاني : قولنا في المثتقل : قتل أثم به فاعله من حيث إنه قتل › 
فوجب فيه القصاص كل جارح . فالإثم به ليس نفس العلة بل أثر من آثارها . 

ومغال الغالث : قولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة : قطع يقتضي وجوب 
الدية عليهم فيكون وجوبه كوجوب القصاص علهم ‏ . فوجوب الدية ليس 
عين علة القصاص بل حكم من أحكاما » وإن كان بإلغاء الفارق فهو القياس 
في معنى الأصل ٠‏ كإلحاق البول في إناء وصبه في الماء الدائم بالبول فيه . 


اي 


(1) انظر المسألة في بدائع الصنائع (۲۳۸/۷) » المهذب (۲۲۳/۲) » بداية المجتهد )۹4/۲( 2 
المغنى (1۷/۷) . 


1 الغيث الهامع 


اللتاث اا 
الاستدلال 
ص : الكتابُ الخامِش في الاشتذلال 


وَهُوَ دَلِيِلٌ لَيْسَ بن ولا إجماع ولا قباس 07 ؛ فَيَدْخْلٌ 
الإقتراقٌ وَالإسْتِثْناقٌ » قياش العَكْسٍ > وَقَوَْنا : الدَلِيلُ عضي أن 
لا يون كذا » خولف في كذا خی مَفْقَودٍ في صورَة التراع ٠‏ ببق 
على الأضل وكذا انْتِفاءً الحم لإنتفاء مُذركه » كَفَؤْلِنا : المحم 
يَسْتَذعِي ليلا َلآ لزم تكليف الغافل » ولا ليل بِالسَبْرٍ أو 
الأضلء وكذا نحو قؤلهم : جد المقتضي أو المانعُ أؤ فُقِدَ اقرط 
لاا لأر . 

ش : عقد المصنف هذا الكتاب الخامس للأدلة امختلف فيها » وعبّر عنها 
بالاستدلال ؛لأن كل ما ذكر فيه إِنما قاله عام بطريق الاستدلال والاستنباط › 
ولیس له دليل قطعي ولا أجمعوا عليه . 

وعرفه المصنف بأنه : دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس » أي شرعي 
بالمعنى الخاص المتقدم ذكره فإن القياس الاقتراني والاستثنائي داخلان في هذا 
التعريف كما سيأتي » وليس في هذا التعريف إفصاح عن كل ما دخل فيه › 
وإنغا ذكر ذلك إجالاً . 


)١(‏ انظر الإحكام لابن حزم (15/1) » البرهان )۱۳١/۲(‏ » الإحكام للآمدي (171/4) › مختصر 
ابن الجاجب (۲۸۰/۲) › شرح الكوكب المنير )۳۹۷/٤(‏ » التعريفات ص٣٠‏ . 


1Y 


ا 

ويتبين الأمرُ فيه بالتفصيل فيدخل في ذلك أمور : 

أحدها : القياس الاقتراني : وهو الذي لا يذكر النتيجة ولا نقيضها في 
المقدمتين (0 . 

وعرفه أهل المنطق بأنه قول مؤلف من قضايا متى سامت لزم عنه لذاته قول 
آخر » كقولنا : العالم متغير وكل متغير حادث » فيلزم منه أن كل متغير 
حادث . 

الغاني : القياس الاستثنائي 7 : وهو ما يذكر فيه النتيجة أو نقيضها › 
كقولنا : إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان » لكنه إنسان فهو حيوان » أو هذا 
ليس بحيوان فليس بإنسان . 

الثالث : قياس العكس . وهو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر 
لافتراقهما في العلة 7) » كقولنا في الصبح : لا يقصر شفع فيصير وترًا Ee‏ 
الوتر لا يقصر شفعًا أي صلاة المغرب . 

وحكى الشيخ أبو إسحاق في «الملخص» في الاستدلال به وجبين لأصحابنا 
اصحهما - وقال : إنه المذهب - : أنه يصح . واستدل به الشافعي في عدة 
مواضع ) ومن أدلته أن الله تعالى دل على التوحيد بالعكس في قوله : 9وَلَوْ 
كان من ندع أله لوَحَدُوا هاخا کا 9 وعد دلالة بالعكس 
تدل على أن ذلك طريق الأحكام . 


)00( انظر الإحكام للآمدي (111/4) . شرح الكوكب ۳۹۷/٤(‏ . 598) » حاشية البناني 
(45/5؟) غاية الوصول (۱۳۷) . 

(۲) انظر الإحكام للآمدي (110/4) ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/545) » شرح الكوكب 
)۸/4( . 

(r)‏ انظر تعريف قياس العكس والكلام عليه في الإحكام للآمدي (۲۱۲/۳) . مختصر ابن الحاجب 
)۰0/۲( ؛ المعتمد (111/5) . المسودة ص٥٤٤‏ » فوا الرحموت )۲٤١/۲(‏ , غاية الوصول 
ص۱۳۷ . 4 

. )411/5( انظر شرح الكوكب المنير (9:8/4) » التشنيف‎ )٤( 

. A۲ : النساء‎ () 
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الغيث المامع 


الرابع : الدليل المسمى بالنافي » كقولنا : الدليل يقتضي تحريم قتل الإنسان 
مطلقًا » إلا أنه خولف في صور لمعنى يختص بها ليس موجودًا في صورة النزاع؛ 
فيجب العمل بالدليل النافي فيا عداها . 

الخنامس : الاستدلال على انتفاء الحك بانتفاء دليله » كقولنا : الحكم 
الشرعي لابد له من دليل › فإنه لو ثبت بغير دليل وكلف به لزم تكليف الغافل؛ 
أو لم يكلف به فلا معنى لثبوته من غير تكليف به ١‏ فإنه لا معنى للحك الشرعي 
إلا خطاب يتعلق بفعل المكلف ٠‏ ولا دليل إما بالسبر كأن نقول : الدليل إما 
نص أو إجماع أو قياس .ولم يوجد شيء منها » أو بالأصل فإن الأصل عدمه › 
وقد اختار البيضاوي هذا وجعله من جلة الأدلة () فيكون النفي حكئًا شرعيًا 
مراء انهه وليل ناك أر اتاد لان سكم وقد يتعين ليلا في عض 
المسائل لانتفاء غيره » ويعترض عليه بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم 
الوجود . 

السادس : أن يقتصر على إحدى المقدمتين اعمادًا على شهرة الأخرى » 
كقولنا : وجد المقتضى أي السبب فيوجد المسبب » أو وجود المانع فينتفي 
ا لحك أو فقد الشرط فينتفي أيضًا » فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة » وهي 
قولنا : وکل سبب إذا وجد وجد الحم . فلم يذكر لظهورها كما في قوله تعالى : 
9لَوْكَانَ فِبمًا ءالةٌ إل الله لَقَسَدَنَا () فإن حصول النتيجة منه يتوقف على 
مقدمة أخرق ظاهرة وهي : وما فسدتا . 

وقد اختلف في هذا » فالأكثرون على ما نقله المصنف على أنه ليس 
بدليل 7ء وإنما هو دعوى دليل › فإنا إذا قلنا : وجد المقتضى معناه الدليل › 
ولم نقم على وجوده دليلاً . 


(1) انظر المنهاج للبيضاوي (؟/١٠)‏ » البحر انحيط (5/3) » نهاية السول (۱۳۷/۳) . 
)١(‏ الأنبياء : ٠۲‏ . 


(؟) انظر شرح الكوكب المنير (51/4) . 


شرح جع الجوامع حتت يت ا س 


واختار المصنف أنه دليل ؛ فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب ا 

ثم اختلف القائلون بهذا » فقيل : هواستدلال لدخوله في تعريف 
الاستدلال > وهو ظاهر كلام المصنف » وقيل : إن اثبت السبب أو المانع أو 
الشرط بغير النص أو الإجماع أو القياس فهو استدلال » وإلا فلا . 

ص : مَسْألَةٌ : الإشتقراء با لجز على الك إن ¿ كان تامًا أَيْ 
بالكل إلا صورَةً التزاع فَقَطْي عِنْدَ الأكثر أو ز ناقِصًا أَيْ باكر 
الجُرْيْيَاات ٠‏ فظی وَيُسَصَى إلحاق العَودٍ بالأَغْلب . 

كن ا أنواع الابفد لال لاسرا وهو هل قسن ` 

أحدهما : الاستقراء التام » وهو إثبات الحك في جزثي لثبوته في الكل » 
كقولنا : كل جسم متحيز » فإنه استقرئت جميع الأجسام فوجدت كذلك , 
ولا خلاف - كما قال الصفي المندي - في أنه حجة » والأكثرون على أنه مفيد 
للقطع () , 

ثانهما : الاستقراء الناقص - وهو إثباته في فرد لثبوته في أكثر الجزئيات » 
ويسمى عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب . كقولنا في الوتر : ليس 
بواجب لانه يؤدى على الراحلة » ومستند هذه المقدمة وهي أداء النوافل دون 
الفرائض على الراحلة الاستقراء . ١‏ 

قلت : وني هذا نظر ؛ لقول الصحابي : كان النبي ية يصلي الوتر على 
الراحلة » غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة » واه أعام . 

والقائلون بهذا القسم الأخير قالوا : إنه لا يفيد إلا الظن لاحعال مخالفة 
هذا الفرد للأكثر . 


(1) وأيده الآمدي في الإحكام (1751/4) » انظر إرشاد الفحول ص۲۳۷ . 

(؟) سبق تعريف الاستقراء . 

(؟) انظر المحصول )٥۷۷/۲(‏ » البحر الحيط )1١/3(‏ > الإببساج )1۸3/۳( > شرح الكوكب 
(4۹/4) . 


1 الغيث الهامع 


وقال الإمام فخر الدين : الأظبر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل › 
ثبوته في جزثي لعبوته في جزثئي آخر بجامع فهو القياس الشرعي » وأما هذا فإنه 
ألحق الفرد بالذكان ان » 

ل شالة : قال عُلَماؤْنا : اشتضحاب العَدَمٍ الأَضبي 
والعموم أو الت إلى ورود امغر وما دل الشرع على ثبوټه لؤجود 
سَبَبِهِ حُجَّةٌ مُطْلمًا »> وَقِيلَ في الدّفْع دون الرَفْم > وَقِيلَ بشَْطر أن 
لا بعارضة عادر ا ٠‏ ويل اجر فال فيل فطلا وقل دون 
سَبَب لِيَخرج بول َف في ماء كثير فؤجد مُه مُتَغَيرَا واحْثّمِلَ كونٌ 
التغبير , به ۋا شقوط الأضل إن قدب الد واغتاده إن بَعَدَء 

وَلا يحْتَحُ باشتضحاب حال e‏ ف َل الخلاف خلافا مني 
والصَيْرَقيّ وان برج والآمِدِيّ »> فَحْرِف أنَّ الإاشتضحابت 0 
مر في القاني إثبوته في الأول لدان ما يلح للغيير » أما بوه ته 
في الأول لِعُبوتِهِ في القاني فَمَقُلوب : وقذ يقال فيه : لَوْ لم يكن 
القابث اليَوْمَ ثابنًا امس لكان غَيْرَ ثابتر » فيضي اشتضحاب 
أنس بِأنّهُ الآن غَيْرْ ابت ولس َدَلِكَ » فَدَلَّ عَلى أنه ابت . 

ش : من الأدلة امختلف فيها الاستصحاب » وأطلق جماعة الخلاف فيه › 
والتحقيق أن له صورًا : 

الأولى : استصحاب العدم الأصلي ‏ » كنفي وجوب صلاة سادسة . 
دل العقل على انتفائه » وإن لم يرد في الشرع تصريح به لانتفاء المثبت للوجوب. 


. التحصيل (91/1؟)‎ » )٠١/3( البحر المحيط‎ » )٥۷۷/۲( انظر امحصول‎ )١( 

(۲) انظر المستصفى (۲۲/۱) › شرح الكوكب المنير (505/4) ؛ المسودة ص١٤‏ , الامع ص15 
والاستصحاب يعرف بالبراءة الأصلية » وهي البقاء على عدم الحكم حتى يدل عليه لأن الأصل براءة 
الذمة من لزوم الأحكام وبه قال الجهور خلافًا للمعتزلة . انظر البحر المحيط )5١/7(‏ . 


واا حت ا سي ا 


الغانية : استصحاب مقتضى العموم أو النص إلى أن يرد المخصص أو 
الناسسم. 

وقال ابن السمعاني : لا يسمى هذا استصحابًا ؛ لأن ثبوت الحم فيه 
بالف 7 : 

الثالغة : استصحاب حكم دل الشرعٌ على ثبوته لوجود سببه » كالملك إذا 
حصل سببه وشغل الذمة عن فرض أو إتلاف إذا لم يعرف وقاره ( لم يختلف 
أصحابنا في العمل بالاستصحاب في هذه الصور الثلاث » وفي الصورة الثالثة 

أحدها : أنه ليس بحجة مطلقًا > حكى عن بعض المتكامين » وعزاه الإمام 
للحنفية 9) . 

الاق "أنه كة لإبقا ءانا كان عل تسا كان ع ل وی عة اوناك اس 
لم يكن » ولهذا كان المفقود لا يرث لانتفاء ملكه لمال مورثه قبل هذه الحالة › 
واا دوامه ولا يورث لوبقاء ما كان على ما كان عليه 2 وهذا هو الموجود 
فى كتب الحنفية 9) . 
الرفع» أي أنه حمة في الدفع دون الرفع . 

الغالث : أنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر » فإن عارضه ظاهر عمل 
بالظاهر سواء كان الظاهر مستندًا إلى غلبة أم لا » وقد عُلم أن للشافي قولين 
مشهورين في تعارض الأصل والظاهر أيهما يقدم . 


الرابع : انه حجة إن لم يعارضه ظاهر مستندٌ إلى غلبة » سواء انتفى المعارض 


(1) وهو قول إمام الحرمين في البرهان )١157/1(‏ وانظر الإبهاج (181/9) . 

(۲) انظر امحصول (045/1) , الإحكام للآمدي (184/5) » المعتمد (90/1؟5) , مختصر ابن 
الحاجب (584/5) . 

(؟) انظر التوضيح على التنقيح )1١1/5(‏ » ميزان الأصول للسمرقندي (5515/5 , 954) » فوا 
الرموت )۳٥۹/۲(‏ . 


أو لم يكن الظاهر مستندًا إلى غلبة فإن أسند الظاهر إلى غلبة قدم على الأصل. 

الخنامس : أنه إنما يقدم الظاهر الغالب على الأصل إذا كان له سبب كما لو 
رأى من بعد ظبية تبول في ماء كثير » ثم قرب إليه فوجده متغيرًا » فإنا نحكم 
بنجاسته إحالة على السبب الظاهر » نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب 
إعمالاً للسبب الظاهر . ١‏ 

السادس : الفرق في هذه الصورة بين أن يده عن قرب غير متغير فيعمل 
بالسبب المذكور » وبين أن لا يكون له به عهد أو يعبده من زمن بعيد 2 
فيعمل باستصحاب الأصل . قاله القفال والجرجاني المعروف بالحسين . كلاهما 
في «شرح التلخيص» . 

وقال ا الطففت؟ + انه الل 

الرابعة : استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف » بأن يجمعوا على 
حكم في حال » فيتغير الحال . ويقع الخلاف » فالأكثرون على أنه لا 
يستصحب حال الإجاع ل" 

وقال باستصحابه من أععابنا المزني وأبو بكر الصيرفي وابن سرج وذهب إليه 
الآمدي . ومثاله إذا رأى المتيمم الماء أثناء الصلاة لم تبطل صلاته ؛ لانعقاد 
الإجماع على صحة صلاته قبل الرؤية »فيستصحب الصحة بعدها . حتى يقوم 
دليل على أن الرؤية قاطعة . إذا تقرر ذلك فالاستصحاب ثبوت أمر في الزمن 
الغاني لثبوته في الزمن الأول لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث 
التام . 

فأما عكسه وهو ثبوته في الأول لغبوته في الثاني فهو الاستصحاب المعكوس 
أو المقلوب . 

قال السبكي : ولم يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة » فيمن اشترى 


)١(‏ ومنهم الغزالي انظر المستصفى (۲۲۳/۱) » البحر امحيط )۲۲/١(‏ حيث حك الشارح عن جمهور 
الحنفية وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الشيرازي وابن قدامة مله . 


1117 1 ا ا‎ e 


شيئًا وادعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة › فقالوا : يثبت له الرجوع على 
تظهره» فيجب كون الملك سابمًا على إقامتها » ويقدر له لحظة لطيفة » ومن 
الحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي » ولكنهم استصحبوا مقلوبًا وهو 
عدم الانتقال منه © . 

قلت : وعدم الرجوع وجه مشهور › وكان شيخنا الإمام البلقيني يرجحه 
ويقول : إنه الصواب المتعين « والمذهب الذي له يجوز غيره »> قال : وحک 
الفا خسن الأول عن الأصحاب » ثم قال : إنه في غاية الإشكال . وأنكر 
ذلك شيخنا » وقال : نقله هذا عن الأصحاب لا يعرف في كتاب من كتب 
الأصحاب في الطريقين قبل القاضي ولا بعده إلا في كلام الإمام والغزالي ومن 

قال : وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال » وهو أنه يأخذ النتاج 
والثمرة والزوائد المنفصلة كلها » وهي قضية صحة البيع ويرجع على البائع بالثمن 
وهو فضية فساد البيع » وهذا حال وخرق عظيم وظواهر نصوص الشافعي وكلام 
الأححاب يبطله »واه أعم . 

فإن قلت : قد قالوا بالاستصحاب المقلوب فا لو قذفه فزنا المقذوف أنه 
يسقط الحد عن القاذف . 

قلت : لم يشتوا زناه فا تقدم 3 ولذلك لم يردوا شهادته السابقة وإغا 
أسقطوا الحد للشهة لاحتال أن افتضاحه متقدم السبب. والحدود تدرأ 
بالشيات . 

وقول المصنف : «وقد يقال» إلى آخره » أشار به إلى أن الطريق في تقرير 
الاستصحاب المقلوب أن يقال : لو لم يكن الحم الثابت الآن ابا أمس لكان 
غير ثابت ؛ إذ لا واسطة ٠‏ وإذا كان غير ثابت أمس اقتضى الاستصحاب أنه 


(۱) انظر الأشباه والنظائر (99/1) لامصنف . البحر انحيط (5/7؟) » الإبهاج (185/5) . 


ي الب افع 


0 ا ثايئًا أ کک 
بالدّ 


چ 7 


إلا فيطلت به على لأ 


ش : هل يطالب النافي للشيء بدليل على نفيه ؟ 

ينظر فإن دل على النفي أمر ضروري لم يطالب عليه بدليل . وإن لم يكن 
ضروريًا ففيه مذاهب : 

اضيا روه وان التو (اأسع أنه اا کات 

والغافي : لا » وعزاه المصنف في «شرح امختصر» للظاهرية 7 . 

قال الشارح © : والذي في «الإحكام» لابن حزم الأول . 

الثالث : يجب في العقليات دون الشرعيات © » وقال الصفي المندي بعد 
إطلاق الخلاف : لا يتجه فيا خلاف ؛ لأنه إن أريد بالنافي i‏ العام أو 
الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل وإن أريد به من يدعي عدم علمه او ظنه 
هذا لا دليل عليه ؛ لأنه يذكر جهله بالشيء » والجاهل بالشيء غير مطالب 
بالدليل على جهله . 


ص وجب الأَحدٌ بأقَلَ المقول وَقَدْ مَوَ 


ش : تقدم ذكر ذلك عند الكلام على الإجماع السكوتي » وأشار إليه هنا 


. انظر غاية الوصول ص(8١1) » حاشية البناني (؟/90؟)‎ )١( 

(۲) انظر التبصرة ص٠٠٥‏ » ابن قدامة فى الروضة (ص9؟1) » البحر المحيط (5/1؟) » الإحكام 
لابن حزم (70/1) » المستصفى (۲۳۲/۱) » الحصول (003/1) ؛ الإحكام للآمدي )۲۹٤/٤(‏ › 
إرشاد الفحول ص٥٤۲‏ . 

(؟) انظر البحر النحيط (5/؟؟) . 

. )458/5( انظر التشنيف‎ )٤( 

(ه( انظر البحر الحيط للزركشي )۳۲/١(‏ » المستصفى للغزالي 1م ٠‏ المع ص١7‏ الإحكام 


. )۲۹٤⁄/٤( للآمدي‎ 


شرح جمع الجوامع ا ل ا 1 لا 


شا تا رسك المذاهب: + أو فال الرواة > أو الا خة الات الناشقة عق 
الأمارات فل ع الا خد راهنا + ويكون ذلك عن طرق الاسعد لال كاقل 
بوجوب الأخذ بأقل ما قيل » أو بأثقلها وأشدها كما قيل هناك : يجب بالأكثر, 
ولأ اة ما افيد ثلاثة مداه 07 


ص : مسأل : اخكَلفوا هَلْ كان المسَطَنى كه مُتَعَبَدَا قبل 
الوق شِع وَاخْتَلفٌ المقبث فقيل ن ح وَإبْراهِيمْ وموس وَعِيسَى 
وما تبت أنه شرع م أفوال واتار الوَقفٌ تَأصِيلاً وَتَفْرِيعَا وَبَعْدَ البو 
منغ 1 

ش : اختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل تعبد بشرع أحد من الأنبياء 
قبل النبوة او بعدها »› فاما ما قبل النبوة ففيه مذاهب : 

أحدها : نعم » واختاره ابن الحاجب والبيضاوي () . 

والثاني : لا » ونقله القاضي أبو بكر عن جمهور المتكامين 7 » وعلى هذا 
اا أو لق تن لاف 


(1) ذهب البعض إلى وجوب الأخذ بالأخف وهو محى عن الشافعية وانظر امحصول (01/9) › 
والآمدي في الإحكام (017/4) » البحر ا حيط (1/7؟) لكنهم لم يرجحوا شيئاً وذهب البعض إلى 
وجوب الأخذ بالأثقل كقوله تعالى #فاستبقوا الخيرات © ومنهم من لم يوجب شيئاوهو اختيار ابن 
قدامة في الروضة (ص7؟؟) . 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب (181/1) » المعتمد (557/1) » المنخول ص )۲۳١(‏ » المستصفى 
(157/1) » العصول (018/1) » الإحكام للآمدي )۱۸۷/٤(‏ » البحر المحيط (9/5؟) . 

(؟) انظر المنخول للغزالي ص٠۲۳‏ » المعتمد لأبي الحسين البصري (587/1) » البرهان لإمام الحرمين 
٠ (0۰۸/1)‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار )41١/4(‏ . 


إا ج الت ا هامع 


والغالث : الوقف . وبه قال إمام الحرمين والغزالي والآمدي . وعلى الأول 
فقيل : كان متعبدًا بشريعة أدم » ولم يحكه المصنف . وقيل : نوح ٠‏ وقيل : 
إبراهيم » وقيل : موسى › وقبل : عيسى . وقال بعضهم : ما ثبت أنه شرع 
من غير تخصيص بشريعة . 

قال المصنف : والختار الوقف تأصيلاً وتفريعًا » أي في أصل المسألة وفي 
فرعها » وهو تعيين النبي الذي كان متعبدًا بشرعه . 

قال إمام الحرمين : وهذا ترجع فائدته إلى ما يجري مجرى التوارجخ ١‏ » 
ولا يخنى أن الخلاف في الفروع التي تختلف فما الشرائع » أما ما اتفقوا عليه 
كالتوحيد فلا شك في التعبد به . 

وأما بعد النبوة فهو مرتبٌ على ما قبلها » فإن منعنا هناك فهنا أولى » وإن 
جوزنا هناك فالأكثرون هنا من الأشاعرة والمعتزلة على المنع . 

قالت المعتزلة : بامتناعه عقلاً . وغيرهم بامتناعه نقلاً واختاره الإمام 
ا 

وقالت طائفة : كان متعبدًا بما لم ينسخ من شرع من قبله على معنى أنه 
موافق لا متابع . 

واختاره ابن الحاجب . قال إمام الحرمين : وللشافعي ميل إلى هذا » وبنى 
عليه أصلاً من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه معظم أععابه () . 

ص نان : حكُم المنافع والمضاز قبل الشَّرعِ مَوَ وَبَعَدَهُ 
الضجيح أَنَّ أَضلّ المضار التخر“ والمنافع اليل »> قال النَّيْحُ 
الإمامُ : إلا أموانا لِقَوْلِه يه : «إنَّ دماء كن وَأَمُوالَة. عَلَيَكُم 
حَرام). 


() انظر البرهان )٥۰۷/١(‏ . 
(۲) انظر الام (۲۱۸/۲) » المنخول ص۲۳۲ . 


ش : حك المنافع والمضار فيا قبل الشرع سبق ذكره أول الكتاب عند قوله : 
«ولا حك قبل الشرع» بل الأمر موقوف إلى وروده › وأما بعد الشرع فالأصل 
في المضار التحريم وني المنافع الإذن ٠.‏ كقوله تعالى في معرض الامتنان : 
«خَلَقَ لَمْمَا في الأزض جَمِيعًا؟ () وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا ضرر 
ولا ضرار» () وخالف فيه بعضهم › واستثنى والد المصنف من أن أصل 
المنافع الحل الأموال » فقال : ولك أن تقول الأموال من جملة المنافع › 
والظاهر أن الأصل فا التحريم لقوله بيه : (إن دماءكم وأموالم عليكم 
حرام» 7) وهو أخص من الأدلة التي استدل بها على الإباحة فيكون قاضيًا 
عليها » إلا أنه أصل طارئ على أصل سابق » فإن المال من حيث كونه من 
المنافع الأصل فيه الإباحة بالأدلة السابقة » ومن خصوصيته الأصل فيه 
التحريم بهذا الحديث . 

قلت : في هذا الكلام نظر » والدعوى عامة . والدليل خاص » فإنه ادعى 
أن الأصل في الأموال التحريم والدليل الذي ذكره خاص بالأموال الختصة › 
فإذا وجدنا مباحًا في البرية أو غيرها فليس في الحديث ما يدل على تحرعه › 
وكون المال الذي تعلق به حق الغير حراما لا ينافي كون الأصل في الأموال 
الإباحة ؛ لأن ذلك إنما حرم لعارض وهو تعلق حق الغير » وذلك لا ينافي أن 
الأصل فيا الإباحة » واسه أعلم . 


. ۲۹ : البقرة‎ )١( 

(۲) صحيح : روي من حديث عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » وأبي سعيد الخدري › 
وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وعائشة بنت أبي بكر الصديق » وثعلبة بن أي مالك القرظي › وأبي 
لبابة رضي الله عنهم . وانظر تخريجها في الإرواء (508/7) » حديث (857) للشيخ الألباني عليه رحمة 
الله . 


. تقدم نخريجه‎ (r) 


١‏ ت س > د الت اا 
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وفشر يديل : شدخ ل نس ر تقر عه مان و أن 


عن الدّليل إلى العاةة ." 
اوح ارايت جاه : 00 
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شل ن الأدلة الف فا الاستحبان. ونقل الضف إ تاره عن 
الجيع؛ SS‏ ع الحاجب القول به عن 
الكنايلة E‏ ..وسئى أثر اللنطات 97 مين الحتائلة عن أحيك أنه قال 
أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلاف القياس قالوا : نستحسن هذا وندع 
الفاق فين اغوي أنه او بالاستحنان .وان أنهي إلى كل 
حديث جاء ولا أقيس عليه 0 

قال أبو الخطاب : وعندي أنه أنكر عليهم الاستحسان من غير دليل » فلو 


)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )١5/4(‏ » مختصر ابن الحاجب (۲۸۸/۲) وانظر المسألة في المعتمد 
(۲۹/۲) » الأصول للسرخسى )1١4/5(‏ » المستصفى )۲۷١/١(‏ » التمهيد لأبي الخطاب )۸۷/٤(‏ »› 
اللحصول )٥٥۹/۲(‏ . البحر المحيط )۸۷/١(‏ . 


(۲) سبقت ترجمته . 


شرح جع الجوامع سسب 08 
كان عن دليل لم ينكره لأنه حق وهو معنى قوله : أنا أذهب إلى كل حديث 
جاء ولا قيس عليه » أي أترك القياس بالخبر » وهو الاستحسان بالدليل (0. 
انی . 

وذكر المصنف في تفسيره ثلاث مقالات : 

أحدها : أنه دليل ينقدح في نفس الجتهد «وتقصیره عنه عبارته . 

ورد ابن الحاجب بأنه إن لم يتحقق كونه دليلاً فمردود اتفافًا » وإن تحقق 
فعتبر اتفاقًا ) » ورده البيضاوي بأنه لا بد من ظهوره ليميز صحيحه من 
فاسده فإن ما ينقدح في نفس الجتهد قد يكون وها لا عبرة به 7) . 

الغانية : أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه » وعلى هذا فلا خلاف 
فيه ؛ لأنه إذا تعارض قياسان عمل بأقواهها . 

الثالئة : أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس » كدخول 
الحام من غير تقدير الماء » وشرب الماء من السّقَّاءء بعوض مع اختلاف أحوال 
الناس في الشرب ٠‏ ورد بأن العادة إن ثبت أنها حق لجريانها في زمنه عليه 
الصلاة والسلام فهو ثابت بالسنة » أو في زمان الجتهمدين من غير إنكار فهو 
إجماع » وإلا فهو مردود » فقد ظهر بذلك أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه 
فإن تحقق استحسان مختلف فيه » فن قال به فقد شرّع . 

قال الشارح 7 : وهو بتشديد الراء » لو جاز أن يستحسن بغير دليل لكان 
هذا نقيت شريعة عدن حلاف ما اهر بت اله ورسولة اتةه دل عليه 
فوجب تركه . 

قلت : لا معنى لجزمه بتشديد الراء في قوله : «فقد شرّع» والذي أحفظه 


. )۸۹/٤( انظر التمهيد لأني الخطاب‎ )١( 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد (۲۸۸/۲) . 

(؟) انظر المستصفى (۲۸۱/۱) » البحر انحيط (95/57) » شرح الكوكب المنير ))۳١/٤(‏ . 
)٤(‏ انظر التشنيف )٤۳۹/۳(‏ . 


0 سا ت قي 7 ل ري س الغيث المامع 


ويقال في نصب الشريعة : شرع بالتخفيف قال الله تعالى : ©شَرَعَ لک مِنَ 
الین ما وَصَّى به نُوحًا 4 () الآية » واسه أعلم . 

وقوله : «أما استحسان الشافعي» إلى آخره » فأشار به إلى الجواب عن قول 
القائل : قد استحسن الشافى ف سال کر ال + المعحين الات 
عل اللمع 100 .و ي أنه يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة ( 

فأجاب عنه بأنه ليس من الاستحسان الذي أنكرناه » وهو ما ينقدح في 
نفس امجتهد » وتقصر عنه عبارته » ولم يقل ذلك إلا بدليل لكنه ساه 
استحسانًا ؛ لأنه عدَّه حسنًا لما قام عنده مما يقتضي ذلك › ولا نكر التعبير 
بذلك عن حك ثبت بدليل وني التنزيل : ومر قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بِأَحْسَينا؟ © 

ونقل أبو الوليد الباجي في «فصول الأحكام» عن د بن خويز منداد أن 
معنى الاستحسان الذي ذهب إليه اصحاب مالك القول وباقوى الدليلين ٠‏ 
وكذلك تقدم عن أبي الخطاب الحنبلي تقرير كلام أحمد في ذلك يمثل ما ذكرناه. 
واسه أعلم . 

قال الشارح : لكن رأيت في سنن الشافعي وقد ذكر خيار الشفعة ثلانًا » 
قال الشافعي : قلت هذا استحسانا مني ليس بأصل ولابد من تاويله . 
انتهى (0") , 
عَلَى غَيْرِهِ قالّ الشّيِحُ الإمامُ إلا في التَعَبْدِيٌّ وني تَقْلِيِدِهِ قؤلان 
لإزتفاع التَّمَة حَذهبه ؛ إِذ يدون > وقي به فَؤْقَ القياس » إن 
اخْتَلَفَ صَحابيان فَكَدَلِيلَئْنِ > وَقِيِلَ دونه وني تَْصِيصِه العُمومَ 


٠١ : الشورى‎ )۱( 

(۲) الإبباج (؟/4١٠)‏ » البحر انحيط (10/7) » شرح الكوكب المنير (459/4) . 
(r)‏ انظر الأم د - 34؟) » الإحكام للآمدي )١١/4(‏ » البحر المحيط (90/5) . 
)¢( الأعراف :مع 

(0) انظر التشنيف 0 


شرح جع الجوامع سس [18 
قؤلان > وقي إن انْتَشّرَ » وَقِيِلَ إن خالفٌ القياس › وَقِيِلَ إن 
ائصَمَ إِلَيْهِ قياش تَفْرِيبٍ » وَقِيلَ قول الشّيْحَيْنِ قط » وَقِيلَ الخلّفاء 
الأزبعة . وَعَنْ الضَافِيَ إلا عَلِيَا » أَما وفاق الَافِيَ رَْدًا في 
الفرائض فَلِدَلِيل لا تَقْلِيدًا . 

ش : مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر بالاتفاق » كذا قال ابن 
الحاجب وغيره (') » لكن في «اللمع» للشيخ أبي إسحاق إذا اختلفوا على قولين 
بني على القولين في أنه حجة ام لا ؟ 

فإن قلنا : إنه حجة فهما دليلان تعارضا يرج أحدههما على الآخر بكثرة العدد 
من أحد الجانبين أو يكون فيه إمام . 

قلت : كذا نكت به الشارح على نقل الاتفاق » وليس فيه تصرح بأنهما 
كدليلين تعارضا في حق الصحابة » وإنما ذلك في حق من بعدهم » وقيد بعض 
الحنابلة الصحابي بالعالم ) » ولم يقيده المصنف ؛ لأن غير العالم لا قول له 
لكونه نشأ عن غير نظر » وهل قول الصحابي حجة على غير الصحابي ؟ 

فيه مذاهب : أصحها - وهو الجديد من قولي الشافعي - أنه ليس بحجة › 
وكذااعن احد قولان 9) . 

وقال السبكي : إن الشافعي يستثنبى من قوله في الجديد ليس بحجة التعبدي 
الى ن ان و اعنلات اذيك + روري من عن 
ري اة أنه عي ن اة سات رات ى كل رقنية :يلت تداك :ل نولو 
نيك اولك عن عق تتح هد اه شان الس ها وات عر اند فن 


توقيقًا . انتهى . 


. )٥۳/١( البحر حيط‎ » )۲١۱/٤( انظر مختصر ابن الحاجب (۲۸۷/۲) » الإحكام للآمدي‎ )١( 
. انظر روضة الناظر ص١٤٠ » المسودة ص27‎ )۲( 

(؟) انظر امحصول للرازي (011/1) » الإحكام للآمدي )1١1/4(‏ » المستصفى )110/١‏ › التبصرة 
(1508/5) » أصول السرخسى )٠٠٥/۲(‏ . 


۲ الغيث المامع 

قال الشارح (" : ولا نقل عند المصنف ووالده في ذلك . وقد جزم 
به ابن الصباغ في «الكامل» بالكاف والإمام في «النمحصول» في باب 
الأكباز © , 

قلت : ليس هذا عملاً بقول الصحابي » وإنما هو تحسين للظن به في أنه لا 
يقول مغل ذلك إلا توقيقًا › فهو مرفوع حكمًا » وهو نظير ما اشتبر من أن قول 
الصحابي فما لا جال للاجتهاد فيه مرفوع حكمًا ؛ لحمله على أنه سمعه من النبي 
ييه فذاك في القول وهذا في الفعل , واسه أعلم . 

وإذا فرعنا على أنه ليس بحجة فل يجوز لغير امجتهد تقليده ؟ فيه خلاف 
حكاه إمام الحرمين » وقال : إن المحققين على الامتناع ليس ا ا 
دون انجتهدين غير الصحابة فهم أجل قدرًا . بل لان مذاههم لا يوثق بها . 
فإنها لم تثبت حق العبوت كا تثيت مذاهب الأئمة الذين لهم أتباع 10 ينا 
جزم ابن الصلاح 0 ولم يخصه بالصحابة بل عزاه إلى كل من لم يدون مذهبه . 

وقال : إنه يتعين تقليد الأنمة الأربعة ؛ لأن مذاهههم انتشرت وانبسطت 
حتى ظهر تقييد مطلقبا » وتخصيص عاما » بخلاف غيرههم » وصحح المصنف 
جواز تقليد الصحابي » قال : غير أني أقول : لا خلاف في الحقيقة » بل إن 
تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده . وفاقًا وإلا فلا › لا لكونه لا 
يقلد بل لأن مذهبه لم يثبت حق الثبوت . 

قلت : المراد بكونها لم تثبت حق الثبوت أنه قد يكون للقول شرط لم نعرفه 
او رل غل سا وان ت أصيلق اول 

قال الشارح ‏ : الخلاف يتحقق من وجه آخر ذكره ابن برهان في 
«الأوسط» فقال : تقليد الصحابي مبنى على جواز الانتقال في المذاهب » فن 


. )441/5( انظر التشنيف‎ )١( 
. )۲۲۱/۲( انظر امحصول‎ )۲( 
. )۱۱٤١/۲( انظر البرهان‎ )۳( 
. )447/75( انظر التشنيف‎ )٤( 


القول الثاني : أنه حجة مطلقًا » وهو القول القديم عن الشافعي › وقال به 
مالك وأكثر الحنفية ( » وإذا قلنا بهذا فهل هو فوق القياس أو دونه ؟ قولان؛ 
فإذا تعارض مع القياس قدم عليه على الأول » وقدم القياس على الثاني » وما 
أدري هل قال أحد إنه كالقياس بحيث يتعارضان أم لا . 

وفرع المصنف على كونه فوق القياس أنه إذا اختلف صحابيان كانا كدليلين 
تعارضا فيرج أحدهما بدليل » وعلى كونه دون القياس أنه هل يخصص العموم 
له أم لا ؟ 

فيه قولان » وهما وجهان لأصعابنا » حكاها الرافى في الأقضية . 

ادها + ارات + الأنه ةو 

والثاني : المنع ؛ لأنه محجوج بالعموم » وقد كانت الصحابة يتركون أقوالهم 
إذا سمعوا العموم . 

قلت : وينبغي جريان التفريع الأول » سواء قلنا : إنه فوق القياس أو دونه 
ولا يخص ما إذا قلنا : إنه فوقه » وأما تخصيص التفريغ الثاني بما إذا قلنا : إنه 
دونه فإنه إذا كان فوقه فقطع بالتخصيص به » فان الشافى وغيره يقطعون 
بالتخصيص بالقياس فا فوقه أولى . 

قال المصنف : وهذه المسألة غير التى سبقت في التخصيص › حيث قلنا : 
إن العام لا بخص بمذهب الراوي ولو كان صحابيًا » أي سواء أكان قوله حجة أم 
ا 

والمذكور هاهنا أنّا إن فرعنا على أن قوله حجة دون القياس ففي التخصيص 
به قولان .هذا سواء كان الصحابي راويًا أم لا . 


(1) انظر التبصرة (ص١٠٤)‏ » أصول السرخسي )٠١9/5(‏ » المستصفى (17:/1) »فوا الرحموت 
(۸۷/۲) . 

)۲( هذا مذهب جمهور العلماء مهم الشافعي والغزالي والرازي انظر التبصرة )۱٤۹(‏ » البرهان 
(50/1) » أصول السرخسى )٥/۲(‏ » المستصفى (۱۲/۲) » المحصول )٤٤۹/⁄١(‏ . 


4 س ا ا > ت العیت اهامح 


قال الشارح ‏ : لكن قوله في الأولى : «لا يخص به سواء كان قوله حجة 
ام لا» - فيه نظر ؛ فإن الشيخ أبا إسحاق وغيره قالوا هناك : إن قلنا : ليس 
بحجة امتنع التخصيص به قطعًا . وإن قلنا : حجة » ففي التخصيص به 
وجبان . 

القول الفالث : أنه حجة إن انتشر ولم يخالف القياس وإلا فلا . قاله 
الشافي في القديم . 

وحكاه ابن الصباغ في «العدة» عن الجديد . فإنه قال : إِنما احتج الشافعي 
بقول عفان في الجديد في مسالة البراءة من العيوب ؛ لان مذهبه أنه إذا انتشر 
ولم يظهر له مخالف كان حة () . وقال الغزالي : السكوت ليس بقول » فأي 
فرق بين أن ينتشر أم لا ؟! 

قال الصفي الهندي : والعجب تمسكه بمثل هذا الإجماع على حجية خبر 
الواحد والقياس . 

الرابع : أنه إن خالف القياس فهو حجة . وإلا فلا (” 


قال ابن برهان في «الوجيز» : إنه الحق البين » وإن نصوص الشافى تدل 


عليه ©) . 
الخامس : أنه حجة إن انضم إليه القياس التقريب » حكاه الماوردي قولاً 
السادس : أن قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون 


السابع : قول الخلفاء الأربعة حجة دون غيرهم (° 


. )٤٤۸/۳( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر الأم (90/10) . 

(؟) انظر المحصول (011/1) » الإحكام للآمدي ٠ )۲۰۱/٤(‏ شرح الكوكب المنير ٠ )٤١٤/٤(‏ فوائح 
الر موت (087/15) . 

. )08/7( انظر نصه في البحر الحيط‎ )٤( 

(5) انظر ا حصول (015/1) » المستصفى (531/1) » الإحكام للآمدي )۲١۱/٤(‏ . 


شرح جع الجوامع 0 

الثامن : قول الخلفاء الأربعة إلا عليًا رضى الله عنه حجة › وهذا مأخوذ 
من كلام الشافعي في الرسالة القديمة » فإنه ذكر أبا بكر وعمر وعغان ولم يذكر 
علا » فقيل : حكمه كحكمهم › وإنما تركه اختصارًا أو اكتفاء بذكر الأكثر , 
واختاره ابن القاص (" , وقيل : لأنه خرج إلى الكوفة ومات كثير من 
الصحابة وتفرقوا في البلدان » فعدم ذكره لا لنقص اجتهاده بل لاجتاع 
الصحابة مع الثلاثة » فكان قولهم كالإجاع أو قول الأكثر » وصححه القفال . 

وقوله : «أما وفاق الشافعي» إلى آخره - أشار به إلى الجواب عن سؤال 
مقدر وهو أنه إذا كان ا من مذهب الشافعي أن قول الصحابي ليس 
بحجة فكيف احتج بقول زيد بن ثابت في الفرائض ؟ 

فأجاب بأنه لم يأخذ بقوله على سبيل التقليد بل لدليل قام عنده فوافقه 
وأشتاين ؛ له لقوله عليه الصلاة والسلام : (أفرضم د ولاه ل بجر 
له قول ني الفرائض بخلاف غيره من الصحابة . 

ی E‏ الفدر كلح ب اندر e‏ 
تعالی غص أضفيا ِيائِه ولش بحْجَّةِ لِعَدَمِ ثِقَة مَن لَيْسَ مَعْصومًا 
بتَواطِرو خلاكًا خض الصُوفيّة . 

ش : مما قيل إنه من الأدلة : الإلهام » فنقل ابن السمعاني في «القواطع» 
عن أبي زيد من الحنفية أنه قال : الإلحام ما حرك القلب بعام يدعوك إلى العمل 
به من غير استدلال بآية » ولا نظر في حجة () . 


5 هو : أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي » أبو العباس » المعروف بابن القاص . عاش أولاً‎ )١( 
ان مها : «التلخيص» في الفقه . توفي سنة‎ 
(۳/۲) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبي‎ (aro) 

(۲) صحيح : رواه الترمذي » كتاب : المناقب » باب : مناقب معاذ بن جبل ٠‏ وزيد بن ثابت 
ابن كعب ... » حديث (۳۷۹۰) ؛ وابن ماجه . حديث )٠٥١ ۰» ۱٥٤(‏ وأيمند فى مسنده 
(۲۸۱/۲) » حديث (14:17) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رمم (855) . 

(؟) انظر تعريف الإلهام في المسودة ص۷١٤‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية SS » )437/1١(‏ 


17 الغیث الماع 

قال : والذي عليه جمهور العلماء أنه خيار لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحجج كلها في باب ما أبيح له عمله بغير علم . 

وقال بعض الجبرية : إنه حجة بمنزلة الوحي المعو عن رسول الله يِه 
واحتج بقوله تعالى : اهمها فُجُورَهَا تاها * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهًَا © () أي 
عرفها بالإيقاع في القلب . وبقوله تعالى : فن يرد اه أَنْ يديه يَشْرَحْ صَدْرَهُ 
للإشلاًم مقن ار أن يله ر فيدر ا حرا 0 وره عليه "البلا 
والسلام : «اتقوا فراسة المؤمن) () وقوله عليه الصلاة والسلام : «الإثم ما 
حاك في قلبك فدعه وإن أفتاك الناس وأفتوك» ( فقد جعل عليه الصلاة 
والسلام شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى » فثبت أن الإلهام حق » وأنه 
وجي اظ العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة . 

قلت : ولا حجة في شيء مما استدلوا به ؛ لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب 
بلا دليل » بل الهداية إلى الحق بالدليل » كما قال علي رضي الله تعالى عنه : 
«إلا أن يؤتي الله عبدًا فهمًا في كتابة» . 0 

وكان الشيخ الإمام البلقيني يقول : إن الفتوحات التي يفتح بها على العلماء 
في الاهتداء إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة أعم ا كن ا 
يفتح به على الاولياء من الاطلاع على بعض الغيوب › فإن ذلك لا يحصل به 
من النفع مغل ما يحصل بهذا . 

قلت : وأيضًا فهذا موثوق به لرجوعه إلى أصل شرعي » وذاك قد يضطرب 


= مدارك السالكين (51/1: › )٥٠١‏ ء البحر الحيط )٠١5/37(‏ » التعريفات للجرجاني . 

. ۸۰۷ : الشمس‎ )١( 

0: الأنعام‎ (r) 

(۳) ضعيف : رواه الترمذي » كتاب نفسير القرآن » باب : من سورة الحجر » حديث (۳۱۲۷) 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع بر (۱۲۷) . 

)٤(‏ حسن لغيره : رواه أحمد في مسنده (۲۲۷/۲ ١‏ ۲۲۸) » وأبو یعلی في مسنده (31:170/9) ع 
حديث )۱٥۸١(‏ عن وابصة بن مَعْبد . وقال الألباني في صحيح الترغيب (5/؟؟؟) » حديث 
(17+58) : حسن لغيره . 


شرح جع الجوامع سسسب 10# 
الأمر فيه ويشتبه بتسويل الشيطان لعدم رجوعه إلى قاعدة شرعية » وإن كان 
الغالب أن الخواطر الملكية تستقر » والشيطانية تضطرب ؛ وعلى كل حال فلا 
يجوز أن يعتمد منها على ما ليس له دليل شرعي . 

قال الشارح (" : ومن أثبته الإمام شاب الدين السهروردي قال : قال في 
بعض أماليه : هو علوم تحدث في النفس المطمئنة الركية » وفي الحديث : «إن 
من أمتي محدثين وإن عمر منهم» () وقال تعالى : طفَألْهَمَهَا فُجُورَهَا 
وََقوَاهَا © ) أخبر أن النفوس ملهمة » فالنفس الملهمة علومًا لدُنيّة هي التي 
تبدلت صفتها واطأنت بعد أن كانت أمارة » ثم نبه على أمر حسن يرتفع به 
الخلاف » فقال : وهذا النوع لا يتعلق به المصالح العامة من عالم الملك 
والشبادة » بل تختص فائدته بصاحبه دون غيره » إذا لم يكن له ثمرة السراية 
إلى الغير على طريق العموم ٠‏ وإن كانت له فائدة تتعلق بالأغيار على وجه 
خاص ٠‏ وذلك لأن عله النفس ٠‏ وقربها من الأرض والعالم السفلي » بخلاف 
ال > وهي الوحي الذي قام به الملك اللقي ؛ لأن محله القلب المجانس 
للروح الروحاني العلوي . قلت : وقد تبين بما حكاه من عبارته أنه لم يجعله 
دليلاً شرعيًا مستقلاً ‏ وإنما يعمل به الإنسان في خاصة نفسه إذا لم يخالف 
شريعة » وقد قال أبو بكر الدقاق : كل حقيقة لا تتبع شريعة فهي كفر . 

وقول المصنف : «يثلج به الصدر» أي يطمئن › وفيه لغتان : ثلج بفتح 
اللام يتلج بضمها . وثلج بكسرها » يلج بفتحها 0 . 


. ))٥۹/۲۳( انظر التشنيف‎ )١( 
صحيح : رواه البخاري ؛ كتاب : المناقب . باب : مناقب عمر بن الخطاب » حديث‎ )۲( 
ومسلم كتاب فضائل الصحابة . باب : من فضائل عمر رضي الله عنه. حديث‎ » )۳۸۹( 
. )5398( (88؟1) » والترمذي » حديث‎ 
. 8: ؟) الشمس‎ 
. )۳۰۲/۱( انظر الصحاج للجوهري‎ )٤( 


١‏ الس تت ا تت الت امان 


ص : خاتمَةٌ : قال القاضي سين : مَبِئى الفقه على أنّ البَقِينَ 
0 بالشَّكَ › ولصو زا ا تَخِلِبُ التَيْسِيرَ » وَالعادَةً 


: ذكر القاضي حسين أن مبنى الفقه على هذه القواعد الأربع ٠‏ والمراد 
0 ما لا يخص بابًا من أبواب الفقه » فإن اختص ببعض الأبواب سمي 
ضابطًا » وذكر بعضهم أنه أهمل قاعدة خامسة » وهي : الأمور يمقاصدها › 
واستحسنه بعضهم لقول الشافي رضي الله عنه : إنه يدخل في حديث 
«الاعمال بالنيات» ثلث العمل . 
واعتذر بعضهم عن القاضي حسين برجوعها إلى تحكيم العادة » فإنها تقضي 
أن غير المنوي من غسل وصلاة وكناية في عقد لا يسمى غَسلاً ولا قربة ولا 
عقدًا » وقد رد الشيخ عز الدين أحكام الشرع إلى جلب المصالح ودرء 
المفاسد () » وبحث بعضهم أن درء المفاسد من جملة جلب المصالح ؛ وفي 
رجوع جميع الفقه إلى هذه القواعد تعسف ؛ فإن اصوله منتشرة تتضح 
بالتفصيل . 
فأما القاعدة الأولى وهي أن اليقين لا يرفع بالشك فأصلها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحا» () وهي متوغلة في أكثر 
أبواب الفقه » بل تجري في أصوله أيضًا . ككون الاستصحاب حجة » وأنه 
ليس على المانع في المناظرة دليل . 
وأما القانية : وهي أن الضرر يزال ”) . فهي أيضًا كثيرة التوغل في أبواب 


. )0/1( انظر قواعد الأحكام لابن عبد السلام‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب الوضوء » باب : من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن » حديث 
(۱۳۷) . ومسلم . كتاب الحيض ؛ باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله 

أن يصلي ... » حديث (531) ء وأبو داود » حديث (175) » والترمذي . حديث )۷٥(‏ . 

(؟) أصل هذه القاعدة الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبييقي والحاكم أن 

رسول الله َر قال : «لا ضرر ولا ضرار» . 


الفقه كالحدود » في لدفع الضرر عن الضروريات الخمسة المعتبرة بالإجاع . 

اهنا الثالئة : وهي أن المشقة تجلب التيسير في داخلة أيضًا في العبادات 
والمعاملات والأنكحة والنايات > ففي العبادات كون الصلوات خمسًا فقط › 
وتفريقها على الأوقات »وإباحة القصر والجع فها لامسافر » واغتفار الفعل 
الفاحش في الصلاة للخائف › وكيف أمكنه في حالة شدة الخوف . وأمثلة 
ذلك كثيرة فاعتبر بما ذكرته بقية الأحكام . 

وما الرابعة : وهي تحكيم العادة » وذكر القاضي حسين أن أصلها 
ديت + .وما راه المسلمون خا فو غد الت ج 7 لك الخروف حتف 
امحدثين في هذا أنه موقوف على ابن مسعود . 

والأحسن الاحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام لهند : «خذي من ماله ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» () وقوله تعالى : #خُذٍ العفو وَأَمْرْ بالعُزفر»# ) . 

قال ابن السمعاني في «القواطع» : العرف في الآية ما يعرفه الناس () 
ويتعارفونه فما بيهم » وكذا قال ابن عطية : معناه بكل ما عرفته النفوس فا لا 
تراه الشريعة . 

وقال ابن ظفر ") في «الينبوع» : العرف ما عرفته العقلاء أنه حسن »› 


(۱) حديث موقوف على ابن مسعود » رواه أحمد في مسنده (۳۷۹/۱) » حديث (5700) » والحام 
في المستدرك (85/5) » حديث (10؟) والطبراني في الأوسط (08/4) » حديث (5701) وانظر 
الضعيفة للشيخ الألباني (؟05) , والجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث للغزى العامري › تحقيق 
العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد > ص (لاه؟) . 

(۲) صحيح : رواه البخاري » كتاب النفقات » باب : إذا لم ينفق الرجل فلامرأة أن تأخذ بغير عامه 
حديث (085734) » ومسلم » كتاب الأقضية . باب : قضية هند » حديث (1711) وأبو داود : 
حديث (؟؟5ه") . 

(؟) الأعراف : 194 . 

)4( انظر القواطع )1/۲( . 

() هو عد بن عبد الله أبي مد بن عد بن ظَمَّر الصقلي المي » أبو عبد اسه » حجة الدين : أديب 
رحالة مفسر . ولد في صقلية » ونشأ بمكة وتنقل في البلاد فدخل المغرب وجال في إفريقية والأندلس . 
له تصانيف › منها : «ينبوع الحياة» في تفسير القرآن » اثنا عشر مجلدًا > و (أتباء نجباء الأبناء) ....= 


وأقرهم الشارع عليه » فنه الرجوع إلى العرف والعادة في معرفة أسباب الأحكام 
من الصفات الإضافية كصغر صبية وكبرها » وإطلاق ماء وتقييده وكثرة تغيره 
وقلته » وغالب الكثافة » ونادر العذر ودائمه وطول الفصل في السو وقصره › 
وأمثلته كثيرة . 

وأما الخامسة : وهى كون الأمور بمقاصدها فدليلها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنما الأعمال ا (') فمنه العبادات لا يميزها عن العادات » 
ولا يميز رتب بعضها عن بعض إلا النية » ولا يحصل الثواب إلا بها » ومنه 
المعاملات بالكنايات لابد لما من نية » ومنه جميع المباحات تتميز عن المعاصي 
والقربات بالنية . 


= توفي سنة (570ده) إوفيات الأعيان )٥۲۲/۱(‏ . لسان الميزان )۳۷٠/١(‏ › الأعلام (۰/⁄7)] . 
0 يح : رواه البخاري ٤‏ كتاب بدء الوجي > باب : بدء الوحي ؛ حديث 0 2 ومسام »كتاب 
الإمارة . باب : قوله بَا : «إنما الأعمال بالنية) » حديث (۱۹۰۷( 4 أو داود » حديث 


(۲۲۰۱) » والترمذي » حديث )۱3٤۷(‏ . 


رات بجح بجح لح كك ل ب كت ألا 


اللناث الماش 
في التعادل والتراجيم 


ص : الكتاب السشادش في التّعادّل والتّراجيح 


ص : يْتَيْعُ تعادُل القاطِعَيْن وَكَذا الأماركين ا الأمر على 
الصّجِيح فان نُوهّمَ التَّعَادُلُ فالتَخْييُ أو التَسَاقْطُ أو الوقف أو التَخْبيرْ 
في الواجبات والتساقُط في غَيرها , أقوالٌ . 

ش : لما فرغ من ذكر الأدلة المتفق عليها وا نختلف فيها » عقد هذا الكتاب 
لبيان كيفية الاستدلال بها عند العا رض قذكر التعادل وهو الساوئ. أولا » 
ثم ذكر التراجيح . 

والتعادل بين الدليلين القطعيين ممتنع » سواء كانا عقليين أو نقليين ٠‏ وإلاً 
تنه مقطا هنا "وهنا فيصان وكداءرين الفط وال الاتفنا«الظن عد 
القطع بالنقيض . 00 

وأما التعادل بين الأمارتين فإن كان في نظر اجتهد فهو متفق على جوازه . 
وإن كان في نفس الأمر ففيه قولان » أححهما عند المصنف امتناعه › وبه قال 
الكرخي . وحكي عن أحمد 0 

والغاني : الجواز » وبه قال الأكثرون كما حكاه الإمام والآمدي وابن 
الاج اسار 0 


)١(‏ انظر شرح الكوكب (3:8/4) حيث قال ابن النجار إنه مذهب الإمام أحمد وأصحابه وأكثر 
الشافعية والكرخي والسرخسي وحكاه ابن عقيل عن الفتهاء . وانظر المستصفى (97/1؟) , امحصول 
 (€£/۲)‏ لزانتي )1١10/4(‏ . مختصر ابن الحاجب )51١/1(‏ : البحر الحيط 
)۳/١(‏ » التبصرة ص(١01)‏ . 

(۲) انظر المصادر السابقة . 


بب > ج س سے أ لانن ا مامع 


وقال الشيخ عز الدين في قواعده ‏ : «لا يتصور في الظنون تعارض كما لا 
يتصور في العلوم » وإنما يقع التعارض بين أسباب الظنون» فإن حصل الشك 
لم نحم بشيء » وإن وجد الظن في أحد الطرفين حكم به » وإن كان كل منهما 
مكذبًا للآخر تساقطا » كتعارض الخبرين والشہادتین » وإن لم يكذب كل واحد 
منهما صاحبه عمل به بحسب الإمكان كدابة عليها راكبان حك بها لهما ؛ لآن 
کا عن ا یدن كدي اا ی امو 

فإذا فرعنا على جواز التعادل ففها يصنع المجتهد مذاهب : 
أحدها : أن يتخير بينهما في العمل والقضاء » ويجعل في الفتوى الخيرة 
لامستفتي » وبهذا قال القاضي أبو بكر وأبو علي وابنه أبو هاشم » وجزم به 
الإمام والبيضاوي في الكلام على تعارض النصين () . 

ثانهما : أنهما يتساقطان ويرجع إلى غيرهما وهو البراءة الأصلية » حكاه 
البيضاوي عن بعض الفقهاء . 

ثالثها : الوقف كالبينتين المتعارضتين . 

رابعها : التفصيل . فإن كان في الواجبات تخير بيهما ٠.‏ كمالك مائتين من 
الإبل يخرج أربع حقاق () أو خمس بنات لبون » وإن كان في غيرها 
كتعارض الإباحة والتحريم تساقطا . ورجع إلى البراءة الأصلية . 

قال الشارح ") : وقوله : «فإن توهم) أحسن من قول غيره : «فإن 
ظن» ؛ لان الظن للطرف الراجح ولا يوجد ذلك . وإنما هو بالنسبة إلى ظن 


0 انظر قواعد الإحكام لابن عبد السلام (05/1 » 05) . 

(؟) انظر الروضة لابن قدامة (صه0؟5؟) » المستصفى (۳۹۳/۲) » المحصول (555/5) › المسودة 
ص14٤٤‏ » البحر الحيط )١110/7(‏ » إرشاد الفحول ص٣٠۲۷‏ . 

(؟) حقاق جمع حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأا استحقت أن 
بطرقها الفحل وأن يحمل عليها . 

)٤(‏ بنت اللبون هي التي لما سنتان ودخلت في الثالئة وسميت بذلك لأن أما قد وضعت غيرها فصارت 
ذات لبن . 0 

(5) انظر التشنيف )٤۷۸/۳(‏ . 


شرح جع الجوامع يبيب ببس 01135 
امجتهد . 

قلت : التعبير هنا بالتوهم لا يصح ؛ لأن هذا الخلاف إنما هو مفرع على 
جواز تعادلهما في نفس الأمر . وهو خلاف ما صححه المصنف » فكان ينبغي 
أن يقال : فإن حصل التعادل » وبتقدير تفريعه على المنع فقد عرفت الاتفاق 
على جوازه في نظر انجتهد » فالتعبير بالظن صواب ولا معنى للتعبير بالتوهم › 
واسه اعم . 

ص : إن مُق عن متها ولان متعاتبان فامتأخو قول » وإلا 

فما دُکر فيه ما المشُعر بتر يجه جيجه وَإلا فهو مرد » وَوَقَعَ ِلشَافي في 
يضقة عَشَرَ مكاًا » وهو ليل على علو شأ ما وديا » ثم قال 
الشَّيْحُ أ توحاب عالت او ظينة مهما ارجح عن نرافديهةء 
وَعَكْسَ القَفَالُ والح التَرْجِيحُ بِالنَظَرِ فَإِنْ وَقَفَ فالوقف . 

ش : تعارض قول المجهد في حق مقلديه كتعارض الأمارتين في حق 
اجتبدين . فذلك ذكره عقبه فإذا نقل عن متمد قولان في مسالة واحدة فلهما 
ا 

إحداهما : أن يذكرهما في وقتين › فإن عم المتأخر منهما فهو قوله › ود ن 
الأول مرجوعًا . عنه وإن جبل الحال حكيا عنه » ولا يحم على أحدهما بعينه 
بالرجوع عنه » وإن كنا نعم أن أحدهما مرجوع عنه © . 

الحالة الثانية : أن ينص علهما في وقت واحد » فإن ذكر مع ذلك ما 
يشعر بترجيح أحدهما ولو بالتفريع عليه فهو مذهبه . وفائدة ذكر المرجوح معه 
بیان مرجوحيته لئلا يتوهم رجانه . وان لم يذكر معه ما يشعر بترجيح أحدهما 
فهو متردد بينهما . ثم يحتمل أن يكونا احتالين له تردد بينهما لتعارض الأدلة 
عنده » ويحتمل أن يكونا قولين للعاماء قبله . 


. ۷١ . ۷٤ص انظر المسألة بالتفصيل في المعتمد (۳۱۰/۲) » البرهان (؟/1575) , المع‎ )١( 
. )18/7( امحصول (5:/5؟) » الإحكام للآمدي (۲۱۱/۳) » البحر المحيط‎ 


موي27 للف ااه 


ولم يقع للشافعي ذكر قولين في وقت واحد من غير ترجيح لأحدهما إلا في 
بضع عشرة مسألة » كما نقل الشيخ أبو إسححاق في شرح «الامع» عن القاضي أبي 
حامد المروزي ؛ ووهم صاحب «الحصول» في نقله ذلك عن الشيخ أبي حامد 
وفي تعيينه انها سبع عشرة وتتمة كلام القاضي أبي حامد ستة عشر أو سبعة 
000 

وقال القاضي أبو بكر : قال الحققون : لا تكاد تبلغ عشرًا . واختلاف أقوال 
الشافعي في المسألة يدل على علو شأنه في العلم لاتساع نظره ودوام اجتهاده 
وعمله » وفي الدين حيث لم يستنكف في الأولى من الرجوع عما ظهر له فساده 
ولم يتعصب لترويح مذهبه . ولم يقدم في الثانية على الجزم بما هو متردد فيه . 
فإذا لم يعم المتأخر منهما » أو ذكرهما في وقت واحد ولم يذكر ما يشعر بترجيح 
أحدهما . وكان أحدهما موافقًا لمذهب أبي حنيفة . والآخر مخالقًا له ففيه ثلاثة 
أقوال : أحدها - وبه قال الشيخ أبو حامد - : أن مخالفته أولى ؛ لأن 
الشافعي إنما خالفه لاطلاعه على دليل يقتضي امخالفة . 

والغاني - وبه قال القفال - : أن الموافق له أولى » وصححه النووي 7 , 
وكأنه بناه على طريقته في الترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية » وهو ضعيف . 

الها : أنه ينظر في أرجهما بالطريق المعتبر ١‏ فإن لم يظهر لنا الراج توقفنا . 
وهذا حر الاح عبد" الصف 


إن لَم يُعْرَف لِْمُجْمَدٍ قول في مَسَأَلَةِ لكن في نظِيرها فهو 
ل او یا می لاج راع تت إل طن ل في ا 
وَمِنْ مُعَارَضَةَ نص آخَرَ لِلنَظِيرٍ تَنْسَاْ الطرقٌ . 


: إذا لم يعرف لامجتهد في مسألة قول » وإنما عرف له مثله فى فى نظيرها .2 
0 اعم ف سن راطق إن سدم وهر EEO‏ 


. )191/7( البحر الحيط‎ » )٤٤١/۲( الحصول‎ ٠ ۷٤ص انظر التبصرة (ص؟012) > المع‎ )١( 
. )15 2 38/1( انظر الجموع شرح المهذب‎ )۲( 


و ات Lg E E‏ 
الجهور : نعم . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : لا » ولا يجعل ما يقتضيه قوله قولاً له » إلا إذا لم 
يحتمل » كقوله : تثبت الشفعة في الشقص ( من الدار » فيقال : قوله في 
الحانوت كذلك . ۰ 1 
وإذا قلنا بالأول فهل ينسب إليه ؟ 

فيه وجبان » أححهما المنع ) ؛ لأنه رعا ذكر فرقًا ظاهرًا لو روجع » ومأخذ 
الخلاف ان لازم المذهب هو مذهب ؟ وامحتار أنه ليس يمذهب » نعم ينتسب 
إليه مقيدا » فيقال : هو قياس قوله › أو قياس اصله . 

وتنشاً الطرق في المذهب من كون الشافعي ينص في مسألة على شيء » 
وينص في نظيرها على ما يعارضه » ولا يظهر بينهما فرق » فيختلف الأصحاب » 
فمنهم من يقرر النصين ويتكلف فرقًا » ومهم من ينقل جوابه في كل مسألة إلى 
أخرى ؛ فيصير في كل منهما قولان : منصوص ومخرج . 

المنصوص في هذه هو انخرج في تلك ؛ والمنصوص في تلك هو انخرج في 
هذه » فيصير فيها قولان بالنقل والتخرح . 

ص : والتَرْجِيحُ وة أحد , الطَرِيقَينِ والعَمَلُ بالا واجبٌ » 
وَقالٌ القاضي : الآ ما رجح ظنا » إذ لا تريح بِظَنّ عِنْدَهُ » وَقالّ 
البضِرِيٌ : إن رج أَحَدهُما بالط فَالتَخْبِيدُ . 

ش : لما تكلم على التعادل شرع يتكام على الترجيح ٠‏ وعرّفه بأنه تقوية أحد 
الطريقين أي المتعارضين على الآخر ليعمل بالقوي » كذا عبّر في 
«امحصول» ‏ وعبّر البيضاوي بالأمارتين أي الدليلين الظنيين © واستحسنه 


. شقص : أي جزء‎ )١( 

e )‏ ص0۱۷ › الجموع للنووي )30/1١(‏ . 

(؟) انظر المحصول )٤٤٤ › ٤٤۳/۲(‏ . 

. )100/1( معراج المهاج‎ » )۲۳ ٠ ۲۲۲/۳( انظر الإمباج في شرح المباج‎ )٤( 


7و ا کک > < تت لیت ا شامع 
المصنف في شرحه ؛ لامتناع الترجيح في غير الأمارتين » فكان ينبغي التعبير به 
هنا . 

وقولنا : «ليعمل بالقوي» احترز به عن تقويتها لا للعمل › بل لبيان كوا 
أفصح » وقد ظبر بذلك أن هذا فصل لابد منه ١‏ فا كان ينبغي إهماله . 

وزاد صاحب «البديع» في التعريف وصمًا ليخرج الترجيح بدليل مستقل فلا 
يجوز ؛ لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخر » فإنه لا تعلق للثاني بالأول 
فالعدول إليه انتقال ‏ 

ونازع الصفي الهندي في تعريف الترجيح > بالتقوية التي هي مستندة إلى 
الشارع أو الجتهد حقيقة › وإلى ما به الترجيح مجارا » وقال : هو في الاصطلاح 

وإذا تبين أن إحدى الأمارتين أرجح من الأخرى فقال الأكثرون : بجحب 
العمل بالراج . 

وفصّل القاضي أبو بكر فقال : يجب العمل بالراج إذا ترج بقطبي » كتقديم 
النص على القياس » فإن ترجح بظنى كالأوصاف والأحوال وكثرة الأدلة 
ونحوها » فلا يجب العمل به . فإن الأصل امتناع العمل بالظن › خالفناه في 
الظنون المستقلة بأنفسها لإجماع الصحابة فيبقى الترجيح على أصل الامتناع ؛ 
لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه . 

ورد بالإجماع على عدم الفرق بين المستقبل وغيره 7" 

وقد رجحت الصحابة رضى الله عنهم قول عائشة رضي اله عنها في التقاء 
الان فة انا ورسول 5 كه فاغتسلنا» على الخبر الذي رواه جماعة 


(۱) انظر تعريف الترجيح بالتفصيل في البرهان )۱۱٤۲/۲(‏ » أصول السرخسي )۲٤۹/۲(‏ › المنخول 
(ص7؟]) » الإحكام للآمدي )۲۲۰/٤(‏ › مختصر ابن الحاجب (۳۰۹/۲) . 

(۲) انظر المسألة بالتفصيل في البرهان )١115/15(‏ » المستصفى (594/1؟) , الحصول )٤٤٤⁄/۲(‏ › 
الإحكام للآمدي (591/4) ١‏ شرح الكوكب (719/4) » فوا الرحموت )۲۰٤⁄/۲(‏ . 


11¥ 


CEE 
من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إنما الماء من الماء» (© لكونها‎ 

وأنكر أنو يد الله البصري من المعتزلة الترجيح > وذهب عند التعارض إلى 
التخيير ولو تفاوت الظنان . 

قال إمام الحرمين : كذا حكاه القاضي عنه . ولم أره في كلامه () . وقال 
غيره : 0 TS‏ 

و GT sy‏ 0 
والتعارض بينهما غير ممكن كما تقدم () . فان غلم التاريح وكان المدلول قابلاً 
للنسخ 0 0 إذا ا ذفان كان ماو بالآحاد 
معقن ن المصنف : 9 17 00 

وقال الإبياري في شرح «البرهان» : إن هذا هو الأظهر » وذكر معه احعالاً 
آخر بالمنع الأنه يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد . 

ص : والآأ” التَرْجِيحُ بِكَثْرَةٍ الأولّة والرواةٍ . 

ش : فيه ينا تان 1 


الأولى : يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عند مالك والشافعي والجمهور © 


(۱) سبق تخريجه . وهو صحیح . 

. )۱۱٤١/۲( انظر البرهان‎ )١( 

(؟) انظر المسألة في البرهان )١145/1(‏ » اللمع (ص77) » المستصفى (157/1) » الحصول 
)460/۲( > الإحكام للآمدي (5/4؟؟) . مختصر ابن الحاجب )51١/5(‏ . 

)٤(‏ انظر المحصول (؟/5:53) > الإبباج (۳۰/۳) ء اية السول (174/5) ٠‏ شرح الكوكب المنير 
(٤/4)‏ . 


1 الغيث المامع 


خلافًا للحنفية فإنها تفيد تقوية الظن » والظنان أقوى من الظن الواحد ؛ لكونه 
أقرب إلى القطع . 

الثانية : جوز نرجيح ا الخبرين على الآخر بكثرة الرواة 3 والخلاف هنا 
أضعف من الذي قبله » ولهذا وافق هنا بعض الخالفين هناك () 

واعام أن لامسألة أحوالاً : 

إحداها : أن لا يكون في المسألة دليل سوى الخبرين » ويستوي رواتهما في 
العدالة والثقة » ويزيد أحدها بعدد الرواة » فقال القاضى أبو بكر : العمل به 

الثانية : ن يكون 2 المسألة قياس 3 فقال القاضي او بكر السا الآن 

قال إمام الحرمين : وتشبه أن ¿ تكون هذه محل الخلاف . 


الفالغة : أن يكون راوي أحدهما ثقة . ويروي الآخر جمع لا يبلغون في : 
الثمة والعدالة مبلغه 2 فاعتبر بعض المحدثين مزيه 8 ٴ وبعض م مزية 
الثقة . 


قال إمام الحرمين : والغالب على الظن المتعلق بمزية الثقة 9) . 


ص : وَأنَّ العمل بالمتَعارضِينَ وَلُوْ مِنْ وجه 0000 


# 


أحَدِهما » وَلَوْ سْنَّهَ قابَلّها كناب » ولا يُقَدَّمُ م الكتابُ على السّنّة 
ل 3 E‏ وق انا حر مانا 
زجع إلى غَيْرِما › وَإِنْ د قارا فالتَخْيِيرُ إن تَعَذَّرَ الجَعْ : 
وَإِنْ بل التارح ون شخ 0 غَيْرِهما وَإلا يحَيَرُ النَّاظِرُ إن 
تَعَذَّرَ الجَعْ وَالتّرْجِيحٌ فَإِنْ كا ن أَحَدُها َعم فا سبق . 


م 


)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان إنه مذهب الفتهاء . انظر البرهان (172/5) وانظر المستصفى 
(۲۹۷/۲) » امحصول )٤٤1⁄/۲(‏ . 
(۲) انظر البرهان (1758/5) . 


شرح جع الجوامع وج تت > ا ی 

ش : محل ترجيح أحد الدليلين المتعارض على الآخر إذا لم يمكن الجمع 
بينهما » فلو أمكن ولو من وجه صير إليه ؛ لأن فيه إعمالهما وهو أولى من 
الإهمال » كحديث : «أيما إهاب دبغ طهر» ١‏ مع قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 7 فيحمل المنع على ما 
قبل الدباغ والإباحة على ما بعده » ولو كان احد الدليلين المتعارضين سنة 
والآخر كتابًا فالحكم كذلك ٠‏ وقيل : يقدم الكتاب لأنه أرجح ؛ وقيل : السنة 
لانها بيان . 

ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام في البحر : «الحل ميتته» () فإنه عام في 
ميتة البحر حتى خنزيره مع قوله تعالى : أ لنم خِنزِير 4 ) فإنه يتناول 
خنزير البحر » فتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر فقدم بعضهم 
الكتاب غرمه » وبعضهم السنة فأحله . 

وقال بعضهم : إن أمكن الجمع وإلا قدم الكتاب إن كانت السنة آحادًا » 
فإن كانت متواترة فسيأتي في كلامه . وقد يقال + هذا مكرر فإنه تقدم في 
قوله : «إنه يخص عموم القرآن بخبر الواحد» ويلزم منه التناقض فإنه اختار 
هناك التخصيص وهنا التعارض ٠‏ فإن تعذر الجع بين الدليلين المتعارضين فإما 
أن يكون أحدهما متقدمًا والآخر متأخرًا أو يتقارنا أو يجهل التاريح . 

الحالة الأولى أن يعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول إن قبل حكمه النسخ , 
فإن لم يقبل النسخ تساقطا » ووجب الرجوع إلى غيرهما » كذا قاله الإمام (. 

واعترضه النقشواني بأنه إذا لم يقبل النسخ امتنع العمل بالمتأخر فتعين 


. سبق تخريجه > وهو كيح‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه » وهو صحيح . 

(؟) صصحيح : رواه أبو داود » كتاب الطهارة » باب : الوضوء بماء البحر » حديث (85) » 
والترمذي » كتاب الطهارة » باب : ما جاء في ماء البحر أنه طهور » حديث (19) » والنسائي » 
حديث (01) . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برق )۷٠٤۸(‏ . 

. ٠٤١ : الأنعام‎ )٤( 

(0) انظر المحصول )٤٥۰/۲(‏ . 


1۷ الغيث المامع 


المتقدم . ثم حل ما أطلقه المصنف من سقوطهما والرجوع إلى غيرهما ما إذا كانا 
معلومين » فإن كانا مظنونين طلب الترجيح 

الثانية : أن يتقارنا » أي يكونا في زمن واحد فيخير بيهما إن تعذر الجع 
والترجيح . وكان ينبغي أن يقول : «لتعذر الجع» ؛ لأن الكلام مفروض في 
تعذر الجع . 

الغالغة : أن يختلف تاريخهما ولكن يجهل » فإن كان الحك قابلاً للنسخ 
وجب الرجوع إلى غيرهما لإمكان التقدم في كل منهما فلا يعمل به © » وإن لم 
يقبل النسخ لشكنه حك المتقارنين » وهو التخيير بينهما إن تعذر الجع والترجيح 
الج أحال جك عل لكان اعم ثم هذا إذا تساويا في العموم أو 
الخصوص ٠‏ فإن كان أحدهما أعم فكما سبق أي في آخر التخصيص من أنه 
يصار إلى الترجيح فم 3 إلى إعادته . 

ص : مَسَأَلَةٌ : يُرَجَحُ بحل الإشناد وَففه الرَاوي › وَلْغَيِه : 
ووه » وَوَرَعِه › ل ٠‏ وَفَطْنَيِهِ » وَلَوْ رَوَى المزجوح باللَفْظر 2 
وَيَقَظَتِهِ » وَعَدَمٍ بِدْعَتِه > وَشْبْرَةِ عَدالَّتِه » وكۆنه بالإختبار »› 
کک > وَمَعْرِوفَ السب > قيل : وَمَشْهِورَةُ ا 

ية على الحخكم بِعَمَادَتِهِ والعَمَل بِرِوايَتِه » وَحِفْظر المزويّ » وذكر 
السَّبَب والتغويل على المحيفظ دون الكتابّة وَطْهورٍ طَرِيق رِوايَيِهِ » 
واه مِنْ ا ؛ 00 مِنِْ كابر الصّحابَة : وکر خلافا 
للأستاذ ء وَثْالِمًا : غي أحكاء النساء ا 
الإشلام ويل : مُتَقَدَمِة وشا نه خت ا 
مُدَلْسٍِ > وَغيْرَ ؤي اشمين » وَمُباشرًا » وَصاحِبٌ الواقعة › راوتا 
باللَفْط وَل يْكِرهُ راوي الأضل › 00 في الصَّحِيحَينْ . 


. )9715/5( انظر المعتمد (177/1) » المحصول (401/1) » شرح الكوكب‎ )١( 


1۷۱ 


ترعاجع الجوايع 

ش : ترجيح بعض الأخبار على بعض يكون من أوجه : 

أخدهااء عونب حال الرارقبؤذللك اعارا 

أحدها : كثرة الرواة كما تقدم . 

ثانها : علو الإسناد لتضمنه قلة الوسائط » فيقل احعال الخطاً فيه » ولهذا 
رغب الحفاظ في علو الإسناد » وركبوا المشقة في تحصيله © . 

ثالثها : فقه الراوي . سواء كانت الرواية باللفظ أو المعنى ؛ لأن الفقيه إذا 
سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال 
بخلاف غيره » وقال بعضهم : إن روى باللفظ فلا ترجيح بذلك . 

رابعها : علمه باللغة والنحو ؛ لأن العالم بهما يمكنه التحفظ عن مواقع 
الزلل » فكان الوثوق بروايته أكثر » كذا في «انحصول» ثم قال : ومكن أن 
يقال : هو مرجوح ؛ لانه يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظ والجاهل به 
يخاف فيبالغ في الحفظ () . 

خامسها : رجحانه على الراوي الآخر في وصف يغلب ظن الصدق كالورع 
والضبط والفطنة واليقظة . ولو كان الراجح بأحد هذه الأمور روى الحديث 
بالمعنى . والمرجوح بها رواه باللفظ . وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في فقه 
الراوي ١‏ وظهر بذلك أن قوله : «المرجوح» مرفوع » فإنه فاعل روى . 

سادسها : حسن اعتقاده فتقدم روايته على راوية المبتدع » وإن لم تسقط 


بدعته عدالته . 
سابعها : شهبرة عدالته » وكذا شبرته بالصفات السابقة من الورع والفطنة 
والعام 00 


)00 انظر امحصول (105/1) » نهاية السول (117/5) » شرح الكوكب المنير (349/5) . 

(۲) انظر ا محصول (01/1:) ؛ المستصفى (590/1) , الإحكام للآمدي (190/5) » مختصر ابن 
الحاجب )51١/5(‏ . 

(۳) انظر الإحكام للآمدي (520/4) » شرح الكوكب (15990/4) » البحر انحيط (190/3) . 


ا ا ا ا تر لوك المامم 

بالتزكية لأن المعاينة أقوى من الخبر . 

الذكر () على حديث طلق فى نفيه 9) . 

والخصول6: 9) وراد الآأمدي .وابن الخاجب + أنه يقدم:مشهور السب 19 > 

يشاركه ضعيف في الاسم > وعلله الآمدي تان احترازه عما يوجب نقيض 

منزلته المشهورة أكثر . 

عمل بروايته ¢ كنذا ذكره الآمدي )0( وغيره ( وقد م البيضاوي بعد التعديل 
ثاني عشرها : حفظ المروي بأن يحي لفظ النبي بي كقول أبي محذورة : 

«لقنی رسول الله ما الأذان تسع عشرة كامة») )00 . ورواية عبد الله بن زيد 


(۱) صعیح : رواه أبو داود »> كتاب الطهارة » باب : الوضوء من مس الذكر » حديث )۱۸١(‏ » 
والنسائي > كتاب الطهارة » باب : الوضوء من مس الذكر » حديث (175) » وابن ماجه » حديث 
)٤۷۹(‏ . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برق (1001) . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود » كتاب الطهارة » باب : الرخصة في ذلك . حديث (185) » 
والترمذي » كتاب الطهارة » باب : ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر » حديث (80) » 
والنسائي » حديث (110) وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود . 

(۳) انظر المحصول )٤٥۷/۲(‏ . 

. )؟1١/1( مختصر ابن الحاجب‎ » )۳۲۸/٤( انظر الإحكام للآمدي‎ )٤( 

(0) انظر الإحكام للآمدي )۳۲۹/٤(‏ . 

(7) صحيح : رواه مسلم > كتاب الصلاة » باب : صفة الأذان » حديث (۳۷۹) » وأبو داود » 
كتاب الصلاة » باب : كيف الأذان » حديث (000) » والترمذي » كتاب : الصلاة » باب : ما 
جاء في الترجيع في الأذان » حديث (۱۹۲) . والنسائي » كتاب الأذان » باب : ك الأذان من كمة » 
حديث (350) . 


رفن 


ع ضع 
ابن عبد ربه : «الأذان لا ترجيع فها» وهو لا يحكيه لفظًا عن النبي 85 . 

ثالث عشرها : ذكر السبب . فيرجع به على رواية من لم يذكره لزيادة اهتام 
اكز السشه نه 

رابع عشرها : تقدم رواية من اعتاده على حفظه على رواية من اعتاده 
عل كاه الاتختلاف«ق جواز الاعناذ طن الكاب من غير حفظ , 

خامس عشرها : ظبور طريق روايته أي الطريق التي يحمل بها الحديث من 
سماع من لفظ الشيخ أو قراءة عليه أو غيرهما فتقدم على رواية من لم يعام تعين 
طريق تحمله » كذا ذكره المصنف » ولم أره في كلام غيره ولم يتعرض له 
الشارح . 

سادس عشرها : كون ساعه شفاهًا ليس من وراء جاب كرواية القاسم بن 
عد () عن عائشة رضي اله عنها : «أن بريرة عتقت وكان زوجها عبد () 
هي متقدمة على رواية الأسؤة عنها : (إنه كان حرام ) فإن القاسم سمع منها 


)١(‏ هو : عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة » الأنصاريّ الخزرجي المدني البدري من سادة 
الصحابة . شهد العقبة وبدرًا » وهو الذي ا الأذان وكان ذلك ق السية الأول من الهيجرة :اله 
أحاديث يسيرة » وحديثه في السنن الأربعة . توفي رضى الله عنه سنة (۳۲ ه) . طبقات ابن سعد 
(067/5) » الجرح والتعديل (00/0) » سير أعلام النبلاء (۴۷۵/۲) . 

(۲) انظر المحصول (108/5) » البحر الحيط (0150/5) . 

(؟) هو : القاسم بن عمد بن أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة » الإمام القدوة الحافظ الحجة › 
عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة › أبو جد وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني . ولد في 
خلافة الإمام علي » فروايته عن أبيه عن جدّه انقطاع على انقطاع » فكل مما لم عَم أباه » وري 
القاسم في حجر عمته أم المؤمنين عائشة وتفقه منها . وأكثر عنها . وهو أحد الفتهاء السبعة في المدينة . 
توفي سنة ۱١۷(‏ ه) [سير أعلام النبلاء (ه/كه) » الأعلام للزركلي (۸1⁄0)] . 

(؛) انظر صحيح مسلم ؛ كتاب العتق . باب : إنما الولاء لمن أعتق » حديث ٠ )٠١١١(‏ وأبو داود » 
حديث (1594) » والنسائي » حديث (405؟) . 

(6) رواه البخاري » كتاب الفرائض » باب : الولاء لمن أعدق ... حديث (31/81) ؛ وقال : وقول 
الحم مرسل ٠‏ وقال ابن عباس : رأيته عبدًا . وقال في حديث (1740) : وقول الأسود : منقطع › 
وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح . وأبو داود » حديث (50؟1) » والترمذي » حديث )١100(‏ » 
والنسائي » حديث (5314) . 


#ا#ايحبب حي ي يفيت ليك فاع 
بلا جاب لأنها عمته » والأسود من وراء جاب . 

سابع عشرها : كونه من أكابر الصحابة » أي رؤسابهم لقربه من مجلس 
النبي به وليس المراد بذلك كبر السن . وعن أحمد رواية : إنه لا ترجيح به , 
ومثله تقديم من هو أكثر صحبة . 

ثامن عشرها : كونه ذكرًا » فترج را کل زوا المرأة لأنه أقوى ج 

قال الشارح ( : وهو ضعيف » والصواب ما قاله الأستاذ أنه لا يرجح 
بها . وقال ابن السمعاني في «القواطع» 7 : إنه ظاهر المذهب › ولم يذكر 
الأول إلا احتالاً له » وحكى إلكيا الطبري الاتفاق عليه » فقال : لم يقل 
أحد : إن رواية الرجال مرجحة على رواية النساء » وكان المانع منه ان الذي 
يقتضي الترجيح يجب رجوعه إلى عين ما وقع الاحتجاج به » وقد تعرض امرأة 
اضبط من الرجل او احفظ . 

وفي المسألة قول ثالث : وهو تقديم رواية المرأة إذا كان المروي في أحكام 
النساء » وتقديم رواة الذكور في غير ذلك 7) . 

تاسع عشرها : كونه حرًا وهو ضعيف » كالذي قبله . قال ابن السمعاني : 
والحرية لا تاثير لها في قوة الظن . 

عشرونها : كون راويه متأخر الإسلام أو متأخر الصحبة لحفظه آخر 
الأمرين » ولهذا قدم حديث ابن عباس في التشبد 7) على رواية ابن 
مسعود ©) » وعكسه الآمدي وابن الحاجب فقدما رواية متقدم الإسلام لزيادة 


. )0:5/5( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) انظر القواطع (۷۸/۲( . 

(؟) حكاه الإمام الزركثي في البحر النحيط انظر (109/5) . 

¢ وابو داود‎ ¢ (6T) یح : رواه مسلم ¢ کتاب الصلاة ¢ باب : التشہد في الصلاة 2 حديثكث‎ (e) 
وابن ماجه » حديث‎ » )۱۱۷٤( والترمذي » حديث (۲۹۰) ؛ والنسانی » حديث‎ » )4۷٤( حديث‎ 
. )٩۰( 

(0) صحيح : رواه البخاري » كتاب الأذان » باب : التشبد في الآخرة » حديث )۸۳١(‏ » ومسلم › 
كتاب الصلاة » باب : التشبد في الصلاة » حديث )4( . 


شرح جع الجوامع سسسب 01/9 
أصالته في الإسلام . 

وحكى ابن السمعاني عن الحنفية : أنه لا ترجيح بهذا ؛ لدوام صحبة المتقدم 
الإسلام إلى وفاة رسول اسه َة فلا يترج المتأخر الإسلام عليه © . 

وقال ابن السمعاني : وما قلناه أولى ؛ لأن سماع المتأخر يحقق بآخره › 
وسماع المتقدم يحتمل المتقدم والمتأخر » فحقق التأخر أولى . 

حادي عشريها : أن يكون كله لما رواه بعد التكليف › فتقدم روايته على 
من لم يتحمل إلا في صباه » وعلى المتحمل في الحالتين ؛ لاحتال كون هذا 
المروي من المتحمل في الصبا ‏ . 

قال الشارح () : ويشمل تعبيره بالتكليف من روى حال الكفر أو حال 
الكفر والإسلام » فإن لم يرو إلا في الإسلام يقدم عليه . قلت : هذا مبني على 
أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة » ثم لو عبر بالتحمل لكان أولى من 
التعبير بالرواية ؛ لان الاغلب ان يراد بالرواية الآداء » واسه أعلم . 

ثاني عشرینها : كونه غير مدلس ٠‏ فتقدم روايته على المدلس . ولا يخقى أن 
المراد حيث قبلت روايته › وإلا فليس من باب الترجيح . 

ثالث عشريها : أن لا يكون له اسان فروايته مقدمة على رواية من اشتهر 
باسمين . 

رابع عشرينها : كونه مباشرًا للواقعة » فإنه أعرف بها من غيره . ولهذا قدم 
الشافعي رواية أبي رافع في نكاح البي كيه ميمونة حلالاً () على رواية ابن 
عباس أنه كان محرمًا © ؛ لأن أبا رافع كان السفير في ذلك . 


)١(‏ وحكاه الشيخ أبو إسحاق في المع ص١٤‏ وانظر العدة )٠١50/5(‏ » المسودة ص١5‏ » نهاية السول 
ارا . 

(۲) انظر امحصول )٤٥۷/۲(‏ » البحر انحيط )٠٥۷/١(‏ . 

(؟) انظر التشنيف )٥۰۹/۳(‏ . 

)۸٤١( صحيح : رواه الترمذي . كتاب الحج . باب : ما جاء في كراهية تزوي الحرم » حديث‎ )٤( 
. وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ » )0٤۰۲( والنسائي في الكبرى (۲۸۸/۲) » حديث‎ 

(5) صحيح : رواه البخاري » كتاب الحج » باب : تزويج الحرم » حديث (۱۸۳۷) 2 ES‏ 


لت 2 تت ا ا ا 

خامس عشرينها : كونه صاحب الواقعة » كرواية ميمونة أنه عليه الصلاة 
والسلام تزوجها وهو حلال › رواه مسلم () . 

سادس عشريها : كونه روى الحديث بلفظه › فيقدم على من رواه 
بالمعنى () أو شك هل رواه بلفظه أو معناه . 

سابع عشرينها : كون ذلك الحديث لم ينكر الأصل فيه رواية الفرع » فيقدم 
على ما أنكر الأصل وإن لم يقبل إنكاره » وتعبير المصنف براوي الأصل تبع فيه 
«امحصول» و «المهاج» 7 لكنه قال في شرحه : الصواب زيادة «ال» في 
الراوي أو حذفه بالكلية . 

ثامن عشرينها : كونه في الصحيحين مقدم على ما هو في أحدهما وعلى ما 
كان على شرطبما ولم يخرجاه . 

: والقؤل, 4 فالفغل ¢ َالتَمَرِيرُ 4 و زائد القصاحة 

علي 01" 2 والمشمَيلُ على زِيادَةٍ » والوارِدٌ بلَعَة قرش › وا مدني « 
والمشْعِرٌ بِعُلوٌ شأ رَسُولٍ ل الله صلی الله عليه وسلم ( والمدكوة فة 
ا كرمع العِلّة 1 والُقَّدَمْ فيه ور العلَّةِ على الحم م 
النَفْسَّوانٌ ¢ وما فيه عَندِيدٌ أؤ ايد ¢ وَما کان عُمومًا مُطَلََا على 
ؤي السَبّب إلا في السَبَب » والعاٌ الفط على التكرة ةَ المثفيكة على 
اصح ٠‏ وهي على الباق 3 والجَمع احرف على «ما» و مَنْ) 
والكُلَْ على اليس ا حرف ؛ لاختال القند وقالوا وما لَمْ يحت » 
وَعِنْدِي عَكْسَهُ › وَالأَقَلٌ ا 2 والإقتِضاءً على الإشارَة 


= ومسلم 2 كتاب النكاح 2 باب : حرم نکاح الحرم وكراهة خطبته » حديث (15) ولق داود 2 
حديث (1845) » والترمذي » حديث (855) » والنسائي > حديث (5841) . 

)00( يح 0 رواه مسام کتاب النکاح بات : حرم تكاح الحرم وهو حلال ؛) حديث )161( : 
(؟) انظر امحصول )٤٥۸/۲(‏ ء البحر الحيط (109/7) » تهاية السول (۱۷۲/۳) . 

(؟) انظر الحصول (408/5) ٠‏ اهاج )/( . 


و و الا ل کے 


والإعاء » وَيْرَجَحان على المفهومين والموافَقَةُ على امحَالَمَةِ » وَقِيِلَ 


3 
و 3 


ش : الثاني الترجيح بحسب المتن » وذلك بأمور : 

أحدها : كونه قولاً من البي َة فيقدم على فعله إذا تعارض معه للاتفاق 
غل دلالة الفول ع ولاحال الفعل الألخخصاض :يه 

ثانها : يقدم فعله عليه الصلاة والسلام على تقريره (© . 

الها : يقدم الخبر الفصيح اللفظ على الركيك ؛ للاختلاف في قبول 
الركيك » وإن كان الحق قبوله لاحتال رواية راويه له بالمعنى › وإن كان عليه 
الصلاة والسلام لم ينطق إلا بالفصيح . 

رابعها : الأصح أنه لا ترجيح بزيادة الفصاحة فلا يرجح الأفصح على 
الفصيح ٠‏ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتكام بالأمرين ولا سما بحضور من لا 
يعرف إلا الفصيح . 

وقال الشارح 7 : إنما قال المصنف : (لا زائد الفصاحة» ولم يقل : (إلا 
الأفصح» كا في المنهاج ؛ لأن الأفصح أن يكون في كامة واحدة لغتان إحداها 
أفصح من الأخرى » والأزيد فصاحة أن يكون في كامات مها الفصيح 
والأفصح . ولكن الأفصح فما أكثر . انتهى . 

خامسها : يقدم المشتمل على زيادة كالتكبير في العيد سبعًا ") » تقدم على 


)۱( انظر شرح الكوكب ٠ )٦٥٦/٤(‏ فوا الرموت (۲۰۲/۲) . 

(۲) انظر التشنيف (010/5) . 

(؟) رواه الترمذي . كتاب الجمعة » باب : ما جاء في التكبير في العيدين » حديث )٥١١(‏ وابن 
ماجه » حديث (۱۲۷۹) عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده . وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي . 

ورواه أبو داود » كتاب الصلاة » باب : التكبير في العيدين » حديث )١١١١(‏ » وابن ماجه › 
حديث )4م عن مرو بن شغيب عن أيه عن جدة 5 وحسنه الألباني في حيح أبي داود 


إ۷ > ست ليل مق 


سادسها : يقدم ما كان بلغة قريش على لغة غيرهم من العرب . 

سابعها : يقدم المدني على المي لأن الأكثر في المي ؛ كونه قبل الهجر 
فيلحق الأقل بالأكثر . 

ثامنها : يقدم الخبر الدال على علو شأن الرسول ب ؛ لأن ذلك كان في 
الآخر وبدأ الذين غر + 

تاسعها : يقدم ما ذكرت فيه علته على غيره ؛ لأن ذكر علته يدل على 
الاهتام به كحديث : «من بدل دينه فاقتلوه» () مع حديث النبي عن قتل 
النساء لكونه علق القتل فيه بالردة » وذلك لا يختلف بالذكورة والأنوثة » ولا 
وصف في لفظ النساء فأمكن حمله على الحربيات . 

عاشرها : يقدم ما ذكرت فيه العلة قبل الحم على عكسه . ولم يذكر 
الأصوليون هذا في التراجيح » وإنها أخذه المصنف من قول الإمام في 
«انحصول» : يشبه أن يكون تقدم العلة على الحم أقوى في الإشعار بالعلية من 
الغانى 290 . 

وعكسه النقشواني فقال : إذا تقدم الحم تطلبت نفس السامع › فإذا سمع 
وا مخفا الاه مك تة عن الظلي + ورت إلى أن ذلك هو العلة 
بخلاف ما إذا تقدم معنى ثم ذكر الحك ذ نقذ بكي ق العلة ها سبق إذا كان 
شديد المناسبة مغل : (9وَالسَارِقُ وَالسَارِقَهُ © 9 وقد لا مغل قوله : 9إِذَا فته 
إل الصَّلاَةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَك.4 () 

حادي عشرها : ما فيه تهديد على ما ليس كذلك . 

ثاني عشرها : ما في دلالته تأكيد على ما ليس كذلك . كقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أبما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل 


. سبق تخريجه وهو صحيح‎ )١( 

. )118/7( انظر البحر المحيط‎ )١( 
. ۳۸ : المائدة‎ )9( 

1 : المائدة‎ )٤( 


شرح جع الجوامع 777 بيب 098 
فنکاحہا باطل» فهو أرج من حديث : «الأيم أحق بنفسها من ولها» (© إن 
سام دلالته على المطلوب . 

ثالث عشرها : إذا تعارض عامان : أحدهما وارد على سبب » والآخر 
مطلق فإن كان تعارضهما في غير محل السبب قدم المطلق وإن كان في محل 
السبب قدم ذو السب 2:0 

رابع عشرها : يقدم العام الشرطي أي الذي في معرض الشرط ك «أي» و 
«من» و «ما» على النكرة المنفية ؛ لأن الأول فيه معنى التعليل › فهو أدل 
على المقصود مما ليس بمعلل » وكذا ذكره ابن الحاجب وغيره » ويوافقه قول 
«امحصول» : إن عموم الأول بالوضع والثاني بالقرينة 9) . 

وجزم الصفي الهندي بتقديم النكرة المنفية على غيرها من أنواع العموم » 
وتقدم هي - أي النكرة المنفية - على باقي العمومات ويقدم الجع المعرف ب 
«ال» على «من» و (ما) أي الاستفهاميتين › اما لو كانا للشرط فقد تقدم 
ترجيح الشرطي على غيره . 

ويقدم الكل »› أي الجع المعرف . و (ما) و «من» على اسم الجنس 
المعرف بأل لاحتاله العبد احتالاً قريبًا بخلاف الثلاثة فإنها لا تحتمل العبد أو 

خامس عشرها : يقدم العام الذي لم يدخله تخصيض على ما دخله 
التخصيص لكون الأول حقيقة › والثاني مجارًا كذا قالوا 9» . 

قال المصنف : وعندي عكسه . وعلته أن غالب العمومات مخصص › فما 


)0 سبق تخريجه » وهو صحيح . 

(۲) انظر المسألة في البرهان )۳۷۲/١(‏ » أصول السرخسى )۲۷۲/١(‏ » المستصفى (111/7) » الممحصول 
)٤۸/1(‏ » الإحكام للآمدي )۳٤۷/۲(‏ › مختصر ابن الات (۲/( . 

(۳) انظر المحصول )٠٥٤/١(‏ . 

(:) انظر البرهان (۱۱۹۸/۲) » امحصول (575/1) » الإحكام للآمدي (555/4) » البحر انحيط 
)110/7( > شرح الكوكب )1۷٥/٤(‏ . 


٠:‏ مت تتة ا تت ا ا 
دخله التخصيص بعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه » وسبقه 
إلى ذلك الصفي الهمندي . 

سادس عشرها : يقدم ما قل تخصيصه على ما كثر . 

قال الشارح ‏ : وينبغي أن يجيء فيه الاحمال السابق . 

سابع عشرها : يقدم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة لترجيحها بقصد 
المتكام ‏ وعلى دلالة الإيماء لتوقف صدق المتكام أو صعة الملفوظ به عليها 29 . 

ثامن عشرها : يرجحان أي دلالة الإشارة والإيماء على دلالة المفهومين › 
أي : مفهوم الموافقة وامخالفة . 

تاسع عشرها : يرج مفهوم الموافقة على مفهوم الخالفة › للاتفاق على الأولى 
والخلف في الثانية » وقيل : عكسه . واختاره الصفي الهندي لما فيه من 
التأسيس بخلاف مفهوم الموافقة فإنه تأكيد . 

ص : والتاقل عَنْ الأضل عند الجهور › والمقبث على التاق › 

وَْالِما : سَواءٌ » ورابئها : إلا في الطَّلاق والعتاق » والبََّيْ على 
الآمن ‏ والأم عل الإباحة + والكين غل الأشر وال وخير 
الحتظر على الإباحة » وَبَالِهُا : سوا » والوؤجوب » والكراهَة على 
التّذب .والئذبُ على المباح في الأَصَحّ . ونافي الحد خلافا لِقَْمٍ 
وَالمعْقولٌ مَعْناهُ والوضفي على التكليفي في الع . 

: الغالث : الترجيح باعتبار مدلول الخبر » وذلك بأمور : 

أحدها : إذا كان أحدها مقررًا لحك الأصل » والآخر ناقلاً » فالجهور على 
ترجيح الناقل ؛ لإفادته حكنًا شرعيًا () كحديث : «من مس ذكره فليتوضاً» 
)0١(‏ انظر التشنيف (015/77) . 
(۲) انظر الإحكام للآمدي )۳٤/٤(‏ › مختصر ابن الحاجب )۳٠١/۲(‏ › شرح الكوكب المنير 


5/0 . 
(؟) وهو قول جهور الأصوليين . انظر البحر امحیط (179/3) » البرهان (۱۳۸۹/۲) 2 E‏ 


شرح جع الوا م ا ا 
مع حديث : «هل هو إلا بضعة منك ) () . 

واختار الإمام والبيضاوي تقد المقرر لما ) ؛ لأنه إن قدر سابقًا في الزمن 
على الناقل لم يكن له فائدة لاستفادة مضمونه من البراءة الأصلية »فتعين 
تقديره متأخرًا عن الناقل فيكون ناما له » والعمل بالناح واجب . 

ثانها : إذا كان أحدهما مغبتًا والآخر نافيًا ففيه مذاهب : 

أحدها : تقديم المغبت لزيادة عامه . 

الثاني : عكسه . 

والغالث : يتساويان ؛ لمعارضة زيادة العلم في المغبت باعتضاد النافي 
بالأصل > وبه قال القاضي عبد الجبار 7 . 

والرابع : تقدي النافي إلا في الطلاق والعتاق » وهذا مأخوذ من قول ابن 
الحاجب : إن الخبر الموجب للطلاق والعتاق راجح على المزيل لهما لموافقة 
الأصل . 

قال : وقد يعكس ٠‏ فيقدم النافي مما » وهذا رأي قوم . 

ثالثها : ترجيح النبي على الأمر . رابعها : ترجيح الأمر على الإباحة ؛ لأنه 
أحوط » وقيل : يترج الإباحة » ورجه الصفي المندي . 

خامسها : يرج الخبر على الأمر والنبي ؛ لأن دلالته على الثبوت أقوى من 
دلالة غيره عليه » ولأنه لو لم يقل به لزم الخلف في خبر الصادق » وبهذا يعلم 
أن المراد الخبر ا نحض لا ما صيغته خبر » ومعناه الأمر . 

سادسها : يرجح الحظر على الإباحة للاحتياط » وقيل : عكسه » وقيل : 


= شرح الكوكب )1۸۷/٤(‏ . 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر امحصول (574/1) , الإبهاج في شرح المهاج )۲٤۹/۳(‏ . 

(؟) انظر المسألة في المعتمد (؟/01؟) » البرهان )۱۲١۹/۲(‏ , امحصول (71/1:) » الإحكام 
للآمدي (04/4؟) » فوا الرموت (۲۰۰/۲) . 


اي يالاات 
هما سواء » ورجحه في المستصفى () » وحكاه الصفي الهددي عن أبي هاشم 
وفع رين ابا 

سابعها : يرج ما يقتضي الوجوب على ما يقتضي الندب احتياطًا . 

ثامنها : يرج ما يقتضي الكراهة على ما يقتضي الندب . 

تاسعها : يرج ما يقتضي الندب على ما يقتضي الإباحة » ومقابل الأحم في 
كلام المصنف احتال للصفي المندي أنه يرج الإباحة لتأبدها بالأصل وسهولتها » 
وأنه لا إجمال في صيغتها بخلاف الندب يثبت بصيغة الأمر › وفيها الإجمال . 

عاشرها : إذا تعارض ما يدل على نفي الحد وما يدل على إثباته قدم الدال 
على نفيه ؛لأن الحدود تدرأ بالشبهات » ورجح الغزالي أنهما سواء » وإليه أشار 
بقوله : خلافا لقوم . 

حادي عشرها : يقدم الحك المعقول المعنى على المتعبد به الذي لا يعقل 

ثاني عشرها : الأصح تقدم المثبت للحم الوضعي على المثبت للحم 
التكليفي ؛ لأن الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية 
امخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل فهو أولى » وقيل : يقدم التكليفي ؛ لأنه 
مقصود بالذات ولأنه أكثر › واسه أعام . 

ص : والموافقٌ دَلِيلاً آخَرَ » وكذا مُرْسَلاً أو صحابيًا أَوْأَهْلَ 
الممويتة » أ الأَكثرَ في الأَصَمّ » وثالا في موافق الصّحايَ إن كانَ 
حَيْث مَيَرَهُ الت كَرَيْدٍ في الفرائض »› ورابثها : إن كان أَحَدَ 
بين طلقا » وقيل :إلا أن جا اماق الال 
وا حرام » أ ريد في القٌرائض وَنحْوْهُما > قال الشَافِيِيٌ : وَموافِقٌ رَيْدٍ 

في الفراائضٍ 3 فعا قعل وَمُعَاذٍ في أحكام تر الفرائضٍ فَعَلىّ . 


. )۳۹۸/۲( انظر المستصفى‎ )١( 


شرح جمع الجوامع علطتت ي س 

ش : الرابع الترجيح بالأمور الخارجية » وذلك من وجوه : 

أحدها : موافقة دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس » فيقدم 
على ما لا يوافق دليلاً آخر . وذلك كتقديم حديث عائشة في التغليس 
بالصبح (© على حديث الإسفار بها ) لموافقته لقوله تعالى : 9حَافِظُوا على 
الصَّلَوَات؟ ) ومن امحافظة علما إيقاعها في أول الوقت . 

ثانها : موافقة خبر مرسل وإن لم يقل بحجيته . 

ثالها : موافقة قول بعض الصحابة على الأصح › وسيأتي الخلاف فيه , 
ومحل ذلك إذا لم ينتشر » فإن انتشر ولم يخالف وجعلناه إجماعًا صار قاطعًا › 
ونتقظ الظن_المقايل له .. 

رابعها : موافقة عمل أهل المدينة » وإن لم نجعله حجة على الأصح أيضًا » 
كتقديم رواية إفراد الإقامة على حديث أي محذورة في تثنيتها . 

خامسها : موافقة فتوى الأكثرين لأنه أقرب إلى الصواب › كذا قاله جماعة 
منهم البيضاوي وحكاه في «المحصول» عن عيسى بن أبان (؛) » وصححه 
المصنف » ومنع آخرون مهم الغزالي الترجيح به ؛ لأنه لو ساغ الترجيح 
مذهب بعض الجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر » وليس قول 
الأكثر حجة . ثم حكى المصنف بقية المذاهب في الترجيح بقول الصحابي . 

ثانها : المنع . ۰ 

ثالثها : التفصيل . فإن كان ذلك الصحابي قد ميزه النص على غيره من 


» )008( صحيح : رواه البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » باب : وقت الفجر . حديث‎ )١( 

ومسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ... » 
حديث (160( : 

(۲) صحيح : رواه أبو داود > كتاب : الصلاة » باب : في وقت الصبح . حديث )٤١٤(‏ » 
والترمذي ٠‏ كتاب الصلاة » باب : ما جاء في الإسفار بالفجر » حديث )1١55(‏ ., والنسائي » حديث 
(015) » وابن ماجه » حديث (1۷۲) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي . 

(۳) البقرة : ۲۳۸ . 

. )47١/1( انظر المحصول‎ )٤( 


با اي الل ايان 
الصحابة كزيد بن ثابت في الفرائض - كانت موافقته مرجحة › وإلا فهو كغيره 
نة 

وحكاه إمام الحرمين عن الشافعي © . 

رابا : يرجح بموافقة أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون 
غيرهما من الصحابة . 

خامسها : الترجيح عوافقة أحدهما إلا أن يخالفبما معاذ بن جبل ويكون 
ذلك في الحلال أو الحرام أو زيد بن ثابت ويكون ذلك في الفرائض ‏ . 

سادسها وهو حکي عن الشافعي : أنه إن كان الخبران في الفرائض قدم منهما 
ما يوافق قول زيد بن ثابت » ثم ما يوافق قول معاذ بن جبل › ثم ما يوافق 
على بن أبي طالب ؛ لشهادة النص بترجيح زيد في الفرائض » ومعاذ في الحلال 
والحرام » وعلي في القضاء » والحلال والحرام أعم من الفرائض » والقضاء أعم 
من الحلال والحرام ؛ لدخوله في المواريث ونحوها » والدليل الأخص مقدم على 
الأعم » فإن كانا في غير الفرائض قدم مهما ما يوافق قول معاذ » ثم ما يوافق 
قول علي لما بيناه من الذي رجح فيه معاذ أخص من الذي رجح فيه علي 
رضي الله عنهم . 

ص : والإجماغ على الَص > وإجماع الصّحابَة على غَيْرِمْ › 
وإجماع الكُلّ على ما خالفٌ فيه العَوامٌ » وَالمقَرصُ عَصْرَهُ وما لَم 
يُسيق بخلاف على عبرها . 

ش : ذكر في هذه الجملة ترجيح بعض الإجاعات على بعض وقدم أولاً أن 
الإجماع مقدم على النص » أي ولو كان كتابًا أو سنة متواترة » فإذا تعارض 
إجماعان قدم المتقدم مما كإجماع الصحابة على التابعين والتابعين على تابعيهم 
وهكذا » وكذلك يقدم الإجماع المتفق عليه على الإجماع الختلف فيه © , 


. انظر البرهان (۱۲۸۲/۲) وما بعدها‎ )١( 
. لقوله به «أفرضك زيد وأعامك بالحلال والحرام معاذ وأقضاك علي» وقد سبق تخريجه‎ )۲( 
. )505/4( (؟) انظر المستصفى (۲۰۳/۱) › مختصر ابن الحاجب (41/5) » شرح الكوكب‎ 


شرح جع الجوامع سس ببس 10 
فيقدم الإجماع الذي فيه قول الكل من الجتهدين والعوام على إجماع انجتهدين 
الذي لم يوافق عليه العوام » وفي هذا نظر مع قول المصنف في الإجماع إنه لم 
يخالف أحدٌّ في عدم اعتبار قول العامة › ويندرج في ذلك أيضًا تقديم إجماع 
الذين انقرض عصرهم على إجماع الذين لم ينقرض عصرم للخلاف في الثاني . 
والإجماع الذي لم يسبق بخلاف ا عت > للخلاف في الثاني أيضًا . 

ص : والأَضمء تساوي لمقواقرنن اب أو سن » وَثالِها تُمَدُمُ 
السُنّة لقوله عز وجل ولِتُبيّنَ؟ . 


ش : إذا تعارض المتواتران من كتاب أو سنة واستوت دلالتهما في الرتبة 
ففيه مذاهب : أححها : تساويهما . والثاني : تقدم الكتاب . 

والثالث : السنة لقوله تعالى : مين لئاس ما درل إِلَهِدِ 4 () وضعفه 
إمام الحرمين بأنه ليس الخلاف في السئة المفسرة بل في السنة المعارضة () , 
وخرج بتقييد المصنف المتواترين بأنبما من كتاب أو سنة إذا كان المتواتران من 

: وترجيح القياسٍ بقوّةٍ ليل حكم الأضل وكؤنه على سن 
ا اع وه من دين جنس أضلِه . 

ش : شرع يتكلم على تراجيح الأقيسة » وهو الغرض الأعظم من باب 
التراجيح » وفيه اتساع الاجتهاد أو تنافس القياسين » وترجيح بعضها على 
بعض قد يكون بحسب الأصل وقد يكون بحسب الفرع وقد يكون بحسب العلة 
وقد يكون بخارج عن ذلك . 


الأول : أن يكون بحسب الأصل وفيه قسمان : 


٤٤ : النحل‎ )١( 
. )705/4( المستصفى (۳۹۲/۲) » شرح الكوكب‎ » )۱۸٥/۲( انظر البرهان‎ )۲( 


7 ل !7 _ا_ا_ا_ا ببس بببب الغیث المامع 

أده + هيحت ثوة :ليله نان كوس ولل احدهيا فا أن مه او 
عمومًا لم بخص والآخر بخلافه فيقدم الأول لقوته . 

ثانهما : أن يكون أحدهما على سنن القياس » والآخر ليس كذلك › 
فيقدم الأول »والمراد بكونه على سنن القياس أن يكون أصله من جنس الفرع 
المتنازع » كقياس ما دون أرش الموضحة عليها في تحمل العاقلة له » فهو أولى 
من قياس ذلك على ضان الأموال في عدم تحملها له ؛ لأن الموضحة من جنس 
اختلف فيه فكان الفرع على سنن الأصل والجنس بالجنس أشبه . 

وإنما فسرنا كونه على سنن القياس بأن يكون فرعه من جنس أصله » لثلا 
يقال : ليس هذا من وجوه الترجيحات فإنه يشترط في كل أصل أن لا يخالف 

سئن القياس > قبينا المراد هنا من هذا اللفظ . 

: وَالقَطعٌ بالعِلّة ة أو الظٌَّ الأَغْلَب وَكوْن مَسْلَكها اوی وَذاتٌ 

سنك اح اهن وير : لا وَذَاتِيَةٌ على حَكْوِيَةٍ وَعَكّسَ 
العاف ؛ لأنَّ الحم با حم أَشْبهُ » وَكَوْما أَقَلّ أؤصاًا. يل 
عَكْسْه والمقتضية اختیاطًا في القرضٍ وَعامَةٌ الأضلٍ اوا ع 
تغليل أضليا > والموافِقة الأصولَ على موافقة أضلٍ واج > قيل : 
أو لواف عله اغى إِنْ جور عِلتان وما بث عِلَهُ بالإجماع 
فالئَّص القَطْعِيَيْنِ فَالظْئَيَيْنٍ فالإهاء فَالسَبْرٍ فالمناسَة السَّبَهِ 
فالدّوَران » وَقِيلَ : الل فالإجماغ AUS E‏ 
وما قَبْلَها وما بَعْدَها قياش المع على الدّلالّة وَغَيْرُ المرب عَلَيْهِ 
إن قبل ؛ وکس الأستاةٌ والوضف الحقيقِيٌ فالعزفي فالشزعي 
الؤجو دی فالعَدَه مي البَسِيط فالمركبُ والباعِبَةٌ على الأمار وا لطر 
المنعكسة 7 ارده د قط عَلىَ المنعكسة قط وني المتَعَدّيَة ة والقاصِرَة 
أفوال الما سَواءٌ وي الأكثرٍ فروعًا قؤلان . 


تر ع ا مرا ب ا يي 18107 

ش : الثاني أن يكون الترجيح بسبب العلة وذلك من وجوه : 

أحدها : القياس الذي وجد علته مقطوع به مقدم على الذي وجود علته 
مظنون » وكذا لو كانا مظنونين لكن الظن في أحدهما أغلب فالأغلب على 
الظن أولى () . 

ثانهما : يرجح القياس الذي مسلك علته » أي دليلها قطعي على ما مسلكه 
طني . 

ثالنها : الأصح ترجيح العلة المردودة إلى أصلين فأكثر على العلة المردودة إلى 
أضل والحد ؛ وقيل :+ هما :سوا . 

رابا : إذا كانت إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية › 
فالأصح تقديم الذاتية لأا ألزم . وقيل : الحكية » وصححه ابن السمعاني لأن 
الحم بالحكم أشيه فيكون الدليل عليه أول:: 

خامسها : إذا كانت إحداهما أقل أوصافًا والأخرى أكثر أوصافًا فالأصح 
ترجيح قليلة الأوصاف لأا أسلم . وقيل : الكبيرة أولى ؛ لأنها أكثر شيا 
بالأصل © , 

سادسها : تقدم التى تقتضى احتياطًا في الفرض على التى لا تقتضيه » كذا 
عط المصنئف الفرض بالفاء ¢ ولكن الذي ذكره ابن السمعاني : 2 الغرض 
بالغين المعجمة . 

سابعها : تقدم العلة التي تعم حكم أصلها على التي يخص حكم أصلها 7 
لتعليل الربا في البر بالطعم » فإنه يقتضى المراد الحكم في قليله وكثيره » بخلاف 
تعليله بالكيل فإنه لا يطرد فا لا يكال من البر وهو القليل . 


)١(‏ انظر المسألة في المستصفى )٤١٠١⁄/۲(‏ » الإحكام للآمدي )۳۷۱/٤(‏ › مختصر ابن الحاجب 
٠ (rıv/۲)‏ شرح الكوكب المنير )۷١۷/٤(‏ . 

(۲) انظر التبصرة (ص۸4۹٤)‏ » أصول السرخسى )١10/5(‏ » المستصفى )٤٠۲/۲(‏ › البحر المحيط 
(184/5) . ۰ 

(؟) انظر شرح الكوكب المنير )۸٠١/٤(‏ . 


ثامنها : تقدم العلة المتفق على تعليل أصلها على العلة انختلف في تعليل 


ارقا 
تاسعها : تقدم العلة الموافقة لأصول عديدة في الشريعة على الموافقة لأصل 
واحد )0 5 


عاشرها : حك ابن السمعاني قولاً : إنه يرجح العلة الموافقة لعلة أخرى ؛ 
بناء على جواز التعليل بعلتين » وقال : الأحم أا لا تترج بذلك ؛ لأن الشيء 
إنما يتقوى بصفة في ذاته لا بانضام غيره إليه . 

حادي عشرها : تقدم ما ثبتت عليته بالإجماع على ما ثبت عليته بالنص 
لقبول النص للتأويل بخلاف الإجماع . كذا قاله في «الحصول» ثم قال : وعكن 
تقديم النص ؛ لأن الإجماع فرعه وجزم بهذا البحث صاحب «الحاصل» 
والبيضاوي وقد حكاه المصنف بعد ذلك . 

ثم قد يكون كل من الإجماع والنص فطعيين وقد يكونان ظنيين » ولكن 
حمل الصنى الهندي الظنيين على ما إذا تساويا في الدلالة » قال : فإن اختلفا 
ف ولك لاندق مرجي LEE EEG‏ > فإن 
الإجماع وإن لم يقبل التخصيص والنسخ فقد تضعف دلالته على المطلوب فقد 
ينجبر النقص » وقد لا ينجبر » فيتبع فيه الاجتهاد . 

ثاني عشرها : تقدم ما ثبت عليته بالإبماء على ما ثبت عليته بالطرق 
العقلية ؛ لاستناد الظن فيه إلى سبب خاص . كذا نقله الإمام عن الجهور : 
ثم قال : وفيه نظر ؛ لأن الإبماء ليس فيه لفظ يدل على العلية وإنما يدل 
بواسطة المناسبة › او الدوران » اوالسبر »ني اصل والاصل أقوى من 
الفرع » فيكون كل من هذه الثلاثة أقوى منه () . وجزم البيضاوي بهذا 
البحث فقدَّم المناسبة ثم الدوران ثم السبر ثم الإيماء ثم الطرد ثم بقية طرق 
العلة » وما بقي منها إلا تنقيح المناط وتأخره عن الطرد مشكل والصواب 


. انظر البحر المحيط (5/؟19)‎ )١( 
. )۱۸۸/۳( نهاية السول‎ » )٤۷۷⁄/۲( انظر المحصول‎ )۲( 


شرح جع الجوامع سب 888 
تقدعه عليه . 
لدلالته على نى المعارض بخلاف المناسبة » كذا اختاره الآمدي وابن 
الحاجب ( > وتقدم عن البيضاوي وخلافه . 

رابع عشرها : تقدم ما ثبتت عليته بالمناسبة على الشبه وقال إمام 
الخرمين واد المعاني في المناسبة ترج على أعلى الاشتباه © . 

خامس عشرها : تقدم ما ثبتت عليته بالشبه على الثابتة بالدوران » وكذا 
عق غيزه :تن الأشبام يانه مخرئ الألفداظ: > وقول وقحك + الض 
بالإجماع » أي تقدم ما ثبتت عليته بالنص على الإجماع . وقد تقدم هذا عن 
صاحبي «الحاصل» و «المهاج» . 

وقوله : وقيل : الدوران فالمناسب أن يرجح بعضهم العلة الثابتة بالدوران 
على الثابتة بالمناسبة » وعلله بأن المطرودة المنعكسة أشبه العلل العقلية ع 
وضعف بأن العلل الشرعية أمارات والعقلية موجبة فلا يمكن اعتبار هذه 
بتلك 7) . 
تقد.م المناسبة على الشبه 
المركب ٠‏ ولهذا قال المصنف : إن قيل به » وقد يرجح في شروط حكم الأصل 
عدم قبول مركب الأصل »> ومركب الوضف » وعكس الأستاذ : 

ثامن عشرها : يرجح التعليل بالوصف ا حقيقي وهوالمظنة كالسفر على 
التعليل بالحك كالمشقة وعلى الوصف الاعتباري أو الحكمي كقولنا قي المني : 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي )۳۷۱/٤(‏ ؛ مختصر ابن الحاجب (1097/1؟) . 


(۲) انظر البرهان (1109/9) . 
(؟) انظر البحر امحيط )۱۸۹/١(‏ . 


4 ب لیت الماع 


مبعدأ خلق بشر فأشبه الطين مع قولهم : مائع يوجب العُسل فأشبه 
الل 

تاسع عشرها : يرجح التعليل بالوصف العرفي على الشرعي ؛ لأن العرف 
متاس زار امار 

عشرونها : يرج الوجودي على العدمي كقولنا : السفرجل مطعوم نهو ربوي 
كالبر مع قولمم : ليس ,مكيل ولا موزون . 

حادي عشريها : تقدم التعليل بالعلة البسيطة كتعليل الربا بالطعم على 
التعليل بالمركبة كالطعم مع تقدير بكيل أو وزن ؛ ؛ لكرة فروع البسيطة 
وفوائدها » ولقلة الاجتهاد فيها وقيل بترجيح المركبة (") » وقيل : هما سو 
وفي «التلخيص» لإمام الحرمين : قال القاضي : ولعله الصحيح . 

ثاني عشرينها : تقدم العلة التي بمعنى الباعثة » على العلة التي يبمعنى الأمارة 
لأنها أسرع قبولاً . كذا قال ابن الحاجب » قال المصنف في شرحه : ويقابل 
أن يقول العلة أبدًا إما بمعنى الباعث أو الأمارة أو المؤثر على ما سبق الخلاف 
فيه . أما أنها تارة يمعنى الباعث وتارة بمعنى الأمارة » فلم يقل به أحد . وكأن 
مراده أن ذات التأثير أرج من التي لا يظهر لها معنى . 

قال الشارح 7 : مراده بالجامع فيه الباعث على ما الجامع فيه الأمارة 
للاتفاق على صعة التعليل بالوصف الباعث والخلاف في الأمارة . 

ثالث عشريها : تقدم المطردة المنعكسة على التى لا تنعكس ؛ لأن الأولى 
أغلب على الظن . ۰ 

رابع عشرينها : تقدم المطردة التي ليست منعكسة على المنعكسة التي ليست 


› )۳۱۷/۲( مختصر ابن الحاجب‎ › )۳۷٤/٤( انظر الحصول (5971/5) » الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )0181/57( البحر المحيط‎ 

(۲) واختاره البيضاوي . انظر الإيهاج في شرح الهاج (190/9) » التشنيف (049/5) »› البحر 
المحيط (185/57) . 

(؟) انظر التشنيف )٥٤۹/۳(‏ . 


يي ا ج ا 
مطردة ؛للاتفاق على اعتبار الاطراد والخلاف في اعتبار الانعكاس . 

خامس عشرينها : هل تقدم العلة المتعدية على القاصرة أو بالعكس أو 
يستويان » فيه ثلاثة أقوال حكاها إمام الحرمين ( 

سادس عشرينها : في ترجيح العلة التي هي أكثرُ فروعًا على التي هي أقل 
فروعًا قولان » فن يرج المتعدية يرج الكثيرة الفروع على القليلة (") . 

؛ وألاغرف م الخدود السَمْعِبَةَ ة على الف 2 والذاقي على 

د 2 والصّرِحٌ والأَعَجُ » وَموافقَة تقل السَمْعِ وَاللّعَة > وران 
طَرِيق اكتسابه . 

ش : ذكر في هذه الجملة الترجيح في الحدود . وهي إما عقلية كتعريف 
الماهيات » وإما سمعية لثبوتها من الأحكام » وهو المراد هنا وذلك من وجوه : 

أحدها : ترجيح الأعرف على الأخنى ؛ لأن الأول أفضى إلى مقصود 
التعريف من الثاني 0 

ثانها : ترجيح الذاني على العرضي 1 

ثالثها : ترجيح ما كان بالألفاظ الصريحة على غيرها ©) . 

رابعها : ترجيح الأعم على الأخص لفائدة التكثير » وقيل : يرجح الأخص 
للاتفاق على ثبوت مدلوله » والاختلاف في الزيادة التي في الأع . 

خامسها : يرجح الحد الموافق للنقل السمعي أو اللغوي على غيره لغلبة الظن 


بصحته 5 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في أصول السرخسى (170/1؟) » مختصر ابن الحاجب (17/1؟) » البحر 
الحيط (145/3)© إرشاد الفخول ص181.. 

(۲) انظر البرهان (۱۲۷۲/۲) . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي )۳۸۹/٤(‏ . مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد (515/1؟) » شرح 
الكوكب )۷٤۷/٤(‏ . 

(:) انظر المصادر السابقة › إرشاد الفحول (ص٤۲۸)‏ . 


اح و ل ا و م ےا ن 
سادسها : إذا كان أحد الحدين طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب 
الآخر ككون طريق الأول قطعيًا والثاني ظنيًا قدم الأول . 
ص : والمرَجّحاتُ لا تَنْحَصِرُ وَمَِارُها عَلَبَةُ الطَنّ وَسَبَقَ كَييرٌ فلم 


هو 


5 
نعجدذه . 


ش : أي إن مرجع جيع المرجات إلى غلبة الظن . 

وأشار بقوله : «وسبق كثير» إلى تقديم بعض أنواع المفاهيم على بعض › 
فسبق في بحث المفهوم » وإلى تقديم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي فسبق في بحث 
الحقيقة » وإلى تعارض ما يخل بالفهم كالجاز والاشتراك وغيرهما › وإلى تعارض 
القول والفعل فسبق في الكلام على السنة » وإلى دخول الفاء في كلام الشارع 
أو الراوي فسبق في مسالك العلة » وإلى تقديم بعض أنواع المناسب على بعض 
فسبق في المناسبة » واسه أعلم . 


شرح جع الجوامع ب 188 
ص : الكتابُ الشابع في الإجتهاد ١‏ 

الإختهادُ اشتفراع المَقِيهِ الوْسْعَ لِتَخصِيل طن بحم . 

ش : الاجتهاد لغة بذل الوسع فيا فيه كلفة وهو مأخوذ - كما قال 
الماوردي - من جهاد النفس وكدّها في طلب المراد . وفي الاصطلاح ما ذكره . 
فالاستفراغ جنس » وهو بذل تام الطاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن 
الزيادة . وخرج ب «الفقيه» المقلد . 

وعبّر بالظن لأنه لا اجتهاد في القطعيات . وأطلق البيضاوي ذلك فتناول 
تحصيلها بالظن وتحصيلها بالقطع » ولم يقيد المصنف الحم بكونه شرعيًا كا فعل 
ابن الحاجب ؛ لإشارته إلى ذلك بذكر الفقيه وإلا لم يكن له معن 

ص : واهَدُ : الققية وهو البالغ العاقل » أي ذو مَلكة يدرك 
بها العُلوم » وَقِيلَ 0 : صَرورية فَقِيهُ 
النّفْس وَإِنْ أَنْكَرَ القياس » وَثالمًا : إلا الجلي » العارف بالدّليل 
لعفل » والتكليف به » ذو الدَرَجَة الؤسطى لَه وعَريً وأصولا 
وَبَلاعَة وَمْتَعَلَقَ الأخكام مِن كتاب وَسُنَةَ و ا يخْمَط الود : 
وَقَالَ الشَّيْحُ الإمامٌ : هو مَنْ هَذوِ العُلومُ مَلَكَة لَه » وَأحاط ُغظّم 
قواعد الشَّرْع وَمَارَمَ > بحَْتْ اكتَسبَ قوَّةً يَفْمِمْ بها مَقْصو 
الشارع . 

کات ا نالسر دوا د و 

فإن قلت : كان ينبغي على هذا إذا وقف على حدّ الفقهاء أن يختص به 
اجهدون » ولا استحضر ذلك لأحد من أصحابنا » بل ذكر الرافعي ومن تبعه 
أنه إذا وقف على الفقباء دخل فيه من حصل منه شيئًا وإن قل . 


))518/4( تعريف الاجتهاد : انظر تعريف الاجتهاد في المستصفى (900/5؟) , الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )5535/5( فواتح الرحموت‎ ٠ )۲۸۹/۲( مختصر ابن الحاجب‎ » )٤۸۹/۲( المحصول‎ 


7 ا ب الت شافع 


وفي هذا نظر ؛ لأن فقا اسم فاعل من فقه أي صار الفقه له سجية . ولا 
تحصل هذه الصفة لمن حصل منه شيئًا قليلاً » والأقرب ما قاله الغزالي في 
الإحياء : «إنه يدخل الفاضل في الفقه » ولا يدخل المبتدي من شهر ونحوه › 
وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها» . 

قال : «والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ» . انتهى . 

وجات ها دک اون اختصاص اسم الفقه بالجهد اصطلاح خاص › 
والمرجع في مغل ذلك إلى اللغة أو العرف العام » وإلى هذا أشار المتولي بقوله : 
إنه يرجع فيه إلى العادة » والله أعام . 

ويعتبر فيه أوصاف : أحدها : البلوغ . والثاني : العقل . 

واستطرد المصنف من هذا الذكر الخلاف في تعريف العقل فحكى فيه ثلاثة 
أقوال : ٠‏ 

أحدها : أنه ملكة أي هيئة راسضخة يدرك بها العلوم . 

ثانها : أنه نفس العلم » وهو محكي عن الأشعري »› وحكاه الأستاذ أبو 
إحان عن اهل احق 

قالوا : واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها . 

الها : أنه بعض العلوم الضرورية ١‏ . وإليه أشار بقوله : ضرورية › 
أي : علوم ضرورية . 

وفهم من تكثيرها أنبا بعض العلوم الضرورية › وبه قال القاضي أبو بكر » 
وتبعه من أصحابنا سليم الرازي وابن الصباغ وغيرهما » فخرج ب «الضرورية» 
النظرية لصحة الاتصاف بالعقل مع انتفائها » ولم نجعله جميع العلوم الضرورية 
لئلا يازم أن من فقد العلم مدرك لعدم الإدراك غير عاقل . وقال القاضي عبد 
الوهاب : فقلت له : أنخص هذا النوع من الضرورة بوصفم ؟ 


» )5؟/١( انظر أقوال العلماء في موضوع العقل في : إحياء علوم الدين (80/1) المستصفى‎ )١( 
0 المسودة ص 007 « شرح الكوكب المنير )۷4/۱( 8 الحدود للباجي (ص۳۱)‎ 


شرح جع الجوامع با م 

فقال : يمكن أن يقال : ما صح معه الاستنباط . ونقل القشيري في 
«المرشد» عنه أنه قال : لا أنكر ورود العقل في اللغة بمعنى العلم ولكن غرضي 
أن أبين العقل الذي يربط به التكليف . 

الوصف الثالث : أن يكون فقيه النفس أي يكون الفقه له سجية والمراد به 
أن يكون له قوة الهم على التصرف قاله الأستاذ أبو إسحاق . 

قال : ومن كان موصوفا بالبلادة والعجز عن التصرف فليس من أهل 
الاجتهاد » وعن الغزالي أنه قال : «إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها 
ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه» (© . 

ثم حى ثلاثة أقوال في إنكار القياس هل يقدح في الاجتهاد أم لا ؟ 

أحدها : لا » وهو مقتضى كلام أصحابنا » حيث ذكروا خلاف الظاهرية في 
تعاليقهم وحاجوهم . 

ثانها : نعم » وبه قال القاضي أبو بكر وإمام الحرمين . 

ثالها : أنه لا يقدح إن أنكر القياس الخفي فقط . فإن أنكر الجلي أيضًا 
قدح ذلك في كونه مجتهدًا » وهو ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره » ويترتب على 
ذلك أنه هل يقدح خلاف الظاهرية في الإجاع أم لا ؟ 

الوصف الرابع : أن يكون عارفًا بالدليل العقلي وهو البراءة الأصلية ٠‏ وبأنا 
مكلفون بالتمسك به ما لم يرد دليل اقل عنه من نص أو إجماع أو غيرهما » 
كذا شرطه الغزالي والإمام لخر الدين 7 . 

الخامس : أن يكون عارفًا بلغة العرب وبالعربية » أي : وهو النحو إعرابًا 
وتصريفًا وبأصول الفقه ؛ ليقوى على معرفة الأدلة وكيفية الاستنباط » وبالبلاغة 
لأ الكناتب والبسنة ق قان البلاقة ب لايد نتن مع قا لمكن من 


(1) انظر المستصفى (۲۵۱/۲ » 05؟) . 
(۲) انظر المستصفى (01/5؟) الإبهاج )۲۷۳/۳١(‏ » امحعصول (198/57) » نهاية السول 
)5١175(‏ » البحر المحيط )5١5/5(‏ . 


1ہ لب ليت المامع 
الفا 

واعتبر المصنف أن يكون في معرفة الأمور في درجة متوسطة أي لا يكفي في 
ال« لاقن وو ل يعات :إل ا ی ولس ول یکن ب ر الا 
اجو ف ا د و ا عو ا 
التي تختلف عليه المعاني فيجب فما التبحر والكمال » ويكتفي بالتوسط فيا 
ا > ويجب فى معرفة اللغة الزيادة على التوسط حتى ع ال 
في الكلام في غالب اللغة . وأما أصول الفقه فكاما كان أكل في معرفته كان أتم 
فى اجتهاده . 

السادس : أن يكون عارثًا بالكتاب والسنة » ولا يعتبر العلم بجميعبا » بل 
يكفي أن يعرف من الكتاب آيات الأحكام » وهو معنى قول المصنف : 
«متعلق الأحكام» وهو بفتح اللام » وقد قيل : إنها مائة آية . وقيل : خسمائة 
DE OR DG‏ الى ضرم مزلي عل د 
الجيع ولا يمكن انجتهد تقليد غيره في تمييزها » والقراح تتفاوت في استنباط 
الأحكام . وكذا لا يشترط معرفة جميع السنة بل يكفيه معرفة ما تعلق منها 
بالأحكام . 
قال الغزالي : ويكفيه أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام 
كسان أبي داود ومعرفة السنن للببيقي › أو أصل وقعت العناية فيه بجمع 
أحاديث الأحكام » ويكتفي منه بمعرفة صواقع كل باب فيراجعه وقت 
الحاجة ) . 

قال النووي : والتمثيل بأبي داود لا يصح ؛ لأنه لم يستوعب الصحيح من 
أخاديث الأحكام ولا معظمه » وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث 
حكن ليس في ستن أي داود انتهن: , 

وفهم من التعبير بالمعرفة أنه لا يشترط حفظهما » وبه صرح الإمام فخر 
الدين . وأشار إليه المصنف بقوله : «وإن لم يحفظ المتون» لكن نقل القيرواني 


)0( انظر شرح الكوكب المنير (570/5) » الحصول )٤۹۸/۲(‏ » المستصفى (5901/5) . 


عن الشافعي أنه يشترط حفظ جميع القرآن ٠‏ وما نقله المصنف عن والده الشيخ 
الإمام السبكي ليس مخالفًا لما تقدم ولكنه تمهيد له وتقرير . 

وقوله : «ملكة له» أي هيئة راسخة » وهذا قد يقتضي أنه لا يكتفي 
بالتوسط في ذلك وإحاطته بمعظم قواعد الشرع » وممارستها بالحيثية المذكورة 
اسه سه 

ص : وَيُعْتَبَرُ - قال الشَّيْحُ الإمامٌ : لإيقاع الإجتهاد لا لِكَوْنِه 
ناف - له خب مواقم الماع ؛ کي لا يخْرِقَهُ > والتاجم 
والمئسوخ وأشباب التزول شط المتواير والأحاد والصجببح 
والضَعِيفٍ وَحالٍ الرواة وسیر الصحابَة ¢ كفي في رَمانِنا الرجوع 
إلى اة ذَلِكَ . 

شن شه لوصا المذكورة في هذه الجلة لا تعتبر لتوقف صدق اسم 
الاجتهاد علها ءوإنما تعتبر لويقاع الاجتهاد كما حكاه المصنف عن والده 
رحه الله . 

قال الشارح () : وفي كلام الغزالي ما يشير إليه » فإنه ميز هذه عما قبلها 
وجعلها متممة للاجتهاد ولم يدرجها في شروطه الأصلية : 

احدها ان يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرقه ولا يفتي بخلافه ولا 
يشترط حفظها بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفًا للإجاع . إما بأن 
يعلم موافقته لعالم » أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل العصور 
0 ا 
EE‏ ال 0 


. وما بعدها‎ )07١/4( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي ٠ )۲۲۰/٤(‏ شرح تنقيح الفصول (4517) > شرح الكوكب المنير )٤٦٤/٤(‏ 
البحر انحيط (01/7؟) » المحصول )٤۹۸/۲(‏ . 

(؟) انظر المستصفى (؟901/1) > الإهاج (۲۷۳/۲) ء نهاية السول )۲١۱/۳(‏ إرشاد الفحول 


ص؟5؟.ا 


1۹۸ الغيث المامع 
الها : معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام ؛ ليعلم الباعث على الحكم 
وقد يقتضي التخصيص به أو يفهم به معناه . 

رابعها : معرفة شرط المتواتر والآحاد ليقدم الأولى عند التعارض . 

خامسها : أن ييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ؛ ليحتج بالصحيح 
ويطرح الضعيف . 

سادسها : معرفة حال الرواة في القوة والضعف ؛ ليميز المقبول من 
المردود » وهذا قد يستغنى عنه بالذي قبله . 

وأشار المصنف بقوله : «ويكفي في زماننا الرجوع إلى أنئمة ذلك» إلى قول 
الشيخ أبي إسحاق والغزالي وغيرهما : ويعول في ذلك على قول أنمة الحديث 
كأحمد والبخاري ومسام والدارقطني (" وأبي داود ونحوهم ؛ لأنهم أهل المعرفة 
نتيا اعد بقولهم كما تأخذ بقول المقومين في القيم لكا 

سابعها : معرفة سير الصحابة » وليس المراد بذلك تواريخهم وتفصيل 
وقائعهم » وإنما المراد أحكاءهم وفتاويهم . وفي هذا نظر ؛ فمعرفته بمسائل 
الإجاع والخلاف يغني عن ذلك واس أعلم . 

ضن و ترط عِلْمْ الكلام وَتَمَارِيعٌ الفِفْه وَالذُكورَةُ وَالْحرَيَّةُ 
وكذا العدالَةُ على الأتم. 20 

ش : ذكر في هذه الجلة أمورًا لا تشترط في الاجتهاد : أحدها : معرفة عام 
الكلام قاله الأصوليون . وقال الرافعي : عد الأصحاب من شروط الاجتهاد 
معرفة أصول العقائد . 

قال الغزالي : وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم » ولا يشترط معرفتها على 
طريق المتكامين وبأدلتهم التي يحرزوها 9) . 

. سبقت ترجمته‎ )١( 


(۲) انظر المستصفى )١۱/۲(‏ . 
(؟) انظر المستصفى )٠٠۲/۲(‏ وانظر الإحكام للآمدي )۲۱۹/٤(‏ » المحصول )٤۹۹/⁄۲(‏ »› ا 


14۹ 


وك ند ات 

ثانها : معرفة تفاريع الفقه فإنها بنتيجة الاجتهاد . فلو شرطت فيه لزم 
الدور » وصحح ابن الصلاح اشتراط ذلك في المفتى الذي يتأدى به فرض 
الكفاية ؛ ليسبل عليه إدراك أحكام الوقائع عن القرب من غير تعب كثير , 
وان لم يشترط ذلك في امجتهد المستقل » وهو معنى قول الغزالي : إنما محصل 
الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه » فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان ولم 
يكن الطريق في زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك ١‏ . 

الها : لا تعتبر الذكورة ولا الحرية » فقد يكون المجتهد امرأةً وعبدًا » وفي 
النتراظ العالة خلا ۽ الأصح عدم اشتراطها » فيأخذ الفاسق باجتهاد 
لفسه . 

قال الشارح : ومقابلة قول الغزالي : إنها شرط لجواز الاعتاد على قوله . 
قلت : فلا يكون في ذلك خلاف ؛ لأن الفاسق لا يعتمد قوله اتفاقًا » فلا 
يختص ذلك بالغزالي » فقبول الفتوى أخص من الاجتهاد لاعتبار العدالة فيه › 
والحم أخص من ذلك لاعتبار الذكورية والحرية فيه . 

ص : ولحت عَن اعارص وال هل معة قرت . 

ش : من شروط الاجتهاد البحث عن المعارض ٠‏ فيبحث في العام هل له 
خصص . وني المطلق هل له مقيد » وفي النص هل له ناسخ » وهكذا . وتبع 
فيه المصنف «المحصول» () وغيره . 

وقال الشارح " : وهو لا يخالف ما سبق مهم في باب التخصيص أنه 
يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن اخصص ؛ لأن ذلك في جواز التمسك 
بالظاهر الجرد عن القرائن » والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض » أي بعد 


= شرح الكوكب المنير (577/4) . 

)0 انظر امحصول (591/1) » روضة الناظر ص١۲٠‏ » معراج المنهاج )۲۹١/۲(‏ . المستصفى 
(ror/۲)‏ . 

(۲) انظر المحصول )٤۹۷/۲(‏ . 

(؟) انظر التشنيف )٥۷٤/٤(‏ . 


اا ب ا 
ثبوت كونه معارضًا . 

ومن شروطه أيضًا البحث عن اللفظ هل معه قرينة إلى أن يغلب على الظن 
وجودها فيعمل بمقتضاها من صرف اللفظ عن ظاهره أو تخصيصه أو غير ذلك 
أو عدا » فيعمل با يقتضيه ظاهر اللفظ » واسه أعلم . 

ص : ودوتة جمد لمذهَب » وهو لمكن مِنْ رع الؤجوه على 
صوص إمامِه › ود ونه جمد الفنيا وَهوّ اميحر لمكن مِنْ تزجيح 
قؤْل على آخَرَ 

ش : إنما يشترط الأمور المتقدمة في الجتمد المطلق وقد فقد الآن › ودونه في 
الرتبة مجتهد المذهب » وهو المقلد لإمام من الأنمة فلا يشترط فيه إلا معرفة 
ل ل ا لل ل ا 
مذهبه » وخرجبها على أصوله ؛ وادعى ابن أبي الدم أن هذا النوع قد انقطع 
أيضًا » وهو مردود . 

قال ابن الصلاح : والذي رأيته من كلام الأنمة مشعر بأن لا يتأدى فرض 
الكفاية با مجتهد المقيد » والذي يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى › 
وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى . 
انتهى . 

ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهبه » المتمكن من ترجيح 
قول على آخر . وهذا أدنى المراتب » وما بقي بعده إلا العامي ومن في 
شان 1 

ص : والصَّحِيحٌ جوارٌ تَجَرُوِ الإجتهاد . 

أ يمحصل لإنسان رتبة الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض › فما 


ال 
الإمام مالك رحمه الله عن أربعين مسألة » فقال في ست وثلاثين : لا أدري . 


جرع عبد زو امه 2 ا ا ت 
وقيل : لا يجوز لتعلق البعض بالبعض وهو ممنوع . 


ص : وَجَوارُ الإجتهاد لِلبَّىَ كك وَوْفُومُهُ › وَثالِهًا : في الآراء 
والخروب فَقَطْ والصّواث : أن اجهادة ب لا ينطع . 

ش : اختلف في جواز الاجتاد للبي و فيا لا نص فيه على مذاهب : 

أحدها - وبه قال الأكثرون (© - : جوازه » وحكى عن نص الشافعي 
وأحمد وغيرها . ۰ 

والفاني : منعه › وبه قال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم . 

والفالث : أنه يجوز له في الآراء والحروب دون غيرها » حكاه في 
«امحصول» مع قول رابع حكاه عن أكثر الحققين وهو التوقف في هذه الثلاثة . 
وإذا قلنا بجوازه ففي وقوعه مذاهب : 

أحدها - وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب () - : نعم . والغاني : 
ل 

والثالث : الوقف . وذكر القرافي أن محل الخلاف في الفتوى دون القضاء › 
فيجوز فيه قطعًا . وتبعه غير واحد » ويشهد له ما في سنن أبي داود عن أم 
سلمه رضى الله عا قالت : أقى رسول الله بَا رجلان يختصان في مواريتثٌ 
وأشياء قد رست فقال + وإفي إنا أقضي ینک برآي فا ل ينزل عل قيس '57) 
فإذا قلنا بجوازه له فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ فيه . هذا هو 
اختار وقال الإمام وغيره : إنه الحق . 


(1) وهو قول أكثر المالكية ‏ واختاره الإمام الغزالي » والشيرازي » وابن الحاجب والآمدي › وانظر 
المسألة في المعتمد للبصري )١/۲(‏ » المستصفى )٠٠١/۲(‏ » أصول السرخسى (91/1) › الحصول 
(/185) » الإحكام للآمدي (۲۲۲/۲) مختصر ابن الحاجب (۲۹۱/۲) ' المسودة ص (0013) 
حتى 0٠١0‏ ء المنخول ص 1358 . 

(۲) انظر الإحكام للآمدي (195/4) ., مختصر ابن الحاجب (۲۹۱/۲) . 

(؟) أخرجه أبو داود » كتاب الأقضية > باب : في قضاء القاضى إذا أخطأ. حديث (5087؟) 
وصحح إستاده الألباني في السلسلة الصحيحة (470) . ١‏ 


¥۰۲ 


الغيث الماع 


واختار الآمدي وابن الحاجب جوازه » لكن لا يقر عليه » ونقله الأمدي 
عن أكثر أصعابنا والحنابلة وأصحعاب الحديث . 


ص : وَأنَّ الإهاة جائرٌ في عَضْره يي » وَثالِمًا : بِإِذْْهِ 
صَرِيحًا » قِيلٌ : أؤ غَيْرَ صرح .ورابئها : للبعيد » وَخامِمها : لِلولاة 


- 
ت 7 
7 


أنه وَفَعَ » وَثالُا ل يَقَعْ لحاضر > ورابثها الوقف . 

ش : الاجتهاد بعد وفاة النبي بي متفق عليه وأما في عصره ففيه أقوال : 

أحدها - وبه قال الأكثرون وهو الصحيح - : الجواز ‏ . 

والثاني : المنع . 

والفالث : أنه يجوز ذلك بإذنه . ومتنع بغير إذنه » ثم منهم من اعتبر 
الإذن الصريح .ومنهم من نرّل السكوت عن المنع منه » مع العلم بوقوعه منزلة 
الإذن . 

والرابع او ید غو غود تركو وقن ع الا ساد 
أبو منصور الإجماع في الغائب . وقال في «امحصول» () : إنه جائز بلا شك . 
وجعله البيضاوي موضع وفاق › لكن المشهور إجراء الخلاف فيه » ومن حكاه 
فيه الآمدي وغيره » ثم هل المراد الغيبة عن مجلسه يَليْهٌ أو عن البلد التي هو 
فها » أو إلى مسافة القصر فما فوقها . أو إلى مسافة يشق معا الارتحال للسؤال 
عن النص عند كل نازلة لم أر في ذلك نقلاً وهو حتمل . 

والرابع : جوازه للغائب عنه بشرط كونه من الولاة ؛ كعلي ومعاذ لما بعثهما 
عليه الصلاة والسلام إلى اليمن » حكاه الغزالي والآمدي 7 . وإذا قلنا بجوازه 


› )118 انظر تفاصيل المسألة في المحصول (114/5) » البرهان (؟/900؟1) ؛ المنخول ص‎ )١( 
الإحكام للآمدي (90/1؟1) ع‎ > )١54/9( المعتمد (5159/1) › الإبهاج (۲۷۰/۲) » المستصنى‎ 
. )44۲⁄/۲( مختصر ابن الحاجب‎ 

(5) لصون : 

(؟) انظر المستصفى (504/1؟) , الإحكام للآمدي (9/4؟1) . 


ففى وقوعه مذاهب : 

أحدها : وقوعه ¢ واختاره الغزالي والآمدي وابن بن الحاجب )0 8 

ل ل ل 

والرابع : الوقف » واختاره البيضاوي . وقال : لم يثبت وقوعه وفيه نظر ؛ 
فقد صح عن أبي بكر الصديق 7 رضى الله عنه أنه قال في قصة أبي 
قتادة ) - لما قتل رجلاً من المشركين فأخذ غيزه سَلبَه » وأراد من البي ل 
امضاء ذلك :له + لها اله اذا + لا تعمد إلى اشد من أسد الله يتاتل 
عن الله ورسوله فنعطيك سلبه » فقال النى ية «صدق» 47) فأبو بكر 
رضى اسه عنه إنما قال ذلك اجتهادًا » وإلا لأسنده إلى النص ؛ لأنه أدعى إلى 
الانقياد . وأقره البي يل على ذلك » فإذا ثبت هذا في الحاضر فالغائب 

أو > لکن قال بعضهيم : هذا خبر آحاد 3 والمسالة عامية . 

وقال الصفي الهندي : هي وإن كانت أخبار آحاد لكن تلقتها الأمة بالقبول 
فجاز أن يقال : إا تفيد القطع . قال الإمام : والخوض في هذه المسألة قليل 
الفائدة ؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه . 


واعترضه الشيخ صدر الدين ابن الوكيل ") » وقال : في مسائل الفقه ما 


(1) انظر الإحكام للآمدي (91/4؟) . مختصر ابن الحاجب (۲۹۲/۲) . 

(۲) هو : أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عفان بن عامر التيمي القرشي » صحابي خليفة 
رسول الله كدان اثنين في الغار . مات بالمدينة سنة (15 ه) . انظر الأعلام (5/4؟١1)‏ . 

(؟) هو : أبو قتادة الأنصاري السامي فارس رسول الله ول شبد أحدًا والحديبية . وله عدة 
0 . اسمه الحارث بن ريعي . على الصحيح » وقيل : اسمه : النعمان وقيل عمرو . حدث عنه 
أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » وعطاء بن يسار وغيرهم . توفي بالمدينة سنة (064 ه) [سير أعلام 
النبلاء (؟/445) » الأعلام (؟/1606)] . 

(:) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب فرض الخس » باب من لم مَس الأسلاب ومن قتل قتيلاً 
فله سلبه » حديث (45١؟)‏ > ومسام » كتاب الجهاد والسير » باب : استحقاق القاتل سلب القتيل › 
حديث )١117/01(‏ . 


(0) سبقت ترجمته . 


2 


الغيث المامع 
يبني عليه كما لو شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين ١‏ ففي 

جواز الاجتهاد وجهان : 1 

أصحهما : نعم » وهو قول من يجوز الاجتهاد في زمنه . 

والثاني : المنع » وتبعه المصنف في شرح «المنهاج» . 

فلت + لست هذه المسألة فبنية عن تلك ؤإنا اتفقعا فى الندرك وف 
وصف جامع وهو الاجتهاد مع القدرة على اليقين › فإذا وصفت المسألة هكذا 
كان لما نمرة في الفقه » وإذا وصفت على ما تقدم كانت كلامًا في أمر انقضى › 
واسه أعام . 

ص : مَسْألَةٌ فس اله لمر 
تحط آغ كافر » وَقالَ الجا جظ والعَنْبَرِيُ : لا يام المد » 
مُطلقّا » قبل : إن كان مشلا » وقبل : زاة العنبريّ 
مُصِيبٌ » أما امل الي لا قاطع فما » ققال الشّيِحُ والقاضي وأبو 
يوشف وعد وابْنُ سر : : كل جمد مُصِيبٌ » م قال الأولان : 
خكم اسه تابغ ِن امد » وقال الثَلاَُ : هناك ما لو حكم لكان 
به » وَمِنْ 8 > قالوا : أصابَ اجتادًا لا حکما » وابْتداءً لا انْهَاءَ » 
والصَّحِيحُ وفاقا لِلْجْمْهُورِ 0 المصِيبَ واحِدٌ › وله تعالى که قبِلَ 
الإجتهاد قيلَ : لا ليل عليه » والضجيخ أن عليه أمارة » وأ 
مُكَلَّفْ بإصابَته » وَأنَّ ئ محْطِمَهُ لا يام بل يُؤْجَرْ ٠‏ أما الجزئية التي 
فها قاط » فالمصِيبُ فيا واحِدٌ وفاقًا » وقيلَ على اليلاف ولا يَأ 
النطىء على الم » وَمَت فَصَرَ جمد ام وفاقًا . 

ش : اختلفت النسخ في هذه المسألة » والذي حكيته هو الذي استقر عليه 
المصنف » وتقريره : أن الاختلاف إما أن يكون في العقليات أو غيرها . 


۷۰0 


ترح جم و 

الس الأول 5 أن کین ن اجات فاب فيا بولعنن ع كما تفل 
الآمدي وغيره الإجماع عليه » فمن لم يصادف الحم فهو آم » وإن بالغ في 
النظر سواء كان مدركه عقليًا كحدوث العالم وخلق الأفعال » أو شرعيًا كعذاب 
القبر . 

أما نفاة الإسلام كاليهود والنصارى فهم مخطئون آثمون كافرون () , ولا عبرة 
بمخالفة عمرو بن بحر الجاحظ 7 » وعبيد الله بن الحسن العنبري () فإنهما 
قالا : إن امجتهد في العقليات لا يأثم » مهم من أطلق ذلك عنما » ومهم من 
قيده عنهما ؛ فقال : بشرط الإسلام وهو أليق بهما . 

وقال القاضي في «مختصر التقريب» : أنه أشهر الروايتين عن العنبري . 

وقال ابن قتيبة ) : سئل عن أهل القدر وأهل الإجبار فقال : كل 
مصيب فهؤلاء قوم عظموا الله » وهؤلاء قوم نزهوا اسه . 

وقال إلكيا الهراسي : ذهب العنبري إلى أن المصيب في العقليات واحد › 


(1) انظر الإحكام للآمدي )۲۳۹/٤(‏ . 

(') انظر المسألة في الامع (ص؟7) » المستصفى (595/1) » البرهان (1517/5) » المنخول 
(صاه؛) » المحصول )٥۰۰/۲(‏ ؛ مختصر ابن الحاجب (۲۲۹/۲۳)ء وفوا الرحموت )۳۷١/۲(‏ المسودة 
ص ))4٩(‏ . 

(؟) هو : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء » الليثي » أبو عفان الشهير بالجاحظ : كبير أنمة 
الأدك ٠‏ وريس القرقة الخاحظية من المقالة ‏ مله وان بالبصرة . مات والكتاب على صدره . 
قتلنه مجلدات من الكتب:وقعت عليه . له تصانيف كثيرة ما : «الحيوان» أريعة مجلدات > 
و «البيان والتبيين» و «نصحر البيان» . توفي سنة ٠٠٠(‏ ه) . [إرشاد الأديب (21/7) » الوفيات 
(۸۸/۱) » الأعلام ])۷٤/٥(‏ . 

)4( هو : عبيد الله بن الحسن بن الحصين العَنْبري » من تيم : قاض » من الفقهاء العلماء بالحديث. 
من أهل البصرة . قال ابن حبان : من ساداتها فقا وعامًا . ول قضاءها سنة 1١۷(‏ ه) » وعزل سنة 
(13ه) وتوفي فيها سنة (118 ه) . [تهذيب الهذيب (۷/۷) » الأعلام (195/4)] . 

(1) هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو عد : من أمة الأدب ومن المصنفين المكثرين . 
ولد ببغداد وسكن الكوفة ثم ولي فضاء الدينور مدة فنسب إليها » من كتبه : «تأويل مختلف الحديث» 
و «أدب الكاتب» و «المعارف» توفي ببغداد سنة (15؟ ه) . وفيات الأعيان )۲١۱/۱(‏ » آداب 
اللغة )10١/1(‏ » وسير أعلام النبلاء (93/15) . 


۷-٦‏ الغيث المامع 
ولكن ما تعلق بتصديق الرسل وإثبات حوادث العام فانخطئ فيه غير معذور › 
وأما ما تعلق بالقدر والجبر وإثبات الجهة ونفيها فانخطئ فيه معذور › ولو كان 
مبطلاً في اعتقاده بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة . 

القسم الثاني : المسائل غير العقلية وهي التي ليست أصلاً من أصول الشرع 
الجمع عليه »وما حالتان : 

إحداهما -أن لا يكون فا نص قاطع وفها مذهبان : 

أحدهما وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف 
وعد بن الحسن وابن سريح- : كل مجتهد مصيب (2 . 

ثم اختلف هؤلاء فقال الأولان #وههما الشيخ والقاضي : حكم اله تعالى تابع 
لظن امجتبد فما ظنه فهو حكم اله في حقه › وقال الثلاثة الباقون - وهم أبو 
يوسف » وعد » وابن سريم في أصح الروايات عنه - : أن في كل حادثة لو 
حك اسه لم يحك إلا به > وتسمى هذه المقالة الأشبه . 

قال في «المنخول) () : وهذا حكم على الغيب » ومن ثم - أي ولأجل 
قول هؤلاء إن حكم اله في الحادثة مغيب عنا - قالوا فيمن اجتهد ولم يصادف 
ذلك الحكم : إنه مصيب في اجتهاده مخطئ في الحم » ورا عبروا عن ذلك 
بقولهم : مصيب ابتداءً مخطئ انتهاءً . 

المذهب الثاني : وبه قال الجهور › وهو الصحيح ال واوا 
قال ابن السمعاني في «القواطع» إنه ظاهر مذهب الشافعي » فمن حكى عنه 
رة فقن أخطا . 


(1) انظر تفصيل ذلك في البرهان (1515/5) » امحصول (0505/1) » مختصر ابن الحاجب 
(؟/954؟) » الإحكام للآمدي (47/4؟) » البحر النمحيط (81/1؟ » (15) » المعتمد )۳۷١/۲(‏ وما 
بعدها › الإبہاج (023/79؟) . 

(۲) انظر المنخول (ص4088) . 

() وبه قال الألمة الأربعة وانظر في ذلك البحر المحيط (41/7؟) » المعتمد (۲۸۰/۲) » شرح 
الكوكب المنير » الإحكام للآمدي (5:1/4) › المحصول )٥۰۳/۲(‏ . 


شرح جع الجوامع VY‏ 

قالوا : وله تعالى في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتمدين » ثم 
اختلفوا » فقال بعضهم : لا دليل عليه » وإنما ه وكدفين يصيبه من شاءه الله 
تعالى » ويخطئه من شاءه . والصحيح أن عليه أمارة أي دليل ظني ٠‏ وبه قال 
الأنمة الأربعة » وأكثر الفقباء وكثير من المتكامين » وعلى هذا فقال بعضهم :لم 
يكلف امجتبد بإصابته لخفائه وغموضه » والأصح أنه مكلف بإصابته » فإن 
أخطأه لم يأثم لعذره بل يؤجر لقوله با : «إذا اجتهد الحاك فأصاب فله 
أجران » وإن أخطأ فله أجر» () لكن هل يؤجر الخطئ على القصد للصواب 
والاجتهاد أو على القصد فقط ؟ فيه وجبان لأصحابنا الشافعية : 

والثاني منهما هو اختيار المزني » ولا يؤجر على نفس الخطأ » وقال بعضهم 
بل يأثم ا مخطئ . 

الحالة الثانية : أن يكون في تلك الجزئية نص قاطع فالمصيب فيها واحد 
بالاتفاق » وإن دق مسلك ذلك القاطع › وقيل : على الخلاف في التي قبلها 
وهو غريب . ثم إذا أخطأ ذلك القاطع ؛ فإن لم يقصر في الاجتهاد بل بذل 
اجهود لكن لم يقع عليه ففي إثمه قولان : أصحهما : لا يأثم » وإن قصر في 
الاجتهاد فهو آثم بالاتفاق . 

واعلم أن شرط تصويب كل مجتبد - كما قاله الشيخ عز الدين أن لا يكون 
مذهب الخصم مستندًا إلى دليل ينقض الحك المستند إليه . 

ص : لا نقد ينق الح في الإجتهاديَات وفاقا فَإِنْ خالفٌ نضا أو 
ظاهرا جليّا ولو قياسا أو حَكم بخلافر اججتهاده » أو بخلاف نض 
إمامه عر مَل عر حَيِثُ يجوز تقض ء ولو َرَج بغَبرِ ولي 9 

تغيّرَ ا جاده فَالأصَحٌ تخرعها 4 وَكذا الل يَتَغْيّدْ اجا إمامه و 


)0 صحيح : أخرجه البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب أجر الحام إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ, حديث (7501) ومسلم » كتاب الأقضية » باب : بيان أجر الحا إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ حديث (1۷17( : 


ا با اتان 


ED TE لتق‎ e 


و O‏ 
تغير اجتهاده » ولا من غيره بالاتفاق . لكن يعمل بالاجتهاد الثاني فيا عدا 
الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول . 

نعم : إن تبين أنه خالف في حكمه الأول نص كتاب أو سنة أو إجماعًا أو 
اها عا ول ا قسن حك وغل ولف أن بكرن اف الف 
موجودًا قبل الاجتهاد » فإن حدث بعده - وهذا إنما يتصور في عصره عليه 
الصلاة والسلام - لم ينقض ما مضى » صرح به الماوردي وهو واضم ١(‏ 

ثم ذكر المصنف أنه ينقض الحك في المسائل الاجتهادية في الصورتين : 
إحداهما : أن يحك الجهد على خلاف اجتهاد نفسه . فهو باطل بمخالفته ما 
وجب عليه العمل به من الظن . 

ثانهما : أن يحك المقلد بخلاف اجتهاد إمامه ؛ اللهم إلا أن يفعل ذلك 
لتقليد غيره » ويجوز ذلك فإنه حينئذ لا ينقض . وني الحقيقة صار ذلك انجتهد 
الثاني هو مقلده في تلك الواقعة . ثم ذكر المصنف رحمه الله فروعًا مترتبة على 
ذلك : 

الأول : إذا كان من عقيدة المجتهد جواز النكاح بلا ولي فتزوج كذلك ثم 

تغير اجتهاده واعتقد بطلانه - فانمختار عند ابن الحاجب تحريمها عليه » وحكاه 
لا ا أن يتصل به 
حك فلا تحرم وإلا حرمت » وهو ما جزم به البيضاوي والصفي الحندي 27 . 


. انظر الأحكام السلطانية ص98 لاماوردي‎ )١( 

(۲) انظر المستصفى (۳۸۲/۲) وانظر مختصر ابن الحاجب (۲۰۰/۲) » المحصول ٠ )٥۲۳/۲(‏ 

(؟) وهو قول الآمدي انظر الإحكام للآمدي )۲۷٤/٤(‏ » المعصول للرازي ١ )٥۲۳/۲(‏ شرح 
الكوكب المنير (٤/ا٥)‏ . 


شرح جع الجوامع سس 8 
الثاني : إذا قلد الجتهد المذكور مقلد ثم تغير اجتهاده ففيه الخلاف المتقدم . 
الثالث : إذا أفتى انمجتهبد بشيء › ثم تغير اجتهاده » لزمه إعلان المستفتي 

بذلك ليكف عن العمل با أفتاه به أولاً » كذا أطلقه المصنف والمنقول في 

أصل «الروضة») في الفضناء + أنه يلومه إعلامة فل العمل ودا بعده: حف 
يبحب النقض » وأطلق ابن السمعاني في «القواطع» أنه متى عمل به لم يلزمه 

إعلامه . ثم أطلق المصنف أنه لا ينقض معموله عند تغير اجتهاد مقلده › 

ومحله إذا كان في محل الاجتهاد » فإن كان بدليل قاطع فيجب نقضه كما صرح 

به الصيمري وغيره وهو وام . 
الغالث : إذا عمل بفتواه في إتلاف ثم بان خطؤه فإن لم يخالف قاطعًا لم 

يضمن ؛ لأنه معذور › وإن خالف القاطع فأطلق المصنف تضمينه » ونقل 

النووي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه إنما يضمن إذا كان أهلاً للفتوى وإلا 

فالمستفتي له مقصر . ولم يقيده المصنف لأن الكلام في انجتهد . 
وقال النووي : ينبغي أن يخرج على قولي الغرور أو يقطع بعدم الضان مطلقًا 

إذا لم يوجد منه إتلاف ولا إلجاء إليه بإلزام 


ص : مَسْأَلَةٌ ١‏ ' : جور أن يقال لئ أ ُجْمَدٍ : احكُم يا تشاء 
فهو صَوات وَيكونٌ مُدْرَكَا شَرْعِيًا » وَيُسَمَى التَفْوِيِض › ونرد 
النَافيِي » قبل : في الجواز وقيل : في الؤقوع » وَقالَ ابن 
السَّمْعايَ جور للج دون العام > ثم الختا لم يَقَْ » وني تعليق 


.و 


الأَمرِ باختيار رالمأمور تَردةٌ . 


س : مستند الحم الشرعي اور : 
أحدها اماه قا وا ع رمو 


)١(‏ انظر المسألة في مختصر ابن الحاجب (701/1) وما بعدها ؛ الإحكام للآمدي (185/4) » البحر 
امحيط (5417) » شرح الكوكب المنير (019/5) » إرشاد الفحول (ص714؟) . 


الثالك : المستفاد من التفويض بأن يقال لني أو مجتهد : احكم با تشاء » 
ما حكمت به فهو حك الله » فيصير قوله من جملة المدارك الشرعية . 

واختلف في جواز ذلك ٠‏ فقال جمهور المعتزلة يمنعه . وجوّز الباقون . وقال 
أبو علي الجبائي في أحد قوليه : يجوز ذلك للنبي دون العالم » واختاره ابن 
السمعاني » وتردد الشافهى واختلف في محل تردده ؛ فقال الإمام : في الجواز 

وقال الججهور في الوقوع مع جزمه بالجواز . وإذا قلنا بالجواز فاختار عند 
الحاجب وغيره أنه لم يقع ‏ , ولهذا لم يذكر المصنف المسألة في باب 
الاستدلال 2 وقد ذكرها البيضاوي فيه > وجزم موسى بن عمران من المعتزلة 
بوقوعه 5 

ثم حى المصنف خلافًا في جواز تعليق الأمر باختيار المأمور » وجه المنع 
التضاد فإن الأمر يقتضى الجزم بالفعل » والتخيير مناف له » ووجه الجواز كما 
2 خصال الكفارة فان الواجب منها واحد 2 ومع ذلك ير المكلف بين 
خصال » وهذه المسألة مذكورة هنا استطرادًا للتنظير ٠‏ وعلها باب الأوامر 

ص ل : التَّعَلِيِدُ ا mS‏ 
ليله » ورم غير مهد » وقيل + يشار عن صد اج اوو 
وَمَمَعَ الأستادٌ التَقْلِيدَ في القَواطِع › :ل علد عام و إن م يكن 
تدا 50 ظانٌ 00 باجتهاد, . فَيَحْرِمٌ عَلَيْهِ اليد و 
امد عند الأكثْرٍ » و : جور يلقاضي » وَرابځا : يجورُ تَقليدُ 

الغا > وخامشا : يُقَلَدُ عِنْدَ ضيق الوقتب وسادشا : فما حصه حه 

ش : لما ذكر المصنف الاجتهاد ذكر التقليد وعرفه بأنه «أخذ قول الغير من 

(۱) انظر مختصر ابن الحاجب (501/5) . 


69 انظر تعريف التقليد ف المستصفى (TAV/Y)‏ 2 الإحكام للآمدي (4۷/٤)‏ 2 المنسخول 
(ص۷۲٤)‏ . مختصر ابن الحاجب )3١90/1(‏ » إرشاد الفحول ص٣٠٠۲‏ . 


شرح جع الجوامع ب بي يي سب ما 
غير معرفة دليله» كذا في النسخة القديمة . ثم ضرب المصنف على قول : 
«الغير) وجعل بدله : «المذهب» ودعاه إلى ذلك اعتراض إمام الحرمين على 
التعبير بالقول فإنه ليس من شرط المذهب أن يكون قولاً وقال : ينبغي الإتيان 

ولكن فما ذكره إمام الحرمين نظر ؛ لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد 
إطلاقا شائفا ماصع ا كان ق دلا درق د نارن 
فالأخذ جنس ٠.‏ والمراد به تلقيه بالاعتقاد سواء انضم إليه العمل به أم لا . 
وخرج بالمذهب أقوال وأفعال وفاعلها ليست مذاهب لهم صادرة عن اجهاد ؛ 
إا لأا ليمنت من مسائل الأجهاديل معلومة من الذين بالضرورة + أو ليست 
مون ال الاين أو رلك : 

وخرج بانتفاء معرفة الدليل ما إذا عرفه حق المعرفة فإنه يجتهد فها عرف 
دليله . 

ثم أخذ المصنف يذكر حكمه فقسم من يريد التقليد إلى متمد وغيره . 

القسم الأول : غير المجتهد وفيه مذاهب : أححها أنه يلزمه تقليد مجتهد . 

الثاني : أنه إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد اشترط فيه أن يتبين له صحة 
اجتباد من يقلده فا يقلده فيه بدليل وإلا فلا يلزمه . 

الثالث : - وبه قال الأستاذ - : منع التقليد في القواطع التي هي أصول 
الشريعة . 

الرابع : أنه لا يجوز للعالم التقليد . وإن لم يكن مجتهدًا » بل يلزمه معرفة 
ا لحك بدليله ؛ لأن له صلاحية المعرفة » بخلاف العامي ولم يحك المصنف قولاً 
يمنع أيضًا من التقليد » وقد قال به معتزلة بغداد » فأوجبوا عليه الوقوف على 
طريق الحكم » وقالوا : إنما يرجع إلى العام لتنبييه على أصولها . 

وقال الجبائي : يجوز له التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما عداها» 


؟الا 
كالعبادات الخمس ('» وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النبي عن التقليد , 
وحى ذلك عن مالك والشافى وغيرهما . 

قال : ولم يزل الشافعي في جميع كتبه ينبى عن تقليده وتقليد غيره 

وقال الصيدلاني () : إنما نهى الشافعى عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد ثفن 
قصر عنها فليس له إلا التقليد . 

وقال القاضي أبو بكر : ليس من الشريعة تقليد فإنه قبول القول من غير 
حجة ٠‏ وأقوال المفتين والحكام مقبولة » بالإجماع لقيام الدليل الشرعي على 
وجوب العمل بها . 

القسم الثاني : الجهد فإن اجتهد وظن الحم وجب عليه العمل با ظنه 
وحرم عليه التقليد » وهذا متفق عليه » وإن لم يكن قد اجتهد ففيه مذاهب . 

أحدها - وبه قال الأكثرون- : منعه من التقليد نينا لقدرته على 
الاجتهاد 9) . 

والغاني : الجواز وهو حك عن سفيان الثوري وأحمد وإسححاق . 

الغالث : أنه يجوز للقاضى دون غيره . 

الرابع : يجوز تقليده لأعام منه » ولا يجوز لمساويه ودونه » وبه قال عمد بن 


ألغيث اممامع 


0 


)١(‏ انظر المسألة بالتفصيل فى الإحكام لابن حزم (0917) » المستصفى (۳۸۹/۲) » امحصول 
)٥۲۷/۲(‏ » مختصر ابن الحاجب (503/9) » المعتمد (53*/1) ١‏ شرح الكوكب المنير (059/54) . 
إرشاد الفحول ص۷٠۲‏ » التمهيد للإسنوي ص٦۲٥‏ . 

(۲) انظر الإحكام لابن حزم (١/۱۷۲ء‏ ۱۷۳) . 

(۳) هو : جد بن داود بن عد » أبو بكر الصيدلاني . شارح مختصر المزني > تلميذ الإمام أبي بكر 
القفال المروزي . إمام جليل القدر . عظيم الشأن » من أئمة أصحاب الوجوه الخراسانيين [طبقات 
الإسنوي (۲۸۷) . طبقات الشافعية للسبى (؟558/1)] . 

. وهو قول الشافعي ومالك ورواية عن ا وأبي حنيفة وأيضًا الآمدي وابن الحاجب والرازي‎ )٤( 
وما‎ )٥۳٤/۲( المعتمد (573/9) . امحصول‎  )۳۸/۲( انظر البرهان (۱۳۳۹/۲) » المستصفى‎ 
شرح الكوكب المنير‎ ٠ )۲۷٥/٤( الإحكام للآمدي‎ » )5٠١/1( بعدها . مختصر ابن الحاجب‎ 
. 515 فواتح الرحموت (۳۹۳/۲) ؛ إرشاد الفحول ص‎ » )017/4( 


اح لط كه ا ي ي ي 
اميق )0 

الخامس : جوازه عند ضيق الوقت بأن يخشى الفوات لو اشتغل بالاجتبهاد 
وبه قال ابن سريح . 

السادس : أنه يجوز له في خاصة نفسه ويمتنع عليه فما يفتي به غيره . 

ن * شال 9 : إذا تكرت ا وَتجَدّه ما قد يَمْنَضِي 
الوُجوع وَلَمْ يَكْنْ ذاكا لديل الأول وَجَبَ تَجِدِيدُ النَّظر فَطْعَا ‏ 
وَكذا إن لم يَتَجَدَّدْ لا إن کان ذاكرًا » ا العامّيُ يَسْتَمْتي 2 
تَقَعْ لَه تلك الحادتّه هَل يُعِيدُ السّؤَالَ 1 


ش : إذا تكررت امجتهد الواقعة فهل يلزمه تجديد الاجتباد لما ؟ 

ال أحوال: : 

أحدها : أن يتجده ما يقتضى رجوعه ول يكون ذا كا للدايل الأول › 
فيجب هنا إعادة الاجتهاد قطعًا » واعتمد المصنف في القطع بذلك كلام 
الفقباء > لكن حكى فيه الأصوليون قولاً بعدم الوجوب لأن الغالب على الظن 
قوة ما كان قد تمسك به . 


الثانية : أن لا يتجدد ما يقتضي الرجوع » لكن لا يكون ذاكرًا للدليل 
الأول تكد لك يردمة أن قفا تاها + يدك ا تواء 


)١(‏ هو : عمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله ولد سنة (١١اه)‏ : إمام بالفقه والأصول ؛ 
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة » ممع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه . قال الشافعى : لو أشاء أن 
أقول : نزل القرآن بلغة جد بن الحسن لقلت ؛ لفصاحته . ونعته الخطيب اليغدادي بإمام أهل 
الرأي . له كتب كثيرة في الفقه والأصول مها : المبسوط في فروع الفقه , والزيادات . والجامع 
الكبير . والجامع الصغير وغيرها . توفي سنة (۸۹١ه)‏ . [الوفيات (05/1؟) » البداية والهاية 
(۲۰۲/۱۰) الأعلام ])۸٠⁄7(‏ . 

(۲) انظر الأقوال في هذه المسألة في الحصول للرازي (200/1) » المعتمد )۳١۹/۲(‏ » الإحكام 
للآمدي )۳۱۳/٤(‏ » البحر المحيط (7/؟١5)‏ » مختصر ابن الحاجب (707/15) > فوا الرحموت 
)۲۹٤/۲(‏ ء تسیر التحرير )۲۳۲/٤(‏ . 


إا ب الفيت اعام 
وافق اجتهاده الأول أم خالفه . 

الغالغة : أن يكون ذاكرًا للدليل الأول » فلا يلزمه التجديد قطعًا » ويجري 
ذلك في العامي يستفتي امجتهد » ثم تقع له الواقعة ثانيًا هل يلزمه إعادة السؤال 
ثانيًا ؟ 

وجبان لأصحابنا » أصحهما : نعم ؛ لاحتال تغير الاجتهاد » ومحل الخلاف 
إذا عرف أن الجواب عن راي أو قياس أو شك والمقلد حي . فإن عرف أن 
الجواب عن نص أو إجماع فلا حاجة للسؤال ثانيًا قطعيًا ؛ كما جزم به الرافعي 
قال + وكذا لو كان المقلد ميا : وجوزناه » أ لا يغيد فطعا .. وى بعضن 
النسخ من هذا الكتاب بعد قوله : «وكذا العامي يستفتي» «ولو مقلد ميت» 
ومقتضاه جريان النلاف في مقلد الميت وهو خلاف ما اقتضاه كلام الرافعي › 
واه أعام . 

ص : مَشألَةٌ ( : يجوز تقْلِيدُ المُضول › الا : امار يجوز 
قدو فاضلاً أو مُساويًا » e‏ 


اغْتَقَدَ ران واجِدٍ تَعَيّنَ والرَاج عِأما فوْقَ الا ج رَعَا في الأم” . 
مع او 0 
الفاضل ؟ 
فيه مذاهب : 


أحدها - وهو المشهور- 3 جوازه فقد كانوا يسألون آحاد الصحابة مع وجود 
أفاضلهم () . 


والثاني : منعه» وبه قال أحمد وابن سرح واختاره القاضى الحسين وغيره . 


› البرهان (؟/45؟١1) » التمهيد للإسنوي (ص'ا6ه)‎ » )٤۷۹ انظر المسألة في (المنخول ص‎ )١( 
. المستصفى (590/1) » فواح الرحموت (؟/5:5) » تيسير التحرير (01/5؟)‎ 

(۲) وهو منقول عن الحنفية والمالكية وجهور الشافعية والحنابلة انظر شرح الكوكب المنير (091/5) 2 
وابن الحاجب في مختصره (۳۰۹/۲) » البحر النحيط (5971/17) . 


شرح جع الجوامع سي ببسب 01 

والثالث - واختاره المصنف - : أنه يجوز لمن يعتقده فاضلاً أو مساويًا 
لغيره » فإن اعتقده دون غيره امتنع استفتاؤه . قال المصنف : ولهذا لا يجب 
البحث عن الأرجح » فإن اعتقد ترجح واحد على غيره من امجتهدين تعين 
تقليده » ولم يجز تقليد غيره » وإن لم يوجب البحث عن الأعلم » وكذا حكاه 
الرافعي عن الغزالي . 

قال النووي : وهذا وإن کان ظاهرًا ففيه نظر ؛ لما ذكرناه من سؤال آحاد 
الصحابة مع وجود أفاضلهم . انتهى . 

فإن تعارض تجتهدان فكان أحدهما أرجح في العلم والآخر أرجح في الورع 
فالأصح تقديم الأعلم » فإنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع ٠‏ وقيل : يقدم 
الأورع ويحتمل التخيير بينهما . 

ص : وَيَجُورُ تيد المت خِلافًا للإأمام » وثالا : إن ققد الح » 
وَرابعها قالّ اندي : إن تَقَلَهُ عَنْهُ جد في مَذَهَبِهِ . 

ش : في جواز تقليد الميت أقوال () : 

أحدها - وه قال الجهور = + جوازه > وار غنة التمافى بقرلة: 
المذاهب لا تموت يموت ١ E‏ 

الثاني : منعه مطلقًا » وعزاه الغزالي في «المنخول» () لإجماع الأصوليين › 
واختاره الإمام لخر الدين . 

قال الشارح ‏ : من تأمل كلام «الحصول» علم أن الإمام يمنع التقليد 
مطلفًا > ومن فهم منه خلاف ذلك وعزاه إليه فقد غلط . انتهى . 

الفالث : يجوز مع فقد يجتهد حي . ولا يجوز مع وجوده » وقطع به 


(1) انظر المسألة في شرح الكوكب المنير (015/4) ؛ المسودة ص١١٥‏ » المهاج للبيضاوي (ص!١1)‏ › 
البرهان (؟015/5١1)‏ > إرشاد الفحول ص 519 » شرح الكوكب المنير (015/:5) . 

(۲) انظر المنخول ص٠۸٤‏ . 

(۳) انظر التشتيف )31١/4(‏ . 


يبت ا ا لفات 
المصنف » وحمل إطلاق المطلقين على فقد حي مماثئل لاميت أو أرجح » أما إذا 
فقن مطلفًا فكيف يترك الاس هلا : 

الرابع : أنه إن كان الناقل لقول المجتهد الميت مجتهدًا في ذلك المذهب جاز 
تقليده وإلا فلا » حكاه الصفي المندي وقال : إنه أظهر . قال المصنف : وهو 
في غير محل النزاع + لأن الكلام فما إذا ثبت أته مذهب الميت » فإن كان 
الناقل بحيث لا يوثق بنقله فما وإن وثق نقلاً تطرق عدم الوثوق بفهمه إلى عدم 
الوثوق بنقله . وصار عدم قبوله لعدم صحة المذهب عن المنقول إليه لا لأن 
الت ل غلك 


ص : وجو اشتفتاء من عُرف بالأهلئة أو ظَنَّ باشهاره بالعلم 
والعدالَة وانتصابه والتاش مُسْتَفْتون وَلؤ قاضِيًا » وَقِيلٌ : لا يفي 
قاض في المعَامَلات ولا الجهول فَالْأَصحٌ وجوبْ البّخث عَنْ عليه 
والإكيفاء بظاهر العدالَةَ وَيحَبَرٍ الواجد . 

ش : إذا فرعنا على جواز التقليد جاز الاستفتاء من عرف بأهلية الإفتاء › 
وهي العام والعدالة وكذا لو ظن ذلك بأحد طريقين : 

أحد ها : الاشتهار بذلك:: 

والثاني : الانتصاب للإفتاء مع استفتاء الناس له وتعظيمهم إياه بالعام » ولا 
فرق في ذلك بين أن يكون قاضيًا أو لا » وقيل : إنما يفني القاضي في العبادات 
دوت اعات ١ ٠‏ 


وقال ابن المنذر (') : تكره فتواه في الأحكام دون غيرها » فإن جهل أمره 


. )۳١۷/۲( انظر المسألة في : المستصفى (۳۹۰/۲) » المعتمد (575/5) » مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
السودة ص 476 » البحر المحيط (01/7؟) » شرح الكوكب المنير (041/4) ؛ فوا الرحموت‎ 
. (6/۲( 

(؟) هو : الإمام الجتهد أبو بكر عد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من مشاهير الأمة المنتسبين 
للشافعي » وقد ذكر الإمام النووي ما مؤداه : أن ابن المنذر قد أجمع على تمكنه في علمي الحديث 
والفقه . قال النووي : ولا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحد بعينه » ولا يتعصب لأحد › .....= 


شرح جع الجوامع WV‏ 
أما بالنسبة للعدالة والفسق لم يجز استفتاؤه على الصحيح . 

قال الصفي ادي والخلاف فيه في غاية البعد ؛ لأن العلماء وإن 
اختلفوا في قبول اجهول حاله في الرواية والشهادة فلوجود ما يقتضي المنع من 
الفسق ظاهرًا وهو الإسلام »وليس في مجهول الحال ما يقتضي حصول العلم 
ظاهرًا » لا سما العام الذي يحصل به رتبة الإفتاء > كيف واحتال العامية راج 
على احتال العالمية » لكون العامية أصلاً وهى أغلب أيضًا » بخلاف العالمية 
فإنها على خلاف الأصل وهي قليلة » وعند هذا ظهر أنه لو تردد في عدالته دون 
عليه :ذا قد« دوقم فى ا :وأنه لا" مووز قان اة عن 
اتجهول 'عدالنه لظهور الفارق» .. 

ثم صحح المصنف أنه إن جبل عامه وجب البحث عنه بسؤال الناس » لكن 
اح في «الروضة» عن الأصحاب - ورجه - أنه يكفى الاستفاضة بين الناس 
56 بذلك وان جبل عدالته اکتفی في ذلك بظهور العدالة . 

وذكر الرافعى أن الغزالي ذكر في ذلك احتالين هذا أشههما ؛ لأن الغالب 
ل حال العاماء العدالة وليس الغالب من الناس العام . 

قال النووي : وهذان الاحةالان وجهان ذكرهما غيره » وهما في المستور › 
وهو الذي ظاهره العدالة ولم يختبر باطنه » وإذا وجب البحث فذكر الغزالي 
أيضًا احتالين في أنه يفتقر إلى عدد التواتر أم يكفي إخبار عداو غدل ؛ 
أححهما الثاني . 

قال النووي : والمنقول خلافهما . فالذي قاله الأصحاب : أنه يجوز استفتاء 
من استفاضت أهليته . وقيل : لا تكفي الاستفاضة ولا التواتر ؛ لأن 


= ولا على أحد - على عادة أهل الخلاف - بل يدور مع ظهور الدليل » ودلالة السنة الصحيحة › 
ويقول بها مع من كانت . وله مصنفات نفيسة احتاج إليها الموافق وانخالف › مها : «الاوسط في 
السنن والإجماع والاختلاف» و «الإشراف على مذاهب أهل العلم» و «الإجاع» و «التفسير» وقد 
اختلف في ميقات وفاته بين سنة (۳۱۹ ه) أو (518 ه) . انظر ترجمته في طبقات الشيرازي )۸٩(‏ 
ووفيات الأعيان )۲٠۷/٤(‏ . 


س د ات لامع 
الاستفاضة من العوام لا وثوق بها . فقد تكون عن تلبيس › والتواتر لا 
العام إلا إذا استند إلى حسوس . 

وقال الشيخ أبو إسححاق : يقبل في أهليته خير عدل واحد . 

قال النووي : وهو محمول على من عنده معرفة ييز بها الأهل من غيره ولا 
يعتمد في ذلك خبر أحاد العامة ة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك . 

ص : وَلِلْعَامَيَ وال عو ا كلاه استرشادًا ثم عَلَيْهِ بَيِائُهُ إن لم 

ش : عبارة ابن السمعاني : «ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا 
به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعًا به » لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه فهم 
العامي» فعبّر عنه المصنف والخفاء 7 
مدا الإفتاء ذش مهم انع عل لخو اشد ¢ الما 
عِنْدَ عَدَمِ اتد » وَرابثها وإِنْ م يكن قاور الأَنَهُ ناقل . 

ش : هل يجوز الإفتاء لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق ؟ 

ينظر إن وصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد فاستقل بتقرير مذهب إمام معين كما 
هي صفة أصحاب الوجوه جاز له ذلك قطعًا » وإن لم يصل إلى هذه المرتبة ففيه 
مذاهب () , 

أحدها : أنه يجوز له ذلك إذا كان فقيه النفس حافظًا لمذهبه › قادرًا على 
التفريع والترجيح مطلقًا على ما أخذ إمامه ¢ وهو الذي اختاره الآمدي وابن 

والثاني 9 ولو كان بهذه الصفة . 


(1) انظر المسألة في ا نحصول )٥۲١/۲(‏ , الإحكام للآمدي )١15/4(‏ وما بعدها . المسودة ص011, 
شرح الكوكب المنیر )٥٥۷/٤(‏ مختصر ابن الحاجب (۳۰۸/۲) » إرشاد الفحول (ص519) . 


اا ا 
والثالث : يجوز عند عدم المجتهد لا مع وجوده . 
الرابع : الجواز مطلقًا وان لم يكن قادرًا على التفريع والترجيح ؛ لأنه 
ناقل . 
وس مسن 


الل بشو ا ول تن EE‏ ان كان 
TT‏ 


ص : وَيجورُ خُلو الرّمان عَن جمد خلافا للْحَنابلّة ولان دقيق 
العيدٍ ما َم يَتَداعَ الرّمانٌ برلل القَواعِدٍ » والختاز لَم يَنْبْت 


2 


وُقَوعَهٌ 0 

ش : ذهب الأكثرون إلى عيضيو مجهد مطلق ومقيد » وهو 
RS A EES‏ 
اعفن النامن: را خالا علدا 0 بغير علم فضلوا وأضلوا» (') ومنع منه 
الحنابلة محتجين بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» 9» قال 
الشيخ تقي الدين في «شرح العنوان» : ' وهو انختار عندنا » لكن إلى الحد 
الذي ينتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في آخر الزمان» ويوافقه قوله في 
خطبة شرح الإلمام : والأرض لا تخلو من قائم سه بالحجة والأمة الشريفة لا بد 
فا من سالك إلى الحق على واضم الحجة إلى أن يأتي أمر الله في أشراط الساعة 


)١(‏ انظر المسألة في البحر انحيط (07/7؟) » مختصر ابن الحاجب )7١17/1(‏ » فواتح الرحموت 
(؟/599) ء نهاية السول (5218/5؟) » تيسير التحرير )۲٤١/٤(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب العلم » باب : كيف يقبض العلم ... حديث )٠٠١(‏ » ومسلم »كتاب 
العم » باب : رفع العام وقبضه وظہور الجهل والفتن في آخر الزمان » حديث (1775) . 

: أخرجه مسلم ؛ > كتاب الإمارة » باب : قوله َة «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»‎ (r) 
. )۳۹۵۲ » ٠١( وأبو داود حديث (؟10؟4) » والترمذي (۲۲۲۹) وابن ماجه‎ )197١( حديث‎ 


“ا ب اد ت ا ےا سے الغيث الهامع 


الكبرى » ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى . 

وقال والده الشيخ مجد الدين في كتابه «تنقيح الأفهام» عن المجتبد في هذه 
العصور : وليس ذلك لتعذر حصول الة الاجتهاد » بل لإعراض الناس في 
اشتغالمم عن الطريق المفضية إلى ذلك» . ۰ 

واختار المصنف جواز ذلك إلا أنه لم يقع . 

وقلت مرة لشيخنا الإمام البلقيني رحمه الله : ما يقصر بالشيخ تقي الدين 
السبکی عن الاجتهاد وقد استكمل آلاته ؟ وكيف يقلد ؟ ول أذكره هو استحيا 
منه لما أريد أن أرتب على ذلك ٠‏ فسكت عته . 

فقلت : ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التي قررت للفقهاء 
على المذاهب الأربعة » وأن من خرح عن ذلك واجتهد لم ينله شيء من 
ذلك » وحُرم ولاية القضاء » وامتنع الناس من استفتائه ونسب للبدعة . 
فتبسم ووافقني على ذلك . 

وإذا عَمِلَ الاي بِقَؤل جد فليس لَه الؤجوع عَنْهُ » 

وقي :يل العمل جره و الإفعاء » وَقِيلَ : بالشروع في العمل » 
وَقِيلَ : إن التَرّمَهُ » وَقال السَمْعاقٌ : إن وَقَعَ في نَفْسِهِ صِحَنهُ › 
قال ابن الصّلاح : إن لم يُوجَذ مُفْسرآخَرٌ قن وُجدَ ود ا 
وَالأصَحٌ جَوارُهُ في 7 آحَرَ وَأَنَهُ يجب التَزامٌ مَذْهَبِ مُعَينٍ يَعْتَقِدُهُ 
ارجح أز ؛ مُساويًا » ثم” نب ا ؛ في خروجه 
عَنْهُ » N‏ نع َه يع الإخص, 
وَخَالَفٌ أَبو إنحاقٌ المروَزِيٌ . 

ش : فيه مسائل : الأولى : إذا وقعت لعامي حادثة فاستفتى فيها مجتهدًا فله 
أحوال : 


الأول : أن يعمل فا بفتوى ذلك المجتهد فليس له الرجوع عنه إلى فتوى 


شرح جمع الجوامع لش ببس )ببح قف 
غيره في تلك الحادثة بعينها بالإجماع » كما نقله ابن الحاجب ١‏ وغيره . 

الثانية : أن يكون قبل العمل وفيه مذاهب : 

أحدها : أنه يلزمه العمل بفتواه بمجرد الإفتاء لأنه في حقه كالدليل في حق 
المجتهد . 

والثاني : إنما يلزمه العمل بها إذا شرع فيه » وهو احتال لابن السمعاني . 

والثالث : أنه لا يلزم العمل بها إلا بالتزامه . 

والرابع : يلزمه إن وقع في نفسه صحة ذلك وحقيته » حكاه ابن 
السمعاني » وقال : إنه أقوى الأوجه . 

ا لخامس : قال ابن الصلاح : الذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه 
تعين عليه الأخذ بفتواه » وإن لم يلتزمه ولا سكنت نفسه إلى حقيته » وإن 
وجد سواه » فإن كان الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه بناء على تقليد 
الأفضل ٠‏ وإن لم يتبين لم يلزمه . 

وكذا قال النووي : انختار ما نقله الخطيب وغيره إن لم يكن هنالك مفت,ٍ 
آخر لزمه بمجرد فتواه وان لم تسكن نفسه . وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد 
إفتاقة ؛ إذالة أن سال يه > وحينعذر فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف في 
اختلاف المفتين . 

الثالئة : أن بقع له حادثة غير تلك . فالأصح أنه يجوز له أن يستفتي فيها 
غير الذي استفتاه في الحادثة السابقة » وهو الذي اختاره ابن الحاجب 7 . 

والثاني : لا » بل يتعين عليه استفتاؤه . 

والغالث : جوازه في عصر الصحابة والتابعين » ومنعه في العصور التي 
استقرت فما المذاهب » وإليه ميل إمام الحرمين () . ۰ 


0 انظر مختصر ابن الحاجب )۳٠۹/۲(‏ » الإحكام للآمدي )۳۱۸/٤(‏ > شرح الكوكب المنير 
)٥۷۹/4(‏ » المسودة ص 515 » إرشاد الفحول ص۲۷۲ ٠‏ فوا الرحموت (400/1) . 

(۲) انظر مختصر ابن الحاجب (۳۰۹/۲) . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (18/4؟) » غاية الوصول (ص!١1)‏ › مختصر ابن الحاجب )۳١۹/۲(‏ . 


اا ج يكت | لفق لقأف 

المسألة الثانية : هل يجب على العام أن يلتزم مذهبًا أم لا ؟ فيه 
مذهبان : 

أحدهما - وبه قطع إلكياالمراسي واختاره المصنف - : أنه يجب ذلك › 
ولا يفعله بمجرد التشبي بل يختار مذهبًا يقلده في كل شيء يعتقده أرجح أو 
مساويًا لغيره لاا مرجوحًا . 

والفاني : لا » فعلى هذا هل له تقليد من شاء ؟ أو يبحث عن أشد 
المذاهب ؟ فيه وجهان وقال النووي : هذا كلام الاصحاب والذي يقتضيه 
الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء » لكن من غير تلقط 
للرخص » ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه » ويرد على المصنف في تصحيحه 
فما قبله جواز تقليد غيره في حكم آخر بعد استفتائه في حكم قبله » مع إيجابه 
التزام مذهب معين ابتداء . 

وقد قال الصفي الهندي : إن قلنا : لا يجب هناك فهنا أولى وإن أوجينا 
هناك فنا وجمان . 

وقوله : (ثم ينبي ينبغي السعي في اعتقاداته أي مقلده أرج أي في الجلة ¢ 

قال ا بو اننال تون ذا برق دعنك لتكت بات 
عن الأرج ؛ لأن الانبغاء ليس على سبيل الوجوب . انتهى 

وإذا التزم مذهبًا معيئًا فل يجوز المخروج عنه ؟ 

فة ماش © 

الأحح - الرافعي - جوازه . 

والثاني : منعه . 


والثالث : لا يجوز في بعض المسائل دون بعض › ويجوز في جميعها . و 


. )٦١١/٤( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) راج جع المسألة في ختصر ابن ع الحاجب (۳۰۹/۲) » شرح تنقيح الفصول ص ٤۳۲‏ › التمهيد 
ص۲۸٥‏ » الإحكام )۳٠۹/٤(‏ شرح الكوكب المنير )0۷0/٤(‏ وما بعدها › فوا الرحموت 
(؟/407) » إرشاد الفحول ص۲۷۲ . 


وم اعم امد امه حت ا س RN‏ 
الشارح عن هذا الثالث بقوله : «ومنهم من قال : هو كالعامي الذي لم يلتزم 
مذهبًا معيئًا » فكل مسألة عمل فيها بقول إمام ليس له تقليد غيره » وكل 
مسالة لم يعمل فيها بقوله فلا مانع فہا من تقليد غيره» . انتهى . 

وهذا لا يطابق عبارة المصنف . إلا أن يكون معنى كلامه أنه لا يجوز في 
بعض المسائل وهو ما اتصل بالتقليد فيه العمل به ويجوز في بعضها وهو ما إذا لم 
يعقل ةه 

ثم فرع المصنف على تجويز الخروح عن المذهب الذي انتحله أنه يشترط أن 
لا يتتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه › وفيا نقله 
المصنف عن أبي إسحاق من جواز تتبع الرخص نظر » ففي الرافعي عنه أنه 
يفسق بتتبع الرخص وعن ابن أبي هريرة : لا يفسق » وكذا حكاه عنهما 
الحناطي (" في فتاويه » فكأنه انعكس مذهب أبي إسحاق على المصنف . والله 
أعام . 

ا : أَخْتُلِفٌ في التقليد في أصول الدين > وَقِيلَ : 


و1 


النَظَدِ و فيه حرام » وَعَن الأَشْعَرِيٌ : لا يصح إيمان القلّدٍ » وَقالٌ 

اَي : مَككَْذْوب عَلَيْه ¢ وَالتَّحْقِيقٌ إن كان آخذا بقؤل الغثر 
حْجَّةَ مَعَ اخّال شك اؤ وهم فلا يخي وَإنْ كان جَرْمًا فيکفي 

e 

ش : لما فرغ من مباحث أصول الفقه وما يتعلق به شرع في مباحث 

العقائد » وهي أصول الدين » وهو عام يبحث به عن ذات الله تعالى وما جب 


)١(‏ هو : الحسين بن مد بن عبد الله الشيخ الإمام الكبير » أبو عبد الله الحتّاطي » الطبري 
[والحناطي بحاء مبملة بعدها نون مشددة » وهذه النسبة لجاعة من أهل طبرستان منهم هذا الإمام : 
ولعل بعض آبائه يبيع الحنطة] . كان الحناطي إمامًا جليلاً » له المصنفات » والأوجه المنظورة . قدم 
بغداد » وحدث بها عبد الله بن عدي ٠‏ وأبي بكر الإسماعيلى » ونحوهما . توفي بعد سنة (00: ه) 
بقليل أو قبلها بقليل والأول أظبر . [طبقات الشافعية للسبي (۲۷/۲)] : 


¢ د 11311 0 ا ا خامع 

وسمي علم الكلام ؛ لأن أول مسألة وقعت فيه مسألة الكلام . وقسم 
المصنف مباخثه إلى ما هو علمى و عملى وهو ما يجب اعتقاده » وإلى ما هو 
علمي لا عملى » أي : لا يجب معرفته في العقائد . وإنما هو من رياضيات 
العام . 

وأحسن في التمييز بينهما » وذكر في الثاني جملة من علم الحكمة والطبيعي › 
وقدم قبل النوض في ذلك الخلاف في جواز التقليد في أصول الدين ٠»‏ وفيه 
أقوال : 

أحدها - وبه قال الجهور ١‏ - : المنع » وفي التنزيل ذمُه في الأصول 
بقوله حكاية عن الكفار : 9إِنا وَجَدْنًا آَبَاءَنَا على أَمَّمَ وَإِنا على آثارهہ 
مُقْتَدُونَ 4 () والحث عليه في الفروع بقوله : فاشألوا أَهْلَ الذكرٍ إن كُنكُم لآ 
تون 17 

والغاني : الجواز ) . وحكي عن العنبري وغيره ؛ لإجماع السلف على قبول 
كامتي الشهادة من الناطق بها من غير أن يقال له : هل نظرت أو تبصرت 
بدليل . 

الثالث : وجوب التقليد وتحريم النظر والبحث فيه » مهم من جعل سببه 
أن النظر فيه لا يفضي إلى العلم الذي هو المطلوب ٠‏ ومهم من قال : يفضي 
إليه ولكن رعا أوقع النظر في شبهة فيكون سبب ضلاله . 

وظاهر كلام الشافعى يوافق هذا المذهب . حيث قال : «رأبي في أصحاب 


)١(‏ انظر قول الجهور وأدلته في الإحكام لابن حزم )16١/7(‏ » امحصول )٥۳۹/۲(‏ » المعتمد 
(6/5؟) » الإحكام للآمدي )۳۰۰/٤(‏ » مختصر ابن الحاجب )7١0/1(‏ » المسودة ص۷٥٤‏ › المع 
ص٠۷‏ » شرح الكوكب المنير )٥۳۳/٤(‏ » فوا الرحموت (401/1) . 

(۲) الزخرف : ۲۳ . 

. ٤۳ : النحل‎ )۳( 

)٤(‏ انظر في ذلك احصول للإمام الرازي )0٥۳۹/۲(‏ › الإبهاج (19175) »2 فوا الرحموت 
(0/5.) » الإحكام للآمدي (200/4) . 


شرح جع الجوامع سبي ف 
الكلام أن يضربوا بالجريد » وينادى علهم في العشائر : هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة واشتغل بعلم الأوائل» لكن هذه العبارة تدل على أنه إنما ذم 
الناظر فيه من غير كلام الله ورسوله بل بالنظر في علم الأوائل الذي هو جبل 
وضلال » وكيف يريد الإنسان الاهتداء بكلام من لم يدله عقله على معرفة الله 
تعالى فوافى على الكفر به » وإذا غضب الني ية من النظر في التوراة التي هي 
هدى ونور إلا أنها منسوخة » كيف لا يغضب ممن يروم معرفة ربه بكلام 
اعداته . 

وقال البييقي : إن نبي الشافي وغيره عنه إنما هو لإشفاقهم على الضعفة أن 
يلغرو ما يرودون مسد روا وقدرلت مهه افد اة 

وقال الشافعي : «ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح» مع أن أصعابنا عدّوه من 
فروض الكفايات فهو علم شريف » إلا أنه خطر . هذا إن نظر فيه 
بالشرعيات ٠‏ فإن نظر فيه على طريقة الأوائل فهو مذموم مطلقًا . وعلى الأول 
وهو المنع من التقليد فيه لحي عن الأشعري زيادة في ذلك : أن إعان المقلد لا 
يصح وأنه يقول بتكفير العوام وأنكره الأستاذ أبو القاسم القشيري () . وقال : 
هذا كذب وزور من تلبيس الكرامية على العوام » فإنهم يقولون : الإيمان : 
الإقرار المجرد » وعند الأشعري : الإيمان هو التصديق والظن بيجميع عوام 
المسلمين أنهم يصدقون الله تعالى في أخباره . فأما ما ينطوي عليه العقائد فاده 
اعام به . انتهبى . 

وحمل بعضهم كلام الأشعري - بتقدير صحته عنه - على أنه أراد به أن من 
اختلج في قلبه شيء من السمعيات القطعية من حدث العام أو الحشر أو النبوة 
وجب أن يجتبد في إزالته بالدليل العقلي» فإن استمر على ذلك لم يصح إيمانه . 


)١(‏ هو : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري من بني قشير بن كعب ٠‏ أبو 
القاسم > زین الإسلام : شيخ خراسان ف عصره ولد سنه )۸۳۷1( 2 وكانت إقامته بنیسابور > من 


كتبه «التيسير في التفسير» » ويقال له : التفسير الكبير » «لطائف الإشارات» و «الرسالة القشيرية» 
توفي سئة (510 ه) بنيسابور . انظر ترجته في الأعلام للزركلى )0٥۷/٤(‏ . 


لكلا اا سس سس سس حببي الغيث المأامع 

وقال الأستاذ أبو منصور : أجمعَ أصحابئًا على أن العوام مؤمنون عارفون 
بالهه تعالى » وأهم حشو الجنة للأخبار والإجماع فيه » لكن مهم من قال : لا 
بد من نظر عقلي في العقائد » وقد حصل لهم منه القدر الكافي فإن فطرتهم 
جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث الموجودات ٠»‏ وإن مجزوا عن التعبير 
عنه على اصطلاح المتكامين ٠‏ والعام بالعبارة علم زائد لا يلزهم . انتهى 

وأحسن المصنف في تنقيح مناط الخلاف المتقدم بأنه إن أريد بالتقليد الأخذ 
بقول الغير بغير حجة مع احمّال شك أو وهم » كما في تقليد إمام في الفروع , 
مع تجويز أن يكون الحق فيه خلافه - فهذا لا يكفي في الإيمان عند أحد لا 
الاشعري ولا غيره » وإن أريد به الاعتقاد الجازم لا لموجب فهذا كاف في 
الإمان » ولم يخالف في ذلك إلا أبو هاشم من المعتزلة » كذا حكاه المصنف 
عن والده » وسبقه إليه الآمدي فقال في «الأبكار» : صار أبو هاشم إلى أن 
من لم يعرف الله بالدليل فهو كافر ؛ لأن ضد المعرفة النكرة والنكرة كفر 
وأصحابنا جمعون على خلافه » وإنما اختلفوا في معتقد الحق بغير دليل » فنهم 
من قال : هو عاص ومنهم من قال : ليس بعاص وهذا معنى كلامه › والله 
7 

: فيزم عَفَدَهُ عَفْدَهُ ٻأنٌ العا دت و صان وهو الله الواحِدُ 
اواج ال ادي ل تش ولا بشمه شىء . 
: اختلف في أن العالم - ع اس NS‏ 

ال E‏ 
الممكنات أو يختص بذوي العلم ؟ والأصح عمومه › وهو عند المتكامين : كل 
موجود سوى الله تعالى » ومهم من قال : سوى اله وصفاته ولا يحتاج إلى 
هذه الزيادة فإن إطلاق اسم اله تعالى اسم له بجميع صفاته » فإن الصفات 
لجست .غير اله کا تقزر عدد الأشعرى .: 

والعالم محدث بإجماع أهل الملل ولم يخالف فيه إلا الفلاسفة › ومنهم 


شرح جع الجوامع يبي 059 
الفارابي (" وابن سينا () قالوا : إنه قديم بمادته وصورته » وقيل : قديم المادة 
حدث الصورة » وضللهم المسامون في ذلك وكفروهم . 

وقالوا : من زعم أنه قديم فقد أخرجه عن كونه مخلوقًا سه تعالى » وقد برهنوا 
على حدوثه البراهين القاطعة » منها تغير صفاته › وانتقاله من حال إلى حال » 
وهي طريقة الخليل عليه الصلاة والسلام في استدلاله على حدوث الكواكب 
بتغير حالها وأُوها وإشراقها وقد ساها الله تعالى حجة وأثنى عليها فقال : ولك 
نتا آنَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ 4 () وطردنا ذلك في جميع العالم لتساويها في علة 
الحدوث وهي الجسانية . 

وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين : جاء نفر من اليمن فقالوا : يا 
رسول اله ! جئناك نتفقه في الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر فقال : 
«كان الله ولم يكن شيء قبله »وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء 
وخلق الله السموات والأرض» وني لفظ : «ثم خلق السموات والأرض» () 
فإذا تقرر حدوث العالم فلابد له من محدث ؛ لان الحادث جائز الوجود 
والمعدوم لا يختص بالوجود دون العدم إلا بمعخصص وهو الفاعل له › وهو الله 
الواحد كما جاء به السمع ودل عليه العقل » فإن أحدنا ليس بقادر على خلق 
جارحة لنفسه أو رد سمع أو بصر في كمال قدرته وتمام عقله » فلان يكون في 
حال كونه نطفة أو عدمًا أوى > قفوي أن الالىق هو انه تقال .. 


(۱) هو : عد بن عد بن طَرّخان بن أوزلغ ؛ أبو نصر الفارابي » ويعرف بالمعلم الثاني : أكبر فلاسفة 
المسلمين . ترك الأصل » مستعرب . ولد في فاراب (على نهر جيحون) وانتقل إلى بغداد » فنشأ فها 
وألف بها أكثر كتبه . وعرف بالمعام الثاني ؛ لشرحه مؤلفات أرسطو (المعام الأول) . له نحو مائة كتاب 
ما : «الفصوص» ترجم إلى الألمانية «وإحصار العلوم والتعريف بأغراضها» و «آراء المدينة الفاضلة» . 
توفي سنة (۲۳۹ ه) . [وفيات الأعيان (77/1) » طبقات الأطباء (؟/4؟1) » الأعلام .])۲١/۷(‏ 
(r)‏ سبقت ترجمته . 

AT : الأنعام‎ (r) 

)¢( أخرجه البخاري 2 كتاب بدء الخلق 2 باب : ما جاء في قوله تعالى ( وهو الذي يبدأ الخلق م 
يعيده وهو أهون عليه) حديث (۳۱۹۲) وأحجد )٤۳۱/٤(‏ . 


ج 2 ا لهاان 

ودل على انفراده بذلك دلالة التانع المشار إلا في قوله تعالى : لو كان 
فا اله إلا اله لَقَسَدَيَا4 () لأنه لو كان للعالم صانعان فإما أن تنفذ إرادتهما 
فتتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق . واجعاع الضدين إن فرض 
الاختلاف » وإما أن لا تنفذ إرادتهما فيؤدي ذلك إلى مجزهما أو لا تنفذ إرادة 
أحدهما فتؤدي إلى عجزه والإله لا يكون عاجرًا وتسمية الله بالصانع اشتهر على 
الس المتكامين ول فز اق ب 

قال السبى : ولكنه قرئ شادًا : «صنعة الله» فن اكتفى في الإطلاق بورود 
ا ا 

قلت ولو استشهد بقوله وصُنْعَ الله 27 لكان أولى واس أعلم 1 

ثم عرف المصنف الواحد بأنه الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه وقد 
نقل إمام الحرمين هذا عن اصطلاح الأصوليين فهو تعالى أحدي الذات ؛ لأنه 
لو قبل الانقسام لقبل الزيادة والنقص وهو منزه عن ذلك . 

وقولنا : لا ينقسم أي لا بأجزاء المقدار . ولا بأجزاء الحد ولا بأجزاء 
الإضافة وهو أن يكون وجوده مضافًا إلى ذاته . والمضاف والمضاف إليه 
شيئان . 

وقولنا : لا بشبه بوجه » أي : لا يشبه شيئًا ولا يشهه شيء في كل شيء 
حتى في الوجود ؛ لأن ما بالذات غير ما بالعرض » فاعم أن الوحدة تطلق في 
حق الباري تعالى من ثلاثة أوجه : 

أحدها : بمعنى نفى الكثرة . 

الثاني : بمعنى نفي النظير عنه في ذاته وصفاته . 

الغالث : بمعنى أنه منفرد بالخلق والإيجاد والتدبير . 


ومنهم من زاد معنى رابعًا وهو : أنه لا يشهه شيء . والحق دخوله في 


. ۲۲ : الأنبياء‎ )١( 
. ۸۸ : التمل‎ )۲( 


شرح جمع الجوامع ي س ر Nii‏ 


ص : وآسهُ تعالى قدم لا إبْهداءَ لؤجوده » وَحَقِِقَمُهُ مُحالِفَةٌ 


0000 


لسائر الحقائق 4 قال اققو : لَيْسَتُ مَعْلومَةَ الآن 3 وَاخْتَلفوا 
هَل كن عِمُها في الآخِرَةِ . 

ش : فسّر المصنف القديم بأنه الذي لا ابتداء لوجوده » وبذلك فسره 
الحليمى ( » وإنما فسره بذلك ؛ لأنه قد يراد به طول مدة الوجود وإن كان 
ا بالقدم . كما في قوله : 9©إِنَّكَ لى ضَلأَلِكَ القّدِيم © () وقد يتوقف في 
إطلاق القدم على الله لعدم وروده لكن عدّه الحليمي في الأساء » وقال : لم 
برد في الكتاب نضا ولكنه ورد في السنة . 

قلت : وأشار بذلك إلى ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث أي هريرة › 
وفيه عد القديم في الأسماء التسعة والتسعين () . 

ثم بيّن أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق أي مخالفة مطلقة لا يشاركها 
شىء في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال . وفي التنزيل حكاية عن 
الكفار وهم في النار : تام إن كُنَا لهي ضَلال مُبين * إذ تُعَوْيكُمْ برب 
العَالميَ © ©) . 

وفي كلام المصنف استعمال الحقيقة في الله تعالى » وقد منع منه بعضهم › 
وذكر أبو على التميف تاميذ الغزالي في «التذكرة» خلافا في استعمال الماهية في 


)١(‏ هو : الإمام الكبير : أبو عبد الله ؛ الحسين بن الحسن بن عد بن حليم الحليمي . ولد سنة 
(۳۳۸ ه) من كبار أصحاب الشافعى أصحاب الوجوه . كان شيخ الشافعية با وراء النهر وأنظرم . تفقه 
عليه خلق كثير منهم القَنَاي . ومن مصنفاته «امهاج في شعب الإمان» وهو من أحسن الكتب . توفي 
سنة (4505ه) انظر ترجمته في الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية محمد حسن هيتو ص (181) . 

(۲) يوسف : 90 . 

(؟) أخرجه ابن ماجه » كتاب الدعاء » باب : أسماء الله عز وجل . حديث (5831) وقال الألباني 
في ضعيف ابن ماجه (511) : صحيح - دون عد الأسماء . 

. 98 ٩۷ : الشعراء‎ )٤( 


:27 ت©؟©؟©-تت يالاات 
الرب سبحانه وتعالى » قال : ونعني بالماهية ما يسأل عا ب (ما» كما قال 
فرعون : وما رَتُ العَامينَ © () فنعا الفلاسفة وأثبتها بعضهم . 

قلت : وسمعت والدي - رحمه الله - ينقل عن شيخه الإمام السبكي والد 
المصنف أنه كان يتوقف في استعمال الذات في حق الله تعالى . 

ثم اختلفوا في أنه هل يصح العام بحقيقته تعالى للبشر الآن › أي في الدنيا ؟ 

فذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والغزالي وإالكياالمراسي إلى امتناعه › 
وحكاه الإمام فخر الدين عن جمهور الحققين قال : وكلام الصوفية يشعر به › 
ولهذا قال الجنيد ‏ : واه ما عرف اسه إلا اده » وذكر الطرطوشي 29 عن 
الحارث ا حاسبي () أنه قال : لا يمكن أن تكون معلومة للخلق . ١‏ 

وحكوا عن الشافعي رحمه اله تعالى أنه قال : من انتهض لطلب مدبره 
فانتهى إلى موجود ينتبي إليه فكره فهو مشبه › وإن اطأن إلى العدم الصرف فهو 
معطل » وإن اطأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد . وهو 
معنى قول الصديق رضي الله عنه : العجز عن درك الإدراك إدراك © . 

وقد قيل : حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الجبار في القدم ؟ 

واحتج إمام الحرمين على ذلك بأنه يمتنع أن يكون الكل معلومًا للجزء لأن 


. الشعراء الأية (9؟)‎ )١( 

(۲) هو : الجنيد بن د الجنيد البغدادي » الخزاز » أبو القاسم صوفي من العلماء بالدين . مولده 
ومنشؤه ببغداد » وعُرف بالخزاز » لأنه كان يعمل الخز . وهو أول من تكام في علم التوحيد ببغداد › 
وعدَّه العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة » ومن رسائله «دواء 
الأرواح» توفي رحمه الله سنة (۲۹۷ ه) ببغداد . انظر ترجته في الأعلام )۱٤۱/۲(‏ . 

(؟) سبقت ترجته . 

)٤(‏ هو: الحارث بن أسد انحاسبي » أبو عبد الله : من أكابر الصوفية » كان عالمًا بالأصول 
والمعاملات » واعظًا مُبْكيًا ولد ونشأ بالبصرة . وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة » ومن كتبه 
آداب النفوس » وشرح المعرفة » والمسائل في أعمال القلوب والجوارح ٠‏ والمسائل في الزهد وغيره » 
والرعاية لحقوق الله عز وجل » والخلوة والتنفل في العبادة توفي رحمه الله سنة (؟4؟ ه ) . انظر 
ترجته في الأعلام (؟/107) . 

(0) انظر ذلك بالتفصيل في الأربعين للرازي )"١8/1١(‏ وما بعدها . 


شرح جمع الجوامع 7 ا تت ”ا © ا 
الجزئي متناءِ » والكلي غير متناهٍ . 

وذهب كثير من المتكامين إلى أنها معلومة » واحتجوا بأن تكليفنا بمعرفة 
وحدانيته والحكم عل ذاته متوقفان على معرفة حقيقته » وهو ضعي مردود , 
ثم من ذهب إلى تجويز ذلك في الدنيا فهو في الآخرة أشد تجويرًا له . 

ومن منعه في الدنيا » فاختلفوا هل يمكن إدراكه في الآخرة فطرد المنع 
الفلاسفة وبعض اصحابنا كإمام الحرمين والغزالي » وكذا نقله الشريف في شرح 
«الإرشاد» عن القاضي أبي بكر » ونقل عن الإمام والآمدي التوقف في 
ذلك () 

وفي الصحيحين في حديث الرؤية : «فيأتهم اسه تعالى في صورة لا يعرفونها 
فيقول : أنا ربكم . فيقولون : نعوذ باسه منك . وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا . 
فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتهم الله تعالى في صورته التي يعرفون ٠‏ فيقول : أنا 
ربک . فيقولون أنت ربنا . فيتبعونه» () 

قال العلماء : المراد بالصورة هنا الصفة . والمعنى أنهم يرونه على ما يعرفون 
من صفاته العلية » وفي حديث اخر : «وكيف تعرفونه ؟ فقالوا : إنه لا شبيه 
له 7 . 


ص : لَيْسَ بجشم ولا جوم وو عرص > وَلَمْ يَرَلَ وَحْدَهُ وَلا 
مَكانَ ولا رَّمانَ وَلا a‏ ثم أخدَتَ هَذا العالم مِنْ غير 
ج وَلْوْ شاءَ ما اخ : عَهُ 1 يَخدُث بَابْتِداعِهِ في ذاټه حادوثٌ 5 


كن اما كوه ن ب قان الا جام فل الزنادة لفن + قال ابه 
تعالى : لوَرَّادَهُ بَسطَةً في الم وا لجسم( وهو محال في حقه تعالى » فكذلك 


)١(‏ انظر المسألة بالتفصيل في : المطالب العالية (81/1) » الاعتقاد والحداية للبييقى ص١١٠‏ » مقالات 
الإسلاميين (18/1؟) الأربعين في أصول الدين (1917/1) , شرح الأصول الخسة (ص؟2؟) : 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب الصراط جسر جبنم » حديث )10۷٤(‏ » ومسلم » 
كتاب الإبمان » باب : معرفة طريق الرؤية حديث (185) . 

(؟) أخرجه أحمد (407/4) » واللالكائ في اعتقاد أهل السنة )48١/79(‏ حديث (855) . 


إا و شحج بلجت د بجت ا انام 
لازمه » ولا غيره » بخلاف الكرامية في ذلك » ويلزم المجسمة قدم العالم ؛ لأن 
الجهة والتحيز والمكان من جملة العالم . 

وأما كونه ليس بجوهر فلأن الجوهر لغة : الأصل والباري تعالى ليس بأصل 
لغيره ولا يتركب في شيء » ولأن الجوهر ما يقبل العرض والله تعالى منزه عن 
ذلك » ولا غيره بخلاف الكرامية في ذلك أيضًا ولعلهم إنما جوزوا إطلاق الاسم 
دون المعنى » وهو مردود لأن الأساء توقيفية ومن لم يجعلها توقيفية فشرط 
إطلاتها عنده ان لا توهم نقصًا . 

وأما كونه ليس بعرض فلأن العرض لغة : القليل البقاء . واصطلاحًا : 
المستحيل البقاء » وقد ثبت أن للباري تعالى بقاءً لم يزل ولا يزال » ولأن 
العرض مفتقر إلى محل يقوم به تعالى الله عن ذلك . وأما كونه لم يزل وحده 
ولا زمان ولا مكان فقد دل على ذلك قوله في حديث عمران بن حصين : 
«كان الله ولا شيء معه) . 

قال الآمدي 7(" : ولم ينقل فيه خلاف وإن كان مذهب الجسمة بجر إليه 
كنا يجر التحيز والمكان . 

وأما إحداثه هذا العالم فهو باختيار منه » خلافًا للفلاسفة في قولهم : إنه 
اع بالذذات: > كال تقال ووك علق ها ا ا 11784 

وقال قوم من الأوائل : إن الباري تعالى علة لسائر الموجودات » أي أن 
وجوده اقتضى وجودها شيئًا فشيئًا . وأما كونه غير محتاج إليه فلآن الحاجة إليه 
نقص » وهو منزه عنه . 

وأما كونه لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث فاما يلزم عليه من النقص . 


ص : (فَعَال ا بُريد) ”) ليس كيفْلِهِ شَئ: وَهُوَ السَمِيعْ 
)١(‏ أبكار الأفكار للآمدي . 


(۲) القصص :58 . 
(۳) البروج : ١١‏ . 


شرح جع الجوامع يس و 
البصِيرُ © () القَّدَرُ حَيْرُهُ وَشَّرّهُ مِنْهُ . 

ش : قد نطق القرآن العزيز بأنه فعال لما يريد » فقال أهل السنة : هو على 
عمومه في الخير والشر . 

وقالت المعتزلة : إنما يريد الخير » فهو فعال له دون الشر » وقد أشار إلى 
مذهههم القاضي عبد الجبار بقوله مخاطبًا - للأستاذ أبي إسحاق - : سبحان 
من تنزه عن الفحشاء ! فأجابه الأستاذ : سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما 
با 

وقوله : ليس كمه شي( (" تتمعه في التنزيل : 9وَهُوَ السَمِي 
البَصِيرُ © () فأول هذه الآية تنزيه وآخرها إثبات وصدرها رد على امجسمة » 
وعجزها رد على المعطلة . والنكتة في نفي التشبيه , أولاً أنه لو بدأ بذكر السميع 
والبصير لأوهم التشبيه فاستفيد من الابتداء بنفي التشبيه أنه لا يشاببه في السمع 
وا ر 

وسبق الكلام في أنواع انجاز على أن الكاف هل هي زائدة أم لا ؟ وأما 
کون القدر کر وقي نه فالكنات وال عافخان الد ال عل ذلك قال 
تعالى : إا كل شيء له خَلَفْتَاهُ بقَدَر 0 وَوَخَلَقَ كل سىء فقَدَرَه 
تَْدِيرَا © © وما أَصَابَم. يَوْمّ الى الجَتعّان قادن اله © () أي بقضائه وقدره 
NE E‏ ولاق شيك الأب وكاب فين قل أن 
رها © (0) 


N: الشورى‎ (00) 
١١ : الشورى‎ )۲( 


٠‏ الكت ا ل الان 

قال الخطابي : يتوهم كثير من الناس أن معنى القدر من الله الإجبار والقہر 
للعبد على ما قضاه وقدره » وليس كذلك وإنا معناه الإخبار عن تقدم عم الله 
بما يكون من أفعال العباد واكتسابها وصدورها عن تقدير منه » وخلق لما خيرها 
وشرها » فالقدر اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر كالهدم والقبض اسم لما 
صدر عن فعل مادم والقابض . 

ويقال : قدرت الشىء بتخفيف الدال وتشديدها المعنى واحد » وخالف في 
قافا الفكالة TT‏ 
سبق قضاء وقدر » ولذلك قيل لهم القدرية ؛ لأنهم نفوا القدر › وفي 
الحديث : «القدرية مجوس هذه الأمة» () وذلك لجعلهم أنفسهم مستبدين 
بأفعالهم خالقين لها فكأهم يثبتون خالقين : خالق للخير وخالق للشر » كما 
اثبت اجوس خالقين . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق بظاهر الحديث فقال : لا تنكح نساؤهم » ولا تؤكل 
ذباتحهم . وني قتل الواحد مهم دية مجوسي . ۱ 

وقال الشافعي رضي الله عنه : القدرية إذا ساموا العام حُصموا » ومعناه آم 
إن أنكروا علم اسه في الأزل بما يكون كفروا . وإن اعترفوا به فيقال لهم : هل 
يجوز وقوع الأمور على خلاف العلم القديم » فإن جوزوه لزم منه نسبة الجهل 
إلى الله » تعالى عن ذلك وإن لم يجوزوه فلا معنى إلا ذلك . 

قال ابن الحاجب () : وهذا من أحسن الإرشاد إلى الدليل عليهم . 


قال : ولم يرد بقوله : إذا سلموا أنهم قد يمنعونه ؛ لأن معتقد ذلك مقطوع 


)١(‏ أخرجه أبو داود »> كتاب السنة » باب في القدر . حديث (5190) والببيقي في سننه 
2 ” والجاكم في مستدركه )۱٥۹/۱(‏ حديث (183) وقال : هذا حديث ميج على شرط 
الشيخين إن صح ساع أي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه . ثم ذكر له شاهدًا . والطبراني في الأوسط 
(70/9) حديث )۲٤۹٤(‏ وذكره الميئمي في المجمع (5/0١؟)‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
زكريا بن منظور وثقه أحمد بن صالح وغيره وضعفه جماعة . 

(۲) لا يوجد بالأصل . 


شرح جع الجوامع بسب 8 

ص : عم شامِلٌ لكل مَغلوم جُزئياتٍ وَكلياتٍ . 

ش : قال اسه تعالى : #أَحَاطٌ بِكُلّ شَيْءٍ عا ( وقال : وما تَسْمَطُ 
من وَرََةِ إلا يْلمُهَا و حَبَةٍ في ظُلْمَات الأزض ولا رطب وَل بابس إلا ني 
کاب مين © (9) وقال : عل العَب لآ يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرّةَ في السَمَوَاتٍ 
ولا في الأزضٍ ولا أضْعَرٌ مِنَ ذَلِكَ وَل اکر إلا في تاب بين ¢ () . 

وأطبق المسامون على أنه تعالى يعام دبيب النملة السوداء على الصخرة الصاء 
في الليلة الظلماء » وأن علمه حيط بجميع الأشياء جملة وتفصيلاً > وكيف لا 
وهو خالتها . وقد قال تعالى : ألا يع مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفٌ بيد © 9) . 

وضلت الفلاسفة بقولهم : إنه يعلم الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزثئي ؛ 
لانه لو علمها على الوجه الجزني لتغير العلم ؛ فإن الجزئيات تتغير بتغير الازمنة 
والأحوال > والعام تابع للمعلومات » فيلزم تغير عامه » والعام قائم بذاته فيكون 
حلا للحوادث وهو محال . 

وارتاعت الكرامية هذه الشمه فالتزموا أن الباري محل للحوادث » وظنوا أنه 
لا يتم إثبات العام مطلقًا إلا بذلك . ففروا من ضلالة إلى ضلالة » والمتكامون 
من أهل السنة فريقان » ففريق قال : لا يحصل بذلك تغير في علمه تعالى ؛ 
فإن العلم بأنه سيوجد هو العلم بوجوده في زمن الوجود › فإنه إذا علم أن فلاا 
في الجزء الفلاني من النهار قاعد وني الجزء الفلاني مضطجع . وني الجزء الفلاني 
قائم وفي الجزء الفلاني ماش » فكانت حالته في كل جزء من النهار ما عام تعالى 
كونه عليه في تلك الحالة » فلا تغير في العلم فإن العلم بتفاصيل ذلك قديم › 
وإنما يحتاج الخلق إلى عام آخر لطروء الغفلة منم » وفريق التزم التغير » وقال : 


. ٠١ : الطلاق‎ )١( 
0۹ : الأنعام‎ (۲) 
۳ : سباً‎ )۴( 

٠١ : الملك‎ )٤( 


ب لاير25 ل وت | لقف قاس 
إنما بمتنع في الصفات الحقيقية دون الإضافية » والتغير في الإضافات لا يوجب 
تغيرًا في الذات » ومثّل بعضهم هذا بأسطوانة مثبتة في مكان قام إنسان عن 
ينها فقلنا : الأسطوانة عن يساره ثم تحول إلى جانب آخر فقلنا : صارت عن 
بمينه ثم تحول إلى غيرها فنقول : صارت أمامه أو وراءه » فالأسطوانة لم تتغير 
وإنما المتغير المتنتقل » وصدقت هذه العبارات علها للإضافة . فكذا إذا 
قلنا : السه تعالى عالم الآ ا ك عة وقد كان انه وتال غالماً عا كنا 
أمس عليه :-وسيكوق غاا عافن عليه عدا انر جار فى جروالا والرت 
اة وال امن و اليو وغذاق معى کون عاناق جميع الل عك 
حد واحد . 

کل وقد رَنَهُ لکل مَقَدور : 

ش : أي و قدرته شاملة لكل مقدور من الجواهر والأعراض › والمراد 
بالمقدور الممكن » أما المستحيلات فلعدم قابليتها للوجود لم تصلح أن تكون علاً 
لتعلق الإرادة » لا لنقص في القدرة » ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم فقال في 
«الملل والنحل» ‏ : إن الله عز وجل قادر على أن يتخذ ولدًا إذ لو لم يقدر 
عليه لكان عاجرا : 

ورد في ذلك بأن اتخاذه الولد محال . وا حال لا يدخل تحت القدرة › 
وعدم القدرة على الشيء قد تكون لقصورها عنه وقد تكون لعدم قبوله لتأثيرها 
فيه لعدم إمكانه بوت أو امتناع » والعجز هو الأول دون الثاني . 

وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني أن أول من أخذ منه ذلك إدريس عليه 
الصلاة والسلام » حيث جاءه إبليس في صورة إنسان وهو يخيط ويقول في كل 
دخلة وخرجة : سبحان الله والمد لله » فجاءه بقشرة » فقال : الله تعالى 
يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة ؟ فقال : الله سبحانه وتعالى قادر أن 
يجعل هذه الدنيا في سم هذه الإبرة » ونخس بالإبرة إحدى عينيه فصار أعور . 


. )۱۳۸/۲( انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 


شرح جع الجوامع ببسب يبب 9 
قال : وهذا وإن لم يرو عن رسول الله بيد فقد انتشر . وظهر ظهورًا لا 
پر2 

قال : وقد أخذ الأشعري من جواب إدريس أجوبة في مسائل كثيرة من 
هذا الجنس » فأوضح هذا الجواب فقال : إن أراد السائل : أن الدنيا على ما 
هي عليه . والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يعقل . فإن الأجسام الكثيرة 
تستحيل أن تكون في مكان واحد . وإن أراد أنه يصغر الدنيا قدر القشرة 
ويجعلها فيها أو يكبر القشرة قدر الدنيا فيجعلها في القشرة » فلعمري الله قادر 
على ذلك وعلى أكثر منه . 

قال الشارح (" : وإنما لم يفصل إدريس الجواب هكذا ؛ لأنه معاند ولهذا 
اک هيز ا" السوال سكين الو وهو عقوو کل ال مله واو 
إطلاق المصنف القدرة على القبح وانخالف فيه النظام » قال : القبح محال 
على الله ؛ واحال غير مقدور عليه . 

قال الإمام : وقال أهل السنة : هو تعالى قادر على كل ممكن ولا قبيح إلا 
ما قبحه الله تعالى . 

ص : ما عَلم أنه َكونٌ أَرَادَهُ وما لا فلا . 

ش : الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم » وعند المعتزلة تابعة للأمر فأهل 
السنة يقولون الله تعالى مريد لكل ما عام وقوعه من وخير وشر وطاعة ومعصية 
والمعتزلة يقولون : يريد ما امر به من الخير والطاعة » سواء وقع ذلك ام لا . 
ولا يريد ما نى عنه من الشر والمعصية . سواء وقع ذلك أم لا . فعندنا إيمان 
أي جبل مأمور به وغير مراد » وكفره مهي عنه ومراد » وعندهم الأمر 
بالعكس . 

قال أصحابنا : ولو أراد ما لا يقع لكان نقصًا في إرادته لكلا لما عن النفوذ فيا 
تعلقت به . 


. )11۳/٤( انظر التشنيف‎ )١( 


ا ب الات 


ص : اوه غَيْرُ مُسْتمْتح ولا مُتَناءٍ . 

ش : قال جمهور أنئمتنا : القدم والبقاء راجعان في حق اسه تعالى إلى 
استمرار الوجود في الماضي إلى غير غاية وفي المستقبل إلى غير نهاية . 

وقال الغزالي (© : هما من صفات النفي ؛ فإن مرجعما إلى نفي عدم سابق 
وعدم لاحق . 


ش : مذهب أهل الحق إثبات صفات الله تعالى الغانية الجموعة في قول 
حَيَاةٌ وَعِلْهُ قدرة وإرادةٌ 2 كلام وإبصارٌ وسممٌ مع البقا ) 

إلا أن بعض أئمتنا ينكر الثامنة . وهي البقاء » ومنهم القاضي أبو بكر وإمام 
الحرمين والإمام فخر الدين والبيضاوي »› ويقول هؤلاء : هو باق لذاته لا لبقاء 
كا سيأتي عن متأخري المعتزلة في بقية الصفات . 

قالوا : وهذه الصفات زائدة على مفهوم الذات وليست هي الذات ولا 
غيزها »-وانما لم تكن فى الذات لزيادتيا علها + ولا خيرها لأن'الغيزين ما جاز 
مقارنة أحدهما بزمان أو مكان أو وجود أو عدم وهذه الصفات العلية لا تقبل 
ذلك © : 


(۱) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ( ص۳۸ › ۳۹) . 
(۲) جما الشاطي أيضًا في قوله : 
حي عليم قدير والكلام له باق سميع بصير ما أراد جری 
وانظر الاعتصام للشاطبي )۲/°"( . 
(؟) انظر الكلام في هذه المسألة في الاعتصام للشاطبي )۳۳١/۲(‏ » المطالب العالية للرازي 
(5/5؟1) » الأربعين (191/1) » شرح الطحاوية (ص04-010) غاية الوصول ص (194) . 


خرف 


ص كم دع 

وقسمها المصنف إلى ما يدل عليها فعله » وهي : القدرة والعلم والحياة 
والإرادة ٠‏ وإلى ما يقتضي التنزيه عن النقص . وهي : السمع والبصر والكلام 
اا 

وذكر الشيخ عز الدين في القواعد أن ما ما تعلق بغيره كالحياة . 

ومنها : ما يتعلق بغيره كشفًا كالعام والسمع والبصر . 

ومنها : ما يتعلق بغيره تأثيرًا كالقدرة . 

ومنها : ما يتعلق بغيره من غيب ركشف ولا تأثير كالكلام . 

قال : وأعمها تعلقا الكلام والعلم » وأخصها السمع . ويتوسطها البصر . 


ووزاء :ذلك معان : 

أحدها - وبه قال الفلاسفة وقدماء المعتزلة - : إنكار هذه الصفات , 
وقالوا : يلزم من إثباتها التركيب في الذات فلا يقال له : عالم » ولا قادر , 
وإنما يقال : ليس بعاجز ولا جاهل » والعجب إنكار ابن حزم لفظ الصفات 
اصلا وراشا » وطعن في الحديث الذي في الصحيحين من أنها صفة الرحمن 
بطعن غير مقبول ٩‏ . 

ثانهما - وبه قال متأخرو المعتزلة كأبي هاشم و غيره - : نفي حقائق هذه 
الضقات :انات أحكانا > فيقال : عالم لذاته لا يعلم » وكذا في البافي » 
وتعلقوا في ذلك بأن الصفة غير الموصوف فيلزم من إثباتها تعدد القديم . وقد 
قال تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالوا إنّ اله ثَالِتُ اند () قالوا : وأما ثبوت 
العالمية والقادرية ونحوهما له فبي نسب وإضافات لا وجود لها في الخارج › 
بخلاف العام و القدرة . والقران العزيز يرد علهم فإن فيه إثبات العلم والقدرة 


(1) انظر كلام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل (405/1) › وانظر الحديث في تخر 
حديت عائفة في الرجل الذي كن يفأ لل ؤا خد € في کل ركعة. 
(۲) المائدة : ۲۳ . 


0# هش س ا ن 


نه قال ان : ولا يحِيطُونَ بتَىء مِن عليه إلا بمَا شَاء6 ١‏ و ا 
أله بعِلِمِ» () وقال : وبع ري كَل سىء عِلْمَا4 9 وقال ا 
لين »© 0 والقوة : القدرة ‏ وقال تعالى : فعا با بريد والفعل 
مشتق من المصدر وهو الإرادة »› ا ها نت اا د 
باقها ؛ إذ لا قائل بالفرق » ولو تح عالم بلا عام لصح عام بلا عام . 


لله : 


عبر المصنف بقوله : «م يزل» ولم يعبر بقوله فة +-لأن التقدفسين 
من اصحابنا يقولون : لا يقال لهذه الصفات قديمة ؛ لان القديم بقدم › ولا 
يجوز أن يقوم بالصفات قدم » بل هي أزلية ؛ كذا حكاه ابن القشيري في 
«المرشد» . قال : وعند ابي الحسن صفات ذات الرب القديمة . ومنع ان 
يكون القدم قديًا بل القديم قد لنفسه . 

وخرج بقول المصنف : «صفات ذاته» صفات فعله » كالخالق والرزاق › 
فإنها عند الأشعري حادثة » وهي مما لا تزال » ولا يصح عنده وصفه بها في 
الأزل » فإن المخائق » حقيقة من صدر منه الخلق فلو كان قديتا لزم قدم 
الخلق . وذهبت الحنفية إلى قدما أيضًا وقالوا : لا يجوز أن تحدث له صفة لم 
يكن متصمًا بها قبل ذلك ولم يستحق اسم الخالق لخلقه الخلق أما إذا أريد 
بالخالق القادر على الخلق فليس في قدمه خلاف . 

قال البييقي : وأبى ا محققون من أححابنا أن يقال : لم يزل خالقًا ورازقًا ولكن 
يقولون : م يزل قادرًا على الخلق والرزق » وإذا سمي خالقًا بعد وجود الخلق لم 
يوجب ذلك تغيُّرا في ذاته 7 . 


0 : البقرة‎ )١( 

(۲) النساء : 135 

(؟) الأتعام : ١م‏ 

. 08 : الذاريات‎ )٤( 

١١ : البروج‎ 0 

(3) انظر شعب الإمان )۱٤١/١(‏ . 


شرح جع الجوامع يبب ب يأ ي/! 

ص : وما “في الكتاب والسّنَّةَ مِنَ الصفات نَعْتَقِدُ ظاهِر المغتى 
05 مُه عند ماع المشكلر sS‏ وول اَم نمَو 
مُرَرّهِينَ » مَعَّ اتّفاقهم على أنَّ جنا بتَفْصِيلِه يله لا يَقَدَحُ . 

ش : لا تنحصر صفات اله العلية في الغانية المتقدم ذكرها » بل نقول بكل 
ما ورد في الكتاب أو السنة الصحيحة » ثم إن كان ظاهر المعنى لا إشكال فيه 
اعتقدناه كما ورد . 

وان كان مشكل المعنى بوهم ظاهره الحدوث أو التغير . كقوله تعالى : 
#وَجَاءَ رَيّكَ؟ ( وقوله عليه الصلاة والسلام : «ينزل ربنا في كل ليلة إلى ساء 
الدننيام" 17 فاا تزه انه تفال عن مناعة هنا لذ يلق نه + ولا مكنا فيه مدهبان 
مشهوران : 

أحدهما : تفويض المراد منه إلى الله تعالى » والسكوت عن التأويل مع 
الجزم بأن الظواهر المؤدية إلى الحدوث أو التشبيه غير مرادة وهو مذهب 
السلف . وسئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى : #الرّحْمَنُ على لعش 
اسْتَوَى © 7( فقال : الاستواء معلوم » والكيف تجهول , والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة . 

وقال الترمذي في الكلام على حديث الرؤية : المذهب في هذا عند 
أهل العلم من الأنئمة مغل سفيان القوري 7(؛) ومالك بن أنس وابن 


۲۲ : الفجر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب الجعة » باب : الدعاء في الصلاة من آخر الليل » حديث )1١140(‏ » 
مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ... حديث 
(۷0۸) . 

. ٩ : طه‎ )۳( 

)٤(‏ هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » من بني ثور بن عبد مناة » من مضر › أبو 
عبد الله » ولد سنة (۹۷ه) أمير المؤمنين في الحديث . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى 
خرج من الكوفة سنة (144 ه) فسكن مكة والمدينة . ثم طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة مات 
فما مستخفيًا . له كتاب (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) كلاهما في الحديث TE‏ 


المبارك ( وسفيان بن عيينة (') ووكيع 7) وغيرهم : أنهم قالوا : تروى هذه 
الأحاديث كما جاءت » ونؤمن بها ولا يقال : كيف ولا نفسر ولا نتوهم . وهو 
الذي اختاره أهل الحديث . 


ثانهما : أنا نؤولها على ما يليق بجلال الله تعالى بشرط كون المتأول متسعًا 
في لغة العرب . 

وقد قيل : مذهب السلف في هذا أسلم » ومذهب الخلف أحكم » لزعم 
قائله : إنه وقف على المراد واهتدى إليه بالدليل أو اعلم لتوقفه على زيادة علم 
واتساع فيه . 

وكان إمام الحرمين يذهب إلى التأويل أولاً ثم رجع عنه فقال في الرسالة 
النظامية : والذي نرتضيه رأيًا وندينه الله به عقدًا اتباع سلف الأمة فإنهم 
درجوا على ترك التعرض لعانها 0 . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : طريقة التأويل بشرطه أقربها إلى 


= توفي رحمه الله سنة (171 ه) . انظر ترجته في الأعلام (؟/4١٠)‏ . 

: هو : عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء » التميمي › المروزي أبو عبد الرحمن‎ )١( 
› الحافظ : شيخ الإسلام » الجاهد التاجر » صاحب التصانيف والرحلات . أفنى عمره في الأسفار‎ 
حاجًا ومجاهدًا وتاجرًا . وجمع الحديث والفقه والعربية والشجاعة والسخاء . كان من سكان خراسان‎ 
له كتاب في (الجهاد) وهو أول من صنف فيه › و «الرقائق» في مجلد . مات ببيت (على الفرات)‎ > 
2 )171/8(  ءايلوألا حلية‎ , )195/1١( منصرفًا من غزو الروم سنة (181 ه) . [تذكرة الحفاظ‎ 
. ])١١5/4( الأعلام‎ 

(۲) هو : سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي » محدث الحرم المكي . من الموالي . ولد بالكوفة 
سنة ١١۷(‏ ه) » وسكن مكة . كان حافظًا ثقة » واسع العلم كبير القدر » قال الشافعي : لولا مالك 
وسفيان لذهب عام الحجاز .ج سبعين سنة . ومن كتبه ( الجامع) في الحديث وكتاب في (التفسير) 
توفي رحمه الله يمكة سنة (۱۹۸ ه) . انظر الأعلام )٠٠١/۳(‏ . 

(؟) هو : وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي » أبو سفيان . ولد سنة (119 ه) حافظ للحديث 
ثبت » كان محدث العراق في عصره » أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة » فامتنع ورعًا . وكان يصوم 
الدهر . له كتب مها «تفسير القرآن» و (السنن) و «المعرفة والتاريخ) و (الزهد) . توفي بفيد 
راجعًا من الحج سنة (۱۹۷ ه) . انظر ترجمته في الأعلام )1١7/4(‏ . 

. وما بعدها‎ )1۷۷/٤( انظر التشنيف‎ )٤( 


شرح جع الجوامع r‏ 
E‏ 

وتوسط الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فقال : إذا كان التأويل قريبًا على 
ما يقتضيه لسان العرب لم ينكر » وإذا كان بعيدا توقفنا عنه » وآمنا بمعناه 
على الوجه الذي أريد به مع التنزيه . قال : وما كان معناه من هذه الألفاظ 
ظاهرًا مفہومًا من تخاطب العرب قلنا به وأولناه من غير توقيف ٠‏ كما في قوله 
تعالى : 9يَاحَسْرَنَا عَلَ مَا فَيَطْثُ في جَنْب الله € ()فتحمله على حق اله » 
وما يجب له أو على قريب من هذا المعنى ؛ولا يتوقف فيه » وكذلك قوله صلى 
الله عليه وسام لاقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الجن لعل 
أن إرادة القلب واعتقاداته مصرفة بقدرة الله وما يوقعه في القلوب . انتهى . 

وقول المصنف : «مع اتفاقهم على أن جبلنا بتفصيله لا يقدح» أي اكتفاء 
بالإيمان الإجمالى كالإيمان با أنزل الله من الشرائع وارشله سن :الس + وكذلاتك 
نؤمن بالمتشاببات على الإجمال وإن لم يتعين المراد بها على التفصيل . 


ص : القن كلامُة غَيْرُ تخلوق على ال حقِيقًة لا الجمازٍ مختوب في 


مَصِاحِفنا تخفوظ في صدورنا مَقَروء بِأَلْسِنَِنَا . 

شْ : تضمن كلامه أمورًا 0 أحدها : أن القرآن كلام الله تعالى أي القد.م 
القائم بذاته المقدسة » وهو المراد بالكلام النفسي > ولهذا قال أصحابنا : لو 
حلف بالقرآن انعقدت يمينه حملاً على الكلام القديم » ولم يحكم أبو حنيفة 
بانعقاد يمينه حملاً على الألفاظ . 

وزعم الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «القواعد» أنه الظاهر من 
استعمال اللفظ ) » وهو مردود . فإنه لا يفهم من القرآن عند الإطلاق إلا 


)00 انظر تتمة كلام ابن عبد السلام في التشنيف )1۷۸/٤(‏ وما بعدها . 

(۲) الزمر 5ه . 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ › وأخرجه الترمذي › كتاب القدر . حديث (:15؟) » وابن ماجه 
(۳۸۲۲) من حديث أنس بلفظ : (إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء» . 

(:) انظر القواعد لابن عبد السلام (؟/151) . 
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الغيث المامع 
كلام الله تعالى . 

وقد يطلق القرآن ويراد به العبارات الدالة على الصفة القديمة . وهي 
القراءة » ومنه قوله تعالى : لوَفَرءَانَ الفَجْر © () أي القراءة وقت الفجر ١‏ 
وقوله : 9إنّ الّذِي فَرَضَ عَلَيِكَ القُرْءَانَ © 0 أي القراءة » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «يتغنى بالقرآن» () أي بالقراءة » وقولهم : إن القرآن معجزة 
رسول اسه به - ويستحيل أن يكون القديم معجزة . 

الثاني : أنه غير مخلوق ؛ لأنه كلام اله تعالى » وكلام الله صفته › ويستحيل 
اتصاف القديم بانحدث » وقد ذكر الله الإنسان في ثمانية وعشرين موضعًا . 
وقال : إنه مخلوق وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعًا ولم يقل : إنه مخلوق 
ولما جمع بينهما نبه على ذلك فقال : 9الَّحَن * عَم القُرْءَانَ * خَلّقَ 
الإنْمَانَ؟ 7) وقال ابن عباس في قوله تعالى : قزءانًا عَرَبيًا غَيْرَ ذي 
عوج © ) قال : غير مخلوق (© . 

وروى البويطي عن الشافعي أنه قال : إِنما خلق الله كل شيء ب كن فلو كانت 
كن مخلوقة فخلوق خلق مخلوثًا 2 . 

قال الأية نولو كان كن الأول غاا :فو وق بأخرئ.واخترى إلى ما 
يتناهى وهو مستحيل . 

وقال سفيان بن عبينة قي قوله تعالى : لأا لَه الل وَالأَمَرُ 6 © إن 


() الإسراء : ۲۸ . 

. ۸٩ : القصص‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري . كتاب فضائل القرآن » باب : من لم يتغنّ بالقرآن » حديث (0055) › 
ومسلم ؛ كتاب صلاة المسافرين » باب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن »> حديث (۷۹۲) من 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله مز : «لم يأذن اله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن ...) 
)٤(‏ الرحمن 5-1١‏ . 

(0) الزمر : ۲۸ . 

(1) رواه البييقى عن ابن عباس رضى الله عنما في الأسماء والصفات . 

(0) انظر : حلية الأولياء 01/9 . 

(۸) الأعراف : 6ه . 


شرح جع الجوامة سس 1988 
الأمر القرآن » ففصل بين ابمخلوق والأمر » ولو كان الأمر مخلوقًا لم يكن لفصله 
معنى . 

قال ابن عيينة : فرق بين الأمر والخلق » من جع بيهما فقد كفر . أي من 
جعل الأمر الذي هو قوله من مخلوقاته فقد كفر () . 

والدليل على أن القرآن هو الأمر قوله تعالى : 9إنَا أَنْرَْنَاهُ في ليْلَمَ مُبَارَكَةَ إِنَا 
کا فا يُفْرَقُ كل أَمْرٍ حَكِيم * أَمْوًا مِنَ عِنْدِنَا؟ (© وحكى هذا 
الاستنباط أيضًا عن أحمد بن حنبل 1 الله ورضي عنه وعد بن يحبى 
الذهلي وأحمد بن شيبان وغيرهم . 

وهذا الذي ذكرناه من أن القرآن غير مخلوق هو في القائم بالذات المقدسة › 
أما العبارات الدالة عليه وهي القراءة فهي مخلوقة حادثة » لكن امتنع العلماء 
من إطلاق الخلق والحدوث عليها إذا ميت قرآنًا لما فيه من الإيهام » وبدَّعوا 
القائل : لفظي بالقرآن مخلوق كحسين الكرابيسي 47) ؛ سدًا للباب » وهذا كا 
أن الجبار يطلق على النخلة الطويلة إطلاقًا لغويًا حقيقيًا » وعتنع أن يقال : 
الجبار مخلوق . مع إرادة النخلة ؛ لما فيه من الإيبام › أما قولنا : القراءة 
مخنلوقة فلا منع فيه لزوال الإشكال . 


)0( انظر الدر المنشور للسيوطي (91/9) » الرد على الجهمية (ص؟7) ٠‏ فتح الباري )٥۲۹/۳(‏ . 

. ١ - ۳ : الدخان‎ )۲( 

(؟) هو : عد بن يحبى بن عبد الله الذهلي » مولاهم . النيسابوري » أبو عبد الله : من حفاظ 
الحديث » ثقة » من أهل نيسابور . رحل رحلة واسعة فزار بغداد والبصرة وغيرهما في طلب 
الحديث » واشتهر ؛ وروى عنه البخاري أربعة وثلاثين حديئًا . انتهت إليه مشيخة العلم بخراسان . 
واعتنى بحديث الزهري فصنفه وسماه (الزهريات» في مجلدين . توفي سنة (5908 ه) . إتذكرة الحفاظ 
)1١1/5(‏ » تهذيب الهذيب (11/9ه) , الأعلام )١١/۷(‏ ] . 

» هو : أبو علي . الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي البغدادي تفقه أولاً على مذهب أهل الرأي‎ )٤( 
م دغل انی ج صار ایر ا او ات عل راخ لذفيه + ومن معتقانه كاتف‎ 
ه) . انظر‎ ۲٤۲۸( المفالات وكتاب الشهادات وكتاب أساء المدلسين . توفي سنة (40؟ ه) وقيل سنة‎ 
. )90 › 94( ترجمته في كتاب الاجتهاد وطبقات جهدي الشافعية‎ 


v1 


الغيث المامع 

واعام أن للناس في كلام اله تعالى ثلاث مذاهب © : 

أحدها - وبه قال أهل السنة - : أنه الكلام النفساني القائم بالذات المنزه 
عن حرف وصوت . 

الثاني - وبه قال المعتزلة - : إنكار الكلام النفسي وجعله من صفات 
الأفعال » ويقولون في قوله تعالى : وم اله مُوسى تَكْلم) © () : إن المراد أنه 
خلق الكلام في الشجرة . 

قالوا : والمحدث لهذه البدعة الجعد بن درهم الذي حى به خالد القسري › 
ای 

الثالث - وبه قال الحشوية - : أنه تعالى متكام بحرف وصوت قائم بذاته › 
ثم من هؤلاء من ألزم حلول الحوادث بذاته » ومنهم من قال : بل الحروف 
والأصوات قديمة . 

واو عر أظيز القول متلق الفران أبو علي الجبائي وتبعه المعتزلة . 

الأمر الغالث : أن القرآن مكتوب في مصاحفنا ؛ لقوله عليه الصلاة 
٠‏ والسلام : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ؛ مخافة أن يناله العدو» © 
ولهذا قال بعض أححابنا : إنه ينعقد اليمين بالمصحف في حالة الإطلاق . 


قال النووي : وبه أفتى أبو القاسم الدولعي ) خطيب دمشق من متأخري 


(1) انظر المسألة في مقدمة كتاب السنة للإمام أحمد )51/1١(‏ » شرح العقيدة الطحاوية (ص175) › 
المع للأشعري (ص؟1) » الإرشاد للجويني (صه١٠‏ » )٠١7‏ وما بعدها » الأسماء والصفات للبيهتي 
(ص!؟1) » الأربعين للرازي )۲٤٤/۱(‏ » مفالات الإسلاميين )1٠١8/1(‏ » حاشية البيجوري على 
الجوهرة (ص8؟4) » الاقتصاد في الاعتقاد (ص١١٠)‏ المطالب العالية (؟1/١5)‏ . 

(۲) النساء : 56 . 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب : الجهاد والسير » باب : السفر بالمصحف إلى أرض العدو » حديث 
(۲۹۹۰) ومسلم » كتاب الإمارة ؛ باب الهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار ... » حديث 
(1459) . 

. هو : عبد الملك بن زيد بن ياسين الثعلبي الدّولَي > ضياء الدين » أبو القاسم : فقيه شافعي‎ )٤( 
=.... من أهل «الدولعية» من قرى الموصل . تفقه ببغداد . وانتقل إلى الشام فولي الخطابة وتدريس‎ 
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شرح جع الجوامع 


أصعابنا . 

فال ا تقض ب اا المكتوب » ويؤيده أن الشافى 
استحسن التحليف واتفق الأححاب عليه . ۰ 

وهو محفوظ في صدورنا ؛ لقوله تعالى 0 هُوَ آَيَاتٌ بَيْنَاتْ في صدُورٍ 
لين أويُوا اليل () مقروة بالستتنا + ولهذا حرم القرآن على الب .. 

وقال معني لاوا SN ASE GA‏ 
تقييد كونه في المصحف بالكتابة » وهكذا في البواقي » ونظر ذلك بأنه لا 
يقال : إن اسه تعالى في المساجد » وني القلوب . وعلى الألسنة إلا على 
التقييد » فيقال : هو معبود في المساجد معلوم في القلوب مذكور بالألسنة . 

فإن قيل : كيف اجتمع وصف القرآن العظيم بكونه قديًا ومكتوبًا وتحفوظًا 
ومقروءًا ؟ 

قلت : أجيب عنه بأن هذا الإشكال ينحل بتحقيق مراتب الوجود » فهو 
باعتبار الوجود في الأعيان قديم قائم بالذات المقدسة » وهو الوجود الحقيقي 
وباعتبار الوجود الذهني محفوظ في الصدور › وباعتبار الوجود البنياني متلو 
الالجة E‏ ل المنا حت E‏ 
النفسية لا في الصدور ولا في الألسنة ولا في المصاحف . وقد قال الأشعري : 
إن الألفاظ 00 الله لا عين كلام الله . 

وأنكر عليه بعضهم وقال : أ جمع السلف على أن ما بين دفتي المصحف 
كلام الله تعالى . 

وأجيب عنه بأن للقرآن حقيقتين : شرعية وهي كلام الله غير مخلوق » وهذا 
موضع إجماع السلف . 

وعقلية > وهي أن هذه الألفاظ دالة على كلام اسه تعالى » وليست عينه ؛ 
= الغزالية بدمشق . له تصانيف توفي سنة (018 ه) . [طبقات الشافعية للسبي (171/4) » الأعلام 


. [0۹/6 
٤٩ : العنكبوت‎ )١( 
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الغيث المامع 
لقيام الدليل العقلي على قدم الكلام ٠‏ ولئلا يلزم أن يكون القرا لقرآن مخلوقًا » وهو 
موضع كلام الأشعري مع أنه لا يسوغ إطلاق ذلك لنافاته الحقيقة الشرعية › 
وإن كان حقيقة عقلية . 

وجمع بذلك بين الأدلة » ولهذا كان قول المصنف : «على الحقيقة» ليس 
متعلقًا بما قبله .بل بما بعده » وهو قوله : «مكتوب إلى آخره) أي أن إطلاقه 
على ذلك حقيقة أي شرعية .وبين مراده بقوله : لا انجاز . فإنه الذي قابل 
الحقيقة الشرعية أو اللغوية فيعام بنفيه أن المراد أحدهما » ولو كان المراد الحقيقة 
العقلية لم يؤكد لقوله : دلا النجاز» ؛ لأن الحقيقة العقلية لا يقال لمقابلها : 
مجاز بل قد يكون حقيقة أيضًا باعتبار اللغة أو الشرع أو العرف . 

وحاصل هذا أن إطلاق الكلام على النفسي القديم فقط حقيقة عقلية › 
وإطلاقه أيضًا على المكتوب والحفوظ والمقروء حقيقة شرعية ولغوية وليس حقيقة 
عقلية » فلو قال : ويطلق حقيقة شرعية على ما هو مكتوب في المصاحف إلى 

لكان أقرب إلى الفهم » واسه أعلم . 

CE u‏ رس 
المغصِيَة 3 وَلَهُ إثابَة ا وتغلريب المطيع وَإيلام الدَّوات 
والأطفال » وَيَسْتَجِيلُ وَضِْفَهُ ا بالظأم . 1 

ش : معنى الغواب إيصال النفع إلى المكلف على طريق الجزاء ومنه قوله 
تعالى : ونام اسه جا قَانُوا4 () أي جزاهم . والإثابة على الطاعة مجمع 
عليها ؛ لكنها عند أهل السنة فضل › وعند المعتزلة وجوب . 

ومعنى العقاب : إيصال الألم إلى المكلف على طريق الجزاء وهو متحتم في 
الشرك › ومتوقف في غيره من المعاصي على انتفاء العفو » قال الله تعالى : 
إن الله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُمَا دوق دف لمن ياه 4 101 يوق 


. ۸9 : المائدة‎ )١( 
۸ : النساء‎ )۲( 


فرح عع لواف سوسوي ع يب ا 
الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أتاني جبريل فقال : من مات من 
امتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة) قلت : وإن زنا وإن سرق ؟ قال : 
«وإن زنا وإن سرق» () . 

فذك ركبيرتين إحداهما : تتعاق بحق الله تعالى » وهي الزنا » والأخرى تتعلق 
بحق العباد » وهي السرقة » وفي هذا رد صرح على قول المعتزلة : إن عذاب 
مرتكب الكبيرة الفاسق مؤبد كالكافر » وأخرجوه بالفسق عن الإيمان » ولم 
يدخلوه في الكفر » وقالوا بالمنزلة بين منزلتين » وقد تناظر في هذه المسألة أبو 
عمرو بن العلاء ") مع عمرو بن عبيد المعتزلي 29 , فقال أبو عمرو : الخلف في 
الوعد قبيح » وني الوعيد كرم » وهو من مستحسنات العقول » واستشهد بقول 
الشاعر : 

وإني إذا ما أوعدثه أو وعدثه نخلف إيعادي ومنجرٌ موعدي 

ولم يستحسن بعضهم هذا » وتال : خبر الصادق لا يخلف لا في وعد ولا في 
وعيد » وتخلف العقوبة بالعفو من قبيل تخصيص العموم » وذلك شائع في 
الأخبار كالإنشاء » ويقال في تقريره : هذه العقوبة جزاؤه وإن جوزي . 

وقال الإبياري في شرح «البرهان» : منع أكثر المتكامين العفو في الوعيد , 
وقالوا : إذا كانت الصيغة عامة ولم يعذب تبينا التخصيص » والتخصيص . 


(0 رالرى كات الانشراطن وأداء الديوق عياب + أا الدون +حديف )د 

ومسام » كتاب الإيمان » باب من مات لا يشرك باه شيئًا دخل الجنة ومن مات مشر دخل النار , 

حديث (94) . 

(۲) هو : رَبّان بن عمار التميمي المازني البصري » أبو عمرو » ويلقب أبوه بالعلاء : من أمة اللغة 
ارت واحف القراد ال2 a a‏ ومات E O‏ 
[ابن خلكان (87/1؟) » الأعلام (11/7)] . 

(؟) هو : عمرو بن عبيد بن باب التميمي بالولاء » أبو عفان البصري شيخ المعتزلة في عصره › 
ومفتها › وأحد الزهاد المشهورين كان جده من سبي فارس ٠‏ وأبوه نساجًا ثم شرطيًا للحجاج في 
البصرة . واشتهر عمرو بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العباسي وغيره . له رسائل وخطب وكتب » 
مها : (التفسير) و «الرد على القدرية» توفي (بقرب مكة) سنة (144 ه) ورثاه المنصور وفيات 
الأعيان )۳۸٤/۱(‏ » أخبار أصبهان (۳۳/۲) » الأعلام (81/0) . 


وإ اا 


لا رفع » فتبين أنه لم يكن في جملة ما اندرج في اللفظ . وإن كان خاصًا 

لم يتصور العفو وإلا لا يقلب العام جلا . انتهى 

ولو قدم المصنف قوله : «على المعصية» على قوله : «إلا أن يغفر غير 
الشرك» لكان أحسن 

وله تعالى أن يثيب العاصي ويعذب المطيع ؛ لأنه تصرف في ملكه إن أثاب 
فبفضله وإن عاقب فبعدله . 

قال أححابنا : وليست المعصية علة العقاب » والطاعة علة الفواب » إنما هما 
أمارتان عليهما » وأنكر ذلك المعتزلة بناء على أصلهم في التقبيح العقلي فيؤدي 
إلى الظلم , وهو نقص محال على الله تعالى » وقال اصحابنا : إثما النقص على 
قولهم ؛ فإنهم أوجبوا عليه تعالى حًا لغيره » ولو وجب عليه حق لغيره لكا 
في قيده وهو نقص . 

قال الإمام في «الرسالة النظامية» : ' وما يقطع مادة خلانهم أن طاعة 
العباد لا تفي بالنعم المتواترة علهم الناجزة فكيف يحك العقل باستحقاق ثواب 
على عمل وقع عوضًا عن نعيم أوتيه العبد في الدنيا» . وا 0 عز الدين 
في «القواعد» بما وردفي الحديث : «إن اله تعالى يخلق في النار أقوامًا» : 

قال : وكذلك لا استبعاد في إثابة من لم يطع › فقي الحديث الصحيح : 
«إن الله عز وجل ينشىء في الجنة أقوامًا» () وكذلك الحكم في الحور العين 
وأطفال المسلمين ممن يتفضل علهم من غير إثابة على عمل سابق » وليست 
الربوبية مقيدة بمصالح العبودية » ونحن نشاهد ما يبتلى به من لا ذنب له من 
الأطفال والدواب وغير ذلك » وذلك عدل من يتصرف في ملكه كيف يريد . 

وقول المصنف : «ويستحيل وصفه بالظام» جواب عن سؤال مقدر » فإنه 
قد يخيل من تعذيب المطيع وإيلام الأطفال أن ذلك ظلم قبي الصف 


0 أخرجه البخاري > كتاب تفسير القرآن > باب : قوله (وتقول هل من مزيد) حديث )4۸0°( 
ومسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها » باب النار يد خلها الجبّارون والجنة يد خلها الضعفاء » حديث 
)۸۷٤(‏ . 


شرح جع الجوامع ل 
إحالته عليه عقلاً وسمعًا ؛ أما العقل فلأن الظلم إنما يعرف بالنبي عنه » ولا 
يتصور في أفعاله تعالى ما يهى عليه إذ لا يتصور له ناو » ولأن العالم خلقه 
وملكه » ولا ظلم في تصرف الإنسان في ملكه › ولأنه وضع الشيء في غير 
موضعه وذلك مستحيل على احيط بكل شيء عامًا . 

وأما السمع فما لا يحصى من الآيات والأحاديث قال اسه تعالى : ©إنّ الله 
لآ يَظء مِنْقَالَ َرَو (© إن اله لآ يََلِء الاس شيا () وامخالف في ذلك 
القدرية ٠‏ قالوا : ولو وقع تعذيب المطيع لكان ظلمًا » وهو قبيح مستحيل 
عليه . 

وبروى أن أبا موسى () تناظر هو وعمرو بن العاص ) في ذلك فقال 
عمرو : إن أجد أحدًا ليخاصم ري إليه . 

فقال أبو موسى : أنا ذلك امحام عليه . 

فقال عمرو : تُقدر علي شيئًا ثم تعاقبني عليه . 

قال : نعم . 

قال عمرو : ولم ؟ 


)0 النساء 2 

٤٤ : النساء‎ )۲( 

(؟) هو : عبد الله بن قيس بن سليم » أبو موسى الأشعري » من بني الأشعر من قحطان » صحابي » 
مشهور ياسمه وكنيته معا . ولد باليمن » وفد مكة عند ظهور الإسلام وكان حسن الصوت بالقرآن » 
وهو الذي فقه أهل البصرة وأقرأهم وهو من الفقهاء المعروفين ومن القضاة البارزين والولاة الفاتحين . له 
)00( حديئًا توفي رضى الله عنه سنة ٤٤(‏ ه) بعكة وقيل بالكوفة . انظر ترجمته في الإصابة رقم 
)£۸44( )01/۲( . 

)4( هو : بن وائل السهمي القرشي 3 أبو عبد الله : فائح مصر › وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولي 
الرأي والحزم والمكيدة فهم . كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام » وأسلم في هدنة الحديبية . 
وولاه البي 5 إمرة جيش «ذات السلاسل» وأمدّه بأبي بكر وعمر ثم استعمله على عمان ثم 
كان من أمراء الجبوش في الجهاد بالشام في زمن عمر . وهو الذي افتتح قنسرين » وصالح أهل حلب 
ومنبج وأنطاكية . نوفي رضى الله عنه بالقاهرة سنة ٤١(‏ ه) [الاستيعاب بهامش الإصابة (001/9) 
والإصابة ت (0884) الأعلام ])۷۹/٥(‏ . 


لت شك تت ب الت يي 
قال أنه ل امت 
e‏ 


اليا وَفي lk‏ 


ش : رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة متفق عليها بين أهل السنة . وقد 
تواترت بها الأحاديث عن الني بي ؛ ودل عليه قوله تعالى : وجوه يَوْمَيذٍ 
ناض عال ا تناظرة 4 0 وقوه تماق + ۶ كلا تعن ريه بود 
تَحَجْوبُونَ © () فإنه لما حجبهم في الغضب دل على أنهم يرونه في الرضى ١‏ وقوله 
تعالى : (لنَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُستى وَزِيَادَة6 9 والزيادة هي النظر إلى وجه انه 
تعالى » كما ثبت في الصحيح من حديث صبيب () رضن أنه سه :افا 
في ذلك المعتزلة » فأنكروا الرؤية لاعتقادهم أن شرظ المرق أن کون :فى جه 
واتصال الشعاع بالمرني » والرب تعالى منزه عن الجهات . 

ومذهب المتكامين من أهل السنة أنه علم يخلقه الله في نفس الرائي مقارنًا 
للرؤية » ولا يشترط في ذلك اتصال الاشعة بيهما » وقد ثبت لنا رؤية بغير 
اتصال شعاع في قوله عليه الصلاة والسلام : «إني أراك من وراء ظهري كما أراكم 


() القيامة : ۲۲ 2 ”3 . 

0 (r) 

(۳) يونس 

)٤(‏ هو e‏ : صحابي » من أرمى العرب سهمًا وله بأس . وهو أحد السابقين 
إلى الإسلام > احترف التجارة يمكة » إلى أن ظهر الإسلام »› فأسلم (ولم يتقدمه غير بضعة وثلاثين 
رجلاً) فلما أزمع المسامون المجرة إلى المدينة » كان صهيب قد رح مالا وفيرًا من تجارته » فمنعه مشركو 
فريش » وقالوا : جئتنا صعلودًا حقيرًا » فلما كثر مالك هممت بالرحيل ؟ فقال : أرأيتم إن تركت مالي 
نخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم .لعل لهم ماله أجمع . فبلغ البي كد ذلك » فقال : رخ صبيب ١٠‏ رځ 
صهيب ! وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها . له (07؟) أحاديث . توفي بالمدينة سنة (58 ه) . 
[طبقات ابن سعد (1711/9) » حلية الأولياء )۱١١/١(‏ » الأعلام (/([ . 


شرح جع الجوامع ب ب 18 
من أمامي» () وقد وافق المعتزلة على أنه تعالى يرى عباده » فهذا راء ليس في 
جبة » ووافق جهورهم على أن الرب تعالى يرى نفسه فهذا مرثي ليس في جبة . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه : أما رؤية الرب في الآخرة 
فإنه يرى بالنور الذي خلقه في الأعين زائدًا على نور العلم » فإن الرؤية تكشف 
ما لا يكشفه العلم » ولو أراد الرب تعالى أن يخلق في القلب نورًا مغل نور 
الأعين لا أعجزه ذلك » بل لو أراد أن يخلق تور الأعين ف الأيدي والأرجل 
لأمكن ولك . :انتق 

قد تبع المصنف رحمه الله الخطابي في جعل مسألة الرؤية من عقائد الإيمان 
واستدل له بما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله 
ما الإيمان قال : 0 تم اكه وطلاتكمه وكنبه وبلقاته وتؤسن اة ° 
وقال : قوله : «أن تؤمن بلقائه» فيه إثبات رؤية الله في الدار الآخرة . 

وقال البييقى : عندي لو وقف الحليمى () على هذا الحديث وتأول اللقاء 
فيه على ما تأوله المتطاي وجاعة من أعصابنا عل الأمان بلقاء امه وشو زؤه 
والنظر إليه شعبة من الإيمان . انتبى . 

وقال بعضهم : المراد باللقاء هنا لقاء الأرواح لرب العالمين عقب الموت 
والبعث الآخر وهو بعث الأشباح ورد الأرواح إليها . 

قال : وهو الأشبه بسياق الحديث . 

ثم حى المصنف الخلاف في مسألتين : إحداهما في جواز رؤية الله تعالى 
بالأبصار في الدنيا » وفي ذلك قولان للأشعري حكاهما القشيري : 


)00 8 : أخرجه البخاري » كتاب الصلاة ‏ باب : عِظة الإمام الناس في إتمام الصلاة » حديث 
(414) ومسام » كتاب الصلاة » باب الأمر بتحسين الصلاة وإتماءها والخشوع فا » حديث )٤١٤١(‏ . 
(۲) حيح : أخرجه البخاري › ا ا ٠‏ باب : سؤال جبريل النبي ميد عن الإيمان 
والإسلام والإحسان ٠‏ حديث ) (0٠‏ 2 ومسلم › > كتاب الإيمان »> باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ٠‏ حديث )4( : 


(؟) سبقت ترججته . 


اا ا رسن ا ا مامع 

أحدها : الجواز . ولهذا اختلف الصحابة في رؤية النبي ب ليلة الإسراء 
والمعراج » فهو دليل الجواز » فإن ا محال لا يختلف فيه (© وأصحهما المنع 
لحصول الإجماع عليه › والخلاف بين الصحابة في رؤية خصوصة لا يطرد في 
غيرها » وني صحيح مسلم مرفوعًا : «تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتى . 
يموت») 7 

قال القاضي عياض : مذهب أهل السنة أنها غير مستحيلة في الدنيا بل 

ممكنة » ثم اختلفوا في وقوعها وسبب المنع أن قوى الآدميين في الدنيا لا تحتملها 
كا لم يحتملها موسى 5 السلام . 

وذكر ابن الصلاح ا شامة المقدسي (9) أنه لا يصدق مدعي رؤية الله 
تعالى في الدنيا يقظة ؛ ؛ فإن شيئًا منع منه موسى عليه السلام كليم الله واختلف 
000 يي - كيف يسمح له لمن لا يصل إلى مقامما » هذا مع 

9لا تذركة الأرضاق 4 إن اور علوم كل اا جاه ونين 

أدلة الرؤية . 

الثانية : في أنه هل يجوز أن يرى في المنام ؟ 

وقد حى الخلاف في ذلك الصابوني من الحنفية في عقيدته والقاضي أبو 
يعلى من الحنابلة ‏ في كتابه «المعتمد الكبير» » وحكى عن الإمام أحمد أنه 


. ٠٤ص انظر المعالم للرازي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر ابن صَيّاد » حديث )۲۹۳١(‏ والترمذي 
(0؟؟؟) وأصله في البخاري برق (755) . 

(؟) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ٠‏ أبو القاسم شهاب الدين أبو 
شامة . مؤرخ » محدث . باحث أصله من القدس » مولده في دمشق › وبها نشأته ووفاته . ولي 
مشيخة دار الحديث الأشرفية . ولقب أبا شامة » لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر الغ أت 
شامة درجة الاجتهاد . كان متواضعًا بعيدًا عن التكلف . توفي سنة (170 ه) متأثرًا من حادث 
اعتداء عليه داخل منزله لاتهامه برأي هو منه براء . [فوات الوفيات )101/١(‏ » البداية والنهاية 
(1960/1) » أصول الفقه تاريخه ورجاله ])٩۷۸(‏ . 

)4( الأنعام :+ ل © 

06 هو : القاضي عد بن الحسين بن جد بن خلف بن الفراء » أبو يعلى (القاضي) . عام‎ )٥( 


شرح جع الجوامع حيس سس 900 
قال : «رأيت رب العزة في المنام» وهذا يدل على أن مذهبه الجواز » وهو 
محكي عن معظم المثبتين للرؤية وذهب طائفة إلى إحالته ؛ لأن ما يرى في المنام 
يال أو مثال وهما على القديم محالان . 

وقد ذكر المصنفون في تعبير الرؤيا رؤية الله تعالى وتكاموا علا 

قال ابن سرن .اذا نراق اسه عو وجل أو رای أنه يكمه فاته يد خل 
الجنة وينجو من هم كان فيه إن شاء اسه تعالى . 


قال النووي ني شرح مسلم : قال القاضي عياض : اتفق العلماء على جواز 
رؤية الله تعالى في المنام وصحتها » وإن راه إنسان على صفة لا تليق بجلاله من 
صفات الاجسام ؛ لان ذلك المرئي غير ذات الله ولا يجوز عليه التجسيم ولا 
اختلاف الحالات بخلاف رؤية النبي كي في النوم > وكانت رؤيته تعالى في النوم 
كسائر أنواع الوا شن الل وا :0 

قال القاضي أبو بكر : رؤية الله تعالى في النوم أوهام وخواطر في القلب 
بامثال لا تليق به سبحانه وتعالى عنها » وهي دلالات للرائي على امور مما كان 
ويكون كسائر المرئيات . 

وقال الغزالي في بعض كتبه : إن ذلك لا يوهم رؤية الذات عند الأكثرين › 
فإن توهم شخص خلاف الحق فسر له معناه . 

قال : والخلاف عائد إلى إطلاق اللفظ بعد حصول الاتفاق على المعنى أن 


= عصره في الأصول والفروع . شيخ الحنابلة » من أهل بغداد . [وهو غير أبي يعلى الموصلي الحافظ 
صاحب المسند المعروف المتوق سنة (507 ه)] له تصانيف كثيرة مها : (الأحكام السلطانية» . توفي 
سنة (408 ه) . انظر ترجته في طبقات الحنابلة لابن يعلى (۱۹۳/۲) والأعلام (19/3) . 

(۱) هو TT‏ > الأنصاري بالولاء . أبو بكر ولد سنة (5 ه) إمام وقته في علوم 
الدين بالبصرة . تابعي من أشراف الكتاب مولده ووفاته بالبصرة نشأ بزارًا ف أذنه كدو ر وروي 
الحديث » واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا واستكتبه أنس بن مالك بفارس وكان أبوه مولى لأنس . ينسب 
له كتاب (تعبير الرؤيا) ذكره ابن النديم . وهو غير (منتخب الكلام في تفسير الأحلام) المنسوب إليه 
أيضًا . ولیس له » توفي رحمه الله سنة ( 1١‏ ه) انظر ترجته فيالأعلام (194/7) . 

(۲) انظر صحيح مسام بشرح النووي (19/19) . 


او ار ير ا ا ن 


ذات اسه غير مرئية فإن المرئي مثال » واسه يضرب الأمغال لصفاته وهو منزه 
ل 0 

ص : الگعيد مَنْ كتبة في الأَزَلٍ سَعِيدًا » والشَّق عَكْسَهُ » م لا 
تَبَدَلانِ وَمَنْ عَلِمَ مَوتَهُ مُؤْمِئَا فَلَيْسَ بِفَقِيَ » وأبو بر ما زالّ بِعَينَ 

ش : امختار عند المصنف أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان » بل من 
كتبه الله تعالى في الأزل سعيدًا لم يتغير ذلك » ومن كتبه في الأزل شقيًا لم 
يتغير ذلك » وقال : إن كلام الشافى في خطبة الرسالة يقتضيه حيث قال : 
«وأستهديه بهداه الذي لا يضل من ف به عليه) . 

وذهب آخرون إلى هما قد يتبدلان » فيمكن أن ينقلب السعيد شقيًا 
وبالعكس ٠‏ وعزي إلى أبي حنيفة وأكثر أهل الرأي والمعتزلة . 

وقال اننه اناق لير E EC E E‏ 
الكتاب : العلم القديم وهذا لا يقبل التغيير وانحو . وأم كل شيء : أصله › 
والذي يتأن فيه انحو والإثبات اللوح امحفوظ . وما عند الملائكة . وذكر 
الواحدي من حديث ابن عمر عن النى ود قال : (يمحو الله ما يشاء ويثبت 
إلا السعادة والشقاوة والموت» وهذا إن صم ن في الباب . 

وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا : «إن اسه خلق 
الجنة » وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آباءهم . وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم 
فى أصلات ا 

وقال السبكي : من آمن ثم ختم له بالكفر لم ينفعه ما مضى بالإجماع › لکن 


(1) انظر القصور العوالي من رسائل الغزالي . رسالة إلجام العوام عن عم الكلام ص۱۳۲ . 

. ۳۹ : الرعد‎ (r) 

(؟) أخرجه مسلم > كتاب القدر » باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة » حديث (5135) وأبو 
داود ١ )٤۷۱۳(‏ والنسائي )۱۹٤۷(‏ وابن ماجه (۸۲) . 


شرح جع الجوامع )بيب 1/9 
هل نقول : إن ذلك الإيمان الذي تقدم منه لم يكن إيانًا وأنه حبط بعد أن 
كان إيمانا . والآاول قول الأشعري . 

والأقرب الثاني لقوله تعالى : إن الَذِينَ آمَنُوا ثم كَمَرُوا» (© لكن قد يقال 
مع هذا : قد ينزل لعدم النفع به منزلة المعدوم » فيصح نفيه مجارًا . 

وقوله : «ومن علم موته مؤمئًا فليس بشقي» مرتب على ما سبق » وكذا 
عكسه من عام موته كافرًا فليس بسعيد . 

وقوله : «وأبو بكر ما زال بعين الرضى منه» مرتب على ما سبق من عدم 
التبدل في السعادة والشقاوة » وهذه العبارة للأشعري › ومعناها أنه بحالة غير 
مغضوب عليه فا لعلمه تعالى بأنه سيؤمن ويصير من خلاصة الأبرار . وظن 
بعض الحنفية أن الأشعري يقول : إنه كان مؤمنًا قبل المبعث » وليس كذلك »› 
نعم كان السبكي يقول : إنه لم يثبت عن الصديق حالة كفر بالهه » وكان 
يقول : لعل حاله قبل البعث كحال زيد بن عمرو بن نفيل 7 وأقرانه »وعلى 
هذا فلا يتعدى كلام الأشعري إلى كل من ختم له بالإيمان . لكن هذا الاحتال 
الذي أبداه السبى بعيد » والأظهر اطراد ذلك في حق من مات مؤمتًا » والله 
أعلم . 1 

ص : والرّضا واححَبَةٌ غَيْرُ المشِيَئِة والإرادة » فلا يَرْضَى لعباده 
الكَفْرَ ©وَلَوْ شاءَ رَبك ما فَعَلوهُ © 


(۱) النساء : ۳۷ . 
(۲) هو : زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي : نصير المرأة في الجاهلية وأحد 
الحكماء . وهو ابن عم عمر بن الخطاب . لم يدرك الإسلام ؛ وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذخ 
علها . ورحل إلى الشام باحئًا عن عبادات أهلها . فلم تستمله الهودية ولا النصرانية فعاد إلى مكة 
بعبد الله على دين إبراهيم . وكان عدوًا لوأد البنات » لا يعلم ببنت يراد وأدها (دفها في الحياة) إلا 
قصد أباها وكفاه مؤتتها . رآه النى ود قبل النبوة » وسئل عنه بعدها فقال : يُبعث يوم القيامة أمة 
وحده . توفي سنة (17 ق ه) قبل مبعث الني ب بخمس سنين . له شعر قليل منه : 

أربًا واحدًا آم ألف رت أدين إذا تقسمت الامور؟ 
خزانة الأدب (؟/99) . الأعلام (3:/9) . 


الغيث المامع 

ش : الذي جزم به المصنف أن الرضى وانحبة غير المشيئة والإرادة » 
واستدل: عقن ذلك :أنه لآ برجي العناده الكفر كمنا تفن غليه التتزيل: + ومفله 
قوله تعالى + 9وا ليب القَسَادَ 4 () مع أنه يشاؤه ويريده لقوله تعالى : 
وؤ اء ربك ها فعلوة © ٩‏ وذهب الجهور کا حكاء الأمدى إلى أن الكل 
معنى واحد . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في كتاب «الحدود» : «الإرادة والمشيئة والرضى 
وانحبة بمعنى واحد» وأجاب هؤلاء عن قوله تعالى : #وَلاً يَرْضَى لِعِبَادِهٍ 
الكقر © E‏ 

أحدهما : أنه لا يرضى الكفر دينًا وشرعًا بل يعاقب عليه . 

ثانهما : أن المراد بالعباد ممن وفق للويمان ٠‏ ولهذا شرفهم سبحانه وتعالى 
بالإضافة إليه في قوله : 9ن عِبَادِي لَيِسَ لَكَ عَلَهِمَ سُلْطَانْ © © وفي قوله : 
وعَيْنَا يَْرَبُ پا عِباد اللَّهِ 4 (0) 

ص + وهو الؤزاق + والوزق ما يك به ولو راتما . 

ش : قال اسه تعالى : إن اله هُوَ الرَّرَاقُ 4 () والرزاق حقيقة فاعل 
الرزق . 

ومذهب الأشاعرة أن الرزق هو ما ينتفع به سواء كان حلالاً أو حرامًا . 

وقالت المعتزلة : لا يكون الرزق إلا حلالاً ١(‏ 


: البقرة‎ )١( 

0Y : 0 (r) 

(؟) الزمر : 

: الحجر‎ )٤( 

وي 

(1) الذاريات : 8ه . 

(۷) انظر المسألة في : مقالات الإسلاميين (١1/؟55)‏ , الإبانة للأشعري > الإرشاد للجويني ص 5707 
(ص1۳) » شرح الأصول الخسة (ص٤۷۸)‏ وما بعدها » غاية الوصول (ص1١1)‏ » تفسير E‏ 


شرح جع الجوامع 2 0684 

وقالوا : إن الحرام ليس من رزق الله للعبد » وهو مبني على اصلهم الفاسد 
في التقبيح العقلي . 

وقالوا : إن الرزق ما يملكه العبد . ويلزمه أن من لم يأكل في عمره إلا الحرام 
لم يرزقه اسه شيئًا » ويرده قوله تعالى : وما مِنْ دَابَّةِ في الأزض إلا على الله 
رَزقًا € ويلم أيضًا أن الذدواب لا ترز لأا لا تمللك.: 

وقال الإمام 2 «الرسالة النظامية» : «الرزق ينقسم إلى حلال وحرام وإلى 
ما لا يتصف بشيء منهما كرزق الهائم» فأثبت بين الحلال والحرام واسطة وموّه 
بعض المعتزلة في بعض امجالس بقوله لنصرة مذهبه : الرزق مأمور بالإنفاق منه 
ولا شيء من المأمور به بحرام ينتج أن الرزق ليس بحرام » ودليل الأولى قوله : 
ييا الذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا يا رَرَقنَاكُمْ © () ودليل الثانية الإجماع » وكشف 
هذه التمويه أن الأولى فاسدة لعدم تسويرها بكل » فلا يصح الإنتاج » ولو 
قيل : كل رزق مأمور بالإنفاق منه لم يصح ؛ لأن الحرام ليس مأمورًا بالإنفاق 
منه » والله أعام ٠ (r)‏ 


ص : يدو الهدايَة والإضلال خَلَقَ الصَّلالَ وَالهِدايَةَ وهو 
الإعان . 


اع و یدو ا و و و ا فسن هن 
يشاء ودي من يشاء# ) وقوله : 9إِنَّكَ لا مدي مَن أَحْبَبْتَ وَلْكِن الله 
تيدع عر يناه 0© وود اة ا كل عل 01١4‏ وله :و 


. )100/1١( القرطي‎ = 

)00 هود : 1 . 

. ۲١٤ : البقرة‎ )۲( 

(؟) انظر الترياق النافع )۳١١/۲(‏ . 
)٤(‏ النحل : ٩۳‏ . 

(o)‏ القصص :07 م 

(7) الجاثية : ۲۳ . 


ا س 2 > الت الجامع 


يد انَّهُ فْبْوَ اهدي € () وإنما كان بيده لأنه خالتهما والفعال لهما ؛ قال 
تعالى : فمن يُرِدِ اله أن يمدي يَمْرَحْ صَذْرَهُ للشلا وَمَنْ يُرذ أن يُضِلَهُ يَجْعَل 
Sb‏ ل 

قال البييقي : وهذه الاية هي حجة في الهداية والإضلال فهي حجة في خلق 
الهداية والضلال ؛ لأنه قال : «يشرح ويجمل» . وذلك يوجب الفعل 
والخلق (r)‏ 
وضلال » وأن نسبة المداية إلى الله هي بمعنى أنه أعان علا بخلق القدرة › 
وأنه تعال لا يضل: أحدًا .وانما الضال أضل نفسة > ولو أضلة الله لظلميه 
ونسبة الإضلال إلى الله معناها منع الألطاف التي يحصل بها الاهتداء » ويقال 
لهم : منع الألطاف إما أن يوجب الضلال فيلزمكم ا نحذور من أنه هو الخالق 

قيل لهم : الموجب له فعل العبد وحده أو مع منع اللطف الأول باطل ؛ 
لأنه إذا كان منع اللطف مرجحًا فالفعل غير مستقل بذلك ٠‏ فتعين الثاني وهو 
أن الموجب امجموع ويلزم ا حذور الذي ألزموا به . 

ثم بين المصنف رحمه الله أن الاهتداء هو الإيمان . فكل ما صار به المرء 
مؤمًا فهو المداية كما قال تعالى : من يبد اله فيو الميْتَدِ ي © (؛ 

وللهداية معنى آخر وهو بيان الطريق كما قال تعالى : #وَأمًا مود فَهَدَيْنَامْ 
فَاسْتَحَيُوا العَصّى عَلَ الهُدَى »© () » ومنه قوله : فُوَإِنّكَ لدي إلى صِرَاطر 
(۱) الكيف : 
)۲( 
(r)‏ ا للبهقي (6۰/۱) . 
) 
) 


کک 
0) فصلت : ۱۷ . 


شد جع الوا و 
0 )0 , 

شان ااا هذا هى الارن وض ساق اى ر ان 
وهو بيان الطريق » وعكسه : المعتزلة » ويرد عليهم قوله تعالى : ليس عَلَيِْكَ 
هُدَام () أي خلق الإيمان في قلوبهم فإن دعاءهم وبيان طريق الهدى لهم كان 
واجبًا عليه بلا شك . 

وقال تعالى : 9وَاشّهُ يدعو إلى دار السَلآم ودي مَنْ ياء إلى صِرَاطر 
لتقن 19024 فحص الا ون با ا امن ا 

ص : والتَوْفِيِقُ : خَلَقُ القَدْرَةٍ الدَاعِيَة إلى الطَاعَة » وَقالَ إمامُ 
الحَرَمَينْ : خَلَقُ الطّاعة والخذلان ضِدَهُ . 

ش : اختلف أتمتنا في معنى التوفيق » فقال الأشعري والأكثرون : هو خلق 
قدرة الطاعة . 

وقال إمام الحرمين : هو خلق الطاعة نفسها ) . 

وقال الآمدي ° : والأول أوفق للوضع اللغوي » إذ الموافقة إنما هي الطاعة 
وبخلق القدرة الحادثة يكون التهيؤ للموافقة ؛ ضرورة حصول الموافقة عنده » 
وعدم حصولما عند عدمه . وإن م تكن القدرة الحادثة مؤثرة في الإيجاد . وإنما 
خالف الإمام لعدم تأثير القدرة الحادثة في الطاعة لكنه أبعد عن الوضع 
اللغوي من حيث إن الطاعة بها الموافقة لا التهيؤ لاموافقة » والبحث لفظي . 

والخذلان ضد التوفيق » فيعود فيه الخلاف في أنه خلق قدرة المعصية أو 
لق اة 


(۳) يونس : ۱۲١‏ . 
)٤(‏ انظر الإرشاد لإمام الحرمين (ص51؟) . 
(5) انظر أبكار الأفكار للآمدي (191/5) » الإبانة ص74 ؛ مقالات الإسلاميين (557/1) . 


إا ي ا 991913 00 110 

ص : واللَّطْفُ ما يَقَعْ عِنْدَهُ صَلاحُ العَبدٍ آخِرةٌ » 

ش : اللطف عند المتكلمين ما يقع عنده صلاح العبد في آخرته بالطاعة 
والإيمان دون فساده بالكفر والعصيان . 

ثم قال الأشعري وأكثر أنمتنا : هو خصوص بشيء » وهو خلق القدرة على 
فعل الصلاح والؤيمان والطاعة . 

وقال المعتزلة : لا يختص بشيء دون شيء » بل كل ما علم الله أن صلاح 
العبد فيه فهو لطف به . 

قال الآمدي : والبحث فيه لفظي , 


ص : ولثم والطْبْعٌ والأكِنةٌ خَلَقٌ الصَّلال في القَلْب . 
ش : الختم في قوله تعالى : 9حَتَمْ اله على قوب( () الآية > والطبع في 


قوله : 9وَطََع اله عَلَى ويم () والأكنة في قوله : (وَجَعَلَْا على لوهم 
َة 4 © هي خلق اسه الضلالة في القلب » وقد علم ذلك مما تقدم من أن 
اسه تعالى خالق الحهدى والضلال » وتقدم خلاف المعتزلة في ذلك . 

وقال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم #) : هي سِمَهٌ على القلب » يعلم الله 
تعالى بها الملائكة حال الكفار » فيذموهم ويلعنوهم فيكون ذلك سببًا للكفر . 

وقال الكعبي : معناها قطع اللطف عن الكفار لما علمه من عدم إيمانهم › 
وقد تقدم البحث في ذلك » وروى أصحاب السنن عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اسه ية : «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه › فإذا 
تاب ونزع واستعتب صقل قلبه » وإن زاد زادت » حتى يغلق قلبه فذلك الران 


(۱) انظر أبكار الأفكار (؟/183) » مقالات الإسلاميين (۳۱۳/۱) » الإرشاد للجوينى (ص55؟) . 
(0) البقرة : ۷ . ۰ 

(؟) التوبة : ٩۳‏ . 

. ٠١ : الأنعام‎ )٤( 


(0) سبقت ترجته . 


V1 


ترجر جع الجوامع 
الذي قال اسه تعالى : بل رَانَ عَلَى فلوہم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ 4) (© قال 
تتابعت على القلوب أغلقتها فإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل اله والطبع 
فلا يكون للإعان إلها مسلك ولا للكفر منها خلص . 

وقيل لطاووس 0 عن رجل من القدرية : إنه فقيه . فقال : إبليس 
أفقه ؛ لأنه قال : قال رت ما اعون (4) والقدزية تقول + لا يغوي انه 


ء۶ 5 


أحدًا . 
ص : والماهِيات عبغولَة رثالا إن انث مركيةٌ . 
ش : في الماهيات ثلاثة أقوال : 
أحدها - وبه قال أححابنا - : أا مجعولة . 
والثاني - وبه قال الفلاسفة والمعتزلة - : أا غير مجعولة . 
والثالث : التفصيل » فالمركبة مجعولة والبسيطة غير مجعولة » ومعنى هذا 


)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي » كتاب تفسبر القرآن » باب : ومن سورة ويل لامطففين » حديث 
(۳۳۳۶)» وابن ماجه (5144) وأحمد (۲۹۷/۲) حديث (۷۹۳۹) » من حديث أي هريرة أن 
رسول الله بي قال : إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
قلبه قان زاد زادت فذلك الران الذي ذكره انه في كتابه 9لا پل ران على وخ ما نوا يبون © . 
(1) هو : عد بن جرير بن يزيد » أبو جعفر الطبري » ولد في آمل طبرستان سنة ١14(‏ ه) واستوطن 
بغداد وتوفي بها سنة "٠١(‏ ه) . وهو الإمام الجليل المجتهد المطلق بعد أن كان شافعي المذهب . قال 
السبكي : (امحمدون الأربعة : عد بن نصر » وعد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا وقد 
لعا دري اتاد المطلق ...» وله عدة مؤلفات أشهرها : (جامع البيان في تفسير القرآن» انظر 
طبقات الشافعية الكبرى (؟/5؟١‏ - 14508) . 

(؟) هو : طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء » أبو عبد الرحمن : من أكابر التابعين » تفقا 
في الدين ورواية للحديث » وتقشمًا في العيش › وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك أصله من الفرس › 
ومولده ومنشأه في اليمن . توفي حاجًا بالمزدلفة أويمنى . توفي سنة ٠١1(‏ ه) [تهذيب التهذيب 
(/8) » صفة الصفوة (170/1) , والأعلام (254/9)] . 

. ۳۹ : الحجر‎ )٤( 


71 


الغيث المامع 
الخلاف أن المعدومات الممكنة قبل دخولها في الوجود هل تأثير الفاعل في 
جعلها ذوانًا وني جعل تلك الذوات موجودة ؛ وهذا الخلاف راجع لمسألتين : 
إحداها : الخلاف في المعدوم هل هو شيء أم لا ؟() ٠‏ 

فلما قال أصحابنا : إنه ليس بشىء ولا ذات ولا ثابت - جعلوا الماهيات 
یل عل الله 

ولما قال المعتزلة : إنه شيء جعلوا ماهيته ثابتة في حال العدم . ولا تأثير 
للصانع فيه إذا أوجده إلا في إعطاء صفة الوجود › فلم يجعلوا الماهيات غير 
مجعولة وإنما الخجعول وجودها . ْ 

وأما من فصل فقال : البسيطة كالجوهر غير مجعولة » فنظر إلى نفي حقيقته 
لذن الوك جردو ا 
ومائعية البضر تمغؤلة الاه لا يكون سادا بالاغتبار الأع الذاته بل القنهاته:» 
فإذا قطع النظر عن مقدماته لا يكون السواد سوادًا والجزء غير الكل . 

الثانية : أن الماهيات هل هى متقررة بذواتها أم لا ؟ 

فقال الجهور: ليست متقررة بذواتها بل بغيرها هي مجعولة . 

وقال المعتزلة : هي مقررة بذواتها فامتنع تأثير الفاعل في ذلك . 

ولو لاله ان عله المت فده ق اعقادهه :وميالة ان 
المعدوم ليس بشيء مما لا يضر جبله تناقض فإن مدركهما واحد . 

والصواب المذكور هنا قد أشار الإمام فخر الدين إلى أن القول بأنها غير 
مجعولة يلزم منه إنكار الصانع › فقال : زعم جمهور المعتزلة والفلاسفة أن تأثير 
المؤثر يكون في وجود الأمر لا في ماهيته وهو باطل لأن الوجود لا ماهية له فلو 
امتنع أن يكون للقادر تأثير في الماهية لامتنع أن يكون له تأثير في الوجود ) . 


›» )۹⁄۳( راجع في ذلك البيجوري على الجوهرة (ص۲۳) . المحصول للرازي (صا٤) » الإبهاج‎ )١( 
. الشامل لإمام الحرمين (ص؛؟)‎ 
. )٣۷ص( انظر المطالب العالية (11/1) المعالم ص75 » غاية الوصول (ص167) » امحصل‎ )۲( 


VAIO 7277 m-2 جع الجوامع‎ 


: أَزْمَل الدَبٌ تَعالى وَسْلَهُ بالمغجزاتٍ > وَخْصضَ 
ا م التبتِين المبعوثُ إلى التق أَجِمَعِينَ الل قل 
جَميع العالينَ وَبَعْدَهُ الأنبياء م الملائِكة عَم اللا 5 

ش : مما يجب اعتقاده بعثة الله للرسل وإقامة الأدلة على صدقهم بما أجراه 
على ايد.هم من المعجزات الباهرات لإقامة الحجة على خلقه »› والمراد الحجة 
الظاهرة التي يشاركه في العلم بها خلقه , وأما الحجة الحقيقية المتفرد هو بعلمها 
فبي قائمة على الخلق بدون الرسل » لأنه سبحانه حكم عدل » وأتكر ذلك 
طوائف من الفلاسفة وغيرهم وأنكروا جع ما يرتب عليه من الحشر والنشر والجنة 
والتان .: 

وأما كون نبينا بُ خاتم النبيين فهو منصوص عليه في التنزيل » وقال هو : 
دلا نى بعدي» ‏ وهو ثابت في الصحيحين » وفي تهذيب الآثار محمد بن 
جرير الطبري : دلا نبي بعدي إن شاء الله») وهذه الزيادة موضوعة » وضعها 
فون س ال قاله الجا في «الإكليل» ولو صحت لكان هذا 
الاستثناء لاجل عيسى فإن نبوته لم تنقطع وإن كانت شريعته قد نسخت › 
وتأونها ابن عبد البر () في «التمهيد» على الرؤيا ؛ لأنه لم يبق بعده من أجزاء 
النبوة غيرها . 

٠ 0‏ إن النبوة مكتسبة . 

وفي «ذم الكلام) للهروف 177 أنكرنا على ابن حبان قوله : «النبوة العام 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل » حديث 
(5405) ومسام » كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول » حديث )۱۸٤١(‏ 
(۲) هو : يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أبو عمر ولد سنة 
(118ه) وهو حافظ عصره مطلفًا وثقه ونعته بعض العلماء بأنه بخاري المغرب » توفي سنة (435 ه) 
وله مؤلفات منها : (التمهيد) و (الاستذكار» . 

(؟) هو : شيخ الإسلام ٠‏ الإمام القدوة , الحافظ الكبير ١‏ أبوإساعيل » عبد الله بن عد بن علي 
ابن عد الأنصاري الهروي » مصنف كتاب (ذم الكلام) وشيخ خراسان من ذرية صاحب ا 


بابب س > لب د الغنت ا مامع 
والعمل» وحكوا عليه بالزندقة ور وكتب فيه إلى الخليفة فأخرج إلى سمرقند . 

قلت : وما أظن ابن حبان يقول : إن من حصل له العلم والعمل صار 
نبا > ولكن العام والعمل آلة للنبوة » ثم قد يؤتي اسه العام العامل النبوة وقد لا 
يؤتيه السه إياها : اسه أَغةه حَيْتُ يجْعَلُ رِسَالَتَهُ4 (© وكان هذا قبل نبينا عليه 
الصلاة والسلام أما الآن فقد عام بالدليل القطعي انتفاء ذلك › واه أعلم . 

وأما كونه عليه الصلاة والسلام مبعوثًا إلى الخلق أجمعين فالمراد المكلف 
منهم . وهذا يتناول الإنس والجن والملائكة , فأما الأولان فبالإجماع . وقد 
نقله الإمام فخر الدين في تفسير سورة البقرة في الجن » ويدل له أنهم قصدوه 
وسمعوا منه القرآن وأخذوا عنه الشرائع »وقال : «لم كل عظم وما لم يذكر اسم 
اسه عليه» 7 وني التنزيل : وما أَرْسَلَْاكَ إلا كافة لئاس ٩‏ وني 
الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال : «بعثت إلى الأحمر والأسود» () 
فقيل : المراد العرب والعجم › وقيل : الإنس والجن . 

وأما الملائكة فمحل خلاف ٠‏ ففي تفسير الإمام فخر الدين في سورة الفرقان 
دخومم لقوله تعالى : #ُلِيَكُونَ لِلْعَالْينَ نَذِيرًا © ) والملائكة من العالمين وفي 


د التى 46 أي أيوت الأضاري + ولد عة (43*:ه) وان سيق اذهب« افا لخديف عانا 
بالتفسير بارعا في اللغة » آبة في لسان التذكير . قال ابن طاهر : سمعته يقول عُرضتٌ على السيف 
خمس مرات » لا يقال لي : ارجع عن مذهبك » لكن يقال لي : اسكت عمن خالفك , فأقول : 
لا أسكت . وصاحب كتاب «منازل السائرين» الذي شرحه ابن القيم رحمه الله وسماه «مدارج 
السالكين» . توفي رحمه اس سنة (481 ه) . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (005/18) . 

. ٠١١ : الأنعام‎ )( 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم » كتاب الصلاة . باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن › 
حديث (450) » والترمذي (5108) من حديث ابن مسعود وفيه «... وسألوه الزاد فقال : لک كل 
عظم ذكر اسم الله عليه ...) . 

(۳) سبأ: ۲۸ . 

(:) صحيح : أخرجه مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث ((011) وأحمد في مسنده 
)۳۰٤/۳(‏ » حديث (11508) وأصله في البخاري برق (54؟) » (458) . 

. ١ : الفرقان‎ )٥( 


ينف 


شرح جع البوامع 
شعب الإيمان للبيقي أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن والإنس دون 
الملائكة » ونقله عن الحليمي وأقره () . 

وأما تفضيله عليه الصلاة والسلام على جميع العالمين فنقل الإمام في تفسيره 
الإجماع عليه » واستثنوا من الخلاف في التفضيل بين الملائكة والبشر . 

وأما تفضيل الأنبياء على الملائكة فهو مذهب الأشعري وجمهور أصحابه 
وإحدى الروايات عن أبي حنيفة ) . 

وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة واختاره من أصحابنا القاضي أبو بكر 
والأسكاة ادو اشجاق وأبو عبد الله الحام والحليمي والإمام فخر الدين في 
«المعالم» 7 وأبو شامة المقدسي 0) . 


وقال البميقي في «شعب الإيمان» : قد روى أحاديث المفاضلة بين الملك 
والبشر ولكل دليل وجه » والأمر فيه سبل » وليس فيه من الفائدة إلا معرفة 
الثيء على ما هو عليه . انتهى () . 

وهذا مخالف لذكر المصنف هذه المسألة في مسائل العقائد » وفي المسألة قول 
ثالث بالوقف . وبه قال إلكيااهراسى فاستدل من ذهب إلى تفضيل الأنبياء 
بقوله تعالى بعد ذكر جماعة من الأنبياء : كلا فَضَّلْنَا على العَابِين ) 00 
والملائكة من العلمين وبقوله تعالى : إن الَِّينَ آَمَنُوا وَعَينُوا الشايحات أُولَتِكَ 
هُمْ خير اة * جَرَاوْهُمْ عِنْدَ رم جَنَاتُ 4 "والبرية : الخليقة والملائكة 
مهم » والمراد هنا بنو آدم لأمهم الجازون بالجنة دون الملائكة » وبأن الله تعالى 


. انظر شعب الإيمان لبقي‎ )١( 
(؟) وهو أيضًا مذهب الشيعة وذهب الشيعة والفلاسفة إلى تفضيل الملائكة على البشر .انظر حاشية‎ 
. ٠١١ص المحصل‎ , )١15/5( البیجوري ص۷۸ » الترياق النافع (145/1) مفاتيح الغيب‎ 

)2 انظر المعالم ص7١ ٠‏ المنهاج للحليمي (ص١/503)‏ . 

. سبقت ترجته‎ )٤( 

(0) انظر شعب الإيمان: )1١5 , ٠١1/1(‏ باب الإيمان بالملائكة . 
6 الأنعام :۸1 . 

(۷) البينة : 6141م . 


0 


1۸ الغيث المامع 


أسجد لآدم الملائكة والمسجود له أفضل من الساجد » وفي الأنبياء من هو أفضل 
من آدم » ولأنه اجتمع فهم العصمة مع التركيب المعرض للنوائب التي يجب 
الصبر عليها » والشبوات التي يجب الصير عليها » ولان الناس في الموقف إنما 
شعو بالأنياء :ذو اة 

وقال الإمام فخر الدين : إن الخلاف في التفضيل بمعنى أيهما أكثر ثوابًا على 
الطاعات .ورد بذلك احتجاج الفلاسفة على أفضلية الملائكة بأنها نورانية علوية 
والبشر ظامانية سفلية » وقال : هذا لم يلق محل النزاع وبهذا يزول الإشكال في 
المسألة » وضل بعض من ينتمي إلى التصوف فزعم أن الولي أفضل من النبي 
لاا اة الخد هن الله ' 

قال السبي : وهذا جهل من قائله خفي عليه أن النسبة في النبي أكمل وفي 
الرسول أكل » ولا يصح ما قال هذا الجاهل لو لم يكن في الرسول والنبي بعد 
حصة الولاية كمال آخر »وهات قد عمي بصر هذا عن ذلك ؛ فلو نظر إلى 
ختسناقض الأننياء والكتالات"الخاضلة 58 فوق الأولياء وخصائص الرسالة 
والكمالات الحاصلة لهم فوق الأنبياء لأبصر الأولياء في الخضيض الأسفل وان 
كانوا على خير ولأخذ بحجة الكال الذي للأنبياء . انتهى . 


ص : والمجرَهٌ امز خارقٌ لِلْعادَةٍ مَقّرونٌ بِالنّحَدَّي مع عَم 
المعارَضّة والتَحَدّي الدَّعْوَى . 1 

ش :لما ذكر المصنف الإرسال بالمعجزات احتاج إلى تعريفها » وسميت 
بذلك لتضمنها تعجيز الذين مم التحدي عن المقابلة بمغلها © . 

وقال الإمام في «الرسالة النظامية» تسميتها بذلك تجوز › فإن المعجز في 
الحقيقة خالق العجز » ولكن سميت بذلك لأنه تبين بها أن من ليس نبيًا يعجز 


(۱) انظر تعريفها في الإرشاد للجويني (ص۲۸۸) , امحصل للرازي (ص!9١1)‏ ؛ حاشية البيجوري 
ص۷۸ » الفقه الأكبر للشافعی (ص؟١)‏ › لمع الأدلة (ص1513) » شرح المقاصد )1١/5(‏ › غاية 


الوصول ص۷٥۱‏ . 


ا اا تت ا س 
عن الوتيان يما يظهره الله تعالى على النبي . 

فقوله : «أمر» جنس وعبّر به لشموله القول والفعل والإعدام » كما لو 
تحدی بإعدام جبل فينعدم . 

وخرج بقوله «خارق للعادة» ما ليس كذلك كطلوع الشمس كل يوم على 
المعتاد » وفهم من إطلاقه أنه لا يشترط كون الخارق معيئًا . وقد نقل الآمدي 
الاتفاق عليه . 

وخرج بقوله : «مقرون بالتحدي» أي بدعوى النبوة أن يتقدم عليه أو 
يتأخر عنه » وفي ذلك احتراز عن الكرامة فإنه لا تحدي فيا » وعن العلامة 
الدالة على بعفة النبي به قبل بعثه كالنور الذي ظهر في جيبة عبد اسه أبي 
الي وی و ی والنا بسن يخود 
من الرهص وهو البنيان الأول من الحائط . 

وخرج بعدم المعارض السحر والشعبذة فإنه يمكن معارضتها . 

قال الآمدي : ووجه اشتراط كون المبعوث إليه يتعذر عليه المعارضة أنه لو 
لم يكن كذلك لساوى النبي غيره » وخرج المعجز عن كونه نازلاً من الله متزلة 
التصديق . 

وأورد على هذا التعريف أمور : أحدها : أنه ينبغي تقييد المعارض بكونه 
UE‏ كاوه لوسرل إن كان ديد كارن شين د كنا كان كا اليبانا 
واختار القاضي أبو بكر عدم اشتراط ذلك . 

وقال الأمدي : إنه الحق . 

ثانها : يشترط أيضًا أن يكون. الخارق غير مكدب له + قلو أتطق: حَمَادًا أو 
أحيا ميئًا فأخبر بكذبه لم تكن معجزة له ؛ ولم تدل على صدقه على الصحيح » 
كنا قاله أبو إحاق الشيرازي وجزم به إمام الحرمين في «الرسالة النظامية» . 

ثالثها : قيد ذلك بعضهم بأن يكون ذلك في زمن التكليف » للاحتراز عما 
يقع في القيامة من الخوارق » قاله الأستاذ أبو إسحاق . 


اا الغيث المامع 


قلت : ولا يحتاج إلى هذا لخروجه بقوله مقرون بالتحدي فإن القيامة 
ابت لغری رسال ولا دب 

رابعها : وزاد الأستاذ أبو إسحاق أيضًا أن يكون ذلك على جبة الابتداء ؛ 
ليخرح من مضى في هذه الأزمان إلى بلد بعيد عن الإسلام لم يبلغهم القرآن › 
وقرأهم عليهم » وتحداهم به . 

قلت : ولا يحتاج لذلك لأن المراد دعوى النبوة في زمن إمكانها » وهي الان 
مستحيلة كما تقدم . 

ثم بين المصنف أن التحدي هو دعوى النبوة . 

وقال بعضهم : التحدي في اللغة المماراة والمنازعة . 


ص : والإمان تضادیق القَلْب ولا د ُتَر إلا مَعَ التَلَقُطر بِالشَّهَادَتَئْنِ 
HE ۰ 4 0‏ ص 00 فيه رة 4 0 


es 


كانك ترا ن 1 تكن 57 انه ا 

ش : ذكر في هذه الجلة أركان الدين التى قال فما النبى م : «هذا 
جبريل اتاک يعامك دينك» ١‏ وهي الإيمان والإسلام والإحسان . 

فأما الإيمان () هو في اللغة التصديق » وفي الشرع التصديق بكل ما علم 
المتكامين أبي بكر والأستاذ أبي إسححاق وبذلك فسره النبي بي حين سأله جبريل 
عليه السلام عنه فقال : «أن تؤمن باس وملائكته وكتبه ورسله» قالوا : 
يكفي مجرد التصديق بالقلب مع القدرة على الإقرار باللسان ولا يحصل 11 
إل ونيا فان الول ماسر يه اعا فال اه تحال ولوا هنا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. انظر لسان العرب لابن منظور (150/1) قال الإيمان ضد الكفر والإيمان بمعنى التصديق ضده‎ )۲( 


كرح جع الا 777 س 
بال 4 ( وقال عليه الصلاة والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا اسه» 7 فإن عجر عن التلفظ لخرس أو اخترام منية قبيل التمكين 
منه صح إيمانه وإن عرض عليه التلفظ فأبى مع القدرة كأبي طالب () لم يكن 
مؤمنًا بالاتفاق وكذا إن لم يعرض عليه عند الجهور . 

ومال الغزالي إلى أنه يكفيه () , وقالوا : كيف يعذب من قلبه مملوء 
بالإيمان وهو المقصود الأصلي › غير أنه لخفائه نيط الحك بالإقرار الظاهر » وعلى 
هذا فهو مؤمن عند اله تعالى غير مؤمن في أحكام الدنيا » عكس المنافق وهو 
ظاهر كلام شيخه في «الإرشاد» (©) أيضًا . 

وعلى المشهور فالتلفظ مع القدرة هل هو شرط للإيمان أو شرط له عنى أنه 
أحد ركنيه ويكون الإيمان هو الجموع ؟ وبالأول قال المتكامون » وحُي الثاني 
عن اك لاف ومنهم أبو حنيفة والشافعي وكلام الغزالي يقتضي أنه ليس بشرط 
ولا شطر › وإنما هو واجب من واجباته وفسر المعتزلة الإيمان بامتثال الواجبات 
واجتناب المنبيات فجعلوه من قبيل الأعمال ويترتب على هذا الخلاف أنه هل 
يقبل الزيادة والنقص ؟ فعلى الثاني يقبلها » وعلى الأول فالمشهور أنه لا يقبلهما 
واختار النووي خلافه . 


(0 البقرة :155 . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب الإيمان » باب : (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة لخلوا 
سبيلهم) حديث )١50(‏ » ومسام » كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
يد رسول الله » حديث (۲۲) . 

(؟) هو : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم » من قريش أبو طالب : والد على (رضى الله عنه) 
وعم النبي ميد وكافله ومربيه ومناصره . کان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم : ومن الخطباء العقلاء 
الأباة . نشأ النى يد في بيته وسافر معه إلى الشام في صباه » ولا أظهر الدعوة إلى الإسلام هم أقرباؤه 
(بنو قريش) بقتله » فحماه أبو طالب وصدهم عنه , فدعاه النبي كه إلى الإسلام » فامتنع خوفًا من 
أن تعيره العرب بترك دين آبائه » وفيه نزل قوله تعالى : #إنك لا هدي من أحببت © . توفي سنة 
(؟ ق ه) . [طبقات ابن سعد (0/1/) وابن الأثير (؟/4؟) » الأعلام (133/4) ] . 

(:) انظر إلجام العوام عن عام الكلام (ص7١١)‏ من مجموعة القصور العوالي . 

. انظر الإرشاد (ص۳۳۳)‎ )٥( 


الال سس ل لل لب الغيث المامع 

وأما الإسلام فهو في اللغة الاستسلام والانقياد وفي الشرع أعمال الجوارح » 
وبذلك فسره النى ية لما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام ؟ فقال : «أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عدا عبده ورسوله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» () 
ولكن لا يعتبر ويقع معتدًا به إلا مع الإيمان وهو التصديق الخاص كما تقدم › 
وم يحكوا خلافًا في أن الإيمان شرط في الإسلام أو شطر . 

وأما الإحسان فقد فسره المصنف با فسره به النى بيا في حديث جبريل 
فالإيمان مبدأ . والإسلام وسط » والإحسان كمال » والدين الخالص شامل 
ا ا ا 
وكيف وهو عالم بأن الله يراه ه مستحضر لذلك » ولو علم اطلاع بعض الصالحين 
عليه لم يقدم على المعصية » وفسر بعضهم الإحسان بالإخلاص › وقال : هو 
شرط في صعة الإيمان والإسلام والحديث يدل على تفسيره بزيادة على ذلك . 

ومين لا بُزیل الإمانَ والميّثُْ مُؤْمًِا فاسقا حت المعيئة 
ا أن عاقب ثم م يَذځُل الجنّة واا أن بسا : ج مُجَرَدِ فَضْل الله أو مَعَ 
الشَفاعَة د وَأَوَلُ 0 وَأَوْلاهُ حبيب الله 5 الط 2 

ش : الفسق بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة لا يزيل اسم 
الإمان » بل مرتكب ذل مطيع بإيمانه عاص بفسقه 7( . فمن مات من 
المؤمنين على فسقه غير تائب فهو تحت مشيئة الله تعالى » إما أن يعاقب وقدر 
ذلك مغيب عنا ثم يدخل الجنة ولا يمكن خلوده في النار › وإما أن يساح 
ويد خل الجنة بغير عقوبة » وذلك إما نجرد فضل الله تعالى من غير واسطة › 
وإما بواسطة الشفاعة من النى بَا أو من غيره » وأول الشفعاء وأولاهم 
بالقبول عد الرسول بيد وقد يشاركه في مثل هذا غيره » والذي تحققنا 


. تقدم نخريجه‎ )١( 
ء)٤١۷( انظر المسألة في شرح الطحاوية ص۷١٤ » مقالات الإسلاميين (١99/1؟) » المعالم للرازي‎ )۲( 
. ٠۳۷ص احصل (ص174) » حاشية البناني (418/1) شرح الأصول الخسة‎ 


بتر عر الا عل س ت 
اختصاصه به هو الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الخلق » وتلك لا ينكرها 
المعتزلة إنما أنكروا غيرها . 

وقالت المعتزلة : إن الفسق يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفر فهو فاسق 
ليس بمؤمن ولا كافر فقالوا بالمنزلة بين منزلتين » وعندهم أن الفاسق يخلد في 
النار كالكافر وأنه لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها › وأنكروا الشفاعة لوجوب 
العقوبة عند م a‏ 

وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية أنه يخرج بالفسق من الإيمان إلى 
الإسلام 00 , 

وقال البييقى : تواترت الأحاديث في أن المؤمن لا يخلد في النار بذنوبه › 
غ القدر الذي يبقى فا غير معلوم » والذي تلحقه الشفاعة ابتداء حتى لا 
يعذب أصلاً غير معلوم فالذنب خطر عظيم وربنا غفور رحيم وعقابه شديد 
ا 

قال العاماء : والشفاعات الأخروية حمس : 

أحدها : الشفاعة العظمى بفصل القضاء وهي خاصة بنبينا ك بالإجماع . 

الثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقاب . وذكر 
النووي أن هذه مختصة به أيضًا وتوقف فيه ابن دقيق العيد . 

الغالغة : الشفاعة في قوم استوجبوا النار حتى لا يدخلوها كما سبق . 

الرابعة : الشفاعة في إخراج قوم من النار . 

الخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة . وزاد بعضهم : 

سادسة : وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض الكفار كأبي طالب . 

وسابعة : في التخفيف من عذاب القبر » كما جاء فى حديث القبرين فإن 
فيه : «فأحببت أن يرفه () عنهما بشفاعتي ما دام هذان الغصنان 


0 انظر شرح الطحاوية (ص18)) . 
(۲) انظر شعب الإمان (۲۲۰/۱) . 
(۳) يرفه أي يخفف . 


اا ع ونا اا واا ان 


رطبين) © . 
ص : ولا بوت أَحَدٌ إلا بأجله . 


ش : هذا في غير المقتول إجماعٌ » وفي المقتول على المعتمد المنصور - وبه 
قال أهل السنة ومن المعتزلة الجبائي وابنه » وذهب باقي المعتزلة إلى أن القاتل 
يه ب ا ا ا 

يعيش أو يموت بفعل الله تعالى على قولين › ودليلنا قوله تعالى : ذا جَّاءَ 
فم ل يوون ا سَاعَة 01 ا 00 3 تعالى 00 ين 
لوا اا ون 0 0 فنهبى 0 عن ل قول ا وة 
إلى الكفار . 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «من سره أن يبسط له في رزقه وينساً له في 
أثره فليصل رحه» 0) . 

فعنه ا قال ا : إن هذه انا ا ق 7 والتوفيق 
المحفوظ 3 فيظهر لهم أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فيزداد ار فأما 
بالنسبة إلى عامه تعالى فالزيادة مستحيلة » وقيل : المراد بقاء ذكره الجيل بعده 
فكأنه ل يمت 1 

أما حديث : «أن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة ويقول : رب ظلمني 
وقتلني وقطع أجلي» © فرواه الطبراني في إسناده . 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الزهد والرقائق » باب : حديث جابر الطويل وقصة أي البسر » حديث 
(015) وأصله في البخاري . 

٠١ : الأعراف‎ )۲( 

(؟) آل عمران 

(8) أخرجه البخاري » كتاب البيوع » باب : من أحب البسط في الرزق » حديث )۲١١۷(‏ »› 
ومسام » كتاب البر والصلة » باب صلة الرحم وتحريم قطعها » حديث (19000) . 

(0) صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة النساء » حديث 53-000 


شرح جع الجوامع ل 
وبتقدير صحته فهو حمول على مقتول سبق في علم الله أنه لو لم يقتل لكان 
طن ااا وان 
: والتّفش باقِيَةٌ بَعْدَ قشل الجدن « وف فناغا عند القيامة 
ردد 0 السَّيْحُ الإمام : وَالأظهَرُ لا تف بدا وَفي عَجْب الذَّنَب 
قۆلان قال المرّفٍ : والصّحِيحُ يَبْلى وَتَأَوَّلَ الحتديتٌ . 


كن + اة ال عد موت البدن > فو مدهب آهل الكل هن المسلحينة 
وغيرهم » وخالف فيه الفلاسفة بناء على إنكاره المعاد الجساني » واللائق 
بمذههم الكف عن الكلام في ذلك » والتوقف فيه » وهذا هو المنقول عن 
جالينوس وهو من أعيامهم > والقرآن مشحون بالدلالة على بقاء النفس قال 
تعالى : کل تفس 7 ُ المؤت,؟ () والذائق لابد أن يبقى بعد المذوق » 
وقال : کا إذا بعت التراقي 4 (') الآيات وهي نص في بقاء الأرواح وسوقها 
إلى الله تعالى يومكل . 

وقال : #ولاً تَحْسَبَنٌ الَِّينَ فوا في سَبيل الله امانا بَلْ أَخياة © ©) 

وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور ويسلم على 
الموق () 

وفي فناءئها عند القيامة تردد للسبى › ذكره في تفسيره » فقال : إذا قلنا : 
إن الأرواح تبقى - وهو الحق - لل لسن نا نهم اشام فناء . ثم تعاد 


= (۳۰۲۹) والنسانی (۳۹۹۹) وأحمد (۲۲۲/۱) » حديث (1941) . صححه الألباني في صحيح الجامع 
(تكمم) . 

(۱) آل عمران 

INE TEE القيامة‎ (۲) 

(۳) آل عمران 

› صحيح : أخرجه مسلم » كتاب الطهارة » باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ )٤( 
وأبو داود » كتاب الجنائز » باب : ما يقول إذا زار القبور أو مب بها » حديث‎ )۲٤۹( حديث‎ 
. )4503( والنسائي (160) » وابن ماجه‎ )۳۲۳۷( 


فتوفى بظاهر قوله تعالى : کل مَن علا فڦان) () أو لا » بل يكون من 
المستثنين في قوله تعالى : إلا مَنْ شَاءَ اه6 ("والأقرب أنها لا تفنى وأا من 
الس 5ا في الحور العين . 

أما الجسم فإنه يبلى إلا عجب الذنب وهو بفتح العين وإسكان الجيم وآخره 
باء موحدة »وقيل : تبدل مما > وحكى الجبائي بتثليث العين فهما » فهذه ست 
لغات . وهو عظم كالخردلة في أصل الصلب عند العجز . وهو رأس 
العصعص » ففي صحيح مسلم عن أب هريرة عن النبي ب : «كل ابن آدم 
يأكله التراب إلا عجب الذنب » منه خلق ومنه يركب» 7 وفي صحيح ابن 
حبان قيل : وما هو یا رسول الله ؟ فقال : «مثل حبة خردل منه ینشر )0. 

وحى المصنف في بلاه قولين وأن المزني صحح أنه يبلى > وتأول الحديث أي 
على أن عجب الذنب لا يأكله التراب بل يفنيه الله تعالى بلا تراب » كما يميت 
ملك الموت بلا واسطة ملك اخر . ووافقه ابن قتيبة وقال : إنه اخر ما يبلى 
من الميت » ولم يتعرض هؤلاء لوقت فنائه هل هو عند فناء العالم أو قبل ذلك 
وهو تمل » وتمسكوا بظاهر قوله تعالى : لكل من علا ان (8) والأخذ 
بالحديث أولى لخصوصه . 

وقال بعضهم : إن عجب الذنب بالنسبة إلى جسم الإنسان كالبذرة بالنسبة 
إلى جسم النبات » وعليه يدل قوله عا + ولا نالتا ما مارا قاتا 
به جَنَاتٍ وَحَت الحصِيدٍ» 7 إلى أن قال : ©كَذَلِكَ المُرُوجُ © 29 ويوافقه 


(1) الرحمن 

(۲) الزمر : 358 . 

(؟) عحيح : أخرجه البخاري » كتاب تفسير القرآن › باب (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا» » 
حديث (5950) ومسام › > كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ما بين النفختين » حديث (1900) . 
)٤(‏ ابن 0 حديث (0317) . 

(5) الرحمن 

٩ : ق‎ )1( 


. ١: قق‎ )۷( 


عن جع اراي 
الحديث الصحيح أنه ينزل من السماء ماء فينبتون منه كما ينبت البقل ( 
وقال ابن عقيل الحنبلي 7( : له سبحانه في هذا سر لا نعلمه ؛ لأن من 
يوجد من العدم لا يحتاج أن يكون لفعله شيء يبنى عليه » ولا خيرة فإن علل 
هذا فيجوز أن يكون الباري سبحانه جعل هذا علامة لملائكة على أنه يحبى 
كل إنسان بجواهره بأعيانها لا بأجسام مثلها . ۰ 
ص : وَحِقيقَةٌ الوح ل بتکم علا د ب فيك عَنَْا . 

ش : افترق الناس في أ م الووج ترتين طرةة لمكي عق الكلام افيه 
لأن اليهود لما سألوا عنه أنزل اله تعالى على نبيه : قل الرُوح من أمْرٍ ري وَمَا 
أوتِيتم مِنَّ العام إلا قبيلاً04) وقالوا : معناه : فاجعلوا الروح من الكثير الذي 
لم تؤتوه ولا تسألوا عنه فإنه سر من أسراري . 

قال الجنيد : الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه › 
ولا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه موجود () . وإليه ذهب من 
المفسرين الثعلبي *) وابن عطية ) وغيرهما » وفرقة تكامت فيه وبحثت عن 


. سبق تخريجه قريبًا وهو متفق عليه‎ )١( 

0( هو : علي بن عقيل بن عد بن عقيل البغدادي الظفري ٠‏ أبو الوفاء ويعرف بابن عقيل : عالم 
العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقنه . كان قوي الحجة » اشتفل بمذهب المعتزلة في حداثته له 
تصانيف أعظمها : «كتاب الفنون» و (الوام في الأصول» و «الفرق» و «الفصول) في فقه 
الحنابلة عشرة مجلدات . توفي سنة (015 ه) [شذرات الذهب (5/4؟) » لسان الميزان )۲٤۳/٤(‏ » 
الأعلام (555/4)] . 

. ۸٥ : الإسراء‎ )۳( 

)4( انظر الترياق النافع )۲١۸/۲(‏ » غاية الوصول (ص۸٥١٠)‏ . 

() هو : أحمد بن مد بن إبرا هيم الثعلبي ٠‏ أبو إسحاق : مفسر » من أهل نيسابور » له اشتغال 
بالتاريخ . من كتبه «عرائس الجالس» في قصص الأنبياء > و (الكشف والبيان في تفسير القرآن) 
يعرف بتفسير الثعلبى . توفي سنة (419 ه) [ابن خلكان )۲۲/١(‏ » البداية والهاية (؟4:/1) 2 
الأعلام (۱/)] . 

(1) هو : عد بن عبد الرحمن بن عد » أبو الحسن » المعروف بابن عطية : عالم بالقراآت » من أهل 
إشبيلية . من كتبه : أرجوزة في «القراآت السبع» وأخرى في «مخارج الحروف» توفي سنة = 
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الغيث المامع 
حقيفتة و جاو ع الا واي 

أحدهما : أن المود كانوا قد قالوا : إن أجاب عنها فليس بني » وإن لم 
يجب عنا فهو صادق فلم يجب ؛ لان اله تعالى لم یاذن له فيه ولا انزل عليه 
بيانه في ذلك الوقت تأكيدًا لمعجزته وتصديقًا لما تقدم من وصفهم في كتبهم › لا 
لأنه لا يمكن الكلام فيه . 

ثانها : أن سؤالهم إنما كان سؤال تعجيز وتغليط » فإن الروح مشترك بين 
روح الإنسان وجبريل وملك آخر يقال له الروح وصنف من الملائكة والقرآن 
وعيسى ابن مرم فأراد الهود إن كل ما أجابهم عنه يقولون : ليس هو المراد اء 
الجواب مجملاً ؛ فإن كونه من أمر الرب يصدق على كل شيء من معاني 
الروح . 

ثم اختلف هؤلاء في حقيقته على أقوال : 

أحدها - وبه قال جهور المتكامين - : أنه جسم لطيف . 

قال إمام الحرمين : مشتبكة بالأجسام الكثيفة اشتباك الماء بالعود 
الا خن 00 

وقال النووي في شرح مسام : إنه الأحم عند أصعابنا ‏ . 

الثاني.. : أنه عرض وأنه هو ال حياة التي صار البدن بوجودها حيًا » واليه 
ميل القاضي أبي بكر . 

قال الشيخ شاب الدين السهروردي ) : ويرد على هذا الأخبار الدالة على 


= (ععه ه) : نفح الطيب )٤١۱/١(‏ ء غاية الهاية (؟133/5) » الأعلام (7/) . 
)١(‏ انظر الإرشاد 30 الحرمين ص۱۳۸ . 

(۲) انظر صحيح مسام بشرح النووي (157/17) . 

(؟) هو : يحبى بن حبش بن أميرك » أبو الفتوح » > شهاب الدين الُمْرَورْدِي : فيلسوف » اختلف 
المؤرخون في اسمه . ولد في سهرورد (من قرى 0 في العراق العجمي) نسب إلى انحلال العقيدة 
وكان علمه أكثر من عقله (كما يقول ابن خلكان) فأفتى العلماء بإباحة دمه » فسجنه الملك الظاهر 
غازي » وخنقه في سجنه بقلعة حلب سنة (0817 ه) من كتبه : (التلويحات») و «هياكل النور) 
و (المناجاة» . [وفيات الأعيان (131/1) » طبقات الأطباء (177/1) » الأعلام (150/48)] . 


لحف 


ERO 
أنه جسم لما ورد فيه من الهبوط والعروج والتردد في البرزخ والعرض لا يوصف‎ 
: بده الأوضافة‎ 

الثالث - وبه قال كثير من الصوفية - : أنه ليس بجسم ولا عرض بل هو 
جوهر مجرد قاثم بنفسه غير متحيز » وله تعلق خاص بالبدن للتدبير والتحريك 
غير داخل في البدن ولا خارج عنه وهذا هو رأي الفلاسفة . | 

ص : وكراماتُ الأؤلياء » قال القُمَيْرِي : ولا يَنَهَونَ إلى حو : 
وَلَددٍ دونَ والِدٍ . 

ش : مذهب أهل السنة إثبات كرامات الأولياء حتى قال أبو تراب 
النخشبي ) : من لا يؤمن بها فقد كفر . 

قال الشارح ‏ : ولعله يرى تكفير المبتدعة . 

قلت : أو أراد كفر النعمة . 

وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن 
إنكارها ؛ لتواتر مجموعها » وأنكره المعتزلة داعين أن إثبائها يؤدي إلى اختلاط 
النبوة بغيرها » ونقل عنهم أنما أتكروا خرق العادات . 

وحكى الإمام ر الدين عن الأستاذ أبى إسححاق إنكارها » والذي حكاه عنه 
إمام الحرمين والآمدي أنه إنما أنكر منها ما كان معجزة لنبى » كإحياء الموق 
وقلب العصا حبة وقلق البجر وتخوها » وأما إجابة دعوة ومواتاة ماه في بادية في 
غير موضع المياه ونحو ذلك فلم ينكره » وعلى هذا فمذهبه كا حكي هنا عن 
الأستاذ أبي القاسم القشيري : أن الكرامة لا تنتهي إلى خلق ولد بلا والد » فإنه 
قال في الرسالة : «إن كثيرًا من المقدورات يعم اليوم قطعًا أنه لا يجوز أن يظهر 


(1) هو : عسكر بن الحصين النخشبي ٠‏ أبو تراب : شيخ عصره في الزهد والتصوف اشتهر بكنيته حتى 
لا يكاد يعرف إلا بها . وهو من أهل (نخشب» من بلاد ما وراء الهر . كتب كثيرًا من الحديث . 
وأخداغنه الإماء ا نهين حل و ارون وف :06 وه بعرفة : وات الاد من ( 2)6 
مفتاح السعادة )۱۷٤/۲(‏ , الأعلام (۲۳۳/۲) . 

(۲) انظر التشنيف )۷۹۰/٤(‏ . 


VA: 


الغيث المامح 


كرامة لولي لضرورة BT‏ ولا عون انور #وتلنيت 
عامحييينة رامقا ل هنا ONS‏ 

فكان نقل هذا عن الأستاذ أولى لقدمه . وتمكنه في هذا العلم » لكن 
المصنف يرى مقالة القشيري غير مقالة الأستاذ » بل يجعلها قيدًا فقال في «منع 
الموانع» : وبهذا يصح أن قومم : ما جاز أن يكون معجزة لني جاز أن يكون 
كرامة لولي » ليس على عمومه وإن قول من قال : لا تفارق المعجزة الكرامة 
إلا بالتحدي ليس على وجه . 

قال الشارح () : وليس كما ظن بل هذا الذي قاله القشيري مذهب 
ضعيف » والجهور على خلافه وقد أنكروه على القشيري حتى ولده أبو نصر في 
كتابه «المرشد» فقال : قال بعض الأنمة : ما وقع معجزة لنبي لا يجوز تقدير 
وقوعه كرامة لولي » كقلب العصا ثعبانًا وإحياء الموق والصحيح تجويز جملة 
خوارق العادات كرامة للأولياء . وفي «الإرشاد» لإمام الحرمين مثله . 

وفي شرح مسلم للنووي : إن الكرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف 
أنواعها »ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص مل إجابة دعاء ونحوه » وهذا غلط 
من قائله وإنكار للحس بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه ) . انتهى . 

وبذلك يعام أن تعريف المعجزة يغني عن تعريف الكرامة لانخطاطها عليها . 

ص : ولا تُكَمَّر أَحَدَا مِن اهل القِبلّة . 

ش : هذه العبارة محكية عن الشافعى وأبي حنيفة والأشعري وهي صحيحة 
عن الآخرين ومأحوذة من فول الشافي : أقبل اة آهل الأهواء إلا 
الخطابية من الرافضة فإنهم يشهدون بالزور لموافقهم . وقال السبكي : معناها : 
لا نكفر بالذنوب التي هي معاص ٠‏ أما تكفير بعض المبتدعة لعقيدة تقتضي 


(1) انظر الرسالة القشيرية (ص86١١)‏ . 
(۲) انظر التشنيف (7955/4) وما بعدها . 


(؟) انظر شرح مسام للنووي )1١8/11(‏ . 


شرح جع الجوامع سسسب اا 
كفره حيث يقتضي الحال القطع بذلك أو ترجيحه - فلا يدخل في ذلك »› 
وهو خارج بقولنا بذنب غير اني اقول : إن الإنسان ما دام يعتقد الشهادتين 
فتكفيره صعب » وما يعرض في قلبه من بدعة إن لم تكن مضادة لذلك لا 
يكفر . وإن كانت مضادة له فإذا فرضت غفلته عنها واعتقاده للشهادتين 
مستمر فأرجو أن ذلك يكفيه في الإسلام » وأكثر أهل الملة كذلك ويكون كسام 
ارتد ثم أسلم » إلا أن يقال : ما كفر به لابد في إسلامه من توبة عنه فهذا 
حل نظر . 

وجميع هذه العقائد التي يكفر بها أهل القبلة قد لا يعتقدها صاحها › إلا 
حال بحثه فا لشبهة تعرض له أو مجادلة أو غير ذلك » وفي أكثر الأوقات يغفل 
عنها وهو ذاكرٌ للشهادتين لا سما عند الموت . انتهى . 

وتبع المصنف عبد الجليل القصري ١(‏ في عد هذا من شعب الإيمان › 
لحديث : «لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب» () لكن حُك عن أحمد بن 
حنبل أنه قال : إنه موضوع لا أصل له . فكيف بحديث النبي ب : «من 
ترك الصلاة فقد كفر» () . 

قال الشارح ) : وفي صحة هذا عن أحمد نظر » فإن معناه ثابت في 
الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن النبي بيد قال : «بايعوني على ان لا 
تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا » فمن ونی منكم فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئًا 


(1) هو : عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري الأوسي القرطبي أبو عد القضري : باحث 
متصوف . من المفسرين » نَعَتّه الزبيدي في التاج بالإمام أصله من قرطبة + :ونسينه إلى قطي ر كامة 
(ويسمى الآن القصر : مدينة في المغرب) له كتب . مها (شعب الإيمان») و (التفسير) و ( شرح 
الأسماء الحسنى» . توفي سنة 7١8(‏ ه) . [الأعلام ])۲۷١⁄/۳(‏ . 

(۲) ليس بحديث . 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب الإيمان » باب : ما جاء في ترك الصلاة ٠‏ حديث (5751) 
والنسائى (475) . وابن ماجه (۱۰۷۹) وأحمد فى مسنده (47/0؟) » حديث (11947) . وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه (500) . 

. )801/4( انظر التشنيف‎ )٤( 


و ا ب رااان 
فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه 0 : 

وروی البييقي بسند صحيح أن جابر بن عبد الله سئل : هل كنتم تسمون 
من الذنوب كفرًا أو شركًا أو نفافًا ؟ قال : معاذ الله » ولكنا نقول : مؤمنين 
:0 : 

وأما حديث : «من ترك الصلاة فقد كفر» 7 فهو مؤول إما على معاملة 
المرتد في وجوب القتل » وإما على أنه مقدمة الكفر ؛ لأن اعتياد ذلك يؤدي 
إلى الجحد ولو كان تركها كفرًا لما أمر الشارع بقضاءها دون تجديد إيمان . 


انتتى . 
ويترتب على عدم التكفير أنه لا يقطع بخلوده في النار » وهل يقطع بدخوله 
إياها ؟ 


فيه وجبان حكاهما القاضى حسين في باب إمامة المرأة من تعليقه » وقال 
المتولي : ظاهر المذهب أنه لا يقطع به »> وعليه يدل كلام الشافی . 

ص : ولا جوز الخروج على الشلطان . 

ش : هذا متفق عليه في العادل » وهو المشهور في الجائر خلافًا للمعتزلة . 

ص : وَنَعْمَقِدُ أنَّ عَذَابَ القَبْرِ وَسْؤَالَ الملكين والصّراط والجيزانَ حَق 
والجَئَّة والتارٌ تخلوقتان اليَوْمَ . 

ش : أما عذاب القبر وسؤال الملكين فأجمع قله سل الآمة + وقال به 
جميع علماء السنة ودل عليه قوله تعالى : #الثَّارُ يُعْرَصُونَ علا عدوا 
وَعَشِيًا 4 () أي في البرزخ بدليل قوله بعده : 9وَيَوْمَ تَقُومُ الاعة أذخلوا آل 


)18( صحيح : أخرجه البخاري ؛ كتاب الإمان » باب علامة الإيمان حب الأنصار » حديث‎ )١( 
5 (۷۰۹( باب الحدود كفارات لأهلها » حديث‎ ٤ ومسام» كتاب الحدود‎ 

(۲) أخرجه البهتى في شعب الإمان (190/1) حديث (590) . 

. تقدم نخريجه‎ (r) 

. ٤١ : غافر‎ )٤( 


شرح جع الجوامع بابب يا 
فرْعَوْنَ شد العَذَاب4 (2 وفي الصحيح عن البي بي قال : ّث 
ال بالقؤلر التَابت في اليا ادنيا 9) نزلت في عذاب القبر 9) 
واستعاذ منه النبي ية وتواترت به الأحاديث . 

ثم اختلف أصحابنا في أنه هل يكون بعد إحياء الميت بجملته أو بعد إحياء 
أقل جزء يحتمل الحياة والعقل ؟ وبالأول قال الحليمي 0 . 

وبالثاني قال ابن جرير الطبري وإمام الحرمين . 

واختلفت المعتزلة في ذلك فأنكره أكثرهم ٠‏ وقال بعضهم : التعذيب للروح 
دون البدن وقال بعضهم : يعذب بلا إعادة روح » فإذا عادت إليه الروح يوم 
القيامة ظهر عليه الألم كمن يطعم بجا ثم يخرج لا بحس بالألم إلا بعد عود 
إحساسه إليه » وقد صح من حديث البراء بن عازب إعادة الروح إلى الجسد 
رواه أبو داود وحححه جاعة © . 

وأما سؤال الملكين فهو حق ثبت في الصحيحين عن أنس قال : قال الني 
ميد : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا 
انصرفوا» قال : «يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟:فأما المؤمن فيقول + أشبد أنه عبد الله ورسوله فيقنال. له انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا » وأما المنافق 
أو الكافر فيقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول الناس عنه بفيقال : لا 


دريت ولا تليت ثم يضرب عطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة 


1 : غافر‎ )١( 

(0) إبراهيم : ۲۷ . 

6 صحيح : أخرجه البخاري » كتاب الجنائر » باب : ما جاء في عذاب القبر » حديث (1539) 
ومسام » كتاب الجنة وصفة نعيمها » باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه حديث )۲۸۷١(‏ . 

)4( انظر ا مناج للحليمي (/عوع) . 

)٥(‏ صحيح : أخرجه أبو داود »> كتاب السنة » باب : في المسألة في القبر وعذاب القبر » حديث 
)٤۷۳(‏ » والنسائي (۲۰۰۱) وابن ماجه (1545) . صححه الألباني في صحيح الجامع (017317) . 


ابي سلب7 7 ا ا 


يسمعها من يليه إلا الثقلين» () وفي رواية للترمذي : «يقال لأحدهما : المنكر 
والآخر : النكير» وقال : حسن غريب () . 

وقال تاج الدين بن يونس : منكر ونكير للمذنب ؛ لإنكارهما وأما المطيع 
ملکاه مبشر وبشير . 

وقوله في الحديث : «إن الميت إذا وضع في قبره» يقضي اختصاص المساءلة 
بالمقبور .والظاهر العموم للغريق والحريق وأكيل السباع وغيرهم . والحديث ورد 
على الغالب فلا مفهوم له . 

نعم يستثنى من ذلك الشهيد فقي صحيح مس أنه عليه الصلاة والسلام سئل 
عن ذلك فقال : «كفى ببارقة السيوف على رأسه شاهدًا» () . 

وأما الحشر فهو إحياء الله تعالى الخلق بعد الإماتة وجمعهم بعد التفريق › قال 
تعالى : #وَحَشَرْنَام ف تادز منم أَحَدَا؟ () وفي الصحيح حديث المسرف 
على نفسه لما أوصى بأن يحرق » ويذرٌ نصفه في البحر > ونصفه في البر فأمر الله 
البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه - وفي رواية فقال للأرض : «أدي ما 
أخذت» - وني رواية : «قال اسه لكل شىء أخذ منه - وقال : كن فإذا 
رجل قاتم) 0 ۰ ش 

والنشر بعث اله تعالى الخلق من القبور وجمعهم جميعًا في عرصات القيامة . 


)0( صحيح ؛ أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب : الميت يسمع خفق النعال حديث (۱۳۳۸) 
ومسلم 3 كتاب الجنة وصفة نعيمها ٠‏ باب 5 عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه حديث 
(۸۷۰) . 

(۲) حسن : أخرجه الترمذي » كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » حديث )1١11(‏ 
وقال : حديث حسن غريب . وصححه الألباني في الصحيحة (1115) . وفي صحيح الجامع (754) . 
(r)‏ ححيح : أخرجه النسائي » كتاب الجنائز . باب : الشهيد > حديث )5١95(‏ وفيه : (على رأسه 
)٤(‏ الكيف : ٤١‏ . 

)۳٤١۷۸( صحيح : أخرجه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب : حديث الغار » حديث‎ )٥( 
. ومسام > كتاب التوبة » باب : في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه » حديث (7801؟)‎ 


YAO 


2 و 

وأنكر الفلاسفة حشر الأجساد ونشرها وردوها حشر الأرواح » ونصوص 
القرآن والسنة المتواترة صريحة في الرد علهم . 

وأما الصراط فمو جسر يضرب على ظهراني جهنم يمر عليه جميع الخلائق › 
وقد وردت به الأحاديث الصحيحة واستفاضت › وهو محمول على ظاهره وف 
زؤانة + واه ادق من اشر واد من الس ا 

وقال البهقي : لم أجده في الروايات الصحيحة وإنما يروى عن بعض 
الصحابة » وأشار بذلك إلى ما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري : بلغني 
اله أدق »من العفو .واج بوره ا 

قال بعضبم : ولو ثبت ذلك لوجب تأويله ليوافق الحديث الآخر في قيام 
الملاتكة على جنبيه وكون الكلاليب والحسك فيه . وإعطاء المار عليه من النور 
قدر موضع قدمه » وما هو في دقة الشعر لا يحتمل هذا » فيمكن تأويله بأن 
أمره أدق من الشعر فإن ذلك يضرب مثلا للخفي الغامض ووجه غموضه ان 

يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي › ولا يعام حدود ذلك إلا 
اسه تعالى . 

وأما تمثيله بحد السيف فلإسراع الملاتكة فيه إلى امتغال أمر الله تعالى في 
إجازة الناس عليه . 

وأما الميزان فالمراد به نصب ميزان ذي كفتين ولسان توزن فيه الأعمال 
والأقوال » فإما أن تجسد الأعراض ٠‏ وإما أن يكون الوزن للصحف التي كتبت 
NSR SEE ERIE E‏ 
أعمالهم - وأنكر المعتزلة الميزان 

وأما كون > الجنة والنار مخلوقتين اليوم فلقوله تعالى : 9وَجَنَمٍ عَرْضها السَمَوَاتُ 
وَالأَرْضٌُ أُعِدَثْ لِمتَقِينَ 4 () وقوله : فُوَانّهُوا الا لي أَعِدَّتْ 


)00( يح : أخرجه مسام 2 كتاب الإيمان 3 باب : معرفة طريق الرؤية » حديث (A۳)‏ موقوقًا على 
أبي سعيد وأخرجه أحمد )1١/7(‏ حديث )۲٤۸۳۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا . 


(۲) آل عمران 


¥۸7 
للکافرين ¢ (. 

وفي الصحيحين : «اشتكت النار إلى ربها » وقالت : أكل بعضي بعصًا » 
فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف» () وأخبر البي كلل 
بدخوله الجنة » ورؤيته فها قصرًا لعمر » ورأى النار وفيها عمرو بن لي () يجر 
فضبه 0 والحيرية التي دخلت النار في هرة وغيرهما . 

والأحاديف:ق هذا الى كير “واكرع طائقنة هن العتزلة وجو ها :> 
الآن ‏ ثم مهم من أحال ذلك عقلاً . كعباد بن سليان الصيمري » ومهم 
من جوزه عقلا وقال : إنما عرف عدم خلقتهما سمعًا كعبد الجبار وأبي هاشم , 
وقد صح أن أرواح الشهداء في ! لجنة الآن وأن آل فرعون يعرضون على النار 
الان غدوة وعشهًا: . 

والقرآن يدل على أن الجنة في السماء السابعة عند سدرة المنتهى . 

وروى أبو نعيم الأصماني في تاريخ أصهان من طريق عبيد المكتب عن 
مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول امه يكو : «إن جبنم محيطة بالدنيا وأن 
الجنة من ورائها » فلذلك كان الصراط على جهنم طريقًا إلى الجنة» ( . 


(۱) آل عمران 35١:‏ . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » باب : الإبراد في الظهر في شدة الحر » 
حديث (077) ومسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحر لمن يمضى إلى جماعة حديث (5818) . 

(؟) هو : عمرو بن حى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي » من قحطان : أول من غير دين 
إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان . كنيته أبوثمامة . وهو جد «خزاعة) عند كثير من 
النسابين » وزار بلاد الشام ودخل أرض «مآب» فأخذ عددًا مها » فنصهها بمكة ودعا الناس إلى 
تعظيمها والاستشفاء بها » فكان أول من فعل ذلك من العرب . [الأصنام لابن الكلبي (۸) » اللباب 
)۴٣۰/۱(‏ » الأعلام ٠ . ])۸٤/٥(‏ 

)٤(‏ صحيح : أخرجه البخاري كتاب المناقب . باب : قصة خزاعة » حديث (5011): ومسام كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء » حديث (51803) . 
(5) منكر : ذكره ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار » ص (48) وعزاه لابن أبي الدنيا 
بإسناده عن ابن عمر ؛ وقال : غریب منكر . 


شرح جع الجوامع سس ببح يي 0# 

ص : وَيحِبُ على التاس نَضبُ إمام وؤ مَفُضولاً . 

ش٠‏ أجمع الصحابة على المبادرة لنصب إمام بعد وفاة رسول الله ية قبل 
ده وهو مجمع عليه إلا أن أهل السنة يقولون : وجوبه بالشرع › والمعتزلة 
بالعقل () . 

وقال الخوارج : لا يجب » ومنهم من قال : يجب عند ظهور الفتن » دون 
وقت الأمن .وعكسه بعضهم . وخرج بقول المصنف : «على الناس» قول 
الإفاهة ]او ذلك اال اتفال 

وأشار بقوله : «ولو مفضولاً» إلى انعقاد إمامة المفضول › وهو الصحيح عند 
جمهور اصحابنا . وذهب الاشعري وطائفة من قدماء اصحابه إلى منعه › فإن 
عقدت له مع وجود أفضل منه لم تنعقد إلا أن يكون ملكا لا إمامًا فقمضي 
أحكامه » وهذا يقتضى أن المسألة اجتهادية فإنها لو كانت قطعية لقضى 
7" 

ص : ولا يجب على الوب سُبْحَانَهُ ني . 


ش : ومن يوجب عليه ولا حك إلا له ! 

فإن قيل : هو أوجبه على نفسه » كما في قوله : کب على نَفْسِهِ 
اة () وقوله : ون حَمًا علَيِنَا ضر المؤْمِنِين» 0 . 

قلنا : ذلك إحسان وتفضل لا إيجاب والتزام » وأوجب المعتزلة على الله 
اللطف » وهو فعل ما يقرب العبد إلى الطاعة والغواب على الطاعة والعقوبة 
على الكبائر قبل التوبة » وفعل الأصلح لعباده في الدنيا ( . 


() انظر المسألة في : مقالات الإسلاميين (141/1) › المعالم ص١٠٠‏ » شرح الأصول الخسة 
ص۷٥۷‏ » الإرشاد للجوينى (ص"55؟) » الاقتصاد في الاعتقاد ص١٣۱‏ . 

(۲) انظر الإرشاد ص۳٠٠‏ . 

. ٠١ : الأنعام‎ )۳( 

. 495 : الروم‎ )٤( 

(5) انظر في ذلك مقالات الإسلاميين (0/1؟5) » الاقتصاد في الاعتقاد ص٤٥٠٠‏ » الإرشاد ا 


> ا 2515 ا ات اا 13 0011 الخامع 


ص + والمعاة اخنان بَعْدَ َد الإغدام حق 

ش : القرآن مشحون بالدلالة على ذلك › قال الإمام فخر الدين في 
الأربعين : الجع بين إنكار المعاد الجساني وبأن القرآن متعذر › إن 
وض الكفات: اة وات م واا لا يفيل التشكيف: 117 + ان : 

وإنما قيد المصنف بالجسماني لأن الأرواح باقية لم تقدم . وأنكر الفلاسفة 
وطائفة من النصارى المعاد الجسماني وأثبتوا ذلك للروح فقظ وان الد هة 
والملاحدة الجسماني والروحاني . وتوقف جالينيوس في هذه المذاهب وحكى 
الومام في الأربعين ن إثبات المعاد الجساني دون الروحاني . 

قال الشارح : وهذا لا يعقل . 

فلخ لعلة اراد أن الأرواح لم تقدم فما أعيد إلا الأجسام . 

فإن قلت : هذا هو القول الأول . 

قلت : قد وقع التردد في أن الأرواح تفنى عند القيامة أم لا ؟ كما تقدم 
فيجيء من ذلك قولان » والعجب من تلقي بعض الجهال أصول دينه من 
الفلاسفة ٠‏ وقد زادوا على عبدة الأوثان الذين لا يقرون بالجزية في إنكار المعا 
بالقول بقدم العالم وعدم علمه بالجزئيات وكذبوا جميع الأنبياء أعاذنا الله من 
موالاة اعدائه . 

ص : وَتَحتَقِدُ أنّ خَيْرَ الأمَةِ تعد : بها عبر كذ أبو بكر خَلِيفَكَه 
فَعْمَرُ فان فعلي مرا ا رضي الله عنهم أَجَعِينَ . 

ش : أما كون خير الأمة بعد نبا أبا بكر فهو مجمع عليه » كما نقله الإمام 
أبو منصور السمعاني » ولا يقيد بخلاف الروافض في تقديعهم عليًا » ولا مخالفة 
من فضل العباس . وفي صحيح البخاري عن عد ابن الحنفية قال : قلت 


= للجوينى ص۷٤۲‏ . 
)١(‏ انظر الأربعين في أصول الدين )٥٥/۲(‏ . 


ماخر 
5 : أي الناس خير بعد رسول الله يو ؟ قال : أبو بكر (0 . 

وأما كونه خليفة فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخاطبونه في ذلك بطريق 
الإشارة والاستنباط لا بطريق النص والتصريح » فمن ذلك قوله تعالى : قل 
E‏ الأغراب 4 (© الآية فإن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي دعا 
الأعراب إلى جهاد بنى حنيفة » وكانوا أولي بأس شديد » وقوتلوا ليساموا لا 
ليبدلوا الجزية › وكان قتالهم بأمر الصديق فقال : 9ُفَإِنْ تُطِيعُوا بوك الله أَخْرًا 
حَستًا © () فأوجب عليهم الطاعة لأبي بكر . 

قال السبيلي 7؛) : وهي كالنص على خلافته . 

ومنها أنه عليه الصلاة والسلام استخلفه في الصلاة أيام مرضه » فيلحق بها 
غيرها ولذلك قالوا له : قد رضيك رسول الله يهر لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ؟ 

وكيا فاق" الفسيضين عن حير بن مكلت © قال انت امراة النئ 
يي فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : إن جئتٌ ولم أجدك ؟ تعني الموت - 
فقال : «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» () 

قال الشافی ي رحمه الله : في هذا دليل على أنه الخليفة بعد رسول الله 

ومنها ما في الصحيحين أيضًا عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله ا 


)١(‏ صصحيح : أخرجه البخاري » كتاب المناقب . باب قول النبي لوكنت متخدًا خليلاً . حديث 
(97ة؟) وأيو داود (4399) . 
(r)‏ الفتح : 1 

٦ : الفتح‎ (r) 

. سبقت ترجته‎ )٤( 

. أسلم بين الحديبية والفتح مات سنة (لاه ه)‎ ٠ صحابي‎ ٠ هو جبير بن مطعم بن عدي القرشي‎ )٥( 
. (۲۷/۱) (4۱) انظر الإصابة رم‎ 

(1) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب المناقب . باب : قول الني ب «لوكنت متخذا خليلا» ٠‏ 
حديث (5105) ومسام » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ 
حديث (5985) . 
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الغيث المامع 
في اليوم الذي بدئ فيه د ا «ادع لي أباك وأخاك حتى 
أكتب لأبي بكر كتابًا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأنى اله 
والمؤمنون إلا أبا بكر» () . 

ومنها : ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النى َة قال : «بينا أنا 
نات + رافق غا قيب علا ولو رت ما نا اء ادم ادها اين أن 
فحافة فنزع منها ذنوبًا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف واله يغفر له . ثم استحالت 
غربًا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريًا من الناس يتزع نزع عمر حتى ضرب 
الناس بعطن» () . 

وقوله : «وفي نزعه ضعف» أشار به إلى قصر مدته وشغله بالحرب لأهل 
الردة عن الافتتاح . 

وقوله «ذنوبًا أو ذنوبين» إشارة إلى مدته » فإنها كانت سنتين وأشهرًا وهو 
شك من الراوي وفي رواية أخرى : «ذنوبين» من غير شك . 

فإن قلت : كيف الجع بين ذلك وبين قول عمر رضي الله عنه لما طلب منه 
الاستخلاف : إن أستخلف فقد فعله من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن 
أتركم فقد تركم من هو خير مني - يعني رسول اله كله . 

قلت : مراده أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف نصًا أو تصريمًا كما 
قل مته . 

وقد قال النووي في شرح مسلم : فيه دليل على أن النبي ويه لم ينص على 
خليفة » وهو إجماع أهل السنة وغيرهم ا 


(1) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب المرضى » باب : قول المريض إني وحم أو وارأساه أو اشتد بي 
الوجع » حديث (0173) ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه » حديث (۲۳۸۷) واللفظ له . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب قول النبي 2 : «لوكنت متخدًا خليلاً : 
حديث (334؟) ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر رضي الله عنه » حديث 
(۲( . 


(؟) انظر صحيح مسام بشرح النووي (۲۰۵/۱۲ 0 )5١3‏ . 


شرح جع الجوامع س سسسب حب اا 

وروى ابن قتيبة في كتاب «السياسة والإمامية» أن الحسن البصري سئل : 
هل استخلف النبى 285 أبا بكر ؟ فقال : إي والذي لا إله إلا عو استخلفه 
وهو كان أعام باسه وأتقى له من أن يتوثب علما لو لم يأمره . 

واختار ذلك ابن حبان في ححيحه وابن حزم . 

وأما كون عمر رضي الله عنه يليه في الفضيلة فأجمع عليه أهل السنة 
وغيرهم . 

وني صحيح البخاري عن ابن الحنفية في سؤاله لأبيه عن خير الناس بعد أبي 
بكر أنه قال : عمر © . 

وفي صحيح البخاري أيضًا عن ابن عمر : كنا نخير بين الناس في زمان 
رسول الله ب فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عفان بن عفان (") . 

وهو في حك المرفوع عند الأكثرين . 

وفي معجم الطبراني : فيسمع ذلك رسول اله به فلا ينكره علينا . 

وهو صرح في الرفع › والخلاف بين عفان وعلىٌ مشهور › والأكثرون على 
تفضيل عفان .وحُكي عن أهل الكوفة تفضيل علي . 

وفي المسألة قول ثالث بالوقف في ذلك وهو حكي عن مالك › وقال ابن عبد 
انوت اف ناكل ا مان أن ان ا ا ا کر ر 
ووقف أوائلهم في عفان وعلي قال : وعليه عامة أهل الحديث من زمن أحمد 
ابو اغنيل وح 217 ای 

واختلف في أن الترتيب المذكور قطعي أو ظنَ ٠‏ وبالأول قال الأشعري › 
وبالغاني قال القاضي أبو بكر » ومن الغريب ما في تعليق القاضي حسين في 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب المناقب » باب : فضل أي بكر بعد النبي وه . حديث 
(200؟) وأبو داود (/479) . 

(؟) انظر مقالات الإسلاميين )۱٤١/١(‏ » التمهيد للباقلاني ص (۱۸۷) > شرح الطحاوية 
(ص۳۳٥)‏ » الإبابة ص ۷١‏ » الاعتقاد للبييقي (ص٥۱۷)‏ . 


اا و ات تت ا 


باق عه المراة ومن سمو ال أو الختنين يعني الصيرين عفان وعلي هل 
يكفر أو يفسق ؟ وجهان ( 


8 0 وعم ر 
ف 


ش : لأن القرا أن العظيم نزل ببراء تما » وشهد بأنها من الطيبات » فمن 
0 


ص : وَنْسِكُ عا جَرَى بَيْنَ الصّحابّة وَنَرَى الكل مأجورينَ . 


ش : لأن عدالتهم ثابتة بالنص فلا يزول بالاحتال والاجتهاد » وما صدر 
مهم مما قد ينكر من غيرهم فهم فيه مأجورون ؛ لأمهم إنما قصدوا به إقامة 
الدين فهم مأجورون على اجتهادهم » من وافق منهم الصواب ومن أخطأه . 

وقال النبي كيه : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبًا ا مد أحدهم ولا نصيفه» () وني هذا الحديث اليأس من بلوغ 
من بعدهم مرتبة أحدهم في الفضل » فإن هذا المفروض من ملك الإنسان ذهبًا 
بقدر أحد محال في العادة لم يتفق لأحد من الخلق ٠‏ وبتقدير وقوعه وإنفاقه في 
وجوه الخير الذي لا يبلغ الثواب المترتب على ذلك ثواب الواحد من الصحابة 
رضي الله عنهم » إذا تصدق بنصف مد ولو من شعير »› وذلك بالتقريب ربع 
قدح بالكيل المصري » وذلك إذا طحن وعجن لا يبلغ رغيفًا على المعتاد » ومن 
حر سي كدو ل امسو سسا ابوه > والله أعلم . 

ا 


ص : 9 الشافىئ وَمالِكًا وبا حِيفة والسشفياتين وَأَحْمَدَ 


والاؤزاعي وَإنحاق وَدَاوُدَ وَسائِرَ اة المشايين على هُدَى من رم . 


(1) انظر الإرشاد للجويني (ص74؟) . 
(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب : المناقب » باب : قول النى د : «لوكنت متخدًا خليلاً» 
حديث (۳۹۷۳) ومسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب : تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم › 


.)۲٥٤۱( حديث‎ 


شرح جع الجوامع يي وو 

ش : خلافا لمن حمله التعصب والجهل على القدح في بعضهم » ومناقهم 
مأثورة > وفضائلهم مشهورة » ومن طالع التواريخ تيقن ذلك » ويكفي في انتشار 
عملهم وتقرر جلالتهم على مدى الازمان › وذلك لا يقدر احد على أن يصنعه 
لنفسه ولا لغيره . 

وقد ذكر اشيج أبو إسحاق داود من الأنمة المتبوعين وعظم شأنه » ولا عبرة 
بقول بعض أححابنا : إنه لا يعتد لا ل 1 

ص : وَأَنَّ أبا اخسن الْأَشْعَرِيٍّ إمامٌ في الس مُقَدَمْ . 

ش : وصفه بذلك الأنمة » فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي : أعاد اله هذا 
الدين بعد ما ذهب بأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وأبي نعيم 
الإستراياذئ 7 

وقال ا نمحاملي في أي الحسن الأشعري : لو أ الله بقراب الأرض ذنوبًا 
رجوت أن يغقر ان له لدفعه عن دينه . 

وقال القاضي ایک : أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن () . 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى 
أظبر الله الأشعري لغحجرم في أقاع الاسم . 

وقد اختلق عليه الكرامية والحشوية أشياء أرادوا به شينه وعيبه أو لم يفهموا 
عنه مراده عفبرأه الله من ذلك على لسان الحافظ أي القاسم ابن عساكر في 
كتابه «تبيين كذب المفتري فما نسب للأشعري» : 

تقال أن الود الباجي : قد ناظر ابن عمر منكري القدر . واحتج علهم 
بالحديث ٠‏ وناظر ابن عباس الخوارج » وناظرهم عمر بن عبد العزيز والشافي 


(1) هو : عبد الملك بن د بن عدي . أبو نعيم الجرجاني الأستراباذي » ولد سنة ۲٤۲(‏ ه) ٠‏ نزيل 
جرجان » فقيه » حافظ للحديث . له تصانيف . ما كتاب «الضعفاء» في رجال الحديث » عشرة 
أجزاء » وتوفي سنة (۳۲۳ه) . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (1121/4) . وانظر القول في تبيين كذب 
المفتري ص٥‏ . 


. انظر الترياق النافع (5/ةه؟)‎ (r) 


:ا ل سه سس سس ‏ الغيث لامع 
حفض] القرد + وسات اة الف فيه عالك قبل أن فلي لاقع ونا 
بين الاشعري ومن بعده من أححابه منامجهم ووسع أطناب الاصول التي اصلوها 
قدت يذلك اله کا ب مدهب الفقه على :راع أفل المديتة ال مالك وراي 
الكوفيين إلى أي حنيفة › لما كان هو الذي م من أقوالهم ما وصى به الناس . 

ص : وأنّ طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مُقَوّمْ . 

ش : أشار بذلك إلى الحض على اتباع طريق السلف الصوفية » ونبذ طرائق 
متأخريهم الفاسدة التي خرجوا بابتداعهم فها عن الحد » وسلموا امر دينهم 
للفلاسفة أو للشيطان الرجيم > وخص الجنيد بالذكر لأنه سيد الطائفة » ويحى 
أن ابا العباس بن سريح اجتاز مجلسه فسمع كلامه » فقيل له : ما تقول في 
هذا ؟ فقال : لا أدري ما أقول ولكن أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة 
مبطل » ثم صحبه ولازمه » وكان إذا تكلم في الأصول والفروع أذهل العقول 
ويقول : هذا بيركة مجالسة 0 القاسم . 

وقيل لعبد الله بن سعيد بن كُلآَبٍ ٩‏ : إنك تکام على كلام كل أحد , 
وهنا رجل يقال له الجنيد فانظر هل تعترض عليه ام لا ؟ فحضر حلقته فسال 
الجنيد عن التوحيد فأجابه » فتحير عبد الله » وقال : أعد علي ما قلت فأعاد 
ولكن لآ بلك هان فال عة اماد سا ي اكز يل ا اعد عل 
مرة أخرى » فأعاده بعبارة أخرى » فقال عبد الله : ليس يمكننى حفظ ما 
فقول املاطل فال إن نك اجره اا أملية م ام عبد ارال 
بفضله واعترف بعلو شأنه . 

ومن كلام الجنيد : الطريق إلى الله عز وجل مسدود على خلقه إلا على 
المقتفين آثار رسول اسه يو » وقال : من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث م 


(1) هو : عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو عد القطان : متكام من العلماء يقال له : «ابن كلاب» 
قال السبكي : وكلاب بضم الكاف وتشديد اللام » قيل : لقب بها لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده 
إذا ناظر عليه كا يبجتذب الكلاب الشىء . له كتب » منها «الصفات» و «خلق الأفعال» و «الرد على 
المعتزلة) . توفي سنة (40؟ ه) . الأعلام (4/4) . 


¥40 


شرع جع الجوامع 
يتدايق هذا ا لامر لان غا هقد الاب والسنة ؛ 

وقال : إني ليخطر لي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين 
من الكتاب والسنة () . 

ص : وَتمَا لا يَضُرُ جَبلَه وتنفع مَعرِفَه الأضح إنَّ وجُوة النَيء 

ش : شرع في القسم الفاني من قسمي أصول الدين » وهو ما لا يجب 
معرفته في العقائد . وإنما هو من رياضاته . فينفع معرفته ولا يضر جهله . فمن 
ذلك أن وجود كل شيء هل هو عين ماهيته أو زائد عليها ؟ 

وبالأول قال الأشعري . 

والثاني محكى عن المعتزلة واختاره الإمام لخر الدين . 

وقال الفلاسفة : هو عين الماهية في القديم وزائد علا في الحادث () . 

ص : فَعَلَى الْأَصَحَ المعَدُومُ لَيْسَ بِقَيءٍ ولا ذات ولا ثبت ودا 

ش : اختلف في أن المعدوم » هل يقال له في حال عدمه : شيء » وذات 
وثابت » أم لا ؟ 

وبالياق قال الأشاغرة واي اتسين البضرف :. 

وبالأول قال أكثر المعتزلة . ومحل الخلاف في المعدوم الذي هو ممكن 


الوجود فان کان متنع الوجود لذاته كاجتاع الضدين وقلب الحقائق فلا لسوىرن) 
شيئًا » بلا خلاف 9) . 


(۱) انظر هذه الأقوال في روضة الناظر (ص؟ › )١‏ والبناني )٤١۳/۲(‏ . 

)۲( انظر امحصل ص5؛ » المعالم ص١٠‏ . المطالب العالية للرازي (19:/1) » شرح المقاصد صالا . 
(0) انظر المسألة في المعالم للرازي (ص١) ٠‏ الأربعين في أصول الدين )۸۲/١(‏ » الشامل لإمام 
الحرمين (ص5؟) ابن حزم في الفصل (45/0) . 


711 


الغيث المامع 

رجه طرع عدم الداله علي الي فيليا اران كذ : إن وجود الشيء عينه 
فالمعدوم ليس بشيء ؛ لأنه متى زال الوجود لزم القطع بزوال الماهية » فلو كان 
شيئًا لزم 0 النقيضين وهما الوجود والعدم . 

وإن : زائد على الماهية فقيل : إنه شيء لانفكاك أحدها عن الآخر . 

وقال اا لتلازمهما . 

ضن #دوآن الام ال : 

ش : هذا قول الأشاعرة » وحكي عن أي عبيدة معمر بن المخنى © . 

وقال المعتزلة : إنه غيره » وحكي عن سيبويه » وقال ابن عطية في تفسيره : 
مر بي أن مالكًا سئل عن الاسم أهو المسمى ؟ فقال : ليس به ولا غيره . يريد 


دان ف كل موصعم 1 

وقال الومام فخر الدين 2 تفسيره : إن ن المراد بالاسم هذا اللفظ الذي 
هوأصوات »وبالمسمى تلك الذوات ف 6 3 فهو غير المسمى : وان كان 
مراد بالاسم ذات المسمى . 


واي كا تلك انداك كان وا + الاس سو انش معناة أن دات 
الثىء عين ذات ذلك الشيء وهذا وإن كان حمًا إلا أنه من الواضحات › فثبت 
اا في هذه الال عل جميع التقديرات تجري مجرى العبث ‏ . 

وقال ابن الحاجب في (شرح المفصل) : لا خلاف أنه يطلق الاسم على 
المسمى وهو التسمية وإنما الخلاف هل هو في التسمية مجاز » وفي المسمى حقيقة 
أو العكس ؟ 


(1) هو : معمر بن المثنى التيمي بالولاء » البصري ١‏ أبو عبيدة النحوي : من أنئمة العلم بالأدب 
واللغة . مولده ووفاته في البصرة . استقدمه هارون الرشيد إلى يغداد سنة (184ه) » وقرأ عليه أشياء 
من كتبه . له نحو ٠٠١‏ مؤلف منها «نقائض جرير والفرزدق» و «مجاز القرآن» و «أيام العرب» توفي 
سنة (۲۰۹ ه) . [وفيات الأعيان (؟/9١٠)‏ »› وميزان الاعتدال (185/59) » الأعلام (۲۷۲/۷)] . 


(۲) انظر التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» للرازي )١9/1١(‏ . 


شرح جمع الجوامع ‏ ۹۷ 

الأول مذهتب الأشعرى:: 

والغاني مذهب المعتزلة » وهو خلاف لفظي لا يتعلق باعتقاد ولا بحقيقة › 
وني القرآن ظواهر في المذهبين » قال تعالى : ما تَعْبُدُونَ مِن دونه إلا 
اء () سبح انم رَبك الأَغل € ون هذا "مدعني الأشعرف E‏ 
تعالى : أنبئوني بأَسماء هَولاء) 7 اسمة اليح عيسى ابن مرم) 0 وهذا 
عن م ا 

وقال الشارح 7 : منشاً الخلاف في هذه المسألة أن المعتزلة لما أحدثوا 
القول بخلق القرآن وأساء الله قالوا : إن الاسم غير المسمى » تعريضًا بأن 
أسماء الله تعالى غيره » وكل ما سواه مخلوق » كما فعلوا في الصفات حيث لم 
اوا حتاتفيا بل سكاع + ات د الصفنة طبر الو مو :فلو كاه ليد 
صفات لزم تعدد القديم . وموهوا على الضعفة بأن الاسم من جنس الألفاظ 
والمسمى ليس بلفظ . 

وقالوا : الاسم اللفظ فليس له في الأزل اسم ولا صفة ٠‏ فلزمهم نفي صفة 
الإلحمية » تعالى الله عن ذلك . 

ولا رأى أهل الحق ما في هذه المقالة من الدسيسة أنكروها › ونفروا عنها 
حتى قال يونس بن عبد الأعلى () : سمعت الشافعي يقول : إذا رأيت الرجل 
يقول : الاسم غير المسمى فاشهدوا عليه بالزندقة . ١‏ 


. ٤ : يوسف‎ )۱( 

. ١: الأعلى‎ )۲( 

(؟) البقرة : ۳١‏ . 

. ٤٥ : آل عمران‎ )٤( 

(0) انظر التشنيف )۷٦٤/٤(‏ . 

(7) هو : يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة ١‏ أبو موسى الصدفي : من كبار الفقهاء . انهت 
إليه رياسة العلم بمصر . كان عالما بالأخبار والحديث وافر العقل . صحب الشافعي وأخذ عنه . قال 
الشافعي : ما رأيت بمصر أحدًا أعقل من يونس . مولده ووفاته بها .توفي سنة (74؟ ه) . [تهذيب 
التبذيب (440/11) » وفيات الأعيان )٤۱۷/۲(‏ , الأعلام (231/4)] . 


ا ب ا 


وعارضهم من قال : الاسم هو المسمى » ولم يقصدوا به أن نفس اللفظ هو 
حقيقة الذات » فإن فساد ذلك معلوم بالبديهة › وإنما قصدوا به دفع تموميهم › 
أن الاسم حيتث ذكر يوضفمٍ أو خبر عنه > فإنما يراد به نفس المسمى › 0 
ا ا سبح اشم رَبك الأغلى ) (2 و 
سبح الرب سبحانه وتعالى وقوله : شرك بغلام امه خی( () : 
ليا حى () فنادى الاسم وإنما المقصود المسمى » انتهى 
وقال الشيخ الإمام بهاء الدين أبو حامد ابن السبكي () - أخو المصنف - 
في ما كتبه الإمام على (مختصر ابن الحاجب) - : وجه التحقيق فا على ما 
تلقيناه من أفواه مشايخنا رضي الله عنهم أن يقال : إذا سميت شيئًا باسم فالنظر 
في ثلاثة أشياء : ذلك الاسم وهو اللفظ › ومعناه قبل التسمية » ومعناه بعد 
التسمية وهو الذات التى أطلق اللفظ عليها . والذات واللفظ متغايران قطعًا › 
والتحاة إغما يطلقون لأسي على اللفظ ؛ لأنهم إنما يتكامون في الألفاظ » وهو 
غير المسمى قطعًا عند الفريقين » والذات هي المسمى عند الفريقين › وليس هو 
الاسم قطعًا والخلاف في الأمر الثالث PT‏ اللفظ قبل التلقيب » فعلى 
قواعد المتكامين يطلقون الاسم عليه ويختلفون في أنه الغالث أم لا ؟ فالخلاف 
عندهم حينئذ في الاسم المعنوي هل هو المسمى أم لا ؟ لا في الاسم اللفظي 
وأما النحاة فلا يطلقون الاسم على غير اللفظ لأن صناعتهم إنما تنظر في 
الألفاظ والمتكام لا ينازع في ذلك , ولا يمنع هذا الإطلاق لأنه إطلاق الاسم 
المدلول على الدال » ويزيد شيئًا آخر وعاه علم الكلام إلى تحقيقه في مسالة 


(:) هو : أحمد بن علي بن عبد الكافي » أبو حامد » بهاء الدين السبكي : فاضل » له «عروس 
الأفراح » شرح تلخيص المفتاح» ولي قضاء الشام سنة (75 ه) فأقام عامًا » ثم ولي قضاء العسكر » 

وكثرت رحلاته » ومات مجاورًا يمكة سنة (١1١۷ه)‏ . البدر الطالع )۸۱/١(‏ » الدرر الكامنة 
)ا الأعلام 046 . 


شرح جع الجوامع سس ب 198 
الأسماء والصفات وإطلاقها على الباري تعالى على ما هو مقرر في:علم أصول 
الو 

ومشال ذلك إذا قلت : عبد اله أنف الناقة » فالنحاة يريدون باللقب لفظ 
أنف الناقة وا متكلمون يريدون معناه » وهو ما يهم منه من مدح أو ذم » 
وقول النحاة : إن اللقب - ويعنون به اللفظ - مشعر بضعة أو رفعة - لا 
ينافيه لأن اللفظ يشعر لدلالته على المعنى . والمعنى في الحقيقة هو المقتضي 
للضعة أو الرفعة » وذات عبد اله هي الملقب عند الفريقين فهذا تنقيح محل 
الخلاف في هذه المسألة ‏ فليتأمل فإنه تنقيح حسن وبه يظهر أن الخلاف في أن 
الاسم هو المسمى أو غيره خاص بأساء الأعلام المشتقة لا في كل اسم . انتهى . 

ص : وَأَنّ أَسماءَ الله تَعَال تَوْقِيفِيَةٌ . 

ش :هونا مدهب الأشعرى: وافلا حور أن يطل عليه شق من" اا 
والصفات إلا إن ورد التنصيص عليه (2 . ثم قبل : يشترط في ذلك القطع 
والصحيح - كما قال ابن القشيري في (المرشد) - : الاكتفاء بالظواهر وأخبار 
الآحاد كسائر الأحكام » لكن لا يكفي في ذلك القياس . 

ثم هل يكتفى بالإطلاق مرة أو لا بد من التكرار أو الكثرة ؟ فيه رأيان , 
وذهب القاضي أبو بكر إلى جواز تسميته بكل ما لاق بجلاله من غير توقيف ؛ 
إلا أن يوه نقصًا . 

واختار الغزالي الفرق بين الاسم والصفة . فيشترط التوقيف في الاسم دون 
الصفة 9) , 
الخاتتة - وَالعِيَادُ باه - لا سخا في الخال . 


)١(‏ أي من الكتاب والنسنة أو الإجماع وانظر لوامع البينات للرازي (ص18) ؛ الإرشاد للجويني ص 
7 » البيجوري على الجوهرة ص۲٥‏ » المقصد الأسنى للغزالي ص٤١٠‏ . 
(۲) وهو اختيار الرازي انظر المقصد الأسنى ص٤٠۱‏ , لوامع البينات ص18 . 


اڪ ا 

ش : جواز ذلك هو قول أكثر السلف وحكي عن ابن عمر وابن مسعود 
رضي الله عنهما » وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة والاشعري وامحدثون وزاد 
بعس عل ذلك ار »ومنعه أبو حنيفة وطائفة وقالوا : هو شك › والشك 
في الإعان كفر © . 

وحكى عمد بن نصر المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) عن أحمد بن حنبل أنه 
يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » وإذا قال : مسام لا يستثني . 

اچ قب عن ی كا بالكو 

ادها + وعلية اق السك د :+ أنه زعا قال ذلك عونا من سوه 
الخاتمة ؛ لأن الأعمال معتبرة بها » كما أن الصائم لا يصح الحك عليه بالصوم 
إلا آخر النبار » فلو طرأ الفطر في أثنائه لم يكن صائمًا . 

وقد حكي عن ابن مسعود أنه قيل له : إن فلانًا يقول : أنا مؤمن ولا 

فقال : قولوا له : أهو في الجنة ؟ فقال : اسه أعلم » فقال : فلا وكلت 
الأولى كا وكلت الثانية ! 

aa SA A أن‎ E 

ثانها : أن في الإطلاق تزكية النفس . 

ثالثها : التبرك بذكر اسه » وإن لم يكن شك كقوله تعالى : : #ُلْتَدْحُانَ 
المنجد الْحَرَامَ إن شَاءَ اه4 () وقوله عليه الصلاة والسلام : «وإنا إن 
شاء الله بک لاحقون» 00 

رابا : أن المشيئة راجعة إلى كمال الإيمان » فقد يحل ببعضه ؛ فيستغني 


(1) انظر الإرشاد للجوينى (ص51©) » المحصل ص10 » الفقه الأكبر للشافعى (ص6؟) , الاعتقاد 
للبميتقي ص 86 ؛ إتحاف السادة المتقين (۲۸۱/۲) › شرح الطحاوية ص510 . 

)۲( الفتح : ۲۷ . 

(؟) أخرجه مسم » كتاب الطهارة » باب اا اظالة اله ال دت 0007 وابق 
داود (۳۲۳۷) » والنسائي (160) وابن ماجه (4505) . 


ترج جع الجوايع 
لذلك . 

واعلم أن الخلاف في ذلك لفظي لاتفاقهما على أن أمر الخائمة مجهول . وأن' 
الاعتقاد الحاضر يضره أدنى تردد » وأن الانتفاع به مشروط بالموافاة عليه » فلم 
يبق إلا تسميته إيمانا »وهو لفظي . 

ص : وأَنَّ مَلاذ الكَافِر اسْتِدْرَاجٌ . 

ش : أي لا نعمة بل هي كالعسل المسموم » وهو انحكي عن الأشعري . 

وقال آخرون : بل هي نعم » ويدل له قوله تعالى : 9يَعْرِفُونَ تِعْمَتَ الله نم 
يُكِرُوتها © ( وقوله : فاذكرُوا آلاء اله () وقيل : بإثبات النعم الدنيوية 
دون الدينية ٠‏ وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : إنه ظاهر كلام أحعابهم . 

وقال الآمدي في (الأبكار) : لا نعلم خلانًا بين أصحابنا أن الله تعالى ليس 
له على من علم إصراره على الكفر نعمة دينية » وأما النعمة الدنيوية فاختلفوا 
فا وللأشعري قولان »وميل القاضي أبي بكر إلى الإثبات » وأجمعت الآمة على 
N O EER‏ 

ثم أشار إلى أن الخلاف لفظي ٠‏ فمن نفى النعم لا ينكر الملاذ في الدنيا 
وتحقيق أسباب الهداية » غير أنه لا يسما نعمًا لما يعقها من الهلاك » ومن 
أثبت كونهما نعمًا لا ينازع في تعقيب الحلاك لما غير أنه سماها نعمًا للصورة . 

وفي (الرسالة) للقشيري عن أبي العباس السياري () : عطاؤه على نوعين : 

كرامة واستدراج ااا تنو كزاعة اونا آزاله غنيك نو 


(0 النحل : ۸۳ . 

. 1٩ : الأعراف‎ )۲( 

(؟) هو : الإمام الحدث الزاهد شيخ مرو ٠‏ أبو العباس القاسم بن القاسم بن نهدي السياري » سبط 
الحافظ أحمد بن سيار . من قوله : الخطرة للنى . الوسوسة للولي . والفكرة للعامي » العزم للفتى . 
توفي سنة (545 ه) . [الأنساب (۲۱۳/۷) » راع النبلاء ])٥٠٠/٠٥(‏ . 1 
)٤(‏ انظر الرسالة القشيرية ص۷٣‏ . 


بح سج اكت ا ات الها مع 

ومن ذلك يظهر مناسبة ذكر المصنف هذه المسألة عقب ما قبلها . 

ص : وَأَنَّ المشَارَ إل بأَنَا : اليكل امخاضوض . 

ش : اختلف في حقيقة النفس الإنسانية » وهي ما يشير إلها كل واحد 
بقوله : أنا » فقال كثير من المتكامين : هو البدن المعين والميكل الخصوص . 

وقال الإمام خر الدين في (المطالب) ( : إنه قول جهور الخلق › والختار 
عند أكثر المتكامين ؛ لأن كل عاقل إذا قيل له : ما الإنسان ؟ يشير إلى هذه 
البنية ا خصوصة ؛ ولأن الخطاب يتوجه إليها » وكذا الثواب والعقاب . 

وقال بعضهم : بل هي اسم لخصوص اللطيفة المودعة فيه وهي الروح › 
حكاه الأشعري في (المقالات) (» عن بعض المعتزلة » والمشهور في القرآن 
واللغة الأول ؛ قال تعالى : 9ُولَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ مِن سُلالَةَ من طِين © 59 
وامخلوق من الطين إثما هو البدن . 

قال الشارح ) : وأعجب من المصنف في ففخت ا حوس ا 
إيراد قول الهيكل » مع أن بعضهم قال : إنه مبني على إنكار النفوس بعد 
المفارقة » وهو قول ضعيف سبق من المصنف الجزم بخلافه . 

وقد سئل المصنف عن الجع بين المسألتين فقال : لا ارتباط بينهما حتى 
يسال عن الجع بينهما . وفيه نظر ؛ فإن القائل بان النفس المشار إليه إنما هو 
لمكن ا5 کان خا ويزوال الا ول ارگ :: 

الثاني : أنه سبق منه اختيار الإمساك عن الكلام في الروح فكيف تكلم 
عليها هنا ؟ 

وانفصل المصنف عن هذا بأنهما مسألتان : 


. انظر المطالب العالية (/8/1؟)‎ )١( 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (590/1) . 
(؟) المؤمنون : ١۲‏ . 

. )۸۷۹/٤( انظر التشنيف‎ )٤( 


شرح جمع الجوامع الااجبج7ت a= a a‏ 


إحداهمافي حقيقة الروح هل هي عرض أو جوهر أو غير ذلك من 
اأ رر موضع ا سكت عة 

والثاني : أن المشار إليه ب : (أنا) هل هو هذه الجثة أو الروح ؟ فمن قال : 
الروح الجثة فلا إشكال عنده ؛ وأما من لم يقل بأنها الجئة » وهو الذي يقطع 
به فإنه يقول : لا يلزم من كون الروح غير الجئة أن لا يكون المشار إليه ب (أنا) 
الجفة بل المشار إليه ب (أنا) الجئة » إذا كانت النفس قائمة بها » لتخرج جثة 
الست : 


قال الشارح ‏ : ولا يخنى ما فيه من التعسف مع خروجه عن طريقة 
الناس في حكاية هذا المذهب . 


ص ؛ وَأ ا وهر القَوَدَ - وُو ال جز الي لا يَتَجَرَاً - 


ا 
ثابت . 
2 


ش : مذهب أهل الحق من المتكامين أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأً 
بالفعل ولا بالوههم للعجز عن تمييز طرف مها » ولا بالفرض لاستلزام خلاف 
المقدور ويسمى كل من تلك الأجزاء جوهرًا فردًا › وال ذلك عدر 
الفلاسفة والنظام (") والكندي 7) من المعتزلة فقالوا : بتقدير أ ن ينتهي إلى حدٌّ 


. )۸۸٠/٤( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) هو : إبراهيم بن سيار بن هان البصري » أبو إسحاق النظام : من أنئمة المعتزلة . تبحر في علوم 
الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين › وانفرد بآراء خاصة تابعته فما فرقة من 
المعتزلة سميت «النظامية) نسبة إليه . وبين هذه الفرقة وغيرها مناقشات طويلة . وقد ألفت كتب 
خاصة للرد على النظام وفيها تكفير له وتضليل . وفي «لسان الميزان» أنه «متهم بالزندقة وكان شاعرًا 
أدييًا لغويًا» توفي سنة (۲۳۱ ه) . [تارييم بغداد (99/3) » اللباب (۲۳۰/۳) , الأعلام (45/1) . 
(؟) هو : يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي » أبويوسف : فيلسوف العرب والإسلام في عصره » 
وأحد أبناء الملوك من كندة . نشأ في البصرة . وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة 
والموسيقى والهندسة والفلك . وألف وترجم وشرح كتبًا كثيرة » يزيد عددها على ثلاتمائة . من كتبه : 
«رسالة في التنجيم» واختيارات الأيام . توفي سنة 57١(‏ ه) [طبقات الأطباء )5١1/1(‏ » السير 
(۳۷/۱۲) ء الأعلام (0۹0⁄۸)] . 


۴ ا د تل ا ب الت الماح 
لا يقبل القسمة بالفعل » فلا بد أن يكون قابلا لها في الوه والتعقل . وهو 
مذهب فاسد لأنه يؤدي إلى وجود اتصالات لا نهاية لها » ويؤدي إلى أن تكون 
أجزاء الخردلة مساوية لأجزاء الجبل ؛ لأن كل واحد منهما لا يتناهى » وإذا 
حكم الوهم على الجوهر الفرد بالانقسام وحكم العقل بإحالته لقيام الدليل على 
ذلك ايقدم الوهم على العقل ؟ 

ووقف الإمام في هذه المسألة ‏ » وهو مقتضى كلام إمام الحرمين والقصد 
بإثبات الجوهر الفرد انه من مقدمات حدث العالم » فإن الجسم إذا اثبت انه 
مركب من أجزاء مفردة استحال خلوه عن الألوان التى هى عبارة عن الحركة 
والسكون والاجماع والافتراق » وهي ان عاو وا ع أن ما لا يخلو 
عن الألوان الحادثة لا يسبقبا » وما لا يسبق الحادثة فهو حادث » أو يؤدي إلى 
ما لا أول له من الحوادث وهو محال . 

ص : وَأَنَهُ لا حَالَ أَيْ لا وَاسِطَة بَيْنَ المؤجُود وَالمعَدٌُ وم خِلافًا 
للَقَاضِي وَإِمَامِ الْحَرَمَئْنِ . 

ش : الجهور على أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم › وأثبت المعتزلة بينهما 
واسطة سموها بالحال وعرفوها بأمها صفة لموجود لا يوصف بوجود ولا عدم , 
ای غير موجودة في الأعيان ولا معدومة في الأذهان » وحكاه المصنف 
عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين «فأما القاضي فهو أحد قوليه كما قاله 
الأمدي ان إمام الحرمين فرجع عن ذلك ؛ وقال في كتابه المسمى ب 
(المدارك) : اخترنا في (الشامل) المي قان تالت الكلام في القطع بإثبات 
الأحوال » ونحن الآن نقطع بنفيها (') » واحتج الإمام غر الدين على نفيها بأن 
تلك الواسطة إن كان لها ثبوت بوجه ما كانت موجودة وإن لم تكن فمعدومة 


)١(‏ انظر المسألة في ا تحصل ص80 » شرح المقاصد )٠٠١/١(‏ › المطالب العالية (19/7) » الترياق 
النافع ص۹۸٣۲‏ : 
(۲) انظر المسألة في الإرشاد لإمام الحرمين ص۲٠‏ . 


ترج جع ت 
وأشار في (الطوالع) إلى أن البحث لفظي © . 
ص : وَأنّ السب وَالإضَافَات أَمُوز اغتِبَارِيّة لا وُجُودِيّة . 


کی ذا مدهي کن ولك اا فی :تلك ی کن 
(الطوالع) (') وغيره » وهو حصول الجسم في المكان فقالوا بوجوده في الخارج 
وقالت الفلاسفة 5 ى وجودية . 


ص : وَانَّ العَرَضَ لا يَقَومُ بالعرض ولا يق زَمَانَيْنِ رلا حل 


ش : فيه مسائل : 

الأولى : أن العرض - وهو ما لا يقوم بنفسه . وما يفتقر في وجوده إلى 
محل يقوم به كالحركة والسكون والبياض والسواد - لا يقوم بالعرض ؛ لأن 
العرض ما لا يقوم بنفسه بل يحتاج إلى محل يقوم به كال جسم . فلو قام العرض 
بعرض لكان امحل جوهرًا » فيلزم أن يكون عرضًا لا عرضًا وجمم) لا جسم) وهو 
ال 

وجوزت الفلاسفة قيام العرض بالعرض » واختاره الإمام في (امحصول) 7 
لأن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة » وليسا بقائمين بالجسم ؛ إذ يقال : 

وأجاب الأولون بأن السرعة والبطء قائمان بالمتحرك بواسطة الحركة لا بنفس 
الحركة .فالأعراض إنما تقوم بالجواهر » لكن قد يكون ذلك بلا واسطة › 
كا حركة وقد يكون بواسطة كالسرعة قامت با جوهر بواسطة الحركة . 


)١(‏ «الطوالع» هو للبيضاوي ويسمى طوالع الأنوار لكن قد يكون للإمام الرازي أيضًا كتابًا يسمى 
الطوالع وانظر النص في طوالع الأنوار مع شرحها مطالع الأنظار ص40 ٠١‏ 57 . 

(؟) انظر الطوالع للبيضاوي ص٠٠‏ . 

(۳) انظر امحصول ص۷۹ » مطالع الأنوار ص۷۳ , الترياق النافع (57:/1) › الشامل لإمام الحرمين 
(ص؟9) . 


۸۰٦ 


الغنت ا مامع 

الثانية : - وهي مبنية على التي قبلها - : أن العرض لا يبقى زمانين » بل 
يفنى ذلك العرض ويخلفه غيره » هذا مذهب الأشاعرة > ورتبوا عليه نفي قدم 
العالم ؛ لانه إذا لم يبق زمنين لم يستقل بنفسه بل يفتقر إلى الله على 
مرور الأزمان » وإليه الإشارة بقوله تعالى : يا أا الئاس أن الفُقَراء 
إلى الَّهِ4 ( فالجوهر مفتقر إلى الفاعل في إيجاده ثم في بقائه وإمداده 
بأعراضه » فلو بقي العرض لما احتاج إلى فاعل . 

وذهب الفلاسفة إلى بقاء جميع الأعراض دون الأزمنة والحركات » وذهب 
الجبائي وابنه إلى بقاء الألوان والطعوم والرواتٌ دون العلوم والإرادات 
والأصوات 9) . 

الثالئة : أن العرض الواحد لا يحل علين خلافًا لأي هاشم » فإنه زعم أن 
التالف عرض واحد في محلين » ووافق على أنه يستحيل بقاؤه بأكثر من 
حلين » واحتج أصحابنا بأنه لو جاز قيام العرض الواحد بمحلين لأمكن حلول 
الجسم الواحد ق مكانين اق ال زاخدة + وهو حال : 

00 لين لإ يَجْتَِعَانِ كَالضِدَنِن بخلاف الخلافن » ما 
التَقِيضَان فلا يجْتَمِعَان ولا يَرْتَفِعَان . 


ش : المعلومات تنحصر في المثلين والضدين والخلافين والنقيضين 7 ؛ لأن 
المعلومين إن أمكن اجتاعبما فهما الخلافان . وإن لم يمكن . فإن لم يمكن 
ارتفاعبما فهما النقيضان . فإن أمكن ارتفاعبما فإما أن يختلفا في الحقيقة أم 
لا » والأول الضدان , والثاني : المغلان ونذكرهما على ترتيب المصنف : 

فالأول : المثلان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما كالبياض والبياض » واحتج 
أصحابنا على أنهما لا يجتمعان بأن امحل لو قبل المثلين للزم أن يكون يقبل 


)0 فاطر :10 . 

(۲) انظر المسألة في احصل ص۷۹ . مطالع الأنظار ص؟7 » غاية الوصول ص۲١٠‏ . 

(؟) انظر تفصيل ذلك في الترياق النافع  )۲١٠/۲(‏ لقطة العجلان للشارح ص٠٠۲‏ حاشية البناني 
(fV/۲)‏ . 


AY 


و ا و 
الضدين » فإن القابل للشيء لا يخلو عنه » أو عن مثله أو ضده › فلو قبل 
للب لكا روجو أدهت ف الل واد ا عر يحت دده جح 
الضدان وهو حال . 

الثاني : الضدان كذلك لا يجتمعان وقد يرتفعان » فإن قلت : قد مغل 
ذلك بالموت والحياة مع أنه لا يمكن ارتفاعهما عن الحيوان . 

قلت : يمكن ارتفاعبهما بانعدام الحيوان » وإنما لا يرتفعان مع وجوده . 

الغالث : الخلافان . وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالكلام والعقود . 

الرابع : النقيضان وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد 
وعدمه 7 

ص : وأنَّ أَحَدَ طَرَقَ المفكن ليس أؤلى به . 

ش : الصحيح أن أحد طرفي الممكن من الوجود والعدم ليس أولى به من 
الطرف الآخر » فإنه لو كان أحدها أولى به وتحقق سبب الطرف الآخر فإن لم 
تبق تلك الأولوية لا تكون تلك من ذاته » وإن بقيت فإن لم يضر الطرف 
الآخر أولى لم يكن السبب سببًا » وإن صار فيكون كلا الطرفين أولى » لكن 
أحدهما بالذات والآخر بالغير » وما بالذات أقوى » فإن تحقق الطرف الآخر 
كان ما بالغير أقوى » وإن لم يتحقق لم يكن السبب سبيًا . 

وقيل : العدم أولى به بذاته . 

وقيل : العدم أولى بالموجودات السيالة لذاتها وهو الزمان والحركة والصوت 
وعوارضها . 

وقيل : الواقع من الطرفين أولى به . 

وقيل : الوجود أولى عند وجود العلة دون الشرط © . 


(1) انظر المسألة في ا محصل ص۲٥‏ » مطالع الأنظار ص۸٥‏ » الترباق النافع (71/1؟) ٠‏ شرح المقاصد 
(/94) . 


۸*۸ 


الغيث ا خامع 


2 


ر 


لائر إلى ل الؤر الإمكار 7 هما 00 عله أو E‏ 
الخدذوث ري م أقوال . 


ش : الأكثرون على أن الممكن حالة بقائه يحتاج إلى السبب المؤثر كما يحتاج 
إليه في ابتداء وجوده » بمعنى أنه يلزم ذلك الوجود لدوام ذلك المؤثر الأول (' 
وخالف فيه الفلاسفة حتى رتب بعضهم على ذلك أنه إذا وجد الفعل من 
فاعل لم يبق إلى الفاعل حاجة كبقاء البناء بعد البناء ركبوا في ذلك أمرًا 
سنيعًا » وهو أنه لو جاز عدم الصانع لما ضر ذلك وجود العالم › فإنه قد اخرجه 
من العدم إلى الوجود . فانقضت حاجته إليه وهذا الخلاف مبنى على الخلاف 
في مسألة أخرى » وهي أن علة احتياج الأثر إلى المؤثر ماذا ؟ وفيه مذاهب : 

أحدها : أا الإمكان . وهو اختيار الإمام فخر الدين الرازي » وحكاه 
عن أكثر الأصوليين () 

الثاني : أنها الحدوث . وهو الخروج من العدم إلى الوجود وعليه رُتب ذلك 
الأمر الشنيع الذي ذكرناه قريبًا . 

الفالث : أنها امجموع منهما فهي مركبة . 

الرابع : أن العلة الإمكان فقط . والحدوث شرط » والفرق بينهما أن 
الحدوث هوكون الوجود مسبوقًا بعدم . والإمكان كون الشيء في نفسه بحيث 
لا يمتنع وجوده ولا عدمه امتناعًا واجبًا ذاتيًا . ء. 

: وَالمكَانُ قِيِلَ : السَطْحُ البَاضِنْ لِلْحَاوِي الممّاس يطح 
الاجر من وى ٠‏ ويل :غا تزخرة فيه الب > وَقِيلَ : بُعْدٌ 
مَفْرُْوصٌ وَالبَعْدُ الْمَلاء . 


)00( انظر في ذلك شرح المقاصد (11/1) وما بعدها . مطالع الأنظار (ص۹٥)‏ غاية الوصول 
ص(۱۱۲)» الترياق النافع (T/۲)‏ . 
(۲) انظر امحصل ص٤٥‏ . 


شرح جع الجوامع ا ببسي خم 

ش : ذكر المصنف هنا من علم الحكمة ثلاثة أمور : المكان › والخلاء . 
والزمان . 

وأما المكان فنقل فيه المصنف ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من 
الجسم اموي .كالسطح الباطن من الكون المماس للسطح الظاهر من الماء 
الذي فيه » وهو على هذا عرض ؛ لأن السطح عرض فو المناسبة بين هذين 
الجسمين ؛ وإلى هذا مال الغزالي في كتاب (مقاصد الفلاسفة) وقال : إنه 
الذي استقر عليه رأي أرسطاطاليس ورجع إليه الكل . 

وقال الإمام لخر الدين : قال به أرسطاطاليس وجهور أتباعه كالفارابي وابن 

وقال الآمدي في (الأبكار) : إنه الأشبه على أصول الفلاسفة (© . 

الثاني : أنه بعد موجود ينفذ فيه ذات الجسم ويسري فيه › وهو يحي عن 
أفلاطون وغيره . 

الثالث : أنه بعد مفروض مقدر وهو قول من أنكر وجود المكان من قدماء 
الفلاسفة ونسب إلى جد الضروريات . 

ثم ذكر المصنف أن البعد هو الخلاء » فيكون المكان على القولين الآخرين 
خلاءً موجودًا ومقدرًا . 

قال الإمام : القائلون بأن المكان هو الفضاء فريقان : 

أحدهما : المتكامون » يقولون : هذا الفضاء والخلاء عدم محض ونفى 
صرف لسن :له وجوة ألبعة : 1 

الغانية : الفلاسفة . يقولون : هذا الخلاء أبعاد موجودة قائمة بنفسها وهى 
أ وهو حبار ان وغو م و فيل < لا اها 


)١(‏ انظر في ذلك مقاصد الفلاسفة ص7١‏ ؛ المطالب العالية )١115/0(‏ » مطالع الأنظار » (ص81) 
وما بعدها » تبافت الفلاسفة (ص05؟) > شرح المقاصد (115/1) . 


۸1۰ 


الغيث المامع 
في بقاء هذا الفضاء خاليًا عن الأجسام » وقيل : إنه ممتنع . انتهى © . 

هذا كلام أهل العام الطبيعي وأما بالنسبة لامدلول اللغوي فقال ابن جني : 
المكان ما استقر فيه أو تصرف عليه ؛ لأن التصرف هو الأخذ فى جهات مختلفة 
كتصريف الرياح افكأنة قال + المكان ما وحن افيه «سكون أو حركة : 

قالوا : والسكون هو الحصول في حيز أكثر من زمان واحد . 

والحركة : انتقال من حيز إلى حيز › ووزنه فعال من التمكن › فالميم فيه 
أصلية كالسين في سحاب . 

وأنكر على الجوهري قوله : إنه مفعل من الكون , كالمقال من المقول ؛ 
اين قالوا في جمعه : أمكن وأمكنة وأماكن » وأفعل وأفعلة وأفاعل » إنما هي 
لجع ما الفاء أوله » ولأمهم قالوا : تمكن ولو كان من الكون لقالوا : تكون 
كتقول من القول'فأما تمسكن وتمدرع فقليل . 

ص : وا لاء جَائرٌ وَالمرَاكُ من ون الحِسْمَيْن لا يسان ولا 
ا اا 

ش : إنما ذكر المصنف الخلاء بعد ذكر المكان لقول بعضهم : إن المكان هو 
الخلاء كما تقدم » وعرفه بحصول جسمين لا يتلاقيان » ولا يتوسط بينهما ما 
يلاقيما وهل هو وجودي أو عدمي ؟ فيه خلاف تقدم » والأكثرون على أنه 
يجوز أن يكون داخل العالم وكار جه خلاء ود قال فما الفلاسفة وأتكر 


متأخروهم وجوده 7 . 


ص : وَالرَمَانُ قيل : جَوْهَرٌ ليس يجنم ولا جُنْمَانيّ » وَقيل : 
لَك مَخدل الهار وَقيل : عَرَضُ فقيل حركة مَغْدل النَارٍ » وقيل : 


(1) انظر المطالب العالية 1١15/8(‏ ء )۱١١‏ . 

(۲) سبقت ترجته . 

(؟) انظر في ذلك مطالع الأنظار ص۸۲ . المطالب العالية )١١١/١(‏ » تهافت الفلاسفة ص۳٠۲‏ › 
الصحائف الإلمية ص١١٠‏ › الترياق النافع (۲/( . 


NSE‏ كا 
ميقدا؛ ر الخركة 1 امار 

إِزَالَه للإعهام 

ش : وني تعريف الزمان أقوال () : 

أحدها : إنه جوهر ليس بجسم ولا جساني » واستدل على أنه ليس يجسم 
بأنه لو کان جس لكان قريبًا من جسم وبعيدًا من آخر » وبديهة العقل شاهدة 
بان نسبة جميع الزمان إلى جميع الاشياء على السوية . 

وقوله : ولا جسماني » أي حال في الجسم » فكما أنه ليس بجسم ليس حالا 
في جسم » واختاره الإمام لخر الدين في (المطالب) وغيره . 

الثاني : أنه فلك معدل النهار » وهو على هذين القولين جوهر . 


الثالث : أنه حركة معدل الهار » وقال المعري () في (رسالة الغفران) : 
هذا لفظ لا حقيقة له . 


أَنَهُ 


الرابع : أنه مقدار حركة الفلك . 

المخامس - واختاره المصنف - : أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد 
معلوم » إزالة للإبهام وإليه مال الأمدي في (الأبكار) قال : ولا بعد في قول 
القائل : كل الزمان هو ما يقدره المقدر » ويفرضه الفارض من مقارنة موجود 
لموجود . 

قال : وهو ما يعبر عنه بقولهم : كان كذا وقت طلوع الشمس أي أنه قارن 
وجوده طلوعها » وهذه الأقوال الثلاثة الأخيرة متفقة على أنه عرض 


0 انظر في ذلك المطالب العالية )۹/٥(‏ » شرح المقاصد )۱۳۷/١(‏ › الترياق النافع )14/۲( › 
مطالع الأنظار (ص۸۷) حاشية البناني (419/7) . 

(0) هو : أحمد بن عبد الله بن سلمان التنوخي المعري : شاعر فيلسوف ولد ومات في معرة 
النعمان . كان نحيف الجسم > أصيب بالجدري صغيرًا فعمي في السنة الرابعة من عمره . وقال الشعر 
وهو ابن إحدى عشرة سنة . كان يحرم إيلام الحيوان » ولم بأكل اللحم خمسًا وأربعين سنة . وكان 
يلبس خشن الثياب ٠‏ من تصانيفه : «الأيك والغصون ») و ا الحرة») و «رسالة الملائكة) توفي سنه 
٤٤۹(‏ ه) [ابن خلكان (۳۳/۱) » معجم الأدباء (181/1) » الأعلام (1697/1)] 


ص : ونع تدذاخل الاجْسَام . 

شش : معق تداخل الأجسام وجود جوهر تحت وجوده جواهر أخر 2 ولم 
يخالف في ذلك إلا النظام فقال : اللون والطعم والرانحة كل مها جسم 
لطيف » فإذا تداخلت هذه الأجسام اللطيفة حصل من مجموعها جسم 

وقال ابن أبي جمرة () في حديث إرسال الملك إلى الرحم لينفخ فيه الروح : 
وهذا يرد على من قال : إن الجوهر لا يدخل في جوهر ؛ لأن الملك جوهر 
ويدخل في الرحم ليصور › والرحم جوهر ولا يشعر صاحبه به . 

قلت : قد يقال : إنما دخل جوهر الملك في فضاء الرحم › فلم يلزم منه 
تداخل الأجسام وإنما هو دخول مظروف في ظرف كدخول الإنسان بيا › 
والله أعام 1 

ص : وَخُلوٌ الْجَوْهَرٍ عَن جميع الأغراض . 

ش : مذهب أهل الحق أنه يستحيل خلو جوهر عن عرض من الأعراض » 
وحدوث الأعراض . 

ص : وال وهر غَبْرُ مركب مِن الأغرَاضٍ . 

ش : هذه مقالة الجهور () » وحجتهم أنه لو تركب منها لما قامت به لکنا 
قائمة به » أما الأولى فلأنه لو قامت الأعراض بالجوهر لكانت قائمة بالعرض وهو 
محال » وأما الثانية فللاتفاق على أن الجوهر يصح اتصافه بالحياة والعام والقدرة 
وغير ذلك من الأعراض »وخالف في ذلك النظام والنجار فقالا : إن الجواهر 


(۱) هو : عبد الله :ين سعد بن سعيذا بن أى جره الأزدي الأندلدئ أبو غيل : من العلماء بالحديث › 
مالى أصله من الأندلس ووفاته عصر . من كتبه : (جمع الهاية) اختصر به يح البخاري » «بهجة 
النفوس» في شرح جع الهاية . توفي سنة (140ه) [البداية والنهاية (47/15؟) » الأعلام ])۸۹/⁄٤(‏ 
)۲( انظر في ذلك الترياق النافع (؟/511) » غاية الوصول (ص175) حاشية البناني (؟4595/5) . 


عع ع ا ب بب ےا 

ص : وَالأَبْعَاهُ مُتَنَاهِيَةٌ . 

ش : أي أن كل جسم فبعده متناه » أي له نهاية أي حد وهو الطرف 
الذي لا يحد شيئًا آخر . وخالف فيه بعض الأوائل فأثبت أبعادًا لا نهاية 
لا 7 , 

ص : والمغلول قال الا كثر : يُقَارِنٌ لته رَمَانا › واَْحْمَارٌ - 
وفاقا لِلسَيْخَ الإمَام - : يَعْمَبَْا مُطْلْمَا » وثَالًِا إن كَانَث وَضْعِيَةٌ لا 
ا ال ش 


ش : تقدم العلة على المعلول في الرتبة متفق عليه » وأما في الزمان ففيه 
اھ 

أحدها - ويه قال الأكثرون- : أنها تقارنه » وفي أصل «الروضة» إنه 
الصحيح ‏ . وبه أجاب إمام الحرمين » وعبارة الرافعي أنه الذي ارتضاه 
إمام الحرمين ونسبه لامحققين 7 . 

الغاني - واختاره المصنف تبعًا لوالده - : إنها تسبقه وهو يتعقبها . 

الفالث : التفصيل بين الوضعية - ومنها الشرعية - فيسبق المعلول , 
والعقلية فتقارنه لكونها مؤثرة بذاتها » وهذا ظاهر نص الشافعي في (الأم) في 
كنات الطلاق : 

قال الشيخ عز الدين في (القواعد) : الأسباب القولية التي يستقل بها المتكام 
كالطلاق والعتاق الأصح أن أحكاءها تقترن بآخر جزء منها » فتقرن ال حرية بالراء 
من قوله : أنت حر » والطلاق بالقاف من : أنت طالق » وهذا اختيار 


)١(‏ انظر في ذلك المطالب العالية )١19/7(‏ » الشامل ص٤٤‏ » الترياق النافع )۲٠١/۲(‏ غاية 
الوصول ص۳٦۱‏ . 

(۲) انظر الروضة (119/8) . 

(r)‏ انظر في ذلك المطالب العالية (1/١؟1) ٠‏ غاية الوصول ص۳١٠‏ . الاقتصاد في الاعتقاد ص۸۸. 


ا ا کڪ لیف مامح 
الأشعري والحذاق من أصحاب الشافعي وهو مطرد في جميع الألفاظ كالأمر 
والهبي » فإذا قال : «اقعد» كان أمرًا مع الدال من قوله : «اقعد» وإذا 
قال : «لا تقعد» كان ناهيًا مع الدال من قوله : «لا تقعد» وكذا الأقارير 
والشبادات وأحكام الحكام » وقال بعض الشافعية : لا تقترن هذه الأحكام 
ررس ها للزرك بع متام عر كبن لتاقي 

ض + وَاللدَة حَصَرَهَا الإمَامٌ والشَيِحُ الإِمَامُ في المعارف » وَقَالَ 
7 زكريَا : ھی الخلا من الألم 3 وَقيل : إِذْرَاكُ ملام 5 والحقٌ 

ن الإذْرَاكَ مَلْرُونها وَيَا بها الأ¿ . 

ش : نقل المصنف عن والده والإمام فخر الدين حصر اللذة في المعارف › 
وعبارة الإمام تدل على أنه لم بحصر ‏ وإنما جعلها أعلاها فإنه قال : اللذات 
المطلوبة في هذه الحياة العاجلة محصورة في ثلاثة : 

اللذات الحسية وهي قضاء الشبوتين . ويشارك فيها الآدمي غيره من 
الحيوانات » وأوسطها اللذات الخيالية وهي الحاصلة من الاستعلاء والرئاسة › 
لدفع 1 القبر والغلبة » وهي أشدها التصاقًا بالعقلاء إذا لم ينالوا رتبة الأولياء : 
وكذلك قال بعضهم : آخر ما يخرج من رءوس الصديقين حب الرئاسة › 
وأعلاها اللذات العقلية » وهي الحاصلة بسبب معرفة الأشياء والوقوف على 
حقائقها وهى اللذة على الحقيقة > وأخذ ذلك من كلام الغزالي فإنه قال : 
والعقلية أقلها وجودًا وأشرفها » أما قلا فلأن الحكمة لا يستلذ بها إلا الحكيم » 
وقصور الرضيع عن إدراك لذة العسل والطيور السمان والحلاوة لا تدل على أنها 
ليست بلذيذة »واستطابته اللبن لا يدل على أنه أطيب الأشياء » والناس كلهم 
إلا النادر مقيدون في صبى الجهل غير بالغين في رتبة العلوم فلذلك لا 
يستلدونه . 


ومّن يَكُ ذا فى مرّ مريض ‏ نيمد مُرًا به الماءَ الزلالا 


. )98 2 ٩۷/۲( انظر القواعد لابن عبد السلام‎ )١( 


شرح جع الجوامع ببسب 6[ 

وأما شرفها فلأمها ملازمة لا تزول ٠‏ ودائمة لا تمل وثمرتها في الدار الآخرة › 
والقادر على الشريف إذا رضي بالخسيس الفاني كان مصابًا في عقله محزونًا 
بشقاوته » وأقل أمر فيه أن الفضائل النفسية لا سما العام والعمل لا تحتاج إلى 
أعوان وحفظة » بخلاف المال فإن العام يحرسك وأنت تحرس المال » والعام يزيد 
بالإنفاق والمال ينقص به » والعلم مانع من الرذائل والمال قد يفضي إلى 
الرذيلة » ولذلك ذمه اسه في القرآن في مواضع . 

وقال الشيخ عز الدين في (القواعد) () : هذا مختص بدار انحنة » وأما 
دار الكرامة وهي الجنة فإن اللذة تحصل بها من غير ألم يتقدما » أو يقترن بها ؛ 
لاما خرقت فما العادة فيجد اهلها لذة الشرب من غير عطش › ولذة الطعام 
من غير جوع » قال : وكذلك خرقت العادة في العقوبات ؛ فإن أقل عقوبات 
الآخرة لا يبقى معه في هذه الدار حياة » وأما تلك الدار فإن أحدهم لتأتيه 
أسباب الموت من كل مكان وما هو يميت . انتهى . 

وذهب عد بن زكريا ) إلى أن اللذة أمر عدمي وهو الخلاص من الألم › 
وزيفه الإمام ا إذا وقع البصر على صورة حسنة » فإنه يلتذ بإبصارها » مع أنه 
لم يكن له شعور بها حتى يجعل تلك اللذة خلاصًا عن ألم الشوق إلا » وكذلك 
قد يحصل للإنسان لذة عظيمة بالعثور على كنز مال اة . 

وقيل : اللذة إدراك الملاتم وبه قال ابن سينا في بعض كتبه . 

وقال في : (الشفاء) د 00 

وقال المصنف تبعًا للسمرقندي في (الصحائف) : ن الإدراك ليس 
نفس اللذة بل ملزوما 7 

وفي (امحصول) في القياس : إن الصواب أنها لا تحد ؛ لأنها من الأمور 


)0( انظر القواعد لابن عبد السلام (41/1) . 
(۲) عمد بن زكريا هو : الطبيب الفيلسوف أبو بكر الرازي . وقد سبقت ترجمته . 
(؟) انظر الصحائف الإلهية للسمرقندي (ص۲۸) . 


الوجدانية . وعليه مشى في (الطوالع) . 

ثم ذكر المصنف أن الألم يقابل اللذة فيكون على الأول وجودبًا وهو الوقوع 
في غير الملاثم » وعلى الثاني عدميًا وهو إدراك غير الملاتم . 

ص : وَمَا تصَوَره العَفْلُ ما وَاحِبٌ أو تيع أو تمك ¢ لأَنَ ذاه 
إِمَا أن تَفْمَضِي وجُودَهُ في الحارج أو عَدَمَهُ أؤ لا تَفْمَضِي شَيْئَا . 

ش : أي فالذي اقتضت ذاته وجوده في الخارج هو الواجب » والذي 
اقتضت عدمه هو الممتنع » والذي لم تقتض ذاته واحدًا منهما هو الممكن › ولا 
يمكن تغير واحد من هذه الثلاثة عما هو عليه » وقال بعضهم : هما قسمان 
وأدرج الواجب في الممكن . 


e 


ص : حَاتمَة . 
ش : هذه الخاتمة في عام التصوف . واقتدى في الختم به بصاحب (الشامل 
الفعر "لكر لبتي فل اتطير E‏ 
: أل الوَاجِبَاتُ المغرفة ٠‏ و قال الأسْتَادٌ : التَطن الموّدّي إلا 


لقان : أل الَظَرٍ » وان فَورَكَ وَإِمَامُ الحَرَمَيْن : القَضِدُ إلى 
النّظر . 

ش : اختلف في أول ما يجب على المكلف على أكثر من عشرة أقوال › 
حك المصنف منها أربعة : 


أحدها : معرفة اله تعالى » لقوله تعالى : اغ أنه لا إِلَهَ إلا اه ° 


(۱) انظر امعصول (؟5305/5) . 

0 صاحب الشامل الصغير هو عبد السيد بن مد المعروف «باين الصباغ» أبو ذ عر بعادي المتوفي 
سنة ٤۷۷(‏ ه) واسم كتابه : «الشامل في فروع الشافعية» قال ابن خلكان : «وهو من أجود كتب 

الشافعية وأععها نقلاً» وأما الشامل الكبير فهو لإمام الحرمين عبد الملك الجويني المتوق سنة ٤۷۸(‏ ه) 

. ])٠١56 , ٠١۲٤/۲( [كشف الظنون‎ 

)١(‏ عد 


/اام/ 


تيع جع جراعم 
9وليَغائوا نا هُوَ إَِهُ واجِدٌ) 27 وبهذا قال الأشعري () . 

قال ابن التامساني : وهو قول عامة أهل الحديث » وسلكوا طريق السلف › 
ونهوا عن ملابسة الكلام » وزعموا أنه حدث وفن مخترع بعد انصرام زمن 
الصحابة والتابعين » وأنكروا قول أهل الكلام : أول واجب النظر » ولو قال 
الكافر : أملوني لأنظر وأبحث لم يمهل . ولكن يقال له : أسلم في الحال » وإلا 
فانت معروض على السيف قال : ولا أعلم في هذا خلافا بين الفقهاء وقد نص 
ل سرج 0 , 

والغاني : النظر المؤدي إلى معرفته تعالى . فإنه لا يتوصل إليها إلا بالنظر › 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وني القرآن آيات في وجوب النظر › 
والتنبيه على الآيات والعلامات . 

وصحح الشيخ عز الدين في (القواعد) أنه لا يجب النظر إلا عند الشك فيا 
يجب اعتقاده » فيلزم النظر فيه إلى أن يعتقده © . 

وقال الغزالي في بعض كتبه : النظر طويل عند من لا يعرفه . وجيز عند 
العاوف به فإنك إذا عرفت أتك مموث فاخدك لآ يستعئ عن المحدث: : 
تفص لك اران على الإمان ا قري هان اي۲ 

الثالث - وبه قال القاضي - : أنه معرفة الأوائل والمقدمات التي لا يتم 
النظر إلا بها . 

الرابع - وبه قال ابن فورك وإمام الحرمين - : أنه القصد إلى النظر 
الصحيح . فإنه لا يحصل النظر إلا بالقصد إليه » وذكر الإمام في (امحصول) 


. 05 : إبراهيم‎ )١( 

(۲) وهو قول الأكثرين انظر شرح المواقف )1١5/1(‏ , الحصل (ص۲۸) . الإرشاد للجويني 
(ص5؟) » البيجوري على الجوهرة ص۲۳ » شرح الأصول الخسة ص۲۹ » الترياق النافع (578/5) » 
غاية الوصول ص٤٠٠‏ . 

(؟) انظر التشنيف (917/4) . 

. انظر القواعد لابن عبد السلام (//اؤ9ا)‎ )٤( 


A1۸ 


و ه : أن الخلاف لفظي يرجع إلى أنه هل المراد الواجب لعينه أو لغيره ؟ فن 
أراد الأول قال : إنه المعرفة » ومن أراد الثاني قال : إنه النظر أو القصد إلى 
النظر . 

قال الشارح " : بل هو معنوي تظهر فائدته في المعصية بترك النظر عند 
من أوجبه دون من لم يوجبه . 

قلت : قد عرفت بتقرير الإمام أنه واجب جزمًا » إلا أنه وجوب الوسائل 
دون المقاصد . فكيف يقال كني معنا« وعد واد اع 


ص : وذو النَفْس الأَيَة يَزيَأ ها عن سَفْساف الأمور وينت إلى 


ش : لما بدأ بمعرفة الله » ثنى بالنظر في الموجودات من نفسه وغيرها ذانًا 
وقولاً وفعلاً »فيتعاطى معاليها في الظاهر › وهو عام الشريعة ٠‏ والباطن وهو عم 
الحقيقة » ويجتنب فما الرديء التافه » وهو الدنيا التى قال فيها النى صلى الله 
و ولو ات اا رن عند امد كتاج بور ما ی افا 
شربة ماء» () وقال وقد مر بجدي أشل ميت : «للدنيا أهون على الله من 
هذا على أحدك» () وقال : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
والاه أو عالم أو متعام» ) ولو لم يكن في محبة الدنيا من المفسدة إلا الاشتغال 
بها عن الله تعالى . 

وقد قال بعضهم لولده : يا بني » لا تغبطن آهل الدنيا على دنياهم فواسه ما 


. )915/5( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب الزهد , باب : ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل » 
حديث (۲۳۲۰) وابن ماجه )41١(‏ . وصححه الألباني في الصحيحة (3183) . 

)س( ی : أخرجه مسام ‏ كتاب الزهد والرقائق » حديث )۲۹٥۷(‏ وأبو داود (183) . 

› حسن : أخرجه الترمذي » كتاب الزهد » باب : ما جاء في هوان الدنيا على الله عرز وجل‎ )٤( 
وفي صحيح‎ . ) ۲ ٠( وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ . )41١5( حديث را وابن ماجه‎ 
. )7۹( الجامع رغ‎ 


۸۱۹ 


حرج جع الجوامع 
الها و وا تش و 

وقوله : «يرباً بها» هو بالممز أي يرفعها . 

قال الجوهري : وقولهم : إني لأربأ بك عن هذا الأمر » أي أرفعك عنه . 
انی . 

ومنه ا ان بعضهم : 

قذ هيوك لأمر لو فطنت له فاربا بنفسكَ أن ترعى مع الحمل 

والسفساف بسين مملة وفاء مكررتين : الأمر الحقير والرديء من كل شيء › 
وهو ضد العالي وأصله ما يظهر من غبار الدقيق إذا تخل » والتراب إذا انتشر . 

وروی البهتى في شعب الإيمان عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله 
كك :ون ا ا معان الأ مور ويكره قالغال رالشات 
كامتان جامعتان لأسباب السعادة والشقاوة › وأ النفس لا يرضى أن يكون 
أدنى مع القدرة على أن يكون أعلى » ولا يميل إلى الاعوجاج وقد 5 إلى 
الطريق المستقيم » فإن الصاد عن معرفة الله أو العمل للاخرة الإقبال على 
الشبوات والحرص على الدنيا . ولهذا قال الشافنى : لو أَوْصّى لأعقل الناس 
صرف إلى الزهاد . 1 

زقلا به انه بن المبارك كن ارك ؟ قال الزهاد: 

قلت : لأنهم ملكوا أنفسهم وم تستعبدهم الدنيا » و يحقرهم الطمع فيها عند 
أهل الآخرة والدنيا » وما يرغب فى الزهد فيا خسة شركاعها » وقلة وفائها . 
وكثرة بلائها » وتحقق فنائها . 


ر 
رس 


ص : وَمَنْ عَرَفَ رب تَصَوَرَ تَبْعِيدَهُ وَتََرِيبَهُ » خاف وَرَجا فاضت 


ا 


إلى الأمر والنََّى »فازتكبَ واجِتَنَبَ » تَأَحَبَهُ مَوْلاهُ » فكان سَمْعَهُ 


)١(‏ صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك (111/1) حديث (191) من حديث سهل بن سعد . والبيهتي 
5 سننه )191/٠١(‏ ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۲/۵) حديث (11717) . من حديث طلحة بن 
كريز النزاعي ٠‏ جميعًا بلفظ : معالي الأخلاق . وصححه الألباني في الصحيحة برق (1407) . 


له 


وَبَصرَةُ وَيَدَهُ التى بطش بهاء واتَنّذه وليًا إن سأَلَّهُ أَغطَاهُ وَإن 
اسْتَعَادَ به أَعَاذَمُ . 


ش + قال بعضهم : العارف عند أهل التصوف من عرف الحق بأسمائه 
وصفاته . ثم صدق الله في جميع معاملاته » ثم تنقى عن أخلاقه المذمومة 
وصدق الله في جميع أحواله » وانقطعت عنه هواجس نفسه ولم يصغ بقلبه إلى 
خاطر يدعوه إلى غيره . 

وقال الشيخ عز الدين في (القواعد) : الطريق في إصلاح القلوب التي تصلح 
الأجيناة بضلا جا وتفيد با دها تطهيرها تعن كل ما !يناعد "هن :اد وضلا 
بكل ما يقرب إلى الله ويزلف لديه من الأحوال والأقوال والأعمال » وحسن 
الآمال » ولزوم الإقبال عليه والإصغاء إليه » والمخول بين يديه في كل وقت من 
الأوقات وحال من الأحوال 34 على حسبا الإمكان من غير أداء إلى السامة 
والملال » قال : ومعرفة ذلك فق الملقبة بعام الحقيقة › وليست الحقيقة خارجة 
عن الشريعة » بل الشريعة طالححة بإصلاح القلوب بالمعارف ٠‏ والأحوال والعزوم 
فالات غير ذلك اش 10م 

فإذا عرف الإنسان ربه تصور بقلبه تبعيده إليه وتقريبه منه » وليس المراد 
قرب المسافة وبعدها بل التبعيد بترك اللطف والإرشاد والتوفيق وإرادة الشر 
به » والتقريب باللطف والإرشاد والتوفيق وإرادة الخير به » فهما تبعيد وتقريب 
معنويان » فخاف أن بقع في التبعيد ورجا أن يكون من أهل التقريب ففزع إلى 
العلم » وأصفى إلى أوامر الله تعالى ونواهيه » فبحث عا وعلمها بحسب 
الأمكان ار ما امن اديه عدوا جب ماعا :انه ع کان تة عة 
عمله به . 


ومن كلام بعضهم : العام هتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل » فال بالعلم 


. )198 انظر القواعد لابن عبد السلام (۱۹۷/۱ء‎ )١( 


A1۱ 


ترج جع اجوامع 
والعمل محبة الله تعالى له وهو يدل على أن محبة الله للعبد سابقة على حبته 
له »> وفيه خلاف . والأصح الأول . 

قال بعضهم : علامة محبة الله بغض المرء لنفسه لأنها ؛ مانع له من الحبوب 
فإذا وافقته نفسه في انحبة أحها » لا لأا نفسه بل لأا تحب مبوبه وترتب 
على محبة الله تعالى له صيانة جوارحه وحواسه فلا يسمع إلا له ولا يبصر إلا 
له » ولا يبطش إلا لأجله » كما قال عليه الصلاة والسلام : «من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» 7( وكما كانت حالة النبي 
يك أنه ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه إلا أن تنهك حرمات الله فيكون هو 

وأصل هذا الحديث في صعيح البخاري عن الني يي عن الله تعالى : «من 
اذى لي وليًّا فقد اذنته بالحرب . وما تقرب الي عبدي مغل اداء ما افترضته 
عليه » وما يزال عبدي يتقرب إِليّ بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع منه » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها › فإن 
سألنى فلأعطينه » فإن استعاذ بي لأعيذنه» () قال بعضهم في معنى هذا 
اديت : إن الله تعالى يتولى من أحبه في جميع أحواله » كما يتولى الوالدان 
جميع أحوال الطفل » فلا بشي إلا برجل أحدهما ولا يأكل إلا بيده » ففنيت 
ضفاته وقامت صفات الوالدين مقاما لعدة اعسائيما يحفطه +.فكذلك حال 
الول مع الرب سبحانه وتعالى » واتخاذ الله له وليًا يحتمل أن يكون فعيلاً بمعنى 
فاعل أي ولي أمر الله .ويحتمل أنه بمعنى مفعول أي ولي الله أمره وترتب على 
ولايته إجابة دعوته وإعاذته مما استعاذ منه . 


قال أبو سعيد الخراز (7) : إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبده فتح عليه باب 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقائق باب : ما جاء في صفة أواني الحوض 
(باب منه) حديث (1011) وأحمد في مسنده )٤۳۸/۳(‏ وقال الترمذي : هذا حديث منكر . 
وصعحه الألباني عجموع طرقه في الصحيحة )۳۸٥١(‏ . وفي صعيح الجامع 0 (مكقه) . 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب : التواضع > حديث (1901) . 

(؟) هو : أحمد بن عيسى الخراز ٠‏ أبو سعيد : من مشا الصوفية . بغدادي نسبته إلى و 


AYY‏ الغيث المامع 


ذكره فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب » ثم رفعه إلى مجالس الأنس » ثم 
أجلسه على كرسي التوحيد » ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار القرب » وكشف 
له الجلال والعظمة ٠‏ فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة خرج من حسه 
ودعاوى نفسه » ويحصل حينئذ في مقام العلم بالسه » فلا يتعلم بالخلق بل 
بتعليم الله له وتجليه لقلبه حينئذٍ » فيسمع ما لم يسمع ويفهم ما لم يفهم 

ص : وََفيء الوكة لا ثبالي يجهل فر جنل الجاهِلِين وَتذَحْلُ 


ش : دفيء الحهمة - وهو من جنح إلى سفاسف الأمور وعدل عن معالها - 
لا يبالي هل قربه الله أو أبعده فلا يتعلم أمره ولا نميه › ولا يعمل بمقتضى 
واحته مايا الو عليها :زد يبال جا ١‏ تكسف من ازال عدل هو مو حل ار 
حرام » ولا ما عمل من الأعمال هل يوافق الشرع أم لا ولا يبالي في أفعاله هل 
تسخط الرب أو ترضيه قد أعرض عن أخراه وانهمك في دنياه . 

وقد قال العاماء : إن الخسيس من باع دينه بدنياه وأخس الأخساء من باع 
دينه بدنيا غيره . 

ص : فَدُونَكَ صَلاحًا أو فَسادًا وَرضًا أو سَخَطًَا وَقْرَا أو بُعْدًا 
وَسَعَادَةٌ أو شَقَاوَةٌ ونيا أو يا . 

ش : هذا خطاب لمن علم الفرق بين الحالتين وتضمن قوله : «دونك» 
تحذيرًا وإغراء فالإغراء للصلاح والرضى وللقرب والسعادة والنعيم . 

والتحذير لمقابلها » أي : بعد أن عرفت الطريقين فاسلك طريق الهدى 
واحذر طريق الضلال . 


= خَرْزْ الجلود . قيل إنه أول من تكام في علم الفناء والبقاء له تصانيف في علوم القوم » منها 
«كتاب الصدق » أو الطريق إلى اسه» ومن كلامه : إذا بكت أعين الخائفين فقد كاتبوا الله بدموعهم ! 
توفي سنة (187 ه) . [اللباب (01/1؟) » العبر (۷۷/۲) , الأعلام (151/1)] . 


AYY 


ت ا 


ص : وإذا خَطْرَ لَك أَمْر رنه بالشزع فَإِنْ كان مَأمورا فبادز نه 
مِنْ الوَحمّن » فَإِنْ حَشِيت وَقوعَهُ لا إيقاعة عَلَى صِمَةِ مَهْيَةٍ فلا 
عَلَيِكَ » واختياح اشتغفارنا إلى اشتغفار لا توف وك 
الاشتغفار > وَمِنْ نم قال التّبْرَوَرْدِيَ : امل و وَإِنْ خِفْتَ العُجِبَ 
مُسْتَغْفِرًا منه وَإِنْ كان مَنْيّا فإِتَاكَ اله مِن الشَّيْطان فإِن مِلْتَ 
فاستغهز . 

: إذا عرض لسالك طريق الآخرة أمر فطريقه أن يزنه يزان الشرع فإن 
0 لا تعرف إلا منه » وله ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يعلم أنه مأمور به شرعًا » إما على طريق الوجوب أو 
الاستحباب فليبادر إلى فعله فإنه من الرحمن عز وجل » ثم يحتمل أن يكون 
إلهامًا من اسه له » ويحتمل أن يكون من إلقاء الملك في الروع › والفرق بينهما 
أن إلقاء الملك قد يعارضه النفس والشيطان بالوساوس . بخلاف الخواطر 
الإلمامية فإنه لا يردها شيء بل تنقاد لها النفس والشيطان طوعًا وكرهًا . 

قال الشارح () : وعلم من قوله : «فبادر» - بفاء التعقيب - السرعة . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري : فإنك إن توقفت برد الأمر » وهبت ريح 
التكاسل وقد حكى عن البوشنجي 7(" اه كان لماكل دعا امن ترم تسيطه 
عنه » وقال : ادفعه إلى فلان فقيل لو صبرت حتى تخرج » فقال : خشيت أن 
يزول هذا الخاطر عن القلب . 

قلت :كذ افا وة لها "عن ال٠‏ واا هى لبط لزا ال 
والدالة على التعقيب هي العاطفة . ولكن هذا المعنى ا مرخ اظ الميادرة 


0 انظر التشنيف‎ )١( 
تذكرة الحفاظ 5 5 ؛‎ › (۳٤۲/۱( 2 ومن أتئمة اللغة وكلام المرب . توفي سنة 0 ه‎ 
. )۲۹٤/٥( الأعلام‎ 


م 


الغيث المامع 
ع 

ولا ييحتاج 5 ذلك لدلالة الفاء 3 وألله اعام : 

فإن خشيت مع كونه مأمورًا به أن يقع على صفة منهبية لعجب أو رياء فلا 
يكن ذلك مانعًا لك من المبادرة إليه » أقّ الأمر واحترز عن الهي » فإن أوقعته 
على الصفة المنبية كان ذلك عيطا له . 

قلت : وإنما عبر المصنف بالوقوع واحترز عن الإيقاع ؛ لأنه لو كان قصده 
إيقاعه على الصفة المذمومة بأن علم أنه إنما يقوم للرياء فإن ذلك الخاطر 
شيطاني 2 وإنغا الكلام في خشية وقوع هذه المفسدة من غير أن تكون هي 
الحامل له على الفعل . وقد قال الفضيل بن عياض : العمل لأجل الناس 
فرك روه العمل" لجن انان و ا ا أن اك سوا 
العدوية 7 آنا قالت : «استغفارنا يحتاج إلى استغفار» () ومقتضاه أن لا 
نستغفر ؛ لأنه أمر يحوج إلى التنصل منه » فأجاب عنه بأن ذلك لا يقتضى 

قال الغزالي في (الإحياء) في باب التوبة : لا تظنن أن رابعة تذم حركة 
اللسان بالاستغفار من حيث أنه ذكر الله تعالى » بل تذم غفلة القلب » فهو 
محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه فإن سكت عن 
الاستغفار باللسان أيضًا احتاج إلى استغفارين . 

قال : وهذا معنى قول القائل الصادق : حسنات الأبرار سيئات المقربين . 

ثم استشهد المصنف لا قرره من ذلك بقول الشيخ شهاب الدين السهروردي 
وقد سأله بعض أنمة خراسان فقال : القلب مع الأغمال يداخله العجب ومع 


. أم الخير » مولاة آل عتيك » البصرية : صالحة مشهورة‎ ٠ هي : رابعة بنت إسماعيل العدوية‎ )١( 

من أهل البصرة » ومولدها بها . ها أخبار في العبادة والنسك ولها شعر : من كلاما «اكتموا حسناتم 
كما تكتمون سيئاتم» توفيت بالقدس سنة ٠١١(‏ ه) ولها سيرة في جزء لابن الجوزي اسمه «شذور 

العقود» [وفيات الأعيان (185/1) السير )۲٤۱/۸(‏ » الأعلام ])٠١/9(‏ . 

(۲) انظر الطبقات الكبرى للشعراني (03/1) . 


شرح جع الجوامع سمب 18 
ترك الأعمال يخلد إلى البطالة . 

فأجابه يقول : لا تترك الأعمال » وداو العجب بأن تعلم أن ظهوره من 
النفس فاستغفر الله » فإن ذلك كفارته ولا تدع العمل رأسًا (© . 

وكذا قال الإمام في (المطالب) : من مكائد الشيطان ترك العمل خوفًا من 
أن يقول الناس : إنه مراء » وهذا باطل » فإن تطهير العمل من نزغات 
الشيطان بالكلية متعذر فلو وقفت العبادة على الكمال لتعذر الاشتغال بشيء 
من العبادات » وذلك يوجب البطالة وهي أقصى غرض الشيطان . 

وقال النووي : ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من 
تطرق ظنونهم الباطلة لأفسد عليه أكثر أبواب الخير » وضيع على نفسه شيئًا 
عظي) من همات الدين » وليس هذا طريقة العارفين » ولقد أحسن من قال : 
سيروا إلى الله عرجًا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة › فإن انتظار الصحة بطالة . 

وحكي عن الإمام الشافعي أنه قال : إذا خفت على عملك العجب فاذكر 
رضى من تطلب › وفي أي النعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب > وأي عاقبة 
تشكر وأي بلاء تذكر «فإنك إذا فكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في 

الحالة الثانية : أن تجد ذلك الأمر منهيًا عنه شرعًا فلا تقربه » فإن ذلك 
الخاطر من الشيطان كذا قال المصنف وقد يكون من النفس »› قالوا : والفرق 
بينهما أن خاطر النفس لا ترجع عنه وخاطر الشيطان قد ينقله إلى غيره » إن 
صمم الإنسان على عدم فعله ؛ لان قصده الإغراء لا خصوص قضية معينة › 
فإن فعلت ذلك المهى فاستغفر الله منه ولا تيأس من الرحمة » قال اله تعالى : 
لوال نين إذا فوا تاجقة أو لوا نِم روا اله استنقرو 
لو0 


(۱) انظر التشنيف ٠ )۹۳۹/٤(‏ الترياق النافع (۷/۲) . 
(۲) آل عمران : ۱۳١‏ . 


e‏ س پڪ الغيث اماع 


ی٠‏ راان خاک ريل وا وران 

ش : ما يقع في النفس من المعصية له مراتب : 

الأول + لاجس ور ها لق قي رولا اغد ك اعا لاه لسن من 
فعل العبد وإنما هو وارد لا يستطاع دفعه . 

الثانية : الخاطر وهو جريانه فا وهو مرفوع أيضًا . 

الثالفة : حديث النفس » وهو تردده هل يفعل ذلك أم لا » وهو مرفوع 
ايضًا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن اله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها 
ما لم تتكام أو تعمل» ‏ . 

الرابعة : الهم » وهو قصد الفعل » وهو مرفوع أيضًا لقوله تعالى : إذ 
هَمّت طَائِمَئَانِ € الآية ولو كانت مؤاخذة لم يكن الله وليهما ولقوله عليه 
الصلاة والسلام : «ومن هم بسيئة فام يعملها لم تكتب عليه) ) في هذه المرتبة 
تفترق الحسنة والسيئة » فإن الحسئة تكتب له والسيئة لا تكتب عليه » بخلاف 
الثلاث الأول » فإنه لا يترتب علا ثواب ولا عقاب » واقتصر المصنف على 
هاتين المرتبتين لوضوح الأمر في الأوليين » وقيد المصنف معرفة حديث النفس 
عا إذا لم يتكام بذلك » ولم يعمل به » فإن تكلم أو عمل حصلت المؤاخذة 
بامرين » وهما حديث النفس والعمل » ولا يغفر حديث النفس إلا إذا لم 
يعقبه عمل » ويفهم من ذلك التقييد في الهم أيضًا من طريق الأولى » لأنه آكد 


» صحيح : أخرجه البخاري » كتاب العتق » باب : الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه‎ )١( 
ومسام » كتاب الإيمان . باب : تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا‎ . )۲٥۲۸( حديث‎ 
. )۱۲۷( لم تستقر » حديث‎ 

(0) آل عمران : ۱۲۲ . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب التوحيد » باب : قول الله تعالى فُيرِبدُونَ أن يُبَذَلُوا 
كلام اله 4 حديث )۷١١١(‏ » ومسام كتاب الإيمان : باب : إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة 
لم تكتب > حديث (۱۲۸) . 
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الخامسة : العزم . وهو قوة القصد والجزم به فقال بعضهم : هو كالأقسام 
المتقدمة , وامحكي عن الحققين المؤاخذة به ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل : يا رسول الله ! هذا 
القاتل فا بال المقتول ؟ قال : «إنه كان حريصًا على قتل أخيه» ) . 

ص : وَإِنْ 1 مُطِعْكَ الأَمَارة خَامِدْهَا ِن فَعَلَتْ َنْب 1 

ش : إذا هم الإنسان بمعصية فليعالح نفسه حتى لا يقع فيها » فإن لم تطعه 
نفسه الأمارة له بالسوء على ذلك فليجاهدها بقدر الإمكان » فإنها حينئذ أكبر 
أعدائه لقصدها به الهلاك الأبدي . وفي الحديث : «أعدى عدو لك نفسك 
الي بين جنبيك) . 

وقال بعضهم : معالجة المعصية إذا خطرت حتى لا تقع أهون من معالجة 
التوبة حتى تقبل لأن ذلك يكف النفس . 

والتوبة بالندم والأسف والبكاء » ثم لا يدري أقبلت توبته أم لا » والمواقع 
لامعصية إن كان لاهيًا عن النبي والوعيد فهو من الذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسبم » وإن استحضر النبي والوعيد وأقدم عليها تجروًا فهو هالك ٠‏ أو تسويقًا 
مغرور لتركه ما وجب عليه . وتعلقه بما قد لا يقدر عليه وهو التوبة . 

وانما خص المصضئف هذا بالأمارة لأن النفوس ثلاثة هذه شرها ‏ والثانية : 
اللوامة التي يقع منها الشر › لكنها تساء به وتلوم عليه وتسر بالحسنة كما قال عليه 
الصلاة والسلام : «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» () . 

الثالغة : المطمئنة » وهي التي اطأنت إلى الطاعة . ولم تواقع معصية . فإن 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري » كتاب الإيمان » باب : #وإن طائفتان من المسامين اقتتلوا فأصلحوا 
بيهما» > حديك (1؟) ومسل > كناب الفتن وأشراط: الساعة > ياب : إذا تواجه المسامان بسيفيهما » 
حديث (۲۸۸۸) . 

(۲) صسحيح : أخرجه الترمذي . كتاب الفتن » باب : ما جاء في لزوم الجاعة . حديث (110؟) » 
وأحمد )١1/1(‏ حديث (۱۷۷) وصححه الألباني في الصحيحة برقم (1؟4) » (117) . وفي صحيح 
الجامع (7194) . 


۸افت لاضع 
غلبته نفسه وفعل المعصية فليبادر للتوبة . 

قال الشارح ١‏ : والفور مفهوم من إتيانه بالفاء . 

قلت : عرفت أن هذه الفاء لا دلالة لما على الفور كما تقدم » وقبول التوبة 
من الكفر قطعي » وفي قبول التوبة من المعصية قولان »> هل هو قطي أو 
ظني ؟ قال النووي : الأصم اند ظني ) وقال الإبياري في شرح (البرهان) : 
الصحيح أنه قطي 

: فَإِنْ 5 تُمَلِعْ لاسْتِلْدَاذ أؤكسل فَتذَكر هَاذِم اللات و وفَجَأة 
TS‏ رك 3 واذكز سَعَةَ رَحْمَيِهٍ ( وَأَعْرِضُ 
التَوْبَة وَححَا سنا وي النَدَمُ وَتَتَحَمَقَ تتَحَمَّقُ بالإقلاع و على أَنْ له يَعودَ 
وتَدَارُك ممكن التَدَارْك . 

ش : إذا لم تقلع النفس عن المعصية ٠‏ فإن كان ذلك لاستلذاذها أو 
بقعأ فى فو الصلحة ردك مكدر للفيش ١+.ومقصي‏ للأمل وباعق 
على العمل قال عليه الصلاة والسلام : «أكثروا ذكر هاذم اللذات» () . 

وان كان سبدب ترك التوبة القنوط الان من رحمة أله لشدة الذنب أو 
اتتععضا ز ق ارت فا قثي ار که إن الأول فا اه عل 
ذلك » وقد قال تعالى : لإنّهُ لا بياش مِن روْح الله إلا القَوْمُ الكَافرُونَ ¢ () 
وطريق ع ايده ا الم كدان ل و اوی ق 


. )955/4( انظر التشنيف‎ )١( 

68 انار عي مسام بشرح النووي (30/19) . 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب الزهد . باب ما جاء في ذكر الموت حديث (۲۳۰۷) والنسائي 
E E)‏ ا وار الارواء 
(185). 


. ۸۷ : يوسف‎ )٤ 


أَسْرَهُوا على اميم لا تَفْتَطُوا من رحْمَة اله إنّ اله يَغْقِرُ الذَنُوتِ جَمِيعًا) (0 
وفي الحديث الصحيح : «له أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض 
فلاة عليها طعامه وشرابه ...» (') الحديث المشهور وني الحديث الصحيح : «لو 
لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» () ويعالج نفسه أيضًا 
بأن يعرض على نفسه التوبة ومحاسهها » وما ورد فيها » ثم فسر المصنف التوبة 
بأنها الندم وتبع في ذلك الأصوليين كالقاضى والأستاة . 

وقال الفقباء : للتوبة ثلاثة أركان وهي : الإقلاع في الحال والندم على الماضي 
والعزم على أن لا يعود إلى ذلك » ثم إن تعلقت المعصية بحق آدمي اعتبر ركن 
رابع » وهو الخروج عن تلك المظلمة › وإليه أشار المصنف بقوله : «وتدارك 
مكن التدارك» وقال إمام الحرمين في (الشامل) : «إن لم يرد المظامة وندم فقد 
حت توبته فإنها الندم على ما سلف وما تعلق برد المظامة حق آخر وجب عليه 
فإذا لم يفعله لم يبطل ما أنى به من حقيقة التوبة » وأهملوا للتوبة شرطًا آخر , 
وهو أن يفعل ذلك هه تعالى » فقد يندم الإنسان على شرب الخمر لضررها في 
فالتوبة أولى بذلك » فإن النية روح العمل ونقل ابن القشيري عن والده اعتبار 
أمر آخر وهو تذكره للذنب » فلو نسيه لم تصح توبته منه » كما لو نبى صاحب 
الت 

وقال القاضي : إن لم يتذكر تفصيل الذنوب فليقل : إن كان لي ذنب لم 
أعلمه فإني تائب إلى اسه تعالى منه » وكأنه فا إذا علم لنفسه ذنويًا لم يتذكرها 
فأما إذا لم يعم لنفسه ذنبًا فالندم على ما لم يكن محال . 

وقال الشيخ عز الدين : يتذكر من الذنوب السالفة ما أمكن تذكره » وما 


. ٩۳ : الزمر‎ )( 

0 س اا ا ا 0000 ويه 4 كان 
التوبة » باب في احص على التوبة والفرح بها » حديث (944؟) . 

(؟) صصحيح : أخرجه مسلم » كتاب التوبة » باب : سقوط الذنوب بالاستغفار توبة » حديث 
(0745؟) والترمذي (010؟) , وأحمد في مسنده )۳۰٤/۲(‏ حديث (۸۰۳۰) . 


سس سسسب اغیث الجامع 

وجمع المصنف بين طريقتي الأصوليين والفقهاء فتبع الأصوليين في تفسيرها 
بالندم ثم ذكر أن الندم لا يتحقق إلا ببقية الأمور التي اعتبرها الفقهاء . 

قال الواسطي : وكانت التوبة في بني إسرائيل بقتل النفس ٠‏ كا قال تعالى : 
وبوا إلى بَاريَك فَاقئُواْ أَنشسك.6 (2 قال : فكانت توبتهم إفناء أنفسهم وتوبة 
هذه الآمة أشد وى إفناء نفوسهم عن مرادها مع إبقاء رسوم الهيا كل . ومثله 
بعضهم بمن أراد كسر لوزة في قارورة »وذلك مع عسره يسير على من يسره الله 
تعالى عليه . 


ےی ا ا 


آحَرَ ولو كبيرًا عِنْدَ الجُهورِ . 

قن فما : 

الأولى : من تاب ثم نقض التوبة لم يقدح ذلك في صحة التوبة الماضية › 
وغليض المادزة أن ديه ا سج اوو ال ال 4 وان اش ست 
الَّوَابِينَ 4 (') وهذه صيغة مبالغة ولا تطلق إلا على من أكثر التوبة . 

وفي الحديث : «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة» ( . 

وخالف القاضي أبو بكر فقال بانتقاض توبته الأولى › فيؤاخذ بذلك الذنب 
الذي تاب منه . ١‏ 

الثانية : تجب التوبة من الصغائر كالكبائر خلانًا لأبي هاشم . ولم يستحضر 
إمام الحرمين في (الإرشاد) مخالفته في ذلك » فحكى الإجماع غل الأو كاي 


. 04 : البقرة‎ )١( 

؟) البقرة : ۲۲۲ . 

ا a‏ ابو داود » كتاب الصلاة » باب في الاستغفار » حديث (1011) والترمذي 
۹ ) والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٥٠٠٤(‏ . 

. انظر الإرشاد لإمام الحرمين (0؟؟)‎ )٤ 


0 
0 


AY! 


E 
وتوقف السبكي في وجوب التوبة متها عيئًا » وقال : لعل وقوعها مكفرة‎ 
. بالصلاة » واجتناب الكبائر يقتضي أن الواجب إما التوبة أو فعل ما يكفرها‎ 
» وبتقدير الوجوب فيحتمل آنا لا تجب على الفور حتى يحضي ما يكفرها‎ 
وخالفه ولده المصنف فقال : الذي أراد وجوب التوبة عيئًا على الفور » عن‎ 
كل ذنب » نعم إن فرض عدم التوبة عن الصغيرة ثم جاءت المكفرات كفرت‎ 
. الصغيرتين » وها تلك الصغيرة وعدم التوبة‎ 

الثالقغة : تصح التوبة عن ذنب مع الإفزا عل تف اخ خلا 
لامعتزلة ؛ بناء على أصلهم في التقبيح العقلي ؛ لأن الكل في القبح على حد 
Eu E RG EE‏ 
وخر سَيّنًا 4 () وقوله : ففْمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ َرَو خَيْرَا يَرَهُ4 () وقوله : 
لوالوَرْنُ يَوْمَيذٍ الح ¢ () . 

وفصل بعض أصحابنا في ذلك فقال الحليمي : تصح التوبة من كبيرة دون 
أخرى من غير جنسها . 

ومقتضاه عدم الصحة إذا كانت من جنسها » وبه صرح الأستاذ أبو بكر » 
لكن قال الأستاذ أبو إسحاق : تصح حتى لو تاب عن الزنا بمرأة مع الإقامة على 
الزنا بمثلها حم . 

قال ابن القشيري : وأباه الأصعاب . 

قال : وقال الإمام : إن كان يعتقد أن العقوبة على أحدهما صحت التوبة 
من إحداهها دون الأخرى . 

وقالت الصوفية : لا تكون توبة السالك مفتاحًا للمقامات حتى يتوب عن 
جميع الذنوب ؛ لأن كدورة بعض القلب واسوداده بالذنب تمنع من السير 
إلى اسه تعالى . 


(1) التوبة : ٠١١‏ . 
(۲) الزلزلة : ۷ . 
(؟) الأعراف : ۸ . 


AYY‏ الغيث المامع 


ص : وَإِنْ شَكَكَتَ أَمَامُوڙ اَم مَفِيْ فأضيك › وين م قال 
ا جوتي في المتوَطَئْ يسك أيَْسِلُ اة َم رَابعَةَ : لا يَْسِلُ . 

ش : الحالة الثالغة أن يشك في أن ذلك الشيء مأمور به أو مهي عنه . 

قال الشارح ( : فالواجب الإمساك عنه لقوله َد : «دع ما يريبك إلى 
ا و 

قلت : في وجوب الإمساك هنا نظر » وينبغي أن يترج الإمساك › ولا يجب 
إن كان مقابل النبي الإباحة » فإنه من باب الشهة وتركها ورع لا وجوب › 
واستدلاله على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» يدل على ذلك ٠‏ وإن كان مقابل النبي الإيجاب فقياس الشك في عدد 
ركعات الصلاة وجوب الفعل كما سيأتي » وقد يقال : الترك أرجح لأن جانب 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٠‏ وإن كان ذلك الأمر للاستحباب وذلك 
ال للكراهية » وهو الموافق لمسألة الشيخ أبي عد الجويني . فإنه إذا شك في 
الوضوء في الغسلة التي يريد الإتيان بها هل هي ثالثة فتكون مسنونة أو رابعة 
فتكون مكروهة . فهو دائر بين ترك مستحب وفعل مكروه فكيف يجيء 
الإيجاب هنا ؟ 

والمصنف إنما قال : «فأمسك» فأمر بذلك استحبابًا لا وجوبًا » والتصريح 
بالوجوب من تصرف الشارح الفاسد مع أن جهور الأعحاب لم يرتضوا ما قاله 
الشيخ أبو جد من تعليل ذلك بأن ارتكاب سيئة أهون من ارتكاب بدعة › 
وقالوا : إنما يكون ذلك عند التحقيق ٠‏ ولهذا لو شك أصلى ثلاثا ام اربعًا انى 
برابعة وجوبًا مع احمال وقوع المنبي بالزيادة » فإطلاق الشارح إيجاب الإمساك 
خطا . 


. )909//54( انظر التشنيف‎ )١( 
صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب صفة القيامة حديث (1918) » والنسائي (0111) والدارمي‎ )0( 
وأحمد في مسنده (۲۰۰/۱) حديث (1778) وصححه الألباني في غاية المرام (۱۹۳) . وفي‎ (er-) 


صعيح الجامع (۳۷( . 


ترج وا وا ل ا کے 

وقول المصنف : «أمسك» من غير تفصيل بين أن يكون الأمر للوجوب أو 
للاستحباب » والهي للتحريم أو الكراهية - غير مستقيم واستشهاده يما هو 
ضعيف في نظر اكثر الاححاب ليس بجيد . 

وذكر ابن السمعاني في تاريخه أن رجلا رأى الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يتوضاً 
على دجلة فغسل وجبه أكثر من ثلاث فأنكر عليه فقال له الشيخ : لو صحت 
لي الثلاث لم ازد . 

وحكى الشارح عبارة المصنف : أغسل ثالفة أم رابعة وهو تعبير غير 
مستقيم ؛ لأنه في هذا المغال لا يأتي بغسلة أخرى قطعًا . والذي في نسختي 
أيغسل ثالثة أم رابعة وهي عبارة صحيحة » أي : يشك هل غسلتين مرتين 
فيكون التي يغسلها ثالثة أم لا فيكون يغسلها رابعة 

وقال الشارح ‏ : وإنما اقتصر المصنف على هذه الأحوال الثلاثة لأا 
قطب العلم وعليها يدور رجى العمل » وقد بلغني عن بعض الأنمة أنه رأى في 
ابتداء أمره في المنام انه حضر الجامع فوجد متصدرًا مجلس ليقرا عليه » فقال : 
انت تقرا علي وقد عامك اسه المسائل الثلاث ؟ فانتبه والى معبرًا فقال : اذهب 
فستصير أعلم أهل زمانك فإن المسائل الثلاث التى أشار إليها أمات العلم في 
قوله ب : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مستياضة 107 ن 

ص : وکل وَاقِعٌ بِقدْرَةِ الله تَعَالَ وَإِرَادَتِهِ وَهُوَ حَالِقُ كشب العَبد 
قَدَّرَلَهُ َذْرَةٌ 5 اسْتِطاعَتَهُ ا لکشب لآ للإبداع > قاللة حَالِقٌ 

ش : كل من الخير والشر واقع بقدرة الله وإرادته وفي صحيح مسلم 7”) عن 


. )۹٥۷/٤( انظر التشنيف‎ )١( 

(۲) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب الإيمان » باب : فضل من استبرأً لدينه » حديث (01) › 
ومسام .كتاب المساقاة . باب : أخذ الحلال وترك الشبيات » حديث (1915) . 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب القدر » باب : كل شىء بقدر . حديث (1107) والترمذي (100؟), 
وابن ماجه في المقدمة (۸۳) . 


5م 


أبي هريرة قال : جاء مشركو قريش إلى النبي - ب - يخاصمونه في هذا القدر 
فنزلت هذه الآية : 9إنّ امجرِمِينَ في ضَلال وَسعْرٍ € إلى : #إنّا كَل شَيْءٍ 
خَلَفْنَاهُ بِقَدَر ¢ () 

ولفظ ابن حبان في صحيحه : يخالفونه في القدر وقال تعالى : فن يُرِد اله 
ا ع فد وهللا اذم ومن برذ أن ن يُضِلَهُ بعل صَذرَهُ صَيِمًا 
. 0 

وذهب من لم يتشرع من الفلاسفة إلى نفي القدر جملة » وذهبت المعتزلة إلى 
نفيه في الكفر والمعاصي دون الطاعات » واختلفوا في المباحات » وأحسن ما 
يرد عليهم به إثبات العلم لله تعالى » ولهذا قال الشافعي : القدرية إذا سلموا 
العلم خصموا » واحتج عليهم مالك بقوله عليه الصلاة والسلام : (اسه أعام بما 
كانوا عاملين» (r)‏ 

وقالت الجبرية : لا قدرة للعبد أصلاً » وتوسط أهل السنة بين القدرية 
والجبرية فقالوا : الله تعالى خالق لأفعال العباد كما أنه خالق لذواتهم 
قال تعالى : قل اله حال كل شَيْءِ4 ) وقال : هَل مِنْ خَالِق 
عبر الله () وقال : واس لق وما تَحمَلُونَ 4 () . 

فإن قيل : فإذا كان اله تعالى خالق الفعل فكيف يعاقب على شيء 
خلقه ؟ 

قلنا : كما يعاقب خلقًا خلقه فليست عقوبته على ما خلق بأبعد من عقوبته 
من خلق » يفعل ما يشاء ويحك ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » لکن 


. 48-40 : القمر‎ )١( 

0 (0 

» صحیح !اخ البخاري » كتاب الجنائز » باب : ما قيل في أولاد المشركين‎ (r) 
. )۲۹٥۸( 54م 7 كتاب القدر » باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة حديث‎ 
: الرعد‎ )٤( 

(0) فاطر : 

(1) الصافات : 


شرح جع الجوامع 3ب 8 
من العبد كسب عليه یغاب وعليه يعاقب » قال الله تعالى : وما رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ ولكِنّ اله رَمَى € () فأثبت له الرمي » ونفاه عنه باعتبارين » فإذا نسب 
الفعل إلى القدرة القديمة سمي خلقًا » والقادر خالقًا » وإذا نسب إلى القدرة 
ءاسي EE No OE‏ والدرات 
والعقاب ؛ لامتناع الجع بين اعتقاد الجبر والتكليف » وحاصله أن الأفعال 
تنسب للخلق شرعا لوقامة الحجة عليهم » ولا فاعل في الحقيقة إلا الله فمراعاة 
الظاهر شريعة ومراعاة الباطن حقيقة وفي هذا المذهب جع بيهما » ولحذا حكي 
عن على رضى الله عنه أنه قال : القدر سر اسه في الأرض لا جبر ولا 
فورض + یی كترم هذا الو وال ا تعفن و بن اف 
الذي نفاه الأشعري عن العبد والكسب الذي أثبته له » بل هوكقول الجبرية : 
إن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب . ولم ينفرد الأشعري بذلك بل سبقه 
إليه غير واحد منهم علي بن موسى الرضا ‏ بن جعفر الصادق » وقد سئل : 
أيكلف اله العباد ما لا يطيقون ؟ 

فقال : هو أعدل من ذلك . 

قيل : أفيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون . 

قال : هم أعمز من ذلك . 

وحكى القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد أنه قال : إن للعبد كسبًا . وقد 
ول القران عن ك تدان مي الفعن :إل رتفا ل + 9 ع 


. ١١ : الأنفال‎ )( 

(۲) هو : علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » أبو الحسن » الملقب بالرضي : ثامن الأمة الاثني 
عشر عند الإمامية » ومن أجلاء السادة اهل البيت وفضلاتهم . ولد في المدينة . وكان اسود اللون › 
أمه حبشية . وأحبه المأمون العباسي » فعد إليه بالخلافة من بعده » وزوّجه ابنته » وضرب اسمه على 
الدينار والدرهم » وغيّر من أجله الي العباسي الذي هو السواد فجعله أخضر » وكان هذا شعار أهل 
البيت . مات علي الرضي في حياة المأمون بطوس سنة 5١7(‏ ه) ول تتم له الخلافة » وعاد المأمون إلى 
السواد » فاستألف القلوب ورضى عنه الناس . [ابن الأثير (1195/3) » ابن خلكان (91/1*) » 
الأعلام (/57)]. ۰ 


اا با ب اي گا 
وما تَعْمَلُونَ 4 () ونسب الكسب للعبد فقال تعالى : 9جَرَاءً بَا كَانُوا 
ديقو 00 وقال + ف كتف انوم 0 والكسب لس إبرارا مين 
العدم إلى الوجرد يل فة يما العبد بين قدرته ومقدوره في محله ضرورة › 
فكل أحد يفرق بين حركة المرتعش وحركة الختار » فتلك مجرد فعل من الله 
تحال لا كسب للد ها وهلاء مره اه ب وشت واس الك ا 
تعالى خالق أفعال العباد »> وهي مكتسبة لهم » وحجة اله تعالى قائمة علهم » فلا 
يسأل عما يفعل » ولا مطمع في الوصول إلى كشف ذلك خاليًا عن الإشكال » 
والامور إذا تعارضت صرنا إلى اقرب احتال واس الموفق › وإليه المرجع . 

ص : وَمِنْ مم الصَجيح أنَّ القُدْرَة لا تَصْلْحُ لِلْضِدَ ين وأنَّ العَجِرَ 
صِفَةٌ وَجُودِيّةٌ تُقَابلُ القَدْرَةَ تَقَابْلَ الضِدَيْن لا العَدَم وَالملَكَة . 

ش : فيه مسألتان : الأولى : ذهب الأشعري وأكثر أصحابه إلى أن القدرة 
على الفعل لا تصلح للضدين لاستحالة اجتاعما » فاستطاعة الإيمان توفيق 
واستطاعة الكفر خذلان › ولا تصلح إحداهما لما تصلح له الأخرى © . 

وقال القلانسي ) من أححابنا : إنها تصلح مما على البدل » حكاه الأستاذ 
ابو منصور عن ابي حنيفة وابن سرج › ومعناه أنها إن اقترنت بالؤيمان صلحت 
له دون الكفر ٠‏ وإن اقترنت بالكفر صلحت له دون الإيمان . 

وقالت المعتزلة : تصلح لما ويلزم عليه الاستغناء عن تجديد الإمداد » وهو 


. ٩٩ : الصافات‎ )( 

(۲) التوبة : ۸۲ . 

.5١ : الشورى‎ (2) 

› انظر الإبانة للأشعري (ص۷٥) » امحصل (ص٤۷) » شرح الأصول الخسة (ص1؟9؟)‎ )٤( 
. الإنصاف للباقلاني (ص7؛)‎ 

() هو : عد بن الحسين بن بُندار » أبو العز القلانسي الواسطي : مقرئ العراق في عصره . مولده 
ووفاته بواسط . من كتبه : «إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى في القراآت العشر» و «رسالة في القراآت 
الثلاث» . توفي سنة (011 ه) . [الوافي بالوفيات )/4( » طبقات الشافعية للسبكى (9//ا0؟) ,2 
الأعلام ])٠١۱⁄7(‏ . ۰ 


شرح جع الجوامع بابب 5 
محال » وقد قال النى بل : «وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت» [() 
فأشار إلى أنه لا يستغني عن ربه طرفة عين ؛ لافتقاره إلى استطاعة يخلقها الله 
تعالى عنده » وفي التنزيل : لفَضصَلُوا فلا يَسْعَطِيعُونَ سبيلاً) () فدل على أن 
استطاعة الهدى لا تصلح للضلال ؛ وأصل الخلاف في هذه المسألة أن 
الاستطاعة مع الفعل أو قبله فمن قال : هي معه - وهو الصحيح عند 
الاشعري - منع صلاحية القدرة للضدين » ومن قال قبله جوز ذلك . 

الثانية : اختلف في حقيقة العجز فقال المتكامون : هو صفة وجودية قائمة 
بالعاجز - تضاد القدرة والتقابل بينهما تقابل الضدين › وقال الفلاسفة : هو 
عدم القدرة مما من شأنه أن يكون قادرًا والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة › 
وتوقف الإمام في (انحصل) () في ذلك , واختار في (المعالم) الثاني ؛ لأنا متى 
تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجرًا » وإن لم نعقل منه أمرًا آخر فدل على 
انه لاا يعقل من العجز إلا هذا العدم . 

تنبهان : 

أحدها : وجه بناء هاتين المسألتين على مسألة خلق الأفعال - كما أشار 
إليه المصنف بقوله : ومن ثمة - أنه لما لم يكن للعبد تأثير بقدرته وأن القدرة 
في الحقيقة لله تعالى لزم منه امتناع وقوع الفعل من قادرين ١‏ وأن العجز ضد 
القدرة ولا انتفى عن العبد تاثير القدرة ثبت له العجز . 

ثانهما : وجه إدخال المصنف هذه المسألة في مسائل التصوف - وهي 
مسائل الكلام - شدة تعلقها بالحقيقة الباعثة على الفعل . فإنه إذا عام أن الله 
خلق العبد وافعاله وأرسل الرسل بالشرائع واخفى عن العباد ما علمه من 
أحوالهم فن سبق له في عامه السعادة يسره للطاعة » ومنع من سبق له في عامه 


)٦۳١١( صحيح : أخرجه البخاري » كتاب الدعوات » باب : أفضل الاستغفار » حديث‎ )١( 
. )٥٥۲۲( والترمذي (۳۳۹۳) » والنسائي‎ 

. ٩ : الفرقان‎ )۲( 

(۳) انظر الحصل ص٤۷‏ . 


# ا > الت انان 
الشقاوة من الطاعة » والأعمال بالخواتيم ومبناها على السابقة.» فالشريعة 
خطابه عباده بتكاليفه والحقيقة تصرفه كيف يشاء » وقد اجتمع الأمران في 
قوله تعالى : ين شَاءَ مِنكُح أن يَسْتَقِيمَ * وما تَّقَاءُونَ إلا أن يَمَاءَ اشَّهُ وَبُْ 
العَالِينَ © () فالحقيقة باطن الشريعة ولا يغني باطن عن ظاهر ولا ظاهر عن 
باطن . 
ص : وَرَجَحَ قوم م التَوَكُلَ وَأَخَوُونَ الاكتّسَاب و وَثَالِتُ الاختلاف 
وَمِنْ م و قيل 4 رَادَةُ التجريد مَعَ داعِيّة الأسْبَاب شوه حَفِكَةٌ 
وَسلوك الأشباب »مع م داعِيَة ة التجريد اطاط عن الذّْوةٍ العَلِكَةَ › 
وَقَنْ 5 السَيْطانُ باطراح جاب الله ء تَعَالى في صُورَةٍ الشاب أو 
بالكْسَل والهُن في صورَة التوكل ٠‏ امف يَبْحَتُ عَن هَذَيْنِ وَيعْامٌ 
أنّهُ لا يَكُونُ إلا ما يُرِيدُ ولا ينْقَعُنا عِلْمْمَا بدَلِكَ إلا أَنْ يُرِيِدَ اسه 
: اختلف في التوكل والاكتساب أيهما أرج على أقوال : 
أحدها : التوكل لأنه حاله عليه الصلاة والسلام وحال أهل الصفة وفي 
الحديث الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب : «وعلى ربهم 
A E‏ كو فلات E‏ قر الصا 
ثانها : الاكتساب لقوله عليه الصلاة والسلام : «ما أكل أحد طعامًا قط 
أطيب مما كسبت يداه» () رواه البخاري وفيه أيضًا مرفوعًا : «إن داود 


(۱) التكوير (۲۸ ۰ ۲۹) . 

(۲) ععیح : أخرجه البخاري » كتاب الطب » باب من لم يرق » حديث (0101) » ومسلم كتاب 
الإيمان . باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب » حديث 
(۳۰( . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري » كتاب البيوع » باب : كسب الرجل وعَمَلِهِ بيده » حديث )۲١۷۲(‏ 
وابن ماجه (۲۱۳۸) وأحد )۱۳۱/٤(‏ . 


شرح جع الجوامع ۹ 
عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده» ( ولأنه فعل الأكابر من الصحابة 
وغيرهم من السلف . 

ثالها - وهو الختار - : أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس » فمن 
صبر على الفاقة ولم يسخط عند تعذر الرزق ولا استشرفت نفسه إلى أحد من 
الخلق فالتوكل في حقه أفضل › قال الله تعالى : #ومن ينوكل على الله ُو 
حَسْبْهُ؟ () وني الحديث : (لو انك تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصًا وتروح بطائل» 9) . 

ومن تسخط عند تعذر الرزق أو اضطرب قلبه أو تشوف إلى ما في أيدي 
الناس » فالكسب له أرج » وفي هذا جمع بين اختلاف الأدلة وهو نظير جواز 
التصدق بجميع المال لمن يصبر على الإضاقة وكراهته لمن ليس كذلك . 

قال الببيقي في شعب الإيمان : وعليه أكثر أهل المعرفة ©) . 

وقال بعضهم : التوكل حال رسول اله ية والكسب سنته » فمن ضعف 
عن حاله فليسلك سنته وذكر أبو يدل بن أبي حمزة أن فقيرًا كتب فتوى : ما 
تقول الفقهاء في الفقير المتوجه هل يجب عليه الكسب ؟ 

فأجاب من نَوَّرَ الله بصيرته : إن كان توجبه دائمًا لا فترة فيه فالكسب عليه 
حرام » وإن كانت له في بعض الأوقات فترة ما فالتكسب عليه واجب . 

قلت : وفي جعل المصنف الاكتساب في مقابلة التوكل نظر ؛ فإن 
الاكتساب لا ينافي التوكل » فإن التوكل ركون إلى الله والاعتاد عليه لا على 
السبب فقد يحرم ثمرة السبب مع تعاطيه » وفي الحديث أن رجلاً قال : يا 


(۱) صحيح : أخرجه الترمذي » كتاب الزهد » باب : في التوكل على الله » حديث (144؟) وابن 
ماجه (417) . وأحمد في مسنده (۳۰/۱) حديث )5١0(‏ . 

(۲) الطلاق :5 . 

(؟) حيح : رواه الترمذي › كتاب الزهد › باب : في التوكل على الله » حديث (45؟1١)‏ » وابن 
ماجه » كتاب الزهد » باب : التوكل واليقين » حديث (5115) » وأحمد في مسنده (۳۰/۱) حديث 
)۲٠١(‏ كلهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصححه الألباني في حيح الجامع (0104) . 

. )59/1( انظر شعب الإمان‎ )٤( 


0 Af 
سس الغیٹ الفامع‎ 


رسول اله ! أرسل ناقتي وأتوكل » أو أعقلها وأتوكل » فقال : «اعقلها 
وتوکل» ‏ رواه البييقي وغيره . 

وروی ا بن قرة () أن عمر بن الخطاب أنى على قوم فقال : 

؟ قالوا : نحن المتوكلون . فقال : بل أنتم المتكلون ألا أخبركر بالمتوكلين: 

TS 

قال البيمقي : يعني المتكلين على أموال الناس . 

وقال الجنيد : ليس التوكل الكسب » ولا ترك الكسب » التوكل سكون 
القلب إلى موعود الله تعالى . 

قال البمقي : فعلى هذا ينبغي أن لا يكون تجريد هذا السكون عن الكسب 
شرطا في ححة التوكل » بل هو مكتسب بظاهر العام معتمد بقلبه على الله تعالى 
کا قال بعت اتيت اھر زوک اطا فو مع که لا کون سا 
على كسبه » بل معتمدًا في كفاية أمره على الله تعالى . 

قلت : فكان ينبغي للمصنف التعبير بقوله : ورجح قوم ترك الأسباب وقوم 
الاكتساب » واسه أعلم . 

«ومن ثم قيل» : يشير إلى ما ذكره الشيخ تاج الدين بن عطاء اس () في 
كتاب «التنوير في إسقاط التدبير» قال : طلبك التجريد مع إقامة اسه إياك في 
الاسباب من الشهوة الخفية » وطلبك الاسباب مع إقامة الله إياك في التجريد 


. )50( حسن : أخرجه الترمذي » حديث (1017) . وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) هو : معاوية بن قره بن إياس بن هلال بن رئاب » الإمام العالم الغبت أبو إياس المزني البصري 
والد القاضي إياس » حدّث عن والده وعن عبد الله بن مغفل وعلي بن أبي طالب إن صح إسناده › 
وابن عمر » وثقه ابن معين » والعجلي . وأبو حاتم » وابن سعد » والنسائي . توفي سنة (١١اه)‏ 
[طبقات ابن سعد  )۲۲۱/۷(‏ تاريخ خليفة (109) » سير أعلام النبلاء (195/8)] . 

(؟) رواه ابن بي الدنيا في كتاب التوكل على الله ص٥٤‏ . 

(4) هو : أحمد بن عد بن عبد الكريم » أبو الفضل تاج الدين »› ابن EEE‏ 
متصوف شاذلي ٠‏ من العلماء » كان من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه . 
ولابن عطاء مصنفات مها «الحك العطائية» في التصوف و «تاج العروس» و - رحمه الله - 
بالقاهرة سنة ۷٠۹(‏ ه) . [كشف الظنون (0505/1) , الأعلام (91/1؟)] . 


A4١ 


ا اوا 
انحطاط عن الممة العلية . 

وافهم - رحمك الله - أن من شأن العدو أن يأتيك فا أنت فيه فيحقره 
عندك لتطلب غير ما أقامك الله فيه » فيشوش قلبك ويتكدر وقتك . وذلك 
أنه يأتي للمتسببين فيقول : لو تركتم الأسباب وتجردتم لأشرقت لك الأنوار › 
ولصفت منك القلوب والأسرار . وكذلك صنع فلان وفلان ٠‏ ويكون هذا العبد 
ليس مقصودًا بالتجريد » ولا طاقة له به . إنما صلاحه في الأسباب فيتركها 
فيتزلزل إيمانه ويذهب إيقانه ويتوجه إلى الطلب من الخلق ٠‏ وإلى الاهتام 
بالرزق » وكذلك يأتي للمتجردين ويقول : إلى متى تتركون الأسباب ؟ ألم تعاموا 
أن ذلك يطمع القلوب لما في أيدي الناس ., ولا يمكنك الإيثار ولا القيام 
بالحقوق » وعوض ما يكون منتظرًا ما يفتح به عليك » فلو دخلت في الأسباب 
بقي غيرك منتظرًا ما يفتح عليه منك .ويكون هذا العبد قد طاب وقته وانبسط 
نوره ووجد الراحة بالانقطاع عن الخلق . ولا يزال به حتى يعود إلى الاسباب 
فيصيبه كدرتها ويغشاه ظلمتها ويعود الدائم في سببه أحسن حالا منه » وإنما 
يقصد الشيطان بذلك ان يمنع العباد الرضا عن الله فيا هم فيه » وان ييخرجيم 
عما اختار لهم إلى مختارهم لأنفسهم » وما أدخلك الله فيه تولى إعانتك عليه › 
وما دخلت فيه بنفسك وكلك إليه » وقل : رب ادخلني مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا . انتهى . 

وفيه تنبيه على مكيدة شيطانية وهو أنه قد يحث على السبب ويوهم له السنة 
داشا فيه الركون إليه واطراح جانب الرب تعالى وقد يحث على الترك موهها أنه 
في مقام التوكل . وإنما هو عجز ومانة . والسعيد من وفق للفرق وحذر من 
تمويبه واغتياله . 

هذا آخر ها تبر شه وكان الفزاع من جه وتاليمه ليلة الح النضف من كير ربنع 
الأول سنة أربع وعشرين وثماني مائة على ما دل عليه خط مؤلفه رحمه الله تعالى » والحمد 
ود E EE E‏ العالى وحن اله سن يونا عد وال 
وصحبه وسم تسلم) كثيرًا إلى يوم الدين ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


التعريف بجمع الجوامع SEE AES‏ 
ترجمة تاج الدين السبكي صاحب جع الجوامع ا 1 
ترجمة الزركشي صاحب تشنيف المسامع شرح جع الجوامع Na‏ 
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؟- رفع الحرج عن الفعل والترك VaR‏ 
الواجب الخير » أقوال العاماء في الواجب الحخير e SE O‏ 
النهي عن واحد لا بعينه (الحرام الخير) VVAR Sa‏ 
المعتزلة منعوا ذلك أيضًا OSA‏ 
الهي عن واحد لا بعينه » قيل لم ترد به اللغة saete,‏ 
فرض الكفاية RS [1 SA A E SA‏ 


الفبرس ۸4۹ 
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أهما أفضل سنة الكفاية أم سنة العين 0010113121 AT‏ 
كيفية تعلق العبادة بالوقت الموسع 510100000 ”1 
وجوب العزم على الفعل في الواجب الموسع و 
هل العزم على الفور أم على التراخي a‏ وا 
المنكرون للواجب الموسع EE SS Sa‏ 
-١‏ الوجوب يتعلق بأول الوقت فإن أخره عنه فقضاء 0 0 00 
؟- الوجوب يتعلق بآخر الوقت فإن قدمه فتعجيل 0 
۳- الوجوب يتعلق بالجزء الذي يتصل به الأداء د00 0 E‏ 
-٤‏ إن المكلف إذا نى به في أول الوقت فهو موقوف 1 NESE‏ 
تاخير العبادة مع ظن الموت AO RTA RS‏ 

NA E ON A SRO مأخذ الخلاف‎ 

تأخير العبادة مع ظن السلامة » الصحيح لا يعصى ز ز ز ز 01 0 RO‏ 
مقدمة الواجب ربو ا ووو سوط باع تر و و ا RO‏ 

الأمر بالثيء هل أمر با لا يتم إلا به » المذاهب في ذلك OE‏ 00 
يشترط لمقدمة الواجب شرطان RLS AR ASS‏ 
-١‏ أن يكون مقدورًا مكلف NNE eS AS‏ 

۲- أن يكون الإيجاب مظلقًا و امم SE‏ و ER‏ 
لو تعذر ترك الحرم إلا بترك غيره وجب » لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا as‏ 
لو طلق معينة ثم نسيها فيحرم عليه الجاع حتى يتذكر ا 

مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلاقًا للحنفية E e‏ 10 
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الفبرس 


الواحد بالشخص إن لم يكن له جبة واحدة » فلا امتناع في كونه مأمورًا به منهيًا عنه ٩۰‏ 


أما إن كان له جبتان » فهل يجوز أن يؤمر به من وجه وينهى عنه من وجه ين 

الخارج من المغصوب تائبا آت بواجب hae‏ 
وقال أبو هاشم : آت بمحرم SAE E EA SEE‏ 
وقال إمام الحرمين : هو مرتبك في المعصية eS EDE‏ 
الساقط على جرح يقتله إن استمر a nS‏ 0 
وقال إمام الحرمين : لا حك فيه PA E ES‏ 
وقيل : يتخير SSS SRS‏ ا ان 
وتوقف الغزالي ةا لوعو ال E‏ ا م ا و AE‏ 
التكليف با محال » فيه مذاهب ال ا QF‏ 
-١‏ الجهور على الجواز مطلقًا » سواء امتنع لذاته أم لغيره o a‏ 
؟- أكثر المعتزلة على المنع مطلقًا ا SRS‏ 
؟- الامدي : إن كان ممتنعًا لذاته لم يجز وإلا جاز lea‏ 
-٤‏ إمام الحرمين : إن أريد بالتكليف طلب الفعل فهو محال في وقع التكليف با حال 
مذاهب اا ل اماو انيه اموا ساسكو مود الو ةو عه 
-١‏ الجواز مطلقا ARS‏ بين ملل Ea‏ 11 1ن E‏ 
؟- عدمه مطلقًا aE eR SEAS‏ 001007 
تكليف الكافر بالفروع Oars SEARS‏ 
الكفار مخاطبون مطلقًا في الأوامر والنواهى 0 E‏ 
وقيل : إنهم غير خاطبين مطلقًا N E‏ 
وقيل : إن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر Ween‏ 
وقيل : إن المرتد مكلف دون غيره PLS SRS‏ 
لا تكليف إلا بفعل في موق ور ما اج وا ان ورت مم مم سس O‏ 
في المكلف به في النبى أربعة مذاهب اا ااا 0000000 
اف اف ا 0009 0 0 0 N‏ 
"- فعل ضد المنبى عنه AT Aaaa‏ 
؟- انتقاء الفعل EAS MSS Ra GE‏ 0 
-٤‏ التفصيل بين الترك الجرد والمقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده 1 


الفبرس ۸0۱ 
الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزامًا ا 
وقيل : إعلامًا ON‏ ا اق ااا اماو ا ا 
الأكثر : يستمر حال المباشرة Vee RS‏ 
وقال إمام الحرمين والغزالي : ينقطع 0010210211 OE‏ 
وقال قوم : لا يتوجه إلا عند المباشرة NDA See‏ 
الملام قبل المباشرة على التلبس بالكف المنبي عنه ا و الم VO‏ 
ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة ع و ا Se‏ 
إذا عام المأمور انتفاء الشرط » فقيل بالصحة والجهور على المنع Re‏ 
إذا جبل الآمر عدم وقوع الشرط فيصح بالاتفاق Soe‏ 
ا لحك قد يتعلق بأمرين على الترتيب ٠‏ فيحرم الجع أو بباح أو يسن 1 1 0000 
الكتاب الأول في الكتاب ORS RAN‏ 
تعريف الكتاب OSS SOO‏ 
البسملة من القرآن في أول كل سورة ٠‏ غير براءة على الصحيح RRS‏ 
وقيل : ليست من القرآن على الأصم و ااا 
والسبع متواترة AES SARO‏ 11 
هل يثبت القرآن بأخبار الآحاد اناده انو ما اتلس السو امسو 1 
قيل : فا ليس من قبيل الأداء AAS‏ 1 
قال أبو شامة : والألفاظ امختلف فما بين القراء A‏ 
لا تجوز القراءة بالشاذ 0000000000 
الصحيح إجراء القراءة الشاذة جرى الآحاد في الاحتجاج به و E‏ 
وقيل : إنه ليس هة aer:‏ بب00101011 | 
لا يجوز ورود ما لا معنى له فى الكتاب والسنة خلافا للحشوية مي ES‏ 
تنبييات E TE aOR‏ 000000000000011 
لا يجوز أن يكون في كلام ما المراد به غير ظاهره من غير بيان خلافًا للمرجئة ١1‏ 
هل في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة البي ذل أقوال A‏ 1ر١‏ 
-١‏ قال بعض العاماء بمنعه 0 Nica‏ 


6م 


۲- وقال آخرون بإمكانه SRS AS‏ 


E وفصل إمام الحرمين لجوزه فما لا تكليف فيه ؛ ومنعه فما فيه التكليف‎ -٣ 


الأدلة النقلية » هل تفيد اليقين فيه مذاهب 3 


تعريف الظاهر اصطلاحًا AS ASS‏ 
دلالة المطابقة والتضمن والالتزام عع عه روا وأ هه اوت د 
هل يشترط ف دلالة الالتزام اللزوم الذهنى و 
اختلف في هذه الدلالات على ثلاثة مذاهب 0 


-١‏ أن المطابقة وضعية والتضمن والا لتزام عقليتان 


إن الكل لفظية ASL RRS‏ 
ينقسم المنطوق إلى دلالة اقتضاء وإشارة E‏ 
تعريف دلالة الاقتضاء وأقسامه 9 ش12 


0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وافوووو وف ووو ووم ع لوو ووم ملل اوهو 


ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا 000000 


هل يشترط فيه الأولوية قولان ؟ ل ا EASA‏ 


الفبرس 

؟- يشترط فيه الأولوية ولا يكون في المساوي E DSR‏ 
اختلف في دلالة مفهوم الموافقة ak‏ 0 
-١‏ فقيل : دلالته قياسية ب ا ابي ال و 
؟- وقيل : لفظية م مر اند البو اج ا السو ا 
لات وق + مت الان والقزائة ا 
-٤‏ وقيل : نقل إليها اللفظ عرفا Ne E‏ 
تعريف مفهوم الخالفة e ain n‏ 
شروط مفهوم الخالفة » منها ما يرجع لامسكوت ومنها ما يرجع لامذكور a‏ 
لا يمنع أن يقاس المسكوت على المنطوق بل قيل : يعمه المعروض › وقيل : لا 
يعمه إجماعا eae 0 00 0 sea ate‏ 
تعريف مفهوم الصفة E E SS‏ 
تعريف مفہوم الشرط اا ا ا 000 
مفبوم الغاية 11 1 1 ااا اا 000 
مفہوم ال حصر eRe n reas‏ 
مسألة : المغاهيم إلا اللقب حة لغة . وقيل : شرعا » وقيل : معنى a‏ 
المنكرون لامفهوم اختلفوا : فنهم من أنكر الكل او ا ا ا ال 
وم من أنكره في الخبر واعترف به في الأمر 0 
وقيل : إنه حجة في خطاب الشارع E EEE E ENE ESE‏ 
وأنكر قوم العدد دون غيره من المفاهيم SA‏ 
مسألة : الغاية قيل : منطوق خلافا للشيخ الإمام RR‏ 
«إنما) قيل : تفيد الحصر ل لوا ا AR‏ 
وقيل : لا تفيد E EE EOE AVS‏ 
أن المفتوحة , فرع المكسورة على الأصم » ومن ثم ادعى الزخشري إفادتها الحصر... 
مدلول اللفظ إن كان معنى ينقسم إلى جز وكلي ED‏ 


وإن كان لفظا ينقسم إلى مفرد ومركب ثمم مم فم م ةم مم ةم ةف ةم ةنر وم ممم ممم وق م تمن ت منت 


6 الفبرس 
تعريف الوضع EN eases‏ 
لا يشترط في الوضع مناسبة اللفظ لامعنى خلاقًا لعباد مب EES‏ 
اللفظ موضوع لامعنى الخارجي في قول SES‏ ار مو الامو E RE‏ 
وقيل : موضوع لامعنى الذهني Veeder‏ 
وقيل : إنه موضوع لامعنی من حيث هو VaR‏ 
لا يجب أن يكون لكل معنى من المعاني لفظ موضوع بإزائه 7 0 10000000 
تعريف الحم والمتشابه VEY scenes Ss‏ 
قال الإمام : اللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعًا لمعنى خني إلا على الخواص.. ١55‏ 
اختلفوا في واضع اللغة على أقوال SS AS‏ ل E‏ 
الأول : قول الجهور › إا توقيفية وإن الواضع هو الله EO nn‏ 
الثاني : وعليه أكثر المعتزلة » أا اصطلاحية EN Oa‏ ا و ا 
الثالث : مذهب الأستاذ » أن القدر تاج إليه منها توقيفي والباتي محتمل ذا 
الرابع : عكسه 1[1[10[ز[1[1[ 1 EVs‏ 
الخامس : الوقف اخ مااع مدا دوروو الم اع SE‏ ا 
السادس : الوقف عن القطع بواحد من هذه الاحعالات 1000010 
تجويز الكل مع ظهور مذهب الأستاذ ASAR‏ 0 
لا تثبت اللغة قياسًا عند الجهور ماقمو اجا خف e‏ و ااام اس وو E‏ 
وقيل : تثبت VaR SSR‏ 
وقيل : القياس يجري في الحقيقة لا في المجاز oi O‏ 
ينقسم اللفظ المفرد إلى جزئي وكلي ع و ا 
انقسام الكلي إلى متواطئ ومشكك Ece aS‏ 
وينقسم اللفظ المفرد إلى المتباين والمترادف OSS‏ 
الفرق بين عام الشخص وعم الجنس الما مناه Se‏ ابا اس عا الاق 
المشترك والحقيقة وامجاز ns‏ الال و ا و او SS‏ 1 
تعريف العام مسو ماما وم أ وات EES‏ او Ece‏ 
العام قسمان : عم خص وعام جنس SS‏ ااا ا ا 1811 
اسم الجنس (OFS SNES‏ 


الفهرس A00‏ 
تعريف الاشتقاق لغة OT Doe SRR‏ 
تعريف الاشتقاق اصطلاحًا ا نم امب ا خا اللو oe‏ 
لا بد في الاشتقاق من تغيير الماح ف ا ل عه ل أو esran‏ 5 10 
المشتق قد يطرد كاسم الفاعل › وقد يختص كالقارورة OER‏ 
من لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم خلافا لامعتزلة ل تو عاو ماك OO‏ 
أصل الخلاف فى هذه المسالة اا 11 1 000 
فإن قام با له اسم وجب الاشتقاق » أو ما ليس به اسم كأنواع الرواح لم يجب .... ٠١١‏ 
اطلاق اسم مشتق بعد انقضاء ما منه الاشتقاق فيه مذاهب Le EE‏ 
أحدها : إنه لا يشترط مطلقًا OT EARS‏ 
الثاني : اشتراطه مطلقًا لووك قفو الوه امو اال لو الا ول ف ل LR E‏ 
الثالث : التفصيل بين ما يمكن الحصول بتامه فيشترط بقاؤه وبين ما لا يمكن فوجود 
آخر جزء كاف ني الإطلاق الحقيقى OVS‏ 
اسم الفاعل والمفعول حقيقة باعتبار الحال أي حال التلبس لا النطق خلاثًا للقرافي ٠١۹‏ 
إن طرأ على انحل وصف وجودي يناقض الأول م يسم بالأول إجماعًا E o‏ 
ليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات 0 
في وقوع الترادف في اللغة مذاهب ا 111[ز1[1[1[1[ز1 1[ 0000 
أصعها : نعم ولغة العرب طاة به EARS‏ 1[ [ |[ 0000 
الثاني : المنع أن امس موده جا و لالط ا ا 
الغالث : يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية a‏ 1ذ[ذ[ 1[ [  [‏ [ [ ا ااا 
الحد واحدود قيل : مترادفان , والأصم تغايرها ا ا 
ما لا يستعمل إلا تابعا نحو حسن بسن قيل : هما مترادفان والصحيح المنع E‏ 
والحق إفادة التابع التقوية I RES SERS‏ 
هل يجوز إقامة كل من المترادفين مكان الآخر فيه مذاهب افا ع ا 
الأول :انه جائز يمعنى إنه يصح مطلقًا ESSA SS‏ 
الثاني : المنع مطلقًا TEA‏ م 
الثالث : إن كان من لغة واحدة سح وإلا › فلا 0078 0 ERR‏ 


في وقوع المشترك مذاهب A RRS SE‏ 00 
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الثاني : أنه جائز غير واقع اق ب ا 
الثالث : أنه غير واقع في القرآن خاصة E SEA‏ 
الرابع : في القرآن والحديث دون غيرها e‏ 
الخامس : أنه واجب الوقوع a‏ 
القبافين: .“أنه تال e E O SS SSO RSS‏ 


السابع : إنه يمتنع مع النقيضين خاصة Sa i Sees‏ 
اختلف في صعة اطلاق المشترك على معنييه معا » على مذاهب : eS‏ 


الثاني : الجواز وعليه الأكثرون ae‏ و 
الثالث : يصح أن يراد باللفظ الواحد معنييه بوضع جديد لكن ليس من اللغة .. 
الرابع : لا يجوز في الإثبات ويجوز في النفي eee SRS‏ 
الخامس : يجوز في الجمع دون المفرد SENE GE‏ 


الا کوت : أنه مبني على الخلاف في المغرد See ee e aa‏ 
فقول ا و 0000000 ش51( 


تعريف الحقيقة في الاصطلاح ل ا ا 
تنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية كس اك 
أ خلاف في وقوع اللغوية 0 والعرفية 4 وی وقوع الشرعية مذاهب : ا 0 
تعريف انجاز في الاصطلاح RY‏ اله ووو een Ga eT‏ 


الجاز هل يستلزم ا حقيقة OEE e‏ ونمو وش ع ف فاه ل مامه OT‏ لم ها ea RSS e AA‏ 
الجاز واقع -خلافا للأستاذ والفارسى مطلقًا والظاهرية- في الكتاب والسنة 3 
أسباب العدول عن استعمال الحقيقة إلى استعمال الجاز Si‏ 
وامجاز ليس غالبا على اللغات خلافًا لابن جنى a‏ 
إذا استعمل لفظ › أريد به المعنى الجازي » هل يشترط إمكان الحقيقي بهذا اللفظ 


إذا تعارض امجاز والاشتراك فانجاز أولى ا ا N‏ 
وقال قوم : المشترك أولى OT‏ 


IV 


الوم سسب بي يب ا و7 N‏ 


النقل خلاف الأصل 1 اا E‏ 
إذا تعارض النقل والاشتراك فالنقل أولى e‏ ا E‏ 
في تعارض انجاز والإضار ثلاثة مذاهب : VATO‏ 
الأول : المجاز أولى VAs ae‏ 
الثاني : الإضار أولى VA A‏ 
القالث : وقيل بتساويبما 0008 VAS O‏ 
التخصيض أوق من احمان والاضاز امو ااا ب ا 
امجاز لا بد فيه من العلاقة بينه وبين الحقيقة » وقد تكون ب : Vea‏ 
(- الاشتراة ف الشكل ME O‏ 
الاشتراك في الصفة VARS SE‏ 
"- اعتبار ما يكون ار اس وا لت م ا ا IMSS‏ 
-٤‏ تسمية الشيء باسم ضده Ate asses‏ 
0- تسمية الثيء بام ما يجاوره Ane Saa Ras‏ 
- الزيادة و ا م ا ل ا ال مس ASS SSN‏ 
۷- النقصان AN‏ 
- إطلاق السبب على المسبب ASRS‏ 
9- عكسه GEES‏ 0 
-٠‏ إطلاق اسم الكل على البعض ASG ans‏ 
-١١‏ إطلاق اسم البعض على الكل AY Sees SSE‏ 
17- تسمية المتعلق باسم المتعلق م 
-1١‏ عكسه مم ف الا وأ سان لعا ا لمع امام ا اك ع AY‏ 
-٤‏ إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة ا امه المت ال م دا 
كنا د تمان و ا O‏ 
ومنع الإمام الرازي الحرف مطلقا › والفعل والمشتق إلا بالتبع 100000 
لا يد خل انجاز في الاعلام خلافا للغزالي في متامح الصفة AT‏ 
بم يعرف الجاز ا ا ام ا 


ا ةلأ من 


المعرب ليس فى القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير 378 ”0707# 
الواسطة بين الحقيقة والمجاز م ا ا 0 
تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية SSS‏ 
.تعارض الجاز الراج والحقيقة المرجوحة اا O‏ 
ثبوت حم الخطاب إذا تناوله على وجه المجاز لا يدل على انه مراد بالخطاب 20 
تعريف الكناية وهل هي حقيقة أو جاز eS A RS‏ 


الحروف 4 المراد بالحروف قمفع قاف القع له طم وه واه ووه أة لقع عر هاه يه وأع ءاه اوه و دواع اماع وءاة 6 


معان : دن قعامام م ةف مم فقوف رم رمم مو مم فم م ممم فهو ممم فووا sesso‏ 


ع ال ا 
GE‏ 


5 


0 EE ea A ED E فعاق. ]ذا‎ 


هل إذا حرف أو ظرف زمان أو ظرف مكان ؟ ل ا 
ترد إذا ظرفًا لمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبًا ا و A‏ 


وندر یا لاماضي والحاضر 0010101012121 ا ا ا eee‏ 
يان اء O‏ 11 


۱۹ 
[<۰ 


الفبرسن ۸0۹ 
معاني : كل ماي ODE OOS‏ 
معاني : اللام PIO AROSE Ra ESE‏ 
معاني : لولا ا و ل ASAN SSS O‏ 
معاني : لو عو ال اا اع 11 
معاني : لن SSE‏ الو ف مم لي TEAS‏ 
معاني : ما O eA ea‏ 
معاني : مِن N‏ ا E‏ 
معاني : مّن I O 0 CE‏ 
معاني : هل CEND OS O N‏ 
معاني : الواو E 1 ARSE‏ 
الأمر حقيقة في القول الخصو FFs‏ 
تعريف الأمر E A Saa‏ 
اعتبار العلو والاستعلاء في الأمر 0-1 ا ا E‏ 
اعتبر الجبائ إرادة الدلالة باللفظ على الطلب 11 A E‏ 
الطلب بديبى اماه شه روم قا ولط يه اقم الو اح Oem ES‏ وام و 20 10117 
الأمر غير الإرادة خلانًا للمعتزلة E Ra N ae AS‏ 
هل للأمر صيغة تخصه 1 1 [1ذ[1 1[ E‏ 
معاني صيغة افعل OO TS SE a‏ 
الأول + اليجوب Oa ESS‏ 
الثاني : الندب ETRA‏ 
الغالث : الإباحة 00 د 00001 0 00 
الرابع : التبديد 0000 1 
الخامس : الإرشاد EE SS aA aa‏ 
الفرق بين الإرشاد والندب 1 1 10 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا 
السادس : إرادة الامتثال E EO E‏ 
السابع : الإذن O E E‏ ا 
الثامن : التأديب اوج و ف الا م EO O‏ 


A7۰ 


التاسع : الإنذار 001 


الفرق ين الأنذ ار :وا يديد N‏ 
العاشر : الامتنان E NNT‏ 


الثالث عش : التكوين وسماه الغزالي بکال القدرة 
الفرق بین التكوين والتسخير 1111101111111 1ل للك 


التاسع ڪشر : الاحتقار وومةة ةمث ةم مث فل ءءء ءمء مم ءلم ممم لم مره 


الأمر حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقي وهل ذلك لغة أو شرعًا أو عقلاً ؟ 
وقيل : للقدر المشترك بين الوجوب والندب » متواطئ 


ووو وم ميف ةو ووو رودل دلوو 


00111 00 


1 ا 11 0 


eeneuneceencecenenoenecanonen 


noecenenaneannnsenecenonsons 


seocecuuneenenacnncsenonnnn 


الفمرس A1۱‏ 
وقيل : بالوقف ESS es‏ اللي Eevee dee‏ 
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة E‏ 
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد lee‏ 
وقيل : حقيقة في إرادة الامتغال فقط › والوجوب وغيره يستفاد من القرائن ae‏ 1 
وقيل : بالتفصيل بين أمر الله وأمر رسوله لا الور الوط ادا و اسح و الا 
وقيل : مشترك بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتبديد ET ass‏ 
وقيل : مشترك بين الأحكام الخسة SR‏ لق ا 
وقيل : حقيقة في الطلب الجازم من جبة اللسان 1[ 000 
يجب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام معام او و ED aS‏ 
الأمر بعد الحظر للإباحة 1 1ز1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا O‏ 
وقيل : للوجوب 0[ 1[ [ 1[ 0 
وقيل : بالوقف بينهما O O‏ 
0 بعد الوجوب للتحرم RRS‏ لمعا وال ل اي أ بولقل EO‏ 
إنه لكراهة التنزيه ا [ذ[ز1[1[ز[ [ [ EO‏ 

0 : إنه للإباحة ابلا وموم اوسا ات RE‏ واوا سمو سل 1 
وقيل : إنه لرفع الوجوب فيكون ASE‏ ااا Ea‏ 
وقيل : بالوقف ود مارو وكمارا الي اانا امال الاسم يول ولع ا 1141101 
الأمر اجرد عن التقييد بالمرة أو الكثرة » اختلفوا فيه على مذاهب ETE‏ 
الأول:: إنه لا يذل علن المرة ولا غلى التكرار »واا يدل على طلت ماهية المأمورية 
فقط الاو اعوط اتج جو تاه سس لاا ونه قد حم وب وسو و1 
الثاني : يدل على المرة بلفظه اود لاوطا ان مساح وا سا لاساو لكا 
الثالث : للتكرار مطلمًا المستوعب لزمان العمر a E‏ 
الرابع : إن علق بشرط أو صنعة اقتضى التكرار » وإن كان مطلقًا لم يقتضه يدن 
الان الف O SRO Ea‏ ا 
وقيل : إنه يقتضى الفور TEA esses SNE‏ 
وقيل : إنه توو اوا TARR‏ ل ESRA‏ 
وقيل : إنه مشترك نه مونو الالو لمارا Res‏ وو اا ا TEN‏ 


ا ا ی ےراس 


مسألة الرازي والشيرازي وعبد الجبار : إن الأمر يستلزم القضاء وقال الأكثر : 


القضاء بأمر جديد RS SEAS‏ ا 
الإتيان بالمأمورية على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء ل ا ا OR‏ 
وقال أبو هاشم وعبد الجبار : لا يوجبه كما لا يوجب الي الفساد 010ل 
الآمر بالأمر بالثىء ليس أمرًا به POS A‏ 
الآمر بلفظ از داخل فيه وسو ا او 
النيابة تدخل المأمور إلا لمانع خلانًا لامعتزلة OT eS‏ 
الأمر النفساني وهو الطلب القائم بالنفس والمثبتون له ر في أنه نبي عن ضده 

أم لا على مذاهب 1 1 1 1 1 O E E‏ 
المذهب الأول : أنه عين الهي عن ضده ب 0 0 O‏ 
المذهب الثاني : ليس عينه ولكن يتضمنه عقلاً YOO EES e‏ 
المذهب الثالث : ليس نبيًا عن ضده ولا متضمتا من نوا أو لا ات م OO‏ 
المذهب الرابع : التفصيل بين أمر الإيجاب وأمر الندب Ose SSR‏ 
الهي عن الشيء هل هو أمر بضده الك دس اسه لاسو ا ا OO‏ 
قيل : إنه على الخلاف السابق في الأمر اج و ااا RSS‏ وه O‏ 
وقیل : إنه أمر بالضد قطعًا OO sS‏ 
العمل بالأمرين المتعاقبين إن اختلفا 000010 اا 
إذا تمائل الأمران وامتنع التكرار فإن لم يكن معطوفا ففيه ثلاثة أقوال :............. 507 
الأول : يعمل بهما OA E SS‏ 
الثانى : تأكيد O SEES EEE ASSES GRRE‏ 
الثالث : الوقف قو م ال 7 مق ا ا ةلخملا e O‏ 
أما إذا كان معطوفا فقيل : يجب العمل ممما اوه معن اا OV‏ 
وقيل : يحمل على التأكيد O‏ 
تعريف النهى DT ER‏ توا ال O SORE‏ 
الاد د ته ا ف RSS‏ 1 ا ا اا 


N. الرس‎ 


الأول : التحريم 1 1 1[ 1[ ON NS‏ 
الثاني : الكراهة TOA‏ 
الغالث : الإرشاد GSR‏ ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 001 
الرابع : الدعاء داسك سخ مسا اناس اف نس اس و 
الخامس : بيان العاقبة ON aes‏ 
السادس : التقليل والاحتقار O ARS SA o ea‏ 
السابع : اليأس O‏ ااا E‏ 
ومنها أيضا : الخبر والتهديد والإباحة والالتاس ام دللا حو لم او 1 
هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك أو لا وهل هي حقيقة في التحرم 

أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة E SESE‏ 
المي عن واحد وعن متعدد CTI‏ ا لا لا ااا م ا 11 
النبي عن الجع - أي الميئة الاجتاعية EAS OARS AR‏ 
الي عن التفريق N OE E OEE‏ 
الهي عن الجميع EASES RESA AR ASAN‏ 
الي عن الشىء هل يدل على فساده » فيه مذاهب OES‏ 
الأول : ب الفساد مطلقًا في العبادات والمعاملات ل 
الاق + لا ا مطلقًا ا م ا ل 
الثالث : التفصيل بين المعاملات وما عداها من العبادات والإيقاعات ET‏ 
الرابع : يدل على الفساد في العبادات فقط دون المعاملات والإيقاعات 0000 
ا ما ار م لمت ابا وروا د ا 1 
إن كان النهي راجعًا لأمر خارج : فالأكثرون لا يقتضي الفساد O e‏ 
وقيل : إنه يفيد مطلقًا ET are‏ 
إذا نى عن الفعل القبول يقتضى الصحة ia Ras‏ 2 10101 
تعريف العام اصطلاحًا ا 
الصورة النادرة هل تدخل العموم فيه خلاف AV eti‏ 
الصورة غير المقصودة . هل تدخل في العموم فيه خلاف 0000 


العام قد يكون مارا A SESE RES‏ 


A4‏ الفيرس 
العموم بمعنى الشركة في المفبوم من عوارض الألفاظ حقيقة 01 
مدلول العموم كلية مطابقة إثبانًا أو سلبًا لا كل ولا کلي 0 000 
الفرق بين الكلية والكلى والكل OO EE‏ وسوس ا 
دلالة العام على الخاص المعنى قطعية بلا خلاف E AEA‏ 
دلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية عند الشافعية NE SRE‏ 
دلالة العام على كل فرد بخصوصه قطعية عند الحنفية الما ا الام ا 51717 
عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع E KRE‏ 
وقيل : لا يدخلها العموم إلا بصيغة وضعت لما 000111 
اختلف في أنه هل للعموم صيغة تخصه على مذاهب :- 1 000 
الأول : إنكارها على معنى أن اللفظة الواحدة لا تشعر بمعنى الجع بمجردها ا 
الثاني : أا موضوعة للخصوص › وهو أقل الجع اخ مسا ال 11 
الثالث : مشتركة بين العموم والخصوص VT ede‏ 
الرابع : الوقف ام امنا ا ا و ا م و و لج ا ا 111 
صيغ العموم TVS SES Oa‏ 
كل تناه ساف خم ولك اسه اط عمساو ا ب اال 11 
الذي والتي وما يتفرع عنهما لب AR ESA SE‏ 1 
اي سا افد الوط امس اموق اسع و DTN‏ اا 
ما ددر ساس ون تع ا ل اس بو لف اط وق بون جو امسو ادر 
مقن ا 0 
أي ا ا O O DAG‏ 
حيما ا 1 
الجع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عمد ماق وا ا 
وذهب أبو هاشم إلى أنه يفيد الجنس لا العموم قطعًا مع ل ا 
إمام الحرمين : إذا احتمل مود RSD ARES‏ 
تنبييات 00000 0 0 ا 
في المفرد ا محلى باللام مذاهب :- CRS SE‏ ااا 
YN‏ 


الأول : أصحها أنه للعموم إذا لم يكن هناك معبود ا 


الفبرس ۸10 
الثاني : ليس بعام إلى قرينة 0 
الغالك : التفصيل بين ما يدخل واحده التاء وما لا يدخله OAS‏ 
تنبييات LD E E E O‏ 
النكرة في سياق النفي للعموم ا لاخ ولا الوه RRS‏ ا ا 
عموم النكرة في سياق النفي بالوضع AT SRR‏ 
عموم النكرة في النفى باللزوم ORS‏ 101000( 
دلالة اک فان النفى وعلى العموم نصًا وظاهرًا RSS‏ اول 
عموم اللفظ عرفا كالفحوى eee‏ الو و جا ا ا TAY‏ 
عموم اللفظ عقلاً كفهوم الخالفة ا 
معيار العموم الاستثناء TACs eee‏ 
الجع المنكر ليس بعام TAS Eas Re‏ 
أقل مسمى الجع AMES aos SAS ta‏ 
الجع يصدق على الواحد مجارًا 11 ذ1[1ذ[1[1[ [ [ز[ [ [ [ 0 1 10111 
العام إذا تضمن معنى المدح أو الذم 1 1 1100000 
تعميم نحو : فلا يستوون © A‏ ا ا 
وقال أبو حنيفة : لا يعم aS‏ سام ادا ا اا اال FAAS‏ 
الفعل في سياق الشرط الس اما ووم الا وواللا ا TAV‏ 
المقتضى لا عموم له Ra‏ لو ع لاد ايوم فا لاسا لا TI‏ 
وعند الشافعية والمالكية يعم اط RS‏ 1 
العطف على العام لا يقتضي عموم المعطوف عليه خلافا للحنفية aS‏ 
الفعل المثبت لا عموم له TAT aR ae‏ 
قوله :كان يجمع بين الصلاتين في السفر › لا يعم جع التقدم 1 ل 
ترتيب الحم على الوصف Tae ee Ss‏ 
١‏ - إذا علق الشارع حكمًا على علة » لا يعم aR‏ 
۲ - قيل : يعم وعمومه بالشرع قياسًا 00 0 2 101 1 1 ااا 
؟ - يعم بالصيغة 0 IFADE‏ 


13 الفيرس 
عبارة الشافعي «حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتال » كساها ثوب الإجمال 

وسقط ادل E ES OE‏ 
المخطاب الخاص بالبي 86 لا يعم الأمة إلا بدليل 0 000 
وقيل : يعم الأمة » فلا تخرج إلا بدليل EE‏ 
ا لخطاب المتناول للرسول والأمة يشملها عند الأكثر Esasê‏ 
وقيل : لا يدخل تحته النى َة لأجل الخصائص الثابتة له OE aE‏ 
فل ال ون أن ری د ن ف املد و تا وله O‏ 
الخطاب بياأيها الناس يعم الأحرار والعبيد O‏ 
وقبل : إن العبيد لا يدخلون إلا بدليل BERGER‏ 
الخطاب بياأيها الناس يعم الكافر فلا يخريج إلا بدليل [ذ1ذ[ذ[ذ[ [ E‏ 
وقيل : لا يدخل eS‏ وتوا ام 7 الفا عب ا لا ا 19:6 
الخطأ الوارد شفاهًا في عصر النبي ي يختص با موجودين حالة الخطاب ولا 

شار من عدم إلا بدن 008 0 ES‏ 
وقيل : بل هو عام بنفسه ا 
بيان أن الخلاف لفظى RES‏ 1|414[ 00 
من الشرطية تعم المؤنث AO cae‏ 
من الشرطية تخص بالذكور في قول E TT A‏ 
جمع المذكر السالم هل يتناول الإناث ؟ فيه مذاهب م الامو 
لا إلا بدليل منفصل 00 1 1[ 1 ا ااا 
ويعم الرجال والنساء ظاهرًا عند الحنابلة اا 00 
يرى إمام الحرمين دخول النساء بالتغليب TAV aia‏ 
الخطاب الخاص لغة بواحد لا يعم الأمة إلا بدليل منفصل سما ل لق 
وقيل : يعم بنفسه عادة 0 0 0 TAV‏ 
يرى إمام الحرمين أن الخلاف لفظي وقال غيره : بل معنوي ا ا 
يا أهل الكتاب لا يشمل أمة د وه إلا بدليل منفصل 0 


وقيل : يشملهم إن شركوهم في المعنى وإلا لم يشملهم وو ف م ا ري 
الخطاب الختص بالمؤمنين هل يختص بهم EES‏ ع El‏ ا 


الفمرس ۸1۷ 
وقيل : يدخل مطلقا 0 1 1 1 1 1 1 1 ا 
وقيل : لا يدخل مطلقا SS aE‏ ا ا ARE‏ 
الخاطب داخل خطابه إن كان خيرًا لا أمر 1 
9خذ من أموالهم صدقة؟ تقتضي الأخذ من كل نوع من المال 00000 
وقيل : يكفى أخذ صدقة واحدة من جملة الأموال مو ا 
وتوقف الآمدي -ب002021 ا 
باب التخصيص ا اا اا 
تعريف التخصيص لغة واصطلاحًا e EAR AER‏ 
لا يجوز التخصيص في الأفعال SAS SSS Ae‏ 
والواحد لا جوز تخصيصه E‏ 
مخالفة القرافي في ذلك e Seas‏ ا 1 
القدر الذي لابد من بقائه بعد التخصيص TESS‏ 
١‏ - التفصيل بين أن يكون لفظ العام جمعًا فيجوز التخصيص إلى أقل الجع › وألا 
يكون جمعًا فيجوز التخصيص إلى الواحد Tne‏ 
۲ - يجوز في جميع ألفاظ العموم إلى الواحد SSA‏ واو جا طاو ا 
؟ - لا يجوز ورود إلا إلى أقل الجع مطلقًا ا ORES‏ ا 
٤‏ - إنه لابد من بقاء جمع غير حصور و ا الو E‏ 
ه - لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قبل التخصيص وو E‏ 
العام الخصوص مراد عمومه تناولاً لا حكنًا Ei‏ 
العام المراد به المخصوص لم يرد عمومه لا تناولاً ولا حكنًا e OE‏ 
العام بعد تخصيصه حقيقة عند أكثر الشافعية ا N E O‏ 
العام بعد تخصيصه حقيقة إن كان الباقي غير منحصر 00 0 0 1210010000 
العام بعد تخصيصه حقيقة إن خص ما لا يستقل بنفسه فإن خص عستقل 
مجاز الما كرو افو مط أ لك ماله دما لله لافج ومع ةلازا ال ع لام بعاد شخ عار د ب 
العام بعد تخصيصه حقيقة في تناول ما بقي مجاز فيه الاقتصار عليه E E‏ 
العام بعد تخصيصه ماز مطلقا ا e‏ 


۸3۸ الفبرس 
العام بعد تخصيصه مجازإن خص بغير لفظ حقيقة خص بدليل لفظي اتصل أو 
انفصل RA Aas‏ ا 
العام بعد التخصيص » هل يبقى حجة فا لم يد خله التخصيص FeO esasa as‏ 
| - حجة مطلقًا سواء خص بمعين أو مهم 1 0 0 E aE‏ 
۲ - جة إن خص كعين وليس بحجة إن خص عبهم FeO sese‏ 
۳ - حجة إن خص يمتصل وإلا فلا ع موجن1 د و e‏ 
٤‏ - حجة إن أنبأ عنه العموم قبل التخصيص وإلا فلا 000 
٥ه‏ - يجوز التمسك به في اقل الجع ل ام ا ا 1 
7 - إنه غير حجة مطلقًا REUSE‏ ا 
وجوب العمل بالعام حتى يبلغه التخصيص فى حياة النبي مو وبعد وفاته دنا 
يمتنع التمسك بالعام بعد وفاة الرسول كي قبل البحث عن الخصص في قول ..... 5019 
يكفى في البحث عن المخصص الظن بعدمه NaS‏ 
ق 1 لابد من القطع بعدمه ان امسق او eR‏ ل و اا 
وقيل : لا يكفي الظن ولا يشترط القطع 00001 see‏ 


أقسام المخصص ERS STS‏ اا 
القسم الأول : المخصص المتصل وهو أقسام 


أحدها : الاستثناء SSE RESA‏ له امو ا ا ER‏ 
تعريف الاستثناء اصطلاحًا جام انحو تاف وض TNR tea‏ 
شرط بعض الأصوليين في الاستثناء المتصل كونه من متكام واحد A A‏ 
من شروط الاستثناء أن يكون متصلاً بالمستثنى منه عادة ER‏ 
مذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- في الاستثناء المتأخر ل قم 
الاستثناء المنقطع - أي من غير الجنس- مجاز 0111 0 00 
وقيل : إنه حقيقة ااا ا اا لا 
وقيل : إنه متواطئ أي مشترا ك معنى على المتصل والمنقطع [ز ز ز[ [ 00000011111 
وقيل : بالاشتراك اللفظى 1 POSSE‏ 
وقيل : بالوقف 00 DS MARSA‏ 


الفہرس 


ب - استثناء الأكثر والمساوي لا يجوز في قول O‏ 
ج - استثناء الأكثر يجوز في قول ا AE‏ 


د - استثناء المساوي دون الأكثر في قول با ا ا 
ه - لا يجوز استثناء الأكثر إن كان العدد صريحا وإلا جاز e‏ 


eS e E لا يجوز الاستثناء من العدد‎ - ١ 
OES والمشيور ا ار ال‎ <5 


y-۳‏ يجوز الاستئناء من العدد إن كان المستثنىق عقدًا من العقود وإلا جاز 


إذا عطف استثناء على استثناء مثله أضيف إليه 0 
الاستثناء الواقع عقب جل متعاطفة يعود إلى الأخير عند أبي حنيفة 7ك 
القران بين شيئين لفظًا لا يقتضي التسوية بينهما حكمًا و ا امم ل ف 
خالف أبو يوسف والمزني » وقالا : العطف يقتضي التسوية le‏ 
الثاني من ا نخخصص المتصل : الشرط 010 
تعريف الشرط اصطلاحًا A ES‏ 
الشرط كالاستثناء اتصالاً وأولى يعوده إلى الكل ا 


الثالث من الخصص المتصل : الصفة ENE‏ 
الصفة كالاستثناء اءفي العوذ ولو تدم ا 


الصفة المتوسطة : الظاهر ما ليته O ETT‏ ا EOE‏ 


الرابع من الخصص المتصل : | : لغاية يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
المراد بالغاية عن جا ون وو فق دف تمل لاط الل لاخر 


حك ما بعدها خلاف ما قبلها عند الشافي والجهور O‏ 
وقيل : يدخل ف قبله اع e‏ وه eae asa SEO Tos aS‏ 


ones 


aeons 


oon 


een 


coon 


aon 


ooo 


7م الفبرس 
وقيل : يدخل إن كان من الجنس Ss‏ 00000 
وقبل : إن لم يكن معه من دخل وان کان معه فلا Nees:‏ 
الغاية كالاستثناء في العود على المتعددة والاتصال 000 
الخامس من الخصص المتصل : بدل البعض TITS‏ 
القسم الثاني : الخصص المنفصل RES E ae‏ 00 
التخصيص با لجس 0 1 اا 
التخصيص بدليل العقل ضروريًا كان أو نظريًا SDSS‏ 
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافًا للظاهرية ا 
دليل الجواز » الوقوع RRs‏ 1 ا 
يجوز تخصيص السنة المتواترة بها خلافا لداود وطائفة SS‏ ل 
تخصيص السنة بالقرآن لاج ون خا ل لوا ما ا 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد : أقوال العاماء ا ا MS‏ 
١‏ - يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد FTO A‏ 
۲ - يمتنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد ae‏ 10000 
۳ - لا يجوز في العام الذي لا بخصص ويجوز فا خصص 000000 
٤‏ - لا يجوز في العام الذي خصص ويجوز فا لم خصص NOS‏ 
ه - إن خصص قبله بدليل منفصل جاز وان لم يخص أو كان بمتصل لم يجز .... 570 
الوقف SSE OR‏ اا 
تنبيه 1[ 0 
تخصيص العموم من الكتاب والسنة بالقياس ا 0 
مذاهب العاماء في هذه المسالة Asa‏ ااال 
تنبيه اا[ FV‏ 
التخصيص عفهوم الموافقة OV SSS Saa‏ 
التخصيص عفهوم الخالفة FEV aS aR‏ 
التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام اا 


التخصيص بتقريره َي واحدًا من أمته ااا 


الفبرس الام 
عطف العام على الخاص لا يوجب تخصيص العام as‏ م FIA‏ 
عطف الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام خلافا لإمام الحرمين ل PEN‏ 
مذهب الراوي سواء الصحابي وغيره لا بخصص العموم العموم الذي رواه خلا 

للحنفية والحنابلة ens‏ 
وقيل : يخص إن كان الراوي حعابيًا مح لق ا د ما ا Its‏ 
العادة لا تخصص TESA OTRAS‏ 
«قضى رسول الله يي بالشفعة للجار» لا يعم عند أكثر الأصوليين ' RE‏ ل 
تبه اطق اتسوو نل القن اس ساو ف لفمدجة سما ع ا E‏ 
الجواب غير المستقل تابع للسؤال ف عمومه وخصوصه اال ا م 117 
الجواب المستقل إن كان أخص من السؤال مجه سو لا 
الجواب المستقل إن كان مساويا للسؤال ااا 
ورود العموم على سبب خاص لا يقدح في عمومه FEO ees‏ 
صورة السبب قطعية الدخول في العموم عند الأكثر E‏ ل مع ل E‏ 
إذا تعارض نصان أحدها عام والآخر خاص فله أحوال 1 000 
باب المطلق والمقيد ا أ ا Rake‏ لم ل ا ال PEVA‏ 
تعريف المطلق م الو ا اا طسو ا م ESA ASE‏ 
تعريف المطلق اصطلاحًا oS e‏ لان 
الفرق بين المطلق والنكرة امن لو ل ما الام مسال اق وا اموا EA‏ 121 
المطلق والمقيد كعام وخاص من متفق عليه ومختلف فيه 11 
حل المطلق على المقيد كنا ولو لبا TEE RO Naa ea‏ 
إن اتحد سببهما فإما أن يكونا مثبتين EE EAR ESE‏ 
إن اختلف السبب فقال أبو حنيفة : لا يحمل عليه أصلاً EEO‏ 
وذهب المعظم إلى أنه يحمل المطلق على المقيد 0101011 1 
إن اتحد السبب واختلف الحم فعلى الخلاف ا ESS‏ 
إذا أطلق في موضع ثم قيد في موضعين بقيدين متنافيين 0 0 1000000 
باب الظاهر والتأويل oe SSS aa‏ 
تعريف الظاهر لغة واصطلاحًا عو اع ةل ا 


AVY‏ الفمرس 
تغريف التأويل لغة واصطلاحًا 0111110 E‏ 
التأويل الصحيح والفاسد واللعب e OO‏ 
التأويل القريب والبعيد والمتعذر ال SS‏ و بح ا 101 
من ضور التاويل انيد متام سو انان بج لارام ESRA‏ م 
أ - تأويل الحنفية قوله َي على عشرة نسوة «أمسك أربعًا وفارق سائرهن» على 

ابتداء النكاح في أربع منبن اع ا E SS A‏ 
ب - تأويل الحنفية «إطعام ستين مسكينا» في الآية على إطعام طعام ستين 
مسكينا REA 1 aaa se‏ 
ج - تأويل الحنفية قوله يو «أيما امرأة نكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل» على 
الصغيرة والأمَة والمكاتبة OS as‏ 1 1 1 1 0 اا E‏ 
د - تأويل الحنفية قوله يي «لا صيام لمن لم يبيت» على صوم القضاء والنذر .... ٠٠١‏ 
ه - تأويل الحنفية قوله كيد «ذكاة الجنين ذكاة أمه) على التشبيه ال لوا 
ز - تأويل قوله تعالى : إنما الصدقات € على بيان المصرف مادا با ها لق 
ح - تأويل : «ومن ملك ذا رم» على الأصول والفروع O OE‏ ا 
ط - تاويل قوله ميد «والسارق يسرق البيضة» على الحديد FO‏ 
ي - تأويل «إن بلالاً يشفع الأذان» على أن يجعله شفعًا لأذان ابن أم مكتوم ... ٠٠۲‏ 
باب الجمل الخو لطا اقل والمو لووول اللا ا لو م ا م ا ا ع e‏ 
تعريف المجمل لغة (ت) االو ال و و ا وو 
تعريف الجمل اصطلاحًا e‏ ماله لطاع و ا ل عن م مسو سو يو FON‏ 
لا إجمال في آية السرقة خلافا لبعض الحنفية OV ARES‏ 
لا إجمال فيا وقع فيه التحريم على الأعيان OE Se‏ 
لا إجمال في قوله تعالى : #وامسحوا برءوسك © خلافًا لبعض الحنفية OES‏ 
الصيغ الواردة في الشرع لذوات مثل : لا نكاح إلا بولي OO ESO‏ 
١‏ - الجهور على أنها ليست مجملة 1100137133 0 O‏ 
ظاهرة في نفي الوجود ونفي الحم PODER‏ 
رفع عن أمتي الخطا والنسيان TEER‏ اا ا 


أبو الحسين البصري وأبو عبد الله البصري : مجمل OEE‏ 


الجهور على خلافه E OO Sa ESS‏ 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب OEE ARR‏ 
الإجمال تارة يكون في المفرد وتارة في المركب 0000 
أن يكون وضع لذلك وه مو ما وجا و ام ا POTS‏ 
۲ - صلاحية اللفظ لمعاثلين يوجه ود وان د و ات ا OMe‏ 
۳ - صلاحيته لمتاثلين FON RS a‏ 
٤‏ - صلاحيته للفاعل والمفعول OT cesses A‏ 
الإجمال في التركيب ا O E‏ 
من أمثلته : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح OES RSS.‏ 
ومنها : أن يكون موضوعًا لجلة معلومة إلا أنه دخلها استثناء جهول مثل قوله 

تعالى : #أحلت لك بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليك 4 O O‏ 
ومنها : التردد بين العطف والقطع كالواو في قوله تعالى : #والراسخون في العام 4.. ۲۵۷ 
ومنها : التردد في مرجع الضمير EON al SASS DEGRA‏ 
ومنها : التردد في مرجع الصفة TOVE ESSE SSA‏ 
ومنها : تردد اللفظة بين جيع الاجزاء وجميع الصفات ا FON eg‏ 
والأصح وقوع الإجمال في الكتاب والسنة خلافًا لداود ORE‏ 
إذا ورد خطاب الشرع بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع فإنه يجب 

حمله على المعرف الشرعي إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوي عند الأكثر دن 
إذا تعذر حمله على الشرعي حقيقة » فيحمل على الشرعي مجازاً سسا يم انع 
وقيل : يحمل على اللغوي › وقيل : مجمل لتردده بينهما اا CO‏ 
إذا استعمل لمعن واحد تارة ولمعنيين تارة أخرى وهو متردد بينهما فهو مجمل O‏ 
وقیل : ترج حمله على ما يفيد معنيين تع نه ةساس 
باب البيان والمبين ا ل ا EER‏ 
تعريف البيان لغة حاطو FT ecb RSS‏ 
قري انام ا ل ل ع وو ف E‏ 


AV 


الفعل والقول بعد ا مجمل إن اتفقا في الحك وعام المتقدم منهما فهو البيان قولاً 


کان أو فلا ES ASRS ARS‏ 
وإن اتفقا في الحك وجل المتقدم مهما فأحدهما هو البيان من غير تعيين له 0 
وقبل : يتعين غير الأرج للتقديم وإن لم يتفقا في الحم فامختار أن البيان هو القول 
متقدمًا على الفعل أو متأخرًا ESA a‏ 
وقال أبو الحسين : البيان هو المتقدم قولاً أو فعلاً E‏ 
تاخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز TIER‏ 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل فيه مذاهب ل 
١‏ - جائز وواقع مطلقًا ا سو كا اس اا اس 
۲ - ممتنع مطلقًا بد وه ا اام DSR‏ 1 
" - ممتنع تاخير البيان الإجمالي ولا يمتنع تاخير البيان التفصيلي 1 
4 - يمتنع في غير النسخ ويجوز فيه RR‏ اا 
1 - لا يجوز تاخير بعض دون بعض وإنا يجوز التاخير دفعة TIE oes‏ 
يجوز تأخيره كيد تبليغ الحم إلى وقت الحاجة 0 
وقيل : بمتنع م ل ا لم وميك PIE SOD Rg‏ 
يجوز أن لا يعام الموجود بالمخصص بل يجوز إسماع الخصوص بدون مخصصه 
خلافا للجباق ل 0 
تعريف النسخ لغة TIO ora‏ 
النسخ هل رفع أو بيان ااا OS‏ 
والختار رفع ا لحك الشرعي بخطاب a O‏ 
لا نسخ بالعقل E E‏ 
لا نسخ بالإجماع IE SSO NEGRE OE RRS‏ 
يجوز على الصحيح نسخ التلاوة والحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخ 
التلاوة دون الح E O O‏ 
يحوز نسخ الفعل قبل التمكن عند الجهور وأكثر الحنفية على المنع IAT‏ 
يجوز نسخ القرآن بالقرآن إجاعًا ا 
۳۹ 


يجوز نسخ السنة بالقرآن وفي قول : لا يجوز ل ا 


o oo ا‎ 728557 


يجوز نسخ القرآن بالسنة متواترًا أو أحادًا ونقل بعضهم : المنع ا 
والحق لم يقع إلا بالسنة المتواترة انع ب الما ف وباو اك قال مط a EE‏ 
النسخ بالقياس امتح د سو ووم GE RAN AEA‏ وام الا 
صورة النسخ بالقياس E‏ 1 1 1 اا 
مذاهب العاماء في النسخ بالقياس SSSR‏ ا 
١‏ - الجواز مطلقًا ا 000 
۲ - المنع مطلقًا TV RAE ERRORS‏ 
؟ - يجوز بالقياس ال جلي دون غيره E A SRE‏ 
٤‏ - إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وعلته منصوصة جاز وإلا 

فلا نسخ القياس VSR ASS SAS SS E a‏ 
| - يجوز نسخ القياس في زمن الرسول بي عند الجهور ا و 
؟ - وذهب عبد الجبار وغيره إلى أنه لا يجوز RSS‏ اا 
شرط الناح أن يكون أجلى مع الفرق بين ما علته منصوصة فينسخ وما علته 

مستنبطة فلا ينسخ لطع او و وا سا ابا م ا الل 
يجوز نسخ الفحوى دون أصله عند أكثر المتكامين ومنع أكثر الفقهاء مما ا ا 
يجوز نسخ الأصل دون الفحوى e O O‏ 
النسخ بالفحوى Aa e aa SR‏ 1 1 1 1 1 1 1 1[ ز 1 |[ VER‏ 
هل نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر » فيه مذاهب 005 000000 
ا - نعم انو SEERA‏ سوام سا عي N‏ 


٠۷۲ .... نسخ الأصل يتضمن نسخ الفحوى ونسخ المفبوم لا يتضمن نسخ الأصل‎ - ٣ 


يجوز نسخ مفهوم انمخالفة مع الأصل ودونه ا 
لا يجوز نسخ الاصل دون مفهوم اخالفة في الآظبر مكطقا عقون لمع المعو م 101/1 
لا يجوز النسخ فوم المخالفة 111[ 1 1 FV‏ 
ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ قضاء في الأعم Sees‏ امسق VE‏ 
ينسخ الأخبار بإيجاب الإخبار ونقيضها أما إذا تغير مدلوله ففيه مذاهب 91/4 


110000000000000 يمتنع مطلقًا سواء كان الخبر ماضيًا أو مستقبلاً‎ - ١ 


كلام 
2 يجوز مطلقًا eG Ee e a ARS e‏ 
۳ - يجوز إن کان مدلوله مستقبلاً وإلا فلا e AOE‏ 
يجوز النسخ ببدل أثقل ومنع منه بعضهم عقلاً وبعضهم. سمعًا Ss‏ 
النسخ بلا بدل 000 SRSA‏ 
الجواز وعليه المعظم وخالف فيه جماهير المعتزلة a‏ 
الوقوع وعليه الأكثر وكلام الشافعي يقتضي المنع ا 0000 
وقوع النسخ شرعًا rails SR‏ 
وسماه أبو مسام الأصفهاني تخصيصًا و ا 
نسخ حك الأصل لا يبقى معه حك الفرع ا 
كل واحد من الأحكام قابل للنسخ عند الجهور 0 
منع المعتزلة والغزالي أن تزول التكاليف بأسرها بطريق النسخ OOS‏ 
والختار الجواز وأجمع الكل على عدم الوقوع N‏ 
لا حك للناسخ مع جبريل عليه السلام قبل أن يبلغه البي ي فإذا بلغه ثبت 
حكمه في حقه وحق كل من بلغه AS‏ م 
أما من لم يبلغه ففيه خلاف ام ا اسه ا ل 
١‏ - الجهور لا يثبت لا بمعنى الامتثال ولا بمعنى الثبوت في الذمة E‏ 
؟ - قال بعضهم يثبت بمعنى الثبوت في الذمة 111110101010107 
الزيادة على النص مات ار سد سو 
الزيادة المستقلة بنفسها إن كانت من غير جنس الأول فليس بنسخ بالإجماع 555 
وان كانت من جنس الأول فليس بنسخ عند الجاهير SA‏ 
وقال بعض أهل العراق : إنه نسخ EERO‏ 
الزيادة غير المستقلة لا تكون نسخًا مم تيمر نه د لجووج ا 
وقال الحنفية : إنها نسخ لو و 
خاتمة ERS‏ لا لدم و وال لل ا ا ا 
يتعين الناسخ بتأخره عند المنسوخ ا ال ا و 
طرق العام بتأخر الناسم 11[ [1[1[1[ز[ 1[ [ [ a‏ 


الفبرس AYY‏ 
۲ - نصه يي على ذلك Ss‏ 00 
؟ - نصه كي على خلاف الأول ولا يمكن الجع 00 0 0 E O‏ 
٤‏ - ان يقول الراوي : هذا سابق hs‏ ل ل ا ل اا ل ا PAE‏ 

والح أن لا يثبت النسخ ب : 

0 E كون أحد النصين شرعيًا والآخر موافق للبرءاة الأصلية‎ - ١ 
0 0 ؟ - ثبوت إحدى الآبتين في المصحف قبل الأخرى‎ 
01 ؟ - تأخر إسلام الراوي ا ا ا ا‎ 
قول الراوي هذا ناځ و سسا‎ - ٤ 
الفرق بين قول الراوي : هذا ناخ » وقوله : هذا اناخ معي ا‎ 
الكتاب الثاني في السنة 5بب00000 0 0 اا ا‎ 
1 تعريف السنة لغة ما اب ره من ا‎ 
E REN a تعريف السنة اصطلاحًا‎ 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم لا صغيرة ولا كبيرة‎ 

لا عمدًا ولا سهوًا ا و4 ةمل الس ان ال لطن لو TAOS‏ 
لا يقر جد ب أحدًا على باطل AO SSS RSA SES‏ 


إذا فعل فعلٌ بحضرة النبى ب وعام به ولم ينكره كان دليلاً على الجواز مطلقًا .... 547 
لا بمكن أن يصدر منه بيز فعل مُحرم لما تقرر من عصمته › ولا مكروه للندرة .. FAV‏ 


وما كان جبليًا أو بيانًا أو تخصصًا به فوا ARSE‏ 
وفما تردد بين الجبلي والشرع 1[1[ز[1[ذ1[ FAR SSS‏ 
فعله بد إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فامته مثله على الاح .. ۳۸۹ 
وقبل : مثله في العبادات فقط EAN SESS RES Ses‏ 
تعام جبة فعل النبى ية بجهات منها . ASS‏ 
١‏ - نصه على أن هذا واجب أو مندوب أو مباح OS‏ 116 
؟ - تسويته بما عامت جته FAN Sisto SSAA AS‏ 
۳ - وقوعه بيانا لآبة جملة TA E SSS‏ 
٤‏ - كونه امتثالاً لنص يدل على وجوب أو ندب أو مباح 1 


ويعام الوجوب بعلامات أخرى منها ممعت قو 


AVA 


١‏ - وقوعه على صفة تقرر في الشرع أنها أمارة الوجوب ش15 
۲ - أن يكون ممنوعا لو لم يجب SASSO‏ واه ل 
ويخص الندب لتق ونه اوسني ودود او سان الس 


ieee SSS OASIS ES الوجوب‎ -١ 


إن ظهر قصد القربة فللوجوب أو للندب وإلا فللإباحة 5201 
تعريف التعارض بین الشيئين لل 2 ا ا ا ا ا ا ا 0 


إذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فإما أن يكون 


خاصًا فالمتأخر ناح للمتقدم › فإن جل المتأخر منها فأقوال e‏ 
أ العمل بالقول ي - العمل القعل > د ارقف hE‏ 


۲ - أن يكون القول خاصًا بنا » فإن دل دیل على وجوب التأسي فالمتأخر 


ناح لامتقدم وإن لم يدل فلا تعارض 0 
فإن جبل التاريم فالأقوال الثلاثة ل ا 
۳ - أن يكون القول عامًا لنا وله ل ا ا م ا 
الكلام في الأخبار ا م م ال ا ا 
المركب المهمل موجود خلافًا للإمام الرازي وليس موضوعًا للعرب e‏ 
المركب المستعمل » المختار أنه موضوع ER aS‏ 
تعريف الكلام RAR‏ 


الفبرس 
١‏ - حقيقة في اللساني خاصة E‏ ا ا DS‏ 
۲ - حقيقة في النفساني مجاز في اللفظي الدال عليه e‏ 
٣‏ - حقيقة فما بالاشتراك ESS NARE‏ 
المركب إن أفاد بالوضع طلبا لذاته فإن كان الطلب لذكر ماهية الشيء فهو 
استفهام وإن كان لتحصيل أمر من الأمور فأمر » أو الكف عنه فنهى 5 
الإنشاء OE O E O‏ 
ا E‏ تح اح ناتاس ووس 
ذهب قوم إلى أن الخبر لا يحد لأنه ضروري ESA aE‏ 
وقيل + يعسر الحد E ROSE Oa‏ 
وقيل : بمحد EVOR RN aS‏ 
القرق بين ار والإتهاء O RETO‏ 
الخبر إن طابق ما في الخارج فصدق وإلا فكذب ولا واسطة بيهما 90 
وقيل : بيهما واسطة واختلف القائلون به على مذاهب ET‏ 
١‏ - الجاحظ يثبت الواسطة في أربع صور ا ا 
أ = إذا كان مطابقًا وهو غير معتقد شيء 11111101010110 
ب - إذا كان مطابقًا وهو معتقد عدم المطابقة Ra‏ شغظ2ظ1 
؟ - قول أبي القاسم الأصفباى A‏ 
مدلول الخبر الح بالنسبة لا ثبوتها خلافا للقراني ب 00000 
مورد الصدق والكذب النسبة التى تضمنها ا ا 
الخبر المقطوع بکذبه ae a e‏ 
المعلوم خلافه ضرورة أو استدلالاً ESOS.‏ 


كل خبر اوم باطلاً ولم يقبل التأويل أو نقص منه ما يزيل الوم EE‏ 


سبب وقوع الكذب على رسول الله ميو » إما نسيان الراوي » وإما إفتراء , 


واا خلظ ااي e es‏ 
ومن المقطوع بكذبه seeanenoenaeenenneancnnenonsnnnnnanonnneennennnscaannneeenns‏ 
- أن يتنبا متنبئ من غير معجزة فيقطع بكذبه SSS EAD‏ 


- بعض الأخبار المروية عن النبي بيه بطريق الآحاد N E EAE‏ 
المنقول آحادًا فما تتوفر الدواعي نقله دامقج كك تلبسا اط ل ا 
الخبر المقطوع بصدقه أنواع منها 1[ 1 10101000 
خبر الصادق الذي لا يجوز عليه الكذب أصلاً 81 1 1001000 
بعض المنسوب إلى النى ب O SE EES Sask‏ 
ما أخبر عنه عدد التواتر SSS‏ ا E E E‏ 
التواتر المعنوي واللفظى والفرق بينهما CN‏ 
تعريف الخبر المتواتر اللفظي دشان نادوس و مسوم ا 
بشترط في التواتر أن يكون عن عام لا عن ظن E aA RASD S‏ 
الأقدمون يشترطون كونه عن ضرورة OSE ES‏ 
هل يشترط في التواتر عدد معين » فيه خلاف مط و امات ا ارا را م 4 
١‏ - الجهور على أنه ليس فيه حصر وإنغا الضابط حصول العام ما ا 
۲ - ومنهم من اشترط العدد واختلفوا فقيل : يشترط عشرة » وقيل : اثنا عشر › 
وقيل : عشرون › وقيل : أربعون » وقيل : ثلانمائة وبضعة عشر CEE‏ 
لا يشترط في ناقل التواتر » الإسلام خلافا لابن عبدان Eee‏ 
ولا يشترط في المخبرين أن لا يحصرم عدد ولا يحويهم بلد خلاقًا لقوم 100000000 
العام في التواتر ضروري SSS AR aE‏ 
الخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم يدل على صدقة 
قطعًا عند الجهور وال اط ااا لل اا IE Na‏ 
وقيل : ليس بقطعي واختاره الرازي والآمدي IT [ OS‏ 
إذا اوا واحد بن يدي البي م 1 كد وم يكذيه النبي › نهل يدل على 
صدقه فيه مذاهب والحامة قوم ولا لحان ل ل قافا أو و لعا امه واو 1 م ال 5115 
| - نعم Fes SSSA ARR‏ 
-م يدل على صدقه قطعًا وهو للآأمدي وابن الحاجب 0 اا 
e‏ أمر دينى دل على صدقه بشروط منها 1 1 0 
أ - أن لا يكون قد تقدم ان ذلك الحم 000101 0 


ب - أن يجوز تغيير ذلك الحك عما بينه لبوا او و ساس 


الرس ۸۸۱ 
ج - أن يكون ذلك الخير من لا يعرف عناده للنبي ب وكفره به O Re‏ 
اقسام خير الواحد ee‏ سو لط ومو 1 618 
۱ - مستفيض ۲ - مشور SSE SAA‏ 5187 
خلاف العاماء في أن المستفيض هل هو قسم من خبر الواحد » أو قسم 

من المتواتر أقل COE SRE a‏ 
المستفيض Rn aS N‏ 519 
خبر الواحد المتجرد عن القرائن لا يفيد العام مطلقًا عند الجهور 1 
وقيل : يفيده مطلقًا و ا ل ا 
وقيل : يفيده إن احتفت به قرائن وإلا فلا NOOO‏ 000 
يجب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية Ss‏ ا ل 
وأما الأمور الدينية » فالجهور قالوا يجب العمل به ثم اختلفوا Pesan‏ 
قال الكرخى : لا يقبل فى الحدود خا OV‏ 
يفطن الحنفية لا يقبل في ابتداء النصب 0 ز ز ز 110000 
وقيل : لا يقبل فما عمل الأكثر بخلافه SAEs‏ ا 
قال المالكية : لا يقبل إذا خالف عمل أهل المدينة معو ESSERE‏ 
قال الحنفية : لا يقبل فيا تعم به البلوى الس واد الل و E‏ 
الجبائي اشترط للعمل له أن يرويه اثنان أو يعضد بظاهر أو عمل من الصحابة 

أو اجتهاد أوكونه منتشرًا 01[ 1 AEA‏ 
عبد الجبار المعتزلي : اشترط في الخبر أربعة اساي اع سو اسوك و 1 
تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي ARDE‏ 
إذا شك أو ظن الأصل والفرع العدل فيقبل عند الأكثر خلافًا لبعض الأععاب ... 4٠١‏ 
زيادة العدل مقبولة إن لم يعم اتحاد اجلس ل واب او ETT‏ 
أما إن عام اتحاد ا مجلس فأقوال 001 ااا 
١‏ - الجهور على القبول مطلقًا ASS‏ ااا 
؟ - الحنفية : المنع مطلقًا ا بببب2ب000002 O‏ 
© - الوقف للتعارض E Eee E AS‏ 


٤‏ - الآمدي وابن الحاجب : إن كان غيره لا يغفل مثله عن مثلها عادة 


,84 الفهرس 
لم تقبل وإلا قبلت 00 E at‏ 
0 - ابن السمعاني : لا يقبل إن كان غيره لا يغفل وكانت تتوفر الدواعي على نقلها و 
إلا قبلت 1 ES‏ 
لو رواها مرة وترك أخرى فكراويين NE eslen SUES‏ 
إذا غيرت الزيادة إعراب الباتي لم تقبل التعارض 0 
وقال أبو عبد الله البصري : يقبلان كما إذا لم تغير إعراب الباقي EEE‏ 
لو أسندوا وأرسلوا أو قف ورفعوا فكالزيادة ا A‏ 
حذف بعض الخبر جائز إذا كان مستقلاً Ae a‏ 
إذا روى الصحابي خيرًا محتملاً وحمله على أحد محمليه فإن تنافيا فالظاهر حمله 

عليه إلا لقرينة معينة وتوقف الشيخ أبو إسححاق 0 0 
فإن لم يتنافيان وقلنا : اللفظ المشترك ظاهر في جيع محامله كالعام ٠‏ فتعود 

المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي O O‏ 
وإن قلنا : لا حمل على جميعبها فالمعروف حمله على ما عينه 1 
هل يجوز ترك شىء من الظواهر بقول الراوي » فيه مذاهب Vala aR‏ 
١‏ - المل على الظاهر ا 00000 
۲ - يحمل على ما عينه OSE SRS SO‏ 


؟ - يحمل على تأويله إن صار إليه لعامه بقصد البي بُ وان جبل وجوّز 


إليه عمل به وإلا فلا 0000 O.‏ 
تنبيه RR‏ ب00000 0 ا 
لا تقبل رواية مجنون وكافر بالإجماع OC SSSR‏ 
لا تقبل رواية الصبي في الاح الا لمق وام امو ا ال ل NI‏ 
إذا تحمل فبلغ فادى » قبل عند الجهور ek‏ ام او أ الم CPLA‏ 


المبتدع إن عام من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه أو غيره لم تقبل 
روايته ببدعته اتفاقًا Ns SS‏ 


افرش AA‏ 
أما إن عم تحرعه وتحرزه فقولان ا ES‏ 
١‏ - الأكثرون : إنه لا يقبل ERS SASS‏ 
؟ - قال أبو الحسين : يقبل مع ELAS‏ اس E‏ 
المبتدع إن كان مما يرى الكذب فلا يقبل اتفاقًا وإلا فأقوال ا 
١‏ - يقبل مطلقًا سواء كان داعية لمذهبه أم لا CE RRS‏ 
؟ - لا يقبل مطلقًا وعليه الأكثرون 1 
٣‏ - قول مالك : لا يقبل الداعية ويقبل إن لم يدعم RS‏ 
تقبل رواية من ليس فقيا خلافًا للحنفية ا 11 


ليس من شرط الراوي أن يكون مكثرًا لسماع الحديث وروايته ومشهور بمخالطة 
امحدثين ومجالستهم أما إذا أكثر من الروايات مع قلة مخالطته لأهل الحديث فإن أمكن 
تحصيل ذلك القدر من الأخبار في ذلك القدر من الزمان قبلت أخباره وإلا توجه 


الطعن في الكل ا رق خسوا مو سا لمح ل لم مال م وول ETS‏ 
شرط الراوي : العدالة eae‏ ا ا 1 
تعريف العدالة لغة واصطلاحًا a‏ اا ا 
لا يقبل الجهول باطنًا وهو المستور 01011 0 0 0 1010 
وقال أبو حنيفة : يقبل اكتفاء بالإسلام 001111 ا ا 
وقال إمام الحرمين :.التوقف إلى استبانة حاله 00000000 
امجهول باطنًا وظاهرًا مردود إجماعا EPO RRS‏ 
مجهول العين لا يقبل روايته في الأصم CEOS Rea‏ 
وقيل : بالقبول ا ا ل ل ل افوا ا ا لطم TOO‏ 
وقيل : إن كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل قبل › وإلا فلا 0000001001 
وإن وصفه نحو الشافى بالثقة فالوجه قبوله خلافا للصيرفي والخطيب 1 
وإن قال أخبرني من لا أنهمه فكذلك » :وقال الذهي + ليس توثيقا ET ea‏ 
إذا أقدم جاهلا على مفسق مظنون أو مقطوع › تقبل روايته Ch E‏ 
تعريف الكبيرة لغة مام امف ا ولوات ومخ 211/1 
تعريف الكبير اصطلاحًا 0 111 


AA‏ الفيرس 
من الكبائر : رقة الدين كالقتل العمد بغير حق 0 0 0 10 
الزنا واللواط LEE AMES RGSS‏ 
شرب الخمر ومطلق المسكر 100 
السرقة والغصب EOS Saa A EE O ME OSE‏ 
القذف SSeS‏ 
النميمة ASSESS‏ 00 
شهادة الزور EASELS EGE‏ 
اليمين الفاجرة EARS REA‏ اا E‏ 
قطيعة الرحم اجون نزتو SO SES AEE‏ ا E‏ 
العقوق 0 ا 
الفرار من الزحف بمو نوج ساو واد ا 1 
أكل مال اليتيم EOS REA RE‏ 
خيانة الكيل والوزن EO See Sessa‏ 
تقد الصلاة وتأخيرها Oak Sl SS‏ 
الكذب على رسول الله يز EVAR‏ 
ضرب المسام بلا حق 1 1 1[ 1 E‏ 
وسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم CONE ea Sat‏ 
كتان الشهادة اكد ومس عق المتد بي اه e‏ 
الرشوة E eRe ERROR‏ 
الدياثة والقيادة CNR OS EES ORS‏ 
السعاية عند السلطان EAS‏ 0 ا 
منع الركاة 00 0 ا 
اليآنن مق اة وامن المكر 013111 ا 
الظهار الا اس ل لوس ا 
أكل لحم الخنزير والميتة بغير ضرورة CC SANE SSR‏ 
فطر رمضان بلا عذر COOSA ans‏ 
£0٠‏ 


الفبرس ۸۸0 
أكل لحم الخنزير والميتة بغير ضرورة 11 10 
فطر رمضان بلا عذر ا OE ES‏ 
الغلول EO SSNS As‏ 
المحاربة eased‏ ةلقرو ام 200 
السحر SERE‏ 50 
الربا e‏ ا سس سا اس اا ا وا اس COV Nes‏ 
اومان القغيرة و ONS‏ 
الفرق بين الرواية والشهادة مط انا لتقا ماه واطا افا مارم الوا اج 1 5011 
أشبد فيه ثلائة مذاهب ا 1 ةذ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
١‏ - أنه إخبار حض CO AS SDA‏ 
؟ - يعتير العدد فيهما لخم نا لاقو و ةدو لوو ةو o‏ 
٣‏ - أنه إنشاء يتضمن الخبر عما في النفس لوا ع O AEE‏ 
صيغ العقود كبعت واشتريت ٠‏ إنشاءً خلافا لأبي حنيفة O e ASS‏ 
في الاكتفاء بجرح الواحد وتعديله في الرواية والشهادة مذاهب EOE sisted‏ 
١‏ - الاكتفاء به فہما OE sass eS‏ 
۲ - يعتبر العدد فہما عات COLDS SSS RS‏ 
٣‏ - يكتفى به في الرواية دون الشهادة ان ان الس 2001 
تعارض اجرح والتعديل ا ا ما ا nS‏ مط ا م ا ا COO‏ 
ليس من اجرح ترك العمل بمروبه والحک يمشهوده 103 
ليس من اجرح الحد في الشهادة بالزنا مسقم م اح اجام م الام أو ام موه افع قل وو 50911 
ليس من الجرح ارتكاب ما اختلف فيه مساقت واد الخد اط مس EO‏ 
ليس من اجرح التدليس بالتسمية الغريبة لوقوعه 1 0 
ولا بإعطاء شخص اسم آخر تشبما EON ea‏ 
ولا بإيهام اللقى والرحلة ESSER ASE‏ 51 
أما مدلس المتون ففجروح خسم بسو الاق مرف اا اا لس سي و الا 
تعريف الصحابي اصطلاحًا E‏ 
لو ادعى المعاصر العدل الصحبة قبل امدق جالرام سا طون CAO‏ 


۸۸1 الفبرس 
الاك بول غا الجا 000 
وقيل : حكهم في العدالة كغيرم ES ALR SE AS‏ 
تقرفت ال اا aE RAS‏ 
اختلف في قبول المرسل على مذاهب al e O‏ 
١‏ - أنه حجة مطلقًا Oca‏ 
۲ يقل مرسل من هومن اة النقل دون غر 1 0000000 
۳ - انه ليس بحجة eae eres‏ ا 
إن كان عالما بالقوادح وعادته أن لا يروي إلا عن العدل فرسله حجة وإذا اقترن 

بالمرسل ما يؤكده ويغلب على الظن الثقة به فإن الشافع يقبله › 

وذلك يتناول صورًا O Se a‏ 
١‏ - أن يعضد بقول صحابي أو فعله ا aa‏ 
۲ - أن يعضد بقول أكثر أهل العم aS‏ 
٢‏ = أن يسنده غير مرسله تاجالعو درط Val SE‏ 
٤‏ - أن يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول Ss‏ 1137 
۵ - أن يعضده قياس ENV wesc‏ 
٦‏ - أن ينتشر قياس 01100 N DL‏ 
۷ - أن يعضده عمل أهل العصر الس مجو ا م EOS‏ 
في رواية الحديث بالمعنى مذاهب ESS EES‏ 00 
١‏ - يجوز ويجب قبوله 00 
۲ - يجوزإن نسى اللفظ EVV caesar‏ 
۳ - إن كان يوجب العام من ألفاظ الحديث فالمعول فيه على المعنى ولا يجب 

مراعاة اللفظ 1 ا 
٤‏ - يجوز إبدال اللفظ با يرادفه دون غيره ا 
4 - المنع مطلقا سواء أكان عارفا بدلالة اللفظ أم لا OR‏ 00000 
الصحيح يحتج بقول الصحابي : قال رسول الله ا ONT‏ 
وكذا عن وإن على الأصم ااانا سو ا وو ا 
وكذا سمعته : أمر ونبي على الأصم EVE SEE SES ERS‏ 


الفہرس AAV‏ 
وأيضًا : كنا نفعل في عبده 0 0 ا E EN‏ 
وأيضًا كان الناس يفعلون 1 ا اا 
قول عائشة رضى الله عنها : كانوا لا يقطعون فى الشىء التافة اه 
خاتمة aa e e‏ ل اي ا 
اذا کان الراوي غير عابي » مراتب روايته عشر : ف ENN SS a E‏ 
١‏ - أن يسمع قراءة الشيخ إملاء وتحدينا من غير إملاء OSES‏ 
۲ - قرائته للشيخ والشيخ ساكت يسمع ENN Seema‏ 
٣‏ - سماعه بقراءة غيره اا ااا a‏ 
٤‏ - المناولة مع الإجازة RES Ae‏ ااا 
ه - الإجازة الجردة عن المناولة وهي اقسام اح الم الل أن لاا قا 
4 - الوصية بالكتب 0021 ااا 
١‏ - الوجادة ل لع مس CAT‏ 
الجهور على الرواية والعمل بالإجازة 1 ا 
ومنع منه طائفة من امحدثين ا ااا 
وقال ابن حزم : إنها بدعة غير جائزة CAFR hs‏ 
تنبيه LA O 0000001 ARES a‏ 
وألفاظ الرواية من صناعة امحدثين ممه لووط 
الإجماع : تعريفه CANOE eee aa EAS‏ 
اختصاصه باجهدين ENV eee Ea‏ 
أقوال أخرى في المسألة باعتبار العوام o‏ 
اعتبار قول الفقيه الذي ليس بأصولى 10000 
اعتبار قول الأصولى الذي ليس بفقيه 0 0 CN‏ 
عدم اعتبار المجتهد الكافر في الإجماع AKAs SSE Na‏ 
اشتراط العدالة في الجمعين E GES Ee‏ 1[ اا 
يشترط اتفاق كل اجتهدين e‏ سو اا EN OA‏ 
أقوال أخرى في المسألة RoR Sea‏ ا ا 


AAA 


الإجماع لا ينعقد في حياة البى ي 
اعتبار التابعي انجتبد مع إجماع الصحابة . 


إجماع أهل المدينة ليس حجة مع مخالفة غيرهم 
إجماع أهل البيت ليس جة مع مخالفة غيرهم 


قول الخلفاء الأربعة ليس إجاعًا 20 
قول أبي بكر وعمر ليس إجماعًا 
إجماع الحرمين (مكة والمدينة) ليس حجة . 
إجماع المصرين (الكوفة والبصرة) ليس حجة 
الإجماع المنقول بالآحاد حجة 
لا يشترط عدد التواتر لانعقاد الإجاع 
قول انجتهد الوحيد في العصر ليس إجماعًا 
انقراض العصر ليس شرطًا لصحة الإجماع 
أقوال أخرى في المسألة 
إجاع الام السابقة غير حجة على الأصم 
الإجماع عن القياس 
التمسك باقل ما قيل حق 
الإجماع السكوتي 
الإجماع على أمر دنيوي وعقلي وديني 
لا يشترط فيه إمام معصوم 
مستند الإجاع 
الإجماع مكن خلاًا للنظام 
الإجماع حجة قطعية عند الأكثر 
يحرم إحداث قول ثالث في مسالة واحدة 


ا 00 


يمتنع ارتداد الأمة سمعًا 


يمتنع جعل جميع الأمة الجهل با كلفوا به . 


انقسام الأمة فرقتين 
لا إجماع يُضاد إجماعًا سابقًا 


eee 


ا 00 


ا ا ا 00 


ا ا ا ا 00 


ا 00 


ا ا 00 


ا 00 


ا 00 


الب ا ا حل 00 


وافارم لوف م م م مع مو وا ااا 


00 


000 


00 


المي يي ل ل ا ا ا 0 


ا ا 0 


الفبرس ۸۸۹ 
موافقة الإجماع خبر لا يدل على أنه عنه EO‏ 
خاتمة جاحد الجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر E‏ 
الكتاب الرابع في القياس 000 اا 
القياس حجة في الأمور الدنيوية رو روه ا لد مه الع ا ا مناه ماه ارو تر اله 
القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات OVS‏ 
القياس في الأسباب والشروط والموانع E RAS e‏ 
القياس في أصول العبادات EY‏ و7 الس لاتب ع ول اله 
القياس الجزئي الحاجي 100010101101 ا ا 
القياس في العقليات جائز عند الجهور NEES REECE‏ 
القياس في النفى الأصلى فم نسي اس ا و 
القياس في اللغات 3 احا معن ما ار امش افاج الو ال لاقو ار alanine‏ 6157 
القياس في الأمور العادية والنلقية 0 0 0 
لا تثبت كل الأحكام بالقياس ا ز 0 0 ا 
القياس على أصل منسوخ SAS‏ 1 ااا 
النص على العلة ليس امرًا بالقياس EE‏ ا 001 
أركان القياس SSR‏ 1 1[ [ز1[ [ [ [ [ [ 1 0 10000 
الأول : الأصل ORGS Re‏ نع وال جوت و BI‏ 
الثاني : حك الأصل » شروطه اا 0 
الثالث : الفرع : شروطه واوا سي السعواف RS aR‏ 
الرابع : العلة اح م ا اذ لج ل ا ماخ الا امار لوه لماو لو ع الل 1 3 93570 
العلة قد تكون دافعة أو رافعة وتكون وصمًا حقيقيًا أو عرقيًا أو لغويًا Tes‏ 
تعليل الحم الشرعي بالحكم الشرعي ا الاك 
التعليل بالوصف المركب اع امب طب اقم ولد امه و بابق برس او ا a‏ 
التعليل بالحكمة ا و ا ODESSA SRE‏ 
تعليل الحم الثبوتي بالعدم SS‏ ال و GEASS‏ 
يجوز التعليل با لا يطلع على حكمته OTe ORs‏ 
of‏ 


التعليل بالقاصرة والتعليل بالاسم واللقب er E‏ 


۸4۰ 


المناسب والملائم 


انخرام المناسبة 


enoennauuneueucececcnanaanecnanancoenna 


eeeceneuscucBcDBeececcoanacsnen 


eneoceaseunosnoeneononensenaunnosvvencnes 


aeeeeeuennnnevrreceQRenQceneenenonenenns 


0 ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


ا 0001110 


aanue®OeoneCecccunaneuunuununnecnQsccdndnnsoenneneanannnen 


snoeenoeeneuuevunnenuenduunanencbveneanennanocbecsaanananoneunndsdneconennns 


aeacecocecececcenenannnnnnenancndnunsennnnnervnRAannnenenncnevONDeenenonanacacnes 


O OD 


seusunananunannennennonneecsenccsnneeneonnse 


ceceusenonenoencennenaaneunnnneccennenocene 


secevnennnennncnncneNNCGNRADDDDCCGCCS 


‘oeuuuuucuuuunannnnsBnebeenuncnnoononoenene 


seoeeveenoeuncenunenQantnnoenencnvevrvcesennn 


eeuanaereccenverennnenendenecnecnesenenne 


فوم وو ووو نووم وو O‏ 


وافو ومو ووو ل ع ملع ووو ووو 


ا ا 1لا ا ا 


00 ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا ال ل ل ال ل ا ل ا ا ا ل ا لكا 


وفففف عو فم مم عو مو و و ووو اممو واوا ووو و ووووووونوهة 


ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا 000000000000 


ا ا ا اا اا ا ا 111 لل ل لل لل ل ل ل ل لل نا 


القدح في المناسبة ع ا د Ebese‏ 
الفرق SEER RSE‏ 91 1 
فساد الوضع ا لاو الوم ل ارط وق ل TOs aes‏ 
فساد الاعتبار ea GSR sS‏ 0 
منع علية الوصف ea als‏ 111 
اختلاف الضابط 10011[ 1100010 
الاعتراضات راجعة إلى المنع Vesa‏ 
التقسيم RES RES‏ 
خاتمة : هل القياس من الدين ؟ TT‏ 
القياس من أصول الفقه ED E O‏ 
القياس فرض كفاية Ease eae‏ 
أقسام القياس باعتبار القوة والضعف 01 i‏ 
أقسام القياس باعتبار العلة OSS‏ 
الكتاب الخامس في الاستدلال ESD Î‏ 
الدليل المسمى بالنافي ل اال ا AS‏ 
الاستقراء بالجزى على الكلى ةط كوا نالب مقو ام 
الاستصحاب 200 NESS 10 ss‏ 
استصحاب العدم الأصلى DSA‏ 1 1 101010111( 
استصحاب مقتضى العموم ماسو اند اتام زطق LES ERR‏ 
استصحاب حم دل الشرع على ثبوته REA‏ 
استصحاب حال الإجماع ES‏ ا ا ESO‏ 
لا يطالب النافي بالدليل Eee‏ 
الأخذ بأقل ماقيل الا م ا ا E O O‏ 
الأخذ بالأخف أو الأثقل OOS sgt‏ 
هل كان النبي و متعبدًا بشرع قبل النبوة EO e Se‏ 
حك المنافع والمضار قبل الشرع Eee‏ 


AREA ا‎ E الم م‎ a SERS Ne الاستحسان‎ 


القاعدة الأولى : اليقين لا يرفع بالشك a‏ 
القاعدة الثانية : الضرر يزال م 
القاعدة الثالثة : المشقة تجلب التيسير 010 
القاعدة الرابعة : العادة يحكمة e‏ 
القاعدة الخامسة : الأمور بمقاصدها 2*8 


يمتنع تعادل القطعيات ا 1 


EES EES انواع المرجمات‎ 


عدم انحصار المرجات وإنما يُرجع إلى غلبة الظن 


الكتاب السابع في الاجتهاد ل 
شروط اتېد زوه شق دوق عه EA SR Te‏ وروا كاه 


اجتهاد البي مَل 117170010 


المصيب في العقليات واحد 6 151 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 0 


فافامء ارو ووو ع و عونو 


وافافاء م ف و امم ملعل نوو 


ا ا ا 1 1 01111 


ا ا ا ا 111 01 


1001 ا ا ال لل ل نينا 


قفارم رم مم ماع ااا اواو 


لوقام ف ةوج فءماريء و ممم و ممق ومن معنن 


لقعم وو م ةم مرو ء للعو دون 


واففار ميم م ف مم و م ململ ومنو 


وفافام ةمج قم م و مم ممم ميد ورم مم ولو مم6 و5 


seunnnrvenennnnvoneonecnenanuncuernns 


sesanecncuancnunendeeunaccsdsaasanss 


secenunnnenenenennnreeenaavvennnnns 


الوس ۸4۲ 
هل يجوز أن يقال لني أو جتهد : احك بما تشاء E EES RNS‏ 
التقليد Vea‏ 
تقليد المفضول VME‏ 
تقليد الميت VIO eased RSS‏ 
يجوز استفتاء من عرف بالأهلية E‏ ا ا 0 
هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد 1 [1[1[ز[1[ذ[ [ [ [ [ 1 0 
لا يجوز الرجوع للعامي إذا عمل بفتوى الجتهد A ON EEE‏ 
هل يجب التزام مذهب معين عو ع سا مب ال 
يمتنع تتبع الرخص SSR‏ ل VE ES N‏ 
التقليد في أصول الدين ا ا ل 0 
اس تعالى قدم بلا ابتداء متك اا ا ا الك ae‏ 1 
اسه تعالی ليس بجسم VEE cesses Seo‏ 
فعال لما يريد ا اجو لو ل سور اخ لو و ا 
لسن كدله ىء DSSS‏ اراس اررق كالاب خا اسان كرام ماسو اا 
القدر خيره وشره منه VEE SSAA OES‏ 
عامه شامل لكل معلوم ا[ اا 
لا يكون إلا ما يريد وام مو ا ل e‏ حا لمعف لسارو رودم عو ا لا 
بقاوّه غير مستفتح eee Rakai‏ 17/ 1/57 
لم يزل بأسمائه وصفاته ا ال ا 
ما صم في الكتاب والسنة من الصفات نثبته بلا تشبيه » مع التنزيه بلا تعطيل ..... Vi‏ 
القران كلام الله اينع وجو جه جه سو اميك لاو ألم Se‏ ل 1 س1 1/5 
يئيب على الطاعة VEN ec hase 0 0 0 0 0 00 e‏ 
يراه المؤمنون يوم القيامة VO LEGS RAS‏ 
السعيد من كتب في الأزل سعيدًا 0000000000«( 
الرضا وا حبة غير المشيئة والإرادة اذ[ ذا 0 
الرزق ما ينتفع به ولو حرامًا a‏ جل لو الل VON‏ 
بيده المداية والإضلال 000008 0 


13 الفبرس 
التوفيق Ese‏ سوسس امسا ا ا 
اللطف حا سا Ae‏ نل جد ا ام قوم خا SRE‏ 111 
الختم والطبع ل Ves NT‏ 
الماهيات مجعولة ON DS‏ ا ا VA‏ 
اسان الس اا[ اا 
د مو خاتم النبيين والمبعوث إلى الخلق كافة VIO Sees ea‏ 
الملائكة aS‏ و لوا الوا اام قلا مع اا لم111 
المعجزة VIA DS ES RS RS‏ 
الإيمان اا ا VEE SSS‏ 
الإسلام VV aR EGR ae‏ 
الإحسان VV RAS SD AS‏ 
الفسق لا يزيل الإبما VT EEA‏ 
الميت مؤمئًا فاسق تحت المشيئة اطسو مط أو فا وا لم 1/1 
عد يله أول شافع VV OS E Sa‏ 
لا يموت احد إلا باجله Aan ce as‏ 1 
النفس باقية بعد موت البدن SSS‏ 2ك 
الروح 01000000000[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ VV‏ 
كرامات الاولياء وجرن كد اتج جه د ا ا مو لواو ملت نو عط ا ال وو ام وا VN‏ 
لا نكفر أحدًا من أهل القبلة 000000000 اا 
لا يجوز الخروج على السلطان ااا ease‏ ا اللا 
عذاب القبر ل مما اماج و نل مط جا ساسم ا VARS‏ 
سؤال الملكين لامع ابد وا الملل لجال VAY Scie‏ 
الصراط VAT ase A KA‏ 
اران VASE ER ER‏ 
يجب على الناس نصب إمام ولو كان مفضولاً VAN ESSE‏ 
لا حب على الرب سبحانه وتعالى شىء انيه ا YAN Ss esa‏ 
VA۸‏ 


,امرس ۸10 
خير الأمة بعد نبها يد أبو بكر رضى الله عنه VAA ees‏ 
وغسك عما جرى بين الصحابة 2 ِ ees‏ اال او رط ل مو ل VAY‏ 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة والسفيانان وأحمد وغيرهم على هدى من رمم مس لي 
طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم 8 E RG‏ 
وجود الشيء عينه على الأصم a E See Ea‏ 
الاسم عين المسمى و انح طاجا الو واو و اا لاساو ا و 
أسماء الله توقيفية ASS ARDEA‏ 
آل قول آنا مؤمن إ اء ابه لو الو سو الم ل ا 
ملاذ الكافر استدراج AN eee‏ 
السب والإضافات أمؤر اعكنازية لا وجودية 000000000 0 0 0000000 
العرض لا يقوم بالعرض لوو ROP ea SEE‏ 
العرض لا يبقى زمانين 0 0 NSO ees‏ 
المغلان لا يجتمعان كالضدين N SS OSS‏ 
أحد طرفي الممكن ليس بأولى به ONO‏ 
الباقي محتاج إلى السبب A E‏ ا REA EEE‏ 
المكان ا ROE SEREM‏ 
الخلاء او وطو قو ما E‏ 
الزمان a ee‏ موا وااو ار 
يمتنع تداخل الأجسام SS‏ 1 1 1 ا اا 0 
يمتنع خلو الجوهر عن جيع الأعراض NESS Ea‏ 
الأبعاد متناهية E‏ وا 
المعلول يقارن علته زمانًا عند الأكثر NE GES E‏ 
اللذة ESSER EDS‏ 
أقسام ما يتصوره العقل SA‏ اجوز ال عدف RISERS RE‏ 
خاتمة ف التصوف وح و اوه اقفن لمك وا لسو امرك NIS neee‏ 
أول الواجبات : المعرفة OR‏ 0 
صاحب النفس الأبية لب م م ا 


1 أت > سے 


GRA التوبة‎ 


کل واقع بقدر الله وإرادته oon‏ 
الله خالق كسب العبد ا 


ووأفف فق عم ةو وو ةو ةو مف م ةورم قفوو نهعم وو لمم مويل ثلث ووه 


ا ا ا ا ا ا 1 1 اا ا ا 0 


